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رموز النُسخ التى طبعت عليها هذه الطبعة المحققة المدققة 
الأصل : النسخة المنقولة عن الأصل المقروء على المؤلق"" اين دقيق العيد "' 
خ ٠‏ : النسخة الخزانية الخطوطة منة 848 ه 
س0 : النسخة المخطؤطة سئة 1187.ه 
. : الطبعة المنيرية ش 
وقوبلت أيضا على مطبوعة كتاب ‏ خاشية الأمير الصنعاني على إحكام الأحكام 0 
طبع السلفية 6 1 ١‏ 
وقد اعتمدنا في المراجعة في الصحيحين .وشرحيهما على طيعة الخيرية لفت البازي 
وطبعة محمود توفيق لشرخ التوري على مسلم . ١‏ 


اوج و ا وجيجو وو ويح و مي بحبح ونه ح يا عا ججح بر ع حي 


رجح حي جب حي مكاحو ان جح تح ححا احاح جسني 
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الحمد لله حى حمده.ء وتسأله المزيد من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له وأشنهد أن محمداً عبده ورشوله» سيد المرسلين» وخاتم 
النبيين . وخيرئُه من خلقه . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

ش بعثه إلى الناس كافة هادياً وبشيرا ونذيراً وافترض عليهم طاعته في شأنهم 
كلهء من شئون دنياهم وأخراهم . وجعل ذلك شرطاً في صحة الإيمان. وفي 
النجاة يوم القيامة من عذاب النارء فقال: : ف فلا وربك لا يؤ منون حتى يحكموك 
فيما شجر. بينهم » » ثم لا.يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 4. 

فلا نجاة لأحد إلا ان يطيع الله ورسوله» فيما نزل من الكتابء وما لبت من 
المنة الصحيحة» وعلى مَرٌ الأزمان. وكَرّ الدهورء حتى تنقضي هذه الحياة الدنيا 
على الأرض . ولن يقبلَ الله من مسلم أن يخضع لتشريع غير شرعة الله ورسوله . 
فمن فعل فهو خارج من عداد المسلمين وهو حرب على الله ورسوله؛ وعلى 
الشريعة التي أمر باتباعها. 

قلينظر امرؤ لنفسهء ولتق الله ربّه وليرفض كل شريعةٍ غير شرعه. . وإلآ 
فالنار النار. أجارنا الله من عذاب النار. 

وبعد فإن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله أراد أن يقرب المعرفة 
بالسنن للناشئين ‏ فجمع مختصراً موجزاً في أحاديث الأحكام. اقتصر فيه على 
أحاديث من أعلى أنواع الصحيح. مما اتفق على [خراجه الشيخان: البخاري 
ومسلمء وفي صحيحيهما . فكان كتابه هذا وعمدة الأحكام » وكان كتاباً قرياً 
محادم جين عمد لسري لبو 
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وهذا هو المعنى الصحيح للاختصار والإيجاز. والاقتصارٌ على بغخض 
أصول العلم واضحةً بينة. حتى إذا أتقنها طالب العدم انتقل إلى كتب لأوسعء افيها 
علم أكثر وتفصيل أؤقى . لا الإيجارٌ المج الذي صار عليه كثير من 
المتأخرين, أن يحاولو زعموا جمع: العلم الكثير في اللفظ القليل» فينتهني بهم 
ذلك إلى الالغاز والتعجيز! أكون ما جلها أواكورا أكثر مشقة وأبعد فائذة عن 
الطالب المنتهي» فضلاً عن المبتدىء والمتوسط. إذ يكون مم الطالب في:هذه: : 
الحال الوصول إلى المراد من الألفاظ المدمجة المُلْغِرَة فيضم جهده في تفهم... 
المراد من دلالة اللفظء قبل أن.يصل إلى مرتبة التفقه في المعنى الذئ هو المقصود 
له؛ وهيهات أن يصل» بل هيهات أن يصيب المراد من دلالة اللفظ المعقّد . 

ثم نعود إلى مأ صنع الحافظ عبد الغني : فإنه جمع أكثر من خمسْمائة 
حديث» هي أصول الأبواب أو جلها . فكان كتابه مما يُحفظ ويقتنى. 0 
الغلم قديماً. 

ثم جا القاضئ الوزيرء عمادٍ الدين بن الأثيره فاختار حفظ هذا الكتناب 
النفيس. واحتاج إلى أن يتفهمه ويتفقة في الاستنباط من أحاديثه » وهو فقة الشنة 
على معناه الصحيح . .فلم يجد خيراً من الإمام الحافظ الحجة, تقي الدين بن أدقيق 
العيد القشيزي . فكان من بينهما هذا الشرح النفيس: 

أبن دقيق العيد يشر ويمّلي» وابن الأثير اي 0 حتى خرجت 
هذه الدرة. المنتقاة . 

وقد طبع هذا الشرح قديماً في الهند. | 

لع الاح مجبراكتر اللعائن تمصو 2 11 - 18454 وتَفِدَت 
الطبعتان فعز وجؤدُهما. ١:‏ 

ولكن 1 3 لش ل 4 اعنم العنليّةه الواجية لمشل هذا 
الكتاب. فكانت الأغلاط فيه كثيرة» ولعل عذره أنه اعتمد مطبوعة الهند وخذهاء: ٠‏ 
' فلم يتجشّم مشقّة الرجوع إلى أصول مخطوطة منه جيذة . 


ثم إنه رحمه الله زاده» في أواختر الأبوابت - حاتي د تناسب كل باب 
)١(‏ أو على الاضخ: زيدله. فإنة لم يكن بسبيل هذاء وإنما كان ' إنصافاً للتاريخ - طابعاً وناشرأء 
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0 مما انفرد به البخاري فقطء أومسلم فقطء أو غيرهما مما صح سنذه ومتنه عءكما 
هو نص قوله في مقدمة طبعته. 

وهذه الزيادات لم يكن الكتابٌ بحاجة إليهاء لأن مقصد المؤلف واضح: 
« اختصار جملة من أحاديث الأحكام. مما اتفق عليه الشيخان » فلم تكن هذه 
الزيادات من شرط الكتاب» ولم تكن استيعاباً لجميع أحاديث الأحكام. فخرج 
الكتاب عن أن يكون اختصاراًء ولم يَصِلْ إلى أن يكون استيعابأء ولا قَارَب ذلك 
والاستيعاب- أو فا يقاريه - موضوعه كتب أخرى وافية واسعةء كالمتتقي للإمام. 
المجد بن تيمية. الذي طبع بمصر سنة 0161 بتحقيق الشيخ محمد 
حامد الفقي. والذي شرحه الشوكاني في « نيل الأوطار ».. وكالسنن الكببرى 
للبيهقي» المطبوع في مطبعة حيدر آباد بالهند. وكالتلخيص الحبير للحافظه ابن 
حجرء المطبوع بالهند. وهي كتب معروفة مشهورة في أيديٍ البإ 

ولظالما فكرت في طبعه وإخراجه إخراجاً علمياً» » متقناً محققاً. على النحو 
الواجب من التحقيق العلمي في إخراج كتب السنة وآثار سلفنا الصالح رضي الله 
عنهم . . حتى تهيأت الفرصة المناسبة لذلك والحمد لله . 

فقام بطبعه وتصحيحه والتعليق عليه الأخ الشيخ محمد حامد الفقي . . ورغب 
إلى أن أشركه في مراجعته على أصوله الصحيحة. 

وكان أولّ ما يجب للتحقيق والتصحيح: الرجوعٌ إلى أصول مخطوطة من 
الكتاب» ل د د دون تغيير أو تحبريفء إن 
شاء الله . ١‏ 

فكان لدي في مكتبتي الخاصة نسختان منه مخطوطتان. وفي دار الكتب 
نسخ عدةء فحصتها كلهاء وتخيرت أصحها وأوثقها. وتفضلت الداز بتصضوير 
صورة شمسية منها لي . 

فضارت الأصول المخطوطة بين يدي ثلاثةء. أراهاكافية ‏ إذشاء الله - 


- وتاجرأ فحسب. وكان يستاجر بعض طلبة العلم . ويأنى أن يضع أسماءهم» ليوهم أنه المعلق 
والمصحح والمؤ لف. وقد أفضى إلى ربه. والله حسييه . وكتبه محمد حامد الفقي . 


ىت 


لتحقيق الكتاب وإخراجه إخراجاً صحيحاً غلى النخو الذي يرضينيء وعلى مافني 
. الوسع والطاقة. ش ْ ْ 
: ع م د 
وها هوذا وصف النسخ الثلاث : 

١‏ نسخة خزائنية مملوكية» كتبت سنة ه84. ورسم عنوانها في لوحلة فذهبة 
مونقة» ونص العنوان فيها: « كتاب شرح عمدة الأحكام » « للشيخ الإمبام 
العالم العلامة» إمام المتكلمين؛ بقية المجتهدين, تقي الدين. تغمده الله 
برحمته ». وكتب في ختامها ما مثاله : « تم كتاب إحكام الأحكام. في شرج 
أحاديث سيد الأنام؛ عليه أفضل الصلاة والسلامء عند الزوالٍ من نهار 
الأربعاء المبارك. ثامن عشرين» ذي|الحجة الحرام [ كذا ] سنة خمس 
وأربعين وثمانمائة . وعدد أوراقها ٠١7‏ من القظع المتوسط. في كل صفحة 
8 سطرا. 

>" - نسحخة مكتوبة سنة ,» عنوانها هكذا: كتاب إحكام الأحكام في شرح 
أحاديث سيد الأنام. المعروف بالعمدة . وتحته مباشرة بخط آخر: و شرح 
العمدة للشيخ الحافظ محمد بن علي بن دقيق العيد المالكي الشافعي؛ 
رحمه الله تعالى» آمين ». وختامها نصه: م تم كتاب إحكام الأحكام. في 
شرج أحاديث سيد الأنام. صلى الله عليه وآله. وشرف ومجد وعظم.. ووافق 
الفراغ من رقمه عشية الثلاثاء بعد صلاة العشباء ليلة إحدى عشر يوم [ كذا ] 
خلت من شهر القعدة الحرام سنة كما بخط كاتبه الفقير :علي بن سعيد 
القطاش . سامحه الله ». وعلى النسخة قراءات ود يكات. بعضها مؤرخ: 
وبعضها غير مؤرخ . 

” - نسلخة دار الكتب المصرية. (رقم 7 م حديث ) وهي أصحها وأجودهاء 

وأعلاها إتقانً وثقة. 'وهي غير موٌّرخة» ولكنها موئقة عن أصلها الذي ذكر 
كاتبها أنه نقلها عنه. كما سنبين . وعلى ظاهرها تمليك في شهر المحرم سنة 
٠ 51‏ 

وعنوانها هكذا: ٠‏ كتاب الإحكام» في شرح عمدة الأحكام» من أحاديث 
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النبي عليه أفضل السلام. تأليف الإمام العالم العامل. الأوحد الكامل القدوة 
الفاضل. العابد الخاشع الذاهل, البارع. وحيد دهره. وفريد عصرهء تقي الدين 
أبن الفتح محمد بن الشيخ الإمام العالم مجد الدين أبي الحسن علي بن وهب 
القشيري. رضي الله عنه وعن والديه. وعن كاتبه وعن جميع المسلمين 0 

وختمها كاتبها بما نصه بالحرف الواحد: 

و شاهدتُ على الأصل المنقول منه ما مثاله : وجدت على الأصل المنقول 
ما مثاله : قرأت جميع هذا السفر والذي قبله» من الكلام على أحاديث كتاب 
العمدة؛ لسيدنا الشيخ الفقيه. الامام الأوحدء المحدث الحافظ: الحافلٍ 
الضابط» المتقن المحقق, تقي الدين أبي الفتح محمد بن الشيخ الفقيه الإمام, 
العارف العالم » مجد الدين أبي الحسن علي بن وهب بن مُطيع القُشَيْري» وصل 
الله مدته. وأبقى على المسلمين بركته. عليه" في هذهالنسيخة » »مصححاً لألفاظه 
ومتفهماً لبعض معانيه. في مجالسء أولها مستهل المحرم ستة سبع وتسعين 
وستمائة [ /591 ]. واخرها الثاني عشر من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين 
وستمائة [1944]. كتبه عبد الله الفقير إليه محمد بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن يحبى بن سيد الناس اليعمري» وفقه الله. صحيح ذلك . 
كتبه محمد بن علي . نقله كما شاهده العبد الفقير إلى الله تغالى أبنو سعيد 
أحمد بن أحمد بن أحمد الهكاري, غفر الله له ولطف به والمسلمين. 
[ ومن ع" خطه نقله كما شاهده أفقر عياد الله إلى مغفرته ورحمته عمر بن 
أحمد بن أبي الفتوح فرج بن أحمد الصقدي» عفا الله عنه وغفر له ولوالديه 
ولجميع المسلمين» أمين ». 

<< فهذه نسخة موثّقَة أوكما يقول الناس في أنسابهم : مُتَسبَة . أصلها قرأه ابْنُ 
سيّد الناس اليَعْمرِي الحافظٌ على مؤلفها الإمام الحجة ابن دقيق العيدء وأثبت 


)١(‏ قوله و عليه » يريد على الشارح محمد بن علي يعتي اين دقيق العيد. وهو متعلق بقوله ه قرأات. ه 
في أول الكلام» أي أن ابن سيد الناس قرأ هذ! الشرح على مو لفهء في النسخة الأصلية المنقول عن 
المنقول عنها. 

)١(‏ موضع الزيادة قطع في الورق. 


تاريخ القراءة. ثم صدّق على ذلك المؤلف نفسه. فكتب عقب القراءة بخطة. 
« صحيح ذلك. كتبه محمد بن علي »26 وهو توقيعه باسمه واسم أبيه. . 

ثم نسخ منه الشيخ شهاب الدين أبوسعيد الهكاري نسخة بخطه. وأثبت في 
آخرها نص ثبت القراءة الذي بخطٍ ابن سيد الناس ونصّ.ما كتب الإمام. الشارح 
بصحة هذه القراءة. 

ثم جاء الاسخ الأخيرء كاتب هذه النسخة, ابن أبي الفتوح الصفدي. 
فنسخ بخطه نسخة من الكتاب. نقلها من نسخة الهكاري وأثبت في آخرها نص ما 
تقل الهكاري عن خط ابن سيّد الناس. ثم نقَل نص كلام الهكاري, في أنه نقل من 
نسخة ابن سيد الناسء .وأنه « نَقله كما شاهّده »ى وأثبت أنه هو أيضاً «'نّقله كما ' 
شاهده ». من خط الهكارى. 

ولذلك قال في أأول كلامه: وشاهدتُ على الأصل المنقول ما مثأله» 
فهذا هوابن أبي الفتوح الصفدي يقول ذلك. والذي شاهده على الأصل المنقول 
منه هؤ: « وجدتُ على الأضل المنقول منه ما مثالّه 6 وهذا كلام الهكاري. يتُقَلٌ 
ما وَجَدَه على الأصل بخط ابن سيّد الناس. وهو قوله: « قرأتُ جميم هذا 
الكتاب » إلى آخره . فالذي يقول ه قرأث ؛ هو ابن سيد الناس. ٠‏ 

وابنّ سيد الناسن أَرّخ وقت قراءته. الكتاب على مؤلفه الإمام. وهو من غرة 
المحرم مبنة /191 إلى ١1‏ ربيع الآخر سنة :5948, أي ١6‏ شهراً و11 يوماً. ونعزف 
بالضرورة من عادة العلماء أن التاريخ الأخير. وهو ١7‏ ربيع الثاني مينة /794.هو 
يوم كتابته ثبت القراءة والسماع. ويوم كتابة تصديق الشيخ المقروء عليه وتوقيعه 
على ذلك . 00 

ثم قصّر الناسخان الآخران: الهكاري والصفدئ. فلم يو رخ كل منهمنا 
تاريخ انتهائه من كتابة نسنخته . ولكنا نستطيع أن نتدارك بعض ذلك التقصير» بتتبع 
تراجم من نجد ترجمته من هؤ لاء. 
١‏ قأولهم الشارح نفسهء الإمام ابن دقيق العيد» وستأتي ترجمته قريباًء: إن شاه 

الله . ولكنا نذكر هنا أنه ولد بمدينة ينبع » في شعبان سئة ©31» ومات بالقاهرة 
في صفر سنة 7/١7‏ فقد قرنىء الكتاب عليه قبل وفاته بنحو 4 سنوات . 
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ثم الحافظ الكبير»ء ابن سيد الناس . وهو عالم جليل متقن. من بيت علم قديم 
معروفء ولو أخذنا بظاهر النسب المكتوب في ثبت القراءة. أنه و محمد بن 
محمد بن أحمد » إلى آخره. مع حرصه على سوق نسبه إلى أجداد كثيرين» 
لظننًا أنه الفقيه العالم أبو عَمَرو بن سيد الناس,وليس ببعيد أن يكون هوفإنه 
ولد سنة 546» فهو أصغر من ابن دقيق العيد بعشرين سنة؛ وذكر الحافظ ابن 
حجر في ترجمته في الدزر الكامنة (4: 157) أنه د قرأ وَنَسَحَ ». .وأنه د ولي 
مشيخة الكاملية بعد ابن دقيق العيد و وأنه دمات في جمادى الأولى سنبة 
6 ». ويكون قد قرأ الكتاب على المؤلف بعد أن جاوز من العمر 7ه 
سنة .. وكان العلماء قديماً يحرصون على القراءة على الشبيوخ الكبازء. وعلى 
الأخذ عنهم والإفادة منهم. طوال حياتهم في شبابهم وكهولتهم . ولكن 
الأقرب عندئ والظاهر : أنه ابنه الحافظ العلامة الأديب المشهؤرء والمؤلف 
العظيم : أبو الفتح فتح الدين.ه محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 538 فإنه 
تلميذ. ابن دقيق العيدٍ. غرف بذلك. فقال ابن حجر في ترجمته في الدرر 
الكامنة (4 0 : «ولازم ابن دقيق العيد» وتخرج عليه في أصول الفقهء 
وأعاد عنده, وكان يحبه ويؤثره. ويسمع كلامه. ويثني عليه ». اقهذا أقرب 
أن يكون قإرىء النسخة على المؤلفيء. .خصوصاً مع الأوصاف الغالية الغالية 
التي أسبغها عليه في ثبت القراءة» ويس ببعيد أن يكون هو اختصر قليلاً في 
نسبه و محمد بن محمد بن أحمد 6 بدل «محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد 6نم أو يكون الاختصار. بحذف أحد المحمدين الثلاثة من النسب» 
1 وقع سهواً من الهكاري ناقل الثبت من خط ابن سيد الناس» أو من الصفدي 
1 الناقل من خط الهكاري: 2-0 ء: 
والحافظ أبو الفتح أبن سيد الناس م مؤلف السيرة النبوية العظيمة» التي 
اليتماها وعيون الأثن وهي مطبوعة بمصر سنة ١67‏ في مجلدين7 ' ١‏ 
ولد بمضر في ذي: القغدة سئة ٠١‏ للك :ومات يها فجأة في 1 شعبان سنة . 
:7< 4“ال وترجمته فخمة حافلة. من مضابرها:-تذكرة الحافظ للذهيي (188:4) 
وذيلها للخسني( صن 5؟ )وذيلها للسنيوطي(.صن-60 ) .وتازيخ. ابن كثيز 
(159:14)ءبوطبقات الشافعية لابن السبكي(5 : 9؟) .والدرنر. الكامنة .لابن 
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حجر (4 : 708)» وإحسن المحاضرة للسيوطي (1: »)6١7‏ وشذرات 

الذهب .2)٠١8:5(‏ ع ع ا ان ا 
جعل سنة 7٠ ١١‏ بذل سنة 31/1 

ثم الشيخ شهاب الدين الهكاري. الذي نقل بخطه نسخة من الأاصل الذي 
قرأه ابن سيد النامن . وهذا الهكاري» هو: أبو سعيد شهاب الدين أحمذ: بن 
أحمد ين أحمد بن الحسين الكردي الهكاريء .وهو عالم ابن غالم» وناسحٌ 
متقن» ابن ناسخ فتقن » قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في الدرر الكامنة 
(1:مة): و كتب بخطه الحسن المتقن شيئاً كثيرأء وكان عارفاً بالرجال ». 
مات في م جمادى الآخرة سنة 7518 : 

وقال في ترجمة أبيه ١(‏ :05 : د ولي مشيضة الحديث بالمنصودية» وكذب 

الكثير:يخطه المليح المتقن » ومات في جمادى الأولى سنة .178.٠‏ 

5 - ثم التاسخ الأخيرء الناقل من نسخة الهكاري, والفي بين يدينا تخطهء وخبو: 
عرد بلسي بن أي ترح فرج بل لسدد الصفذى فهذا الذي اععززى أن 
أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع بعد طول البحث والتتبع» ولكني 
أستطيع » » بما خبرتُ من خطوط العلماء وغيرهم » وبما فقَهتُ من إتقان المتقن 
الموثق» وإهمال المهمل المتسرع, أن أجزم يآنه كان من أهل العلم الفقهين 
المثيتين» الذين يحستون ما يكتبون.» ويفقهون ما يقرو ون. 

وقد عني بضبط الكتاب بالشكل الذي يكاد يكون كاملا فإن أكثر حروف 

الكلمات في الكتاب كله مضبوطة مع إتقان الحروف ووضوحها حرقاً حرفاً. 

وإثيات نقط الخروف المنقوطة إثباتاً كاملاء لم يدع حرفا معجماً يشتيه يرف 

مهمل. ثم قابل الكتاب كله على أصله الذي نقل منه الذي كان يخط الهكازي. 

وكتب بجوار آخر سطر منه: 0 بلغ مقابلة بأصله والحمد لله 6 

والتمليك المكتوب بظاهر النسخة. المؤرخ في شهر المحرم سنة 9817 
يدلنا بالضرورة على أنها منسوخة قبل هذا التاريخ . ولكن إلى أي مدى تنتهي 

أقدميتها؟ أكان. هذا الصفدي مقارياً لعصر الهكاري المتوقى سنة كلا أم يعله. 

بذهر طال أو قَصّر؟ لا ندري 


وأياً ما كان» فهذه النسخة هي العمدة عندنا في تصحيح الكتاب. وهي 
الدحة. ومي الأصل . بما لمسنا فيها من مرايا الإتقان والتوثى. وبأنها ترجع في 


خطتنا في تحقيق تحقيق هذا الكتاب 


دأب المستشرقون» بما جهلوا من لغة العرب» وبما ضعْفتْ خبرتهم بالكتُب 
على جمع أكثر ما يستطيعون جمعه من المخطوطات من الكتاب الذي يريدون 
إخراجه, ثم يُخرج أحدّهم الكتاب, كيفما وائَنّه خبرئُه. وأسعفه علمّه. فيثئبت 
النص على الوجه الذي يفهمه. ويستقصي في الهوامش اختلاف النسخ التي بين 
يديهء خطأ كان نضها أم صواباً. بل لقد رأيتُ منهم منْ جانبه التوفيق في كثير من 
الإنصاف: : فيئبتُ الخطأ في صلب الكتاب. والصواب في إحدى النسخ بالهامش. ‏ 
ومن الإنصاقٌ: أن أذكر أن بعضهم. وهم قَلَةَ منهم , يُحينْ إخراج م الكتب على ما 
ينبغي لها من الاتقان . 

وقد قَلَدَهم في الاستكثار من جمع المخطوطات في الكتاب المراد 
ا اس اناف لي لا ا 
الكتب ‏ 

ثم خار الله لنا ووفقنا إلى طريق الصواب. بفضله ومنّهء سبحانه وتعالى» 
فسلكنا الطريق القنويم» طريق أئمتنا. أئمة الحنديثة: :اختياز أصم النسخ 
وأوثقهاء ثم النصّ على ما يخالفها في المواضع المهمة التي يُخْشى فيها اللِْسَ 
على القارىء. والاإعراض عن الخطا الْبّين الذي لا شك قيه. وعن الخلاف بين 
النسخ فيمالا طائل تحته. والحمد لله على التوفيق . 

وهذا هو الذي نسير عليه في هذا الكتابٍ إن شاء الله ذلك ويسّره - فنجعلٌ 
مخطوطة دار الكتب», التي وصفنا فأسهينا في وصفهاء وهي الأصل الذي نثبت 
نصّهء لا نعدلُ عنها إلى غيرها إلا فيما لا مندوحة عنه من خطأ واضح. وهو شيء 
نادر والحمد لله . ولا نثبتُ مخالفة النسخ الأخرى لهذا الأصل, إلا عند الضرورة 


١١ 


القصوى. التي رفي كل موضع بقدرها. 3 
وإنما جعلنا منخطوطة دار الكتب أصلاً للتحقيق وإثبات نص الكتناب, 
لمعنى آخر دقيق. فوق ما ذكرنا في مزاياء وهو: أن هذا الشرح أملاه شارحه الامامٌ 
ابن دقيق العيد على القاضي الوزير. عماد الدين بن الأثيره فالظاهمر من هذا 
الصنيع أن يكون للمستملي شيء من التصرف في التعبير حين الكتابة عن الإمام 
المُمْلي. فقد يكون إذاأ في النسخ المأخوذة عن القاضي عماد الدين شيء من: 
عباراته هو لا من عبارات الإمام المأخوذ عنه الكتاب . ويكون الكتاب كتابة في 
الأكثر الأغلب. ولا بأس بذلك. فمثل هذا كثير في الكتب. ا 
ولذلك نجد في النسخ الماخوذة عن القاضي الوزيرء ابن الأثيرء خظبته 
التي حك فيها حكاية أخذه الشرح عن ابن دقيق العيدء واستملائه إياه منه, . 1 
أما وقد وجدنا أصلاً آخره قرىء على المؤلف الاصليء. الذي أملى: 
الكتاب. والذي هو من تأليفه حقاً, فلا مندوحة لنا من اعتماده أولاً. على أنه: 
الأصل الأصيل للكتاب. واعتبار نسخة ابن الأثير فرعاً. أو رواية أخصرئ] قد؛ 
يتصرف فيها راويهاء بما كان من حقه في استملاء الكتاب من مؤ لفه. 7 
خصوصاً وأن الحافظ ابن سيد الناس قرأ الكتاب على الإمام المؤلف 
الأصلي ابن دقيق العيد. في حياة الوزير ابن الأثيرء إذ انتهى من قراءته عليه مسئة 
(5948). والقاضي ابن الأثير فقد في إحدى الوقعات الحربية سنة (5899), كما 
عرفنا من ترجمته . : 
فقد عُرف الكتاب إذاً أنه كتاب ابن دقيق العيد. في حياة مستمليه ابن الأثيرى 
وقرىء عليه . وما يدرينا لعل المؤلف أملاه على ابن الأثير في مجلس عام من 
مجالس العلم التي كانت معروفة مشهورة إذ ذاك . فلم يستآثر به ابن الأثيرء ولم ' 
يكن له.فيه صفة, إلا صفة الناقل الراوي. ولو لم يذكر هوفي خطبة نسخته ‏ أو 
روايته - قصة استملائه إياه من ابن دقيق العيدء لم يكن له فيه ذِكْر ولا أثر. 
فالأصل المقروء على الإمام المؤلف المملي أصل في صحة الكتاب ونسبته 
وأعلى . :ولذلك خلا من خطبة ابن الأثير» إذ لم يكن له بها شأن. 


ل 


وقد وافقني على هذا الرأي الأخ الشيخ محمد حامد الفقى. ورضي هذه 
الخطة في إخراجه ونشره. والحمد لله رب العالمين. 


عن القاهرة اجمد محمد شاكر 
١‏ رمضان سنة 19/5 . عفا الله عنه يمنه 
5 مايو سنة ١487‏ 


ليلة الأحد 


ترجمة ابن دقيق العيد 


محمد بن علي بن وهب بن مطيع . بن أبي الطاعة القشيري. أبو الفتخ. 
تقي الدين ذاتاً ونعتاء والسالك الطريق التي لا عوج فيها ولا أمتأ والمجرز من 
صفات الفضل فنوناً مختلفة . وأنواعاً شتى, والمتحلي بالحالتين والحسنيين صبمتاً 
وهنا الشيخ الإمام. علامة العلماء ء الأعلام» وراوية فنون الجاهلية وعلبؤم 
الإسلام. ذو العلوم الشرعية. والفضائل العقلية: والفنون الأدبية» والمجارف 
الصوفية. والباع الواسع في استنباط المسائل. والأجوبة الشافية لكل سائل» 
والاعتراضات الصحيحة التي يجعلهاالباحث لتقرير المشكلات وسائل» والخطب 
الصادعة الفصيحة البليغة التي تستفاد منها الوسائل. إن عرضت الشبهات أذهث 
جوه ركفب ماعرن, أو اعترضت المشكواك اصب تأكتها سه نهية ناماب 
الغرض» أو خطب أسهب في البلاغة. وأطنب في البراعة . أو كتب فوخي الكلام 
يتنزل على يّراعه» فلله دره إذا ارتفع بنفسه وإن كان له من أبويه ما يقتضي 
الارتفاع , وعلا على أبناء جنسهء فكان من رفعة المنزلة في المكان اليتفاع ».إن ذُكر 
التفسير فمحمد فيه محمود المذهبء [ أو الحديث فالقشيري فيه صاحب الرقم 
المعلم والطراز المذهب ]ء أو الفقه فأبو الفتح العزيز الإمام الذي إلية الاجتهاد 
ينسبء أو الأصول فاأين ابن الخطيب من الخطيبء» وهل يقرن المخظبىء 
بالمصيب؟ أو الآداب فإن اقتصرت قلت نابغة زماته» وإن اختضرت قلت .اين 
حبيب» لم يشغله عن النظر في العلوم كثرة المناصب, ولا ألهاه علو المراتب. ولا 
صرفه عن التصرف فيه لذة المطاعم وعذوبة المشارب, طالما لازم السهر حثنى 


كا 


أسفر وجه الإصباح. مشتغلاً بالذكر والفكر. لا بذوات الألفاظ الفصاح والونجوه 
الصباح : 


وتبدِي له السدنيامن الخسن جملة : يهيم بها النساك لو شاهذوا البِعضًا 
فيعرض عنها لاهياً عن؛ جمالها ويوسغهها بعداء ويرفضها رفضا؛ 
ويسهر في ذكر وفكر وفي غلا ومن بات صباً بالعنلا جانب الخْمضا 
تمسك من التقوى بالسبب الأقوى. وقام بوظيفة التحقيق والتدقيق, التي لا 
يطيقهها غيره من أهل زمنه ولا:عليها يقوى. مع ترك المباهاة بما لديه من الفضائل . 
والسلامة من الدعوى, وجعل وظيفة العلم والعمل له ملة» حتى قال بغض : 
الفضلاء من مائة سنة :: ما رأى الناس مثله. حاز علماً وديناً ونزّاهة فعظم قدراً ' 
وحناها ووحاطةة ومن غرس العلم والتقوى اجتنى النباهة. ذاك الذى حاز كل فضل 
جزيل». وحوى كل فعل جميل» والذي يقال فيه | إن الزمان بمثله لبخيل. 0 : 
وبالجملة. فالاستغراق في مناقنه يخرج عن الإمكان» خوج إلى توالي أ 
الأزمان. وكتب له م بقية المجتهدين ؛ وقرىء بين يديه, فأقر عليه ولا شك أنه 
من أهل الاجتهادء وما ينازع في ذلك إلا من هومن أهل العناد» ومن تأمل كلامة , 
علم أنه أكثر تحقيقاً وأمتن. وأعلم من بعض المجتهدين فيما تقدم وأتقن. 
حكى لنااصاحبنا الفقيه الفاضل العدل علم الدين ( أحمد ) الأسفوني قال : 
ذكره شيخنا الغلامة علاء الدين على بن إسماعيل القونوئ©. فقلت .له : لكله 00 
ادعى الاجتهاد. فسكت ساعة مفكرأً. وقال: « والله ماهو ببعيد ». 
وقد ترجمه الشبخ الإمام العالم الأديب المحدث الكامل فتح الدين محمد 
اليعمري. فقال: لم أر مله فيمن رأيت» ولا حملت عن أجل منه فيما رأيت ' 
ورويت. وكانٌ للعلوم جامعا وفي فنونها بارعا مقدماً في معرفة علل الحديث 1 
على أقرانه. منفرداً بهذا الفن النفيس في زمانه» بصيراً بذلك. سديد النظر في تلك ١‏ 
المسالك . بأذكى ألمعية. وأزكى لوذعية. لايشق له غبار ولاايجري معه سواه في : 


)1١( :‏ في 1: على بن أحمد الترتوني . 


إذا قال لم يترك مقالا لقائل مصيب ولميثن اللسان على هُجْر 

قال: وكان حسن الاستنباط للاحكام والمعاني من السنة'وإلكتاب, بِلّبْ 
يسحر الألباب, وفكر يفتح له ما يستغلق على غيره من الأبواب. مستعينا على ذلك 
بما رواه من العلوم: مستبيناً ما هنالك بما حواه من مدارك الفهوم. مبرزاً في العلوم 
النقلية والعقلية. والمسالك الأثرية والمدارك النظرية . 

وكان من العلرم بسني يفضي لهمن كل علم بالججميع | 

قال: وسمع بمصر والشام والحجازء على 0 في ذلك واحتراز. ولم يزل 
حافظاً للسانه. مقبلاً على شأنه. وقف نفسه على العلوم وقصرهاء ولوشاء العادُ أن 
يعد كلماته لحصرهال. ومع ذلك فله بالتجريد تخلقى., وبكرامات الصالحين 
تحقق, وله مع ذلك في الأدب باع واسعء وكرم طباع. لم يخل في بعضها من 
حسن انطباعء حتى لقد كان محمود الكاتب. المحمود في تلك المذاهب». 
المشهود له بالتقدم فيما يشاء من الإنشاء على أهل المشارق والمغارب. يقول: لم 
تراعيني ادب منه . انتهى ما ذكره الشيخ فتح الدين . 

وأنا أشير إلى شيء من حاله : 

ولد الشيخ تقي الدين. ووالده متوجه إلى الحجاز الشريف في البحر المالح 
في يوم السبت خامس عشرى شعبان سنة خمسة وعشرين وستمائة بساحل الينبع 
رأيته بخطه الثبجي . 

ثم إن والده ذكر ‏ على ما أخبرني عنه بعض طلبته بقوص - أنه أخذه على 
يده وطاف به ودعا له أن يجعله الله عالماً عاملاً . وقال الشيخ بهاء الدين القفطي: 
لما سمعنا على الشيخ مجد الدين الحديث سمعته يقول بقوله. وأنا دعوت به. 
فاستجيب لي . قال: فقال شيخنا: وأنا دعوت به فاستجيب لي . فسالناء : ما الذي 
دعوت به؟ فقال: دعوت الله تعالى أن ينشى* ولدي محمداً عالماً عاملاً. فنشأ 
الشيخ بقوص على حالة واحدة من الصمت والاشتغال بالعلوم. ولزوم الصيانة 
والديانة. والتحر ز في أقواله وأفعاله» والبعد عن النجاسة . متشدداً في ذلك حتى 
حكت زوجة أبيه ‏ أم أخيه الشيخ تاج الدين بنت البيقاش - قالت: بنى علي 
والده. والشيخ تقي الدين ابن عشر سنين. فرأيته ومعه هاون. وهو يغسله مرات 


يحل 


زمناً طويلاً: فقلت لابيه: ما هذا الصغير يفعل؟ فقال له: يا محمدء أي.شيْء ' 
تعمل؟ فقال: أريد أن ن أركب حبرا وأنا أغسل هذا الهاون. ورالق جد لقع 9 
المفترج » فأضِلاه كريمان» وأبواه عظيمان . 

وابتدأ بقراءة كتاب الله العظيم» حتى حصل منه على 'حظ جسيم .. 

ثم رحل في طلب الحديث إلى دمشق والإسكندرية وغيزهما. فسمع. . 
الحديث من والده, والشيخ بهاء الدين أبي الحسن بن هبة الله بن سلامة 
الشافعي» والحافظ عبد اك ريه وأ بي الحسن محمد بن الآنجب أبي 
0 رم ل : 
الدائم بن نعمة المقدسي .2 وأبي الحسن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن. : 
الحسن الدمشقي» وأبي:الحسن علي بن أحمذ بن عبد الواحد المقدسي» وقاضي : 
القضاة أبي الفضل يحبئى بن قاضي القضاة أبي المعالي محمد بن على بن محمد . . 
القرشي.. وأبي المعالي أحمد بن عبد السلام بن المطهرء.. وأبي الحسن عبد / 
اللطيف بن إسماعيل» والحافظ أبي الحسن يحيى العطارء حو النرج» 
وأخنيه العزء الحرانيين ٠»‏ وخلائق يطول ذكرهم 

وحدث بقوص ومصر [ وغيرهما ]. ش 

سمع منه الخلق الكثير, والجم الغفير» مع قلة تحديثه . فممن مع منه: 
قاضي القضاة شمس الدين [ محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام.سن جميل ش 
التونسي ء وقاضي القضاة ] شمس الدين محمد بن أحند بن حيدرة. وقاضي ٠‏ 
القضاة * شمس الدين مجمد بن أحمدٍ بن عدلان . وشيخنا قاضي القضاة شيخ إ 
الشبوخ علاء الدين على .بن إسماعيل القونوي. .وشيخنا آثير الندين أبوخيان ٠‏ 
ديد ارق لي ع بن القاسم الإعميميّ» ا 
عبد الكريم بن عبد النور الحلبيء وجمع يطول تغدادهم. . 

أخبرنا شيخنا العلامة أثير الدين أبوحيان محفد بن يوسف الغرناطي»* 


اد 


حدثنا الشيخ الفقيمالإمام العالم الأوحد المتقن مفتي الفرقتين الحافظ الناقد تقي 
الدين أبو الفتح محمد ابنالشيخ الفقيه الإمام العالم ا الزاهد مجد الدين أبي 
الحسن علي بن أبي العطايا وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري رضي الله 
عنهم . يوم الأحد [ المبارك ] ثاني شهر رمضان المعظم من سنة ست وثمانين 
وستماثة. بمنزله من دار الحديث الكاملية بالمعرّية ‏ إملاء من لفظه ‏ قال: قرأت - 
على الإمام المفتي أبي الحسن علي بن أبي الفضائل هبة الله بن سلامة الشافعي 
اللخمي بمصرء عن الامام الحافظ أبي الطاهر السلفسي - قراءة عليه - 
بالإسكندرية؛ أخبرنا الشيخ الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي 
بإصبهانء» حدثنا أبو الفتح هلال بن جعفر بن سعدان - قراءة عليه ببغداد ‏ حدثنا 
أبو عبد الله الحسن بن يحبى بن عباس القطان. حدثنا أبو الأشعث أحمد بن 
المقدام العجلي. حدثنا حماد بن زيد. عن عاصم بن سليمان» عن عبد الله بن 
سَرجّس. قال: كان رسول الله لخ يقول إذا سافر: « اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر. وكآبة المنقلب. ومن الحور بعد الكوز ودعوة المظلوم» وسوء المنظر في 
الأهل والمال ». قيل لعاصم : «وهماالحور بعد الكور؟ » قال: حار بعد كار" . 
قال شيخنا أثير الدين : قال لنا الشيخ تقي الدين: هذا حديث صحيح ثابت من 
حديث عاصم الأحول, أخرجه مسلم من خديث جماعة عنه» ل لم 
العلو. أحدهما: العلو إلى النبي ككل تأيه امال ميقم لا بالأبائيد السجيدة. 
الثاني : العلو. إلى إمام من أئمة الحديث. وهو حماد بن زيد. 

وبهذا الإسناد إلى الثقفي قال : حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران 
حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر بن منصور حدثنا. 
سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول « لما نزل على النبي يله 
50:5 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم # قال: أعوذ بوجهك 
« أومن تحت أرجلكم »قال: أعوذ بوجهك « أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم 
بأس بعضص #قال: هاتان أهون وأيسر ». : 

قال شيخنا أثير الدين [ أبوحيان ] قال لنا الشيخ : هذا حديث ثابت صحيح 


(1) الحور: الرجوع . والكور: تكوير العمامة ولفها. أي من النقص بعد الزيادة. 


حل 


من حديث سفيان بن عيينة» وفيه النوعان المتقدمان من العلوء مع كونه بدلاً. فإن ' 
الببخاري ي أخرجه عن علي بن المديني عن سفيان . وفيه نوع زائد من العلى وهو , 
المسمى بعلو التنزيل» فإن الثقفي كانه سمعه من صاحب البخاري : : 1 
وبه إلى الثقفي : حدثنا أبوعمرو محمد بن بالويه الضائغ قراءة عليه ٠‏ 
بنيسابور - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي حدثنا العياس 
ابن محمد الدُوري حدئنا خالذ بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا عمارة بن : 
غَزِية عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يللع : « أنتم الغر . 
المحجلون يوم.القيامة من إسباغ الوضوء. فمن استطاع منكم فليطبل غرته 
ْ وتحجيله » صحيح متفق عليه من حديث نعيم المجمر. وهو من حديث عمارةء : 
١‏ :اتفرد يه مسلم . 
0 اشتفل الشيخ تفي الدين بالفقه على متهب الإمامين مالك والشافعي: ِل ٍ 
ْ والده [.واشتغل بمذهب الشافمي أيضاً على تلميذ والده ] الشيخ بهاء الدين هبة 
الله الققْطي أولاً: وكان يقول : البهاء معلمي . ثم رحل إلى القاهرة. فقرا فقرأ على شيخ 
ٍْ الإسلام أبي محمد بن عبد السلام. وقرأ الأضول على والدهء وحضر عند القاضي 
شمس الدين محمود الأصبهاني لما كان حاكماً بقوص. هو وجماعة .» وكان بعضهم 1 
يقرأ والشيخ يسمع. وقرأ العربية علئ علئ الشيخ شرف الدين محمد بن أبي الفضل . 
المرسي وغيرهء وقرأ غيز ذلك . وضنف وأملى» ولو لم يكن له إلا ما أملاه على ' 
العمهدة0) لكان عمدة في الشهادة بفضله ٠‏ والحكم بعلو منزلتة في العلم وتبلة. 
فكيف بشرح الإلمام» وما تضمن من الأحكام: وما اشتمل عليه من الفوائد 
النقلية» والقواعبد العقلية, والأنواع الأدبية. والنكت الخلافية, والمباخلك ‏ / . 
المنطقية. واللطائف البيانية. والمسواد اللغوية: والأبحاث النحوية, والعلوم ْ 
الحديثية والملح التار يخي والإشارات' الصوفية . 
وأما كتابه: المسمئ ب ه الآلمام", الجامع أحاديث الأحكام » فلو كملت 
نسخته في الوجود.. لأغنت عن كل مضنف في ذلك موجود. قال لي أقضئ القضأة 


)١(‏ هوهذا الكتاب الذي نقدم هذه الترجمة بين يدية. 
(7) لعله د الإمام 3 


شمس الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة الشهير بابن القماح: سمعت 
الشيخ يقول: أنا جازم أنه ما وضع في هذا الفن مثله. ووافق على ذلك الشيخ 
الإمام الحافظ تقي الدين أحمد بن تيمية الحنبلي» فيما أخبرني به بعض من سمعه 
منه من الثقات الأثبات . وقال لي قاضي القضاة موفق الدين عبد الله الحنبلي: 
سمعت الشيخ تقي الدين بن تيمية يقول: هو كتاب الإسلام. وقال لي الشيخ فخر 
الدين النويري: سمعته يقول: ما عمل أحد مثله. ولا الحافظ الضياء؛ ولا جدي 
أبو البركات .وكذلك قال لي صاحبنا العدل الفاضل جمال الدين الزولي: إن ابن 
تيمية قال له ذلك . 

وكان كتابه و الإلمام » حاز مع صغر حجمه من هذا الفن جملة من علمه . 
وله كناب « اقتناص السوانح » أتى فيه بأشياء غريبة» ومباحث عجيبة. وفوائئد 
كثيرة؛ وموائد غزيرة. وله إملاء على مقدمة كتاب عبد الحق. وشرح مقدمة 
المطرزي في أصول الفقه . وله تصنيف في أصول الدين. وشرح على التبريزي 
في الفقه. وكتابه في علوم الحديث المسمى ب « الأقتراح في معرفة الاصطلاح » 
مفيد. وله خنطب وتعاليق كثيرة. 

وأخبرني قاضي القضاة نجم الدين أحمد القمولي : أنه أعطاه دراهم» وأمره 
أن يشتري بها ورقاً ويجلده أبيض . قال: فاشتريت خمسة وعشرون كراساً 
وجلدتهاء وأحضرتها إليه» وصنف تصنيفاً. وقال: إنه لا يظهره في حياته . 

وكان كريماً جواداً سخياً. أخبرنا شيخنا العلامة علاء الدين القونوي رحمه 
الله تعالى : أنه كان يغطيه في كثير من الأوقات الدراهم والذهب.. ْ 

وحكى الشيخ نجم الدين محمد بن عقيل البالسي : أنه قدم في الجفلء 
فحضر عنده وتكلم ء فأرسل إليه مائتي درهمء ثم ولاه النيابة بمصر. 

وحكى صاحبنا محمد بن الحواسيبي [ الفرضي ] القوصي - وكانمن طلبة 
الحديث وأقام بالقاهرة مدة في زمن الشيخ ‏ قال: كان الشيخ يعطيني في كل وقت 
شيقأء فأصبحت يوماً مفلساً [ فكتبت ورقة وأرسلتها إليه. فيها: المملوك محمد 
القوصي أصبح مضروراً. فكتب لي بشيءء ثم ثاني يوم ] كتبت: المملوك ابن 
الحواسيبي» فكتب لي يشيءء ثم ثالث يوم كتبت: المملوك محمد, فطلبني وقال 


ذا 


لي : من هو ابن الحواسييي ؟ فقلت: المملوك: قال: اورط لمر ك1 
المملوك بقل تل على تاليس الي قلت: الضرورة! برعم ْ 
0 ْ 
: ؤسمعت كلا من الفيطه العالمين شمن 5 بن عبان ودمسن. 
الدين محمد بن القماح [ .يقولان : سمعناه ] يقول: م ضابط ما يطلب مني: أن. . 
يجوز شرعاً ثم لا أبخل ». ١‏ 
وكان الشيخ يسهر بالليل: #حكى لي التيخ قله الدرق سر ذال : 0 
لي القاضي معين الدين أحمد بن نوح قاضي أسوان وإدفو: وكان ثقةء قال: قرأ 
الشيخ ليلة. فاستمعت له.. فقرأ إلئ قوله جه ٠‏ :5 فإذا تخ في الصوز فلا 
أنساب بينهم يومئذ ولايتساءلون 4 فما زالٍ يكررها إلى مطلع الشمس و 
لي الشيخ زين الدين يممر الدمشقي المعروف بابن الكتاني رحمه الله تعالى قال:. 
دعاك مب بكر ةيوم إناواني مجلدة وقال: 5 انهم يعن لزنه حر 
ْ 5700 ريت حوانة الدزنة اعزية يشوس ها 
جملة كتبء. من جملتها « عيون الأدلة » لابن. القصاز في نجو من .ثلاثين مجبلد 
وعليها علامات'له.: وكذلك رأيت كتب المدرسة السابقية» رأيت على ل 
الكبير للبيهقني فيهامن كل مجلدة علامة, وفيها تاريخ الخطيب كذلك٠‏ . 
و« معجم معجم الطبراني » الكبيرء و « البسيط » للواخدي. .وغيز ذلك . : 
وأخبرني شيخنا الفقيه سراج الدين الدندراوي: أنه لما ظهر الشرح الكبير. 
للرافعي اشتراه يالف درهم. وصار يصلي القرائض فقطى: واشتغل بالمطالعة إلى ' 
أن أنهاه مطالعة وذكر عنده هو والغزالي في الفقه فقال: الرافعي في السماة . 2 
ويقال: ادن ا اكاك رمرم ويل : ما خرجت من باب من 
أبواب الفقه واحتجت أن أعود إليه . 
وفي تصانيفه من الفروع الغريبة, والوجموه والأقاويل ما يس في كير من 
المبسنوطات» ولا يعرفه كثير من النقلة . : اد 
قلت مر قبي القضلة موف الدين الحتبلي رولية عن الحمد ٠‏ فقال : هذه 


1 


ما تكاد تعرف في مذهبناء ولا رأيتها إلا في كتاب سماه. قلت: رأيتها في كلام 
الشيخ . 5 : 1 

وأما نقده وتدقيقه : فلا يوازى فيه .. جرى [ ذكر ] ذلك مرة عند الشيخ صدر 
الدين بن الوكيل. وكان لا يحبه. وكان يتكلم في شيء يتعلق به. ويذكر أنه ليس 
كثير النقل. فشرعت أذكر له شيئاً إلى آخر الكلام» رتاه » فقال: لاايا 
سيدي» أما إذا نقد وحرر فلا يوفيه أحد. 

وسألت شيخنا علاء الذين علي بن محمد بن خطاب الباجي رحمه الله 
تعالى مرة عن جمع كثير» من منهم : الأصبهاني» والقرافي. وابن رزين» وابن بنت 
الأعز. ووالدة تاج ا ] يذكر كل شخص. إلى أن ذكرت له الشيخ 
تقي الدين» فقال: كان عالماً. أوقال: كان فاضلاً. صحيح الذهن, وقال: حكى 
لي القاضي زين. الدينإسماعيل قاضي قوؤص قال: جاء مرة إلى مصرء ثم قصد 
القاهرة؛ فقال: أمع أحد منكم وسيط؟ فناوله شخص مجلدة. فنظر صفحة» لم. 
سقنا معه الدرمنء فألقى تلك الصفحة بالمعنى. وسمعنا على شيخنا أثير الدين 
أبي حيان أبقاه الله تعالى في خيْر: جزءا أملاه عليه من لفظهء فيه عدة أجاديث 
رواها بالإسناد. :وفية أشعاز وأشياء. وقال : هو أشنبه من رأيناه يميل إلى الاجتهاد . 
ورأيت له بخزانة:الجامع بقوصضن : عدة مجالس أملاها وقد حلاها بجواهر الفوائد» 
وجلاها لملتقطي الفرائد . وقال صاحبنا شمس الدين علي بن محمذ الفوي: إنه 
كان يملي عليه شرح الإمام من لفظه. وهو الذي كتبه عنه . وكذلك حكى لنا أقضئ 
النؤناة خس الدين عند بن التفلع» قال : جلسسنا عنده غير مرة وهو يملي شرح 
الإلمام من لفظه . 


وكات عزيز النفس :ا ول الي قرف التي الفوس ان فلن را 
عليه شيئاً من النحوء فسألهم عن سؤ ال؟ فسكتواء فقال: أراني أتكلم مع حمير! 


فلم يعد الشيخ. تقي الدين إليه بعدها. وأخبروني بقوص أنه لعب الشطرنج في 0 


صباه مع زوج أخته الشيخ تقي الدين بن الشيخ ضياء الدين. فآذنوا بالعشاء» فقام 
فصلياء ثم قال الشيخ : نعود؟ فقال صهرة: إن عادت العقرت عذنا لهاء فلم يعد 


1 


وأخبرني الشيخ عماد الدين محمد بن حرمي الدمياطي : أنه رأى الأمير 
الجوكندار أتى إليه. فتحرك له تحريكة لطيفة» وسكت ساعة, ثم مال إليه وقال: 
لعل للأمير حاجة . 

وحكى الشيخ شمس الدين بن عدلان: أنه كان عنده وهو متكىء» فنجضر 
الكمالي أمير حاجب برسالة» فكشف [ عن ] وجهه. فسمعهاء وقال له: هذا ما 
ينعمل. فوقف الحاجب زماناء ثم قال: يا سيدي: ما الجواب؟ فقال: عجيا! ما 
سمعت الجواب؟! وغطى وجهه. 

ولما عزل نفسه. ثم طلب ليولي. قام السلطان الملك المنصور لاجين له 
واقفاً لما أقبل. فصاز يمشي قليلاً قليلاً. وهم يقولون له: السلطان واقف؛ 
فيقول: أديني أمشي . وجلس معه على الجوخ حتى لا يجلس دونه؛ ثم نزل فغسل 
ما عليه واغتسلء وقبل السلطان يده ققال: تنتفع بهذاء حكاه جماعة. 6م 
الشيخ شمس الدي' وعدلاة عمين خض العجلش» والقاضبي ميحد انين يبن 
الخشاب . 

ومع ذلك فكان خفيف الروح. لطيفاًء ؛ على نسك وورع» ودين منيع» يتشد 
الشعر والمؤشح والزجل والبليق والمواليا. وكان يستحسن ذلك 

حكئ لي صاحينا فتح الدين محمد بن كمال الدين أحمد بن.عيسى 
القليوبي» قال: دخلت عليه مرة. وفي يده ورقة ينظر فيها زماناء ثم ناولني الؤرقة 
وقال: اكتب من هذه نسخة. ا 

كيف أقدر أتوب 2 ورأس إبسري مثقوب؟ 

وقال شيخنا تاج الدين محمد بن أحمد. الدشناوي: سمعته ينشد هذه البلقة 
التي أولها: : 1 
: . جلند العميرة بالزجا جح ولا الزواج 

ويقول؛ بالزجاج؛ يا فقيه!! 

وحكى لي صاحبنا الفاضل الأديب الثقة مجير الدين عمر بن اللمطي قال: 

كنت مرة بمصر [ في حاجة ]. وطلعت إلى القاهرة. فقال طلبتك: سمعت 
إنسانا ينشد خارج الكاملية : 


1 


بكيتا.ء قالوا: عاشق ‏ سكت قالوا: ‏ قد سلا 
صليت.. قالوا: ‏ زوكر ‏ ما أكثر فضضول الناس 
فأعجبنى . ش 
وحكى أيضاً قال: كنا نتحدث عنده بالليل» وكنا نسمع بمغنية يقال لها 
جارية النطاع» وأنها تغني غناء في غاية الحسن.. فكنا نشتهي أن نسمعهاء فجاءنا 
شخص مرةء وقال: هي تغني في المكان الفلاني. احضرواة في أول الليل؛ ؛ فصلينا 
مع الشيخ » وقمناوتوجهنا إلى المكان سمعناهاء ثم جثنا وصرنا نداخل قليلاً قليلاً 
حتى .لا يشعر بناء فيعرف الخبر وينكر عليناء فعرف بناء فقال: ما بالكم؟ 
أخبر وني ؛ فأخبرته أنا الخبر. فقال: يا فقيه. أمرها عندي خفيف. 
وقال.لي الشيخ فتح الذين بن سيد الناس : قال لي مرة: ما يعجبك أن تكون 
عندك عوادة؟ فقلت: ما أكره ذلك» وأنشدته لبعضهم . 
غنتء. فأخفت. صوتها فى عودها ‏ فكأنما الصوتان صوت العود 
هيفاء. تأمر عودها فيطيعها أبداء ويتبعها اتباع ودود 
وكأنما الصوتان حين تمازجا ‏ بنت الغمامة وابنة العنقود 
فقال: أعده علي فأعدته حتى حفظه . 
وقأل لي شيخنا أثير الدين : رآني مرة ومعي شاب أمرد أتجدث معه فقال: :يا 
أبا حيان» أنت تحبه؟ فقلت: نعم فقال: أنتم يا أهل الأندلس فيكم خصلتان: 
محبتكم الشباب. وشربكم الخمر! فقلت : أما الخمز والله ما عصيت الله به وأما 
الشباب :فما أشلك أن أهل مصر أفسق منا! قال فتبسم . 
وقال شيخنا أثير الدين: أنشدته مرة لنفسي : 
على قدر حبي فيك وافنى لي الصبر فلست أبالي كان وصلك أم هجر 
ومسا غرضي إلا سلام ونظرة- وقد حصصسلاء والذل يأنفه الجر 
سأسلوك. حتى لا أراك بناظري2 وأتسناك حتى لا يمر بك الفكز 
فقال: أغده علي فاعدته عليه حتى حفظه, ‏ - 
وكان عديم البطش» قليل المقابلة على الإساءة. 
.وأخبرني برهان الدين المصري الحنفي الطبيب - وكان قد استوطن قوص 


1. 


سنين - قال كنت أباشر وقفآ. فأخذه مني د شمس الدين محمد ابن أخي الشيخ؛ 
لع لل » قبلغه, فأنا أمشي مرة خلفةه. وإذا 
به قد التفت إليء وقال: يا فقيهء بلغني أنك هجوتني . فسكت زماناً فقال: 
أنشدني» وألحّ علي. فأنشدته : 3 1 
ولّيت فولى الزهد عنك بأسره 2 وبان لناغير الذي كنت تظهر 
ركنت إلى الدنيا وعاشسرت أهلها, . . ولوكان عن جبر لقد كنت تعذر 

فسكت زماناً وقال: ما حملك على هذا؟ فقلت: أنا رجل فقير» وأنا أباشر 
وقفاً أخذه مني فلان» فقال: ما علمت بهذا. أنت غلى حالك. فباشرت الوقف 
مدق وخطر لي الحج . فجئت إليه أستاذنه فدخلت خلفه. فالتفت إلي . وقال: 
أمعك هجو آخر. فقلت: لاء ولكني أريد الحج. وجثت أستاذن سيدي . فقال 
مع السلامة ما نغيّر عليك . 

وقال لي عبد اللطيف بن القفصي: فجونه فر فلم فلقيته. بالكاملية 
فقال: .بلغني أنك هجوتز ٠»‏ أنشدني» . فانشدته بليقة أولها: :. 

قاضي القفناة :عزل : نفسه لما ظهر للناس نحسه. 
إلى آخرها. فقال: هجوت جيداً ‏ 

وحكى لي القاضي سراج الدين يونس الأرمنتي قاضي قوص قال: جئت إليه 
مرة. وأردت الدخول. فمنعني الحاجب. وجاء الجلال العسلوجي قأدخله وغيره» 
فتألمت وأخذت ورقة وكتبت فيها: ٠‏ 

قل للتقضي الذي أضحت رعيته راضون عن علمه وعن عمله 
انظر | إلى بابك يلوح من خلله. : 
باطنه | رحمة. وظاهره ‏ يأتي إليك العذاب من" قبله 

ثم دخلت. وجعلت الورقة في الدواة» وظننت أنه ما رآني وقمتء فقال: . . 
اجلس ما في هذه الورقة؟ فقلت: يقرؤها سيدنا. فقال: اقرأها أنت. فكررت 
عليه: وهو يرد علي. فقرأتهاء فقال: ما حملك على هذا؟ فحكيت له. فقاله: 
وقف عليها أحد؟ فقلت: لاء فقال: قطعها. : ش 


وحكى لي أيضاً قال: ولي الشيخ السفطي بلبيس» وولاني بعد ذلك 1 
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البهنسا. وقال: يا فقيه. أنا أوَلّي الرجل الصغير العمل الكبير - وكان السغطي إذ 
ذاك فيه شبوبية - وأولي الرجل الكبير العمل الصغير. فقلت: إن كان سيدنا 
يتصرف لنفسه فيعمل ما شاء. وإن كان يعمل للمسلمين فما يخفى ما في هذا. 

وحكاياته في ذلك كثير. 

وله نثر أحسن من الدرء ونظم أبهج من عقود الجوهرء ولولم يكن له إلا ما 
تضمنته خطبة « شرح الأنام » لشهد له من الأدب بأوفر الأقسام: وقوله فيها ‏ بعد 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و -: 

وبعد. فإن العفة في الدين منزلة لا يخفى شرفها وعلاؤ هاء ولا يحتجب عن 
العقولطوالعهاوأضواؤ هاء وأرفعها بعد فهم كتاب الله المنزل» البحث عن معاني 
حديث نبيه المرسل» إذ بذلك تثبت القواعد ويستقر الأساسء وعنه يقوم 
الإجماع . ويصدر القياس. وما تقدم شرعاً تعين تقديمه شر وعأ. وما كان محمولاً 
على الرأس لا يحسن أن يجعل موضوعاً. لكن شرط ذلك [ عندنا.] أن يحفظ هذا 
النظام. ويعل الرأي هو المأموم. والنص هو الإمام. وترد المذاإهب إليهء وتضم 
الآراء المنتشرة حتى تقف بين يديه» وأما أن يجعل الفرع أصلاً يرد النص إليه 
بالتكلف والتحيل. ويحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم وسعة التخيل» 
ويرتكب في تقرير الآراء. الصعت والذلول» ويحمل على التأويلات. ما تنفر من 
النفوس وتسبتنكره العقول, فذلك عنلينا أردأ المذاهب وأسوأ طريقة . ولا نعتقد أنه 
تحصل معه النصيحة للدين على الحقيقة, وكيف يقع أمر مع رجحان منافيه؟ وأنى 

يصح الوزن بميزان مال أحد .الجانبين فيه؟ ومتى يتصف حاكم ملكته عصبية 
العصبية؟ وأين يقع الحق من خخاطر أخذته العزة بالحمية؟ وإنما يحكم بالعدل عند 
تعاإدل الطرفين؛. ويظهر الجور عند تقابل المنحرفين. 
' هذا ولما برز ما أبززته من كتب م الإلمام » وكان وضعه مقتضياً للاتساع , 
ومقصوده موجبا لامتداد الباع» عدل قوم عن استحببانٍ إطابته ».إلى استخشان 
إطالتهء ونظروا إلى المعنى الخامل عليه. فلم يقضوا بمناسبته ولا إخالته» وم 
يكن ذلك مانعاً من وصل ماضيه بالمستقبل» ولا موجباً لآن أقطع ما أمر الله به أن 
يوضل . 
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*ه قما الكرج الدنيا 


ولا الناس قاسم سخ 


وله النظم الفائق. المشتمل على المعنى البديع واللفظ الرائق السهل 
الممتنع » والمنهج المستعذب المنبع » والذي يصبو إليه كل فاضل ». ويستحسنه , 


كل أديب كامل . 


ا ال 11 لاعت د 


الخلق. في حاجة 
شكوى إليهمء. فلا 
فإن تخالطه منهم معشراً 
يأكل بعض لحم: بعض2. ولا 
لا ورع في الدين يحميهم 
سأهرب من الناسنْ إلى ربهم 


قد ع يد أيامنا ” 
قاد ,ترج 
ولا تزد 


وليس على - غير الله من آي 
ليوا بأهل لسوى الياس 
معنى لشكواك إلى قابي 
هو[ يت ] في الدين على الراس 
يحسب في الغيبية من باس' 


عنها. ولا حشمةة جلاس 
من ذلة الكلبب سوئ الخاسي . 
لا خير في الخلطة بالناس | 


وأنشدني أيضاً مما أنشده له لنفسه قوله : 


وقائلة: مات الكرام» فمن لنا 
فقلت لها: من كان غاية قصده 
لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي 
قال: وأنشدنا لنفسه قوله : 
ومستعيد قلبه المئشحب وطرقه 
متين التقى. عف الفنمير عن الخنا 
يناواني 0 مسواكه ‏ فأظنه 


. رقيق حوام 


إذا عضا الدهسر الشديد بنابه؟ : 
سؤالاً لمخلوقء. فليس بثابه 


باد مشو انا ك1 رفن انلعم 
شي الطرف والحسس والفهم 
تخيل قن رشق الرقاب: يفا إنم 


. وأنشدني الشيخ 'العلامة ركن الدين محمد بن القويع ع ة الله قال: 


أنشدني الشيخ تقي الدين لنفسه: 
إذا كيت في تنجد وطيب نسيمها 
وإن كنت فيهم ذبت شوقاً ولوعة 


تذكرت أهلي باللواء ,فمعجزي 
إلى ساكني نجسد وعيل تصبري 


الذي ين أبوحيان قالا: العلرن الشيخ تة تقي الدين لنفسه : 
أخَية اي والحدين يذكرهم وترداده في كل وقفت تعلقي 


فما ضرنا يعد المسافة بيننا 


سرائرنا تسبري إليكم فتلتقي 


وس 0 : ا لي القضاة شمس الدين بن 


يمسم قلبسي طرياً عندما 
ويستخف الوجد قلبيء وقد 
يا هل أقضي. حاجتي من منى 
وأرتوي من زمرّم فهي لي 


587 البرق الحجازيا 
أصبح لي حسن الحجازيا 
وأغذ البدْنَ المهاريا 
ألذ. من ريق المهاريا؟ 


وأنشدني الشيخ الفقيه شرف الدين محمد بن محمد المعروف باين القاسم 
أنشدني شيخنا تقي. الدين:| لقشيري لنفسه قوله: 


أهل المناصب في الدنيا ورفعتها 
قد أنزلوناء لأنا غير جنسهم 
:فما لهم في توقي ضرنا نظر 


فليتنا لو قذرنا أن نعرفهم” 


لهم مريحنان من جههل وقسرط غنى 


منازل الوحش في الإهمال عتدهم 
ومالهم في ترقي قدرنا همم 
وعندنا المتعيان العلم .والعدم 


وأنشدتا أيضاًء قال: أنشدنا الشيخ رحمه الله لنفسه قوله: 


كم ليلة فيك واصلت السشرى 
الأنفس ‏ هما. بها 
واختلف الأصحاب: ماذا الذي 


و كادت 


لا نرقد الليل ولا نستريح. 
واتسع الكرب وضاق الفسيح 
تزهقء. والأرواح منها تطيح 
يرد من أنفسهم أو يريح؟ 
وقيل:. بل قريك. وهو الصحيج 


وأنشد عنه القاضي الفقيه المحدث تاج الدين عبد الغفار بن عبد الكافي 


لكا 


"السعدي؛ ونفلت من .خطه ‏ قال: : أنشدني لنفسه قوله: 

يا مغرضنا عني, ,ولسست يمغرضن: ٠‏ _ بل+ناقضنا: عهندي؛ ولشنت بنأقض ' 

أتعبتني بخلائق إلك: “لم تفد“ ...:فيهاء وقند جمحت رياضمة زائض 

أرضيت: أنة تختار: رفضتئ مذهباً فيئسعم الأعداء: إنك زافضي' 
ع 0 الدين , بن :النشناوي اتشدتيا الفح نامي 

لنفسية"قوله :- 

تمنيت :أن : الشيك عسل 537 . وري ل صبيناي مزاره 

لآحذ من عصر الشباب نشاطه ٠‏ :وآعطيةتمن غطذر المشيب” وقازه 
د..' وأنشد له.بن عبد الكافي الو ل ان ل 

ويقال:"إنه'نظم-ذلك في ابن الجوزي - قولة: ٠‏ : 

دقفت في الفطنة حتنى لقذ- .أجتديت. نا “تسبحصر”' أو يسبي ‏ 

وصشدرتا :3 في أعلاا مقاماتها بحيث ١ثْراكِ‏ - الناس كالشهب 2 

وضثار. ما: ضْيّرت. من جوهر ال .االخحاحكمة في الشرق وفسي الغرب 

ثم تنازلت إلى حيث 59 0لثينزل ذو فهم وذو إلب 

تنبت ما+-تجود فطرة ال "عقل». ولا تشعر بالخطب 

أننت دليل: لي. على أنه محال بين المرء والقلب 
وأنشدني شيخنا:أقضى القضاة شمس الدين محمد بن القماح له وقال: إنه 

نظمها.في بعضن الوزراء, ومنها قوله : 1 

متسل * مدمر؛ يد قزيب ‏ «معسن مدقي علا عيا 
عجب من عجائب البحر والب 2 رء ونوع فرد. وشكل غريب 

وأنشدني الفقيه الفاضل جمال الدين محمد بن هاروق القنائي وشيخبنا أثير 

الدين قالا: أنشدنا الشيخ تقي الدين [ أبو الفتح ] لنفسه قوله: 

سريناء ولم يظهرلنا الغيم بارقا ولا كوكبا نهدى به. فنسير 

وقال صاحبي : قد هلكناء فقلت: لا هلاك علينا.ء والدليل بصير 
وفضائله كثيرة.. ومناقبه شهيرة» قد امتلات منها الآفاق وسارت بها الركبان 

والرفاق. وهو ممن اشتهر ذكره وشاع ؛ وملا المسامع والبقاع ؛ ومدجه العلماء 


؟ 


والأدباء. وأبناء الفضائل النجباء. ولما كان يخطب بقوص سمعه الأديب أبو 
الحسين الجزار» فأنشد مادحاً له: 
يا سيد العلماء والأدباء. وال بلفغاء والخطباء والحفاظ 
ششبتة أسماع الأنام بخطبة ‏ كست المعاني روتق الألفاظ 
أبكت عيون السامعين فصولها ‏ فكت على الخطباء والوعاظ 
وعجبست منها: كيفا حازت رقة مع أنهاء- في غاية الإغلاظ؟ 
ستقول مصر إذا رأتك لغيرها: ما الدهر إلا قسمة وأحاظي 
ويقول قوم إذا رأوك خطيبهم: أنينا قُنّا بسوق عكاظ 

وبلغني : أنه أعطاه شيئاً له صورة. وكان كثير المكارم النفسانية: والمحاسن 
الإنسانية. لكنه كان غالبا في فاقة تلزمه الإضافة؟ فيحتاج إلى الاستدانة. وقند 
تفضي به إلى بذل الوجه المعروف بالصيانة . 

حكى لي شيخنا قاضي القضاة أبوعبد الله محمد بن جماعة : أنه كان عنده 
أمين الحكم بالقاهرة. وكان فيه اجتهاد في تحصيل مال الأيتام. قال شيخنا: 
فأحضر عندي مرة الشيخ تقي الدين. وادعى بدين عليه للأيتام . فتوسبطت بينهماء 
وقررت معه أن تكون جامكية الكاملية للدّينء والفاضلية لكلفه. ثم قلت له: أنا 
أشح عليك بسبب الاستدانة» فقال: ما يوقعني في ذلك إلا محبة الكتب. 

وحكى لي شيخنا تاج الدين محمد بن أحمد الدشناوي قال: حضرت عنده 
ليلة وهو يطلب شمعة فلم يجد معه ثمنهاء فقال لأولاده: فيكم من معه درهم؟ 
فسكتوا وأردت أن أقول: معي درهمء فخشيت أن ينكر علي . فإنه كان إذ ذاك 
قاضي القضاة. فكرر الكلام. فقلت: معي درهم . فقال: ما سكوتك؟ 

وكان الشيخ تاج الدين: تلميذه وتلميذ أبيه. وابن صاحبه: والشيخ تقني 
الدين. والشيخ جلال الدين والد شيخنا تاج الدين تزوجا ببنتي البرهان ابن الفقيه 

وحكى القاضي شهاب الدين بن الكويك التاحر الكارمي رحمه الله قال: 
اجتمعت به مرةء فرأيته في ضرورة. فقلت. يا سيدنا ما تكتب ورقة لصاحب 
اليمن؟ اكتبها وأنا أقضي فيها الشغل. فكتب ورقة لطيعة فيها هذه الأبيات: 


؟١‎ 


تجتلدل اراك الفضائل إذ رأوا . بضاعتهم موكوسة الحظفي الثمن 
فقالوا: عرضناهاء فلم تلف طالباً ولا من له في مثلها نظر حنن 
ولسم يبق إلا رفضها واطراحها يقلت له لااتستخلواء السرى بالبيين 
1 وأرسلها إليه . فأرسل إليه مائتي دينار. واستمر برسلها في كل سبة إلى أن 
مات . يعني صاحب اليمن. 

وحصل له مرة ضرورة فسافر إلى الصعيدء وتوجه إلى إسنا للشيخ بهاء 
الدين فأعطاه دراهم [ وكتباً ]» وأهطاه شمس الدين أحمد بن السديد شيئاً له 
صورة . ْ 

وكان فيه إنضاف. وحكى لي شيخنا تاج الدين الدشناوي قال: خلوت به 
مرة فقال: يا فقيهء فزت برؤية الشيخ زكي الدين عبد العظيم؟: فقلت: 
وبرؤ يتنك. فكرر الكلام» وكررت الجواب, فقال: كان الشيخ زكي الدين أدين 
مني ثم سكت ساعة. وقال: غير أني أعلم منه. ١‏ | 

وكان يحاسب نفسه على الكلام؛ ويأخدذ عليها بالملام» لكنه تولى القضاء 
في اخ عمرةء وذاق من حلوه ومره. وحط ذلك عند أهل المعارف والأقدارز من علو 
قدره» وحسن من الظن ببعض الناس» فدخل عليه الباس. وحصل له من. الملامة 
نصيب» والمجتهد يخطىء ويصيب. ولوحيل بينه وبين القضاء لكان عند النامن 
أحمد عصره ومالك دهره. وثوري زمانه؛ والمتقدم على كثير ممن تقدمه. فكيف 
بأقرانه؟ على أنه عزل نفسه مرة بعد مرة. وتنصل منه كرة بعد كرة» والمرء لإ ينفعه 
الحَذرء والإنان تحت القضاء والقدر. وكان يقول: والله ما خار الله لمن بُلي 
بالقضاء . : إٍْ 
وأخبرني الشيخ. شمس الدين بن عدلان أنه له ذلك مرة» وقال: يا فقيه لولم 
يكن إلا طول الوقوف للنؤ ال[ والحساب ] لكفى . 

وفي هذا المعنى نظمت أنا شعراً: 
لا يلين الدهر أمر الورى واقلع من الرزق بيعض: النوال 
لو لم يكن في الحشر فيه سوى طول وقوف المرء عند السؤال 
لكان أمراً هؤلماً محزناً يلهيك عن أهل وجاه. ومال 

ودرس بالفاضلية. والمدرسة المجاورة للشافعي. والكاملية. والضالحية 


يرد 


بالقاهرة. ودرس بقوص بدار الحديث ببيت له. وله في القضاء آثار حسنةء منها: 
انتزاع أوقاف كانت أخذت, واقتطعت لمقطعين. ومنها: أن القضاة كان يخلمٍ 
عليهم الحرير. فخلع على الشيخ الصوف واستمرت. . ورتب مع الأوصياء مباشراً 
من جهتهء وغير ذلك . وكان يكتب إلى النواب يذكرهم ويحذرهم. 
ومما اشتهر من كتبه . ما كتب به إلى [ المخلص ] البهنسي قاضي إخميم - 
وكان من القضاة في زمنه ‏ كتابأء أوله بعد البسملة: 8« يا أيها الذين آمنوا قُوا 
أنفسكم وأهليكم نارأً وقودها الناس والحجارةء عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » هذه المكاتبة إلى فلان الدين وفقه 
الله تعالى لقبول النصيحة, وآأتاه لما يقر به إليه قصدا صالحاً ونية صحيحة. 
أصدرها إليه بعد حمد الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويمهل 
حتى يلتبس الإمهال بالإهمال على المغرورء تذكره بأيام الله تعالى 8 وإن يوماً عند ' 
ربك كألف سنة مما تعدون » وتحذره صفقة من باع الدنيا بالآخرة. فما أحد سواه 
مغبون» عسى الله أن يرشده بهذا التذكار وينفعه. وتأخذ هذه النصائح بحُجزه عن 
النارء فإني أخاف أن يتردى فيها فيجر مَنْ ولاه والعياذ بالله - معه. والمقتضى 
لإصدارها : ما لمحناهءمن الغفلة المستحكمة على القلوب», ومن تقاعد الهمم عن 
القيام بما يجب للرب على المربوب . ومن أنسهم بهذه الدار. وهم يَرْعَجون 
عنهاء وعلمهم بما في أيديهم من عقبة كؤد وهم لا يتحصلون منهاء ولا سيما 
القضاة الذين تحملوا الأمانة على كواهل ضعيفة. وظهروا بصور كبار وهمم 
نحيفةء ووالله إن. الأمر لعظيم ‏ وإن. الخطب لجسيم» ولا أرى مع ذلك أمنا. 0 
قرارأً» ولا راحة, اللهم إلا رجلاً نبذ الآخرة وراءه. واتخذ إلهه هواه وقصر همه 
وهمته على حظ نفسه ودنياه» فغاية مطلبه حب الجاه. .والمنزلة في قلوب الناس. 
وتحسين الزي والملبس والمركب والمجلس. غير مستشعر خسة حاله؛ ولا ركاكة 
مقصده. فهذا: لا كلام معه 8 فإنك لا تسمع الموتى 4 © وما أنت بمسمع من 
في القبور » فاتق الله 9 الذي يراك حين تقوم » واقصر أملك عليه» ٠‏ فان المخروم . 
من فضله غير مرجوم, وما أنا وأنتم أيها النفر إلا كما قال حبيب العجمي. وقد قال 
له قائل « ليتنا لم نخلق . قال: قد وقعتم. فاحتالوا » فإن خفي عليك, بعد هذا 
الخطر. وشغلتك الدنيا أن تقضي من معرفتها الوطر فتأمل كلام النبوة.ه القضاة 
لفن 


ثلاثة .»وقول النبي 356 لبعض أصحابه مشفقاً عليه ولا تأمرنٌ على اثنين» ولا تلين 
مال يتيم 6 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . هيهات جف القلم» ونفد أمر 
الله :“فلا راد لما حكم. ومن هنالك شم النامن من قم الصضديقٍ رائحة الكبد 
المشوية. وقال الفاروق م ليت أم عمر لم تلده » واستسلم عثمان» وقال م من 
أغعمد سيفه فهوحر.» وقال علي والخزائن مملوءة بين يديه « من يشتري مني سيفي 
هذ!؟ ولو وجدت ما أشتري به رداء ما بعته 6 وقطع الخوف نياط قلب عم :بن عبد 
العزيزء فمات من'خشية العرض. وعلق بعض السلف في بيته سوطا يؤدب به 
نفسه إذا فتر. أفترى ذلك سدى أم وضح: إنا نحن المقربون وهم البعداء. وهذه 
والله أحوال لا تؤخذ من كتاب. السلم والإجارة والجنايات. نعم كلها تدال 
بالخضوع والخشوع, وبان تظمأ وتجوع. وتحمي عينيك الهجوع» ومما يعينك 
على هذا الأمر الذئ قد دعوتك إليه. ويزودك في سفرك للعرض عليه : أن':تجعل 
لك وقتاً تعمره بالتذكر والتفكر. وأياماً تجعلها لك معدة لجلاء قلبك» فإنه متنى 
استحكم.صداه صعب تلافيه. وأعرض عنه من هو أعلم. بما فيه فاجغل همك 
الاستعداد للمعاد. والتأهب لجواب الملك الجواد. فإنه يقول «إفوربك لنسألنهم 
أجمعين عما كانوا يعملون4 ومهما وجدت من همتك قصوراًء واستشعرت من 
نفسك عما بدا لها تفوراً. فاجار إليه. وقف ببابه» فإنه لا يعرض عمن صدق ولا 
يعزّب. عن علمه خفاء الضمائر «آلا يعلم من خلق؟» وهذه نصيحتي إليك» 
وحجتي بين يدي الله - إن فرطت عليك و1 ارال انبا ربعا 
ذكرأء ونفساً مطمئنة بمنه وكرمه. 


توفي يوم الجنمعة حادي عشر صفر عام اثنتين وسبعماثة . ودفن يوم السبث 
بسفح المقطم. وكان ذلك يوماً مشهودا عزيزاة في الوجود. سارع النام' إليه 
ووقف جيش فصر ينتظر الصلاة عليه رحمه الله تعالى. وهو ممن تألمتٌ غلى 
فوات رؤيته » والتملي بفرائده وبركته. لكنني انتفعت بالنظر في كتبه في الصغرء 
واستفدت منها في الكبرء .وعلقت من تضانيفه. مباحث جليلة. وقيدت من تآليفه . 
جملا جميلة. جمع الله الشمل بيني وبينه في دار كرامته, ومتعني بمشاهدته. 
ورؤيته في جلته .: 0 
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ورثاه جماعة من الفضلاء والأذباء بالقاهرة وقوص هنهم شعيب بسن أبي 
شعيب والأمير مجير الدين اللمطي . وشرف الدين النصيبيني . 


نا 


عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي2؟. 


عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر 
الجماعيلي المقدسي » الحافظ الزاهد أبو محمد. ويلقب تقي الدين» حافظ الوقت 
ومحدثه . ولد بجماعيل - من أرض نابلس سنة إحدى وأربعين وحمسمائة.. قال 
الحافظ الضياء : أظنه في ربيع الآخر من السنة؛ فقد حدثتني والدتي قالت: الحنافظ 
أكبر من أخي الموفق بأربعة أشهرء ومولد الموفق : في شعبان من السنة المذكورة . 
وقال المنذري: ذكر عنه أصحابه ما يدل على أن مولده سنة أرسع وأربعين ' 
وخحمسمائة . وكذا ذكر ابن النجار في تاريخه: أنه سأل الحافظ عبد الغني عن 
مولده؟ فقال: إما في سنة ثلاث أو في سنة أربع وأربعين وخمسماثئة . قال 
الحافظ والأظهر: إنه في سنة أربع . : 

وقدم دمشق صغيرا بعد الخمسين » فسمع بها من أبي المكارم بن هلال 
وأبي المعالي بن صابر؛ وأبي عبد الله محمد بن حمزة بن أبي جميل القرشي 
وغيرهم . ثم رحل إلى بغداد سنة إحدى وسيتين» هو والشيخ الموفق» فأقاما ببغداد 
أربع سنين. وكان المزفق ميله إلى الفقه. والحافظ عبد الغني : ميله إلى الحذيث 
فنزلا على الشيخ عبد :القادر. وكان يراعيهما ويحسن إليهماء وقرآ عليه شيثاً من 
الحديث والفقه. 

وحكى الشيخ الموفق: أنهما أقاما عنده نحواً من أربعين: يوماء ثم مات 


(1) مختصرة من الجرّء الثاني من ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب 
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وأنهما كانا يقرآن عليه كل يوم درسين من الفقهء وخراعومن «الخرقى » من 
حفظه.. والحافظ من كتابٍ « الهداية ». 

قال الضياء: وبعد ذلك اشتغلا بالفقه والخلاف على ابن ل وصارا 
يتكلمان في المسألة ويناظران. وسمعا من أبي الفتح بن البطي. وأحمد بن 
المقرى الكرخي» وأبي بكر بن النقورء وهية الله بن الجسن بن هلال الدقاق» 
وأبي زرعة. وغيرهم . ثم عادا إلى دمشق . : 

ثم رحل الحافظ سنئة ست وستين إلى مصر والاسكندرية وقام هناك مدة ثم 
عاد ثم رجع إلى الاسكندرية سئة سبعين . وسمع بها من الحافظ السلفي وأكثر 
عنه. حتى قيل : لعله كتب عنه ألف جزءء وسمع من غيره أيضاً. 

وسمع بمصر من أبي محمد بن بَرّي النحوي وجماعة » ثم عاد إلى دمشق » 
ثم سافر بعد السبعين إلى أصبهان . وكان قد خرج إليهماء وليس معه إلا قليل 
فلوس فسهّل الله له من حَمّله وأنفق عليه حتى دخل أصبهان, وأقام بها مدة. وسمع 
بها الكثيرء وحصل الكتب الجيدة» ثم رجع . 

وسمع بهمدان عن: عبد الرزاق بن إإسماعيل القرماني» ع لي 
العلاء. وغيرهماء وبأصبهان من الحافظين: أبي موسى المديني» وأبي 
لصائغ وطبقاتهماء وسمع بالمؤصل من خطيبها أبي القضل الطوسي. وكتب 
بخطه المتقن مالا يوصف كثرة. وعاد إلى دمشق , ولم يزل ينسخ ويصنف» 
ويحدث ويفيد المسلمين» ويعبد الله» حتى توفاه الله على ذلك , 

وقد جمع فضائل الحافظ وسيرته الحافظ ضياء الدين في جزأين .وذكر فيها: 
أن الفقيه مكي بن عمر بن نعمة المصري جمع فضائله أيضاً. 

قال الحافظ الضياء: كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حدديث إلا 
ذكره له وبينّه. وذكر صحته أو سقمه. ولا يسأل عن رجل إلا قال: هو فلان ابن فلان 
الفلاني» ويذكر نسبه. 

وأنا أقول: كان الحافظ عبد الغني المقدسي أمير المؤ منين في الحديث . 

قال: وسمعت شيخنا الجافظ عبد الغني يقول: كنت يوماً بأصبهان عند 
الحافظ أبي موسى . فجرى بيني وبين بعض الحاضرين منازعة في حديث . فقال: 
هوفي صحيح البخاري. فقلت: ليس هوفيه. قال: فكتب الحديث في رقعة 


يننا 


ورفعها إلى الحافظ أبيْ مؤسى يسأله عنه. قال: فناولني الحافظ أبو موسى الرقعة 
وقال:ما تقول.هل هذا الحديث في البخاري. أم.لا؟ قلت: لا. قال: فخجل 
الرجل :وسكت . 

قال: وسمعت أباطاهر بن إسماعيل بن ظفر النابلسي يقول: جاء رجل إلى 
الحافظ ‏ يعني عبد الغني ‏ فقال: رجل حلف بالطلاق: أنك تحفظ مائة ‏ ألف 
حديث, فقال: لوكان أكثر لصدق. قال الضياء: وشاهدت الحافظغير فرة بجامغ 
دمشق يسأله بعض الحاضرين وهو على المنبرء اقرأ لنا أحاديث من غير أجزاء. 
فيقرأ الأحاذيث بأسائيدها عن ظهر قلبه. وسمعت أبا منليمان بن الحافظ ' 
يقول :سبمعت بعض أهلنايقول :إن الحافظ سثل :لم لا تقرأ الأحاديث من غير كثاب؟ 
فقال: إنني أخاف العاجب. وسمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن الحافظ, ‏ 
قال: سمعت علبي بن فارس الزجاج العلئي الشيخ الصالح» قال: لما جاء الخافظ 
من بلاد العجم . قلت: يا حافظ؛ ما حفظت بعد ماثة ألف حديث؟ فقال: بلى: أو ش 
ما هذا معناه. قال: وشمعت أبا محمد عبد العزيز. بن عبد الملك الشيباني - 
بمرو- يقول: سمعت التاج الكندي - يعني أبا اليّمْن ‏ يقول: لم.يكن بعذ 
الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني. وسمعت أبا الثناء محمود بن همام الأنصّاري 
يقول: سمعت ,التاج الكندي يقول: لم ير الجافظ د يعني عبد الغني ‏ مثل نفسه . 1 

قلت : وذكر ابن النجار عن يوسف بن خليل» قال: قال تاج الدين الكندي 
رأيت ابن ناصر والحافظ أبا العلاء الهمداتي وغيرهما من الحفاظما رأيت أحفظ من 
| ثم قال الضياء : أسمعت أبا العز مفضل :بن علي الخطيب الشافعيء قال: ‏ . 
سمعت يغض الأصحاب يقول:. إن أبا نزار وهو الإمام ربيعة بن التحسين اليمني 1 
التنافعي - قإك: قد رأيت الحافظ السلفي :. والحافظ أيا موسى.. وكان الحافظ عند ١‏ 
الغني بن عبد الواخد أخفظ منهما. قال: وشاهدت في فضائل الحافظ الإمام الفقيه 
مكي بن. عمر المصري: سمعت أبا نزار ربيعة بن الحسن الصنعائي يقول: قد , 
حضرت. الحافظ أبا موسى. وهذا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد. فرأيت عَبْد 
الغني أحفظ منه. ش 

قال الضياء : وأنشدنا إسماعيل بن ظفرء قال: أنشدنا أبو نزار ربيعة بن 
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الحسن في الحافظ عيد الغني : 
يا أصدق الناس في بَدْوِ وفي حضر وأحفظ الناس فيما قالت الرّسل 
إن يحسدوك فلا تعبا بقائلهم ‏ هم الغغاءء وأنت السيد البطل 

قال: وأنشدنا: 
إن قيس علمك في الورى بعلومهم وجدوك سحباناً وغيرك باقل 

قال: وشاهدت بخط الخافظ أبي موسى المديني على كتاب د تبيين الإضابة 
لأوهام حصلت في معرفة الصحابة » .الذي أملاه الحافظ عيد الغني » وقد سمعه 
عليه أبو موسى» وأبو سعد الصائغ » وخلق كثيرء يقؤل أبوموسى عفا الله عنه : قل 
من قَدِم علينا من الأصحاب يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام ضياء الدين أبي 
محمد عبد الغني بن عبد الؤاحد المقدسيء زاده الله توقيقاً. وقد وفق لتبيين هذه 
الغلطات» ولو كان الد ارقطني وأمثاله في الأحياء لَصوّبوا فعله. وقَلّ من يفهم في 
زماننا ما فهم » زاده الله علماً وتوفيقاً. 

وذكره ابن النجار في تاريخهء فقال: حدث ؛ بالكثير» وصنف تصانيف حسنة 
في .الحديث. وكان غزير الحظء من أهل الإتقان والتجويد. قيّماً بجميع فنوت 
الحديث » عارفاً بقوانينه » رام لمرسللة و وسقيمه» وناسخه ومنسوخه» 
وغريبه..ومشكله. وفقهه. ومعانيه.- وضبط أسماء رواته؛ ومعرفة أخوالهم؛ ولم . ' 
يزل بدمشق تى يحدث وينتفع به الناس؛ إلى أن تكلم في الصفات والقرآن يشيء ْ 
أنكره عليه أهل التأويل من الفقهاء. وشنعوا به عليهء وعقد له مجلس بدار السلطان 
حضره القضاة والفقهاءء . فأضر على قوله. وأباحوا إراقة دمه »قشفع فيه جماعة إلى 
السلطان من الأمراء والأكرادء وتوسطوا في أمره على أن يخرج من دمشق إلى 
ديار مصرء فأخرج إلى مصرء وأقام بها خاملاً إلى حين وفاته . 

.قال الضياء : : كان شيخنا الحافظ رجمه الله لا يكاد يضيع شيئاً من زمانه بلا 
فائدة؛ فإنه كان يصلي الفجرء ويلقن النداس القرآت» وزيما أقرا شيشا من. 
الحديث» فقد حفظنا منه أحاديث جملة تلقيناً» ثم يقوم يتوضأء فيصلي ثلائماثة 
ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهرء : ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الظهز» 
ويشتغل إما بالتسميع بالحديث» أو بالنسخ إلى المخرب» فإن كان ضائماً أفطر 
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بعد المغرب» وإن كان مفطراً صلى من المغرب إلى عشاء الأخترةة فإذا صل 
العشاء الآخرة؛. نام إلى. نصفث: الليل: أو بعده. ثم قام.كآن إنساناً يوقظه...فتوضأ 
وضسلئ لجظة كذلك. ثم نوضأ:وصلى كذلك6. ثم توضأ وضليئ إلى قرب الفجرء 
وربما توضا في الليل سبع مرات أو ثمانية؛ أو أكثر. فقيل له في ذلكِ؛ .فقال: ما 
تطيب.لي الصلاة إلا مادامت أعضائي رطبة» ثم ينام نومة ينسيرة إل الفنجر. وعد 
دأبه وكان لا يكاد يصلي صلانين مفروضتين بوضوء واحدة . 

وسنمعت الخافظ يقول : أضافني رجل بأصبهان»خليما قمنا إلى الصلدة» كا 
هناك رجل لم يصل . فقيل : : هو شمسبي - يعني :: يعد الشيمس فضاق صدبزي. 
ثم قمت بإلليل أصلي صلي والشمسي يستمعم .. فلجا.كان بعد أيام جاء إلي الذي أضافتي.. 
وقال :إة الشسحي يري آنا اله فمضيت إليه فأسلمء و واد :لما 
سمعتك تقرأ القرآن. وقع الإسلام في قلبي. : : 2 

قال: وكان الحافظ لا يرى منكراً إلا غيره بيده أو لسانه. وكان لا تأخذه في 
الله لومة.لائم ؛ ولق رأيته مرة يهريق خمرًء.فجبذ صاحبه السيف» فلم يخف من 
ذلك اراخله بن ده وكان رحمه الله قوياً في بدنهء وفي أمر الله وكثيراً ما كان 

مشق ينكر المنكرء ويكسر الطنابير والشبابات. 

وسلمعث أبابكر بنن أحمد بن محمد الطحان., قال: كان بعض أولاد 
صلاح الدين قد عملت لهم طنابير» وحملت إليهم . ذكانوا في بعض البساتين 
يشربون» فلقي الحافظ الطنابير تحمل إليهم ء » فكسرها ودخل المدينة..فلما خوج 
منها لحقه.قوم كثير بعصي . ومعه رجل. فلحقوا صاحبه. وأسرع الحافظ فقال 
لهم الرجل : أنا ما كسرت شيفاً. هذا الذي كسبرء قال: فإذا رجل يركض.فرساأء 
فترجل عن الفرسء وجاء إلي وقبل يذيء وقال :نيا شيخ الضبيان ما عرفوك . 

دحت يسفن اناما عسات عن الاثيز د ؤياس احور ا » أ عا قال ١‏ 
مع الحافظ إلى الملك العادل. فلما قضى الملك كلامه مع الحافظ. وجعبل 
يتحدث مع بعض الحاضرين في أمر ماردين وحصارهاء وكان حصارها قبل ذلك » 
فسمع الحافظ كلامه. فقال: إيش هذاء وأنت بعد تريد قتال المسلمين. ما تشكر 
الله فيما أعطاك إماماً؟ قال: وسكت الملك العادل فما أعاد ولا أبدى, ثم قام 
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الحافظ وقمت معهء فلما خرجناء قلت له: إيش هذا؟ نحن كنا نخاف عليك من 
هذا الرجل. ثم تعمل هذا العمل؟ فقال: أنا إذا رأيت شيثاً لا أقدر أصبر. 

قال الضياء: وكان قد وضع الله له الهيبة في قلوب الخلق . ٍ 

قال: : وكان رحمة اللهء ليس بالأبيض الأمهق» بل يميل إلى السمرة» حسن 
الشعرء كث اللحية» واسع الجبين, عظيم الخلق. تام القامة كأن النور يخرج 
من وجهه فكان قد ضعف بصره من كثرة البكاء» والنسخ والمطالعة. وكان حسن 
الخلق. رأيته وقد ضاق صدر بعض أصحابه في مجلسه.. وغضب» فجاء إلى بيته 
وترضاه. وطيب قلبه. وكنا يوماً عنده نكتب الحديث ونحن جماعة أحداث» 
فضحكنا من شيء وطال الضحك» فرأيته يتبسم معنا ولا يجرد علينا. وكان سخيا 
جواداً كريماً لا يدّخِر ديناراً ولا درهماً. ومهما حصل له أخرجه ولقد سمعت عنه: 
أنه كان يخرج في بعض الليالي بقفاف الدقيق إلى بيوت المحتاجين» فيدق 
عليهم » فإذا علم أنهم يفتحون الباب ترك ما معه ومضى ؛ لثلا يعرفه أحد . وقد كان 
يفتح له بشيء من الثياب والبرد فيعطي الناس» وربما كان عليه ثوب مرقع. وقد 
أوفى غير مرة سراً ما يكون على بعض أصحابه من الديّن ولا يعلمهم بالوقاء. 


ذكر تصانيفه 

كتاب ا المصباح. في عيون الأحاديث الصحاح » ثمانية ا جزءاً 
يشتمل على أحاديث الصحيحين » كتاب « نهاية المراد. من كلام خير العباد لم 
يبيضه كله.. في السنن نحو مائتي جزءء كتاب «اليواقيت » مجلد. كتاب م تحفة 
الطالبين في الجهاد والمجاهدين » كتاب ٠‏ الآثار المرضية. في فضائل خير 
البرية » أربعة أجزاء كتاب « الروضة » أربعة أجزاء. كتاب « الذكر » جزآن: 
كتاب « الااسراء » جزأن, كتاب ١‏ التهجد » جزآن. كتاب «١‏ الفرج » جزآن. 
كتاب ٠‏ الصلات من الأحياء إلى الأموات » جزآن. كتاب « الصفات » جزآان» 
0 محنة الامام أحمد » ثلاثة أجزاف كتاب ة ذم الرياء » جزء كبير» كتاب م ذم 
الغيبة » جزء ضخمء كتاب « الترغيب في الدعاء » جزء كبيرء كتاب ٠‏ فضائل 
مكة » أربعة أجزاء. كتاب « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » جزء. كتاب 
« فضائل رمضان » جزىء وجزء في « فضائل عشر ذي الحجة » وجزء في 
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٠‏ فضائل الصدقة»وجزء فيد فضائل الحج » وجزء في «. فضائل رجب » وجزء 
في ٠‏ وفاة النبي ين » وجزء في « الأقسام التي أقسلم بها النبي يق |» وكتناب 
« الأربعين ؛ وكتات:ف الأربعين » اخري وكتاب ٠‏ الأريعين من كلام رب 
العالمين » وكتاب « الأربغين. .سند واحدء وكتاب « اعتقاد الإمام الشافمي م" 
جزء كبيرء وكتاب « الجكانات ».سبغة أجزاء. وكتاب « غنية الحفاظ في تحقيق. 
مشكل الألفاظ ٠‏ في مجلدين. وكتات و الجامع الصغي لاحكام البشي رالنذير »لم 
يتمهء وخمسة أجزاء من كتاب لم يتمّه. “كتابٍ”«. من صير ظفر » وجزء « في ذكر 
القبور:» وأجزاء.أخرجها من الاحاديث والحكايات . كان يقرؤها في المجالس 
تزيد عل مائة جزء. وجزء في « مناقت عمر بن عبد العزيز » هذه كلها بالأسانيد. 

ومن الكتب بلا إإسناد :. كتات « الأحكام على أبواب الفقه » ستئة أجزاء 

كتاب ٠‏ العمدة في الأحكام » مما اتفق عليه البخارى ومسكم. جزان» وكتناب 

0 درر الأثر على خروف. المعجم » تسبعة أجزاء وكتاب « سيرة النبي يك . » جزء 
كبير. كتناب د البصيحة في الأدعية الضحيحة , نزء. :كتاب ( الاقتضاد في 
الاعتقاد » جزء كبير. كتاب « تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة 'الصحابة :+ 
الذي ألفه أبونعيم الأضبهاني. في جزء كبير. وكتاب د الكمال في معرفة الرجال')» 
يشتمل. على رجال. الصحيحين وأبي داود والترمذى والنسائي وابن ماجه في عشر 
مجلدات . ؤفيه ذكر محلته . 1 : ْ 

توفي يوم الغالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة 'ستمائة. 
وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد. واجتمع الند خلق كثير من الأئمة والأمزاء ماءلا 
يحصيهم إلا الله عر وجل . ودفناه يوم الثلاثاء بالقرافة . مقابل قبر الشيخ أبي عمَرو 
ابن مرزوق". رحمه الله أورضي عنه. وألحقة'بنبينا محمد كل .207 
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الوزير عماد الدين بن الأثير 0 


إسماعيل بن أحمد بن سعيد الشيخ عماد الدين بن الأثير الحلبي الكاتب. 
كان أحد كتاب الدرج بالقاهرة. ثم ترك ذلك تعبداً وتزهداً . 

وكان فاضلاً. من بيت كتابة ونظم ونثر. وله خطب مدونة . وهو الذي علق 
و شرح العمدة » عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد. وشرح قصيدة ابن عبدون 
الرائية التي رثئى بها بني الأفطس . 

عدم المذكور في وقعة التتار سنة تسع وتسعين وستمائة . رحمه الله تعالى . 


(1) لم نجد له ذكراً إلاهذه النيذة في كتاب و المنهل الصافي » لابن تغري بردي مخطوط بدار الكتب. 


بق 


في الساعة السادسة بعد فجر يوم السببت 5؟ من ذي القعدة سنة 
17/7 - 14 من يونيه سنة 149+ فقد العالم الإسلامي إماماً من أئمة علم 
الحديث فى هذا القرن. هو الآستاة أحمد محمد شاك المحدث المشهور. 
وهو أحد الافذاذ القلائل الذين 0 الحديث النبوي في زماننا دراسة وافية» 
قائمة على اللأصول التي اشتهر ئمة هذا العلم في القرون الأولى وكان له 
اجتهادٌ غرف به في جرح 00 0 أفضى به إلى مخالفة القدماء 
والمخدئين» ونصر رأيه بالآدلة البينة» فصار له مذهب معروف بين المشتغلين 
بهذا العلم» على قلَتهم . 

0 0 

وقد تولى القضاة في مصر أكثر من ثلاثين سنةء فكانت له أحكام 
مشهورة في القضاءِ الشرعيّ » قذي فيها غير مقلّد ولا متبع » وكان اجتهاده في 
الأحكام مبنيا على سعة معرفته بالسئة النبوية » التي اشتغل بدراستها منذ نشأته 
إلى أن لقي ربه . 
عبد الرازق» ا 0 


16 


وول الشيخ أحمد, رحمه الله. بعد فجر يوم الجمعة 884 من جمادى 
الآخرة سنة 217١‏ الموافق 4 من يناير سنة 018907 بمنزل والده بدرب . 
الإنسية. بقسم الدربٍ الأحمن بالقاهرة . وشماة أبوه: والخمد شمسن الأئمةع 
أبو الأشبال», وكان أبوه يومئذ أميناً للفتوى . مع أسشافه الشيخ العباسِيٌ 
المهديٌ. مفتي الديار المصرية. ! 

فلما صدر الآمر بإسناد منصب قاضي قضاة السودان, إلى والده الشيخ 
محمد شاكرء في ٠١‏ من ذي القغذة سنة.2177 ١١‏ من مارس سنة 
٠‏ » عقب تحمود الثورة المهدية, رنحل:بولده إلى السودان. فالحق ولده 
وأحمد. بكلية غوردون» فبقي تلميذاً بها حتى عاد أبوه من. السودان؛ وتولى 
مشيخة. غلم الأسكتزدرية في 75 من أبريل سبدة 21484 فالحق :ؤلذه من 
يومئذ بمعهد الإسكندرية الذي يتولاه. 

ؤكان السيد أحمد منذ عقل وطلب العلمء ؛ محيًا للادب والشعز. كداب 
الشباب في صدر أيام فاجتمع في الإسكندرية واديت من أدباءِ زمانه :في هلا 
التغر عر التبيخ عبد السلام الفقي ؛ م أسرة الفقي المشهورة بالمنوفية. 
فحرّضه على طلب الأدبء وحرّض فعه أخاه عليّاء وعنو أستر مستي وضار 
يقرأ لهما أصول كتب الآدب في المنزل زمناً طويلل. : ثم أراد الع عبد 
السلام أن بسر يليه فكلفهما إنشاء قصيدة من الشعرء فعمل علي أطال 
الله بقامى؛ أبياتاً» أما أحمد فلم يستطم أن يصننع غير شطر واحد ثم عجبزة 
فمن يومثذ اتصرف آخوه علي إلى الأدب. وانصرف هو إلى دراسبة عللم 
الحديث بهمة لا تعرف؛ الكلل منذ سنة 48 إلى يوم وفاته. ولكنه لم ينقطع 
قط عن قراءّة الآداب ::حديثها وقديمهاء مؤلفها ومترجمهاء كما سيظهر بعد 
من الكتب التي تولى نشرها في حياته رحمه الله . 

وكان أول شيوخه في معهد الإسكندرية الشيخ «محمود أبو دقيقة», وهو 
أحد العلماءِ الذين تركوا في حياة الفقيد أُ: ثرا لا يُمْحَىء فهو الذي حب إليه 
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الفقه واصوله. ودرّبه وخرّجه في الفقه حتى تمكن منه. . ولم يقتصر فصل هذا 
الشيخ على تعليمه الفقه» بل علّمه أيضاً الفروسية وركوب الخيل» والرماية 
والسباحة. فتعلق السيد أحمد بركوب الخيل والرماية. ولم يتعلق بالسباحة 
تعلقاً يذكر. 

,ا 0 

5 اما اعظم شيوخه آثرا في حياته فهو والذه الشيخ وتحيد شاكر»: فقد 
قرا له ولإخوانه التفسير مرتين. مرة في تفسير البغوي» واخرى في تفسير 
النسفي » وقرأ لهم صحيح مسلمء وسنن الترمذي والشمائل» وبعض صحيح 
البخاري ٠‏ وقراً لهم في اللأصول: جع الجواصح. وشرح الأسنوي على 
المنهاجء وقرأ لهم في المنطق: شرح الخبيصي» وشرح القطب على 
الشمسية» و لهم في البيان: الرسالة البيانية» وقرألهم في فقه الحنفية 
كتاب الهداية على طريقة السلف في استقلال الرأي وحرية الفكر. ونبذ 
العصبية لمذهب مُعَيْنِ. وكثيراً ما خالف والده في هذه الدروس مذهبٌ 
الحنفية عند استعراض الآرام وتحكيم الحجة والبرهان» ورسخ ما اتضره الدليل 
الصحيح . هكذا قال السيد أحمد في ترجمة ة والدم. وقد ظهر أثر والده هذا 
ظهوراً بيناً في دراسة الشيخ أحمد للحديث» وفي أحكامه التي قضى بها في 
مدة توليه القضاء بمصر. 

وكات لوالده أعظم الأشر في توجيهه إلى دراسة علم الحبديث منذ سنة 
4 فلما كانت سنة 1911١‏ اهتمء السيد أحمد. بقراقة مسند أحمدين 
محمد بن حتبل رحمه الله وظل منذ ذلك اليوم مشغولاً بدراسته حتى ابتداً في 
طبع شرحه على المسند سنة 1750 من الهجرة - سنة 14147 من الميلاد» 
كما ببّن ذلك مختصرا في مقدمة المسند. 

ولما انتقل والده من الإسكندرية إلى القاهرة وكيلا لمشيخةٍ الأزهر فني 

بيع الآخر سنة ينذا كف من أبريل: سئة :48 التحق السيد أحمدء :هنو 
0 السيد علي بالأزهرء فكانت إقامته في القاهرة بدء عهد جديد في 
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.. حياته»: فاتصل بعلمائها. ورجالهاء وعرف الطريق إلى. دور كتبها في لمُساجنادها 
'.:وغيرا مساجدها .. وتنقل بين :دكاكين الكتبية . وكانت القاهرة .يومئذ مُسْمزَادا 
-لغلماءِ البلاد الإإسلامية... وكبان: من:التوفيق. أن ا حضلر إلى القاهرة من :المغرب 
الأقصى السيد عبد الله بن إدريس المشوسي عالم المغرتٍ ومحدئهيا: ؛:فتلفى 
.عله طائفة كبيرة ة من صحيح البخاري , فأجازه. هنو وأخناه برواية البخاري . 

ودواية باقي الكتب الستة . ولغي بها أيضاً الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» 
فأخذ أعنه كتاب بلوغ المرام » وأجازه / به وبالكتب الستة ٠‏ ولقي. أيضاً أحمد بن 
١ 00‏ شنقيطي , عالم القبائل الملشمة؛ تأجازه هو وأخاء ب يع علمه. 
7 من الشيع شاكر العنراقي . وكان أسلويّه في النحديثٍ أن يسأله 
ا أجد طلابه عن مسألةء فيروي عنذئد كل ما ورد فيهنا سن الاحاديث في أجميع 
١‏ كتب السئة بإستادهاء مع بيان اختلاف روايتها. فأجازه وأجاز -أخاه اه علي بجميع 

اكتب السنة. أولقي أيضاً في القاهرة من علماءِ السنة الشيخ «طاهر الجزائريء 
ش عالم سورية المتنقل. والسيد ومحمد رشيد رضاء. صاحب المنارء ولقي كثيراً 
غير هؤلاءٍ من علماءٍ السنة . يطول ذكرهم بالتفصيل . 


وهذا اللقاءُ المتتابع للعلمايء هو الذي مهد لهذا العالم أن يستقل 
بمذهب في علم الحديث. حتى استبطاع أخيراً أن يقف في منتصف هذا 3 
القزن عَلما مشهوراً لا ينازعه في إمامة التحديث إِلهّ قليلٌ . 

* # ا ة# 

ولما حاز شهادة العالمية من الأزهر في سنة لالقلء عُين مبدرساً 
بمدرسة ماهر, ولكن لم ببق بها غير أربعة أشهزء ثم عين موظفاً قضاليًا ثم 
قاضياٌ وظلٌ في القضاءِ حتى أحيل إلي المعاش في سنة 1846١‏ عضواً 
بالمحكمة العلياء ولكنه لم ينقطع في خلال ذلك عن دراساته وعن البتارة 
في نشر التراث الإسلامي . في الحديث والفقه والأدب. : 


وأول كتاب عُرف به الشيخ وأحمد محمد شاكرء وتحرف به إتقانه ؛ 
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وتفوقه. هو نشره رسالة الإمام الشاقعي. عن أصل تلميذه الربيع بن سليمان» 
الذي .كتبه بخطه في حياة الشافعي من إملائه . ونشره رسالة الشافعي يُمَدُ من 
أعظم الآثار التي تولى العلماء نشرها في هذا العصر. 

ثم شرح سنن الترمذي شرحاً دقيقا ولكنه لم يتقه وشارك في نشر 
شرح وسنئن أبي داودى» ونشر كتداب جماع العلم للشافعي » وشارك أيضاً في 
نشر المحلى لابن حزم» وفَرّح صحيح ابن حبان» ولم ينشر منه غير الجزءِ 
الاول. 

* 6# 

أما عمله الذي استولى به على الغايات فهو شرحه على مستد أحمداين 
حنبل. أصدر منه خمسة عشر جزءاً فيها من البخث والفقه والمعرفة ما لم 
يلحقه فيه أحد في زمانه هذا . 

ونشر من كتب الأدب والشعر. كتاب لباب الآداب» لاسامة ابن منقذ. 
والشعر والشعراء لابن قتيبة» والمفضّليات للمفضل الضبي ١‏ والأصمعيات 
للأصمعي: وشاركه في نشرهماابن خاله الاستاذ وعيد السلام محمد 
هارون»» ونشر كتاب المعرّب للجواليقي نشراً علمياً دقيقاً: 

وشارك عه لد متو اده ني نشر تفسيير الطسري ه 
الجزءِ اه حرا راسف : ولم 0 اميت اد الراببع 
عر 

» 6 > 

وكان قبل وفاته, رحمه الله قد شرع في اختصار تفسير القرآن لابن 
كتير وسماه «وعمدلة التفسيرة»» وصل فيه إلى الجزءِ الخامس من عشرة 
أجِرَاءِ . وقد قصد فيه الإبانة عن معاني القران. ب بما يوافق حاجة المنوسطين 


1.) 


من المثقفين» مع المحافظة على ألفاظ المؤلف ما استطاع . 

أما سا ثر الكتب التي تولق نشرها فهي كثيرة يطول ذكرها . وله في جميع | 
ما نشره وألّفه تعليقات دافع فيها عن أحكام اللإسلام وادابه دفاعاً تقرَّدْ ب 
ونطق فيه بالحق الذي يراه غير متهيب ولا متلجلج . 

أما أهم ما ألفه فهو كتاب نظام الطلاق في الإسلام دلّ فيه على 
اجتهاده وعدم تعضبه لمذهب من المذاهب, واستخرج فيه نظام الطلاق من ' 

نص القران» ومن بيات السنة في الطلاق». وكان لظهور هذا الكتاب ضجة 
عظيمة بين العلماى ولكنه داقع فيها عن اجتهاده دفاعاً مؤيداً بالحجة 
والبرهان. ومن قرأ الكتاب عرف كيف يكون الاحتجاج في الشريعة. وظهر له 
فضل هذا الرجل وقدرتةا على ضبط الاصول الصحيحة وضبط الاستنباط فيها 
ضبطأ لا يختل. 


قرحم الله فقيدناء وبعث في هذه الآمة من يخلفه للنهوض يما ابتدأ»» 


؟ ور ا 


سس سات 
(©) نشرت هذه ع للمرة الأولى في مجلة المجلة. العدد 0 عشر- عنة 
ا ها 


صورة الصفحة الأولى من نسخة ٠‏ الأصل ؛ التي اعتمدناها في طبع إحكام الأحكام 


ه١‎ 


قالطال م1 ا 


عَركا بزع يراس ليه قال يجين لانصار رغلاماً 7 8 
:«بلر ايه إإسُعلبررسااتلامراهاء اعتوغلاً الع ديرن 
عَالْضرٌ: ََاعَه بنمانمابةو دع ازع[ 
0 سو امد د كرحا رتسي افد د طينتونات 


مذ ومورَةمرََْصوراذا. 


واشذاغ وهزي فحد وصلرال َو كو 


ماد جوثع لالم از مانالهرا جلها جز السف وال 
ناف الخاولالصابط 


وْحمْر زعبل 
اسع 0 نوه نيا سَاهَرْ اال العميرًاولينه 
درا اير + ل ام" 


صورة الصضفحة الأخيرة من سخة « الأصل ٠‏ التي اعتمدناها 


1ه 


وسرت ير 


ره [لكم 


ات 


سماد ا و1 لعي 


000 - كا 
محرا وَعْفْلَة وناو ليق 


مولا لوَرَسرِعِتَمَاد يننا لآخير جلي 
-.. -114 


جَمَعَهَاوَقَم لهاوراجع نصوصها 
وم سوسا 
: بر سدس نحمد شا 


مكنة السنة 


[ قال الشيخ القاضي عماد الدين إسماغيل بن تاج الدين أحمد بن 
سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي الشافعي ]20 

الحمد لله منور البصائر بحقائق معازفه. ومصور الخواطر خزائن لدقائق 
لطائفه . الذي أودع القلوب من حكمه جواهر. وجعل نجوم الهداية بذكره زواهر. 
أحمده. ولا يستحق الحمد على الحقيقة سواه. وأعتقد التقصير في كل ما فعله 
العبد من شكر نعمه ونواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون 
للنجاة وسيلة . .و برقع الدرجات كفيلة . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي بعثة 
. وطرق الإيمان قد عَفْت آثارها. وحبث.أنوارهنا. ووهت أركانهاء وجهل مكانها: 
فشيّد يل - من معالمها ما عفى. وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد ما كان 
على شفى . وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها. وأظهر كنوز السعادة لمن 
أحب أن يملكها. وميز شرف الحق بعد أن كان مبهماً. وأقام ميزان الشرع.باتباع 
الأمر والنهي , بعد أن كان الوجود قد خلا منهماء يكل وعلى آله وضحبه أهل المجد 
والعلا. الذين تحلوا من المحاسن بأبهى الحُلى . فأصبحوا شهداء الله في أرضه. - 
وقاموا من أؤامره بسنته وفرضه. وفتحوا من الإيمان باباً مُرتجاً. وتنزلوا من العباة. 
منازل النجوم التي منها معالم الهدى. ومصابيح تجلوا الدُجى. فهم وسائل.. 
النجاة. والمشار إليهم بقوله عز وجل ظ 86: ١١‏ يرفع الله الذين آمنوا منكم 


(1) هذه الزيادة في الخطبعة المنيرية فقط. وملثت بالغلط التاريخي العجيب. 
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والذين أوتوا العلم درجات #:صلاة دائمة ما علم عالم. وشَيّدت للدين معالم . 
وبعد. فإنه لما كان العلم أشرف ما خلق في الوجود. وأعز ما ينعم الله به 
على عباده ويجود. شرّف من اختاره منهم بهذا الشعار ومَلّكهم به ملابس التقزى 
والوقار.ء لما اعتز غيرهم منها بالشوب المعارء وخصهم من 
المزية: أن قرن ذكرهم بذكره. وأكرمهم بالشهادة على وحدانيته. فما أجدرهم 
بشكره. وأورد وصفهم لوصفه ثانياً. وجعل جنى' السعادة منهم بهذا القرب 
دانيا . وفضلهم على كثير من خلقه وأرشد بهم عبادة إلى سبل الحى وطرقه ‏ وأزاد 
بهم خيراً حيث فقههم ذ في الدين. وأمر الخلائق باتباعهم لما تمسكوا بحبل الله 
المتين. وأعزهم باختصاص كل منهم واصطفائه . وأكرمهم بأن جعلهم ورثة 
أنبيائه.. وفضل الملين علق العبادة ما لم تكن يهامقترلة. وقال يَيِةٍ م بين العالبم 
والعابد مائة درجة. بين كل درجتين حُضْر الجواد المضمر سبعين سنة 6(" وما أراد ' 
بذلك إلا العلم النافعء الذي يُبَلغْ به رضى الله الأمل» والذي ينفع معه. القليل من 
. ولما عرفت هذه الحالة: علمت أني في الاعراض عن ذلك علىْ غرر من 
أمري. وقلت”": إن السخسران موجود عندي. في ليال تَمرٌ بلا نفع . وتحسب من 
عمري. فآثرت أن أتمسك من اخبار الرسول ككل بما أرجو به النجاة من هذا 
الخطر. وأبلغ من اتباع الشريعة المطهرة وأحكامها الوطّر . فاخترت حفظ الكتاث 
المعروف «٠‏ بالعمدة ٠‏ للإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى الذي رتبه على 
أيواب الفقه. وجعله خمسمائة حديث. فوجدت الأجاديث : كل لفظة منها تحتاج 
إلى بحث وتدقيق . وتفتقر إلى كشف وتحقيق . لأن كلامه يي بحر يغاص فيه على ' 
جواهر المعاني, ولا يستخرج حكمه إلا الرامتخؤن في العلم. الذين أضبت 
خواطرهم به آهلة المغاني. فوقفت من ذلك للقاضي عياض - رحمه الله غِلن 
(1) الجنى - بفتح أوله مقصوراً - لما يجتني من الثمر. 
(1) رواه الأصبهاني عن عبد الله بين عمر رضي الله عنهما بلفظه فضل العالم على العايد سيعون ذويجة 
ما بين كل درجتين حضر الفرس سبعين عاماً » والحضر: بضم الحاء وسكون الضاد العديه 
وه المضمر » المعد للسباق بأن يعلف بطريقة خاصة . 
(*) في د س » خطر فوق كلمة ٠‏ غرز ه وتحققت. بدل« قلت ». 
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الكتاب المعروف « بالإكمال » فوجدته قد احتوى في شرحه على التفصيل 
والإجمال, لكنه اقتصر على شرح أحاديث الإمام مسلم بن الحجاج فاخترت أن 
أعلم معانتي الأحاديث التي أوردها صاحب « العمدة » وأسندها إلى الأمامين : 
البخاري ومسلم رحمهما الله فلم أجد من علماء الوقت من يعرف هذا الفن إلا 
واحد عصرهء وفريد دهره» واسطة عقد الفضائلء ملحق الأواخر بالأوائل» الشيخ 
العالم الفاضل» الورع الزاهد. حجة العلماء قدوة البلغاء» أشرف الزهاد بقية 
السلف مفتي المسلمين» أبا الفتح. تقي الدين. محمد بن الشيخ الأمام مجد 
الدين أبي الحسين علي بن وهب بن مطيع القشيري رحمه الله العامل بعلمه. 
المحقق في إفهامه وفهمه المتبع ما أمر الله به من حكمه. رحمه الله تعالى ونفع 
به . فإنه الذي فاق النظراء والأمثال. واتصف من المحاسن بما تضرب به الأمثال. 
فوجهت وجه أمالي إليه . وعولت في فهم معاني هذا الكتاب عليه . وعَرّفته القصد 
| مما أريد. وأصغيت لما يبدي فيه من القول وما يعيد . فاملى علي من معانيه كل فن 
غريب . وكل معنى بعيد على غيره أن يخطر بباله وهو عليه قريب. فعلقت ما أورده 
وحمت على مُهل فضله. رجاء أن ن أرِدَ ما ورده . فإنه لما كان طلب العلم على كل 
مسلم واجباء اخترت أن أكون من طلبته . فإن لم أمت عالماً مت طالباً لعل الله أن 
عفر بالإجلاصن في ذلك بعض خاي لأوزاز الدئيا واقترائي؟ ويسامحني بعفوه 

. عن ذنوب إذا اذعي علي بها لم يكن لي حجة فيها إلا اعترافي . . وقد وثقت آمالي 1 
بالنجح اعتمادا على ما وردت به السئة . وتأملت معنى قوله يكل « من سلك طريقاً 
يطلب فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة 27 وسميت ما جمعته من فوائده. 

والتقطه من فرائده ب 2 إحكام الأحكام» في شرح أحاديث سيد الأنام » 26 وشرف 
وكرم. جعل الله ذلك إلى يوم القيامة باقياء ومن مكروه الذنوب منجياً وواقاً. إنه 
على ما يشاء قدير"' . 


)١(‏ رواه مسلم مطولاً. وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحهء والحاكم» 
وقال: صحيح على شرطهما. 

(1) هذه الخطبة بقلم عماد الدين بن الأثيرء مستملي هذا الشرح من مؤّ لفه . ونذلك لم تذكر في الاصل 
المنقول عما قرىء على على الشيخ ابن دقيق العيد. وقد ذكرت م في الفروع . 
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الحمد لله الملك الجبّارٍ الواحد القَهَارٍ. وأشهد ُ أن لا إله إلا الله 
وَحْدَهُ لآ شرِيك لَه رب السُّمُوات والآرضٍ وَمَا بَينّهُما العَزِيرُ العَمارُ. 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار» صلى الله عليه 
وعلى آله وصَّحْبِهِ الأطْهَارٍ الأخيار. 

أمّا بَعْدُ. فإِن بَعْض الإخوان علي اخْيصارٌ جُمْلَةٍفي أحاديث 
الأحكام » مما اتْفْقَ عليه الإمامان : أبُوعَبْدٍ الله محمد بْنْ إِسمَاعِيل بن 
إْرَاضِيمٍ البُخَارِي وَمُسنْلِم بن الحجاج بن مسلم الفجري 
التيسَابُوري. َجَنهُ إلى منُواله رج المْفعةٍ يو. 

وأسألُ الله تَعالى أنْ ينْفَعَنَا بهو وَمَنْ كَتَبَهُ أو سَمِعَهُ 0 د 
حَفِظهُ أرْنَظَرَ فيه أن يَجْعلَهُ خَالِصاًلوَجْههِ الكريم مُوجباً للفو زٍلَد به 


ووم م 


جَنّات ٠‏ النّعِيم . فإنّهُ حسَبنا ونغم الوكيل . 
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مير 2 مر حيم 
ش رن أن ولول ٠‏ 0 
7 "تلد ونلم سليدا كمأ 


)١(‏ خطبة الشيخ ابن دقيى العيد في الأصل الذي اعتمداء 


5 


١‏ - الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يه يقول « إِنّما الأعْمَالٌ بِالنّيّات - وفي رواية: 

بلي - مالكل امرىء ما توَىء فمَنْ كانت مجر إلى اله وَرَسُولوه 
فهجِرتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِء وَمَنْ كانت هِجِرَيَهُ إلى ا يقميها قاذ 


للد له رمه دوم 


يتزوجها. فَهِجْرتُهُ إلى ما هَاجَرَ ليد ,”0 


أبوحفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بكسر الراء 
المهملة يعدغا ياءء آخر الحروت» يعدا حاء مهملة ابن عبد الله بن قُرّْط بن 
رزاح - بفتح الراء المهملة بعدها زاي معجمة وحاء مهملة بن عدي بن كعب» 
القرشي الندوي . يجتمع مع رسول الله كيل في كعبب بن لؤي. 1[ أسلم بمبكة 
قديماً. وشهد المشاهد كلها وولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق . وقتل سلة 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه من عدة طرق مع اختلاف في اللفظ. وذكره في سبعة مواضعء ومسلم 
أيضاً في آخر كتتاب الجهاد بلفظه إئما الأعمال بالنية وإنما لكل امرىء ما نوى » الحديْث مطولاً» 
وخرجه أبو داود في الطلاقء والترمذي في الحدود, والنسائي في أربعة أبواب من صننهء وابن ماجه 
في الزهد, والامام أحمد في مسنده . والدارقطني وابن حبان والبيهقي.. . ولم يبق من أصحاب الكتب 
المعتمدة عليها من لم يخرجه سوى مالك. ووهم من قال: : إن مالكاً خرجه في موطثه . ورواه عنه 
الشافعي . 

. والنية : قال الخطابي: هي قصدك الشيء بقلبك» وتحري الطلب منك له. ومحلها القلب. ومن 
زعم أن النطق بها سنة. فقد جازف وتمحل . وخرج عن الحقيقة اللغوية والشرعية . 
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ثلاث وعشرين من الهجرة في ذي الحجة لأربع مضين. وقيل لثلاث ]22 , 

ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه. ش 
-> أحدها: أن المصضنف رحمه لله بدأ به لتعلقه بالطهارة. وامتثل قول من قال 

من المتقدمين: إنه ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف. ووقع موافقاً لما قاله: 
الثاني : كلمة ٠١‏ إنما » للحصر, على ما تقرر في الأصول. فإن ابن عياس 
رضي الله عنهما فهم. الحصر من قوله يك « إنما الربا في النسيئة » وعورض بدليل 
آخر يفتخي تحريم ربا الفضل”". ولم يعارض في فهمه للحصر. وفي ذلك اتفاق 
على أنها للحصر. ومعنى الحصر فيها: إثبات الحكم في المذكورء ونقيه عما 
عداه. وهل نفيه عما:عداه: بمقتضى موضوع اللفظ, أو هومن طريق المفهوم؟ فيه 
> الثالث: إذا ثبت.أنها للحصر: فتارة تقتضي الحصر المطلق» وتارة تقتضي 
حصراً مخصوصاً. ويفهم ذلك بالقرائن والسياق. كقوله تعالى 7:38 إنما أنت 
منذر #وظاهر ذلك : الحصر للرسول وَل في النذارة. والرسول لا ينحضر في 
النذارة» بل له أوصاف جميلة كثيرة» كالبشارة وغيرها. ولكن مفهوم الكلام يقتضي 
حصره في النذارة لمن يؤمن ونفى كونه قادراً على إنزال ما شاء الكفناز من 
الآيات. وكذلك فوله كلو « إنما أنا بشر. وإنكم تختصمون إلي » معناه: خصره 
في البشرية بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم. لا بالنسبة إلى كل شيء. 
فإن للرسول وَخٍ أوصافا أخسر كثيرة. وكذلك قوله تعالى « إنما الحياة الدنيا 
لعب » يقتضي - والله أعلم - الحصر باعتبار من آثرها. وأما بالنسبة إلى ما هنو في 
ْ نفس الأمر: فقد تكون سبيلا إلى الخيرات. أو يكون ذلك من باب التخليب للاكثر 
في الحكم على الأقل. فإذا وردت لفظة« إنما » فاعتبرهاء فإن دل السياق 


: ما بين المربعين غير مووجود في الاصل الذي اعتمدناء.‎ )١( 

(1) هو وماروى أحمد والبجخاري عن أبي سعيد ‏ الذهب بالذهب. والفضة بالفضةء والبر بالبرء والتمر 
بالتمر. والشعير بالشعيز. والملح بالملح مثلاً بمئل. يدأ بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربي » فإنه ' 
صريح في تحريم ربا الفضل: ا 


ا 


والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص : فقّل به. وإن لم يكن في 
شيء مخصوص: . فاحمل الحصر على الإطلاق .. ومن هذا: قوله وَقْه « إنما 
الأعمال بالنيات » والله أعلم . 

م الرابع ال ا ا ا ا 
لى الفهم : تخصيص العمل بأقمال الجوارحء وإن كان ما يتمق بالقاوب فصلا 
0 ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خمصص الأعمال بما لا 
يكون قولاً. وأخرج الأقوال من ذلك” وفي هذا عندي بعد . وينبقي أن يكون لفظ . 
د العمل » يعم جميع أفعال الجوارح ‏ نعم لو كان خصص بذلك لفظ د الفعل. » 
لكان أقرب. فإنهم استعملوهما متقابلين فقالوا: الأفمالء والأقوال. ولا تردد 

عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضاً. والله أعلم . 

”ا الخامس: قوله يل « الأعمال بالتيات » لا بد فيه من حذف.مضاف. 
فاختلف الفقهاء في تقديره. فالذين اشترطوا النية. قدزوا: م« صحة الأعمال 
بالنيات » أو ما يقار به. 

والذين لم يشترطوها: قدروه « كمال الأعمال بالنيات » أو ما يقاربه. 

: وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال» فالحمل عليها 
أولى لآن ما كان ألم للشيء : كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ. فكان 
الحمل عليه أولى . .وكذلك قد يقدرونه 9 إنما اعتبار الأعمال بالنيات » وقد قرب 
ذلك بعضهم بنظائر من المّثل. كقولهم : إنما الملك بالرجال؛ :أي قوامه ووجوده. 
وإنما الرجال بالمال. وإنما المال بالرعية.. وإنما الرعية بالعدل. كل ذلك يرإد به : 
أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور. ْ 

“' السادس: قوله يق « وإنما لكل امزىء مانوى » يقتضي أن من نوى شيئاً 
يحصل له وكل مالم ينوه لم يحصل له فيدخل تحت .ذلك ما لا ينحصر من. 
المسائل. ومن هذا عظموا هذا الحديث. فقال بعضهم: يدخل في حديث 
« الأعمال بالثيات' تُلّنَا العلم . فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية» فلك أن 


(1) وأغرت الحافظ في الفتع إذ قل “والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة» ويدخل مجااً. 
وكذا الفعل لقوله تعالى 8 ” 7 ولوشامربك ما فعلوه > بعد قوله ه زخرف القؤل غروراً 4. 


إرنيا 


تستدل بهذا على حصول المنوي . وكل:مسألة خلافية لم تحصل فيها نية» فلك أن 
ا 10 [ وسياتى ما يقيد به هذا 
الإطلاق ١]‏ فإن جاء دليلٍ من خارج يقتضي أن المنوي لم 5 ٠‏ أو أن.غير 
المنوي يحصل؛ وكان راجحاً : عمل به وخَصّص هذا العموم. ش 
"سا السابع : قوله « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » اسم « الهجرة » يقع 
على أمورء الهجرة الأولى: إلى الحبشة. عندما آذى الكفار الصحابة'. الهجرة 
الثانية:' من مكة إلى المدينة. الهجرة الثالثة : هجرة القبائل إلى النبي يك لتعلم 
الشرائع» ثم يرجعون إلى المواطن» ويعلمون قومهم . الهجرة الرابعة: هجرة من 
أسلم: من أهل مكة ليأتي إلى النبي َل » ثم يرجم إلى مكة. الهجرة الخاملسة: . 
هجرة ما نهى الله عنه. ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع» غير أن السبب 
يقتضي : أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة لأنهم نقلؤا أن :رجلا 
هاجر من مكة إلى المدينة» لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج: امرأة ' 
تسمى أم قيس . فسُمُي مهاجر أم قيس”" ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة» دون ' 
سائر ما تُنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية ثم أتبع بالدنيا. 

الثامن: المتقرر عند أهل العربية: أن الشرط والجزاء والمبتدأ أو الخبرء لا 
بد وأن يتغايرا. وههنا وقع الاتحاد في قوله « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ' 
فهجرته إلى الله ورسوله » وجوابه: أن التقدير: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
نية وقصدأًء فهجرته إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً. 00 

التاسع : شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسبناب 

الحديث, كما نف في أسباب النزول للكتاب العزيز. فوقفتُ من ذلك على 
شيء يسير له . وهذا النحديث - على ما قدمنآ من الحكاية عن مهاجر أم قيس واقع 
على سبب يُدخله في هِذا القبيل. وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه. 


(1) ما بين المربعين ليس في الاصل ولا في س / 

را زوع الطراي أي اكير بسنا ييه عات لضن دو متو رفي فخ 03: ل 
خطب امرأة يقال لها: : أم قيسء فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر, فهاجر, فتزوجها فكنا نسميه مهاجر 
أم قيس ». هذه العمة ير هب العرت فقد ) كوا عل دي رجي عل جاامعاعلرم واد 


ع اكاؤنطار من حرفي انمدع 7 


العاشر: فرق بين قولنا« من نوى شيئاً لم يحصل له غيره 4 وبين قولنا ومن 
لم ينو الشيء لم يحصل. له » والحديث محتمل للأمرين. أعني قوله يكل « إنما 
الأعمال بالنيات » وآخره يشير إلى المعنى الأول أعني قوله ه ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ». 


؟ - الحديث الثاني : : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكل « لا يَفْبّلُ الله صلاة أَحَدِكُمْ إذَا أخدث حتى يَنَوَضا لك 


« أبوهريرة » في اسمه اختلاف شديد. وأشهره: عبد الرحمن بن صخر. 
أسلم عام خيبر ستة سبع من الهجرة. ولزم رسوؤل الله يَِِ . وكان من أحفنظ 
الصحابة» سكن المدينة . وتوفي - قال خليفة : سنة سبع وخمسين . وقال الهيثم : 
سنة ثمان. .وقال الواقدي : 'سنة تسع . 

0 الكلام عليه من وجوه : 

أحدها: « القبول » وتفسير معناه. قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء 
القبول على انتفاء الصحة, كما قالوا في قوله يكل « لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار ٠‏ أي من بلغت مين المحيض. 

والمقصود بهذا الحديث: الاستدلال على اشتزاظ الطهارة من الحدث في 
صحة الصلاة . ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلاً على انتفاء الصحة . 
وقد حور المتأخرون في هذا بحثا . لأن انتفاء القبول قد وزد في مواضع مع ثبوت 
الصحة » كالعبد إذا أبّقَ لا تقبل له صلاة: وكما ورد فيمن أتى عَرّافاً . وفي شارت 
الخمر. 

فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول. فلا بد من تفسير 
معنى القبول» وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشّنيء. 
يقال: قَبِلَ فلان عذر فلان: إذا رَنّبِ على عذره الغرض المطلوب منه . وهو محو 
الجناية والذنب. 


)202 أخر جه البخاري بهذا اللفظ في ترك الحيل» وبلفظ آخر في باب الوضوء ومسلسم في الطهارة. 
والترمذي وأبوداود والطبراني. 


160 


فإذا ثبت ذلك فيقال, مثلاً في هذا المكان: الغرض من الصلاة: وقوعها ' 
مُجِْئَة بمطابقتها للأمر. فإذا حصل هذا الغرض: ثبت القبول» على ما ذكر.من 
التفسير. وإذا ثبت القبول على هذا التفسير: ثبتت الصحة . وإذا فى القبول 
على هذا التفسير: انتفتٍ الصحة . 

وربما قيل من جهة بعض المتأخرين قافول كو لد دي 
يترتب الثواب والدرجات عليها. و «الاجزاء » كونها مطابقة للأمر. والمعنيان إذا 
تغايراء وكان أحدهما أخص من الآخر: لم يلزم من نفي الأخص ذ نفي الأعم . 
و «القبول» على هذا التفسير: أخص من الصحة؛ فإن كل مقبول صحيخ» وليس 
كل صحيح مقبولاً . وهذ! ‏ إن نفع في تلك الأحاديث التي تفي عنها القبول مع بقاء 
الصحة ناه يضر في الاسبند لال يفي القيول على نفي الضبحةة كما سكنا عن 
الأقدمين . 

اللهم إلا أن يقال : دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة . فإذا انتفى : 
انتفت» » فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ . ويحتاج في تلك 
الأحاديث - التي نُفي عنها القبول مع بقاء الصحة - إلى تأويل, أوتخريج جواب . 

على أنه يرد على من فسر « القبول » بكون العبادة مثاباً عليهاء أو مرضية» : 
أوما أشبه ذلك إذا كان مقصوده بذلك: أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة: 
أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي: أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سبباً 
للثواب والدرجات والااجزاء . والظواهر في ذلك لا تنحصر. 

الوجه الثاني  :‏ في تفسير معنى « الحدث » فقد يطلى بإزاء معان ثلاثة . 

. أحدها : الخارج. المخصوص الذي يذكره الفقهاء والناة نواقض الوضوء. 
ويقولون : الأحداث كذا وكذا. : 

الثاني : نفس خروج ذلك الخارج . 

الثالث: المنع المرتب على ذلك الخروج . وبهذا الك يح دنا 
ورف ل 1 أنويت رقع الحدث » فإن كل واحد من الخارج والخرووج 

قد وقع . . وماوقع يستحيل رفعه. بمعنى أن لا يكون واقعاً . وأما المنع المرتب على 

الخروج: : فإن الشارع حكم به . ومَدٌّ غايته إلى استعمال المكلف الطّهون 
فباستعماله يرتفع المنع . فيصح قولنا « رفعت الحدث »و« ارتفع الحدث »أي 
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ارتفع المنع الذي كان ممدوداً إلى استعمال المطهر. 

وبهذا التحقيق يقوى قولٌ من يرى أن التيمم يرفع الحدث. لأنا لما بينا أن 
المرتفع : هو المنع.من الأمور المخصوصة؛ وذلك المنع مرتفع بالتيمم ‏ فالتيمم 
00 . غاية ما في الباب : أن رقعه للحدث مخصوص بوقت ما » أو بحالة 

ما. وهي عدم الماء:. وليس ذلك ببدع » إااعاء بستكا باعتلواف مالي 

وقد كان الؤضوء في صدر الإسلام واجباً لكل صلاة, على ما حكوه ولا شك 
أنه كان رافعاً للحدث في وقت مخصوص .وهو وقت الصلاة. ولم يلزم من انتهائه 
بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن: أن لا يكون رافعاً للحدث . ثم نسخ ذلك 
الحكم عند الأكثرين اإنقل عن ينصهم ١‏ ألم ابم ولا نشك أنه لا يقول: إن 
الوضوء لا يرفع التحدث . 

نعم ههنا معتى رابع يدعيه كثير من الفقهاء, وهو أت الحدث وصف حكمي 
مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية . وينزلون ذلك الحكمي منزلة 
الحسي في قيامه بالأعضاء. فما نقول: إنه يرفع الحدث ‏ كالوضوء والغسل - 
يزيل ذلك الأمر الحكمي . فيزول المنع المرتب على على ذلك الأمر المقدر الحكمي . 
وما نقول بأنه لا يرفع الحدث» فذلك المعنى المقدر القائم بالآغضاء حكماً باق لم 
يزل. والمنع:المرتب عليه زائل . فبهذا الاعتبار نقول : إن التيمم لا يرفع الحدث. 

بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلاً. 

وحاصل هذا: أتهم أبْوَوا للحدث معنى رابع غير ماذكرناه من "الثلاثة 
المعاني . وجعلوه مقدراً قائماً بالأعضاء حكماً » كالأوصاف الحسية. وهم مطالبون 
بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع » الذي ادعوه مقدراً قائماً بالأعضاء 
فإنه منفي بالخقيقة ‏ والأصل موافقة الشرع لهاء ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك 

وأقرب ما يذكر فيه: أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع» كما يقال» 
والمسألة متنازع فيها. فقد قال جماعة بظهورية الماء المستعمل. ولو قيل بعدم 
طهوريته أو.بنجاسته: لم يلزم منه انتقال مانع إليه. فلا يتم الدليل. والله أعلم . 

الوجه الثالت: استعمل الفقهاء و الحدث » عاماً فيما يوجب الطهارة» فإذا 
حمل الحديث عليه أعني قوله « إذا أحدث  »©‏ ج جمع أنواع النواقض على 


717 


مقتضى هذا الاستعمال, لكن أبو هريرة قد فسر الحدث في بعض الأحاديث - لما 
سئل عنه . بأخص من هذا الاصطلاحء وهو الريح» إما:بصوت أو بغير صوث, 
فقيل له : « يا أباهريرة, ما الحدٍث؟ فقال : كساه أو راط ب ولهله قلت له قرائن 
حالية اقتضت هذا التخصيص . 0 

الوجه الرابع : استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة. 

ووجه: الاستدلال به : أنه يل نفى القبول ممتداً إلى غاية الوضوم . وما يعد 
الغاية مخالف لما قبلها. فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد .الوضوء مطلقا . وتدخل 
. تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانياً. 


الحديث الثالث: : عن عبد الله ا 


وام 589 


هريرة وعائشة رة القع 0 الالمإيره اف 6ه واوار لما : 
مِنَّ الثَّارِ و91 ' 


الحديث فيه ذليل على وجوب .تعميم الأغضاء 00000100 
منها غير مجزىء :ننه إبد هوا الامقاب :“وسبن التخصيصن : أنه ورد على 
سبب . وهو أنه يِه « رأى قوماً وأعقابهم تلوح » . والألف واللام يحتمل أن تكون 
للعهد .. والمراد : الأعقاب التينرآها كذلك لم يمسها الماء. ويحتمل أن لا تبخض 
بتلك الأعقات التي رآها كذلك . وتكون الأعقاب التي صفتها هذه الضفة» أي التي 
لا تعمم بالمطهر. ولا يجوز أن تكون الألف واللام للعموم المطلق. وقد ورد فني 
بعض الروايات ٠‏ رآنا ونحن نمسح على أرجلنا. فقال: ويل للأعقاب من النار "0 
فاستدل به على أت ببح الأرتجل غير مبخرىه . وهو عندي ليس بجيد . لأنه قد فسر 

في الرواية الأخرى « أن الامعابعات تار لم يتيها الحا ولاعك إن 30 
موجب للوعيد بالاتفاق: 


)١(‏ اخرجه البخاري. في كتات العلم. وفي الطهارة من رواية عبد الله بن عمرو وفي الطهارة أيضامن' 
روايته ورواية أبي هبريرة؛ ومسلم في الطهارة؛ والنسائي في العلم. والطحاوي أيقماً. 
و« الاعقاب » جمع عقب وهي مؤنثة ‏ يسكون القاف وكرها ‏ وعقب كل شيء طرفه وآخره. 
والعفب مؤ خر القدم الذي يكون موضع الشراك من خلفها. وجاء أيضا ٠‏ ويل للعراقيب » وهني 
جمع عرقوب » وهو العصب الغليظ للوتز فوق عقب الإنسان . 5 5 
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والدين استدلوا على أن المسح عير مجرىء إثما اعتبروا لفظ هذه الر وايه” 
فقط. وقد رنب فيها الوعيد على مسمى المسح وليس فيها ترك بعص العصطلو 
والصواب ‏ إذا حمعت طرق الحديث - أن يستدن بعصها على بعض. ويجمع 
ما يمكن جمعه. فيه يظهر المراد. والله أعلم . 

ويستدل بالحديث على أنه العقب ٠‏ محل للتطهير. فيبطل قول من يكتفي 
بالتطهير فيما دون ذلك . 


لديف ارا عن أبن خريرة رضي الله عنه: ان رسول 


الله كله , إذا توضّا أَحَدُكُمْ فليَجْعلْ في أَنْفِهِ ما م عر ومن 
استجمر فَلْيُويَرٌ وإذا اسُتيقظ أَحدَكُم مِنْ نومه فَلْيعْسِل يديه قل أ 
يُدْخِلهُما في الإناءِ ثلاثاً. إن أَحدُكُمْ لا يدري أيْن بات يِدُهُ ». 


وفي لفظ لمسلم ٠‏ فَلَيِستَنْشِقْ بمنْخْريْهِ مِن الماء » 

وفي لفظه منْ توضاً فلْيسْتَنْشِقْ .*". 

فيه مسائل ,,رالأولى . في هذه الرواية : « « فليجعل في أنفه » ولم يقل« ماء » 
وهو مبين هي غيرها'"' وتركه لدلالة الكلام عليه . 

رالثانية : تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق. وهو مذهب احم د/رومذهبُ 
الشافعي ومالك . عدمٌ الوجوب. وحملا الأمر علئ الكدب. بدلالة ما جاء في 
الحديث من قوله كل للأعرابي « توضاً كما أمرك الله » فأحاله على الأية. وليس 
فيها دكر الاستنشاق"' . 
م الثائقة المعروف أن « الاستنشاق ه جذب الماء إلى الانف. 


» نات الاستطابة وت‎ ١ حرحه النحارى في الطهارة في موصعين بلمظين محتلفين أحدهما في‎ )١( 
والسسائي . وابو داودء والترمدي واين ماحه‎ 

(؟) رواية عدم دكر الماء هي رواية الأكثرين وفي روايه أبي در التصريح نه 

(*) قد بين السبي يك ما امره الله ببيانه فتوصأ واستتشى وتمصمص_ ولم يفل نه ترك المصمصه 
والاستتشاق ولاامرة وقد ورد الأم .دلك كماهنا وهيمار واه الدارقطلي من حديث ابي هريرة ايصا 
قال ٠‏ مر رسول الله و بالمصمصة والاسنشاق ٠‏ ونهد' تعنم ن م دكره الشارح في الاستدلان 
لمدهب الشافعي ومالك ححة عليه لا له. دنه قدذماه يظه لك صعم الاستدلال على عدم وحوب 
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و١‏ الاستنثار ه دفعه للخروج . ومن الناس من جعل الاستتثار لفظاً يدل على 
الاستنشاق الذي هو الجذب وأخذه من النّْرةء وهي طرف الأنف . والاستفعال منها 
يدخل تحته الجذب والدفع معاً . والصحيح : هو الأول. ل 
حديث واحد وذلك يقتضي التغاير. 1 
> الرابعة : قوله يك « ومن استجمر فليوتر » الظاهر: أن المراد به: استعمال 
الأحجار في الاستطابة . ؤإيتار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي . فإن الواجب 
عنده ‏ رحمه الله في الاستجمار أمران. أحدهما: إزالة العين . والثاني: استيفاء 
ثلاث مسحات . وظاهر الأمر الوجوب. لكن هذا الحديث لا يدل على الإيتاز 
بالثلاث. فيؤخذ من حديث آخرة'. وقد حمل بعضّ الناس الاستجماز علل ' 
.استغمال البخور للتطيب : فإنه يقال فيه: تَجَمْر واستجمر. فيكون الأمر للندب 
على هذا. والظاهر: هو الأول؛ أعني أن المراد: هو استعمال الأحجار. 
. سه الخامسة : ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في: 
ابتداء الوضوء, عند الاستيقاظ من النوم. لظاهر الأمر. ولا يفرق هؤ لاء. بين نوم 
الليل ونوم النهارء لإطلاق قوله كله « إذا استيقظ من نومه » وذهنب أبحمد إلئ' 
وجوب ذلك من نوم الليل. دون نوم النهار. لقوله وله « أين باتت يده؟ » والمبيت 
يكون بالليل . وذهمب غيزهم إلى عدم الوجوب مطلقاً. وموماهب مالك 
والشافعي:. والأمر محمول على الندب . ٍ 
واستُّدلٌ على ذلك بوجهين. أحدهما: : ما ذكرناء من حديث الأعرابي 


- الاستنشاق بحديث ه عشرمن سنن المرسلين » وه وحديث حسن. ومن جملتها: الاستنشباق.' فإن 
« النة ه هي الطريقة العملية . وهي تعنم الواجب لا ما ومع في الاصطلاح الجلات زالمرف 
المتجدد . على أن الحديث إنما روي بلفظ« عشر من الفطرة 6. 

(1) هوما رواه مسلم وغيره من حديث سلمان: أن النبي يه «“نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثئة 
احجار » وأخرج أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني ‏ وقال: إسناده صحيج حسن أ 
من حنديث عائشة : أن رسول الله وقِةٍ قال« إذا ذهب أحدكم إلى الغائظ فليستطب بثلاثة أحجار فإنها 
تجري عنه ؛ وأخخرج نحوه النسائي وأبوداود من حديث أبي هريرة . وخرج أحمد والتسائي وأبوداود 
وابن ماجه من حديئه أيضاً أن النبي ل «كان يأمر بثلائة أحجار . وينهى عن الروثة والرمة » وروأه. 
الشافعي أيضاً بلفظ ه وليستنج أحدكم بثلائة أحجار ». 


“و 


والثاني: أن الأمر وإن كان ظاهزه الوجوب - إلا أنه. يصرف عن الظاهر لقرينة 
ودليل, وقد دل الدليل» وقامت القرينة ههنا. فإنه يِه علل بأمر يقتضي الشك . 
وهو قوله « فإنه لا يدري أين باتت يده؟ » والقواعد تقتضي أن الشك لا يقنضي 
وجوباً في الحكمء » إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجوداً. والأصل : 
الطهارة فى اليد" فلتستصحب [ وفيه احتراز عن مسألة الصيد ]" . 

السادسة قيل: إن سبب هذا الأمر: أنهم كانوا يستنجون بالأحجار فربما 
وقعت اليد على المحل وهو عَرٍق» فتنجست. فإذا وُضعت في الماء نجسته, لأن 
الماء المذكور في الحديث: هو ما يكون في الأواني التي يُتوضا منها. والغالب 
عليها القلة. وقيل: إن الإنسان لا يخلو من حَكُ بَثْرة في جسمه» أو مصادفة حيوان 
ذي دم فيقتله» فيتعلق دمه بيذه9 . 1 

السابعة : الذين ذهبوا إلى أن الآمر للاستحباب : استحبوا غسل اليد قبل 
إدخالها ة في الاناء في ابتداء الوضوء مطلقاء سواء قام من النوم أم لا. ولهم فيه ' 
ماخذان . أحدهما: أن ذلك : وارد في صفة وضوء النبي ِل من غير تعرض لسبق 
نوم. والثاني: أن المعنى الذي عَلّل به في الحديث وهو جولان اليد موجود في ٠‏ 
حال اليقظة . فيعم الحكم لعموم علتة». ظ 

الثامنة : : فرق أصحاب الشافعي» أو من فرق منهمء بين حال الف ١‏ 
النوم وغير المستيقظ. فقالوا في المستيقظ من النوم: يكره أن يغمس يده في الإناء» 
قبل غسلها ثلاثاً. وفي غير المستيقظ من النوم: يستحب له غسلهاء قبل إدخالها في 
الإناء. 
وليعلم الفرق بين قولنا ه يستحب فعل كذا » وبين قولنا ه يكره تركه ».فلا 
تلازم بينهما. فقد يكون الشيء مستحب الفعل» ولا يكونٍ مكروه الترك. كصلاة 


)١(‏ لا يصح أن تكون القاعدة المحدثة قاضية على النحديث الصحيح وصارفة له عن ظاهره . .بيغي أن 
يكون الحديث حاكماً على القواعد والاصطلاحات. 

(؟) ما بين المربعين ليس في الاصل هو وفي البواقي 

(*) ليس الأمر بغسل.اليد للمستيقظ لما عليها من السيانة و عا يلم هذا افرن وإنما هو لامر 
معنوي » هوما بينه في بعض الأحاديث بقوله كيك و فإن أحدكم يبيت الشيطان على يده » . 

(4) ليس ذلك علة.غسل اليد حتى يتفرع عليه تعميم الحكم . 
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الضحى مثلاًء. وكثير من النوافل . فغسلها لغير المستبقظ من الموم.. قبل إدخاله 
الإناء: من المستحبات. وترك غسلها للمستيقظ من النوم. من المكروهات: وقد 
وردت صيغة النهي عن إدخالها في الإناء قبل ل ا 
وذلك يقتضي الكراهة على أقل الدرجات . 

وهذه التفرقة هي الأظهر. 

التاسعة : استنبط من هذا الحديث: الفرق بين ورود الماء على الننجاسة: 
ؤورود النجاشة على الماء. ووجه ذلك : أنه قد.نهى عن إدخالها في الإناء قبل 
غسلهاء لاحتمال النجاسة . وذلك يقتضي : أن ورود النجاسة على الماء مؤ ثرفيه . 
وأمر بغسلها بإفراغ الماء عليها للتطهير. وذلك يقتضي : أن ملاقاتها للماء على هذا 
الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقاق وإلا لماحصل المقصود من التطهير. 

. العاشرة : استٌتبط منه: أن الماء القليل ينس بوقوع النجاسة فيه. فإنه منع 
من إدخال. اليد في لاحتمال النجاسة. وذلك دليل على أن تيقنها مؤثر فيه :وإله ' 
لما اقتضى احتمالٌ التجاسة المنع . وفيه نظر عندي. لآن مقتضى الحديث: أن 
ورود النجاسة على الماء مؤثر فيى ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتدجيس ٠‏ 
ولا يلزم من ثبوب الأعم ثبوت الأخص المعين. فإذا سلم الخصم أن الماء القليل 
بوقوع النجاسة فيه يكون مكروهاً. فقد ثبت مطلق التأثير . بار يه ابر 
خصوص التأثير بالتنجيس . ١‏ 

وقد يورد عليه : أن الكراهة ثابتة عند التوهم ا 0 
الكراهة . 

ويجاب عنه : بأنه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة . والله أعلم: ‏ 

4 الخدت الحلمسن» عن أبي هريرة رضي الله عنه : "أن راسول 

اذ قال «لا يون أَحَدُكُمٌ في الماءِ الدّائِم “الذي لآ يجري. ثم 


-5 : لي 00 
ولحي 7< يَعْتسِلٌ أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)0, 


)١(‏ أخرجه البخاري عن ابي هريرة بهذا اللفظ. ومسلم وأبو داود والنسائي والترمدي وابن ماحه عن ابي 
هريرة وجابر وابن عمر: رصي الله عتهم . 


آ؟ 


حلي الأول : ١‏ الماء الدائم » هو الراكد. وقوله ه الذي لا يجري » تأكيد لمعنى 
الدائم . وهذا الخديث مما يستدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء 
الراكد”2, وإن كان أكثر من قلتين . فإن الصيغة صيغة عموم . وأضجاب الشافعي : 
يخصون هذا العموم. ويحملون النهي على ما دون القلتين”7 , ويقولون بعدم 
الحديث العام في النهي على ما دون القلتين» جمعاً بين الحديئين. فإن حديث 
القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما. وذلك أخص من مقتضى الحديث 
العام الذي ذكرناه والخاص مقدم على العام . 
ولأحمد طريقة أخرى: وهي الفرق بين بول الآدمي. ونا فى سسا من 
عذرته المائعة. وغير ذلك من النجاسات . قأما بول الآدمي. :وما في معناه: 4 
فينج الماء؛ وإن كان أكثر من قلتين. وأما غيره من النجاسات: فتعتبر فيه 
القلتان. وكأنه رأئ: الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس . 
. وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي . فيقدم الخاص على العام. بالنسبة 
إلى النجاسات الواقعة في:الماء الكثير. ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة 
النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه . فينجس الماء دون غيره من النجاسات . 
ويلحق بالبؤل المنصوص عليه : ما يعلم أنه في معناه. 
واعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد. 

لأن الاتفاق واقعم على أن الماء المستبحر الكثير جداً: لا تؤثر فيه النجاسبة. 
والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة : أمتنع استعماله . فمالك ‏ رحمه 
)١(‏ ليس فيه دلالة صريحة ولا ظاهرة لهم على ذلك ل 
(,) تخصيص الماء بمقدار القلتين المعهودتين عند الشافعية تحكم بدون دليل . لان الحديث فيه .النهي 

للبائل فقط. لا لغيره ‏ عن الغسل أو الوضوء من الماء الذي هذة صفنه. سواء كان قليلاً أو كثيزأء إلا 

ماء المستبحر العظيم . فإنه قد وقع الإجماع على أنه لا يسري عليه هذا الحكم . وليس ذلك لآن 

الماء قد تنجس بذلك البول مطلقاً. فإن الحجة قد قامت على أن الماء لا يخرج عن الطهورية وحل 

رفع الحدث به إلا إذا تغير أحد أوصافه م د لح و 

كلام الرسول يُكعٍ لوجدته في هذا الباب من أيسر الأمور وأسهلها. وذلك مذهب كثير من الائمة 

الأعلام كالإمام مالك وابن حرزم.. 


3ع 


الله إذا حمل النهي على الكراهة ‏ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير - لا بد. 
أن ا التغير بالنجاسة, أعني عن الحكم بالكراهية. فإن حم 

ثم : التحريم» فإذاً لا.بد من الخروج عن الظاغر عند الكل . 7 ٠‏ 

فلا صحاب أبي حنيفة أن يقولوا : خرج عنه المستبحر الكثير جداً بالاجماع 
فيبقى ما عداه على حكم النص» فيدخل تحته ما زاد على القلتين., ‏ . 1 

ويقول أصحاب الشافعي: خرج الكثير المستبحر بالإجماع اكد 
ذكرتموه. وخرج العاتاق ونا زاح معي عيت القلتين» اياتى ما لع كن 
القلتين داخلا تحت مقتضى. الحديث . 

ويقول من نصر قول أحمد المذكور: خرج ما ذكرتموف وبقي ما دون 
الخادس و اتاد رديت الى ل ل 0 
عام في الأنجاس. فَيخَصْ بِبُول الآدمي . 

ولمخالفهم أن يقول: دعن جنا وما فين ا لي 
: النجاسة. وعذم التقرب إلى الله بما خالطهنا. وهذا المعنى يستوي فيه سائر: 
.. الأنجاس, ولا يتجه تبخصيص بول الآدمي.منهاء . بالنسبة إلى هذا المعنئ» قإن ‏ . 
. المناسب لهذا المعنى: أعني التنزه عن الأقذار - أن يكون ماهو أشد استقذازاً ١‏ .. 
أؤقع في هذا المعنى وأنسب له. وليسن بول الآدمي بأقذر من سائر النجاساتء .بل : 
قد يساويه غيره» أو يرجح عليه فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع 
معنى . فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيهاً على غيرة» مما يشاركه في : : 
مغناه من الاستقذار. والوقوف على مجرد الظاهر ههنا مع وضوخ المعتنى. ! 
وشموله لسائر الأنجاس - ظاهرية محضة . : 

وأما مالك رحمه الله تعالى: إن حكل الول اغا لكر افية يوتم و حي : 
الحديث في القليل والكثير» غير المستثنى بالاتفناق [ وهو المستبحر ]مع 
'حصول الإجماع على:تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول. ل 


حمل اللفظ الواخد إلى معنيين مختلفين» وهي مسألة أصولية . فإن جغلنا النهي | ٠ ٠‏ 


للتحريم : كان استعماله في الكراهة والتحريم. استعمالَ اللفظ الواحد في حقيقته ' 
ومجازه.. والأكثرون على منعه . والله أعلم . ' 
5" 


[ وقد يقال على هذا: إن حالة التغير مأخوذه من-غير هذا اللفظ. فلا يلزم 
استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين. وهذا متجه.ء إلا أنه يلزم منه 
التخصيص في هذا الحديث. والمخصص: الإجماع على نجاسة المتغير ]20 . 
> #الوجه الثاني : اعلم أن النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل» بل التوضؤ في 
معناه. وقد ورد مصرحاً به في بعض. الروايات د لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
لم يتوضاأ منه » ولو لم يرد لكان معلوماً قطعا. لاستواء الوضوء والغسل في هذا 
الحكمء لفهم المعنى الذي ذكرناه؛ وأن المقصود: التنزه عن التقرب إلى الله ' 
سبحانه بالمستقذرات . . 
سك الثالث: ورد في بعضي الروايات م ثم يغتسل منه » وفي بعضها د ثم يغتسل 
فيه » ومعناهما مختلف, يفيد كل واحد منهما حكماً بطريق النص وآخر بطريق 
الاستنباط. ولو لم يرد فيه لفظة « فيه » لاستوياء لما ذكرنا. 
سم الرابع : مما يعلم بطلانه قطعاً: ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة: من أن 
الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كُوز وصبّه في الماء: لم يضر 
عندهم . أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء: لم يضر عندهم أيضا. 
والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم. لاستواء الأمرين في الحصول في الماء 
وأن المقصود: اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء. وليس هذا من مجال 
الظنون. بل هو مقطوع به. 
وأما الرواية الثانية : وهي قوله كل و لايغتسل أحدكم في الماء الدائم ومو 
جنب » فقد استٌّدِل به على مسألة المستعمل”» وأن الاغتسال في الماء يفسده. لأن 
النهي وارد ههنا على مجرد الغُسّْل. فدل على وقوع المفسدة بمجرده. وهي 
(1) ما بين المربعين ليس موجوداً في الاصل ولا في ( خ ) وموجود بهامشن (ص) وذكر أنه نسخة . 
(؟) التهي فيه إنما للاستقذار. ويدل على ذلك: قول أبي هريرة راوي الحديث ١‏ يتناوله تناولاً ». وقد 
ورد من فعله و وقوله ما يفيد عدم خروج الماء بالاستعمال عن الطهررية» مثل مسحه يل رأسه 
بفضل ماء يديه ومثل استعماله لفضل زوجه ميمونة . وقوله لها د إن الماء لا يجنب ٠‏ بعد قولها له 
« إني كنت جنبا ». والأصل في الماء الطهارة» حتى يرد من النصوص ما يخرجه عن ذلك . زالحكم 
بالاحتمال: من باب الحرج الذي نفاه الله عن شر يعته وهذا مذهب كثير من العلماء الأعلام كالحسن 
البصري. والنخعي . وسفيان الثوري. ومالك. وأبي حنيفة» والشافعي. في إحدى الروايات عن 
الثلاثة . ومذهب كثير من الظاهرية . وقد جنح الشارح إلى هذا فيما يأتي . 
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خروجه عن كونه أهلاً للتطهير به: إما لنجاسته. أو لعدم طهوريته ومع هذا فلا بذ 
فيه.من. التخصيص . فإن الماء الكثير ‏ إما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي. أو 
المستبحر على مذهب أبِي حنيفة لا يؤ ثر فيه الاستعمال. ومالك لما رأئ أن الماء 
المستعمل طهورء غير أنه مكروه: يحمل هذا النهي على الكراهة : 


وقد يرجحه : أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير. والحديث عام في : 


النهي . فإذا حمل على التحريم لمفسدة خرؤج الماء عن الطهورية: لم يناسب 0 


ذلك لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجاً عن الطهورية» وإذا حمل على 
الكراهة : كانت المفسدة عامة لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه . وذلك ضر بالننسية 
إلى من يريد استعماله في طهارة أو شربء؛ فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسدٍ 
المتوقعة: إلا أن. فيه حمل اللفظ على المجازء أعني حمل النهي على الكراهة. 
: فإنه حقيقة في التحريم.. ٠‏ | 


5 - الخديث السادس: عن أبي. هريرة رضي الله عنه : أن رسؤلٍ 
لله كك قال د إذَا شرب الكلبُ في إناءِأحَدِكُمْ قُلْيَهِْلُهُ سَبّعا » ولمسلم 
« أولآهُنٌ بالتُرَاب » ْ 

وله في حديث عبد الله بن مُعَةَ : أن رسول الله كل : قال: « إذًا 
وَل الكلبُ في الإنَاءِ فَاغْميلُوه سبْعاً وَحَفرُ وه العامة بالتْرَابٍ 0.900 

فيه مسائل . الأولى : الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء. وأقوى من هذا 
الحديث في الدلالة على ذلك: الرواية الصصحيحة. وهي قوله يل «طُّهور إنناء 
أحدكم » إذا ولغ فيه الكلب: أن يُغْسْلَ سبعاً » فإن لفظة « طهور » تستعمل إما عن 
الحدث. أوعن الخبث. ولا حدث على الإناء بالضر ورة . فتعين الخبث. وحمل 
مالك هذا الأمر على التعيدء لاعتقاده طهارة الماء والإناء. وربما رجحه أصحابة 


)١(‏ خرجه البخاري في.باب الوضوء يهذا اللفظء ومسلم بطرق وألفاظ مختلفة وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه والترمذي . وقال: حزيث حسن صحيح . 
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بذكر هذا العدد المخصوصء وهو السبع» لأنه لوكان للنجاسة : لاكتنى بمادون 
السبع فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة . وقد اكتفى فيها بما دون السبع. 
والحمل على التنجيس أولى . لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبداً» أو معقول 
المعنى» كان حمله على كونه معقول المعنى أولى. لُدرة التعبد بالنسبة إلى 
الاحكام المعقولة المعنى . 

وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته. 
نعم ليس بأقذر من العذرة» ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار. 

وأيضاً فإذا كان أصل المعنى معقولاً قلنا به. وإذا وقع في التفاصيل مالم 
يعقل معناه في التفصيل » لم ينقص لأجله الناصيل . ولذلك نظائر في الشريعة» فلو 
لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد. ونمشي في 
أصل المعنى على معقولية المعنى”" . 

المسالة الثانية : إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة : فقد استدل بذلك على 
نجاسة عين الكلب. ولهم في ذلك طريقان. 

أحدهما: أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه, فإنه جزء من فمهء وفمه 
أشرف ما فيه. فبقية بدنه أولى . 

الثاني : إذا كان لعابه نجساً ‏ وهو عرق فمه - ففمه نجس . والعرق جزء 
مُتحلّب من البدن. فجميع عرقه نجس . فجميع بدنه نجسء لما ذكرناه من أن 
العرق جزء من البدن . 


(1) قد ظهر من البحوث الطبية الحديثة : أن وجه غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب هو: أن في أمعاء أكثر 
الكلاب دودة شريطية صغيرة جدأ طولها 4 مليمترات . فإذا راث الكلب حرجت بويضاتها بكثرة في 
الروث » فليصق كثير منها بالشعر الذي بالقرب من ديره وعادة الكلب أن ينظف مخرجه بلسانه - 
فيتلوث لسانه وقمه بهاء وتنشر في بقية شعره بواسطة لسانه أو غيره . فإذا ولغ الكلب في إناء أو قبله 
إنسان - كما يفعل الافرنج ومقلدوهم ‏ علقت بعض هذه البريضات بتلك الأشياء وسهل وصولها 
إلى فمه في أثناء أكله أو شر به . فتصل إلى معدته وتخرج منها الأجنة فتثقب جدار المعدة والأمعاف 
وتصل إلى أوعية الدم فتحدث أمراضاً كثيرة في المخ والقلب والرئة إلى غير ذلك ولما كان تمبمز 
الكلب المصاب بهذه الدودة عسيرا جداء لأنه يحتاج إلى زمن طويل وبحث دقيق بالآلة التي لا 
يعرف استعمالها إلا قليل من الناس» كان اعتبار الشارع إياه موبوءاً والغسل ولوغه سبع مرات إنقاء 
للإناء بحيث لا يعلق فيه شيء مما ذكرناه - هو عين الحكمة والصواب . والله أعلم . 


يف 


فتبين بهذا: أن الحديث إنمادل على النجاسة قيما يتعلق بالفم. وأن ننجاسة 
بقية الندن بطريق الاستنباط. 

وفيه بحث وهو أن يقال: إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء الولو . 
وذلك قدر مشترك بين .نجاسة عين اللعاب وعين الفم. » أو تنجسهما باستعمال 
النجاضة غالبا والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين. فلا يدل' 
ب ا ا 0 : 
عين الكلب كله. 

وقد يعترض على هذا بأن يقال : لوكانت الغلة تنجيس الفم ) واللعاب كما 
أشرتم إليه عالق م أحد أمرين. وهو إما وقوع التخصيص في العموم. أو ثبوت 
الحكم بدون علته : لأنا إذا فرضنا تطهير فم الكلب بماء كثير”', أو بأي وجه كان 
فولغ في الإناء: فإما أن يثبت وجوب غسله أو لا. فإن لم يثبت وجب تتخصيص 
النموم. وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته. وكلاهما على خلاف الاضل: 
: والذي بسكن أن يجاك ريه عن دا السؤوال + افيفال الشكم ترط بالنالت 
وما ذكرتموه من الصور :نادرء لا يلتفت إليه وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يموي 
قول من يرئ أن الغسل لأجل قذارة الكلب. 4 
1 المسألة الثالثة : الحديث نص ف اكزائس وعد الغسلات. وهو 
حجة على أبي حنيفة؛ ‏ في قوله : يغسل ثلاث ش 

.المسألة الزابعة: في رواية ابن سيرين زيادة ه التراب » وقال با الشافعي 
وإصحاب الحديثك ؤليست. في رواية مالك هذه الزيادة : فلم .يقل بها : والزيادة 
من الثقة مقبولة ‏ وقال نها غيره. 

المشألة الخامسة : 'اخحتلفت الرؤايات في غسلنة التتريب» ففني بعضها 
أولاهن » » وفي بعضها « أخراهن » وفي بعضها و إحداهن ء والمقضود عند.. 
الشافعي وأصحابه : حضول التتريب في مرة.من المرات» وقد يرجح كونه في * 
الأولى : بأنه إذا ترب أولأء ٠‏ فعلى تقلاير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشباش 0 


ْ (1) في ( اس )الأنا إذا فرطًنا سلامة قم'الكلب من النجاسة الظارئة إما بتطهير متهاء أق بأتي وج : 
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بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه» وإذا أخرت غسلة التتريب. فلحق رشاش ما 
قبلها بعض المواضع الطاهرة:: احتيج إلى تتزيبة. فكاتت الأولى أرفق بالمكلف. 
فكانت أولى . 

المسألة السادسة : الرواية التي فيها « وعفروه الثامنة بالتراب » تقتضي 
زيادة مرة ثامنة ظاهراًء وبه قال الحسن البصري. وقيل: لم يقل به غيره» ولعله 
المراد بذلك من المتقدمين"". والحديث قوي فيه. ومن لم يقل به: احتاج إلى 
تأويله بوجه فيه استكراء" , 

المسألة السابعة: قوله كلخ « فاغسلوه سبعاك أولاهنء أو أخرامن 
بالتراب » قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي”": إنه لا يكتفي بذر التراب 
على المحل. بل لا بد أن يجعله في الماء» ويوصله إلى المحل . 

ووجه الاستدلال: أنه جعل مرة التدريب داخلة في قسم0' مسمى 
الغسلات, وذر التراب على المحل لا يسمى غسلاً. وهذا ممكن . وفيه احتمال: 
لأنه إذا ذر التراب على المحل , وأتبعه بالماء يصح أن يقال: غسل بالتراب» ولا بد 
من مثل هذا في أمره ولخ في غسل الميت بماء وميدّر. عند من يرى أن الماء 
المتغير بالطاهر غير طهور. إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة 
واحدة. لأنها تحصل مسمى الغسل [ وهذا جيد ]© , 

إلا أن قوله ه وعفروه » قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على 


)١(‏ قال به أحمد بن حتبل وغيره. وروي عن مالك أيضاً. وعذر الشافعية في ذلك: ما نقل عن الإمام 
الشاقعي رحمه الله أنه قال: لم أقف على صحته لكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صححته . لا 
سيما وقد وصى الشافعي بأن الحديث إذا صح فهو مذهبه. لأن رواية عبد الله بن مغفل المذكورة 
بلفظه وعفروه الثامتة بالتراب » أصح من روايةه إحداهن ؛ قال ابن منده: إسناده مجمع على 
صحته. قال الحافظ ابن حجر : الأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون 
العكس . والريادة من الثقة مقبولة. 

(؟) ذلك أن من لم يقل بالثامنة ‏ كالشافعية يقول. المراد اغسلوه سبع واحدة منهن بتراب مع الماءء 
فكأن التراب قائم مقام غسله. فسميت ثامنة 

(©) في سس أصحاب الشاقعي. او بعضهم 

(5) في سن مسمى 

5 ريادة من امن 


"5 


“المحل, فإن كان خلطه بالماة لا ينافي كونه تعفيراً لغة. فقد ثبت ما قالوه» ولكن 


لفظة « التعفير » حينئة تنطلق على ذر التراب على المحل. وعلى إيصاله بالماء 


* إليى والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة. إذ دل على خلظه بالماء 


وإيصاله إلى المحل به. فذلك .أمر زائد على مطلق التعفير» على التقدير الذي 


5 ب رانك اليه ؛ للصورتين معأ أعني ذر التراب وإيضاله 


المسألة الثامنة : اللدذيك لوقي يندم الجلوت, ون مع ماللقة قول 


١‏ ' بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه. والأقرب: العموم . لأن الألف واللام إذا لم يقم 


دليل على صرفها إلى المعهود المعين» فالظاهر كونها للعموم؛ ومن يزى ' 
الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره فإنهم تُهوا عن اتخاذ 
الكلاب إلا لوجوة مخصوصة , والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها : 
الاختصاص بمن ارتكث النهي في-اتخاذ ما مُنع من اتخاذه, وأما من:اتخذ ما أبيح. 
له اتخاذة. فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرجء ولا يناسئببه الإذن 
والااباحة في الاتخاذ. وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند 
النهةة:. 50 
المسألة التاسعة: « الإناء » عام بالنسبية إلى كل إناء . والأمر بغسله ' 
للننجاسة . إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه» فيقتضي المنع من استعماله . وفي 


:. مذهب مالك: قول أن ذلك يختص بالماء. .وأن الطعام الذي .ولغ فيه الكلب لا 1 


؟ للا 


يراق ولا يجتنب . وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقاً في بعق.الروايات الصحيحة"2. 
المسألة العاشرة: ظاهير الأمر الوجوب. وفي مذهب مالك قول:!إنه 
للندب وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب - بالدليل الذي دلة على ذلك - جعل ذلك 


. في س: عند الأمر بغسل الإناء‎ )١( 

(؟) وهي رواية مسلم والنسائي عن أبي هريرة. وه وحجة لمن يقول بأن الغسل للتنجيسء إذ المراق.أعم 
من أن يكرن ماء أؤ طعاماء فلو كان طاهرا لم. يؤ مر بإراقته للنهي عن إساعة المال. م 

(؟) قال الحافظ في الفتح: َالمعر وف عند أصحاب مالك: أنه الوجوب, لكنه للتعيدء لكون الكلب 


طاهزاً عندهم . وعن مالك : :رواية أنه نجس. لكن قاعدته ٠‏ أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. فلايجب ١‏ ' 


السبيع للنجاسة بل للتعبد. 


قرينة صارفة للأمر عن ظاهره. من الوجوب إلى الندب. والأمر قد يصرف عن 
ظاهره بالدليل. 

المسألة الحادية عشرة: قوله « بالتراب »© يقتضي تعينه. وفي مذهب 
الشافعي قول أو وجه - إن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة تقوم مقام التراب » 
بناء على أن المقصود بالتراب : زيادة التنظيف, وأن الصابون والأشنان يقومان 
مقامه في ذلك . وهذا عندنا ضعيف. لأن النص إذا ورد بشيء معين» واحتمل 
معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص » واطراح خصوص المعين فيه . 
والأمر بالتراب ‏ وإن كان محتملا لما ذكروه» وهو'زيادة التنظيف - فلا نجزم 
بتعيين ذلك المعنى . فإنه يزاحمه معنى آخرء وهو الجمع بين مطهرين: أعني الماء 
والتراب» وهذا المعنى مفقود في الصابون والأشنان . 

وأيضاً. فإن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة. 
فليست بذلك الأمر القوي. فإذا وقعت فيها الاحتمالات, فالصواب اتباع النص. 

وأيضاًء فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص: مردود 
عند جمع من الأصوليين. 


٠‏ الحديث السابع : عن حُمران و 0 بن عفان - رضي 
الله عنهما ه أنه رأى عثمان دعًا بصو فأفرَعْ عَلَى ب َدَيْهِ مِنْ إِنَائِهء 


ير م دحل ينه ني الوصوهة لم َمَطُمضق 
وان واستئثر 0 م غسل وَجههُ تلان ويديه إلى الور فقين., ثلاث 9 


مسح يرسيو ثُمّ سل كلنًا رجْليْهِ ثلاثأء م فال : رَأَيْتْ لبي يق يتوَضا 
نحو وَضُوئي 0 هذًا. وقال مَنْ تُوضاً نحو وُضُوئِي هَذَاء ثُمّ صلّى 


معدي 


ركعتينٍ ؛ لا يُحَدّتُ فيهما نَفْسَهُ غُفِرَ له ما تَعَدّمْ مِنْ ذَلبهِ له 


(1) والوضوء: مشتق من الوضاءة وهي النظافة والحسن. يقال. وجه نظيف ووضيء. إذا سلم مما 
)١(‏ الحديث خرجه البخاري في باب الطهارة بهذا اللفظ مرتين بإسنادين مختلفين وفي الصوم. ومسلم 
في الطهارة. وابو داود والنسائي 
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إد.عشمان » بن عمان بن أبي العاص ب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مثاق, - 
يجتمع مع رسول الله 3 عد باك أسلم قديماً . وهاجر الهجرتيئن . ٠‏ وتزفج 
بنتي رسول الله يل . وولي الخلافة بعدعمر بن الخطاب رضي الله عنه : وقتل يوم ' 
الجمعة ‏ لثماني عشرة خلون من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة ..ومولاه 
« حمران » بن أبان بِنْ جالد, » كان من سبي عين النمر. جي حبرل إلى البمرة. 
احتج به الجماعة . وكان كبيراً. ا 

الكلام على هذا الخديث من وجوه . 

أبحدها: : « الوضوء.» بفتح الواو: اسم للماءء وبضمها: اسم لأفمل غلى 
الأكثر وإذا كان بفتح الواو اسماً للمامر كما ذكرناه ‏ فهل هو اسم لمطلق الماء» " 
أو للماء بقيدكونه متوضتاً بى أو مُعَدَاً للوضوء به؟ فيه نظر يحتاج إلى كشف. 
وينبني عليه فائدة فقهية: وهو آنه في بعض الأحاديث التي استّدل بها على أن الماء 
المستعمل طاهر: قول جابره فصب علي من وَضوثئه » فإنا إن جعلناه الوضوء » 
اسماً لمطلق الماء لم يكن في قوله.ه قصب علي من وضوثه » دليل على طهارة . 
الماء المستعمل . لآنه يصير التقدير: فصب علي من مائه . ولا يلزم أن يكون ماؤه 
هو الذي استعمل” في أعضائه. لأنا تتكلم على أن « الوّضوء » اسم لمطلق ' 
الماء. وإذا لم يلزم ذلك : جاز أن يكون المراد بوضوثه : فضلة مائه الذي توضاً 
ببعضهء لا ما استعمله في أعضائه . فلا يبقى فيه دليل من جهة اللفظ على ماذك © 
من طهارة الماء المستعمل:. وإن جعلنا « الوضوء » بالفتح : الماء مقيدا بالإضافة 
إلى الوضوء ‏ بالضم » إأعني استعماله.في الاعضاءء. أو إعداده لذلك+ فها نهنا 
يمكن أن:يقال: فيه دليل. لأن « وضوءه » بالفتح متردد بين مائه المعد. للوضوء 
بالضم . وبين مائه المستعمل في الوضوء .. وتحمله على الثاني أولى» لأنه الحقيقة. 
أو الاقرب إلى الحقيقة واستماله بمعنى المعد مجاز. (الحمل على الحقيفة إو 
الأقرب إلى الحقيقة أولى . 


. في س: استعمله‎ )1١( 


(5) في س. أرادوة . 


م8 


الثاني : قوله م فأفرغ علي يديه » فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما 

في الاإناء في ابتداء الوضوء مطلقا. والحديث الذي مضى يفيد استحيابه عند القيام 
من النوم. وقد ذكرنا الفرق بين الحكمين». وأن الحكم عند عدم القيام: 

الاستحباب. وعند القيام : الكراهية لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما. 

الثالث: قوله م على يديه » يؤخذ منه : الإفراخ عليهنا مع . وقد تبين في 
رواية أخرى و أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى» ثم غسلهما 6 

قوله: و غسلهما » قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين» أو مفترقتين . 
والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل؟ . 

الرابع : قوله و ثلاث مرات » مبين لما أهمل من ذكر العدد في خديث أبي 
ال الع ل 0 إذا استيقظ أحدكم » من 
رواية مالك وغيره . وقد ورد في .حديث أبي هريرة أب يضأ: ذكر العدد في الصحيح . 
وقد ذكر صاحب الكتاب . 

الخامس: قوله « ثم تمضمض » مقتض اللترتيب بين غسل اليدين 
والمضمضة . وأصل. هذه اللفظة: مشعر بالتحريك .. ؤمنه: مضمض النعاس في 
عينيه . واستعملت في هذه السنة ‏ أعني المفنمضة في الوضوء ‏ لتحريك الماء 
في الفم. وقال بعض الفقهاء: ( الِنَضغِضية » أن يجعل الماء في فيه ثم يمجه - 
هذا أو معناه ‏ فأدخل المج فنٍ خقيقة: المضمضة. فعلى هذا: لو ابتلعه لم يكن 
مؤدياً للسنة . وهذا الذي يكثر في أفعال المتوضئين [ أعني الجغل والمج ]"" 
ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة» لا أنه يتوقف تأدي السنة 
على مَجِّه. والله أعلم . ْ 

السادس : قوله و ثم غسل وجهه » دليل على الترتيب بين غسبل الوجه 
والمضمضة والاستنشاق, وتأخره عنهما. فيؤ خذ منه الترتيب بين المفروض 
والمسنون. 

وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق» على غسل الوجه 


)١(‏ ريلدة من س 
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المفروض: إن صفات الماء ثلاث - أعني المعتبرة في التطهيز ‏ لون يدرك 
بالبصرء وطعم يدرك :بالذوق. وريح يدرك بالشمء فقدمت هاتان السنتان لِيَحْتبر 
حال الماءء قبل أداء الفرض به وبعض الفقهاء راق اللريصاويع السروفاع 
ولم يره بين المفروضنْ والمستون.: كما بين المفر وضات”". ْ 
و «الوجه » مشتق من المواجهة. وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق. وبنوا 
عليه أحكاماً. 00 

وقوله م ثلاثاً »:يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه. 

السابع : قوله « ويديه إلى المرفقين » المرفق'" فيه. وججهان. أحدهما:. 

بفتح الميم وكسر الفاء. والثاني : عكسه. لختان. 

وقوله « إلى المرفقين » ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما في الفسل. اراي 
إليهما”” والفقهاء ٠‏ اختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل. فمذهب مالك' 
والشافعي : الوجوب . وتخالف زفر وغيره. 

ومنشا الاختلاف فيه: أن كلمة « إلى » المشهور فيها: 2007 
وقد ترد بمعنى « مع » فمن الناس من حملها على مشهورها. قلم يوجب إدتحال. 
المرفقين في الغسل ومنهم من حملها على معنى « مع ٠‏ فأوجب إدخالها. 

وقال بعض الناس : يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ماقبلها أولا. 


)١(‏ والذي تدل له الأحاديث وتعضده الشواهد : أن الترييب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في آية 
الوضوء واجب. ويدل له ما تقدم في الحديث. وما رواه النسائي عن جابر قي صفة أحج التبي و" 
قال: قال رسول الله يلق « ابلوًا بما بدأ الله به » بلفظ الأمر. وه عام في وجوب الترتيب» لا يقصر 
على سببه عند الجمهور. كما تقرر في الأصولء. : 

(؟) وهو العظم الناتىء ف في: آخر الذراع . سمي بذلك لأنه يرتفق به. 

(*) ويستدل على دخولهما بحديث أبي هريرة عند الشيخين في إسباغ الوضوى. وبفعل الرسول يق من 
رواية حمران مولى عثمان عند الدارفطني بلفظد فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أظراف 
العضدين » قال الحافظ: وإسناده حسن . وفي سنن الدارقطني أيضاً من رواية جابر قال« كان:رسول . 
الله يق إذا توضا أدار:الماء على مرفقيه » وعند الطبراني والبزار من حديث وائل « وغسل ذراعيه 
حتى جاوز المرفق » وروى الطبراني والطحاوي من حديث ثعلبة مرفوعاً و لم غسل ذراعيه حتى: 
يسيل الماء على مرفقيه » وهذه الأحاديث ‏ وإن كان في إسناد بعضها ضعف - فقد تقوى 
بمجموعهاء ولذّلك قال الشاقعي في الأم: لا أعلم مخالقاًفي إيجاب دخول المرفقين .في الوضوء. ١‏ 
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فإن كانت من الجنس دخلتء كما في أية الوضوء. وإن كانت من غير الجنس لم 
تدخل, كما في قوله عز وجل # 187:7 ثم أتموا الصيام إلى الليل ». 

وقال غيره: إنما دخل المرفقان ههنا لأن « إلى ٠»‏ ههنا غاية للإخراج. لا 
للإدخال. فإن اسم « اليد » ينطلق على العضو إلى المنكب. فلو لم ترد هذه 
الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب . قلما دخلت: أخرجت عن الغسل ما زاد على 
المرفق . فانتهى الإخراج إلى المرفق. فدخل في الغسل. 

وقال آخرون: لما ترذة لفط إلى ؛ بين أن تكون للغاية, وبين أن تكون 
بمعنى « مع » وجاء فعل رسول الله يع « أنه أدار الماء على مرفقيه » كان ذلك 
بياناً للمجمل . وأفعالٌ الرسول يل في بيان الواجب المجمل محمولة على 
الوجوب . وهذا عندنا ضعيف.. لأن د إلى » حقيقة في انتهاء الغاية» مجاز بمعنى 
و ودلا سال ل اللقطايمة من حتيده 

ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية: كثرة نصوص أهل العربية على 
ذلك . ومن قال: أنها بمعنى و مع » فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك. فيجوز أن 
يريد المجاز. 

الثامن : قوله م ثم مسح رأسه ) ظاهرة : استيعاب الرأس بالمسح . لأن اسم 
« الرأس » حقيقة في العضو كله" . 

والفقهاء اختلفوا في .القدر الواجب من المسح. وليس في الحديث ما يدل 
على الوجوب . لأنه في آخره: إنما ذكر ترتيب ثواب مسخصوص على هذه الأفعال. 
وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال. فجاز أن يكون 
ذلك الثواب مرتباً على إكمال مسح الرأس» وإن لم يكن واجباً |كماله: كما يترتب 
على المضمضة والاستنشإاقء وإن لم يكونا راجن عند حرفن الفقواء نار 
الأكثر ين منهم . 


)١(‏ ويريده فعل النبي كِةٍ الدائم . فإنه لم يقتصر على بعض الراس بداء بل كان إدا مسح بعضها كمل 
المسج على العمامة كما روى مسلم وأبو داود والترمدى عن المغيرة بن شعبة «٠‏ أنه كه توضاً 
فمسح نناصيته وعلى: العمامة ٠‏ والعحب ممن يأخد بطرف من هذا الحديث فيجير الاكتفاء ببعض 
الرأس. ثم يمنع المسح على العمامة. ودعوى ان الياء للتبعيض لا تساعدها لغة ولا نص . 
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فإن سلك سالك ما قدمناه ف في المرفقين ‏ من ادعاء الإجمال في الآية» وأن 
القعل بيان له فليس بصحيح . لأن الظاهر من الآبة: مبين. إما على أن يكون 
المراد: مطلق المسح. على ما يراه الشافعي. بناء على أن مقتضى الباء في الآية 
التبعيض [ أو غير ذلك ]9 أو على أن المراد: الكل على ما قاله مالك. بناء 
على أن اسم ٠‏ الرأس تيم في الجطلاء وان لباء ءالاتعارض بلك .. وكيفما 
كان: فلا إجمال. ٍ : 

التاسع : قوله « ثم غسل كلتا رجليه » صريح في الرد على الروافض في أن 
واجب الرجلين: المسح ؛ وقد تبين هذا من حديث عثمان» وجماعة وصفوا وضوء 
رسول الله يله . ومن أحسن ما جاء فيه: حديث عمرو بن غعبسة ‏ بفتج العين 
والباء - أن رسول الله كل قال: « ما منكم من أحد يقرب وَضوءه ‏ إلى أن 
قال ثم يغسل رجليه. » كلما أمره الله عر وجل » فمن هذا الحديث: المبوالقوك 
إلى الفعل . وتبين أن المأمور به: الخسل في الرجلين. ؛ 


العاشر: قوله ه ثلاثاً » يدل غلى استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثا 
وبعضن الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل, كما في غيرها من الأعضاء. وقد ورذ 
في بعض الر وايات « فغسئل رجليه حتى أنقاهما » ولم يذكر عدداً . فاستدل به لهذا 
المذهب . وأكّدَ من جهة المعنى : بن الرَجْلَ لقربها من الأرض في المشي عليها 
يكثر فيها الأوساخ والأدران. فيحال الأمر فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار 
العدذ. والرواية التي ذكرفيها العدد: زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها فالأخذ 
بها متعين . والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد. الخسر ادل علوالفطا 
« مثل 2. : 

الحادي عشر: قوله و نحو وضوئي هذا » لفظة م نحو » لا تطابق لفظة 
« مثل » فإن لفظة « مثل » يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجدء إلا ف في الوجه 
ا ا ا ا نحو» 


)١(‏ زيادة من س 
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لا تعطي ذلك ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازا"© أو لعله لم يترك مما يقتنضي 
المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود. يظهر في الفعل المخصوض: أن فيه أشياء 
ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل: فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل 
ممائلاً حقيقة لذلك الفعل. ولم يقدح تركها في المقصود منه . وهو رفع الحدث» 
وترتب الثواب . 

وإنما احتجنا إلى هذا وقلنا به. لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به» 
ويحصل الثواب الموعود عليه . فلا بد أن يكون الوضوء المحكي المفعول 
محصلاً لهذا الغرض . قلهذا قلنا: إما أن يكون استعمل ‏ نحو » في حقيقتها. مع 
عدم فوات المقصود, لا بمعنى ٠‏ مثل 206 أو يكون ترك ماعلم قطعاً أنه لا يخل 
بالمقصود. فاستعمل « نحو » في « مثل » مع عدم فوات المقصود . والله أعلم . 

ويمكن أن يققال: إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل» ؛ تسهيلاً وتوسيعاً 
على المخاطبين» من غير تضييق ونقيد بما ذكرناه أولاًء إلا أن الأول أقرب إلى 
مقصود البيان. 

| الثاني عشر: هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين. أحدهما: 
الوضوء على النحو المذكور. والثاني: صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور بعده 
في الحديث؛ والمرتب على مجموع أمزين: لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل 
خارج . ٠‏ : 
وقد أدخل قوم هذا الحذيث في فضل الوضوء . وعليهم في ذلك هذا السؤ ال 
الذي ذكرناه. 


)١(‏ فيه نظر. الأنه جاء في رواية البخاري في الرقاق من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن 
عثمان رضي الله عنه بلفظ « من توضا مثل هذا الوضوء » في مسلم من طريق زيد بن أسلم عن 
حمران ه من توضا مثل.وضوئي هذا » وفي روابة لأبي داود ه من توضا وضوئي هذا » والغرض من 
ذلك التشبيه . وكل واحد من لفظه نحو »و ١‏ مثل » من أداة التشبيه والتشبيه لا عموم له سواء قال 
ه نحو وضوثي هذا » أوه مثل وضوثي » وسياتي للشارح في باب الأذان ما يتافي ما ذهب إليه هنا . 
لأنه قال في الحديث (57) في الحديث دليل على أن لفظ ١‏ المثل » لا تقتضي المساواة من كل 
وجه. 4 و 


(1) هي س : في غير حقيقتهاء أي بمعنى مثل . 


7م 


ويجاب عنه: بأن كون الشيء جزءاً مما يترتب عليه الثواب .العظيم : كاف : 
في كونه ذا فضل . فيحصل المقصود من كون الحديث دالاً على فضيلة الوضوء. ' 
ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص» وحصول مطلق الشواب. 
فالئواب المخصوص : يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور. والصلاة 

الموصوفة بالوصف المذكور. ومطلق الثواب: قد يحصل بما دون ذلك . 1 

النالث عشر: قوله و ولا يحدث فيهما.نفسه » إشارة إلى الخواطر : 
والوساوس الواردة على النفس . وهي على قسمين. أحدهما: ما يهجم مَجُما : 
يتعذر دفعه عن النفس . والثاني: ما تسترسل معه النفس » ويمكن قطغه ودقغه. 
فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني . فيخرج عنه التو الأول " 
لعسر اعتباره : ؤيشهد لذلك : لفظة « يحدث نفسه ا : 
وتفعلا لهذا الحديث حا الملل ل الويو ما انا الععبي اننبا 
يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف. 

دعاك إن سكس درن لزأ عقي ب هر اماق رين . فمن ' 
حصل له ذلك العلم: حصل له ذلك الثواب» ومن لا فلا. وليس .ذلك من بات ' 
التكاليقف.» حتى يلزم. رفع العسر عنه. نعم لا بد وأن تكون تلك الحالة ممكتة 
الحصول - أعني الوصفْ المرتب عليه -الثواب المخصوص - والأمر كذلك . فإن 0 . 
المتجردين عن شواغل الدنياء للك 0 ل دعل على لوبهم رسعري 
تحصل لهم تلك الحالة. وقد حكى عن بعضهم ذلك 

الرابع عشر ٠‏ حدديث النفس » يعم الخواطر المتعلقة بالدنياء والخواطر: 
المتعلقة بالآخرة . والحديث محمول ‏ والله أعلم على مايتعلق بالدنيا. إذلا بدا : 

.. من حديثة النفس فيما يتعلق بالآخرة؛ كالفكر في معاني المتلو من القرآن العريزء 

والمذكوز من الدعوات والأذكار. ولا نريد بما يتعلق بأمر الآخرة : كل أمر محمود: 
أو مندوب إليه. فإن كثيراً:من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة . وإدخاله فيها أجنب عنها. . : 
ا ارده يو ويك 
كما قال. وهذه قربة» إلا أنها أ جنبية عن مقصود الصلاة”" . 


' - ليست أجنبية عن مقصود الإصلاة . فإن حقيقة الصلاة: هي الاتصال بالله ليمضي العبد في كل شؤونه‎ )1١( 
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الخامس عشر: قوله « غفر له ما تقدم من ذنبه » ظاهرة العموم في جميع 
الذنوب. وقد خصوا مثله بالصغائرء وقالوا: إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة. وكان 
المستند في ذلك: أنه ورد مقيداً في مواضع, كقوله كل « الصلوات الخمسء 
والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان: كفارات لما بينهن. ما اجتنبت 
الكبائر » فجعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيداً للمطلق في غيرها. 

م - الحديث الثامن: عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه قال 
و شهدت عمرو بن أبي لحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء 
النبي يل ؟ فدعا بتَوْرٍ من ماءء فتوضا لهم وضوء رسول الله ول . 


فنا" عَلَى يَدَيْهِ مِنَّ التَّوْرِء فَفَسَلَ يَدَيْه ثلاثاً تم أَدْحَلَ يَدَهُ في النُوْرِ 


َمَعْنْمض وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتثثْرَ ثلاثاً بثلآث غْرْفات ثم أَدحَلَ يدَهُ فَمَسَلَ 
ماعو ون اس عم سا دمو َه 2 له ل اهام عه وه 
وَجْهَهُ ثلاثاء ثم أَدْخَلَ يَدَهُ في انور فَعَسَلْهُما مرتّين إلى الورفقين . ثم 


أَدْحَلَ يدَهَ في الور قَمَسَمَ رأْسَهُ فَقبَلَ بهما دي 2 ولجدة 15 عسل 
رجْلَيهِ » ش 

وفي رواية « بدأ ِمُقدمٍ أيه حَنَى ذْهَبَ بهما إلى قَفَاةُ 
رَدْهُمَا حَنّى رَجَعْ إلى المكان الذي بَدَأْمِنّْهُ ». 


5 في حياته على هدى ورشدء ليصل إلى الفلاح في كل غاياته التي يحمي بها الحياة الطيبة . ويؤ من 
على بصيرة بأن ذلك لا يتم له إلا إذا كان وثيق الصلة بربه الذي يربيه بكل تعمة. فكما أسيغ عليه 
النعم في خلقه ورزقه وعافيته وفي إرسال رسله وإنزال كتبهء وفي هدايته إلى الصراط المستقيم . 
بهذه الرسالة الكريمةء فهو بأشد الحاجة إلى دوام هذه الهدايةء وتثبيته على الصراط المستقيم في 
كل شانه. وإعاذته من الشيطان الرجيم عدوه الذي لا يفتأ يحاول إضلاله, وإيعاده عن الرشاد 
والهدى . وتنكيد حياته وضنك معيشته. وما مقصود الصلاة: إلا ذلك كما قال الله ه قد أفلح 
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ©. 

)١(‏ هكذا بهمزتين وسكون الكاف في هذه الرواية» وفي رواية سليمان بن حرب « فكفا » بنتح الكاف 
وبدون همز. وهما لغتان بمعنى . يقال: كفا الإناء وأكفاه: إذا أماله . وقال الكسائي: كفات الإناء 
كبيته» وأكفاته أملته ‏ 


1م 


ا . شيبهُ الطَّمْت0, 


عمرو. بن يحبى بن:عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني: ثقة 
روى له الجماعة. وكذلك أبوه ثقة. اتفقوا عليه 

فيه وجوه. أحدهاه عبد الله بن زيد » هو زيد , بن عاصم : وهو غير 
زيد بن عبد ربه. وهذا الحديث لعبد الله بن زيد بن عاصمء لا لعبد الله بن ' 
زيد بن عبد ربه. وحدي ثالأذان ورؤيته في المنام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لا 
لعبد الله بن زيدا بن عاصم . فليتنبه لذلك . فإنه مما يقع فيه الاشتباه والغلط:: 
تسسا الثاني : قوله « فدعا بتور » التور: بالتاء المثناة : الطّست. والطّست- بكسر 
الطاء وبفتحهاء وبإسقاط التاء ‏ لغات. 

سس الثالث: : فيه دليل على جواز الوضوء من آنية. الصّفْر. والطهارة جائنزة من 


لكا الأواني الطاهرة كلهاء إلا الذهب والفضة. للحديث الصحيح الوارد في النهي عن 


الأكل والشرب فيهنما. وقياس الوضوء على ذلك . 
الرابع : ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء قدا مر. 

وقوله و فمضمض واستنشق ثلاثاً بنلاث غرفات » تعرض لكيفية المضمضة 
والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع وعدد الغرفات. والفقهاء اختلفوا في 
ذلك فمنهم من اختار الجمع . ومنهم من اختار الفصل . والحديث يدل - والله 
أعلم ‏ على أنه تمضمض واستنشى من غرفة, ثم فعل كذلك مرة أخرئ: ثم فعل 
كذلك مرة أخرى.. وهو محتمل من حيث اللفظ غير ذلك . وهو أن يفاوت بين العدد 
في المضمضة والاستنشاق. مع اعتبار ثلاث غرفات» إلا أنا لا نعلم قائلاًأبه. 
مثال ذلك: أن يغرف غرفة» فيتمضمض بها مرة مثلاً. ثم يأخذ غرفة أخرى. 
فيتمضمض بها مرتين» ثم يأخذ غرفة أخرى, فيستنشق بها ثلاثأء رف من 
الصور .التي تعطى هذا المغنى . فيصدق على هذا أنه: تمضمض ثلاث واستنشق 


(1) خرجه البخاري في غير مؤضع . بلقا ميخنافة , وللر فق تمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنشائي 
وابن ماجه في الطهارة ‏ 


ثلاثا من ثلاث عرفات . 

ل الخامس . قوله «٠‏ ثم وفيت سل وعد كلقا » قد تقدم القول فيه. 

وقوله و ويديه إلئ المرفقين مرتين » فيه دليل على جواز التكرار ثلاثاً في 
بعض_الأعضاء. واثنتين. في بعضهاء وقد ورد عن النبي كَكهِ الوضوء مرة مرة». 
ومرتين مرتين. وثلاثاً ثلاثاً. وبغضه ثلائء وبعضه مرتين: وهو هذا الحديث. 

---- السادس : قوله و ثم أدخل يده في التورء فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة 

واحدة ونيز عن الكراوي مع الراني هم التكرار في غيره؛ وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة لس ري سسكا ولي خصكيا در 
واحدة. 

وقوله.« فأقبل بهما وأدبر » اختلف الفقهاء في كيفية الإقبال والإدبار» على 
ثلاثة مذاهب . أحدها: أن يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجهء ويذهب إلى القفاء 
ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهو مبدأ الشعر في حَدَّ الوجه؛ وعلى هذا 
يدل ظاهر قوله ٠‏ بدأ مقدم رأسه, حتى ذهب بهما إلى قفاه؛ ثم ردهما حتى رجع 
إلى المكان الذي بدأ منه » وهو مذهب مالك والشافعي. . 

إلا أنه ورد على هذا الإطلاق أعني إطلاق قوله « تاقبل بها وادتر وت 
إشكال من حيث إن هذه الصيغة”© تقتضي أنه أدبر بهما وأقبل. لآن ذهابه إلى جهة: 
القفا إدبار. ورجوعه إلى نجهة الوجه إقبال. 

فمن الناس من, اعتقد :أن هذه الصيغة0» المتقدمة .التي .دل عليها جر 
الحديث المفسر وهو قوله « بدأ بمقدم رأسه الخ 6 

وأجاب عن هذا السؤال بأن ٠‏ الواو » لا تقتضي الترتيب. فالتقدير: تأدبر 
وأقبل . ْ 0 

وعندي فيه جواب آخر ؛ وهو أن « الإقبال والإدبان» فن الأمور الإضافية 
أعني : أنه ينسب إلى ما يقبل إليه» ويدير عنهء فيمكنه حمله على هذ!. ويحتمل 
أن يريد بالإقبال: الإقبال على الفعل لاغير. ويضعفه قوله ه وأدبر مرة وإحدة ». 

ومن الناس.من قال: يبدا بمؤ جر رأسه ويمر إلى جهة الوجة. ثم يرجع إلى. 


)١(‏ في من في الموصعين الصفة 
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5 تناقطة على طامر فزلةز أقبل وأدبر » وينسب الإقبال: إلى مقندم 
الوجه. والإديار: إلى ناجية المؤخر. 

وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الإقبال والإدبار. وإن كان يؤ يده ما 
1 ورد في حديث الرَبَيم ٠‏ أنه علد بدأ بمؤخر رأسه » فقد يحمل ذلك على حالة؛ أو 
.وقت . ولا يعارض ذلك الرواية الأخرى. لماذكرناه من التفسير. : 

ومن الناس من قال: يبدأ بالناصية, .ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب 5 
إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه. وهو الناصية . 

ا كد و و ا 0 
المحافظة على ظاهر « أقبل وأدير » ١]‏ فإنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقلام 
رأسه. وصدق أنه أقبل أيضاً . فإنه ذهب إلى ناحية الوجه. وهو القبل. 

إلا أن قوله ف في الرواية المفسرة ه بدأ بمقدم رأسه. حتى ذهب بهما إلى 
قفاه » قد يعارض هذا: 'فإنه جعله بادئاً بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى: قفاه. 
وهذه الصفة التي قالها هذا القائل ‏ تقتضي أنه بدأ بمقدم رأسه. غير ذاهب إلى 
قفاه. بل إلى ناحية وجهه: : وهوامقدم الرأس 3 

ويمكن أن يقول هذا القائل ‏ الذي اختار هذه الصفة الأخيرة : إن البداءة 
بمقدم الرأس ممتد إلى غناية الذهاب إلى المؤخمرء وابتداء الذهاب من حيث 
الرجؤع من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى القفا. والحديث إنما جعل البداءة 
بمقدم الرأس ممتداً إلى غاية الذهاب إلى القفاء لا إلئ غاية الوصول إلى'القفا. 
وفرق بين الذهاب إلى القفاء وبين الوصول إليه . فإذا جعل هذا القائل-الذهاب 
إلى القفا من حيث الرجوع:من مبتدأ الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا: 0 
ابتدأ بمقدم الرأس ممتداً إلى غاية الذهاب إلى جهة القفا. 

وقد تخد ها يتعاق يتل الرجلين والميد تيجا أوعدم العدر: 

والرواية الأخيرة: منصرحة بالوضوء من الصْفْر. وهي رواية عبد العزيز بن 
أبي سلمة . وهي مصرحة بالحقيقة في قوله « تور من صُفر » وفي الروايةالأولئ: 
مجازء أعني قوله « من تور من ماء » ويمكن أن يحمل الحديث على: من إناء: 


)١(‏ زيادة من س. 
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ماءء وما أشبه ذلك , 


ا اله ل : ع نيد لين في تلد وَتَرَجُلِف وَطْهُوره» ون انيد 
كلوه 1 


« عائشة » رضي الله عنها تكنى أم عبد الله بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهء اسمه: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعيد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي التيمي. يجتمع مع 
رسول الله يع في مرة بن كعب بن لو ي . 

توفيت سلة سبع وخمسين . وقيل ثمان وخمسين . تزوجها رسول الله َك 
بمكة قبل الهجرة بسنتين.» وقيل : بثلاث . 

و« التنعل » لبس النعل. و « الترجل » تسريح الشعر. قال الهروي: 
شعر مُرَجَلء أي مسرح . . وقال كراع شعن رجل ودجل» وقد رَجّله صاحبه : إذا 
سرحه ودهنة 

ومعنى التيمن في التنعل : البداءة بالرجل اليمنى. ومعناه في الترجل: 
البداءة بالشّق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه. وفي الطهور: البداءة باليد 
اليمنى والرجل اليمنئ في الوضوء. وبالشق الأيمن في الغسل . والبداءة باليمنى 
عند الشافعي من المستحبات» وإن كان يقول بوجوب الترتيب لأنهما كالعضو 
الواحدء حيث جمعا في لفظ القرآن الكريم. حيث قال عز وجل 8 وأيديكم 
وأرجلكم  .4‏ - 

وقولها ه وفي شأنه كله » عام يخص, فإن دخول الخلاء والخروج من 
المسجدء يبدأ فيهما باليسار. وكذلك ما يشابههما. 


٠‏ - الحديث العاشر: عن تُعيم المجورٌ عن أبي هريرة رضي 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الطهارة وغيرهاء ومسلم في الطهارة أيضاً وأبو داود والترمذي وقال: 
حسن صحيح» والنسائي» وابن ماجه . 


1 


الله عنه عن النبي يل أنه قال , أي يحون يم بغر بين 
من آثار الْوْضُوءِء فُمَنْ . اسستطاع مِنْكُم أن يُطيل عُرُنهُ فيفع »: 

وفي لفظ لمسلم « رأيت أبا هريرة يتوضأ. فغسل وجهه ويذيه 
حي كاد يبل المتكنين: ٠‏ ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين؛ الم 
قال: موسرل ا يقول وإن أمُي يُدعوْن يو القيامة غرَا 
مُحَجَلِينَ مِنْ آثار الْوْضُوءِ . فمن . اسْطاعَ مِْكُمْ أن يُطيل عُرّئه وتَحْجِيلَه 
فلْيْمْعَلٌ ». : ٠‏ 7 

وفي لفظ لمسلم : سمعت خليلي يق يقول: « تَبْلُعْ الحلَيةٌ مْنْ 
:م1 لوجم " دو وام 5 
المومن حَيث يبل لضو ». ا 

الكلام على هذا الحديث من وجوه . 

أجدها: قوله ه المجمر » بضم الميم وسكون الجيم . وكسر الميم الثانية . 
وُصف به أبو نعيم بن عبد الله ٠‏ لأنه كان مجمر المتكيل ٠‏ أي يبخره. 

الثاني : : قوله « إن أمتي يدعون يوم القيامة غرأ محجلين » 200006 
وجهين . أحدهما: : أن يكون مفعولاً ليدعون, كأنه بمعنى يُسَمُونَ غرا . والثاني د 
وهو الأقرب - أن يكون حالاً. ؛ كأنهم يدعون إلى موقف الحساب أو الميزان» أو 
غير ذلك مما يُدعَى النامنْ إليه يوم القيامة.» وهم بهذه الصفة. ٠»‏ أي عر محجلين : 
فيعدي « يدعون » في المعنى بالحرف, كما قال الله عز وجل « 38:7 يُدْعَوْن 
إلى كتاب الله » ويجوز أن لا يتعدى ٠‏ يدّعون » بحرف الجر. ويكون « غراً) 
حالاً أيضاً . والغرة: في الوجه. والتحجيل: في اليدين والرجلين. 

الثالث: المروي المعروف في قوله ول ٠‏ من آثار الوضوء » لقنم في. 
« الوضوء ٠‏ ويجوز أن يقال بالفتح , ؛ أي من آثار الماء المستعمل في الوضوء فإن 
لي ل ام تجوز أن بسب" إلى كل منهما. 
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لفظه الغرة » هنا دون التحجيل ‏ وإن كان الحديث يدل على طلب"" التحجيل 
أيضاً. وكآن ذلك من باب التغليب لأحد الشيثين على الآخر إذا كانا بسبيلواحد. 
وقد استعمل الفقهاء ذلك أيضاً. وقالوا: يستحب تطويل الغرة. وأرادوا: الغرة 
والتحجيل . وتطويل الغرة في الوجه: بغسل جزء من الرأس . وفي اليدين: بغسل 
بعض العضدين . وفي الرجلين : بغسل بعض الساقين وليس في الحديث تقييد ولا 
تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين. وقد استعمل أبو هزيرة الحديث 
على إطلاقه وظاهره في طلب إطالة الغرة فغسل إلى قريب من المنكبين. ولم ينقل 
ذلك عن النبي وَيِِ . ولا كثر استعماله في. الصحابة والتابعين ين رضي الله عنهم. 

فلذلك لم يقل به كثير من الفقهاء. ورأيت بعض الئاس قد ذكر: أن حَدَّ ذلك: 
نصف العضدء ونصف الساق اه. 

باب الاستطاية 2 


١‏ الحديث الأول: عن أنس بعالك رفسي الله عنه: أن 
النبي وَل ٠‏ كان إذا دخل الخلاء قال: اللْهُمْ ؛ إأي أعُوذ بك مِنْ الخيّثِ 
وَالْخْبَائثْ 1( ٠‏ اكيت - بغسم الخاروائاو خصح خبييث» وَالَحَبَائِثُ: 


5 


جَمْعٌ بي . استعاذ مِنْ كران الشياطِين وإنائهم © . 


ابن .بن مالك و اين التقيو بن ضمضم بن زيد بن حرام كع لجاب ره 
المهملتين - أتصاري» نَجَاري . خدم النبي و عشر سئين » وَعُمّر وولد له أولاد 
كثير ون. يقال: ثمانون» ثمانية وسبعون ذكراً وابنتان. وكانت وفاته بالبصرة سنة 


(1) في س: وإن كان فني الحديث ذكر التحجيل أيضاً. وذكره للترغيب فيه . وذلك من باب التغليب. 

(7) أخذاً من قوله وله و ولا يسعطيب بيمينه ». 

(”) خرجه البخاري بهذا اللفظ في الطهارة والدعوات؛ ومسلم في الطهارة أيضاًء وأبوداود» والترمذي. 
والنسائي وابن ماجه. كلهم في الطهارة. وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة 
قالت «كان النبي يك إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» وصححه أبو حاتم والحاكم . .وفي سنن 
ابن ماجه عن أنس قال وكان النبي يك إذا خرج من الخلاء قال: والحمد لله الذي أذهب غني الاذى 
وعافاني » ورواه النسائي وابن السسي أيضاً عن ! بي در. 
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ثلاث وتسعين . وقيل : سنة خمس وتسعين . وقيل: كانت سلة يوم مات : :مائة 
وسبع ستين . وقال أنس : أخبرتني ابنتي أمنة : أنه دفن لصلبي - إلى مقدم الحتهاج 
البصرة ‏ بضع وعشر ون وماثة. 

الكلام على هذا الحديث من وجوه. 

أحدها « الاستطابة. » إزالة الأذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه. 
مأخوذ من الطيب. يقال: استطاب: الرجل فهو مستطيب. وأطاب. فهومُطيب: 

الثاني « الخلاء » بالمد في الأصل: هو المكان الخالي. كانوا يقصذونه , 
لقضاء. الحاجة ٠‏ لم كثر تجوز به عن غير ذلك . 

الئالث: قوله م إذا دخل » يحتمل أن يراد به: 550 كما في 
قوله سبحانه 48:17 فإذا قرأت القرآن » ويحتمل أن .يراد به. ابتداء الدخول. 
وذكرٌ الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة . فإن كان المحل الذي تُقضئ فيه 
الحاجة غير معد لذلك: ‏ كالصحراء مثلاً ‏ جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان. 
وإن كان معداً لذلك ‏ كالكنّف - ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء. نمن 
كرهه فهو محتاج إلى أن يؤول قوله « إذا دخمل » بمعنئ: إذا أراد. لأن لفظة 
ودجل » أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراحء أو لأنه قد 
تبين في حديث آخر المزاد. حيث قال كلق « إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل 
أحندكم الخلاء فليقل -:الحديث 0*". وأما من أجاز ذكر الله تعالئ في هذا : 
المكان : فلا يحتاج إلى هذا التأويل. ويحمل « دخل » علئ حقيقتها. 

الرابع : «الخبث » بضم الخاء والباء: جمع خبيث., كماذكر المصنف. وذكر 
الخطابي في أغاليط المحدثين روايتهم له بإسكان الباء . ولا ينبغي أن يعِدٍ هذا غلطاً 
لأن فعلاً - يضم الفاء والعين ‏ يخفف عينه قياساً. فلا يتعين أن يكون المراد 
بالخبث ‏ بسكون الباء ‏ ما لا يناسب المعنى» بل يجوز أن يكون ‏ وهو ساكن ' 
الباء - بمعناه. وهو مضموم.الباء. نعم. من حمله ‏ وهو ساكنالباء - على مأ.لا 
يناسب: فهو غالط في الحمل على هذا المعنى. لا في اللفظ. : 


(1)رواه أصحاب السئن الأزبعة . والحشوش الكنففب .. وهي مواضع قضاء الحاجة . الواحد حش 
بالفتح - ومعنى « محتضرة ة ٠‏ يحضرها الشياطين . 1 


لل 


الخامس الحديث الذي ذكرناه من قوله يل 2 إن هذه الحشوش 
محتضرة » أي للجان والشياطير . .بيان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص لهذا 
المكان المخصوص 

- الحديث الثاني : عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يق « إذا أنَيْنمْ الغَائِط فلا تسْتَقَيلُوا القِبلَةِ بغائِط ولا 
بوْلِء ولا تستذبروهاء ولكِنْ شرَقوا أو غَريُوا90. 

قال أبو أيوب : « فقدمنا الشام. فوجدنا مراحيض قد بُنِيتْ نحو 
الكعبة, فتنْحَرِفٌ عنهاء ونستغفر الله عز وجل 0. 

الغائِطً: المطمئنٌ من الأرض يثنَابُونَهُ للحاجة . فكنَوا به عَنْ نس 
الحدث. كرَاهِيةٌ لِذِكْرِهِ بخاص اسمهة 1 والمرَاحِيضٌ 06 جمع 

0 0 و ديم مهاه ع2‎ 5 007 5 ٠. 

.المرحاض. وهو المعتسل . وهو أيضا كناية عن موضع التحلي. 

0 
نجاري يد وما الي يعن لزيد ين قعادية . وقال خليفة : ا 
الروم سنة خمسين. وذلك في زمن معاوية. وقيل: في سنة اثنتين وخمسين 

الثاني : قوله ه إذا أتيتم الخلاء » استعمل ٠‏ الخلاء » في قضاء الحاجة 
كيف كان . لأن هذا الحكم عام في جميع صور قضاء الحاجة. وهو إشارة إلى ما 
قدمناه من استعمال هذه اللفظة مجازاً . 

الثالك: الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها. والفقهاء 
اختلفوا في هذا الجكم على مذاهب فمنهم من منع ذلك مطلقا. على مقتضى 


1ع جاجة الجارى. نهدا اللفظ في استقال القلة وفي الطهاره ه بلعظ , اذا 'ثى احدكم العائط » الحدبث 


٠‏ حداجه مسلم- فيها يضا وانوداؤد الترمت. مي والبسائي وات_ ماحم 
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ظاهر هذا الحديث. ومنهم من أجازه مطلقاًء ورأى أن هذا الحديث منسؤخ وزعم 
أن ناسخه حديث مجاهد عن 'جابر قال « نهى رسول الله يله : أن نستقبل القبلة 
ببول. فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها » وممن نقل عنه الترخيص في ذلك 
مطلقا: عروة بن الزبيرم وربيعة بن عبد الرحمن . ومنهم من فرق بين الصحازي : 
والبنيان فمنع في الصحاري» وأجاز في البنيان. بناء على أن ابن عمر روى 
الخديث الذي يأتي ذكره بعد هذا الحديث في البنيان. فجمع بين الأخاديث» 
فحمل حديث أبي أيوب - وما في معناه ‏ على الصبحاري» وحمل حديث: ابن غمر 
علئ البنياق. وقد روى الحسن بن ذكوان عن مزوان الأصفر قال « رأيت' ابن عمر 
أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. فقلت: أبا عبد الرئحمن» أليس 
قد نهئ غن هذا؟ فقال: بلى إنما نهى عن ذلك في الفضاء. فإذا كان بينك وبين 
القبلة شيء يسترك فلا باس » أخرجه أبو داود. 

واعلم إن حمل حديث أبي أيوب على الصحاري مخالل لما حمله عليه أبو 
أيوب من العموم. فإنه قال « فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة. 
فتنحرف عنها ٠‏ فرأى الثهي عاماً. 

الرابع : اختلفوا في علة هذا النهي من حيث المعنى. والظاهر: أنه لإظهار 

الاحترام والتعظيم للقبلة. لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقهء فيكون علة 

له. وأقؤى من هذفي الدلالة على هذا التغليل: ما روي من حديث سلمة بن 
وَهُرام عن سّراقة بن مالك عن رسول الله يل « إذا أتى أحدكم البراز. فليكرم قبلة 
الل عز وجلء ولا يستقبل القبلة 427 وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرناه. , 
١‏ هو يفت الشين المعجمة, وسكون العين المهملة ‏ عجبت لقول أبي هريرة ونافع 
عن ابن عمز. قال: وما قالا؟ قلت: قال أبو هريرة « لا تستقبلوا القبلة ولا 


- أخرجه أحمد والدارقطني وابن عذي والبيهقي في المعرفة عن طاوس مرسلاً والبراز - بفتح الباء‎ )١( 
المضاء الواسع . قال الغراء : هر الموضع الذي ليس فيه خمر من شجر ولا غيره. وفي ط:. هذا‎ 
الحديث مرسل. روى الربيع عن الشافعي قال: حديث طاوسس هذا مرسل. واهل الحديث لا‎ 


 هنوتبشي‎ 
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تستدير وها :» وقال نافع عن ابن عمر ه رأيت النبي وك ذهب مذهباً مواجه القبلة » 
قال. أما قول أبي هريرة قمي الصجراء. إن لله حلقا من عباده يصلون في 
الصحراء. فلا تستقبلوهم . ولا تستدبر وهم . وأما بيوتكم هده التي تتنخذونها 
ذلنتن : فإنه لا قبلة لها. ودكر: الداوقطي. آنعيسى هذا ضعيت. 

وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان ذ في الصحراء. 
فاستئر بشيء :.هل يجوز لاستقبال والاستدبار أم لا؟ فالتعليل باحترام القبلة: 
يقتضي المنع. والتعليل برؤية المصلين: يقتضي التجواز. 

الخامس : قوله يه « إذا أتيتم الخلاء. فلا تستقبلوا القبلة ‏ الحديث » 
يقتضي أمرين . أحدهما: منمنوع منه . والثاني علة لذلك المنع . وقد تكلمنا عن 
العلة ..والكلام الآن على مخل العلة. فالحديث دل على المنع من استقبالها لغائط 
أو بول وهذه:الحالة تتضمن أمرين. أحدهما: خروج الخارج المستقذر. 
والثاني : كشف العورة. فمن الناس من قال: المنع للخارج, لمناسبته لتعظيم 
القبلة عنه . ومنهم من قال: المنع لكشف العورة. وينبني. على هذا الخلاف: 
اي ف ا الوا تحال نك و كفنا امور بنمو بال بارع 
أباحه إذ لا حارج . ومن غلل بالعورة منعه. : 

النادس . « الغائط » في الأصل : هو المكان المطمئن .من الأرض. كانوا 
يقصدونه لقضاء « الحا ناعمل في الخلدج: وغلب هذا الاستعمال على 
الحقيقة الوضعية. فصار حقيقة عرفية . 
1 السو يفي انالن» القع الا قلق اليه لتفرقته بينهما 
وقد تكلموا في أن قوله تعالى + ه + أوجاء سكم مرو اباط مهل يتاول الي 
مثلاء أو البول أو لا؟ بناء على أنه يخصص لفظ ٠‏ الغائط 6 لما كانت العادة أن _ 
يُقصد لأجله. وهو الخارج من الدبرء ولم يكونوا يقصدون الغائط للريح مثلا او 
يقال لمتحي بوواكاك جم عد سيم الباكامر الشرج وي الع ولد 
كيف كان 

والسابع قوله ٠‏ ولكل شرقوا او عر بوا » محمول على محل يكون التشريى 
والتعر بب فيه مخالما لاستضال القله واستدبارهاء كالمدينة الت هي مسكن رسول 
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الله لٍ . وما في معناها من البلادء ولا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرقف 
أو المخرب . 
الثامن : قول أبي أيوب « فقدمنا الشام الخ » فيه ما قدمناه ثمة من حمله له 
على العموم بالنسبة إلى البنيان والصحاري. وفيه دليل على أن للعموم صيغة غند 
العرب وأهل الشرع . على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين. وهذا ‏ أعني 
استعمال صيغة العموم -فرد من الأفراد» له نظائر لا تخصى, وإنما نبهنا عليه على 
سبيل ضرب المثل» فمن أراد أن يقف على ذلك”'. فليتتبع نظائرها يجدها. 
التاسع : أولعم بعض أهل العصر - وما يقرب منه ‏ بأن.قالوا: إن صيغة 
العموم إذا وردت على الذوات ‏ مثلاً أو على الآفعال. كانت عامة في ذلك 
مطلقة في الزمان والمكان. والأحوال والمتعلقات. ثم يقولون : المطلى يكفي في 
العمل به صورة واحدة. إفلا يكون حجة فيما عداه. وأكثروا من هذا السؤ ال فيما 
لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة . وصار ذلك دَيْدَنا لهم في الجدال. 
وهذا عندنا باطل؛ بل الواجب: أن ما دل على العموم في الذوات' -مثلاً - 
يكون دالاً على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ. ولا تخرج عنها ذات :إلا 
ليل يتقفةة: فمن أخرج شيئاً من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم. 
نهم المطلن يكفي العمل يه مره كما قالوو »نحن لذ تقول بالمفرع ف هليه 
المواضع من خيث الإطلاق, وإنما قلنا به من حبث المحافظة على ما تقتضيه 
صرغة العموم في كل ذات. فإن كان المطلق مما لا يقتضي العمل به مرة واحدة 
مخالفةٌ لمقتضى صيغة العموم : اكتفينا في العمل به مرة واحدة . وإن كان العمل به 
مما يخالف مقتضى صيغة العموم. قلا بالعموم محافظة على مقتضى صيعته, لا 
من حيث .إن المطلق يعم مثال ذلك: إِذَا قال: من دخل داري فاعطه درهماً: 
فمقتضى الصيغة : العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخلة : 
فإن قال قائل: هو مطلق في الأزمان. فأعملُ به في الذوات الداخلة الدار في 
أول النهار مثلاً. ولا أعمل به في غير ذلك الوقت. لأنه مطلق في الزمان. وقد 
عملت به مرة؛ فلا يلزم أن أعمل به مرة أخرى. لعدم عموم المطلق . 


)١(‏ في س وخ : يقطم بذلك 


قلنا له: لما دلت الصيغة على العموم في كل دات دخلبت الندار. ومن 
جملتها: الذوات الداخلة في آخر النهار. فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت 
مادلت الصيغة على دخوله. . وهي كل ذات. 

وهذا النديث اعد ها يدل بداعان مأاقلنا. فإن أبا أيوب من أهل اللسان 
والشرع. وقد استعمل قوله « لا تستقبلوا ولا تستدبروا 6 عاماً في الأماكن . وهو 
مطلق فيها. وعلى ما قال:هؤ لاء المتأخرون: لا يلزم منه العمومء وعلى ما قلناه: 
يعم . . لانه إذا أخبرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال 
والاستدبار. 

العاشر : قوله « ونستغفر الله ا يراد به ونستخفر الله لباني الكُنف على 
هذه الصورة الممنوعة عنده . وإنما حملهم على هذا التأويل ا 0 
. لم:يفعل ممنوعاً. غلا يحتاج إلى الاستغفار. والآقرب : أنه استغفار لنفسه . ولعل 
ذلك : لأنه استقبل واستدبر يسبب موافقته لمقتضى البناء غلطاً أو سهوا . فيتذكر 
فينحرف. ويستغفر الله. 

فإن قلت : فالغالط والساهي لم يفعلا إثماً. فلا حاجة به إلى الاستغفار. 

قلت: أهل الورع والمناصب العلية في. التقوى قد يفعلون مثل هذاء بناء 
على.نسيتهم التقصير إلى أنفسهم في [ عدم ]0 التحفظ ابتداء . وألله أعلم . 


٠‏ - الحديث الثالث: عن غبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
الا عتهها قال 7 ٠‏ فت يوا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةء فرأيت الى ول يقضي 
حاجته مُستقبل,الشام . مُسْتدبر الكعبة ». 

وفي رواية ١‏ مُسنْتقبلا بيت المقرس 5 

دل ل ا 


(1) ريادة من ب .. 
(1) احرجه البحاري في الطهارة ومسلم في الطهارة ة أيضاً وأبو داوف والترمدي وقال. . خسن متحي : 
والسنائي واين ماحه كلهم في الطهارة 


عنهماء كنيته أبو عبد. الرحمن, أحد أكابر الصحابة علماً وديئاً. توفي سنة ثلاث 
وسبعين ٠‏ وقيل. سنة أر بع وسبعين . وقال مالك : بلغ ابن عمر سبعاً وثمانين سنة! 

هذا الحديث يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه. وكذلك ما في 
معنى حديث أبي أيوب . 

واختلف الناس في كيفية العمل به. أو بالأول؟ على أقوال . فمنهم من رأى 
أنه نابتع | لحديث المنع . واعتقد الإياحة مظلقا. وكأنه رأى أن تخضيص حكمه 
بالبنيان مّرح وأغذ لاله على الجر تهرك عن اعبار خط ل كرب في البنيان 
لاعتقاده أنه وصف مَلَغْىٌ ؛ لا اعتبار به. ومنهم من رأى العمل بالحديث الأول ونا 
في معناه . واعتقد هذا خخاضاً بابي ل ل ا فرأى 
حجديث ابن عمر مخصوصاً بالبنيان» فيخص به حديث أبي أيوت العام في البنيان 
وغيرهء جمعاً بين الدليلين. ومنهم من توقف في المسألة وحن حا جعي 
أفرين . 

أحدهما: أن من قال بتخص ص هذا الفعل بالنبي يل له أن يقول: إن رؤ ية 

هذا الفبل كان أمراً اتفاقياً. لم يقصده ابن عمرء ولا الرسول يل غلى هذه الحالة 
يتعرض لرؤ ية أحد. فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهنم 
بإظهاره بالقول. أو الدلالة على وجود الفعل. فإن الأحكام العامة للأفة لا بد من 
| بيانها. فلما لم يقع ذلك وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق. 
0 دل ذلك على الخصوص به 888 ٠»‏ وعدم يه 
الأمة وفيه بعد ذلك يبحث 

التنبيه الثاني : أن الحديث: إذا كان عام الدلالة . وعارضه غيره ف بعض 
ااصورء وأردنا التخصيص - فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على 
مقدار الضرورة» ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور. 
إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصور المخصوصة التي ؤرد فيها الدليل الخاص. 
وحديث ابن عمر لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معا في البنيان. وإنما 
ورد في الاستدبار فقط. :قالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هي في 
الاستدبار. .فيبقى الاستقبال لا معارض له فيه. فينبغي أن يعمل بمقتضى حديث. 


أبي أيوب في المنع من الاستقبال مطلقاً, لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار معا 
في البنيان. وعليه هذا السؤال. 

هذا لو كان في حديث أبي أيوب لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار. 
فيخرج منه الاستدبار. ويبقى الاستقبال على ما قررناه أنفا. ولكن ليس الأمر 
كذلك. بل هما جملتان. دلت إحداهما على الاستقبال, والأخرى على 
الاستدبار. تناول حديثُ ابن عمر إحداهماء وهي عامة في محلها. وجديئه خاص 
ببعض صور عمومها. والجملة الأخرى: لم يتناولها حديث ابن عمر. فهي باقية 
على حالها. 

ولعل قائلاً يقول: أقيس الاستقبال في البنيان ‏ وإن كان مسكوتاً عنه - على 
الاستديار الذي ورد فيه الحديث. 

فيقال له: أؤلاً. في هذا تقديم القياس على مقتضى اللفظ العام. وفيه ما. 
فيه. على ما عرف في أصول الفقه . 

وثانياً: إن شرط القياس مساواة الفرع للأصلء أو زيادته عليه قي المعنى 
المعتبر في الحكم. ولا تساوي ههنا. فإن الإستقبال يزيد في القبح على 
الاستدبار. على ما يشهد به العرف. ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى. فمنع 
الاستقبال. وأجاز الاستدبار. وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار: 
فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجوار إلغاء المفسدة الزائدة 
في القبح في حكم الجواز”" . 


4 - الحديث الرابع : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال 
« كان رسول الله كله يَدَحُلٌ الحَلاءَ فأَحْمِلُ أنا وَعْلامٌ نَحُويٍ إداوَة مِنْ 


)حرج الترمدي وأبو داوذ وابين ماجه والامام أحمد عن جابر قال م بهى النبي كك أن ستقبل القبلة 
بون هرأيته قبل أل يقبض نعام يستقبلها » وهو بص في الاستقبال. وحمله على الخصوصية 
بالرسون وَل بعيد. والأولى الجمع بحمل النهي على التنزيه 


١. 


مَاءوَعََرة فيِستنْجي بالماء"" » ْ 

« العنزة » الحربة الصغيرة. وكأن حملها في:ذلك الوقت لاحتمال أن 
يتوضأ يق ليصلي. فتوضع بين يديه سترة. كما ورد في حديث آخره أنها كانت | 
توضع بين يديه. فيصلي إليها » والكلام على « الخلاء » قد تقدم. ويحتمل أن 
يراد به ههنا مجرد قضاء:الحاجة .على ما ذكرنا أنه يستغمل في ذلك . وهذا الذي 
يناسبه المعنى الذي ذكرنا. في حمل العنزة للصلاة. فإن السشرة إنما تكون. في. 
البّراح.من الأرض» حيث يخشى المرور. ويحتمل أن يراد به: المكان المعند: 
لقضاء الحاجة في البنيان. وهذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة. 
ويترجح الأول بأن خدمة الرجال له يق في هذا المعنى مناسنة للسفر. فإن الحضر 
يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه ونحوهن". 

ويؤخذ من هذا الحديث: استخدام الأحرار من الناس إذا قار أتباعآ. 
وأرصدوا أنفسهم لذلك: : 

وفيه أيضاً : جواز الاستعانة في مئل هذا : ومقصوده الأكبر: الاستنجاء 

لماء.. ولا يُختلف فيه: غير أنه قدا روي عن سعيد :بن المسيب لفظ يقتضي 

0 فإنه سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال ١‏ إنما ذلك وضوء النساء ». ٠‏ 
أو قال « ذلك وضوة النشاء » وعن غيره من السلف ما يشعر يذلك أيضاً. 'والمبنة: .. 
: دلت على الاستتجاء بالماء. كما في هذا الحديث وغيره. ف فهي :أونى بالاتيناع . 
ا ا را بحيث يمع 
:الإستنجاء بالحجارة فقصد.في مقايلته أن يذكر هذا اللفظ. لإزالة ذلك الغخلو. ١‏ 
وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة .. وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك - 
وهوابن حبيب - إلى أن الاستنجاء بالحجارة إثمًا هو عند عدم الماء . وإذا ذهب 


(1) خرجه البتخازي في الطهازة بهذا اللفظ ما عدا ه نحوي » فإن مسلماً انفرد بها. وأخرجه أمسلم أيضاً 
والامام أحجمد, وأبوداود؛ والنسائي واين ماجهة:. 
وهذه العنزة - كما.في طبقات ابن سعد كانت النجاشي ‏ أهداها للنبي و . لأنها من آلات خرب 
(7) لكن قضاء النحاجة كان خارج حدود المنازل. .حيث لا يكون محل لوجوة أزواجه. 


لل 


إليه ذاهب فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممصن في زصس سعيد . وإنما استحب الاستنجاء 
بالماء لازالة العين والآثر معاً. فهو أبلغ في النظافة . 

- الحديث الخامس : : عن أبي قتادة - الحارث بن ربجي‎ 1١ 
الأنصاري رضي الله عنه : : أن النبي كلل قال د لا يسيك أحَدكُم ذكر‎ 


بيمينه » رهو يسول . ولا يتمسنّح مِنْ الخلاء بيمينه ولا هسفن 
الإناء” 8 

ه أبو قتادة » الحارث بن ربعي بن بلدمة - بفتح الباء وسكون اللام وفتح 
الدال. وييقال بُلدُمة ‏ بالضم فيهما ‏ ويقال: بلذمة ‏ بالذال المعجمة 
المضمومة - فارس النبي ول . شهد أحداً والختدق, وما بعد ذلك. مات بالمدينة 
سنة أربع وخمسين . وقيل : بالكوفة سنة ثمان وثلاثين: والأصح الأول. اتفقوا 
على الاخراج له. ثم الكلام عليه من وجوه. 

أحدهما: : الحديث يقتضي النهي*'' عن فس الذكر باليمين في حالة البول. 
ووردت رواية أخرى في النهي عن مسنّه باليمين مطلقاً. من غير تقييد بحالة البول. 
فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق. وقد يسبق إلى القهم : أن المطلق يحمل 
على المقيدء فيختص النهي بهذه الحالة . وفيه بحث . لأن هذا الذي يقال يتجه في 
باب الأمر والإثيات . فإنا لوجعلنا الحكم للمطلق. أو العام في صورة الإطلاق» أو 
العموم مثلاً : كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد . وقد تناوله لفظ الأمر. وذلك 
غير جائز. وأما في باب النهي : فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ 
المطلق. مع تناول النهي له. وذلك غير سائغ . 


(1) حرجه البخاري في الطهارة وغيرها بنحو هذا اللفظ. ومسلم أيضاً. وأبو داود والنسائي . والترمني. 
وابن ماجه. والامام أحمد 
(؟) على أن الأفعال مجزومة بلا الناهية . وروي برهع الأفعال الثلائة على أن ٠‏ لا » نافية وهو نقني 
بمعنى النهي . وقوله ه ولا يتنفس في الإناء » إن كانت «لاء نافية فالحملة خبرية مستقلة وإن كانت 
ناهيه فمعطوقة . لكن لا يلرم من كون المعطوف عليه مقيدا ب نقيد أن يكون المعطوف مقهداانه لأن 
الع لا يتعلق بحالة الول. وإدما هو حكم ممنتقل 


١٠١. 


5 هذا كله بعد فراعاة أمرمن صناعة الحديث . وهوآن يتظاة في الروابتين “هل 
هما تحديث واتبء أو حديئان؟ ولك أيضاًء بعد النظر في دلائل المفهوم» ونا 
يعمل به منه ومالا يعمل به. . وبعد أن تنظر في تقديم المفهوم على ظاهر الغموم - 
أعني رواية الإطلاق: والتقييد - فإن كانا حديثاً واحداً مخرجه واحدء اختلف عليه 
الرواة : فينبغي حمل المطلق على المقيد. لأنها تكون زيادة من عدل في حديث 
واحخدء فتقبل . وهذا الحديث الذكور راجع إلى رواية يح .بن أبي كثير عن 
عبد انله له ا 
الكراهة . 

الثالث: قوله ككل 1 ولا يتمسح من الخلاء بِيْمْينه » يتتال اقل والدبنر. 
م ار 0 خم ا 
شري فكون الحركة لليسرى» واليمنى قار . 0000 ايؤغة البرك ٠”‏ 
باليمئى والججر باليسرى وتحرلك الشرى, الاك الس عدر ا 
الحديث. 7 1 

الرابع : أقوله و ٠‏ ولا يتنفس في" الإناء: 0 00 الإناء عند إرادة 
التنفس . »الما في التنفس من احتمال خروج شيء منتقذر للغير وفيه إفساد .لما فى 
الإناء بالنسبة إلى الغير» لعغيافته له . وقد وردا في حديث آخره إبانة الإناء للتنفس 
ثلاثاً » وهوههنا مطلق. ١‏ : 


1-الحديث ؛ السادس : عن عبد لله بن عباس رضي الله عنهما ٠”‏ . 
اقال م مر النبي يك بقبّرين. فقال: : إِنّهمَا يبان وما يُعذّبان في كبير. 
َم أَحَدُهُمَا: : فكان لآ سير من الول وأما الآخر: افكان يشي :' 
ِالنّمِيمَةٍ تاقد جريلة وله “كمه سن فخرز في كل قر واجدة. 
فقالوا : يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: : لعلهُ يُحِففٌ يحدد عتهمنا مالم .. 


ل 


3 
نسننا!'؟ 5 


« عبد الله بن عباس » بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. أبو 
العباس القرشي الهاشمي المكي . أحد أكابر الصحابة في العلم. سمي بالحبر 
واليحر. لسعة علمه. مات سنة ثمان وستين» ويقال: كان سينه حينئذ : ائنتين 
وسبعين سنة . وبعضهم يروي ميئّه إحدى - أو اثنتين - وسبعين سنة. أعني في 
مبلغ سنه . وكان موته بالطائف . ثم الكلام عليه من وجوه . 

أحدهما: تصريحه بإثبات عذاب القبر. على ما هو مذهب أهل السنة 
واشتهرت به الأخبار. وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون 
سائر المعاصي مع أن العذاب بسبب غيره أيضاًء إن أراد الله عز وجل :ذلك في حق 
يعض عباده. وعلى هذا جاء الحديث « تنزهوا من البول. ‏ فإن عامة عذاب القبر 
منه » وكذا جاء أيضاً: أن بعض من ذُكر عنه أنه ضمّه القبرء أو ضغطه فسثل أهله؟ 
فذكر وا أنه كان منه تقصير في الطهور. 

الثاني : قوله « وما يعذبان في كبير ٠‏ يحتمل ‏ من حيث اللفظ ‏ وجهين . 
والذى يجب أن يحمل عليه منهما: أنهما لا يعذبان في كبير إزالته. أو دفعه. أو 
الاحتراز عنه . أي إنه سهل يسير على من يريد التوقي منه. ولا يريد يذلك: أنه 
صغير من الذنوب», غير كبير منها. لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث ٠‏ وإنه 
لكبير » فيحمل قوله ه وإنه لكبير » على كبر الذنب . وقوله ه وما يعذبان في كبير » 
على سهولة الدفع والاختراز. | 1 

الثالث: قوله ٠‏ أما أحدهما: فكان لا يستتر من بوله » هذه اللفظة ‏ أعني 
يسحتر  »‏ قد اختلقت فيها الرواية على وجوه. وهذه اللفظة تحتمل وجهين: 

أحدهما: الحمل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين» ويكون العذاب 
على كشف العورة. 
«الثاني ‏ وهو الاقرب : أن يحمل على المجاز. ويكون المراد بالاستتار: 


(؟) حرحه السخاري في الطهارة بهد' اللفظ وفي الحائر وعيره «مسلم في الطهارة أيضا وأنو داود 
والمسائي والترمدي وابن ماحه 8 


التنزه عن البول والتوة منهء إما بعدم ملابسته. أو بالاحتراز عن ممسدة تتعلق به 
كانتقاض الطهارة. وعبر عن التوقي بالاستتار مجازاً. ووجه العلاقة بينهما: أن 
المستتر عن الشيء فيه نعدٌ عنه واحتجاب . وذلك شبيه بالبعد:عن ملابسة البول. 
وإنما رجحنا المجاز - وإن كان الأصل الحقيقة ‏ لوجهين: 

أحدهما: أنه لو كان المراد: أن العذاب على مجرد كشف العورة: : كان 
ذلك سبباً مستقلاً أجنبياً عن البول. فإنه حيث خصل الكشف للغورة حل ' 
العذاب المرتب علي وإن لم يكن ثمة بول و 0 
الاعتبار. والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عبذاب القبر خصوصية الكو 
على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى . 

وأيضاً فإن لفظة « من » لما أضيفت إلى البول - وهي غالبا لابتذاء الغاية 
حقيقة. أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازاً - تقتضي نسبة الاستشار الذئ 
عدمه سيب العذاب إلى البول. بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول. وإذا 
حملناء على كشف العوزة زال هذا المعنى. 

الوجه الثاني: أن يعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المزاد: التنزه ض 
| البول. وهي رواية وكيع ٠‏ لا يتوقى ال لا يستنزه. الحو 
اللففظة على تلك. لينفق معنى الروايتين 1 

الرابع : في الحديك دارا على عدم ]لز تين 6زاها يزيت الفا ار 
محمول على النميمة المحرمة. فإن النميمة إذا اقتضى تركّها مفسدة تتعلق بالغيرء 
أو فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها: : لم تكن ممنوعة؛ كما نقول في الغيبة: : إذا 
كانت للتصيحة.. أو لدفم المفسدة : لم تمنع . ولو ان شخصاً اطلع من آآخر علئ 
قو يفضي لاع غمرر اسان فلا قل يه ذلك القول احترزعن ذلك لض 
لوجب ذكره له 

الخامس: : قيل في أمر « دريف )اك قتا اش رسيا 
القبرين. وقوله 6 « « لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا » إلى أن النبات يسبح مادام 
رطباً. . فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته. فلهذا اختص بحالة 
الرطوبة. 1 

السادس : أخذ بعض العلماء من هذا أن الميت ينتفع بقراءة القران علئ 
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قبره. من حيث إن المععى الدي دكرناه في التخفيف عن صاحبي القبرين هو تسبيح 
السات مادام رطيا فقراءة القران من الإنسان أولى ذلك . والله أعلم بالصواب"" . 
ياب السواك 

١7‏ الحديث الآول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي و 
قال « لؤلا أنْ أشى على أُمْتِي ِأمرْئويَ بالسنّواكِ عِنْد كل صلاة”" ». 

الكلام على هذا الحديث من وجوه. 

أحدها: استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجوب. ووجه 
الاستدلال : أن كلمة و لولا » تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره. فيدل على انتفاء 
الأمر لوجود المشقة . والمنتفي لأجل المشقة: إنما هو الوجوب. لا الاستحباب . 
فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة. فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب . 

الثاني : السواك مستحب في حالات متعددة. منها: مادل عليه هذا 
الحديث. وهو القيام إلى الصلاة . والسر فيه : أنا مأمورون في كل حالة من أحوال 
التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة. إظهارا لشرف العبادة . 
وقد قيل: إن ذلك لأمر يتعلق بالملك. وهو أنه يضع فاه على قي القارىء. ويتاذى 
بالرائحة الكريهة . فسن السواك لأجل ذلك . 

الثالث: قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي يةِ له أن يحكم 
بالاجتهاد, ولا يتوقف حكمه على النص . فإنه جعل المشقة سيبأ لعدم أمره يل . 


- أما كون النبات يسبح ما دام رطبا فغير وجيه لان الله تغالى ذكر أن كل ما في السموات والأرص‎ )١( 
يسبح لله ما‎  # من أخنضر ويابس - يسيح يحمد ربه8 117 44 وإن من شيء إلا يسبح بحمده‎ 
في السموات وما في الأرص » مقط قياس قراءة القراد عليه. على أنه قياس مع وجود النص . وهو‎ 
ناطل لان النبي يف لم يقرا مي تلك الحال ولا عيرهاء وكان طبعا حافظا للقران. ورءوها رحيما‎ 
بالمو منين الذي ماتوا من قبلة والصحيج .ان وضع الجر يده كان خاصا بالبي كله . وخاصا يهدين‎ 
الف ين . بدليل أنه 6فة لم يععلها إلا هده المرة. ولم يفعلها 'ضحانبه لا في حياته ولا بعدة. وهم‎ 
حرص على الجير‎ ٠, فهم نلدين‎ 

سحا وى في مواصيع مختلقة . »مسقم و بو داود والترمدى والساتىي وابر مجه والامام حمد 
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اوكا لتخم موفوفا علي النسن لكا سي ااال د متووورة لمن بل 

ولا وجود المشقة. وفيه احتمال للبحث والتأويل . / 
ش الرابع : الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك لكل صلاة. فيدخل : 
فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم. ويستدل به من 
يرى ذلك . . ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت؛: يخص به 
ذلك العموم. وهو حديث الخُلوف . وفيه بحث . 


مم١‏ د الحديث الثاني : عن حذيفة بن اليمان رضي لله عنهما قال ١‏ 


« كان رسول الله يلق إِذَا قَامَ مِنَ اليل يشُوص فَامٌ بالسُواكِ ل 

قال المؤلف رحمه الله « يكبوض ؛ معناه: يغسل » يقال: قاضه يشوف ْ 
وماصه يموصة إذا غسلة . 

« حذيفة » بن اليمان اسمه حُسيل بسن جابرء وقيل: : حذيفة بان | 
الحسيل بن اليمان. أبو عبد الله الغبسي . معدود في أهل الكوفة. أحجد أكابر : 
الصحابة ومشأهيرهم قال البخاري :.مات بعد غشمان بن عفان بأربعين يوماً .قال . 
أبو نصرز: وذلك أول سنة ست وثلاثين. 0 00 
حسيل بن جابر العبسي» خليف بن عبد الاشهل وابن 

فيه دليل على استحباب السواك. في.هذه 0 وهي. القيام من 
النوم. وعلته: أن النوم مقتض لتغير الفم . والسواك هو آلة التنظيفف للفم فيسن 
عند مقتضتئ التغير. وقوله « تا يدلك وقيل: ١‏ 
يغسل . وقيل: ينفي . والأول: أقرت 

وقوله د « إذا قام من الليل » اي يقتضي تعليق الحكم همجنرد القيام 
ويحتمل أن يراد: واكام من الليل للصلاة . فيعود إلى معنى الحديث الأول. . 


4 - الحديث الثالث: عن عائشة رضي ال ار 


(1) خرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع . ومسلم م في الطهارة, و فد ا ل 
ورواه :لها إبر دود وتنا زان ماج وماك ب امار حي 
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عَبْدُ الرّحُمن بن ابي بَكْرٍ الصّدّيقَ رضي الله عنهما على النبي كله . وأنًا 
مسيدثة إلى صذري. ومع عمد الرخمن سيوالكٌ رَطَب يَسَبَن به. فَابِدَهُ 
تعموم شي دوعوم 


بول الله يلل إنصرة . فَأَْخَدَتْ السواك فَفَضِمِتُةُ فطَييئٌة د إلى 
البي كلل , فاسَئَن به فمَا و رسول الله ع اسبَن اسيناناً أَحْسَنَ 
ال مق اوم فويين التفدطه عو امعو 40م 
اي ل ا ع 5 
ا 

وفي لفظ « ريه ير ليه وَعَرَفتُ: أن يحب سوال فقت : 
اذه لكَ؟ فَأشَارَ برأسيه : أن نعم 3 

هذا لفظ البخارى . ولمسلم نحوه. 
« أَنَيتْ النبى يل . وَهُو يَسْتَالكُ ِسِوَاكُ رطبء» قال: وطرّف السيواك على 
لسانه. وهو يقول: أغْ, أع. والسواك في فِيهء كأنه يتَهَوّعْ .”0 

ه أبوموسى » عبد الله بن قيس بن ليم بن حضار ‏ ويقال: حَضّار 
شيية : أنه مات سنة أربع وأربعين. وهو ابن ثلاث وستين سنة. وقيل : مات سنة 
ائنتين وأر بعين . وقال الواقدي : سنة آثنتين .وحمسين . : 

قوله في حديث عائشة رضي الله عنها « فَأبَدُّه رسول الله كل » يقال: أيٍدت 
فلاناً البصر: إذا طولته إليه. وكأن أصله من معنى التبديدء الذي هو التفزيق. 
ويروى. : أن عمر بن عبد العزيز زلما حضرته الوفاة قال « أجلسوني . فأجلسوف 
)١(‏ رواه البخاري في الطهارة بهذا اللفظ. وقد انفرد بقوله « أع أع » وخرجه مسلم.في الطهارة أيْضاً. 


ورواه النسائي وابن خزيمة بتقديم العين على الهمزة. ومعنى كونه « يتهوع ٠‏ كانة يتقيأ. أي له 
صوت كصوت المتقيء على سبيل المبالغة . 
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فقال: أنا الذي أمرئني فقصّرت» ونهيتني فعصيت. ولكن لا إله إلا أنت. ثمترفع 
رأسه. فَأَبَدٌ النظرء فقال: إني لأرى حضرةٌ. ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض ». 

وقولها ١‏ بين حاقنتي وذاقنتي » قيل « الذاقنة » ثُقرة النحر. وقيل: 8 
الحلقوم. وقيل: أعلى البطن. و « الحواقن » أسافله. وكأن المراد: ما يحقبن 
الطعام أي يجمعه. ومنة المحقنة -.يكسر الميم - التي يُحتقن بها. ومن كلام 
العرب : لأجمعن ب بين ذؤاقنك وحواقنك . 

وفي الحديث الاستياك بالرطب. وقد انمض التقهار إن الأخضر لغيز 
الصائم أحسن . وقال بعضهم : يستحب أن يكون بيابس» قددئدي بالماء.. 

وفيه إصلاح السواك وتهيثته. 0 فقضيمته » والقضم بالأسناق. 
ومن طلب الإصلاح قول من قال: ب يستحب أن يكون بيابس قد ُدَّيِ بالماء 9 
اليابسي أبلغ في الإزالة . 505 : الثلا ييبجرح اللَّكّهَ نشدة يبسْه. ش 

وفي الحذيث: الاستياك بسواك الغير. وفيه: العمل بما يُفهم. من الإشازة 
والحركات. ‏ - 

. وقوله يي « في الرفيق الأعلنى » إشارة منه ككلِقِ إلى قوله تعالى «( 59:4 

ومن يْطِع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم . الآية 4 وقد ذكر 
بعضهم: أن قوله تعالى ظ صراط الذين أنعمت عليهم » إشارة إلى اما في هذه 
الآية» وهي قوله ف مع الذين أنعم الله عليهم » فكأن هذه تفسير لتلك. وبلغني ' 


٠‏ أنه صنف في ذلك كتاب يفسّر فيه القرآن بالقرآن. 


زقوله وِ ٠‏ في الرفيق الأعلى » يجوز أن يكون « الأعلى ؛ مِنْ: الصفات” 
اللازمة,» التي ليس لهنا مفهوم يخالف المنطوق» كمنا في نحو قوله تعالتى 
نرف ١١1:‏ .ومن يدْعٌ مع الله إِلْهاً آخر لا برهأن له به » وليس ثمة داع | إلا آخرله 
به بزهان. وكذلك قوله ظ« 5١:‏ ويقتلون النبيين بغير حق 4 ولا يكون قتتل ' 
النبيين إلا بغير حق. فكون «الرفيق» لم يطلق إلا على الأعلى الذي اختصن به 
الرفيق . ويقوى هذا: ا ل ا د 5 
بالأعلئ. وذلك دليل على أنه المراد بلفظة «الرفيق الأعلى» . 


ويحتمل أن يراد بالرفيق: ما يغم الأعلى وغيره. ثم ذلك على وجهين. 
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أحدهما: أن يخِتص الرفيقان معاً بالمقربين المرضيين. ولا شك أن 
مراتبهم متفاوتة . فيكون يَلخِ طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفيق. وإن كان 
الكل من السعداء المرضيين . ْ 

والثاني: أنه يطلق « الرفيق » بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق» ثم 
يخص منه « الأعلى » بالطلب . وهو مطلق المرضيين. ‏ ويكون ١‏ الأعلى » بمعنى 
العالي. ويخرج عنه غيرهم . وإن كان اسم « الرفيق » منطلقاً عليهم . 

وأما حديث يث أبي موسئ : ففيه أمران. أحدهما: الاستياك على اللسان. 
واللفظ الذي أورده صاحب الكتاب ‏ وإن كان ليس بصريح في الاستياك على 
اللسان ‏ فقد ورد ذلك مصرحاً به في بعض الروايات”» 

والعلة التي.تقفتضي الاستياك على الأسنان موجودة في اللسان. بل هي أبلغ 
وأقوى» لما يرتقي إليه من أبخرة المعدة. 

وقد ذكر الفقهاء : أنه يستحب الاستياك عرضاً. وذلك في الأسنان. وأما في 
اللسان: فقد ورد منضوصاً عليه في بعض الروايات « الاستياك فيه طولاً ». - 

الثاني : رن الحازي عن 1] الدهد ج91 الم ابعيضرة زعت . 
فقال ٠‏ باب استياك الإملم بحضرة رعيته ». 

قال الشيخ الإمام الشارح تقي الدين رحممه اله: والتراجم التي يترجم بها ٠‏ 
أصحاب التصانيف على الأحاديث» إشارة إلى المعاني النستنيطية منها: على 
ثلاث مراتب منها: ما هو ظاهر في الدلانة على الممنى المراد. مفيد لقائيدة 
مطلوبة. ومنها : ما هو خفي الدلالة على المرادء بعيد مستكره. لا يتمشى إلا 
بتعسف. ومنها: ما هو ظاهر الدلالة على المرادء إلا أن فائدته قَليلة لا 
نكا تخسن 4 مكل ما ترجم ديات النواك عند رمي التجمار »وها انيمل 
أعني ما لا تظهر منه الفائدة ‏ يحسن إذا وجد معنى في ذلك المراد يقتضي 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح : فيه حديث مرسل» رواه آبو:داود من حديث أبي بردة عن أبيه قال 
« أتينا رسول الله يق سستحمله . فرأيته يستاك على لسانه 0 :وضع السؤالة على طرفي 
لسانه ٠‏ وله شاهد موصول عند العقيلي في الضعماء . 
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تخصيصه بالذكر. هتارة يكون سببه الزد على محالف في المسألة لم تشهر مقالتة ٠‏ 


مثل ما ترجم على أنه يقال «ماصليناء فإنه تقل عن بغضهم « أنه كره ذلك أ#وره 7 


عليه بقوله كه « ٠‏ إن صليتها أووما صليتها ا وت 50 
بين الناس لا أصل له . .فيذكر الحديت للرد على من قعل ذلك الفعل؛ كما اشتهر | 
بين الناس في هذا المكان: التحرز عن قولهم ما صليناء إن لم يصح "أن أحداً: 
كرهه. وتارة يكون لمعنى يخصن الواقعة. لا يظهر لكثير من الناس في بادىء 
الرأي. مثل ما ترجم على هذا الحديث.د استياك الإمام بحضرة رعيته » فإن ٠‏ 
الاستياك من أفعال البذلة والمهنة. ويلازمه أيضاً من إخراخ البصاق وغيرة ما لعل 
بعض الناس يتوهم انالك يتسن إحناتف وتركه بحضرة: الرعية.. ‏ وقند اعثير 
الفقهاء ء في مواضع كثيرة هذا المعنى ‏ وهو الذى يسمونه بحفظ المروءة 0 
الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إِحَفَاؤٌ ه. ويتركه اللاي 
الزعايا., إدخالاً له في باب العبادات والقربات. والله أعلم . 


.باب المسح على الخفين”٠‏ 
٠‏ - الحديث الأول: عن المغيرة بن شُعبة رضي الله عنه قال 

« كُنْتْ مع النبي يله في سف ل فقال: : عْهُما. 
ني أدْحَلتهُمَا طاجرتين . فمسح عليّهما »" ْ 
١‏ الجديث الثاني : عن حذيفة بن اليمان رضي الله عه قال 

'. كُنْتَ مع النبي بط . فبال. وتوضا. ومسح على حُمَيْه ؛ مُخْتصر‎ ٠ 
كلا الخديئين يدل على جواز المح على الخفين. وقد تكرت فيه‎ 


)1١(‏ تثنية خفاء وهو النعل يغطي الكعبين. ويسمى بعرف العصر ه جزمة ٠‏ قال ابن المندر: والذي 
أختاره : أن المح أفضل + ؛ لاجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافضن.'وإحياء 8 
طعن فيه المخالفون من الننن أفضل.من تركه اها. . 

(7) خرجه البخاري يألفاظ مختلقة ومسلم أيضآء. وأبو داود والترذي وحسنه 
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الروايات. ومن أشهرها: رواية المغيرة. ومن أصحها: رواية جرير بن عبد الله 
البجلي ‏ بفتح الباء والجيم معأ وكان أصحاب عبد الله بسن مسعود يعجبهم 
حديث جرير. لأآن إسلامه كان بعد نزول المائدة. ومعنى هذا الكلام: أن اية 
المائدة إن كانت متقدمة على المسح على الخفين» كان جواز المسح ثابتا من غير 
نسخ . وإن كان مسح الخفين متقدما كانت آية المائدة تقنضي خلاف ذلك فينسخ 
بها المسبج. فلما تردد الحال توقفت الدلالة عند قوم وشكوا في جواز المسح . 
وقد نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال « قد علمنا أن رسول 
الله يِهِ مسح على الخفين. ولكن أقبَل المائدة أم بعدها؟ » إشارة منه بهذا 
الاستفهام إلى ما ذكرناه. فلما جاء حديث جرير مبيناً للمسح بعد نزول المائدة: 
َال الإشكال. وفي بعض الروايات: التصريح بأنه « رأى النبي وق يمسح على 
الخفين بعد نزول المائدة » وهو أصرخ من رواية من روى عن جرير« وهل 
أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟». 

وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عُدَّ شعاراً 
لأهل السنة. وعد إنكاره شعاراً لأهل البدع . 

وقوله يَِةٍ في حديث المغيرة « دعهماء فإني أدخلتهما طاهرتين » دليل على 
اشتراط الطهارة فني: اللبس لجؤاز المسح. حيث علل عدم نزعهما بإدخالهما 
طاهرتين فيقتضي: أن إدخالهما غيز طاهرتين مقتض للنزع . 

وقد استدل به بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرطء حتى لو غبل 
إحداهما وأدخلها الخف. ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف: لم يجز المسح. 

وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف ‏ أعني في دلالته على حكم هذه 
المسألة ‏ فلا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واخدة منهما أدخلت طاهرة . 
بل ربما يدعي أنه ظاهر في ذلك . فإن الضمير في قوله « أدخلتهما ؛ يقتضي تعليق 
الحكم بكل واحدة منهما. ْ 

نعم من روى « فإني أدخلتهما وهما طاهرتان ٠‏ فقد يتمسك برواية هذا 
القائل. من حيث إن-قوله و أدخلتهما » إذا اقتضى كل واحدة منهماء فقوله و وهما 
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طاهرتان » حال من كل واحدة منهما. فيصير التقدير: أدخلت كل واحدة في بحال 
طهارتها. وذلك إنما يكون بكمال الطهارة0© . 
وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه : قد لا يتأتى في رواية من رؤى ' 
٠‏ أدخلتهما طاهرتين: » وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جداً. 
لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معاً. اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على 
أنه لا يحصل الطهارة لإحداهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء. فحيكِذ 
يكون ذلك الدليل ‏ مع هذا الحديث مستنداً لقول القائلين بعدم الجواز. أعني ' 
أن يكون المجموع هو المستند. فيكون هذا الحديث دليلاً على اشتراط طهارة كل 
واحدة منهما. ويكون ذلك الدليل دالا على أنها لا تطهر إلا بكمال الطهارة . ' 
وبحصل من هذا المجموع : حكم المسالة المذكورة في عدم الجواز. 
وفي حديث حذيفة : تصريح بجواز المسح عن حدث البول. : 
وفي.حديث صفوان بن عسّال ‏ بالعين | لمهملة وتشديد السين ‏ ما يقتضر 
جوازه عن حدث الغائط. وعن النوم أيضاً. ومنعه عن الجنابة" . 
باب في المذي وغيره 
. 37 - الحديث الأول: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال 
له اه ناو لماك هد اع لهب نيه 4 2 
« كلت رَجُلا مَذَا . فَاسْتَحْيَيِتْ أن أسأل رسول الله يك . لمكان ابنته 
“ 2 ا ٠‏ 2 : 1 ءَ 
مني . فأمرت المِقَدَادَ بن الأسودٍ فسأله. فقال: يكْيلٌ ذَكَرهُ وينوضا » 
العامة يي 
وللء مخاري « أ عسيم ذكرك وتوضا 5 
ولمسلم « توضا واتضح فرجك 06 

(1) بهامش ش : ينظر في التفرقة بين الحال المغردة والمجملة: فهي مؤولة بالمفرد . فيؤولان إلى شيء 
واحد. ' 
(7) بهامش الأصل : عن صفوان قال ٠‏ كان رسول الله يلاق يأمرنا ‏ إذا كنا سفراً ‏ أن لا نتزع خفافنا ثلاثة 
أيام ولياليهن ‏ إلا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم ٠‏ رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح . 


(؟) رواه البخاري في كتاب الغسل. ومسلم في غير موضع . وروا النسائي وأبوداود وابن خزيمة بألفاظ 
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«المذي » مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة. مخفف الياء. هذا هو 
المشهور فيه. وقيل: فيه لغة أخرى: وهي كسر الذال وتشديد الياء ‏ هو الماء 
الذي يخرج من الذكر عند الإنعاظ. 

وقول علي رضي الله عنه « كنت رجلا مذاء » هي صيغة مبالغة» ٠‏ على زنة 
فعال. من المذي. يقال : مذى يمّذِيء وأمذى يمذي. . وفي الحديث فوائد. 

أحدها: استعمال الأدب. ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحى 
منه عرفا و والحياء » تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به ء أو يدم 
عليه . كذا قيل في تعريفه. 

وقوله و فاستحييت » هي اللغة الفصيحة . وقد يقال: استحيت. 

وثانيها: وجوب الوضوء من المذي. وأنه ناقض للطهارة الصغرى. 

وثالثها: عدم وجوب الغسل منه . 

ورابعها: نجاسته. من حيث إنه أمر يغسل الذكر منه. 

وخامسها: اختلفوا. هل يغسل منه الذكر كله. أو محل النجاسة فقط؟ 
فالجمهور على أنه يقتصر على محل النجاسة . وعند طائفة من المالكية : أنه يغسل 
منه الذكر كله. تمسكاً بظاهر قوله ه يغسل ذكره » فإن اسم « الذكر » حقيقة في 
العضو كله . وبنوا على هذا فرعاً وهو: أنه هل يحتاج إلى نية في غسله؟ فذكروا 
قولين. من حيث إنا إذا أوجبنا غسل جميع الذكر: : كان ذلك تعبداً . والطهارة 
التعبدية : تحتاج إلى نية. كالوضوء. 

وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في « الذكر » كله. نظراً منهم 
إلى المعنى . فإن الموجب للغسل: إنما هو خروج الخارج. وذلك يقتضي 
الاقتصار على محله . 

وسادسها: قد يستدل به على أن صاحب سلس المذي يجب عليه الوضوء 
منه . من حيث إن علياً رضي الله عنه وصف نفسه بأنه و كان مذاء » وهو الذي يكثر 
منه المذي. ومع ذلك أمر بالوضوء. وهو استدلال ضعيف. لآن كثرته قد تكون 
على وجه الصحة, لغلبة الشهوة. بحيث يمكن دفعه . وقد تكون على وجه المرض 
والاسترسال. بحيث لا يمك. دفعه. وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج. 
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على أي الوجهين هو؟ 00 
وسابعها: المشهور في الرواية ه يغسل ذكره » بضم اللام على منغ 
عند وهو استعمال:لصيغة الإخبار بمعنى الأمسر. واستعمال صيغبة الإخبار' 
1 بمعنى الآمر جائز ميجازاً؛ لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء. ولو روى: 
يغسل" ذكره - بجزم اللام. على حذف اللام الجازمة وإبقاء عملها - لجاز عند 
بعضهم على ضعف. ومنهم من منعه إلالضرورة اكقول التاعر يع لاه تعد ا 
نفسك كل نفس *. ش 
وثامنهام وانضج فرجك » يراد به: الغسل هنا. 056 
الرواية الأخرى. ولأن؛ غسل النجاسة المغلظة لا بد منه . ولا .يكتفى فيه بالزش 
الذي هودون الغسل . . والرواية « وانضح » بالحاء المهملة, لا نعرف غيره ولو 
روي « انضخ » بِالخَاء المعجمة. » لكان أقرب إلى معنى الغسل. 00 
بالمعجمة - أكبر من الننضح بالمهملة . 1 
. وتاسعها: : قد يتمسك به - أو تُمُيسَك به في قبول خبر الواخدء من حيْث 
إن علياً رضي الله عنه أمر المقداد بالسؤ الء ليقبل خبره . والمراد بهذا 0 
من الصوز التي تدل على قبول خبر الواحد . وهي فرد من أفراذ لا تحصى. والحجة ١‏ 
تقوم بجملتها. لا بفرد معين منها. لأن إثبات ذلك بفرد معين: إثبات للشئء 
بنفسه . وهو مخال. وإنما تذكر ضورة:مبخضوصة للتنبيه على أمثالهاء لا للاكتفاء 
بها. فليعلم ذلك . فإنه مما انتقِد على بعض العلماء. حيث استدل بآخاد. فقيل 
أثبت.خبر الواجد. وجوابه: ما ذكرناه. : 
ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالهاء الجسؤان أن د 
الخقداد سأل رسول الله عل عن .المذي بحضرة علي . فسمع علي ال 8 
يكون من باب قبول خبر الواحد. وليس من ضرورة كونه يسأل عن المذي بحضرة 
علي: أن يذكر أنه هو السائل . نعم إن وُجدت رواية مصرحة بآن علياً أذ هذا 
الحكم عن المقداد. قفية الحجة. 
وعاشرها: قد يؤخنذ من قوله عليه السلام في بعض الروايات « توضاً 
وانضخ فرجك ٠‏ جواز تأجير الاستنجاء عن الوضوء. وقد صرج به بعضهمء وقال 
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في قوله ه توضاً واغسل ذكرك ٠‏ إن فيه دليلاً على أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعد 
الوضوءء وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه. وهذا يتوتف عاني القنوك 
بكون الواو للترتيب . وهو مذهب ضعيف. وفي هذا التوقف نظر . وليعلم بأنه لا 
يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع انتقاض الطهارة . 

وحادي عشرها: اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على 
الاحجار؟ والصحيح: أنه لا يجوز. ودليله: أمره كل بغسل الذكر منه. فإن ظاهره 
يعين الغسل . والمعين لا يقع الامتثال إلا به . 

ثاني عشرها: « الفرج » هنا هو الذكر. والصيغة لها وضعان: لغوي. 
وعرفي. فأما اللغوي: فهو مأخوذ من الانفراج. فعلى هذا: يدخل فيه الدبر. 
ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه. لدخوله تحت قوله ه من مس فرجه فليتوضاً »”' 
وأما العرفي : فالغالب استعماله في القَبل من الرجل والمرأة. والشافعية استدلوا في 
انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث, وهو قوله « من مس فرجه 6:فيختمل أن 
يكون ذلك لآنه لم يثبت في ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع . ويحتمل 
أن يكون ذلك لأنه ممن يقدم الوضبع اللغوي غلى الاستعمال العرفي. 

3 الحديث الثاني : ع خفرين ع ا بن زيد 
عافتم المازني رضي الله عنه قال « شكِي إلى النبي كله الرجل يُحَيْلٌ 
إِلَيْهِ: أنه بَجِدُ الشّيء في الصّلة. .فقال: ار مر 
َو يَجدَ ريحاً ليله 


«الشيء » المشار إليه : هي الحركة التي يُظن أنها حَدَثْ . والحديث أصل 


. رواه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع . ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه والامام أحمد‎ )١( 

(1) رواه ابن ماجه والأثر عن أم حبيبة . وصبححه الإمام أحمد وأبو ررعة . وقال ابن السكن : لا أعلم نه 
علة. وأعله البخاري وابن معين وأبوحاتم والنسائي بأن مكحولاً لم يسمع في عنيسة بن أبي سهيان 
وخالفهم دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين - فأثبت سماع مكحول من عنبسة . وأخرجه ابن ماحه 
من حديث العلاء بن الحرث عن مكحول. 
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في إعمال الأصل . وطرح الشك . وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة» لكنهم 
يختلفون في كيفية استعمالها .مثاله :هذه المسألة التي دل عليها الحديث وهي ٠‏ من 
شك في الحدث بعد سبق الطهارة » فالشافعني أعمل الأصل السابق. وهبو 
الطهارةء وطرح الشك الطارىء. وأجاز الصلاة في هذه الحالة . ومالك فنع من 
الصلاة مع الشك في بقاء, الطهارة . وكأنه أعمل الأصل الأول. وهو ترتب .الصلاة 
في الذمة. ورأى أن لا يزال إلا بطهارة مثيقنة. وهذا المي هر وي 01د 
الطهارة الأولى» .وإطراح الشك. 
| والقائلون بهذا اختلقوا. فالشافعي اطرح الشك مطلقاً. وبعض المالكية 
أطرحه بشرط أن يكون في الصلاة. وهذا له وجه حسن . فإن القاعدة: أن مورذ 
النص إذا وجد فيه معنى .يمكن أن يكون معتبراً ة في الحكمء فالأصل يقتضي 
اعتبارهء وعدم إطراحه. وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في 
الصلاة. وكونه موجوداً في الصلاة: معنى يمكن أن يكون معتبراً. فإن الدخول في 
الصلاة مانغ من إبطالهاء. على ما اقتضاه ه استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالئ 
4 رضن ولا تبطلوا أعمالكم 4 فصارت صحة الصلاة 5 أصلاً سابقاً على حألة 
الشك. مانعاً من الإبطال. ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتبار» 
إلغاؤه مع عدم المانع . وصحة. العمل ظاهراً: ل 
الشك. يمكن اعتباره. فلا ينبغي إلغاؤه. 

ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم ‏ أعني إطراح هذا الشك - بقيذ 
آخر. وهو أن يكون الشك في سبب حاضرء كما جاء في الحديث» حتى لوشك 
قي تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة. 

ومأخذ هذا: ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه 0 
اعتبآرها. ومورد النص :: اشتمل على هذا الوصف. وهو كونه شك في سب 
حاضر. فلا يلحق به ما ليس في معناه؛ من الشك في سبب متقدم. إلا أن هذا 
القول اضعف قَليلاً من الأول. لآن صحة العمل ظاهراً. وانعقاد الصلإة: سنب 
عانم ونايب لإطراع اذك . وأما كون السبب ناجزاً انال جاييه أ ملي 


مناسبة ضعيقة . 


والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل: أن يرى أن الأصل الأول - وهو 
ترتب الصلاة في ذمته ‏ معمول به . فلا يخرج عنه إلا بما ورد فيه النص, وما بقي 
يعمل فيه بالاصل. ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى 
مناسبة . كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل . أعني أنهم اقتصروا على 
مورد النص إذا تحرج عن الأصل أو القياس. من غير اعتبار مناسبة. وسببه: أن 
إعمال النص في مورده لا بد منه. والعمل بالأصل أو القياس المطرد: مسترسل » 
لا يخرج عنه إلا بقدر الضرورة. ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص . ولا سبيل 
إلى إبطال النص في مورده. سواء كان مناسباً أو لا. وهذا يحتاج معه إلى إلغاء 
وصف كونه في صلاة. ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين . 

أحدهما: أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات. وهوأن 
يكون الشك لمن هوفي المسجد. وكونه في المسجد : أعم من كونه في الصلاة. 
فيؤخذ من هذا : إلغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الآخر. وهو كونه في الصلاة . 
ويبقى كونه شاكاً في سبب ناجزء إلا أن القائل الأول له أن يحمل كونه في المسجد 
على كونه في الصلاة . فإن الحضور في المسجد يراد للصلاة . فقد يلازمها فيعبر به 
عنها. وهذا ‏ وإن كان مجازاً ‏ إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث الأول وكان حديشاً 
واحداً مخرجه من جهة واحدة. فحينئذ يكون ذلك الاختلاف اختلافاً في عبارة 
الراوي بتفسير أحد اللفظين بالآخر. ويرجع إلى أن المراد: كونه في الصلاة. 

الثاني - وهو أقوى من الأول ما ورد في الحديث و إن الشيطان ينفخ بين 
أليتي الرجل » وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشك ‏ 

وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر ماخذ العلماء في أقوالهم . فيرى ما 
ينبغي ترجيحه فيرجحه. وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه. والشافعي رحمه الله الغى 
القيدين معاً ‏ أعني كونه في الصلاة» وكونه في سبب ناجز ‏ واعتبر أصل الطهارة . 


4 - الحديث الثالث: عن أم قيس بنت مِحْصن الأسدية « أُنّها 
أَنَتَ بابن لها صغيرِء لم يأكل الطعامً. إلى رسول الله يك . فَجْلَسَهُ في 
حججره. فبِالَ على ثوبه. فذعا بماءٍ فَنْضّحَهُ على تُوبدء وَلْم 
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نُ كُ وك 
68> -وعن عائشة 5 أم المؤمنين رضي اله عنها ٠‏ أن النبي 5 أني ٍ 
بصبي لي رده . فذعا بمائء فَائبعَهُ ياه ». 


ولمسلم 0 فِاتْبَعَهُ بَولَهٌ ولم يَعْسِلَهُ اد 
الكلام عليه : اختلف العلماء ء في بول الصبي الذي لم يطْمَم الطعنام في 
موضعين : 00 : :في طهارته أو نجاستهء ولا تردد في قول الشافع وأضحابة 
في أنه نجس . والقائلون بالتجاسة» اختلفوا في تطهيره : هل يتوقف على الغسبل 
أم لا؟ فمذهب الشافجي وأحمد: أنه لا يتوقف على الغسلٌء ؛ بل يكفي فيه ألرش , 
والنتضح . ؤذهب مالك وأبو حنيفة ! إلى غسله كغيره .والحديث ظاهر في الاكتفاء 
'بالنضح وعدم الغسل» » لا سيما مع قولها ا 0 
اتبعوا القياس على سائر النجامنات» وأولوا الحديث. 
. وقولها ه ولم يغسله » أي غسلا مبالغاً فيه كغيره ٠‏ وهو لمخائقنه الظامر 
محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر. 
ويبعده أيضاً: : موود قن بشن الأمتاديع! من التفرفة بي بول المبين: 
والصبية فإن الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما. ولما فرق في الحديث بين النضح 
في الصبي ٠‏ والغسل في الصبية : : كان ذلك قوياً في أن النضح غير الغسل. إلا أن 
. يجملوا ذلك على قريب من تأويلهم الآول. وه إنما يفعل في بول الصبية :أبلغ 
مما يفعل في بول الصبي . فسمي الأبلغ و غسلاً » والأخف و نضحاً ». . : 
واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع. في محل واحد. ولا 
8 يقع منتشرا فيحتاج إن صب الماء في مواضع متعددة ما.لا يجتاج إليه في الصبي . 
وربما حمل بعضهم لنظ ه النضح ه في بول الصبي على الغسل ٠‏ وتأيد بما في 
الحديث من ذكر و مدينة ينضح البحر بجوانبها » وهذا ضعيف لوجهين. 


(١)رهاه‏ البخاري في صحيئحه في كتاب الوضوءء ومسلم في غير موضع . وأب داود والنسائي والترمذي | 
وابن ماجه والإمام أحمذ. 
(؟) أخرجه البخاري أيضاً فني كتاب. الوضوء : والنسائي في الطهارة . 
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أحدهما: قولها ه ولم يغسله » 

والثاني : التفرقة بين بول الصبي والصبية “زرو عر 

وفسر بعضن أصحاب الشافعي.« النضح » أو« الرش » المذكور في بول 
الصبي :: فقال :: ؤمعنى الزش : أن يصب عليه من الماء ما يغلبه. بحيث لو كان بدل 
البول نجاسة أخرىء وعٌصير الثوب: كان يحكم بطهارته . 

والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر. وفي مذهب الشافعي في 
الصبية خلاف. والمذهب: وجوب الغسل . للحديث الفارق بين بول الصبي 
والصبية. وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه 

منها: ما هو ركيك جداًء لا يستحق أن يذكر. ومنها: ما هو قوي. وأقؤى 
ذلك ما قيل : إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث » فيكثر حمل الذكورء فيناسب 
التخفيف بالاكتفاء بالنضحء ذفعاً للعسز والحرج: بخلاف الإناثء, فإن هذا 
المعنى قليل فيهن. فيجرى على القياس في غسل النجاسة . 

وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لا بد فيه من أمر 
زائد على مجرد إيصال الماء؛ من جهة قولها « ولم يغسله » مع كونه أتبعه بماء. 

33> الحديث الرابع :: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
وجاء أعْرَابِي» نبال فى طائفة البتجدء فَرَجَرهُ هُ الناس. فتهامُم 
7 . فَلّمًا قضى بَوْلَهُ أَمْرَ النبي يلل بِدَتُوب مِنْ مَاى فأَهْرِيقَ 
عَلْيّه )0 

د الأعرابي » منسوب إلى الأعراب, وهم سكان البوادي. ووقعت النسبة 
إلى الجمع دون الواحد . فقيل : لأنه جرى مجرى القبيلة» كأنمار, أولأنه لونسب 


إلى الواحد. وهوه عرب » لقيل: عربي . فيشتبه المعنى . فإن « العربي » كل من 
هو من ولد إسماعيل عليه السلام؛ سواء كان ساكناً بالبادية أو بالقرى وهذا غير 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الطهارة؛ وبلفظ اخر عن أبي هريرة وأنس أيضأء ومسلم في الطهارة 
أيضاء والنسائي والترمذي . وأبو داود وابن ماجه. 
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المعنى الأوّل 
وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكزأ؛ 
وفيه تنزيه المسيجد عن الأنجاس كلها. ونهى النبي يلع الناس عن زجره: ' 
لأنه إذا قطع عليه البول أدَى إلى ضرر بِْيْتِه والمفسدة التي حصلت ببولة قد , 
وقعت . فلا تضم إليها مفسدة أخزى. وهي ضرر بنيته . 1 
وأنضاً. فإنه ذا زجر - مع جهله الذي ظههر:منه - قد.يؤ دي إلى تنجيس مكان 71 
آخز من المسج بترشيش شى البول» بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من البول فإن 
الرشاض لا ينتشر. وفي هذا الإبانةٌ عن جميل أخلاق الرسول ككل ولطفهوركه أ 
بالجاهل 7 .. ش 
« والذنوب يتح المصجمة هنا : هي الدلو 1 ١‏ 
قريباً من ذلك . ولا تسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء . والذنوب أيضاً: النصيب. ! 
قال الله تعاثى #8 61:وه إن للذين ظلموا ذنويً مل ذنوب أصحابهم وق : 
فَحُق لشاس من نداك نصيب *. : 
وفي الجديث: دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكائرة بالماء. وقد .قال 
الفقهاء ء: يصب على البول من الماء ما يغمره. ولا يتحدد بشيء. وقيل: يستحب ْ 
أن يكون سبعة أمثال البْول0© 
واستدل بالحديث أيضاً على أنه يكتفى بإفاضة الماء . لمش طيل اراب : 
من المكان بعد ذلك» خلافاً لمن قال به. 
ووجه الاستدلال يذلك: أن النبي ولق لم يرد عنه في هذا مر ' 
بنقل التراب . وظاهر ذلك : الاكتفاء بصب الماء. فإنه لو وجب لأمر به.. ولو أمر به 
لذكر. وقد وزدت في حديث آخر ذكرٌ الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن 


(1) إئما جرهم : رفقاً بالاعرائي. وتاديباً لهم. وحداً على اللطف ومكارم الاخلاق. وقد جاء في بعض 
طرق الحديث ه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » لا لانتشار الرشاش ونحوه. فان ذلك دون 
البول بلا شك 

(1) ولا دليل عليه إلا الرأي في مقابل النص . 
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ورفء 


عيينة ولكنه تكلم فيه'" . 

وأيضاً فلو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفى به. فإن الأمر بصب 
الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب. من غير منفعة تعود إلى المقصود. و 
تطهير الأرض . 


37 - الحديث الخامس : غن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
سمعت رسول الله ييه يقول « الْفِطْرَة حَمْسٌ: الخِتَانُ وَالامسْتِحْدَادُ. 
2 274 0 5820-8 2ه م 
وفص الشارب . وتقليم الاظفار. ونتف الابطٍ ال" 


قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي - المعر وف بالقزاز ‏ في كتاب 
تفسيز غريب: صحيح البخاري ٠‏ الفطرة » تنصرف في كلام العرب على وجوه. 
أذكرها لترد هذا إلى أولاها به. 
فاحدها: فطرة الخلق. فَطرهْ : أنشأه. والله فاطز السموات والأرض» أي 
خالقهما. و ه الفطرة » الجبلّة التي خلق الله الناس عليها. وجَبَلَهم على فعلها. 
وفي الحديث « كل مولود يولد على الفطرة » قال قوم من أهل اللغة : فطرة الله التي 
فطر الناس عليها: أي خَلْقُه لهم .. وقيل: معنى قوله ه على الفطنرة » أي على 
الإقرار بالله الذي كان أقرٌ به لما أخرجه من ظهر آدم. ٠‏ والفطرة » زكاة الفطر. 
وأولى الوجوه بما ذكرنا: أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه. وجبل 
طباعهم على فعله . وهي كارهة ما في جننده مما هو ليس من ينه 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه من حديث عبد الله بن حفص المزني, وهو تابعيء مرفوعاً يلفظ 
« خذوا ما يال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء » قال أبودارد: روي مرفوعاً. ولا 
يصح . وكذا رواه الطحاوي مرسلاً . 

(؟) رواه البخاري في غير موضع . ومسلم . وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ‏ , ١‏ 

() وذلك : أن الله سبحانه أكرم الإنسان كله بأن خخلقه في أحسن تقويم. سميعاً بصيراً عاقلً. مفكراً 
مميزاً مهيأة له أسباب العلم والمعرفة لأسماء الله ربه وصفاته يستحسن الحسنء ويستقيح السوه. ما 
لم تجتله الشياطين بالتقليد الأعمى للآباء والاجداد عن هذة القطرة. فتموت فيه كل هذه النعم. 
ويعمى عن نعم الله فيكفر بهاء وينسلخ من آيات ربهء فيشرك بربه في العبادة والتشريع, ويكذنب 
رسله ويستولي عليه الهوى والشهوات. وينفذ فيه سلطان الشيطان الرجيم . 
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وقد قال غير القزاز: الفطرة هي السنة . : ْ 

واعلم أن قوله.في هذه الرواية ٠‏ الفطرة خمس » وقد ورد فيْ رواية أخرى 
و خمس من الفطرة ؛ وبين اللفظتين تفاوت ظاهر . فإن الأول ظاهره.الحصرء كما 
يقال: العالم في البلد زيدء إلا أن الحصر في مثل هذا: تارة يكون حقيقياً: وتارة 
يكون مجازيا. والحقيقي مثاله ما ذكرناه. من قولنا: العالم في البلد زيدء إذا لم 
يكن فيها غيره. ومن النجاز « الدين النصيحة » كأنه بولغ في النصيحة إلى أن 
جُعل الدين إِيَاهًا. وإن كان في الدين خصال أخرى غيرها. وإذا ثبت في الرواية 
الأخرى عدم الحصر' أن توه علي ادم خفني من القطرة عر وجب ال 
هذه الرواية عن ظاهرها المقتضي للحصر . وقد ورد في ب بعض الروايات الصحيحة 
أيضاً ه عشر من الفطرة » وذلك أصرح في عدم الحصرء وأنص على ذلك . 

و« الختان » ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية . يقال: ختن الصبي 
يختنه ويختنه ‏ بكسر التاء وضمها ب خَْناً بإسكان التاء. 

و د الاستحداد » استفعال من الحديد. وهو إزالة شعر العانة بالحديد.. 
فأما إزالته بغير ذلك:: كالنتف وبالنورة: فهو محصل للمقصود. لكن السنة 
والأولى : الذي دل عليه لفظ الحديث . فإن؛ الاستحداد » استفعال من الحديد. 

و« قض الشارب » مطلقء ينطلق على إحفائه. وعلى ما دون ذلك. 
واستحب بعض العلماء إزالة ما زاد على الشفَةَ . وفسروا به قوله يك « وأحفوا 
الشوارب » وقوم يرون إنهاكهاء وزوال شعرها. ويفسرون به الإحقاء: . فإن اللفظ 
يدل على الاستقصاء . ومنه : إحفاء المسألة. وقد ورد في بعض الروايات « أنهكوا 
الشوارب ؛ والأصل في قص الشوارب وإحفائها وجهان. أحدهما: مخالفة زي 
الأعاجم. وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح. حيث قال و خالفوا 
المجوس » والثاني : اروايا ص جل للد والخراك بلي في الطافة وأنزه 
من وضر الطعام . 

وم تقليم الأظفار » قطع ماطال عن اللحم منها . يقال : قلّم أظفارء تقليما 
والمعروف فيه: التشذيد, كما قلنا . والقلامة ما يقطع من الظُمر. وفي ذلك 

. معنيان. أحدهما: .تحسين الهيئة والزينة. وإزالة القباحة من طول الأظفمار. 


إلردلا 


والثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه. لم عساه 
يحصل تحتها سن الوسخ المانع من وصول الماء إلى الشرة وهذا على قسمين 
أحدهما: أن لا يخرج طولها عن العادة حر وجا بينا. وهدا الدي اشرنا إلى أنه اقرب 
إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه. فإنه إدا لم يخرج طولها عن 
العادة يُعْفَى عما يتعلق بها من يسير الوسخ . وأما إذا زاد على المعتاد: فما يتعلق بها 
من الأوساخ مانم من حصول الطهارة .وقد ورد في بعص الأحاديث: الإشارة إلى 
هذا المعنى . 

و« نتف الآباط » إزالة ما نبت عليها من الشعر بهذا الوجه. أعني النتف. 
وقد يقوم مقامه ما يؤدي إلى المقصود., إلا أن استعمال ما دلت عليه السنة أولى . 

وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الابط فذكر في الأول 
٠‏ الاستحداد ‏ وفي الثاني 5 النتف » وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيثتين في 
محلهما. ولعل السبب فيه: أن الشعر بحلقه يقوى أصله. ويغلظ جرمه. ولهدا 
يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها. والإبط إذا قوي 
فيه الشعر وغلظ جرمه كان أفوح للرائحة الكريهة المؤدية لمن يقاربها. فناسب 
أن يُسنّ فيه النتتف المضعف لأصله. المقلل للرائحة الكريهة. وأما العانة: فلا 
يظهر فيها مس الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط. هزال المعنى المقنضي للنتف. 
رَجع إلى الاستحداد. لأنه أيسر وأخف علق الأنسنان من عير معارضق : 

وقد اختلف العلماء في حكم الختان. فمنهم مس أوجبه. وهو الشافعي. 
ومنهم جعله سنة . وهو مالك وأكثر أصحاءه [ هدا فِي الرجال. وأما في النساء ' فهو 
مكرّمة على ما قالوا"" ]. 

ومن فسر ‏ الفطرة » بالسنة فقد تعلى بهدا اللمط في كونه غير واجب 
لوجهين. أحدهما. أن السة تدكر في مقابلة الواجبت والثاني : أن قرائئه 
مستحيات . 
)١(‏ لما وى احمد والبيهقي من حديث الححاح بن طاة عن بي المنيج تلفط ه الجال سية فى 

الى جان. مك مة في النساء ٠6‏ خرجةه بن ابي شسله يصضاء بر م خائم. وفة ممالن فال البيهمي 
هو صعيف مقطع والصحيج ‏ نه لم بهم دليز صحيك دن حم دحجةب «الميف لنة الله 


علم ومابير الم بع لد عي لأصر 


والاعتراض على الأول: : أن كون: السنة » في مقابلة ٠‏ الواجب » وضع 1 
اصطلاحي لأهل الققه. والوضع اللغوي غيره» وهو الطريقة 0 
استعماله في هذا المعنى:في كلام صاحب الشرع صلوات الله عليه 0 
استمرازه في كلامه كلع لم يتعين خمل لفظه عليه . 

والطريقة التي يستعملها الخلافيون من الو ال ْ 
: ثبت استعماله في هذا المعنىب فيدّعى أنه كان مستعملاً قبل ذلك ..لأنه لو كان ' 

الوضع غيره فيما سبق لزم أن يكون قذ تغير إلى هذا الوضع .. والأصل عدم تغيره.: 
١‏ وهذا كلام طريف» وتصرف غررزيب» قد يتبادر إلى إنكاره - ويقال: الأصل 
استحراز الواقع في. الزمن الماضي إلى هذا الزمان.. أما أن يقال: الأصضل انبطاف 
الواقع فني هذا الزمان:على الزمن الناضي : فلا . لكن جوابه ما تقدم. 1 
وهو أن يقال : هذا الوضع ثابت . فإن كان هو الذي وقع في الرمان الماضي ْ 
فهر المطلوب .-وإن لم يكن ٠»‏ فالواقع في الزمان الماضي:غيره حينئل» وقد يَغير. 
: والاضل عدم التغير لما وقع في الزمن الماضبي . “فعاد الأمر إلى أن اسل 
اسبتضحاب الخال في الزمن الماضي.. وهذا - وإن كان طريقناً غ٠‏ كما ذكزناه - إلا 
أنه طريق دل لا جلداء والجدلي في طرائق التحقيق : سالك على منحجة مضيق . 
وإنماتضعف هذه الطريقة يقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظناً اك برد مر 


سس بام به 


وأا الاستدلال بالاقتران: فهو ضعيف, إلا أنه في هذا المكان قوي :لان ' 
لفظة « الفطرة » لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة .. فلو أفترقت'في 
الحكم - أعني أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة. الوجوب. وفي بغضها 
لإفادة الندب - لم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين"" وفي ذلك ما رف 
. .في علم الأصول. وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفا إذا استقلت الجمل. في 


(1) يريد: أن استعمال د الفنطرة ».على هذا من باب استعمال المشترك هي جميع معانيه . وقد متعه أكث * 
. الأضوليين . والظاهر من لفظه المطرة في هذا المحل أنها بمعنى « السنة والشريعة » فهي تطلق 
على جميع المشروعاث» ٠»‏ واجباتها ومسوناتها فدلالتها على هذا من قبيل دلالة ا الى 
المشترك اللفظي ‏ 
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الكلام. ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين» كما جاء في الحديث 5 لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم. ولا يغتسل فيه من الجنابة » حيث استدل به بعض 
الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده. لكونه مقروتاً بالنهي عن البول 
فيه . والله أعلم . 

باب الجنابة 


34> الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه و أن 
النبي كل لَقِيهُ في بعضٍ طرق المدينق ركوجلا قال: فَانْخَنَسْتُ 
مِنْهُ فذَهَبت فَاغَْسَلتُ» 0 فقال: اين كنت يا أبا هُرَيْرّة؟ قال: 
كنت جنباً» فكرهتُ أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبُّحانَ 
الله! إِنَّ المؤمن لا يَنْجْسَ »)29. 

« الجنابة » دالة على معنى اليعد. ومنه قوله تعالى # 4 0020 5 
الجَتُب » وعن الشافعي أنه قال: إنما سمي « جُنباً » من المخالطة . ومن كلام 
العرب : أجنب الرجل», إذا خالط امرأته. قال بعضهم: وكأن هذا ضد للمعنى 
الأول. كأنه من القرب منها.وهذا لا يلزم. فإن مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي 
معناها البعد. على ما قدمناه . ش 

وقول أبي هريرة م فانختست منه ) الانخناس : الانقباض والرجوع. وما 
قارب ذلك من المعنى . يقال و تخنس » لازماً ومتعدياً. فمن اللازم: ما جاء في 
الحديث في ذكر الشيطان « فإذا ذُكر الله نس » ومن المتعدي : ما جاء في 
الحديث « ونس إبهامه ٠أي‏ قبضها. وقيل: إنه يقال « أخنسه في المتعدي 
ذكره صاحب مجمع البجرين. وقد روي في هذه اللفظة « فانبجست منه » 
بالجيم ‏ من الانيجاس» وهو الاندفاع. أي اندذفعت عنه. ويؤٌ يده: قوله في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الغسل بهذا اللفظ, ومسلم في الطهارة. وأبوداود والترمذي والنسائي وابن 
ماجة. 


الخال 


حديث آخره فانسللت منه » وروى في هذه اللفظة أيضاً م فانبخست منه »من 
البخس . وهو النقص. وقد امبتبعدت هذه الرواية. ووجهت - على بعدها - بأنه 
اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله يل » أو مصاحبته. مع اعتقاده 
نجاسة .نفسه . هذا أو معناه. 

وقوله « كنت جنباً » أي كنت ذا جنابة . وهذه اللفظة تقع على الواحد 
المذكر والمؤ نث والائنين والجمع» بلفظ واحد. قال الله تعالى في الجمع 
كن : وإن كنتم جنب فاطْهروا © وقال بعض أزواء انج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم « إني كنت جنباً » وقد يقال: جنبان, وتجُتُبونَ. وأجناب . ْ 

وقوله م فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة لقني السحينا 
: : الظهارة في ملابسة الأمور العظيمة. والنبي كه إنما رد ذلك لأن الطهارة لم تزل» 
بقوله « إن المؤمن لا ينجس » لا رداً لما دل عليه لفظ أبي هريرة من إستحباب 
الظهارة لملابسته يكْةِ . وفي هذا نظر. 
00 وقؤلهه سبحان الله » تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة .. . ٠‏ 

وقوله « إن المؤمن لا ينجس » يقال: نجس وَنْجْسء ينجس - بالفشح 
27 ' 

وقد استدل بالحديث على طهارة الميت من بني آدم. وهي مسألة مختلف 
فيها. والحديث دل بمنطوقه على أن المؤفن لا ينجس. فمنهم من خص هذه 
الفضيلة بالمؤمن. والمشهور التعميم . وبعض الظاهرية : يرى أن المشرك نجش 
في حال حياته أخذاً بظاهر قوله تعالى ‏ 58:9 يا أيها الذين آمئوا إنما المشركؤن 
تَجَس #4 ويقال للشيء: إنه « نجس » بمعنى أن عينه نجسة. ويقال فيه: إنه 
و نجس » بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له. ويجب أن يحمل على المعنى 
الأول. وهو أن عينه لا تصير نجسة . لأنه يمكن أن يتنجس بإصاية الننجاسة . فلا 
ينفي ذلك . 

وقد اختلف الفقهاء في أن الثوب إذا أصابته نجاسة : هل يكون نجساً أملا؟ 
فمنهم من ذهب إلى أنه نجس, وأن اتصال النجس بالطاهمر موجب لنجاسة . 
الطاهر. ومنهم من ذهب إلى أن الثوب طاهر في نفسه . وإنما يمتنع استصحاءه في ١‏ 


١ 


الصلاة بمجاورة النجاسة . 

فلهذا القائل أن يقول دل الحديث على أن المؤ من لا ينجس . ومقتضاه: 
أن بدنه لا يتصف بالنجاسة . وهذا يدخل تحته حالة ملابسة التجاسة له فيكون 
طاهراً. وإذا ثبت ذلك في البدن ثبت في الثوب . لأنه لا قائل بالفرق . 

أو يقول: البدن إذا أصابته النجاسة: من مواضع النزاع . وقد دل الحديث 
على أنه غير نجس وعلى ما قدمناه ‏ من أن الواجب حمله على نجاسة العين - 
يحصل الجواب عن هذا الكلام. 

وقد يدعى أن قولنا «الشيء نجمى » حقيقة في نجاسة العين. فيبقى ظاهر 
الحديث دالاً على أن عين المؤ من لا تنجس . فتخرج عنه حالة النجس التي هي 
محل الخلاف. 

4 - الحديث الثاني : عن عائشة رضى الله عنها قالت ٠ه‏ كان 
النبى بلق إذَا الْمَسَلَ مِنَ الَجْتَابَةِ عسل يدَيِْ شم توضاً وْضُوءَه لِلصّلاةٍ. ثم 
اغْمَسَلَ . ثم يَُلَلُ يبَِيه شَْرَه. حَتّى إذا ظَنْ نهذ أزوى بِشرَته. أفاض 
عَلّيهِ الماءً ثلاث مَرّات . ثم غَسَلَ سَائِرٌ جْسَدِو. وكانث تَقُولُ: كنت 
َْتسِلُ أنا وَرَسُولُ الله يكل .من إِنَاوَاحٍِ نَغْتَرفْ مِنْهُ جَوِيعاً ."٠‏ 

الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه. 

أحدها: قولها م كان إذا اغتسل من الجناية » يحتمل أن يكون من باب 
التعبير بالفعل عن إرادة الفعل؛ كما في قوله تعالى ‏ 48:1 فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله: من الشيطان الرجيم » ويحتمل أن يكون قولها « اغتسل » بمعنى 
شرع في الفعل”. فإنه يقال: فعل إذا شرع, وفعل إذا فرغ. فإذا حملنا 


)١(‏ حرحه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الغسل ‏ وجعله حديئا واحذا متصلا, وخرجه مسلمء وجعله 
حديئين منفصلين. وكذا فعل غيره كالنسائي. ينتهي الأول عند ه غسل سائر جسده » ويبتدى» 
الثاني بقوله « وكانت تقول الخ » 

(1) في الأصل ٠‏ في الغسل » 
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« اغتسل » على « شرع » صح ذلك. لأنه يمكن أن يكون الشروع وقتاً للبداءة ! 
بغسل اليدين . وهذا يخلاف قوله تعالى © فإذا قرأت القرآن قفاستعذ بالله © فإنه:لا 
يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقتأ للاستعاذة . ' 
الوجه الثاني. يقال« كان يفعل كذا » بمعنى أنه تكرر منه فعله. وكان 
عادته»: كما يقال: كان:فلان يَقَرِي الضيف. و ه كان رسول الله يه ,أجود النامى ' 
بالخير » وقد يستعمل « كان » لإفادة مجرد الفعل؛ ووقوع الفعل. دون الذلالة 2 , 
على التكرار. والأول: أكثر في الاستعمال. وعليه ينبغي حمل الحديث. وقؤل 
عائشة ٠‏ كان رسول الها كل إذا اغتسل 2. ْ 

'الوجه الثالث: دحلل رو الجية م فلن لمكي الكاق الى جنا عن 
التقاء الختانين» أو الإنزال. وقولها «من الجنابة» في «من» معنى السببية. مجازاً ' 
عن ابتداء الغاية» من حيث إن السبب مصدر للمسبب ومنشأ له. 

الوجه الرابع : قولها د « غسل يديه » هذا الغسل قبل إدخال اليدين الإناء . 
. وقد تبين ذلك مصرحاً به في رواية سفيان بن عيينة عينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة . 

الوجه الخامس : قولها « وتوضأ وضوءه للصلاة » يقتضي استحباب تقديم ' 
الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل . ولا شك في ذلك . نعم يقع البحث في 
أن هذا العْسل لأعضاء الوضوء: هل هو وضوء حقيقة؟ فيكتفى به عن غسل هذه . 
الأعضاء للجنابة . فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد . أو يقال: 
ااختل ون اا ء إنما هو عن الجنابة . وإنما قدمت على بقية الجسد تكريماً 
لها وتشزيفاً . ويسقط غسبلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى. 

فقد يقول قائل : قولها « وضوءه للصلاة » مصدر مشبه به. تقديره : عاونا 
مثل وضوءه للصلاة. فيلزم من ذلك : أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن 
الجنابة. لأنها لو كانت مغسولة عن الوضوء حقيقة لكان قد توضأ عن الوضوء 
للصلاة. فلا يصح التشبيه. لأنه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به. فإذا جعلناها 
مغسولة للجنابة صح التغاير . وكان التشبيه في الصورة الظاهرة . 

وجوابه - بعد تسليم كونه مصدراً مشبهاً به - ص وجهين. أحدهما: أن 
يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسنل 
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الجنابة . والوضوء ‏ بقيد كونه في غسل الجنابة ‏ مغاير للوضوء بقيد كونه خارجا 
عن غسل الجنابة . فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه. ولا يلزم منه عدم 
كونه وضوءا للصلاة حقيقة . 

الثاني : لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية. شه هذا الفرد الذي 
وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن. كأنه يقال: أوقع في الخارج ما يطابق 
الصورة الذهنية لوضوء الصلاة. 

الوجه السادس : قولها « ثم يخلل بيديه شعره » التخليل ههنا: إدخال 
الأصابع فيما بين أجزاء الشعر. ورأيت في كلام بعضهم: إشارة إلى أن 
و التخليل » هل يكون بنقل .الماء. أو بإدخال الأصابع مبلولة بغير نقل الماء؟ 
وأشار به إلى ترجيح نقل الماءء لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب 
مسلم « ثم يأخذ الماء. فيدخل أصابعه في أصول الشعر » فقال هذا القائل: نقل 
الماء لتخليل الشعر : هو رد على من يقول: يخلل بأصابعه مبلولة بغير نقل الماء. 
قال: وذكر النسائي في السنن ما يبين هذا. فقال « باب تخليل الجنتب رأسه » 
وأدخل حديث عائشة رضي الله عنها فيه. فقالت فيه م كان رسول الله و يُشْرِب 
رأسهء ثم يحي عليه ثلاثاً » قال: فهذا بَيّن في التخليل بالماء. انتهى كلامه. 


وفي الحديث: دليل على أن « التخليل ٠‏ يكون بمجموع الأصابع العشر لا 
بالكمن. 


الوجه السابع : قولها و حتى إذا ظن » يمكن أن يكون ٠‏ الظن » ههنا بمعنى 
العلم . ويمكن أن يكون ههنا على ظاهره. من رجحان أحد الطرفين مع احتمال 
الآخر. ولولا قولها بعد ذلك « أفاض عليه الماء ثلاث مرات ٠‏ لترجح أن يكون 
بمعى العلم . فإنه حينئذ يكون مكتفى به أي بريّ البشرة. و إذا كان مكتفى به في 
الغسل ترجح اليقين, لتيسر الوصول إليه في الخروج عر الواجب. على أنه قد 
يكتفى بالظن في هدا الباب . فيجور حمله على ظاهره مطلقا. 


وقولهاه أروى » مأخود من ال ى. الذي هو خلاف العطش . وهو مجاز في 
ابتلال الشعر بالماء : يقال روَيْتُ من الماء ‏ بالكسر ‏ روى ري ورياء ورويىء 


لفل 


وأرويته أنا فروي. : 
وقولهاه بشرته ٠‏ :البشرة: ظاهر جلد الانسان . والمراد بارواء البشرة: إيصال 
الماء إلى جميع الجلد. ولا يصل إلى جميع جلده إلا وقد ابتلت أصول الشعرء أو 
كله. 1 
وقولهاه أفاض الماء » إفاضة الماء على الشيء: إفراغه عليه . يقال: فاضص 
الماء :. إذا جرى. وفاض الدمع : إذا سال. 
. وقولهاد على سائر جسده » أي بقيته . فإنها ذكرت الرأس 1 :الام 
فيه سائر » أن يستعمل بمعنى البقية. وقالوا: هو ماخوذ من السنؤر., قال 
المشْفرَى . 
إذا احتملوا رأسي ء ل 7 
بقيتي . . وقد أنْكرَ في أوهام الخواص : جعلها بمعنى الجميع . وفي كتاب إلصحاح : 
ما يقتضي تجويزه. 0 
الوجه الثامن: في.:الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من اناء 
واحد .. وقد أذ منه جواز اغتسال الجرل بفضل طهور المرأة . فإنهما إذا اعتقبا 
اغتراف الماء: كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخراً عن اغتراف 
المرأة. فيكون تطهراً بفضلها 
ولا يقال: إن قولها « نخترف منه جميعاً » يقتضي المساواة في وقلت 
الاغتراق لانا نقول: هذا اللفظيصح إطلاقه ‏ أعني ٠‏ نغترف منه جميعاً » على ما 
إذا تعاقبا الاغتراف. ولا يدل على اغترافهما في وقت واحد. 
وللمخالف :أن يقول: أحمله على شر وعهما جميعاً . فإن اللفظمحتمل له. 
وليس فيه عموم . فإذا قلت به .من وجه أكتفي بذلك . والله أعلم. , 


- الحديث الثالث: عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها‎ "٠6 
. زوج النبي كَل - أنها قالت « وَضَعْتُ لرسول الله يك وضوء الجنابة‎ 
كفا يميه على يُساره من - أوثلاثاً - ثم غسل فرجه. ثم صرب‎ 
نه الزن > أل الشافق مرتين + أز فلاثا ثم تمشمضن والعرة‎ 
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وغسل وه وؤراعيه . نم أفاض على ره الما . ثم غسل جسايه. ٠‏ ثم 


لح ٠‏ فغْسْل رجليه . فَائيتُهُ بجرقة فلْمَيرِدُها . فجعل يِنْفْضّ الماء 


بيده" ). 


الكلام على حديث ميمونة من وجوه . 
أحدها: قد تقدم لنا: أن « الوضوء » بفتح الواوى وهل هواسم لمطلق 
الماء. أو للماء مضافاً إلى الوؤضوء؟ وقد يؤ خذ من هذا اللفظ: أنه اسم لمطلق 
الماء . فإنها لم تضقه إلى الوصوءء بل إلى الجنابة . 1 
الثاني : قولها ه فأكفا » أي قلب. يقال: كفات الإناء: إذا قلبته ‏ ثلاثيا - 
وأكفأته أنِضاً رباعياً. وقال القاضي عياض في المشارق: وأنكر بعضهم أن يكون 
بمعنى « قلب » وإنما يقال في « قلبت »: : ٠‏ كفات » ثلائياً. وأماه أكفأت ٠»‏ 
فبمعنى : أمَلْتْ. وهو مذهب الكسائي . 
الثالث: البداءة بغسل الفرج. لإزالة ما علق به من أذى . وينبغي أن يغسل 
في الابتداء عن الجنابة. لثلا يُحتاج إلى غسله مرة أخرى . وقد يقع ذلك بعد غسل 
الأعضاء للوضوء. فيحتاج إلى إعادة غسلها. فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة 
النجاسة. وللغسل عن الجنابة. فهل يكتفي بذلك.» أم لا بد من غسلتين: مرة 
للنجاسة. ومرة للطهارة عن الحدث؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي. ولم يرد في 
الحديث إلا مطلق الغسل. من غير ذكر تكرار. فقد يؤ خذ منه: الاكتفاء بغسلة 
واحدة. من حيث إن الأصل عدم غسله ثانياً. وصرّيْهِ ب بالارض أو الحائط: 
لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة. زيادة في التنظيف . 1 ٠‏ 
الرابع : إذا بقيت رائحة النجاسة, بعد الاستقصاء في الإزالة : لم يضر على 
مذهب بعض الفقهاء. وفي مذهب الشافعي : خلاف. وقد يؤخذ العفوعنه من 
هذا الحديث . ووجهه : أن ضر به يل بالأرض أو الحائط: لا بد وأن يكون لفائدة . 
. ولا جائز أن يكون لإزالة العين . لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقاً. وإذا. 


(1) خرحة السخاري بألقاظ مختلقة في باب العسل . هذا أحدها. ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماحهء 
والترمدى والإمام أحمد. ولم يدكرا بعض اليد 
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كانت اليد نجسة ببقاء العين فيهاء فعند انفصالها ينجس المحل بها.. وكذلك لا 
يكون للطعم . لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين. ولا يكون لإزالة القون. ,لآن : 
الجنابة بالإنزال أو بالمجامعة لا تقتضي لونا يلْصَق باليد. وإن اتفق. فنادر جداً. ١‏ 
فبقي أن يكون لإزالة الرائحة . ولا يجوز أن يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها. لان 
اليد قد انفصلت عن المحل على أنه قد طهر. ولو يقي ما تتعين إزالته من الرائتحة ' 
لم يكن المحل ظاهراً . لأنه عند الانفصال تكون اليد نجسة. وقد لابست المحل ٠‏ 
مُبْتَلاً. فيلزم من ذلك : أن يكون بعض الرائحة معفواً عنه. ويكون الضرب غلى ' 
الأرض لطلب الأك لل فيما لا تجب إزالته . 

. ويحتمل أن يقال: فصل اليد عن المحل» اد عكر لو وار ران 
رائحته. والضرب على الأرض لإزالة احتمال في بقاء الرائحة. مع الاكتفاء بالظن ' 
في زوالها. 

والذي يقوي الاحتمال الأول: ما ورد في الحديث الصتحيح. من كونه ولق 
« دلكها دَلْكاأْ شديداً » والدلك الشديد لا يناسبه هذا الاحتمال الضعيفن: 

الخامس : قولها ذ ثم تمضمض واستنشق. وغسل وجهه وذراعيه ٠‏ دليل 
علبى مشروعية هذه الأفغال في الغسبل . واختلف الفقهاء في حكم المضمضة 
.والاستنشاق في الغسل :: فأوجيهما أب حنيفة . ونفى الوجوب مالك والشافعي. ولا 
دلالة.في الحديث على الوجوب . إلا أن يقال: إن مطلق أفعاله كل للوجوب . غير 
أن المختار: أن الفعل لا يدل على الوجوب. إلا إذا كان ف البح ا 
الوجوب . والأمر بالتطهير من الجناية ليس من قبيل المجملات . 

السادس : قولها «:ثم أفاض على رأسه الماء » ظاهره: يقتضي أنه لم يمسح 
ا ا ب ا 
غسل .الرجلين. كما في حديث ميمونة هذا: هل يمسح الرأس"" أم لا؟ 

. السابع : قولها « ثم تنحى فغسل رجليه » يقتضي تأخير غسل. الرجلين عَنْ 
إكمال الوضوء. وقد اختاره بعض العلماء. وهو أبو حنيفة . وبعضهم اختار إكمال 
الوضوء. على ظاهر حديث عائشة المتقدم. وهو الشافعي. وفرق بعضهم بين أن 


٠» وفي من و هل يترك ممح الرأس‎ )١( 
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يكون الموضع وسيخاً أولا. فإن كان وسخاً: آخر غسل الرجلين, ليكون غسلهما 
مرة واحدة. فلا يقع إسراف في الماء. وإن كان نظيفا : قدم. وهو في كتب مذهب 
مالك. له أو لبعض أصحابه . 

الثامن : إذا قلنا: إن غسل الأعضاء في ابتداء الغسل وضوء حقيقة. فقد 
يو خذ من هذا: جواز التفريق اليسير في الطهارة . 

التاسع : أخذ من رده لد الخِرّقة : أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء 
الطهارة . واختلفوا: هل يكره؟ والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه يله جعل 
ينفض الماء . فلو كره التنشيف لكره النفض . فإنه إزالة . وأما رد المنديل : فواقعه 
حالء يتطرق إليها الاحتمال. فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف. بل لأمر يتعلق 
بالخرقة. أو غير ذلك . والله أعلم . 

العاشر: ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء : أن لا ينفض أعضاءء. وهذا 
الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل., والوضوء مثلة. وما 
استدل به على كراهة النفض - وهوما ورد« لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح 
الشيطان ٠‏ حديث ضعيف, لا يقاوم هذا الصحيح”' والله أعلم . 


"١‏ الحديث الرابيع : عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال و يا رسول الشف أيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوْ جُنُبْ؟ 
قال: نَعم. إذَا توا أَحَدَكُمْ فلْيرقُدْ 0*". 

وضوء الجنب قبل النوم: مأمور به. * والشافعي حمله على الاستحباب . 
وفي مذهب مالك قولان. أحدهما: الوجوب . وقد ورد بصيغة الأمر في بعض 
الأحاديث الصحيحة .وهو قوله وَل « توضا واغسل ذكرك, ثم نم ٠‏ لما سأله عمر 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح أورده الرافعي وعيره. قال ابن الصلاح لم أجده وتبعه النووي, وأخرجه ابن 
حباد في الضعفاء وابى أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة ‏ 

(؟) حرجه البخاري بالفاظ مختلفة في كتاب الغسل. ومسلم وأبو داود. والسائي والترمدى وابى ماجه 
والامام أحمد . 

(م) في الأصل مأخود نه. 


يرال 


« إنه تضيبه الجنابة من الليل » وليس 0“ في هذا الحديث - الذي ذكره العف 
متمسك للوجوب . فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء . فإن هذا الأمر في قوله عليه 
الصلاة والسلام « فليرقد » ليس للوجوب. ولا للاستحباب . فإن النوم من حيث 
هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب . فإذاً هو للاباحة . فتتوقف الاباحة اههنا. 
على الوضوء . وذلك هو المطلوب. 1 

.والذين قالوا: إن الأمر ههنا على الوجوب, اختلفوا في علة هذا الحكم. 
فقيل : علته أن يبيت على إحدى الطهارتين ؛ خشية الموت في المنام. وقيل : علته 
أن ينشط إلى الغسل إذا نال( المناء أعضاءه. و بنوا علنن هاتين العلتين: أ 
الحائض إذا أرادات النوم. هل تؤمر بالوضوء؟ فمقتضى التعليل بالمبيت 0 
. إحدى الطهارتين: أن تتوضا الحائض ..لأن المعنى موجود فيها ومقتضى التعليل 
بحضول النشاط: 01 زمر لالم انها لريعطت ليها رع وها 
بالغسل. 

وقد نص الشاقمي على ] نه ليس. ذلك على الخائض. فيحجمل أن يكون ' 
راعى هذه العلة. فئ فنفئ الحكم لانتفائها . ويحتمل أن يكون لم يراعهاء ونفى 
الحكم . لأنه وأى أن أفر الجنب به تعيد . ولايقاس عليه غيزة» أو رأى علة أخرى 
غير ما ذكرناة .واه اعم 


النبي كل 4 - امرأة أبي طَلْحَةَ - إلى رسول ' 
الله كلٍ . فقالت: يارسول الله ٠‏ إن الله لا سحي من الحقء فهل عَلَى 


المزأةٍ مِنْ غَسْلٍ إِذا هي اخْتَلَمَتْ؟ فقال رسول الله يكل : نَعَمْء إِذَارَأت 
الماء ول 


(1) « ليس » ساقطة من الأضل ومن س . 

(0) في الأصل « بل »2. 

(*) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع. ومسلم في الطهارة. وابو داود والنسائي 50 وابى 
فاجه. ٠.‏ مع يعض اختلاف في اللفظ. 
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الكلام عليه من وجوه. 

أحدها: قولها « إن الله لا يستحبي من الحق » هذا تمهيد لبسط عدرها في 
ذكرها مايستحبي النساء من ذكره . وهو أصل فيما يصنعه اكاب والأدباء في ابتداء 
مكاتباتهم ومخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك . والذي يُحسسّنه في 
مثل هذا : أن الذى يُعتذر به إذا كان متقدماً على المعتذر منه : أدركته النفس صافية 
من العَنْبء وإذا تأخر العذر استثقلت النفس المعتذر منه. فتأثرت بقبحه» ثم بأتي 
العذر رافعاً . وعلى الأول: يأتي دافعا . 

الثاني : تكلموا في تأويل قولهاً « إن الهلا يستحبي من الحق » ولعل قائلاً 
يقول: إنما يحتاج إلى تأويل الحياء, إذا كان الكلام مثبتاء كما جاء ٠‏ إن الله حي 
كريم ».وآمافي النفي : فالمستحيلات على الله تعالى تُنفى . . ولا يشترطفي النفي أن 
يكون المنفي ممكناً. 

وجوابه أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقاًء بل ورد على الاستحياء من 
الحق . فبطريق المفهوم: يقتضي أنهيستحبي من غير الحق » فيعود بطريق المقهوم 
إلى جانب الإثبات . 

الثالث: : قيل في معناه لا يأمر بالحياء فيه. ولا يبيحه. أو لا يمتنع من ذكره 
وأصل « الحياء » الامتناع. , أوما يقاربه من معنى الانقياض . وقيل : معناه أن سنة 
الله وشرعه أن لايستحبي من الحق . 

وأقول: أما تأويله على أن لا يمتنع من ذكره فقريب. لآن المستحيي ممتنع 
من فعل ما يستحبي منه . فالامتناع من لوازم الحياء . فيطلق الحياء على الامتناع » 
إطلاقاً لاسم الملزوم على اللازم. وأما قولهم « أي لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه » 
فيمكن في توجيهه, أن يقال: يصح التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء. لأن الأمر 
بالحياء متعلق بالحياء . فيصح إطلاق الحياء على الأمر به. على سبيل إطلاق 
المتعلق على المتعلق به. وإذا صح اطلاق الحياء على الأمر بالحياء. فيصح 
إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به 

وهذه الوجوه من التأويلات تذكر ليان اما تضبق االفظمن الماني» 
ليمخرج ظاهره عن النصوصية, لا على أنه يجزم بإرادة متعين منهاء إلا أن يقوم على 


احريل 


ذلك دليل . ا 
وأما قولهم « معناه إن سنة الله وشرعه أن الله لايستحيي من الحق ». فليس 
فيه تحرير بالغ . فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى أو لا. زيجعله فعلاً 
لما لم يسم فاعله . فإن أسند إلى الله تعالى فالسوٌ ال باق بحاله . وغاية .ما في 
الباب : أنه زاد قوله واسنة: الله وشرعه » وهذا.لا يخلص من السؤال. وإن بنوا 
الفعل لما لم يسنم فاعله. فكيف يفسر فعلا بُتِي للفاعل . والمعنيان متباينان . 
والاشكال إنما ورد على بنائه للفاعل؟ 

الوجه الرابع : الأقرب أن يجعل في الكلام حذف» تقديره 0 
من ذكر الحق , و ه الح » ههنا خلاف الباطل. ويكون المقصود من الكلام: أن 
يقتدى بفعل الله تعالى في ذلك وبذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من 
السو آل عن احتلام المرأة. 

الوجه الخامس ٠‏ الاحتلام » في الوضع : اك بق المحل - بضم البحاء 
وسكون اللام - وهوما يراه النائم في نومه . يقال منه حَلُم - بفتح اللام - واحتلم ‏ 
واحتلمت به واحتلمته. وأا في الاستعمال والعرف العام : فإنه قد خص هذا 
الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم . . وهوما يصحبه إنزال الماء . فلو رأى غير ذلك 
لصح أن يقال له ٠‏ احتلم » وضعاً. ولم يصح عرفاً. 0 

الوجه السادس :. قولها « هي » تأكيد وتحقيق . ولو أسقطت من:الكلام لتم 
أصل المعتى . 

السابع : الحديث دليل على وجوب الغسل بإتزال المرأة الماء . ويكون الدليل 
على وجوبه على الرجل قوله «إنما الماء من الماء» ويحتمل أن تكون أم سيم إلم 
تسمع قوله كل « إنما الماء من الماء » وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها 
إلى ذلك . ويحتمل أن تكون سمعته, ولكنها سألت عن حال المرأة» د 
فيها يوهم خروجها عن ذلك العموم. وهي تُدْرة نزول الماء منها. 

الثامن : لمارا وت برضل كإنزاله 
في حالة اليقظة . 


التاسع 0 د إذا دأت اله قدب على من زع ءادر 


ال 


زر وإنما يعرف إنزالها بشهوتهاء بقوله و إذا رأت الماء ». 

العاشر: قوله يق «إذا رأت. الماءه يحتمل أن يكو مراعاة للوضع 
اللغوي في قولها و احتلّمت © فإنا قد. نينا أن والاحتلام ٠‏ رؤية المنام كيف 
كان وضعاً. فلما سألث د هل على المرأة من.غسل إذا هي احتلمت؟ » وكانت 
لفظة و احتلمت » عامة: خضصص الحكم بما إذا رأث الماء . أما لو حملنا لفظة 
« احتلمت » على المعنى العرفي: كان قوله َل و إذا رأت .الماء » كالتأكيد 
والتحقيق ‏ لما سبق من ذلالة اللفظ الأول عليه . ويحتمل أن يكون الإنزال الذي 
يحصل به الاحتلام عرفاً على قسمين : : تازة يود مغه البزوز إلى الظاهر, وتارة 
لا. فيكون قوله كل « إذا رأت الماء » مخصصاً للحكم بحالة البرورٌ إلى الظاهر. 
ويكون فائدة زائدة» ليست لمجرد التأكيد إلا أن ظاهر كلام من أشرنا إليه من 
الفقهاء : يقتضي وجوب الغسل بالإنز ال إذا عرفته بالشهوة. ولا يوقفه على البروز 
إلى الظاهر. فإن صح ذلك. فتكونه الرؤ ية ٠‏ بمعنى العلم هنا. .أي إذا علمت 
نزول الماء. والله أعلم . 

« وأم سلمة سلمة.» المذكورة في الحديث» زوج النبي 6 . اسمها هند بنت أبي 
أمية» المعر وف بزاد الراكب . و « أم سليم ؛ بنث ملحان - بكسر الميم وسكون 
اللام وحاءً مهملة - يقال لها: الغميصاء. والرميصاء أيضاً. اسمها سهلة . وقيل: 
رميلة» أو رملة . وقيل::. رميثة , :وقيل: مليكة.. 


أَغْسيلٌ 0 الله كله . فيخرج إلى الصلاةٍ» وَإِن بقع 
الماء في توب 86 
وفي لف ظلمسلم « لَقِدَ كنت أفرَكهُ من كوب رسول اله 8 فرك 


َيُصَلّي فيه ىل 


اختلف العلماء اء في ) ظهارة المي وبجاست» . فقال الشافعي وأحمد بطهارته . 


)١(‏ أحرجه البخاريٍ بهذا اللفظ في كتاب الطهارة. ومسلم أيصا وأبو داود والترمدي والنسائي واس ماحه 


مكيل 


وقال مالك وأبو حنيفة بنجاسته . 

والذين قالوا بنجاسته: اختلفوا في كيفية إزالته. فقال مالك . يغصل رطبه 
ويابسه . وقال أبو حنيفة: يغسل رطية. ويفرك يابسه . أما مالك : : فعمل بالقياس في 
الحكمين. أعني نجاسته. وإزالته بالماء . 

أما نجاسته : .فوجه القياس فيه من وجوه. أحدها: أن الفضلات المستحيلة 
إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه: نجسة والمني منها. فليكن نجساً. وثانيها: آن 
الأحداث الموجبة للطهارة نجسة. والمني منهاء أي من الأحداث المؤجبة 
للطهارة .. وثالثها: أنه يجري في مجرى البول. فينجس. 

وأما في كيفية إزالته: فلآن النجاسة لا تزال إلا بالماء. :إلا ما عفنى عنه من 
آثار بعضها بعضها. والفرد ملحق بالأعم الأغلب. 

أوأما أبو حنيفة : : فإنه اتبع الحديث في فرك اليابس. والغبائن فو غيل 
الرطب ولم ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة . وشبهه بعض أصحابه بماجاء في 
الحديث من ذلك النعل من الأذى . وهو قوله و ١‏ إذا وطىء:أحدكم الأذى بخفه 
أو بنعله. فطهورهما الثراب » رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة . فإن الاكتفاء ' 
بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى . : 

وأما الشافغي : فاتبع الحديث في فرك اليابس . ورآه دليلاً على الطهارة -2 
لو كان نجساً لما إكتفي فيه إلا بالغسل. ٠‏ قياساً على سائر النجاسات. فلو اكتفي 
بالفرك - مع كونه نجساً - لزم خلاف القياس . والأصل : عدم ذلك. 0 

وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك وقد اعتذر عنه يأن حمل 
على الفرك بالماء . وفيه بعد. لأنه ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن 
غائشة رذ ضي الله عنها أنها قالت ٠‏ لقد رأيثّي. وإني لأحْكُه من ثوب رسول الله كك 
يابساً بِظُْري » وهذا تصر بح بيبسه . وأيضاً في رواية يحبى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة قالت ه كنت أفرك المني من ثوب رسول الله كل إن كان يابسأً. وأغسله أو 
أمسحه إذا كان رطباً"" ؛ شك الراوي. وهذا التقابل بين الفرك والغسل : يقتضي 
)١( ٠‏ رواه الدارقطني وأبو عوانة في صحيحه وأبو بكر اليزار ٠‏ وقال لا بعلم أحدا اسندة ‏ عن نشر اس 


بكر عن الأوزاعي عن يحنى بن سعيد عن عمرة عن عائشه ‏ إلا عند الحميد وعيره يرويه عى نجمرة ' 
مرسلا. وقال اس الجوري ليس.في الحديث ححة 1 


١ع‎ 


اختلافهما. 
الاق ثرت تاريل الماكؤ را اجنين فالبانه ما في ب بعض الروايات عن 
: ئشة : أنها قالت لضيفها الذي غسل الثوب « إنما كان يجزيك - إن رأيته ‏ أن 

تغسل مكانه. وإن لم تره نضحت حوله. فلقد رأيسي أفركه من ثوب رسول 

الله و .» فحصرت الإجزاء في الغسل لما رأه. وحكمت بالنضح لمنا لم يره. 

. وهذا حكم النجاسات. فلو كان هذا الفرك المذكور من غير ماء: ناقض آخرٌ 

الحديث أولهء الذي يقتضي حصر الاجزاء في الغسل . ويقتضي إجراء حكم سائر 

النجاساث عليه في النضح, إلا أن دلالة قولها و لأحكه يابسأ بظفري ٠‏ أصرح 
وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن» من كونه مفروكاً بالماء. والحديث 
واحدء الحتلفت طرقه . وأعني بالقرائن: النضح لما لم يره. وقولها: « إنما كان 

يجزيك” ». 

' ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر 
الفرك . قال: هذا لا يدل إلا على الفرك من الثوب . وليس فيه دلالة على أنه الثوب 
الذي يصلي فيه فيحمل على ثوب النوم. ويحمل الحديث الآخر الذي ذكره 
المصنف - وهوقولها« فيخرج إلى الصلاة» وإن بقع الماء في ثوبه » على وب 

الصلاة . 
ولا يقال: إذا حملتم الفرك على غير ثوب الصلاة» فأي فائدة م في ذكر ذلك؟ 

لأنا نقول: اكلا جا لحن لبس الثوب النجس في غير حالة الصلاة” . 
وهذه الظريقة قد تنمشى لولم تأت روايات صحيحة بقولها و ثم يصلي 
فيه » وفي بعضهاه فيصلي فيه »-وأخذ بعضهم من كون الفاء للتعقيب: أنه يعقب 
الصلاة بالفرك . ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة, إلا أنه قد ورد 

بالواو. وبثم أيضاً في هذا الحديث . فإن كان الحديث واحداً فالألفاظ مختلفة . 

والمقول منها واحد. فتقف الدلالة بالفاء إلا لمرجح لها. وإن كانت الرواية بالفاء 

حديثا مفرداء فيتجه ما قاله. 
واعلم أن احتمال غسله بعذ الفرك واقع. لكن الأصل عدمه. فيتعارض 


! وهل كان له و ثؤب للنوم وثوب للصلاة؟‎ )١( 


١5 


النظر بين اتباع هذا الاصل وبين اتباع القياس. ومخالفة هذا الأصل . فما ترجأ 
منهما عمل به. . لا سيما إن انضمت قرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال. 
فإذ ذاك يتقوى العمل إبه. وينظر إلى الراجح بعد تلك القرائن؛ أومن القياس. 

وقد استعمل فيْ هذا الحديث لفظه الجنابة » بإزاء و المني » وقد ذكرنا أنه 
يستعمل بإزاء المنع . والحكم الشرعي المرتب على خر وج الخارج . والله أعلم . 

ع ل ا و ل 3 
النبي كَل قال « | إذا لس بَيْنَ شعبها الْأَرَبَع , ٠‏ نم جَهدَها. قد وجب 
الْغْسْلٌ 4 

وفي لفظ « وإِنْ لم يِنْزِلٌ ال 

د الشعب » جمع شتُعْبة. وهي الطائفة من الشيء. والقطعة منه: واختلفوا ' 
في المراد بالشعب الأربع . فقيل : يداها ورجلاهاء أو رجلاها وفخذاها؛ أو 
فخذاها وإسكتاها" أؤ نوا حي الفرج الأربع . وفسره الشعب » بالنواجي. وكأنه 
تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل. والأقرب عندي: أن يكون المراد: 
اليدين والرجلين. أو الرجلين والفخذين. ويكون الجماع مكنياً عنه بذلك, 
ويكتفي بما ذكر عن عن التصريح . وإنما رجحنا هذا: لأنه أقرب إلى الحقيقة. إذاهو ' 
حقيقة في الجلوس بينهما. وأما إذا حمل على نواحي الفرج: فلا جلوس بينها 
حقيقة . وقد يكتفي بالكناية عن التصريح . لا سيما في أمثال هذه الأماكن الثني 
يستحمىمن التصريح بذكرها. 

وأيضاً فقد نقل عن بعضهم أنه قال م الجهد » من أسماء النكاح . ذكر ذلك 
عن الخطابي. وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يجعل قوله ه جلس بين شعيها 
الأربع كناية عن الجماع . فإنه صرح به بعد ذلك . 


(1) أخرجه البخاري بهدا اللفظ في كتاب الغسل . ما عدا وان لم سال ه وأحرجه مسلم أيصا بهدا 
اللفظ. وابو داود والسائئي وابن ماحه والامام احمد 
(5) الإسكتان تكسم الهمرة وسكون السين ‏ جاتنا المر ج. «احدنها سكت 


١5 


وقوله في الحديث « ثم جهدها ٠‏ بفتح الجيم والهاء : أي بلغ مشقتها. يقال 

5 جهده, وأجهده. أي بلغ مشقته . وهذا أيضاً لا يراد حقيقته . وإنما المقصود 

منه. وجوب الغسل بالجماع. وإن لم ينزل. وهذه كلها كنايات» يكتفى بفهم 

وقوله « بين شعبها الأربع » كناية عن المرأة. وإن لم يجر لها ذكر. اكتفاء 

بقهم المعنى من السياق, كمافي قولهعز وجل # 0:8 حتى توات 

بالحجاب # والحكم عند جمهور الأمة. على مقتضى هذا الحديث. في وجوب 

الغسل بالتقاء الختانين. من غير إنزال. وخالف في ذلك داود وبعض أصحابه 

الظاهرية. وخالفه بعض الظاهرية ووافق الجماعة. ومستند الظاهرية : قوله كلل 

« إنما الماء من الماء 0 وقد جاء في الحديث ٠‏ إنما. كان الماء من الماء رخصة في 
أول الاسلام. ثم نسخ » ذكره الترمذي. 

ه” ‏ الحديث الثامن : عن أببى جعفر محمد بن على بن 

عع اعد ش#ماهااء 

الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم « أنه كان هو وابوه عند 

جابر بن عبد الله وعندهُ قوم. فسألوهُ عن العُسْل ؟ فقال: صاعٌ 

يَكْفِيك فقال رجلّ: ما يكْفِيني. فقال جابر: كان يكْفِي مِنْ هُو أؤفى مِنْك 

وفي لفظه كان رسول الله يق يَفْرِعٌ الماء على رأسيهِ ثلاثاً و50. 

قال رضي الله عنه: الرَّجُلُ الذي قال« ما يكفِيني »هُو 

الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أبوه: 

الواجب في الغسنل ما يسمى عسلاً. وذلك نافاصة الماء على العضو 


)٠١‏ جاجة التجارى بهد اللمظ في كتاب العسل . ومسلم. والسسانى 


١؟ه‎ 


وسيلانه عليه . فمتى حضل ذلك تادى الواجب ‏ وذلك يختلف باختلاف التاس'. 
فلا يُقَدّر الماء الذي يغتسل بهء أو يتوضاً به. وبقدر معلوم. قال النشافعي وقد 
يُرفق بالقليل فيكفي. ويُخْرق بالكثير فلا يكفي . واستحب أن لا ينقص في الغسل 
من صاع. ولا في الوضوء من مد . شْ 
وهذا الحديث: أحد ما يستدل به به على الاغتسال بالصاع . وليس ذلك على 
سبيل التحديد . وقد دلت الأحاديث على مقادير ممختلفة. وذلك ‏ والله أعلم 5 
لاختلاف الأوقات. أو الحاللات . وهو دليل على ما قلناف من عدم التحديد. 

و «الصاع » أربعة أمداد بمد النبي يك . والمد رطل وثلث بالبغدادي . وأبو 
حنيفة يخالف في هذا المقدار. ولما جاء صاحبه أبو يوسف إلى المدينة» وتناظر 
مع مالك في هذه المسألة, :استدل عليه مالك بصيعان أولاد المهاجرز 
والأنصار الذين أخذوها عن أبائهم . فرجع أبو يوسف إلى قول مالك . 


باب التيمم 

3 الحديث الأول : عن عمران بن حصين رضي اللاعنهه أذ 
م 0 : يافلآن» ما : 
فقال: دعتبن يله ن 

«عمران بن حصين «بن عبيد, خزاعي. أبو نجيد ‏ بضم النون ء وفتلح 
الجيمء بعدهاياء ‏ من فقهاء الصحابة وفضلائهم. صح: أن الملائكة كانث 
تسلم عليه. وقيل : كان يراهم . مات سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية. 

والكلام على هذا الحديث من وجوه: 

أحجدها « المعتزل » المنفرد عن القوم. المتنحي عنهم . يقال: اعتزل. 
وانعزل» وتعزل : بمعنى واجد . واعتزاله عن القوم : استعمال للادبء والْسنة في 


(1) أخرجه البخاري مختصراً بهذا اللفظ في كتات التيمم. ومطولاً أيضا ومسلم في الصلاة. 
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أترك جلوس الانسان عند المصلين إذا لم يصل معهم . وقد قال يق لمن رآه جالساً 
في المسجد والناس يصلود ٠ه‏ ما منعك أن تصلي في القوم؟ ‏ وقد روي: مم 
الناس ‏ ألست برجل مسلم؟ ٠‏ وهذا إنكار لهذه الصبورة. 1 

الثاني قوله وما منعك أن تصلي في القوم؟ » وقد روي « مع القوم » والمعنى 
متقارب», وإن اختلق أصل اللفظين . فإن « في » للظرفية. فكانه جعل اجتماع 
القوم ظرفاً خرج منه هذا الرجل. و ه مع » للمصحابة. كانه قال: ما منعك أن 
تصحبهم في فعلهم؟ 

الغالث : قوله ه أصابتني جنابة . ولا ماء ه يحتمل من حيث اللفظ وجهين . 
أحدهما: أن لا يكون عالماً بمشروعية التيمم . والثاني : أن يكون اعتقد أن الجنب 
لا يتيمم . وهذا أرجح من الأول. فإن مشروعية التيمم : كانت سابقة على زمن 
إسلام عمرات. راوي الحديث. فإنه أسلم عام حيبر. ومشر وعية التيمم: كانت 
قبل ذلك, في غزوة المريسيع . وهي واقعة مشهورة. والظاهرة: علم الرجل بها 
لشهرتها. فإذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم - كما ذكر عن 
عمر وابن مسعود : كان ذلك دليلاً على أن هذا الرجل؛ ومن شك في تيمم 
الجنب : حملوا الملامسة المذكورة في الآية - أعني قوله تعالى :أو 
لامستم النساء 4 علىغير الجماع . لأنهم لو حملوها عليه لكان تيمم الجدب 
مأخوذا من الآية. فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب. وهذا الظهور الذي اذعِي : 
إن لم يكن إسلام هذا الرجل واقعا عند نزول الآية. وهذا إنما يكون في مدة 
تقتضي العادة بلوغها إلى علمه . 

الرايع : قوله « ولا ماء © أي موجود. أو عندي . أو أجده. أوما أشبه ذلك . 
وفي حذفة بسط لعذره. لما فيه من عموم النفي . كانه نفى وجود الماء بالكلية؛ 
بحيث لو وجد بسبب أو سعي»ء » أو غير ذلك : لحصله . فإذا نفى وجوده مطلقاً : كان 
ابل في النقريه واعلواله 

وقد أنكر ب بع التككديون طفن امسا شني عن أن فركن, لا إل لاا أيه 
إله لناء أو في الوجود”' وقال: إن نفي الحقيقة مطلقة : أعم من نفيها مقيدة. فإنها 


5 فد حقى شيح الإسلام اس يمبه وعير «من اثمة ثمة السلمف ان, لا إله إلا الله » ماكة من نمي وإثبات.‎ )١( 


1١7 


إذا نفيت مقيدة: دلت على سلب الماهية مع القيدء وإذا نفيت غير مقيدة كان نفياً 
للحقيقة. وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد. أما إذا نفيت:مقيدة بقيد. 
مخصوص : لم يلزم نفيها مع قيد آخر. هذا أو معناه. ْ 

الخامس: الحذيث دل بصريحه على أن للجنب أن يتيمم» 0 
الفقهاء. إلا أنه روي عن عمرء وابن مسعود: : أنهماامتعا تيمم الجنب : 0 
بعض التابعين وافقهما. وقيل: رجعا عن ذلك . 1 

وكأن سبب التردد: ما أشرنا إليه : الال الصو لي ف 3 
عدم وجود دليل عندهم على جوازه”" والله أعلم . 


ه بعثتي النبي ل في حَاجَق فَأجْتبّت. فلم أجدٍ الماء. فَمرْغْتْ في 
ل كما تَمرُعٌ الَابَهُ. 5-8 َبتْ النبي لِك . فذَكرت ذلك لَهُ. 
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فقال: إنّمِا يَكْفِيكَ أنْ تقول بيِدَيِكَ هكذا ‏ ثم ضرب بيديه الأرْض 


, #هءك ده 


ضَرَبَةَ وَاحِدَة ثم مُسّمَ الشّمالَ عَلَى اليوين. وظَاهِر كَمَيّْه ووجهة )0 

« عمار ين ياسر » بن عامر بن مالك بن كنانة. أبو اليقظان 
العنسي - بنون بعد المهملة أحد السابقين من المهاجرين . . وممس عُذَّبِ في | 
ذات الله تعالى. قتل بلا خلاف -يضضين بع علي رضيري اله عنوكاء سنن بيع 
وثلاثين. 

والكلام على هذا الحديث من وجوه: 


- تنفى عن القلب تأليه الآلهة الباطلة. لتقيه من أدران تقديس وتأليه وعبادة ما اتحد الناس من الهة 
عبدوها وقدسوهاء وأعطوها بغياً وظلماً حى الالهية. والجملة الثانية إثيبات حق الالهية لله رب 
العالمين. فإنه لا يمكن للقلب أن يعبد ربه وخالقه وفاطره. إلا إدا عرف كل ما ألهه أهل الجاهلية 
الأؤلى والغانية وبرىئء متها وخاداهاء. ليكزن أهفة لشرف إخلةصن العبادة لله 

)١(‏ أو أنه لم يبلغهما. فلما بلغهما رجعا ع قولهماً. 

(؟) أخرجه البخاري بألفاظ ميختلفة في الطهارة والتيمم وأجرحه مسلم وابوداود والمسائي واد مدئ واس 


ماجهة . 


أحدها: يقال و أجنب » الرجل. وجَنْب بالضم . وجنب بالفتح . وقد مر. 

الثاني قوله « فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة » كأنه استعمال لقياس 
لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم . . وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض 
الأعضاء وكان بده - وهو التيمم خاصا. وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم 
جميع البدن عاماً لجميع البدن. 

قال أبو محمد بن جزم .الظاهري: في هذا الحديث إبطال القياس. لأن 
عماراً قدّر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة : حكمه حكم الغسل للجنابةء إذ 
هو بدل منه. فأبطل رسول الله يخ ذلك . وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص 

والجواب عما قال: أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاصء ولا 
يلزم من بطلان الخاص بطلان العام. والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس . ثم 
في هذا القياس شيء آخرء وهو أن الأصل - الذي هو الوضوء - قد ألغى فيه مساواة 
البدل له. فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء . فصار مساواة البدل للأصل 
مُلْعَْىُ في محل النص . وذلك لا يقتضي المساواة ة في الفرع. 

بل لقائل أن يقول: قد يكون الحديث دليلاً على صحة أصل القياس. فإن 
قوله كله « إنما كان يكفي كذا وكذا » يدل على أنه لو كان فعله لكفاه. وذلك دليل 
على صحة قولنا: لوكان فعله لكان مصيباً ولوكان فعله لكان قائساً للتيمم للجنابة 
على التيمم للوضوء. على تقدير أن يكون ه اللمس » المذكور في الآية ليس هو 
الجماع . لاه لوكان عند عماز هو الجماع ال ع ا . فلم 
يكن يحتاج إلى أن يتمرغ . فإذن فعلّه ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملاً بالنص. 
بل بالقياس . وحكم النبي وجٍ بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة؛ مع ما 
بينا من كونه : لو فعل ذلك لفعله بالقياس عند لا بالنص . 

الثالث: في قوله « أن تقول بيديك هكذا » استعمال القول في معنى 
الفعل. وقد قالوا: إن العرب استعملت القول في كل فعل . 


. يشترط لصحة القياس مساواة الأصل للفرع . وهنا ليس كذلك . فبطل‎ )١( 
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الرابع : قوله ه ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة » دليل لمن قال 
بالاكتفاء ء بضربة واحدة.للوجه واليدين”©. وإليه يرجع حقيقة مذهب مالك. :فإنه 
قال: يعيد في الوقت إذا فعل ذلك . والاعادة غ في الوقت دليل على إجزاء الفعل | إذا 
.وق ظاهراً. ومذهب الشافعي : أله لايدقن صيلخ ار بنة للوجيده وقربة 
لليدين» لحديث ورد فيه « التيمم ضريتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين ».إلا 
أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة. ولا يعارض مثله بمثله . 1 
الخامس : قوله و ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه ©'قدم 
في اللفظه مسح اليدين » على ٠‏ مسخ الوجه » لكن بحرف الواو. وهي لا تقتضي 
0 . هذا في هذه الرواية . وفي غيرها ١‏ ثم مسح بوجهه » بلفظة ,ثم 4 وجي 
تقتضي الترتيب . فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه في الوضوء ليس 
بواحب. . لأنه إذا ثبت ذلك في التيممء ثبت في الوضوء . إذ لا قائل بالفرق . 
الندس : قوله « وظاهر الكفين » » يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في 
التيمم 5-0-0 . ومذهب الشافعي وأبي حنيفة : أن التيمم إل المرفقين 
وفي حديث أبي الجُهيم:« أن النبي مَل تيمم على الجدار. فمسح بوجهه ويديه » ' 
فتنازعوا في أن مطلق لفظ « اليد » هل يدل على: الكفين» أو على الذراعين»: أو 
على جملة العضو إلى الإبط؟ فادعى قوم : المجدل عاك لكر 2 
الإطلاق» 4 فاقطعوا أيديهما » وقد ورد في بعض 
روايات حديث أبي الجهيم « أنه بلك مسح وجهه وذراعيه » والذي في الصحيح 


« ويديه ). 


)١(‏ قال بذلك الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وعطاء ومكحول. قال ابن حجر في الفتح . ونقله ابن 
المنذر عن جمهور العلماء. واختاره. وهو قول عامة أهل الحديث. 

(؟) نص الحديث ليس في الأصل وقد رواه أبو داود بسند ضعيف . لأن مداره غلى محمد بن ثابت. 
قال أبو داود لا يتابع مخمد بى ثات أحد وصحمه ابن معين والبخاري وأحمد بى خنيل . وقال 
الحافظ في الفتح الأحاديث الواردة في صفة التيمم. لم يصح مها سوى حديث ابي الجهيم 
وعمار. وما عداهما فصعيف. أو محتلف في رفعه ووقفه. والراجح عدم رفعه فأما حديث أبني 
. جهيم فورد بذك اليدين محملا واما حديث عمار فورد بدكر الكمين في الصحيحين . أهبٍ 


ل 


م" الحديث الثالك: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنؤثما: 
أن النبي يك قال « أُعِطِيتٌ خمساء لَمْ يُعْطَهُنّ أحدٌ مِن الاثبياء قلي : 
صرت بالرّعْبٍ مسييرة شهرٍ . وجُعِلتُ لي الارْضْ مُسمجداً وطهورا. فَأيُما 
رجُل مِنْ أمتي أَدْرَكَيْهُ الصّلاةٌ فلَيْصلُ. وأَحِلّتْ لِي الْمَغَانِمُّ» ولمّ نَجِل 
لأحد قَبْلي. وأَعْطِيتُ الشّفاعة. وكان النِي يُبْعثْ إلى قومِهِ خاصّةء 
ينث إلى التافي 6ق 


د جابر » هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بقتح الحاء المهملة. 
وبعدها راء مهملة ‏ الأنصاري السلمي - بفتح السين واللام - منسوب إلى بني 
سلمة ‏ بكسر اللام ‏ يكنى أبا عبد الله . توفي سنة إحدى وستين من الهجرة. وهو 
ابن إحدى وتسحين . والكلام على حديثه من وجوه: 1 

الأول : قوله وق ه أعطيت حمسا » تعديد للفضائل التي خص بهاء دون 
سائر الانبياء عليهم السلام. وظاهره: يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم 
تكن لأحد قبله. ولا يعترض على هذا بأن نوحا عليه السلام - بعد خروجه من ” 
الفلك ‏ كان مبعوثاً إلى أهل الأرض . لأنه لم يبق إلا من كان مؤ من معه. وقد كان 
مرسلاً إليهم . لآن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثة . وإنما وقع لأجل 
الحادث الذي حدث., وهو انتحصار النامن في الموجودين لهلاك سائر الناس . وأما 
نبينا يق : فعموم رسالته في أصل بعثته . 

وأيضاً فعموم الرسالة : يوجب قبولها عموماً في الأصل والفروع. وأما 
التوحيد. وتمحيص العبادة لله عز وجل : فيجوز أن يكون عاماً في حق بعض 
الأنبياء. وإن كان التزام فروع شرعه ليس عاما [ فإن من الأنبياء المتقدمين عليهم 
السلام من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعالى . فلو لم يكن التوحيد 
لازما لهم بشرعه. أو شرع غيره: لم يقاتلواء ولم يقتلواء إلا على طريقة المعتزلة 


(7) أحرحه البحاري بهدا اللفظ في عير موصع . وأخرحه مسلم في الصلاة. والمسائي نتمامه في الطهارة ؛ 
واقتصر على بعضه في الصلاة ودلك كان هي عروة نبوك وهي احر عر واته ولق 
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القائلين بالحسن والقبح العقليين ]2 ويجوز أن تكون الدعوة على التوحيد عامة» 
لكن على السنة أنبياء متعبددة. فثبت التكليف به لسائر الخلق. وإن لم تعم الدععوة 
به بالنسبة إلى نبي واحد”" . 

الثاني : قوله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ نصرت بالرعب » الرعب: 'هو 
الوجل والخوف لتوقع نزول محظور. والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث: 
مقيذة بهذا القدر من الزمان. ويفهم منه امران. أحدهما: أنه لا ينفي وجود الرعب 
من غيره في أقل من هذه المسافة . والثاني : : أنه لم يوجد لغيره ة في أكثر منها. فإنه ش 
مذكور في سياق الفضائل والخصائص . ويناسبه : أن تذكر الغاية فيه . 

وأيضا فإنه لو وجد لغيره في أكثر من هذه المسافة لحصل الاشتئراك ففي 
الرعب في هذه المسافة . وذلك ينفي الخصوصية بها. 

'الثالث: قوله كل ه جعلت لي الأرض مسجداً » ؛ المسجد: موضع السجود 

في الاصل . ثم يطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها 

وعلى هذا : فيمكن أن يجمل « المسجد ؛ ههنا على الوضع اللغوي. ار يك 
ِي الأرض كلها مسجداً؛ أعني موضع السجود. أي لا يختص السجود منهها 
بموضع دون غيره.. ويمكن .أن تجعل مجازا عن المكان المبني للصلاة, لأنه لما 
جازت الصلاة جميعها كانت كالمسجد في ذلك . فإطلاق اسمه عليها من مجاز 
التشبيه . والذي يقرب هذا التأويل : أن الظاهر أنه إنما أريد: أنها مواضع للصلاة 
بجملتهاء ولا للسجود فقط منها. لانه لم ينقل ل 6 
السجود وحده بموضع دون موضع 

الرابع : قوله كلو : و طهوراً ؛ استدل به على أمور. 

أحدها: أن الطهور هو المطهر لغيره. ووجه الدليل: أنه ذكر خصوصيتله 
بكونها طهورأًء أي مطهراً. ولوكان ٠‏ الطهور » هو الطاهر: لم تثبت الخصوصية . 


, ما بين المربعين ليس في الاصل‎ )١( 

(؟) القرآن صريح في أن أسامن دعوة ‏ جميع الرسل : التوحيد ٠‏ وافراد الله بالعبادة بجميع أنواعها. وأن 
الجميع أرسلوا إلى قومهم قائلين ١‏ لا تعبدوا إلا الله 4 8 أن اتقوا الله وأطيعون # وأن لا يعبْدوا 
الله إلا بما شرع . وأن الرسل يصدق آخرهم أولهم . 


١5 


فإن طهارة الأرض عامة في حى كل الأمم . 

الآمر الثاتي. استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرضء. لعموم قوله 
« جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » والذين خصوا التيمم بالتراب : استدلوا بما 
جاء في الحديث الآخره وجعلتتربتها لنا طهوراً » وهذا خاص ينبغي أن يحمل 
عليه العام وتختص الطهورية بالتراب. 

واعترض على هذا بوجوه. منها: منع كون التربة مرادفة للتراب . وادعى أن 
تربة كل مكان: ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه. 

ومنها: أنه مفهوم لقب. أعني تعليق الحكم بالتربة. ومفهوم اللقب: 
ضعيف عند أرباب الأصول. وقالوا: لم يقل به إلا الدقاق. 

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن في الحديث قرينة زائدة عن مجرد تعليق 
الحكم بالتربةء وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجداًء وجعل تربتها طهوراً 
على ما في ذلك الحديث” . 

وهذا الافتراق في هذا السياق قد يدل على الافتراق في الحكم. وإلا 
لعُطف أحدهما على الآخر نَْقاُ. كما في الحديث الذي ذكره المصنف . 

ومنها: أن الحديث المذكور الذي خصت فيه « التربة » بالطهورية لو سلم 
أن مفهومه معمول بهء لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء 
الأرض» أعني قوله كلهِ و مسجداً وطهوراً » فإذا تعارض في غير التراب دلالة 
المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته. ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته. 
فالمنطوق مقدم على المفهوم. 

وقد قالوا: إن المفهوم يخصص العموم. فتمتنع هذه الأولوية, إذا سبلم 
المفهوم ههنا. وقد أشار بعضهم إلى حلاف هذه القاعدة. أعني تخصيص العموم 


(1) هوما أخرجه ملم مس حديث حديفة بلفظ و جعلت لي الآرض مسجداً وجعلت تربتها طهوراً » 
قفرق في الحكم بين كونها مسجدا وكوبها طهوراً. قعلق المسجدية بالأرص. والطهورية بالثراب . 
ولو كان غير التراب يجرىء لعطفه عليه كما في حديث الناب فهده التمرقة أيدت احتصاص الترات 
بالطهورية» ولك الأولى حمل هذا على حديث الباب. بدليل قول الله في الآية ه صعيداً ٠‏ فان 
الصحيح في ٠‏ الصعيد ٠‏ عند فصحاء العرب هو وجه الآأرص 
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بالمفهوم ثم عليك :بعد هذا كله - بالنظر في معنئى ما أسلفناه من حاجة. 
التخصيص إلى التعارض بينه وبين العموم في محله . ش 

الأمر العالث: أخجذ منه بعض المالكية : أن. لفظة ١ه‏ طهور » تستعمسل لا, 
بالنسبة إلى الحدث. ولا الخبث. وقال: إن« الصعيد ٠‏ قد يسمى طهوراً. وليس. 
عن حدث ع ولا عن خحبث . لأن التيمم لا يرفع الحدث . هذا أو معناه. ,وجعل ذلك 
جواباً عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب. لقوله يكِِ م طهور إناء 
أحدكم. » إذا ولغ فيه الكلب : أن.يغسله سبعاً » فقالوا ٠‏ طهور » يستعمل إمااعن 
حدث أو خبثء ولا خدث على الإناء . فيتعين ين أن يكون عن خبث. : 

فمنع هذا المجيب المالكيٌ الحصر. وقال ١‏ ]ة لنطة د طهوو و شيل كن 
إباحة الاستعمال» كما في التراب»+ إذ لا يرفع الحدث كما قلنا. فيكون.قوله 
« طهور إناء ,أحدكم » مستعملاً في إباحة استعماله. كني الإناءن و 
التيمم”' . 

0000 فإن التيمم ‏ وإن قلنا 55 لكنه عن . 
حدث. أي أي الموجب لفعله حدث . وفرق بين قولنا « إنه عن حدث » وبين قولنا 
« إنه لا يرفع الحدث » وربما تقدم هذا أو بعضه. 

الخامس : قوله لِك « فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » مما. 
يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض . لأن قوله يه « أيماا رجن » صيغة: 
عنموم. فيدخل تحته من لم يجد تراب ووجد غيره من أجزاء الأرض . ,ومن خيبص 
التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلاً يخص به هذا العموم» أو يقول: دل الحديث 
على أنه يصلي”", وأنا أقول بذلك. فمن .لم يجد ماء ولا تراباً: صلى غلى حسشب . 
حاله. فأقول بموجب: الحديث. إلا أنه قد جاء في رواية أخرى « فعنده طهوره 
ومسجده » والحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضا. ١‏ 


)١(‏ وقد تقدم الجواب عن هذا في الكلام على.نجاسة الكلب. فارجع إليه 

(1) لأن.لفظ الخديث « أدركته الصلاة فليصل » ولم يقل : فليتيمم وليضل قال ابن حجر لا يقال هو 
خاص بالصلاة. لآنا نقؤل: لفظ حديث جابر مختصر . وزاد في رواية أبي أمامة عند البيهقي وأفأيما , 
رجل من أمتي أتى الصلاة ولم يجد ماء وجد الأرض طهوراً ومسجدأ » وعند أحمد و .فعنده طهوره ٠‏ 
ومسجده ه وفي رواية لمرو بن شعي «٠‏ فأينما أدركتني الصلاة تمسجت وصليت ٠‏ 


١ 


السادس . قوله 6 ٠‏ . حل . لي الغنائم » يحتمل أن يراد به: جواز أن 
يتصرف فيها كيف يشاء. ويمسمها كما أراد. كمافي قوله عز وجل 8 ١:8‏ 
يسثلونك عن الأنفال؟ قل الأنعان لله ١٠ل‏ سوس ويحتمل أن يراد به: لم يحل منها 
شيء لغيره وأمته. وفي بعض الأحاديث ما بشعم ظاهره بذلك. ويحتمل أن يراد 
بالغنائم بعضها. وفي بعض الأحاديث «وأحل لنا الخمسء أو كما قال. أخرجه ابن 
خحبان ‏ بكسر الحاء وبعدها باء موحدة ‏ في صحيحه. 


السابع : قوله كَل « وأعطيت الشفاعه و هد برد الالف واللام للعهد. كما في 
قوله تعالى © 77: ١7‏ فعصى فرعون الرسولا » وترد للعموم. نحو قوله لل 
0 المسلمون تتكافا دماؤهم » وترد لتعريف الحقيقة. كقولهم : الرجل خير من 
المرأة؛ والفرس خير من الحفار. 

إذا ثبت هذا فنقول: الأقرب أنها في قوله كَل د وأعطيت الشفاعة » للعهد. 
وهوما بينه يكخِ من شفاعته العظمى . وهي شفاعته في إراحة الناس من طول القيام 
بتعجيل :حسابهم . وهي شفاعة مختصة به وَل . ولا خلاف فيها. ولا ينكرها 
المعتزلة . والشفاعات الآخروية خمس . إحداها: هذه. وقد ذكرنا اختصاص 
الرسول بهاء وعدم الخلاف فيها. وثانيتها: الشفاعة في إدخال قوم الجنة من دون 
حساب . وهذه قد وردت أيضاً لنبينا يو . ولا أعلم الاختصاص فيهاء ولا عدم 
الاختصاص . وثالثتها : قوم قد استوجوا النارء فيشفع في عدم دخولهم لها. وهذه 
أيضاً قد تكون غير مختصة . ورابعتها: قوم دخلوا النارء فيشفع في خروجهم منها. 
وهذه قد ثبت فيها عدم الاختصاص. لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء 
والملائكة وقد ورد أيضاً د الإخوان من المؤ منين يشفعون » وخامستها: الشفاعة 
بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها. وهذه أيضاً لا تتكرها المعتزلة . 

فتلخص من هذا : أن من الشفاعة منها ما علم الاختصاص به. ومنها: ما 
علم عدم الاختصاص به. ومنها: ما يحتمل الأمرين. فلا تكون الألف واللام 
للعموم . فإن كان النبي يل قد تقدم منه إعلام الصحابة بالشفاعة الكبرى المختص 
بها هو التي صدَّرنا بها الاقسام الخمسة. فلتكن الألف واللام للعهد . وإن كان لم 


1١6ه‎ 


يتقدم ذلك على هذا الحديث» لتجعل للف ولام لتعزيف الحقية وز على 


تلك الشفاعة . لأنه كاللمطلق حينكل .- فيكفي تنزيله على فرد . 

وليس لك أن تقؤل : لا حاجة إلى هذا التكلف. » إذ ليس في الحديث إلا قوله 
« وأعطيتر الشفاعة » وكل هذه الأقسام التي ذكرتها: قد أعطيهايكة . فليحفمل 
اللفظ على العموم . 
الأنانقول: هذه الخصلة مذكررة ة ال ا 1 
فلفظها ‏ وإن كان مطلقاً اذام باق لور لول رما ار : 
وهو قوله كد : لم يعطهن أحد قبلي ». 

وأما قوله « وكان النبي يبعث إلى قومه » فقد تقندم الكلام عليه في صدر 
الحديتك . والله أعلم . 


باب الحيض 1ْ 

الى - الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت 01 

أبي بيش : سألت النبي كِ . فقالت: : إني أُسسْتَحَاضصُ فلا أطَهة . فدح 

الصّلاة؟ قال: لا إن ذْلِكِ عِرقر . ولكن دعي الصلاة فذر اليم اتتي 
كُنْت تَحِيضِينَ فيها. . م المسيلي وَصَلي ». ش 

وفي رواية « وَلْبِسَتْ بالحيضة. فإذًا أبنت الخيْضةٌ : فاثركي 
الصّلاة فيها. فَإذًا ذَمَْبَ قَدْرُها قيلي تك الثم رمتلي +" ل 00 


: الكلام على هذا الحديث عليه من وجوه . 
أحدها: يقال: حاضت المرأق وتحيّضت.» ا ع 
وتنا دا ساد اليم اي وز عسلرب دا 


0321 أخرجه البخاري في عير موضع ومسلم في الطهارة وأبو داود والنسائي والترمدي ٠‏ وقال حديث 
ال 
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استّحيضت فهي مستحاضة. ونقل الهروي عن اس عرفة2" أنه قال. المحيص. 
والحيض : اجتماع الدم إلى ذلك المكان . ومنه سمي الحوض حوضاً الاجتماع 
الماء فيه . 

قال الفارسي في مجمعه - بعد ما نقل ما ذكرناه ‏ وهذا زلل ظاهر. لأن 
الحوض من ذوات الواو. يقال: حُضمْت أحوضء أي اتخذت حوضاً. واستحوض 
الماء : إذا اجتمع . وسميت الحائض حائضاً عند سيلان الدم منهاء لا عند اجتماع 
الدم في رحمها . وكذلك المستحاضة تسمى بذلك عند استمرار السيلان بها . فإذاً 
أخذٌ الحيض من الحوض خطأء لفظومعنى . فلست أدري كيف وقع؟ 

وماذكره من جهة المعنى : فليس بالقاطع". لان تلك الحالة ليس يمتنع أن 
يطلق عليها لفظ الاجتماعء لا سيما في بعض الأحوال. 

الثاني « أبو حبيش ٠‏ بضم الحاء المهملة بعدها باء ثانية الحر وف مفتوحة 
ثم ياء آخر الحروف ساكنة ثم شين معجمة. . وهو أبو حبيش المطلب بن أسد بن 
عبد العرى. ووقع في أكثر نسخ صحيح مسلم . عبد المطلب. وذلك غلط عتدهم 
والصواب « المطلب » كما ذكرنا. 

الثالث : قولها ه استحاض » قد تقدم معنى « الاستحاضة » فيقال منه: 
استّحيضت المرأة. مبنياً للمفعول. ولم يبن هذا الفعل للقاعل» كما في قولهم 
نُقِست المرأة » و « تُتِجت الناقة » وأصل الكلمة: من الحيضي . والزوائد التي 
لحقتها للمبالغة. كما يقال. قر في المكان. ثم يزاد للمبالغة ير فيقال: استقر 
ويقال: أعشب المكان. ثم يبالخ فيه. فيقال: اعشوشب. وكثيراً ما تجيء الزوائد 
لهذا المعنى. 

الرابع « الطهارة » تطلق بإزاء النظافة . وهو الوصع اللغوي . فإتطلى بإزاء 
استعمال المطهر. فيقال: الوضوء طهارة صغرىء والغسل طهارة كبرى. وتطلق 
ويراد بها: الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر. فيقال لمن ارتفع عنه 
مانع الحدث : هو على طهارة. ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهارة . 


(1) هواين تقطوية ‏ يكسر النون ‏ النحوى 
(؟) أي إن ما ذكره من حهة تمارفهم مسب نمطا لا معنى فالدبيز الذى ذك ء في الاقد اق ببس بالقاطع 


١6ةا/‎ 


فإدا ثبت هذاء فنقول: قولها « فلا أطهر ؛ يحمل على الوضع اللغنوي. 
وكنتباللفظة عن عدم النظافة الدم. لآن النساء لم يكن يستعملن المطهر في ذلك 
الوقك. ولا هي أيضاًعالمة بالحكم الشرعي . فإنها جاءت تسأل عنه. فتعين حمله 
على الوضع اللغوي. ثم حقيقته: استمرار الدم. وعليه حمله بعضهم . ويمكن 
بخمله على المبالغة ومنجاز كلام العرب. لكثرة تواليه» وقرب بعضه من بعضن . 

الخامس : قولها ه« أقادع الصلاة؟ » سؤال عن استمرار حكم النحيض في : 
حالة دوام الدم وإزالته . وهو كلام من تقررعنده: أن الحائض ممنوعة من الصلاة. 

السادس : قوله:ك م لا. إنما ذلك عرق » فيه دليل على أن:الصلاة لا . 
يتركها من غلبه الذم من جرح : أو انبثاق عرق كما قعل عمر رضي اللهاعنه حيث 
صلى وجرحه يَنْعَبْ دم”". وقوله يلل « إنما ذلك عرق » ظاهره: انبثاق الدم من 
عرق. وقد جاء في الحديث « عرق انفجر » .ويحتمل أن يكون من مبجاز التشبيه 
إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخروجه من مجاري الحيض المعتادة . 

. السابع: .في الجديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء . : 
وهو كالإجماع من الخلف والسلف في .تركهاء وعدم وجوب القضاء. ولم يخالف : 
في عدم وجوب القضاءً إلا الخوارج . نعم استحب بعض السلف للجائض إذا 
دخل وقت الصلاة: أن تتوضا وتستقبل القبلة. وتذكر الله عز وجل 5" وأنكره 
الثامن :. قوله ككل « قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها « رد إلى أيام العادة. 
والمستحاضة :. إما مبتدأة, أو معتادة . وكل منهما: إما مميزة» أو غير مميزة ٠‏ فهذه 
أربعة . والحديث قد دل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة . لقوله ك8 « دعي 
الضلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها » وهذا يقتضي أنها كانت لها أيام تحيض 
فبها. وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على أنها كانت مميزة أو غير 
مميزة. فإن ثبت في هذا الحديث رواية أخصرى تدل على التمييز ‏ ليس لها 
معارض - فذاك . وإن لم-يثبت فقد.يستدل بهذه الرواية من يرى الرد. إلى أيام 


. ثعب الدم يثعب  بمتح العين المهملة في الماضي والمضارع:- سال وجرى‎ )١( 
(؟) وليس:عبلى ذلك من دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا عمل صاحب‎ 
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العادة. سواء كانت مميزة أو غير مميزة . وهو اختيار أبي حنيفة» وأحد قولي 
الشافعي . 0 

والتمسك به ينبني على قاعدة أصولية . وهي ما يقال « إن ترك الاستفصال 
في قضايا الأحوال؛ مع فيا الاحتمال. ينزل منزلة عموم المقال » ومثلوه بقوله يلل 
فيما روي لفيروز ‏ وقد أسلم على أختين - ١‏ اخمر أيتهما شكت"2 » ولم 
يستفصله : هل وقع العقد عليهما مرتباء أو متقارناً؟ وكذا نقول ههنا: لمّا سألت 
هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة. ولم يستفصلها رسول الله بك عن كونها 
مميزة أو غير مميزة: كان ذلك دليلاً على أن هنذا الحكم عام في المميزة وغيرهاء 
كما قالوا في حديث فيروز الذي اعتُّرض به. ثم يرد ههنا أيضأ. وهو أن رسول 
الله يي يجوز أن يكون عالما حال الواقعة كيف وقعت. فأجاب على ما علم . وكذا 
يقال هنا: يجوز أن يكون علم حال الواقعة في التمييز أو عدمه. 

وقوله في رواية « وليس بالحيضة . فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي »» اختار بعضهم في قوله « وليس 
بالحيضة » كسر الحاء. أي الحالة المألوفة المعتادة. والحيضة - بالفتح ‏ المرة 
من الحيض . 

وقوله « فإذا أقيلت » تعليق الحكم بالإقبال والادبار. فلا بد أن يكون معلوما 
لها بعلامة تعرفها. فإن كانت مميزة ورٌدْت إلى التمييز» فإقبالها: بدء الدم الأسود. 
وإدبارها: إدبار ما هو بصفة الحيض. وإن كانت معتادة؛ وردّت إلى العادة 
فإقبالها: وجود الدم في أول أيام العادة. وإدبارها: انقضاء أيام العادة. 

وقد ورد في حديث فاطمة بنت أبي حُبيش ‏ هذه ما يقتضي الرد إلى 
التمييز». وقالوا: إن حديثها في المميزة. وحمل قوله ٠‏ فإذا أقبلت الحيضة » على 
الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد. وأقوى الروايات في الرد إلى 
التمييز: الرواية التي فيها « دم الحيض أسودُ يُعرف. فإذا كان ذلك فأمسكي عن 


)١(‏ أخرجه أبوداود واحمد وابن ماجه. والترمذي من رواية أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيره 
الديلمي عن أبيه . وفي إسناده ابن لهيعة . متكلم فيه. وقال البخاري . لا يعرف سماع بعضهه من 
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الصلاة » وأما الرد إلى العادة : فقد ذكرناها في الرواية الأولى التي ذكرها المضنف 
وقد يشير إليه في هذه الرواية قوله يق « فإذا ذهب قدرها » فالأشبه أنه يريد قدرٌ 
أيامها . 0 ! 1 
وصّحّف بعض الطلبة. هذه اللفظة فقال« فإذا ذهب قذرها » بالذال 
المعجمة المفتوجة . وإنما هو بالمهملة الساكنة, أي قدر وقتها. والله أعلم: 

:وقوله ١‏ فاغسلي عنك الم وصلي التحروني ار . لأنه لم يذكر الغسل 
ولا بد بعد انقضاء البحيض من الغسل . ا : 

وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الادبار: 'انقضاء أيام الحيض + 
والاغتسال . وجعل قوله د فاغسلي عنك الدم » محمولاً على دم يأتي بعد الغسل . ٠‏ 
٠‏ والجواب الضحيح : أن هذه الرواية - وإن لم يذكر فيها الغسل - فقد ذكر 2 
في رواية أخرى صجيحة . فقال فيهاه واغتسلي9" .٠‏ - 

وفي الجديك ول على تجانة دم الشف 

4 - الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها ف ألم حبية 
اسْتّحِيضت سبع ميْئينَ. فسنت رسول الله يل عَنْ ذْلِكَ؟ 8 أن 
تَعْتسِل . قالت : فكانت تَعْمَِلٌ لِكلّ صلا . 

أم حبيبة » هذه: ابنة جحش بن رأب الأسدي. أخت زينب بنت جخش » 
وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. ويقال فيها: أم حبيب. وأهل السير يقولون: 
.إن المستجاضة حَمّنة . قال أبوعمر بن عبد البر: والصحيح عند المحدثين:: :أنهمًا 
كانتا مستخاضتين جميعاً. ؤوقع في نسخ-من هذا الكتاب « فأمرها رسول الله يك 
عند ذلك أن تغتسل لكل صلاة » وليس في الصحيحين» ولأ ألخدهسا: أن 
النبي يك أمرها أن تغتسل لكل صلاة. وإنما في الصحيح ٠‏ فامرها أن تغتسل» 
فكانت تغضل لكل صلاة » وفي كناب مسلم عن الليث ‏ لم يذكر ابن شهاب أن . 


(1) إنماجاء في قصة أم حزيبة بنت جحشء» بلفظه ثم اغتسلي » رواه ملم . 1 ٠‏ 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض وملم في الطهارة. وأبوداود والنسائي والترمذي وابن مناجه. ! 


رمن 


رسول الله يِ أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة . وإنما هو شيء فعلته هي ». 
وذهب قوم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. وقد ورد الأمر بالغسل 
لكل صلاة في رواية ابن اسحاق» خارج الصحيح . 
والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة ناسية 
للوقت والعدد. يجوز في مثلها أن ينقطع الدم عنها في وقت كل صلاة. 
واستدل بعضهم على أنه لم لا يلزمها الغسل لكل صلاة بقوله في الحديث 
المتقدم « اغتسلي وؤصلي » من حييث إنه يأمر بتكراره لكل صلاةء ولو وجب لأمر 
7 : 
. ..واستدلأيضاً بتلك الرواية على من يقنول: إن المستحاضة تجمع بين 
صلاتين بغسل واحد. وتغتسل للصبح وحده. ووجه الدليل: ماذكره. 
٠‏ 2 
4١‏ - الحديث الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت « كُنْتْ - 
و عل # ك7 لل ه. - 2 عم ام مغلوس”* 
عمل أنَا ورسول الله يك مِنْ إناء وَاحِدِء كِلآنَا جُتُب. وكات يَأمُرني 
ٍّ ودر ابر دعم اس سه لكام وو ما عط ايم ل هه يومد 5 
فَائَرنُ فيباشيرني وانا حائض . وكان يحرج رأسه إليّ. وهو معتكفا 
فَأغْميلَهُ وَأنَا حَائْضٌ .20 
الكلام على هذا الحديث من وجوه . 
أحدها: هو أن اغتسال الرجل والمرأة في إناء وابحد جائز. وقد مر الكلام 
فيه. , . 
الثاني: جواز مباشرة الحبائض فوق الإزار. لقولها « فأترز فيباشرني » 
واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار. وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز. 
وإنما فيه : فعل النبي يك 7 والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار. 
الثالث: فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل» واقتضته 
العادة , 
الرابع : فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر. فإِنْ بدنها 
)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الحيض. وفي الصوم. ومسلم في الطهارة وأبو داود والنسائي 


والترمذي وابن ماجه . 
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غير نجس إذا لم يلاق نجاسة . : 1 

الخامس : فيه أن المعتكف إذا أعرج راتن الجمد لديعيد اعتكاف: 
وقذ يقاس عليه غيره من؛ الأعضاء» إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد. وقد 
يستدل به على أن من حلف : أن لا يخرج من بيت أو غيره» فخرج ببعض بدنه . لم 
يحدث : ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن خر وج بعض البدن لا يكؤن 
كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين» وإذا لم يكن خروج بعضه 1 
كخروج كله : لم يحنث بذلك. فإن اليمين إنما تعلقت بخر وجه.. وحقيقته: في 
اكلم اق كل لبد 


؟: - الحديث الرابع : عن عائشة رضي الله عنها قالت و كان 


رسول الله ع يتك في حِجْرِي ا الْقُرَآنَ وأنا حَائْضٌ لذ 
فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائض ء وما بلابسها منالم تلحقه نجاسة» 
وجواز ملابستها أيضا كنما قلناه. 
وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. لأن قولها م 0000 
يحسبن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه. ولو كانت قراءة القرآن للحائض 
جائزة لكان هذا الوهم منتفياً. أعني توهم امتناع قراءة إلقرآن في حَجْر الحائفض 
ومذهب الشافعي الصحيج : امتناع قراءة الخائض القرآن. ومشهور مذه 
أصحاب مالك : جؤازه . : 
40 الحديث الخامس: 0 دالت عائهة رفي 1 
الله عنهاء فقالت: مابَالٌ الْحَائْضٍ تَقَضي الصو ولا تَقضي الصّلاة؟ 
فقالت: ور أنت؟ فقلت: را لد أسأل. 
و4- م 


فقالت : كان يُصِيبنَا ذلِك» فُوَمَرٌ بقَضَاءٍ الصوم 3 وَل نُومَرٌ بِقَضَاءِ 
الصّلاة ”5 ش 


' , أخرجه البخاري في التوحيد بهذا اللفظ. ومسلم في الطهارة وأبو داود والنسائي وابن ماجه.‎ )١( 
. (5؟) أخرجه البخاري, بألفاظ ممختلفة. ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي‎ ٠ 
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« معاذة » بنت عبد الله العدوية» امرأة صيلة بن أشيم» بصرية. أخرج لها 
الشيخان في صحيحيهما. 

وه الحروري » من ينسب إلى حروراء. وهو موضع بظامر الكوفة. 
اجتمع فيه أوائل الخوارج . ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي. ومنه 
قول عائشة لمعاذة و أحرورية أنت؟ » أى أخخارجية. وإنما قالت ذلك: لأن 
مذهب الخؤارج أن الجائض تقضي الصلاة. وإنما ذكرت ذلك أيضاً: لأن معاذة 
أوردت السو ال على غير جهة السؤ ال المجرد»: بل صيغتها قد تشعر بتغجب أو 
إنكار. فقالت لها عائشة « أحرورية أنت؟ » فأجابتها بأن قالت «١‏ لاء ولكني 
أسأل » أي أسال:سؤ الا مجرداً عن الإنكار والتعجبء, بل لطلب مجرد العلم 
بالحكم . فأجابتها عائشة بالنص . ولم تتعرض .للمعنى . لأنه أبلغ وأقوى في الردع 
عن مذهب الخوارج. وأقطع لمن يعارض » بيخلاف المعاني المناسبة ٠‏ فإنها 
عرضة للمعارضة . . 

والذئ ذكره العلماء من المعنى في ذلك: أن الصلاة تتكرر: فإيجاب 
قضائها مفض إلى حرج ومشقة. فعفى عنهء بخلاف الصوم. فإنه غير متكرر. فلا 
يفضي قضاؤه إلى حرج . وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على 
إسقاط القضاء بكونه لم يؤ مر به. فيحمل ذلك على وجهين. 

أحدهما: أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء. ويكون مجرد 
سقوط الأداء دليلاً على سقوط القضاءء إلا أن يوجد معارض . وهو الامر بالقضاء 
كما في الصوم . 

والثاني - وهو الأقرب ‏ أن يكون السبب في ذلك: أن الحاجة داعية إلى 
بيان هذا الحكم . فإن الحيض يتكرر. فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه. 
وحيث لم يبين: دل على عدم الوجوب, لأسيما وقد -اقترن بذلك قرينة أخرى. 
وهي الأمر بقضاء الصوم. وتخصيص الحكم به. 

وفي الحديث: دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي ٠‏ كنا نؤّمر 
وُنْهى » في حكم المرفوع إلى الني يله . وإلا لم تقم الحجة به. 
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5 كتاب الصلاة . - 


| باب المواقيت ٠.‏ ش 


4 - الحديث الأول : عن أبي عمر و الششيباني " توه ليد إن 
إناس - قال: علق صاحب هذه الدار - وأشار بَيْده إلى دار عبد الله , 
ابن مسبعود رضي الله عنه - قال ,د سات النّي بك أي العمل أَحَبُ إلى . 

لله؟ قال: الصّلاة على وها :اقلت : شم أئي؟ 6 قال ارال لاد 
اه اللراترظة ردي 37 ش 7 
وعبد الله بن مسعود » بن الحرث بن شمخ. عذلي بيعي اناعد 
ومن ماري رن البقم :كان له بو مات يف وسيعون سنة؛ من أكار 
الصحابة وفقهائهم . 1 
قوله و خدثني صاحب هذه الدار » دليل على أن الإشارة يكتفى بها عن 
النصريح بالاسمء وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليهء مميزة عبن غيره. 
. وسؤالة عن أفضل الأعمال: طلباً لمعرفة ما ينبغي تقديمه منهاء وحرصاً ٠‏ 


: أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضعء ومسلم في الإيمان. والنسائي والترمذي‎ )١( 
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على علم الأصلء ليتأكد القصد إليهء وتشتد المحافظة عليه . 

و د الأعمال » ههنا لعلها محمولة على الأعمال البدنية. كما قال الفقهاء: 
أفضل عبادات البدن الصلاة. واحترزوا بذلك عن عبادة المال. 

وقد تقدم لنا كلام في العمل : هل يتناول عمل القلب. أم لا؟ فإذا جعلناه .٠‏ 
مخصوصاً بأعمال البدن. تبين من هذا الحديث: أنه لم يرد أعمال القلوت. فإن 
من عملها ما هو أفضل, كالايمان. وقد ورد في بعض الحديث ذكره مصرحاً به 
أعني الإيمان ‏ فتبين بذلك الحديث: أنه أريد بالأعمال ما يدخل فيه أعمال 
القلوب, وأريد بها في هذا الحديث: ما يختص بعمل الجوارح . 

وقوله « الصلاة على وقتها » ليس فيه ما يقتضي أول الوقت وآخره. وكأن 
المقصود به: الاحتراز عما إذا وقعت نخارج الوقت قضاء. وأنها لا تتنزل هذه 
المنزلة"2 وقد ورد في حديث آخره الصلاة لوقتها » وه وأقرب لأن يستدل به على 
تقديم الصلاة في أول الوقت من :هذا اللفظ. 

وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال. وتقديم بعضها على بعض. 
والذي قيل في هذا: إنها أجوبة مخصوصة لسائل. مخصوص. أو من هو في مثل 
حاله . أو هي مخصوصة ببعض الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد: ومثال 
ذلك: أن يحمل ما ورد عنه َل من قوله هو ألا أخبركم بأفضل أعمالكمء وأزكاها 
عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم؟ : وفسره بذكر الله تعالى ‏ على أن يكون 
ذلك أفضل الاعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك. أو من هو في مثل حالهم» أو 
من هو في صفاتهم. ولو خنوطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في 
القتال لقيل له د الجهاد » ولوخوطب به من لا يقوم مقامه في القتال ولا يتمحض 
حاله لصلاحية التبتل لذكر الله تعالى» وكان غنيا ينتفع بصدقة ماله لقيل له 
٠‏ الصدقة » وهكذا في بقية أحوال الناس. قد يكون الأفضل في حق هذا مخالفاً 
للأفضل في حق ذاك. بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به. 

وأماه بر الوالدين » فقد قدم في هذا الحديث على الجهاد. وهو دليل على 


)1١(‏ فيه نظر. لآن إخراجها عن وقتها بل عذر شرعي تضبيع لها. ولفظ و أحب » يقتضي المشاركة في 
الاستخبات . فيكون المراد: الاحتراز عن إيفاعها آخر الوقتء لا ما ذهب إليه الشارج . 
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جلي ولا كك سن ]نا ذاهما ركد عا بسب ا ستوع هرانا مجتدمن ابرق 
غير هذًا: ففي ضبطه إشكال كبيز. 

وأما و الجهاد في سبيل الله تعالى » فمرتبته في الدين عظيمة. والقياس 
يقتضي أنه أفضل من سائرا الأعمال التي هي وسائل . فإن العبادات على قسمين 
. منهاما هو هقضود لنفسه. ومنها ما هو وسيلة إلى غيره. وفضيلة الوسيلة بحسب 
٠ ٠‏ فضيلة المتوسل إليه. فحيث تعظم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة. ولما 
كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره: وإخمال الكفر ودحضه: 
كانت فضيلة.الجهاد بحسب فضيلة ذلك. والله أعلم . - 


© - الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت ٠‏ لَقَدْ كان 
رسول اط وق يُصَلي الفَجْرَ فَيْشْهَدُ مَعَهُ نساءً مِنَالمُؤِْنَاتء مُتَلفْعَات 
بِمُرٌ وطِهنَ . . ثم يَرْجِعْنَ إلى بِيُوتِهنَ ما يَعْرفهُنَ أَحَدُ مِنَ الخَلّس 06". 


المرُوط » أكسيةٌ مُعْلَمةٌ تكون من خرٌ. وو ل مرك 1 
و« مُتَلَفّعات » مُلتحفات, و ١‏ الغَّلَسُ » اختلاط ضياءِ الصبخ بظلمة - 


الليل. 

وفي هذا الحديث ججة لمن يرى التغليس في صلاة الفجرء وتقديمها في 
أول الوقت, لاسيما مع ماروي:من طول قراءة النبي يق في صلاة الصبح ::وهذا . 
مذهب مالك والشافعي . وتحالف أبو حنيفة . ورأى أن الإسفار بها أفضل. لحديث 
ورد فيه « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » وفيه دليل على شهود النساء النجماعة 
بالمسجد مع الرنجال. وليس في الحديث ما يدل على كونهن عُجْرْأً أو شاب .وكره 
بعضهم الخروج للشواب . 

وقولها « متلفعات » بالعين» ويروى « متلففات » بالفاء.. والمعنى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة بهذا اللفظ. ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.والامام 


أحمد. 
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متقارب : إلا أن « التلفع » يستعمل مع تغطية الرأس . قال ابن حبيب: لا يكون 
الالتفاع إلا بتغطية الرأس. واستأنسوا لذلك بقول عبيد بن الأبرص: 

كيف ترجون سقوطي بعدما لَفّم الرأس بِياضَ وصلم؟ 

واللفّاع : ما التّفِم به. واللحاف: ما التحف به. 

وقد فسر المصنف «١‏ المروط » بكونها أكسية من صوف أو خر. وزاد 
بعضهم في صفتها: أن تكون مربعة. وقال بعضهم : إن سّداها من شعر. وقيل: 
إنه جاء مفسرا في الحديث على هذا. وقالوا: إن قول امرىء القيس: 

على أَثَرَينا ذيل مِرّط مُرَجُل * 
قالوا د المرط » ههنا من خز. 

وفسره الغلس» بأنه اختلاطضياء الصبح بظلمة الليل. و«الغلس» والغبش 
متقاربان. والفرق بينهما: أن الغلس في آخر الليل. وقد يكون الغبّش في آخره 
وأوله. وأما من قال « الغبس » بالغين والباء والسين المهملة - فغلط عندهم . 

5 - الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: « كان النبي كَل يُصَلَي الظّهْرَ بالهاجرة. وَالْحَصْرٌ وَالشَّمْسُ لقي 
وَالمْغِِبٍ إِذَا وَجَبَتْء وَالْعِشاءً انا وأحْياناً إذا رآَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجّلَ 
وإذَا رَآَهُمْ أَبطَتُوا أَخْرَء والصْبّحَ كان النِي كلك يُصِلّيها بغلس »". 

الهاجرة: هي شدة الحر بعد الزوال. 

الحديث يدل على الفضيلة في أوقات هذه الصلوات. فأما الظهر: فقوله 
و يصلي الظهر بالهاجرة » يدل على تقديمها في أول الوقت. فإنه قد قيل في 
الهاجرة والهجير: إنهما شدة الحر وقوته . ويعارضه ظاهر قوله يَقِةِ في الحديث 
الآخر ه إذا اشتد الحر فأبردوا » ويمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع . ومسلم وأبو داود والنسائي . 
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« الهاجرة » على الوقث الذي بعد الزوال مطلقاً. فإنه قد تكون فيه الهاجرة في 
قت فيطلق على الوقت مطلقاً بطريق الملازمة. وإن لم يكن وقت الصّلاة في حر 
شديد . وفيه بعد. وقد يَُرّببما نقل عن صاحب العين: أن الهجير والهاجرة , 
نصف النهار..فإذا أخذ بظاهر هذا الكلام: كان مطلقاً على الوقت. 

وفيه ونجه آخر: وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الإبراد رخصة أو سنة. 
ولأصحاب الشافعي وجهان في ذلك. أفإن قلنا: إنه رخصة, فيكون قوله يك 
د أبردوا » أمرٌ إباحة. ويكون تعجيله لها في.الهاجرة أخذا بالأشق والأولى. أو . 
يقول من يرى أن الإبراد سنة: إن التهجير لبيان الجواز. وفي هذا بعد, لأن قوله . 
« كان » يشعر بالكثرة والملازمة عرفاً. 00 

وقوله ٠‏ والعصر:والشبمس نقية » يدل على تعجيلها أيضاًء خلافاً لمن قال: , 
إن أول وقتها ما بعد الققامتين. 

وقوله «.والمغرب إذا وجبت » أي الشمس . الوجوب : السقوط. ويستَدلٍ به : 
على أن سقوط قرصها يدخل به الوقت . والأماكن تختلف. فمًا كان منها فيه جائل : 
بين الزائي وبين قرص الشمس. لم يكتف بغيبوبة القرص عن الأعين ويستدل , 
على غروبها. بطلوع الليل. من المشرق. قال كله « إذا غربت الشمس من ههناء 
وطلع الليل من ههنا. فقد أفطر الصائم » أؤ كما قال. فإن لم يكن ثم حائل فقد 
قال بعض أصحاب مالك: إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وإشعاعها المستولي 
عليها. وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب . ْ 

وأخذ منه : أن وقتها واحد. والصجيح عندي: أن ارفك تين إلى حيري 
الشفق : 

وأما العشاء : فاختلف الفقهاء فيها. فقال قوم : تقديمها أفضل . وهو ظاهر 
مذهب الشافعي . وقال:قوم: تأخيرها أفضل», لأحاديث سترد في الكتاب. وقبال ' 
قوم: إن اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل . وإن تأخرت فالتأخير أفضل. وهوقول 1 
عند المالكية . ومستندهم هذا الحديث. وقال قوم: إنه يختلف باختلاف الأوقات. .. 
ففي الشتاء وفي رمضان: تؤخر. وفي غيرهما: تقدم. وإنما احرت تي ااه : 
لطول الليل. وكراهة التحديث بعدها. 1 
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وهذا الحديث يتعلق بمسألة تكلفوا فيها. وهو أن صلاة الجماعة أفضل من 
الصلاة في أول الوقت» أو بالمكس؟ حنى إنه إذا تعارض في حق شحخص أمران 
أحدهما : أن يقدم الضلاة ة في أول الوقت منفرداً » أو يؤ خر الصلاة في الجماعة أيها 
أفضل؟ والأقرب عندي: 9 التأخير لصلاة الجماعة أفضل. وهذا الحديث يدل 
عليه لقوله ذ وإذا أَبِطَتُوا آخر:» فآخر لانجل الجماعة مع إمكان التقديخ. ولأن 
التشديد في ترك الجماعة. والترغيب في فعلها: موجود في: الأحاديث الضحيحة 
وفضيلة الصلاة ة في أول الوقت وردشو على جهة الترغيب في الفضيلة» وأما جانب 
التشديد في التأخير عن ن أول الوقت: فلم يرد.كما في صلاة الجماعة : وهذا دليل 
على الرجحان لصلاة ة الجماعة. 


نعم إذا صح لفظيدل دلالة ظاهرة عل ىأن الصلاةفي أول شيا أفضل الأعمال 
كان متمسكاً لمن يرى خلاف هذا المذهب . وقد قدمنا في الجديث الماضي: : أنه 
ليس فيه دليل على الصلاة في أول.إلوقت فإن قوله م« على وقتها » لا يشعر:بذلك . 
والحديث الذي فيه « الصلاة لوقتها » ليس.فيه دلالة قوية الظهور في أول الوقت. 

وقد تقدم تفسير « الغلس » وأن الحديث دليل على أن التغليس. بالصبيح 
أفضل .. والحديث المعارض له وهو قوله.« أسفر وا:.بالفجبر.. فإنه أعظم 
للأجر.» قيل فيه : إن المراد بالإسفار: تبين طلوع الفجر ووضوجه للرائي يقيناً 

وفي هذا التأويل نظر. فإنه قبل النبيين والتيقن فى حالة الشك: لا تجوز 
الصلاة. فلا أجر فيها. والحديث يقتضي بلفظة د أفعل » فيه: أن ثم أجرين.. 
أحدهما أكمل من الآخر. فإن ضيغة .زا أفعل 0 : تقتضي المشاركة في الأصل» مح 
الرجحان لأحد الطرفين حقيقة . وقد ترد من غير اث قلسل ليد طروي 
لمجاز. فيمكن أن يحمل عليه ويرجحء وإن كان تأويلاً بالعمل من رسبول 
الله طَكِل 0 


ىع الحديث لرابع : عن أ بي المنهال سَيّار بن سلامة قال 
٠‏ دخلث أنا وأبي على أبي بَرْزّة الأملميء ٠‏ فقال لَهُ أبي : كيف كان 
لني يك يُصلْي المكتُوبة؟ فقال: كان يُصلي الهجير اليِي تدعوتها 
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الأولق ‏ حِينَ تَدحَضّ الشمسء وَيُصلي الْعْصْرَ ثم يَرْجِعٌ أحَدُنَا إلى 
لو في أقصى الْمدينةوَالشَسْنْ حي . وَنَسِيتُ ما قال في الْمُغْرِب, 
و مع الع 


وكان يتح أن يوخر مِنَ الْعِشَاءِ التي تدعوتها الْعَثَمَةَ ار 
النُوم قبْلهَاء وَالْحديث يعدَها. وكانَ يَنْفْتِلٌ مِنْ صلاة ة الْغَدَاةٍ حِين د يعرف ش 
لجل جلِيسَة. وَكَانَ َقَرَأ بالسئين إلى المائة”" » 0 
دأبو برزة ة الأسلمي » » اختلف في اسمه واسم أبيه . والأشهنر الأصح:. 

نَضْلة بن عبيدء أونضلة بن عبد الله . ويقال: نضلة بن عائد -بالذال المعجمة - 
مات سنة أربع وستين. وقيل : مات بعد ولاية ابن زياد» قبل موت معاوية». سنة, 
ستين. وكانت وفاته بالبصرة . 

وقد تقدم أن لفظة و كان » تشعر عرفا بالدوام والتكرارء كما يقال: كان فلان 
يكرم الضيوف. وكان فلان يقاتل العدو. إذا كان ذلك دأبه وعادته : 1 

والألف واللام في « المكتوبة » للاستغراق. .ولهذا أجاب بذكر الصلؤات” 
كلها. لأنه فهم من السائل العموم . ٠‏ 

وقوله « كان يصلي الهجير » فيه حذف مضاف» تقديره: كان يصلي صلاة: 
الهجير. وقد قدمنا قبل أن'« الهجير والهاجرة » شدة الحر وقوته . ش 

وإنما قيل لصلاة الظهر ه الأولى » لأنها أول صلاة أقامها جبنريل' .' 
للنبي كل . على ما جاء في حديث إمامة جبريل عليه السلام. ا 

وقوله و حين تذحض. الشمس » بفتح التاء والحاء. والمراد به ههنا: . 
زوالها “واللفظة مويق الوضم امن عن هذا حبك لي جين 
صلاته يق الظهر عند الزوال. ولا بد من تأويله . 

وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما تحصل به فضيلة أول الوقت: فقال' 
بعضهم:: إنما تحصل.بأن يقع أول الصلاة مع أول الوقت. بحيث تكون شزوط' 
الصلاة متقدمة على دخول الوقت , وتكون الصلاة واقعة في أوله . وقد يتمسك هذا 


فيه أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصلاة ومسلم وأبو داود والنساتي وابن ماجه . 


١ 


القائل بظاهر هذا الحديث. فإنه قال « يصلي حين تزول » فظاهره: وقوع أول 
الصلاة في أول جزء من ن الوقت عند الزوال. لأن قوله ويصلي» يجب حمله على 
« يبتدىء الضلاة ٠‏ فإنه لا يمكن إيقناع جميع الصلاة حين تدحض الشمس. 
ومنهم من قال: تمتد فضيلة أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار. فإن النصف 
السابق من الشيء ٠‏ ينطلق عليه أول الوقت بالنسبة إلى المتآخر. 

ومنهم من قال وهو الأعدل ‏ إنه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول 
أول الوقت. وسعى إلى المسجدي وانتظر الجماعة ‏ وبالجملة : لم يشتغل بعد 
دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة ‏ فهو مدرك لفضيلة أول الوقت. ويشهد لهذا: 
فعل السلف والخلف . ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يشدد في هذا حتى يوقع 
أول تكبيرة في أول جزء من الوقت. 

وقوله ه والشنمس حية » مجاز عن يقاء بياضها. وعدم مخالطة الصفرة لها. 
وفيه دليل على ما قدمناه من الحديث السابق من تقديمها. 

وقوله « وكان يستحب أن يؤخر من العشاء » يدل على استحباب التأخير 
قليلاً» لما تدل عليه لفظة « من » من التبعيض :الذي حقيقته راجعة إلى الوقت» أو 
الفعل المتعلق بالوقت. 

وقوله ه التي تدعونها: العتمة » اختيار لتسميتها بالعشاءء كما في لفظ 
الكتاب العزيز. وقد ورد في تسميتها بالعتمة ما يقتضي الكراهة”' وورد أيضاً في 
الصحيح تسميتها بالعتمة. ولعله لبيان الجواز» أو لعل المكروه : أن يغلب عليها 
اسم ه العتمة » بحيث يكون اسم « العشاء لها مهجوراً » أو كالمهجور. 

ووكراهية النوم قبلها» لأنه قد يكون سبباً لنسيانهاء أو لتأخيرها إلى خروج 
وقتها المختار. «وكراهة الحديث بعدهاء إما لأنه يؤّدي إلى سهر يفضي إلى 
النوم عن الصبح» أو إلى إيقاعها في غير وقتها المستحب. أولآن الحديث قد يقع 


(1) يشير إلى ما رواه مسلم وأبوداود والنسائي وابن ن ماجه وغيرهم عن ابن عمر مرفوعاً ه لا.يغلبنكم 
الاعراب على اسم صلاتكم . فانها في كتاب الله تعالى العشاء . وإنما تعتم بحلاب الإبل » معناه أن 
الاعراب يسمونها « العتمة » لكونهم يعتمون بحلاب الإبل . أي يؤ خرونه إلى شدة الظلام. وكات 
ابن عمر إذا سمعهم يقولون « العتمة » صاح وغضب . 


١ا/ل١‎ 


فيه من اللغط واللغوما لا ينبغي ختم اليقظة بهء أو لغير ذلك . والله 0 

والحديث ههنا: قد يخص بما لا يتعلق بمصلحة الدين» أو إصلاح ' 
المسلمين من الأمور الدنيوية. . فقد صح « أن النبي وَل . حدث أصحابه بعد . 
العشاء » وترجم عليه البخاري « باب السمّر بالعلم » ويستى منه أيضاً ما تدعو" 
الحاجة إلى الحديث فيه من الأشغال التي تتعلق بها مصلحة الإنسان. 


وقوله و وكان ينفتل الخ ؛ دليل على على الخليس بصنلا الفجر: فإن ابتنذاء .٠‏ 
. معرقة الإنسان لجليسه يكون مع بقاء الغبش. : 
وقوله ( وكان يقرأ بالستين إلى المائة » أي بالستين من الآيات إلى المائة 
منها وفيا داك بالتعي العدم ني أول الوقت. :9 سيهما مع اترثيل قراعة يول : 
الله كله . 

لك العتود الكامين . عن علي رضنتي الله عنه : : أن النبي ك8 
قال يوم الْخَنْدَّق « ملا الله ه 'قبورهم وبيوتهم تار كما شُعْلونا عن 
الصلاة الْوُسْطى حَتى غابّت الِشمْسُ ». 

وفي لقظ لمسلم « شعَلُونَا عَنٍ الصلاةٍ الْوسَطى - صَلاةٍ الْحَصْرٍ - 
ثم صَلأَا بينَ لَب وَالْعَِاءٍ ». 

5494 وله عن عد الله بن مسعود قال و ع اللتركرة ررد 
: الله كلد عَنّ ضَلاةِ الْعَصْرٍ ٠‏ حَنَى احْمَرت الْشمْسٌ أو امرك فقال 
رسول الل و شحنا عن الصلاة الْؤسطى - صلاة الْحَصرِ - ملا الله 
أخراتفج دورق ناوا أوْحَسا الله جوَافَهُمْ وَْبُورَهُمْ ناا ا" 

فيه بحثان . أحدهما: أن العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى . فذهبي 
أبو حنيفة وأحمد إلئ أنها العصر. ودليلهما هذا الحديث» مع غيره. وهو قوي في 


. أخرجه البخاري في مواضع مختلفة ومسلم في :الصلاة وأبوداود والنسائي والترمذي‎ )١( 
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المقصود. وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة . ومعمالك والشافعي إلى 
اختيار ه صلاة الصبح » والذين اختاروا ذلك اخختلفوا في طريق الجواب عن هذا 
الحديث . فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة . . وعورض بالحديث الذي رواه 
مالك من حديث أبي يونس مولى عائشة أم المؤ منين أنه قال « أمرتني عائشة : : أن 
أكتب لها مصحقاً » ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني طإ؟ :"9# حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى :4 فلما بلغتّها آذنتهاء قاملت علي : حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة العصر. وقوموالله قانتين. ثم قالت: سمعتها 
من رسول الله يك » وروى مالك أيضاً عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال 
« كنت أكتب مصحفاً لحفصة أم المؤمنين. فقالت: إذا بلغت هذه الآية فَأَذّني 
« حافظؤا على الصلوات والصلاة الوسطى » فلما بلغتها آذنتها. فأملت علي: 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ». 

ووجه الاحتجاج منه : أنه عطف «١‏ صلاة العصر » على ١‏ الصلاة الوسطى » 
والمعطوف والمعطوف عليه متغايران. ويقع الكلام في هذا من وجهين: 

أحدهما: أنه يتعلق بمسألة أصولية . وهو أن ما روي من القرآن بطريق 
الآحاد - إذا لم يثبت يشبت كونه قرآناً فهل يتنزل منزلة الأخبار في العمل به؟ فيه خلاف 

بين الأصوليين واكم لمن اوس : أنه يتنزل منزلة الأخبار في العمل به 

ولهذا أوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة م فصيام ثلائة أيام متتابعات « 
والذي اخحتاره: حلاف ذلك» وقالوا : لا سبيل إلى إثبات كونه قرآناً بطريق الآحاد» 
ولا إلى إثبات كونه خبراً. لأنه لم يرو على أنه خبر. 

الثاني : احتمال اللفظ للتأويل» وأن يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر: 
إلى الملك القِرم وابن الهما ‏ مء وليث الكتيبة في المزدحم 

فقد وجد العطف ههنا مع اتحاد الشخص . وعطف الصفات بعضها على 
بعض موجود في كلام العرب . 

وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح: طريقة 
أخصرى. وهو ما يقتضيه قرينة قوله تعالى ظ وقوموا لله قانتين # من كونها 
د الصبح » الذي فيه القنوت. وهذا ضعيف من وجهين . 


رقن 


أحدهما: أن د القنوت » لفظ مشترك . يطلق على القيام» وعلى السكوت». 
وعلى الدعاء وعلن كر العتادم . فلا يتعين حمله على « القنوت » الذي في صلاة 
الصبح . 
الثاني : أنه قد يعطف حكم على حكم» وإذا لم يجتدما مع في محل واد 
مختصمين به . فالقرينة ضعيفة. 
'وربما سلكوا طريقاً أخرى . وهو إيراد الأحاديث التي تدل على تأكيد أمر : 
ضلاة الفجر. كقوله ييه لو يعلمون ما في العَتّمة والصبح لأتوهما وَلوحَبُوا »© 
ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم.عن صلاة العشاء والصبج. وهذا 
معارض بالتأكيدات الوازدة في « صلاة العصر » كقوله يل ٠‏ من صلى_البردين . 
ْ دخل الجنة 6'"' وكقوله ذ فإن استطعتم أن لا تُعْلَبواعلى صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها » وقد حمل قوله عز وجل « وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب # على صلاة الصبح والعصر. بل نزيدء فنقول: قد ثبت 
من التشديد في ترك صلاة العصرما للا وروي د اي . وهو قوله 6 
«:هن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله )© . 

وزبما سلك من رِجّح الصبح طريق المعرن + رحو ان اتظايم المتادة 
الوسطى بالأمر بالمحافظة لجل المشقة في ذلك . وأشق الصلوات: ماه الصبخ 
لأنها تاتي في حال:النوم والغفلة . وقد قيل : إن ألذّ.اللنوم إغفاءة الفجر. قاس ب أن 2 
جردعي المجطرت على المطااقة علعياء وهذا قد يعبارض في صلاة العصر 

بمشقة أخرى, وهي أنها وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسبء ولولم يعارض 
بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار. مع النص على أنها 
العصضر. وللفضائل والمصنالح مراتب لا يحيظ يها البشر. فالواجب اتباع النضص 
فيها. 1 : 
وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها ه وسطئ » من 


. رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة‎ )١( 
. رواه مسلم وغيره من حديث أبي موسى‎ )١( 
. رواه البخاري من حديث بريدة‎ )”( 
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حيث العدد. وهذا عليه أمران . أحدهما: أن « الوسطى » لا يتعين أن تكون من 
حيث العدد. فيجوز أن تكون من حيث الفضل. كما يشير إليه قوله تعالى 
« 148:7 وكذلك جعلناكم أمة وسطاً » أي عدولاً . الثاني : أنه إذا كان من حيث 
العددء فلا بد من أن يعين ابتداء في العدد يقع يسببه معرفة الوسط. وهذا يقع فيه 
التعارض . فمن يذهب إلى أنها:ه الصبح » يقول: سبقها المغرب والعشاء ليلا . 
وبعدها الظهر والعصر نهاراً. فكانت هي الوسطى. ومن يقول ه هي المغرب » 
يقول: سبق الظهر والعصر وتاخز العنَّاء والضبح. فكانت: المغرب هي وسطى . 
ويترجح هذا بان صلاة الظهر قد سميت الأولى . 

وعلى كل حال: فاقوى ما ذكرثاه: حديث العطف الذي صدرنا به. وممع 
ذلك : فدلالته قاصرة غن هذا النص الذي استدل به على أنها « العصر » والاغتقاك 
المستفاد من هذا الحديث: أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف. 
والواجب على الناظر المحقق : أن يزن الظنونء ويعمل بالأرجح منها. 

البحث الثاني : قوله ه ثم صلاها بين المغرب والعشاء » يحتمل أمرين ‏ 

أحدهما: أن يكون التقدير: فصلاها بين وقت المغوب ووقت العشاء. 

والثاني : أن يكون التقدير: فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. 
وعلى هذا التقدير: يكون الحديث دالاً على أن ترتيب الفؤائت غير واجب. لأنه 
يكون صلاها ‏ أعني العصر الفائتة ‏ بعد صلاة المغرب الحاضرة. وذلك لا يراه 
من يوجب الترتيب؟ إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير - 
أعني قولنا: بين ضلاة المغرب وصلاة العشاء ‏ على التقدير الأول - أعني قولنا: 
بين وقت المغرب ووقت العشاء ‏ فإن وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلال» 
وإلا وقع الإحمال . وفي هذا الترجيح ‏ الذي أشرنا إليه ‏ مجال للنظر على حسب 
قواعد علم العر بية والبيان. وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتفدير الأول 
وهوه أن النبي َكل بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب » وهو حديث صحيح . فلا 
يلتفت إلى غيره من الاحتمالات والترجيحات . والله أعلم . 

وحديث ابن مسعود الآنتي.عقيب هذا الحديث: يدل على أن « الصبلاة 
الوسطى : صلاة العصر » أيضاًء كما في الحديث. 
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وقوله فيه « حبس المشركون رسول الله :# عن صلاة العصر حتى اخمرت 
الشمس ٠.‏ أو اصفرت ٠‏ وقت الاصفرار: وقت الكراهة. ويكون وقت الاجتيان 
خارجا. ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار. فقد ورد أن ذلك كان قبل نزول قوله 
تعالى 584.:78؟ فإن خفتم فرجالا أو ركباناً © والمراد بذلك : أنه لو كانت الأية 
نزلت لأقيمت الصلاة في حالة الخوف على ما اقتضته الآية . : 

وقوله « حتى اإصفرت الشمس » قد يتوهم منه مخالفة لما فنٍ الحديث 
الأول» من صلاتها بين المغرب والعشاء. وليس كذلك, بل الحبس. انتهي إلى: 
هذا الوقت . ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب», كما في الحديث الأول . وقد يكون. 
ذلك الاشتغال بأسبات الصلاة أو غيرهاء فما فعلة سول الل 876 مقتضٍ الجواز 
التأخير إلى ما بعد الغروب . ١‏ 

وفي الحديث: : دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا . ولعل ,قال : 
يقول: فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى. فإن ابن مسعود تردد بين قوله 
دملا الله؛ أو وحشا الله ولم يقتصر على أحد اللفظين» ٠‏ مع أتقاربهما في المعنى. 

وجوابه : أن بينهما تفاوتاً. فإن قوله ه حشا الله » يقتضي من التراكم وكثرة. 
أجزاء المحشوما لا يقتضيه « ملا » وقد قيْل: إن شرط الرواية بالمعنى: أن يكون . 
اللفظان مترادفين» لا ينقص أحدهما عن الآخر. . على أنه وإن جوزتا بالمعنى اقلا . 
شلك أن رواية اللفظ أولى. فقد يكون ابن مسعود تحرى لطلب الأفضل . 
ش قال م َعم لبي له بالْعِشَاءِ . فخ حمر فقال : صلق يسو 
الله . رقدَ النساء وَالْصبِيَانُ - فخرج ورَأسه يَعْطرٌ يقول: : ولا أن شق عِلَى 
أمني - أَوَ عَلَى النّاس م بِهِذِهِ الصّلاةٍ هذه الساعة اده : 

٠١‏ عبد الله بن عباس » ين عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو 


(1) أخرجه البخاري في باب التمني بهذا اللفظء وفي مواصع مختلفة. وبألفاظ متقاربة. ومسلم 
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فل 


العياس. ابن عنم رسول الله يِ أحد أكابر الصحابه وعلمائهم كان يقال له 
د البحر » لسعة علمه. مات بالطائف سنة ثمان وستين في أيام ابن الزكير وولد 
قبل الهجرة بثلاث ستين. في قول الواقدي . ومي الحديث مباحث. 

الأول: يقال « عتم الليل » يعتم ‏ بكسر التاء إذا أظلم. والعتمة: الظلمة 
وقيل: إنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفى. نقل ذلك عن الخليل. 
وقوله « أعتم » أي دخل في العتمة. كما يقال: أصبح. وأمسى. وأظهر. قال الله 
تعالى © 17:١‏ حين تُمسون وحين تصبحون - إلى قوله ‏ وحين تظهرون 4 . 

الثاني : اختلف الناس في كراهية تسمية ه العشاء » بالعتمةء فمنهم من 
أجازه. واستدل بهذا الحديث. وفي الاستدلال به نظر. فإن قوله « أعتم » أي 
دخل في وقت العتمة . والمراد: صلى فيه . ولا يلزم من ذلك أن يكون سمى العشاء 
و عتمة » وأصح منه: الاستدلال بقوله يق « لو يعلمون ما في العتمة والصبح » 
ومنهم من كره ذلك . قال الشافعي: وأحب أن لا تسمى صلاة العشاء بالعتمة. 
ومستنده هذا الحديث الصحيح . عن ابن عمر: أن النبي ولد قال ه لاتغلبتكم 
الأعراب على اسم صلاتكمء ألا وإنها العشاء. ولكنهم يُعتِمون بالإبل » أي 
يؤخرون حَلبها إلى أن يظلم الظلام. وعتمة الليل: ظلمته. كما قدمناه. 

وهذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه. أحدها: صيغة النهي. 
والثاني : مافي قوله ٠‏ تخلبنكم » فإن فيه تنفيراً عن هذه التسمية . فإن التفوس تأنف 
من الغلبة . والثالث: إضافة الصلاة إليهم. في قوله ه على اسم صلاتكم » فإن.فيه 
زيادة. ألا ترى أنا لو قلنا: لا تُمْلِبْنٌ على مالك : كان أشد تنفيراً من قولنا: لا تغلبن 
على مالء أو على المال؟ لدلالة الإضافة على الاختصاص به. 

ولعل الآقرب : أن تجوز هذه التسمية ويكون الأؤلى تركها. وقد قدمنا 
الفرق بين كون الأولى ترك الشيء. وبين كونه مكروهاً. أما الجواز: فلفظ 
الرسول 285 . وأما عدم الأولوية : فللحديث المذكور . ولفظ الشافعي - وهو قوله 
دلا أحب» ‏ أقرب إلى ما ذكرناه من قول من قال من أصحابه « ويكره أن يقال لها 
العتمة ». 


أو يقول. المنهي عنه إنما هو الغلبة على الاسم وذلك بأن يستعمل دائماًء 


مُقيل 


أو أكثرياً. .ولا يناقفنه أن :يستعمل قليلاً .. فيكون الحديث من ياب استعماله قليلاً. 
أعني قوله ل « ولو يعلمون ما في العتمة والصبح » ويكون حديث ابن عمر 
محمولاً على أن تسمى بذلك الاسم غالباً أودائماً. 

الثالث: في الحديث دليل على أن الأولى: تآخير العشاء. وقد قدمنا 
اختلاف العلماء فيه. ووجه الاستدلال: قوله يي « لولا أن أشق على أمتي: أو 
على الباس » الخ. وفيه ذليل على أن المطلوب تاخيرها لولا المشقة. 
. .. الرابع: قد خكينا أن « العتمة » اسم لثلث الليل بعد غيبوبة الشفق فلا 
ينبغي أن يحمل قوله « أعتم » على أول أجزاء هذا الوقت. فإن أول أجزائه: بعد 
غربوبة الشفق. ولا يجوز:تقديم الصلاة على ذلك الوقت. وإنما ينبغي أن يحملٌ ١‏ ' 
على آخترهء أوما يقارب ذلك. فيكون ذلك مخالفاً للعادة. وسبباً لقول عمر رضي 
الله.عنه.د.زقد النساء والصبيان ». 

الخامس: قد كنا قدمنا في قوله جك لولا أن أشق على أمتني لأمرتهم 
.بالمبواك عند كل صلاة » أنه استدل بذلك على أن الآمر للوجوب .. فلك أن تنظرة: 
بهل يتساوى هذا.اللفظ مع ذلك في الدلالة» ام لا؟ 
0 :فاقول: لقائل أن يقول: لايتساوى مطلقاً. فإن وجه الدليل ثم : أن كلمة 
: لولا:» تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره . فيقتضي ذلك, انتفاء الأمر لوجود: 
ألمنشقة : والأمر المنتفى ليس أمر الاستحباب» لثبوت الاستحباب فيكون المنتفي» 
هؤ أمر الوجوب . فثيت أن الا مر المطلق للوجوب . فإذا استعملنا هذا الدليل في 
: .هذا المكان. وقلنا: إن الآمر المنتغي ليس أمر الاستحباب- لثبوث” 
. الاستحباب توجه المنع ههناء عند من يرى أن تقديم العشاء أفضل بالدلائل :' 
د اللهم إلا أن يضم إلى الاستدلال: الدلائل الخارجةء, الدالة. 


)١(‏ كجديث ابن عمر مرفوعاً و الوقت الأول من الصلاة: رضوان الله .. والآخرعفو الله:) واه الترمذي 

ْ والدارقطني» وضعفه الحافظ المنذشري. وحديث أم فروة قالت: سئل رسول الله وق « أي الأععماك.. 
أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها » أخرجه الترمذزي وأبو داو وقد ضعفه الترمذي. وحديث ابن 
. مسعود المتقدم.: وهي عمومات لا تقوى على معازضة الأحاديث الدالة على تأخير صلاةٌ العشاء. : 
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على استحباب التأخير فيترجج على الدلائل المقتضية للتقديم . ويجعل ذلك 
مقدمة. ويكون المجموع دليلاً على أن الأمر للوجوب . فحينئذ يتم ذلك بهذه 
القيميمة: 1 

السادس : في الحديث دليل على تنبيه الأكابر: إما لاحتمال غفلة, أو 
لاستثارة فائدة منهم في التنبيه . لقول عمر ه رقد النساء والصبيان 3 

السابع : يحتمل أن يكؤن قوله ه رقد النساء والصبيان راجعاً إلى من حضر 
المسجد منهم. لقلة احتمالهم المشقة في السهر. فيرجع ذلك إلى أنهم كانوا 
يحضرون المسجد لصلاة الجماعة. ويحتمل أن يكون زاجعا إلى من خلفه 
المصلون في البيوت من النساء والصبيان. ويكون قوله « رقد النساء » إشفاقاً 
عليهن من طول الانتظار. ١‏ 


آه الحديث السابع : عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ككل 
قال« إذا أقِيمَت الصّلاةٌ وحَضِرَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ ». 


؟ه - وعن ابن عمر نحوه”" . 

لا ينبغي حمل الألف واللام في « الصلاة » على الاستغراق, ولا على 
تعريف الماهية. بل ينبغي أن تحمل على المغرب . لقوله « فابدأوا بالعشاء ٠»‏ 
وذلك يخرج صلاة النهار. ويبين أنها غير مقصودة. ويبقى التردد بين المغرب 
والعشاء. فيترجح حمله على المغربء. لما ورد في بعض الروايات د إذا وضع 
العشاء وأحدكم صائمء قابدأوا به قبل أن تصلوا » وهو صحيح . وكذلك أيضاً صح 
0 فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب » والحديث يفسر بعضه بعضاً. 


)١(‏ كحديث جابر بن سمرة ه كان النبي يخ يصلي الصلاة نحوأ من صلاتكم . وكان يؤ خر العتمة بعد 
صلاتكم شيئاً : أخرجه مسلم. وله من حديث عمر « أعتم رسول الله يل ذات ليلة. حتى ذهب 
عامة الليل ونام أهل المسجد . ثم خرج يضلي. فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتني » 
والأحاديث الدالة على تأخير العشاء إلى ثلث الليل وإلى شطرهكثيرة ثابتة في الأمهات.س حديث 
أنس. ومعاد بن جبل. وأبي سعيدء وأبي موسى. وأبي هريرة ‏ 

(9) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة. هذا أحدها وذكره في كتاب الأطغمة . 
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والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة . وزادوا - فيِما بقل : 
عنهم ‏ فقالوا: إن ضلى فصلاته باطلة . ْ 
وأما أهل القياس والنظر: فإنهم ظروا إلى المعسى. وفهموا بن العلة 
التشويش. لأجل التشوف إلى الطعام. وقد أوضحته تلك الرواية التي دكرماها. 
وهي قوله « وأحدكم صائم » فتتبعوا هذا المعنى. فحيث حصل التشوف المؤدي 
إلى عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام. واقتصروا ايصا على مقدار ما يكسنر 
سورة الجوع . ونقل عن مالك: يبدأ بالصلاة. إلا أن يكون طعاماً حفيفاً . ' 
واستدل بالحذيث على أن وقت المغرب موسع . فإن أريد به مظلق التوسعة 
فصحيح. لكن ليس بمحل الخلاف المشهور. وإن أريد التوسعة إلئ مُغيتٍ 
الشفق . ففي الاستدلال نظر. لأن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بزمان 
يدخل في مقدار ما يتناول أقيمات يكسر بها سورة الجوع . فعلى هذا 0 أن 
لا يكون وقت المغرب موسعاً إلى غروب الشفق . 
: على أن الصحيح الذي نذهب إليه: أن وقتها موسع إلى غروب الفق . 
وإنما الكلام في وجه هذا الاستدلال من هذا الحديث. : 
وقد استدل به أيضاً على أن صلاة الجماعة ليست فرضاً على الأعيان في كل 
حال. وهذا صحيحء إن أريد به: أن حضور الطعام ‏ مع التشوف إليه - عفر . 
ترك الجماعة ا ا ا 0 3 
يصح ذلك . ْ 5 
وفي الحديث: دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على 
فضيلة أول الوقت. :فإنهما لما تزاحماقدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور 
القلب على أداء الصلاة في أول الوقت. والمتشوفون إلى المعنى أيضا قد لا 
. يقصرون الحكم على حضور الطعام. بل يقولون به عند وجود المعنى. وهو 
التشوف إلى الطعام. . 
والتحقيق في هذا : أن الطعام إذا لم يحضرء 100 
عن قريبء حتى يكؤن كالحاضر أولاً؟ فإن كان الأول: فلا يبعد أن يكون حكمة 
حكم الحاضر. وإن كان الثاني وهو ما يتراخى حضوره: فلا يتبعي أن :يلحى 
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بالحاضر . فإن حصور: لطعام يوجب ريادة تشوف وتطلع إليه ..وهده الريادة يمك . 
ان يكول الشارع اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة. فلا يبغي أن يلحى يها 
مالا يساويهاء للقعدة الأصولية فإن محل النص إدا اشتمل على وصف يمكن أن 
يكون معتبرا لم يُلغْ 0 


ه _الحديث الثامن: ولمسلم عن عائشة ر ضي الله عنها قالت: 

سيعت رسؤل الله لد يفول« لا صلآة بحضرة طَحَامٍ 8 ولا وهو يداقعة 
الأحبكان 6 

هذا الحديث ار ل ا الأول أعني بالتسبة إلى لفظ 
« الصلاة » والنظر إلى المعنى يمد يقتضي التعميم . وهو الأليق بمذهت الظاهرية وقد 
قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام. 2 © 

ه والأخبثان » الغائط واليول. وقد وتنا اف الشف 
و« مدافعة الأحبثين » إما أن تؤدي إلئ الإخلال بركن. أو شرط أو لا. فإن أدى 
إلى ذلك. امتتع دحول الصلاة معه. وإن دخل واتختل الركن أو الشرط: قفسدت 
بذلك الاختلال. وإن لم يؤد إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة. 

ونقل عن مالك : أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنه. وقال: يعيد قي 
الوقت وبعده. وتأوله يعض أصحابه على أنه إن شغله. حتى إنه لاينزى كف 
صلى . فهو الذي يعيد قبل وبعد. وأما إن شغله شغلا حقيقاً لم يمنعه من إقامة 
. حدودهاء وصلى ضامًاً بين وركيه» فهو الذي يعيد في الوقت. 

وقال القاضي عياض : وكلهم مجمعون على أن منيلغ به مالا يعقل به 
صلاته ولا يضبط حدودها: أنه لا يجوز ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاةء» 
وأنه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها . 

وهذا الذي قدمتناه من التأويل. وكلام القاضي عياض : فيه بعض إجمال. 
والتحقيق ما أشرنا إليه أولأء أنه إن منع من ركن أو شرط: امتنع الدخول في 
الصلاة معه وفسدت الصلاة باختلال الركن والشرط. وإن لم يمتع من ذلك فهو 
مكروه. إن نظر إلى المعى. 'و ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي . ولا يقتضي دلك 


لكل 


الإغابة على مذهب الشافعي . 
وأما ماذكر من التأويل أنةة لأيُدري كيف صلى » ٠‏ أوما قال القاضي عياض 
دإن من بلغ به ما لا يعقل صلاتة» فإن أريد بذلك: الشك في شيء من الأركان 
: فحكمه خكم من شك في ذلك يغير هذا السبب. وهو البناء على اليقين. وإن أزيد 
انه: أنه يذهب الخشوع بالكلية : اوجرن ومذهبت 
جمهور الآمة: .أن ذلك لأيبطل الصلاة. + / 
ش وقول القاضي « ولا يضبط حدودها » إن أريد به ذا باعل ا ين 
عليه : فهوما ذكرناه مبينا. وإن أريد به: أنه لا يستحضرمهاء » فإن أوقع ذلك شكا في 
قعلهاء كسم الشاك في الإتيان بالركن» أو الإخلال بالشرط من غير هذه 
الجهة. وإن أريد به غير:ذلك, من ذهاب الخشوع : فقد بيناه.أيضاً. 
وهنذا الذي ذكرناه: إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة .. وأما بالنسبة إلئ جواز 
الدخول.فيهاء فقد يقال الما م د اا 


.إقامة أركانها وشرائطها. 


وأماما أشار إليه بعضهم . من امتناغ الصلاة مع مدافعة 00 من جهة 
“أن خروج النجاسة عن مقزها يجعلها كالبارزة» ويوجب انتقاض الطهارة, وتحريم 
الدخول في الصلاةء من غير التأويل الذي قدمناه فهو عندي بعيد. لأنه إحداث 


0 سَبب آخر في انتقاض الظهارة من غير دليل» » صريح فيه . . فإن أسنده إلى هذا 


1 - "الحديث. :فليس بصريح' في أن السبب ماذكره . وإنما غايته: أنه مناسب أو 
مختمل..والله أعلم . 


0 قال « سهد عِنْدي رجا مَرْضِيُون - سق عندي: عمرٌ - أن البي 


يه . نُهى عر الصّلاة بَعْدَ الصيْح. حَتى تطلع الشمس» وَبعْدَ الْعَصرٍ 
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7 [(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في المواقيت. وصبلم وأبرداود والنسائي والترمذي وابن ماجه . 


يل 


هه الحديث العاشر: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
رسول الله يك قال ه لا صلاة بَعْد الصبّح حتى تَرتَقِعَ الْشمْس. ولا 


صلاة بَعْدَ العَصّر حتى تَفِيبَ الشمْسُ ا 

في الحديث الأول: رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل 
البيت وأكابر الصحابة رضي الله عنهم . 

وقوله ه نهى عن الصلاة بعد الصبح » أي بعد صلاة الصبح « وبعد 
العصر » أي بعد صلاة العصر. فإن الأوقات المكروهة على قسمين. منها: ما 
تتعلق الكراهة فيه بالفعل» بمعنى أنّه إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله. وإن 
تقدم في أول الوقت كرهت . وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر. وعلى هذا 
يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر. ومنها: ما تتعلق فيه الكراهة بالوقت» 
كطلوع الشمس إلى الارتفاع » ووقت الاستواء. ولا يحسن أن يكون الحكم في 
هذا الحديث معلقاً بالوقت» لأنه لا بد.من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر. فتعين 
أن يكون المراد: يعد صلاة الصبح. وبعد صلاة العصر. 

وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار. وعن بعض المتقدمين 
والظاهرية فيه خلاف7)من بعض الوجوه. وصيقة النفي إذا دخلت على فعل ألفاظ 
صاحب الشرع, فالأولى : حملها على نفي الفعل الشرعي. لا على نفي الفعل 
الوجودي . فيكون قوله « لا صلاة بعد الصبح » نفيا للصلاة الشرعية» لا الحسية. 
وإنما قلنا ذلك. لان الظاهر: أن الشارع يطلق ألفاظه على عرقه. وهو الشرعي . 

وأيضاًء فإنا إذا حملناه على الفعل الحسي - وهو غير متف احتجنا إلى 


. أخرجه البخاري في المواقيت بهذا اللفظ. ومسلم والنسائي‎ )١( 

(1) قال الحافظ في الفتح ( 58:17  )‏ بعد أن ذكر كلام ابن دقيق العيدء وكلام النووي في دعوى 
الاجماع على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهى عنها ‏ قال: وما نقله من الاجماع 
والاتفاق متعقب. قال: ولم يبِين الخلاف المشار إليهء إلا أنه ذكر عند تعقب النووي ‏ لما ادعى 
الاجماع - حك عن طائفة من السلف الاباحة مطلقاً. وأن أحاديث النهي منسوخة. وبه قال داود 
وغيره من الظاهرية. وبذلك جزم ابن حزم. انتهى . ولعل هذا مراد الشارج : 


ثيل 


ضمار لتصحيح اللفظ. أوهو المسمى بدلالة الاقتضاء: ويبقى النظر فيْ أن اللفظ 
0 أو ظاهرا في بعض المحامل . أما إذا حملتاه علئ الحقيقة 
الشرغية لم نحتج إلى إضمار. فكان أولئ. 

ومن هذا البحش يُطّلم على كلام الفقهاء في قوله يكل 0 لا نكاح إلا بولي 0 
فإنك إذا حملته على الخقيقة الشرعية»: لم تحتج إلى إضمار: فإنه يكون نفيا 
للتكاح الشرعي . وإن حملته على الحقيقة الحسية- وهي غير منتفية عند عدم الولي 
جسا ‏ اجتجت إلى إضماز.. فحينئذ يضمر بعضهم:« الضحة » وبعضهم 
: الكمال » وكذلك قوله كَل « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 6 . ش 

وأما حديث أبي شعيد الخدري : وهو أبو سعيد سعد بن مالك ,؛ بن شتان... ٠‏ 
واو شُدرة » من الأنصار. فالكلام عليه تقدم. وفي هذا الحديث زيادة على : 
الأول .: فإنه مَدّ الكراهة إلى ارتفاع الشمس . وليس المراد مطلق الارتفاع عن الآفق » 1 
بل الارتفاع الذي تزول عنده صفرة الشيمس » أو حمرتها . وهو مقدر بقددر رمح أو : 
رمحين”".. وقوله « لا'صلاة » في الحديثين. عام في كل صلاة . وخصه الشافعي 
ومالك بالنوافل» ولم يقؤلا به في الفرائض الفوائت ت .: وأباحاها في سائر الأوقات . 
وأبو حنيقة يفول بالامتناع :: وهو أدخل في العموم. إلا أنه قد يعارض بقوله وَل 
« من نام غن صلاة أو نسسيها فليصلها إذا ذكرها » وكونه جعل ذلك وقتا لها 00 
رواية و لآ وقت لها إلا ذلك » إلا أن بين الحديثين عموماً وخصوصاً من وجنه. : 
فحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح. وبعد العصر: خاص في الوقت, عام في : 
الصلاة: وحديث النوم والنسيان: خخاص في الصلاة الفائتة. عام في الوقت. فكل ٠‏ 
واحد منهما بالنسبةٍ إلى الآخر عام من وجه. روخخاص من نوجه : قليعلم ذلك . ش 

قال المصنف رحمه الله: وفي الباب عن علي بن أبي طالب ' 
وعيد الله اسع د بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وأبي هريرة وسَمرة بن جُندب » وسلمة بن الأكوع. » وزيد بن 
ابت ومعاذ ببن عقُراء. وكعب بن مُرة» وأبي أما أمامة الباهلي. 


. تقديره ارمح ذكرهطال رلخهد وأبرارة والسائي مى حديث عمرو اس عنسة‎ )١( 


يل 


: 0 5 558 000 

وعمرو بن عنسة السلمي. وعائشة رصي الله عنهم . والصنابحي. ونم 

أماد علي » فهو علي بن أبي طالب امير المؤ منين. بو الحسن وأسم أبيه 
أبي طالب : عبدٌ مناف . وقيل اسمه : كنيته . وعلي رضي الله عنه دو الفضائل الجمة 
التي لا تخفى. قيل أسلم وهواس ثلاث عشرة, أو اثنتي عشرة, أو خمس عشرة 
أو ست عشرة, أو عشرء أو ثمان. أقوال. وقتل رصي الله عنه بالكوفة ستة أربعين 
من الهجرة في رمضان . 

وأما عبد الله بن مسعود بن شمُخء فهو أبو عبد الرحمن». أحد علماء 
الصحابة وأكابرهم . مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين9 , 
الخطاب بن نقيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن مرة العدوي. ورياح في نسبه: بكسر الراء وبعدها ياء اخر 
الحروف . ورزاح: بفتح الراء المهملة. بعدها زاى مفتوحة . وتوفي رحمه الله في 
سنة ثلاث وسبعين”7 . 

وأماعبد الله بن عمرو: فهو أبو محمد - وقيل : أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو 
نصيرء بضم النون وفتح الصاد ‏ عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم 
ابن سُعيد ‏ بضم السين وفتح العين ‏ ابن سهمء السهمي . أحد حفاظ الصحابة 
للحديث . والمكثرين فيه عن رسول الله يك . قيل : إنه مات ليالي الحرّة» وكانت 
الحرة: يوم الأربعاء لليلتين بقيتا مس ذي الحجة سنة ثلاث وستين. وقيل: مات 
سنة ثلاث وسبعين. وقيل : غيره. 


(1) حديثه عند أحمد وأبي داود والنسائي ٠‏ أن النبي كل نهى عن الصلاة بعد العصرء إلا أن تكود 
الشمس مرتفعة » وعند النسائي « إلا والشمس بيضاء نقية ٠‏ 

(1) لعله ماروى البخاري في « داب من:أذن وأقام لكل وقت ه وفي ٠‏ باب متى يصلي الفجر بجمع؟ » 

(9) حديثه عند مالك والبخاري ومسلم والنسائي : لا يتحرى حدكم. فيصلي عند طلوع الشمس ولا 
عند عروبها » 
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وأما أبو هريرة : فقد تقدم الكلام عليه . 

وأما سمرة : فأبو عبد الرحمن - وقيل: أبو عبد الله أو أبو سليمان, أو أبو 
سعيد -: 'سمرة بن اجندب - يضم الدال» وقد يقال بفتحها ‏ ابن هلال . فزاري 
حليف الآنصار. قاله الواقدي: توفي بالبصرة ة في خلافة معاوية سنة ثمان 
وخمسين . / 

وأما سلمة بن الأكوع : فهو سلمة بن عمرو بن الأكوع , منسوب اللا جده 
الأكوع سنان بن عبد الله: وسلمة أسلمى» يكنى أبا مسلم ٠‏ وقيل: أب! إياس 
وقيل : أبا عامر. أحد شجعان الصحابة وفضلائهم . مات سنة أربع وسبعين. . وهو 
ابن ثمانين سنة. 1 

ران ند ب لفت لهو افوا عن ويد بن لدت ب ا ا 1 
أنصاري نجاري . وقيل.: يكنى أبا سعيد . وقيل : أبا عبد الرحمن. يقال: إنه كان 
حين قدم رسول الله يك المدينة : ابن إحدى عشرة سنة . وكان رضي الله عنْه من 
أكابر الصحابة» متقدماً في علم الفرائض وقيل : : مات سنة خممسى زأريهين. 
وقيل: اثنتين . وقيل : ثلاث . وقيل : غير ذلك . 

وأما معاذ بن عفراء : فهومعاذ بن الحرث بن رفاعة بن سواد . ان 
إسحاق. وقال ابن شام : هو معاذ بن الحرث .يبن عفراء :بن الحرث .بن سواد بن 
با بن النجار. وقال موسى بن عقبة : معاذ بن الحرث بن رفاغة .بن 
الحارث 00 

وأما كعب بن مرة:. َي منُلمى - فيما قيل مات بالشام سنة اقسع 
وخمسين وقيل غيره . : 

وأما أبو أمامة الباهلي : فاسمه صَّدَي بن عَجلان . وصدي يعم الضاد 
المهملة. وفتح الدال. وتشديد الياء ‏ من المكثرين في الرواية . مات بالشام سنة 


. حديثه رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(1) حديثه رواه البيهقي ف سنله وإسحاق بن راهويه في مسنده - كما ذكر الزيلعي في نصب الراية - عن ن 
معاذ بن عفراء « أنه طاف بعد العصرء أو. بعد الصبح ولم يصل . فسئل عن ذلك؟ ققال: نهى 
رسول الله يق عن الصلاة بعد الصيح حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغرب ©6. 
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إحدى وثمانين. وقيل : سنة ست وثماتين . وهو آخر من مات بالشام من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ في قول بعضهم ‏ 

وأما عمرو بن عبسة: فهو أبو نُجيح ويقال: أيو شعيب» عمرو : : 

عبسة - يفتح العين والباء معآء والباء تلي العين - ابن عامر بن خاظدء سلمي ‏ لقي 

النبي 336 قديماً في آول الإسلام. وروي عنه أنه قال « لقد رأيتني وأناريع 
الإسلام » ثم لقيه يعد الهجرة"2. 

وأما عاتشة رضي الله عنه!: فقد تقدم الكلام في أمرها”" ‏ 

وأما الصنابحي : فهو عبد الرحمن بن عُسيلةء منسوب إلى قبيلة من اليمن » 
كنيته أبو عيد الله - كان مسلماً على عنهذ رسول الله 36 وقصده: فلما اتتضى إلى 
الجُحّفة لقيه الخير بموته 256 . وكان فاضلاً ‏ 


030 - الحديث الحادي عشر: عن جابر بن عبد الله رضبسي الله 
عتوماء أن عمر دود 00 د 


عه ع ل دس مم 


لس هد حر عد هكد لي" فقال ابي 6ل : دن 
ملَيتّها. قال : فَقُمْنَا إلى بُطْحَانء كَنَوَمَا للصّلاة وتوضأنا لهاء. 


فَصَلَى العَطرٌ يَعْدَ مَاغَربت الشلصن؛ سل بجنا ار 1 


:سم حد لد روثي عفيا» توا حل ةالح م فصر عن اف حت علاح 
الشمس وتوتمع .- الجديتر ». 03 ا 2 
(0) جدينه! عند بعسلم والتباتيء يلفظء و إتايس رول اك ققل- لاجبروايسلاتكم طلوع 


لاسر وعدا جوج مقا على : ام ل مدعا 1 أ 
تخف راتبة إلا لرسبول:الله 86 ..: أ قانه كلذه شخلة وقد عنبد القيس عنتركانتي الظهزء اققهاهما بعد 


حديث عمر: : فيه ليل على جواز سب المشركين لتقرير رسول اف يق عم 
على ذلك . لم يعي في الحديث لفظ السب. فينيعي مع إطلاقه - أن يحمل على 
ما ليس بفحش . ' 

وقوله « يا رسول الله ما كدت أصلي العصر » يقتضي أنه صلاصا قبل 
الغروب. لآن النفي إذا دخل على ه كاد ٠‏ تقتضي وقوع الفعل في الأكثر. كما في 
قوله عرز وجل 9 ١‏ : الا وما كادوا يفعلون » وكذا في الحديث. : ش 

وقوله َع « والله ما صليتها » * قيل : في هذا القسم إشفاق منه كَِِ 0 
تركهاء وتحقيى هذا: : أن القسم تأكيد للمقسم عليه. وفي هذا القسم إشعار ببعد 
وقوع المقسم عليه. حتى كأنه لا يعتقد وقوعه ‏ قأقسم على وقوعه . وذلك يقتضي 
تعظيم هذا الترك. وهو مقتض للاشفاق منهء أوما يقارب هذا المعنى . 1 

وفي الحديث: دليل على عدم كراهية قول القائل ه ما صلينا » خلاف ما 
يتوهمه قوم من التاس . وإنما ترك النبي 355 هذه الصلاة لشغله بالقتال. كما ورد 
مصرحاً به في حديث آخر.. وهوقوله 35 « شغلونا عن الصلاة الوسطى » فتمسك ' 
به بعض المتقدمين في تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن : .والفقهاء 
على إقامة الصلاة في حالة الخوف . وهذا الحديث ورد في غزوة الخندق. وصلاة 
الخوف - فيما قيل: : شرعت في غزوة ذات الرقاع . وهي بعد ذلك . ومن الناس من . 
سلك طريقاً آخر: وهو أن الشغل إن أوجب النسيان, فالترك للنسيان . وربما ادْعي"” 
الظهور في الدلالة على:النسيان. وليس كذالك. بل الظاهر: 0 
بالمذكور لم لفظاً وهو الشغل - 


وقوله ه كاي خا واف رين يزلا درن للم اند 
وسكون الطاء وذكر غيرهم فيه الفتح في الباء والكسر في الطاء دون الضم.. 

وقوله و فتوضاً للصلاة وتوضأنا لها » قد يشعر بصلاتهم معه يقي جماعة . 
فيستدل به على صلاة القوائت جماعة . 

وقوله « فصلى العصر ء فيه دليل على تقديم الفائدة ثنة على الحاضرة في 
القضاء . وهو واجب في القليل من .الفواثت عند مالك. وهئ ما دون الخمس.: 
وفي الخمس خخلاف. ويستتحب عند الشافعي مطلقاً. فإذا ضم إلى هذا الحذيث! ' 
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الدليل على اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق لم يكن في هذا الحديث دليل 
على وجوب الترتيب في قضاء الفواثت. لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. 
على المختار عند الأصوليين . وإن ضّم إلى هذا الحديث الدليل على تضييق وقت 
المغرب : كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت . 
لأنه لولم يجب لم تخرج الحاضرة عن وقتهاء لفعل ما ليس بواجب. فالدلالة من 
هذا الحديث على حكم الترتيب: تنبني على ترجيح أحد الدليلين على الآخر في 
امتداد وقت المغرب. أو على القول بأن الفعل للوجوب. . 
باب فضل الجماعة ووجويها 

لاه الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله يلك قال « صلآَةٌ الجماعة أَمَْضَل مِنَ صلآةٍ افد سبع 
وَعِشْرِ ين ذرجَةٌ وك 

الكلام عليه من وجوه. 

أحدها: : استدل يه على صحة الف وأن الجماعة ليست يشرظ: ووجه 
الدليل منه: أن لفظة و أفعل » تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في 
أحد الجانبين”7 . وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ .وما لا يصح فلاافضيلة 
فيه . ولا يقال: إنه قد وردت صيغة « أفعل » فن غير اشتراك في الأصل . لأن هذا 
إنما يكون عند الاطلاق . وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي بياناً. ولا بد أن يكوت 
ثمة جزء معدود يزيد عليه أجزاء أخر. كما إذا قلنا : هذا العدد يزيد على ذاك بكذا 
وكذا من الآحاد. قلا بد من وود أصل العددء وَجَزّْء معلوم في الآخرء ومثل هذا . 
ولعله أظهز منه: ما جاء ذ في الرواية الآخنزى و تزيد على صلاته وخبده» أو 
تضاعف ») فإن ذلك و حر رد عي وعدد يضاعف. نعم يفكن من 


. ومسلم في الصلاة» والساتي أيضا.‎ ٠ خرجه البخاري بهذا اللقظفي غير موضع . . ومن طرق متعدادة‎ )١( 
.٠ في سس 5 الفضل‎ )5( 


00-0 
#مال 


قال بان صلاة الفذ من غير عذر لا قصح - وهو داود على ما نقل عنه'- أن يقؤل: 
التفاضبل يقع بين صلاة المعذور فذاً والصلاة في جماعة . وليس يلزم إذا وجدنا. 
محملاً صحيحاً للحديث أكثر من ذلك : 
1 . ويجاب عن هذ بان «.الفذ » معرف بالألف واللام. فإذا قلنا بالعموم دل 
ب 0 حجر و 
٠‏ اغيزغذر. ش 
الثاني: قد ورد في هذا الحديث الطضيل ؛ بم (طفيرين نز يفي 
غيره التفضيل « ببخمس وعشرين جز ءا » فقيل في طريق الجمع : إن الدرجة أقل ١‏ . 
إمن من الجزء» فتكون الخمس والعشرون جزءاً سبعاً وعشرين درجة . وقيل: بل:هي ١‏ . 
تختلف باختلاف الجماعات» وأوصاف الصلاة. فما كثرت فضيلته عظم أجره. 
وقيل: يحتمل أن يختلف باختلاف الصلوات. فما عظم فضله منها عظم أنجره. | 
.وما نقص عن غيره نقص أجره. ثم قيل بعد ذلك : الزيادة للصبح والعصر. وقيل: ' 
'للصبح والعشاء. وقيل: يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن كالمسجد مع غيرة . ْ 
0 الثالث: قد وقم:بحث.في.أن هذهه الدرجات » هل هي بمعنى الصلواك؟ . 
:فتكون صلاة الجماعة يمثاية خمس وعشرين صلاة» أو سبع وعشرين؛ أو يقال: ٠‏ 
: إن لفظه الدرجة » و و الجزء » لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة؟:والأول هو: 
-.الظاهر لأنه ورد مبنيا في بعض الروايات”' وكدلك لنظةرو تفناعف رمثم رة: : 
:. بذلك. 
ْ 01 الرابع : استدل بِهِ بخضهم على تساوي الجماعات في الفضل. رخن غاهو: ١‏ 
مذعب مالك. قيل : وجه الاستدلال نه: أننه لا مدخل للقياس في الفضل. : 
: وتقريرة : أن الحديث إذا دل على القضل بمقدار معين» مع امتناع القياس» اقتضى 
ذلك الاستواء في العدد المخصوص . ولو قرر هذا بأن يقال: دل الخديث على 
“ندبلا جا الجحاظة بلس الكين دعل تحته كل جماعة». ومن جملتها: 


1 كأن يشير إلى ما عند مسلم في بع طرق لفظء صلاة الجماغة تعدل خمساً وعشرين من إطلاة.‎ )١( 
1 . ٠ القذ‎ 


له وجه. ومذهب الشافعي: زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة وفيه حديث مضرح 
بذلك ذكره أبو داود ه صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده. وصلاته مع 
الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل » الحديث. فإن صح من غير علة فهو 
معتمد ,. 
مه الحديث الثاني : عن أبي هريرة رضي ائله عنه قال: قال رسول 
الله يل م صلاة الرجُل في جَمَاعَة تُضَعة تُفَعْفُ عَلَى صلاتِهِ في بيتَهِ وفي 
. ٠ه‏ م فبك ب لطي عا ار ع م ملاعل هسك ا م م َ 
مُوقِهِ حَمْساً وعِشرِينَ ضيعْفاء وَذْلِكَ: أَلّهُ إذا نضا فأَحْسَنَ الْوَضُوء: ثم 
>> جع ٠‏ ّم وم اث ليث 1ه 8 عه لها مومه ام 
| خرج إلى لمسلجد لآ يُحْرِجهُ إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها 
دَرَجَةٌ وخط عَنْهُ حَطِيْئة. فإذا صلى لم تَزل الْملايكة تُصلَى عليه ما 
دَامَ في مُصَلأهُ: اللهم صّلّ عليه. الَلهُمُ امير له اللهُم ارْحَمْهُء ولا 
يَرَالُ فِي صلاةٍ ما انْتَظَرَ الصلاة »20 . 

الكلام عليه من وجوه . 

أحدها: أن لقائل أن يقول:.هذا الثواب المقدر لا يحصل بمجرة صلاة 
الجماعة في البيت. وذلك بناء على ثلاث قواعد. 

الأولى : أن اللفظ ‏ أعني قوله ه وذلك ٠‏ أنه يقتضي تعليل الحكم 
السابق . وهذا ظاهرء لآن التقدير: وذلك لأنه. وهو مقتض للتعليل . ؤسياق هذا 
اللفظ في نظائر هذا اللفظ يقتضي ذلك . 

الثانية : أن محل الحكم لا بذ أن تكون علته موجودة فيه . وهذا أيضاًمتفق 
عليه . وهو ظاهر أيضاً . لأن العلة لولم تكن موجودة في محل الحكم لكانت أجنبية 


عنه . فلا يحصل التعليل بها . ش 
الثالثة : ان مارتب على مجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجمؤخ إلا 


(9) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب فضل الجماعة. وفي غيره بألفاظ قريبة من هذا. وأخخرجه مهم 
في الصلاة. وأبو داود والترمدي واس ماجه 


لكل 


إذا دل الذليل على إلغاء بعض ذلك المجموع. وعدم 56 فيكؤق وجوده 
كعدمه ويبقى ما عداه معتبراً : لا يلزم أن يترتب الحكم على بعضه . ش 
فإذا تقررت هذه القواعد : فاللفظيقتضي أن النبي كَلهِ حكم بمضاعفةإصلاة 
الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين .. وعلل 'ذلك 
باجتماع أمور. منها: الوضوء في البيت. والإحسان فيه. والمشي إلى الصلاة ة لرفع 
. الدرجات ,. ع0 . وإذا علل هذا الحكم باجتماغ 
هذه الأموزء فلا بد أن يكون المعتبر من هذه الأمور موجوداً في محل الحكم . ..وإذا 
كان موجوداً فكل ما أمكن أن يكون معتبراً منهاء فالاصل : :أن لا يترتب الحكم 
بدونه . فمن.صلئ.في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع . 
وهوالمشي الذي به ترفع له الدرجات وتحطعنه الخطيئات . فمقتضى القياس: أن 
لا يحصل هذا القدر.من المضاعفة له . لأن هذا الوصف - أعني المشي إلى 
المسجدى مغ كونه رافعاً للدرجات» نحاطاً للخطيئات - لا يمكن إلغلؤمه. وهذا 
مقتضئ القياس في هذا اللفظ. إلا أن الحديث الآخر - وهو الذي يقتضي ترتيبد 
هذا الحكبم على مطلق صلاة الجماعة - :: يقتضي أخلاف ما قلاف وهو حصول 
هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة قي بيته فيتصدى النظر في مدلول كل 
واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص . وروي عن أحمد رحمة الله ' 
رواية أنه ليس يتأدى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت» أومعتى ذلك ولعل 
هذ! نظراً إلى ما ذكرناه. 
البحث الثاني :' هذا الذي ذكرناه: ان وي م اانا يز ل 
الجماعة في المساجد والانفراد. وهل يحصل للمصلي في البيوت جماعة :هذا 
المقدار من المضاعفة'أم لا؟.والذي يظهر من إطلاقهم : حصوله. ولست أعنئ أنه 
لا تفضل صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيه . فإن ذلك لا شك فيه. إنما' 
'. النظر: في أنه هل يتفاضل بهذا القدر المخصوض أم لا؟ ولا يلزم من عدم هذا: 
القدر المخصوص من الفضيلة : عدم حصول مطلق الفضيلة . وإنما تردد أصحاب 
الشافعي في أن إقامة الجماعة في غير المساجد : هل يتأدى بها المطلوب”؟. فعن 


. وهو سقوط فرض الكفاية‎ )١( 
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بعضهم : أنه لا يكفي إقامة الجماعة في البيوت في إقامة الفرضء أعني إذا قلنا: 
إن صلاة الجماعة فرض على الكفاية. وقال بعضهم : يكفي إذا اشتهرء كما إذا 
صلى صلاة الجماعة في السوق مثلاً. والأول عندي: أصح . لآن أصل المشر وعية 
إنما كان في جماعة المساجد. هذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاوٌه. وليست هذه 
المسألة هي التي صدرنا بها هذا البحث أولا. لأن هذه نظر في أن إقامة الشعار هل 
تنأدى بصلاة الجماعة في البيوت أم لا؟ والذي بحثناه أولا: هوأن صلاة الجماعة 
في البيت هل تتضاعف بالقدر المخصوص أم لا؟ 

البحث الثالث: قوله صلى الله عليه وآله وسلم « 'صلاة الرجل في جماعة 
تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه » يتصدى النظر هنا: : هل صلاته في جماعة 

في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة» أو تفضل عليها منفرداً؟ . 

أما الحديث: فمقتضاه أن صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته 
وسوقه جماعة وفرادى بهذا القدر. لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ه صلاة 
الرجل في جماعة » محمول على الصلاة في المسجد . لأنه قوبل بالصلاة في بيته 
وسوقه . ولوجرينا على إطلاق اللفظ: لم تحصل المقابلة . لأنه يكون قسم الشيء 
قسماً منه. وهو باطل. وإذا حمل على صلاته في المسجدء فقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم د صلاته في بيته وسوقه » عام يتناول الأفراد والجماعة. وقد أشار 
بعضهم إلى هذا بالنسبة إلى الانفراد في المسجد والسوق من جهة ما ورد أن 
« الأسواق موضع الشياطين ٠‏ فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة, كالصلاة في 
المواضع المكر وهة لأجل الشياطين» كالحمام. وهذا الذي قاله ‏ وإن أمكن في 
ا - ليس يطّرد ة في البيت. فلا ينبغي أن تتساوى فضيلة الصلاة في البيت 
جماعة مع فضيلة الصلاة ة في السوق جماعة. في مقدار الفضيلة التي لا توجد إلا 
بالتوقيف . فإن الأصل : أن لا يتساوى ما وجد فيه مفسدة معيئة مع ما لم توجد فيه 
تلك المفسدة. 

هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ. ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق: أن المراد 
تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه متفرداً : فكأنه خرج 
مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المنجد صلى متفردا . 


اللدل 


وبهذا يرتفع الإشكال الذي قدمناه من استبعاد تساوي صلاته في البيت مع ١ ١‏ 
صلاته في السوق جماعة فيهماء وذلك لأن من اعتبر معنى السوق. مع إقامة 
الجماعة فيه . وجعله سبباً لنتقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد. يلزمه 
تساوي ما وجدت فيه مفسدة معتبرة مع ما لم: توجد فيه تلك المفسدة في مقدار 
التفاضل . أما إذا جعلنا التفاضل: بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في 
البيت والسوق منفرداً» فوصف «٠‏ السوق » ههنا ملغى. غير معتبر. قلا يِلَرْم 
تساوي مأ فيه مفسدة مع ما لا مفسدة فيه في مقدار التفاضل . والذي يو يد هذا: 
أنهم :لم يذكروا السوق في الأماكن المكروهة للصلاة رزينانرد لما 
المستشهد بها. 

البحث الرابغ : قد قدمنا أن الأوصاف التي يمكن اعتبارها لا تلغى فلينظز 
الأوصاف المذكورة في اللحديث. مانتكن أن يعمل محرا بيهارها ل . أما وصفف 
الرجولية الي ل ل ل الي ينبغي أن تتساوى مع 
الرجل. لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير مسنبر بشرعاً: وأما 
الوضوء في البيت: فوصف كونه في البيت غير داخل في التعليل . وأما الوضوء * 
فمعتبر للمناسبة» لكن : هل المقصود منه مجرد كونه طاهراً. .أو قعل الطهارة؟ فية 
نظر ‏ ويترجح الثاني بأن تجديد الوضوء مستحب. لكن الأظهر: أن قوله كل « إذا 
توضا » لا يتقيد بالفجل . وإنما خرج مخرج الخلية» أو ضرب المثال. وأما إحسان 
الوضوء: فلا بد من اعتباره . ويه يستدل على أن المراد فعل الطهارة. لكن يبقى ما 
قلناه: : من خروجه مخرج الغالب» أو ضرب المثال. وأما خروجه إلى الصلاة: 
فيشعر بأن الخروج لأجلها. . وقد ورد مصرحاً به في حديث آخره لا ينهزه ثُ إلا 

الصلاة. » وهذا وصف معتير. وأما صلاته مع الجماعة: فبالضرورة لا بد من 
اعتبارها. فإنها محل الحكم . : 
البحث الخامس : الخطوة ‏ بضم اللخاء -ما بين قدمي الماشي» ويفتحها: 

الفعلة . وفي هذا الموضع هي مفتوحة. لأن المراد فعل الماشي . 
- الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال. 
رسول الله كك « أنْقَلّ الصلاةٍ عَلَى الْمُنافقِينَ: صلأة الْعِشَايٍ وَصَلاةٌ 


نحل 


الْفْجْرِ. ولو يَعلَمُو3َ مَاقيهْما لَأَترَهما لوحيو ولقد هتنت أن آمر 
باللا فقا ثم آمر رجلا فيْصْي بالنّاس ١‏ ثم ألطلق معي برجالٍ 
مَعَهُمْ حرم مِنْ حَطْب إلى قَْم لآ يَشْمَدُونَ الصّلاة» فأحَرَّقَ عَليْهِم 
ينهم بار 06 . 

الكلام عليه من وجوه . 

أحدها: قوله يلخ « أثقل الصلاة ؛ محمول على الصلاة في جماعة. وإن 
كان غير مذكور في اللفظ. لدلالة السياق عليه . وقوله عليه السلام ه لأتوهما ولو 
حبواً » وقوله ه ولقد هممت - إلى قوله لا يشهدون الصلاة » كل ذلك مشعر بأن 
المقصود: حضورهم إلى جماعة المسجد. 

الثاني : إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين. لقوة الداعي إلى 
ترك حضور الجماعة فيهماء وقوة الصارف عن الحضور. أما العشاء :فلأنها وقت 
الإيواء إلى البيوت والاجتماع مع الأهل. واجتماع ظلمة الليل» وطلب الراحة من 
متاعب السعي بالنهار. وأما الصبح : فلأنها في وقت لذة النوم. فإن كانت في زمن 
البرد ففي وقت شدته» لبعد العهد بالشمس. لطول الليل» وإن كانت.في زمن 
الحر: فهو وقت البرد والراحة من أثر جر الشمس لبعد العهد بها. فلما قوي 
الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين . وأما المؤ من الكامل الإيمان : فهو عالم 
بزيادة الأجر لزيادة المشقة . فتكون هذه الأمورداعية له إلى هذا الفعل. كما كانت 
صارفة للمنافقين . ولهذا قال كلخ « ولو يعلمون ما فيهما » أي من الأجر والثواب 
و لأتوهما ولو حبواً » وهذا كما قلنا: إن هذه المشقات تكون داعية للمؤمن إلى 
الفعل . 

الثالث: اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة. فقيل: سنة. وهو 
قول الأكثرين.. وقيل: فرض كفاية وهو قول في مذهب الشافعي ومالك . وقيل : 


(1) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ محتلفة ورواه مسلم بهذا اللفظ في باب وجوب صلاة 
الجماعة. وأبو داود والنسائي والإمام أحمد . وفي الأصل ٠‏ في رجال .. 
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فرض على الأعيان .. 1 

قد اختلفوا بعد ذلك . فقيل  :‏ شرط في صحة الصلاة ‏ وهو مر وي عن.داود. 
وقيل: إنه رواية عن حمد . والمعروف عنه: أنها فرص على الأعيان. ولكنهنا 
ليست بشرط. فمن قال بأنها واجبة على الأعيان: قد يحتج بهذا الحديث فإنه إن 
قيل بأنها فرض كفاية. فقد كان هذا الفرض قائماً بفعل رسول الله يفل ومن منعه. 
وإن قيل: إنها سنة.. فلا يقتل تارك السئن . فيتعين أن تكون فرضاً على الأعيان.. 

وقد اختلف في الجواب عن هذا على وجوهء فقيل : إن هذا في المنافقين» 
٠‏ ويشهد له ماجاء في الحديث الصحيح « لويعلم أخذهم أن يجد عظماً سميناً. »أو 
فرّماتين حسنتين”2 لشهد العشاء » وهذه ليست صفة المؤّ منين» لا سيما أكابرهم 
وهم الصخابة. وإذا كانت في المنافقين: كان التحريق للنفاق» لا لشرك 
الجماعة . فلا يتم الذليل. قال القاضي عياض رحمه الله : وقد قيل: إن هذا في 
المؤمنين. وأما المنافقون: فقد كان النبي يق معرضاً عنهم ؛ عالماً بطوياتهسم . 
كما أنه لم يعترضهم في التخلف, ولا عاتبهم معاتبة كعب وأصحايه من المؤهنين ٠.‏ 

وأقول: .هذا إنما يلزم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجباً على رسنول 
الله يكل . فحينئذ يمتنع أن يعاقبهم بهذا التحريق. فيجب أن يكون الكلام في 
المؤ منين. ولنا أن نقول: إن ترك عناب المنافقين وعقابهم كان مباحا للنبي َل 
مخيراً فيه .. فعلى هذا: لا يتعين أن يحمل هذا الكلام على المؤ منين» إذ يجوز أن 
يكون في المنافقين» لجواز معاقبة النبي يلل لهم وليس في إعراضه عنهم بمجرده 1 
ما يدل على وجوب ذلك عليه. ولعل قوله يق - عندما طلب منه قتل بِعظلهم ٠1‏ 
« لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » يشعر بما ذكرناه في التخيير»: لأنه لو 
كان يجب عليه ترك قتلهم لكان الجواب بذكر المانع الشرعي. وهو أنه لا يحل 
قتلهم . ومما يشهد لمن قال د إن ذلك في المنافقين » عندي: سياق الحديث من 
أوله . وهو قوله وَقِِ « أثقل الصلاة على المنافقين 2 . 

وجه آخر في تقدير كونه في المنافقين: أن يقول القائل: هم النبي ككل 
بالتحريق يدل غلى جوازه. وتركه التحريق يدل على جوار هذا الترك .. فإذا اجتمع 


)١(‏ بفتح الميم وكسرها. قال الأزهري : هي ما بين ظلفي الشاة 


ملدلا 


جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم. وهدا المجموع لا يكون بي 
المؤ منين فيما هو حق الله تعالى 

ومما أجيت نه عن حجة أصحب الوحوب على الأعيان ما قاله القاصي 
عياض رحمه الله. والحديث ححة على داودي لا له. لأن الي #ة هم. ولم 
يفعل . ولأنه يخبرهم أن من تحلف عن الجماعة فصلاته عير مجرثئة . وهو موصع 
البياد 1 

وأقول. أما الأول هضعيف جداء إن سلَّم القاضي أن الحديث في 
المؤ منين ‏ لأن النبي يق لا يهُمّ إلا بدا يجوز له قعله لو فعله. 

وأما الثاني وهو قوله « ولآنه لم يخرهم أن مسن تحلف عن الجماعة فضلاته 
غير مجزئة » وهو موصع البيان ‏ فلقائل أن يقول البياد قد يكود بالتنصيص وقد 
يكون بالدلالة. ولما قال 45ةِ م ولقد هممت » إلى اخره دل على وجوب 
الحضور عليهم للجماعة . مإذا دل الدليل على ان ما وحب في العبادة كان شرطاً 
فيها غالباً. كان ذكره يكئِِ لهذا الهم دليلاً على لازمه وهو وجوب الحضور. وهو 
دليل على الشرطية . فيكون ذكر هذا الهم دليلاً على لارمه :وهو وجوب الحضور. 
ووجوب الحضور دليلاً على لازمه. وهو اشتراط الحضور. فذكر هذا الهم بيان 
للاشتراط بهذه الوسيلة, ولا يشترط في البيان أن يكوب بصاًء كما قلنا. إلا أنه لاايتم 
هذا إلا ببيان أن .ما وجب في العبادة كان شرطاً فيهاء وقد قيل .نه الغالب. ولما كان 
الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أبحمد ‏ في أظهر قوليه ‏ إن الجماعة واجبة على 
الأعيان. غير شرط. ْ 

ومما أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان”: أنه 
اختلف في هده الصلاة التي هم النبي يله بالمعاقبة عليها. فقيل: العشاء. وقيل: 
الجمعة. وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما ممسرة في الحديث. وفي 
بعض الرواياث « العشاء. أو الفجر » فإذا كانت هي الجمعة ‏ والجماعة شرط 
فيها ‏ لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقاً في غير الجمعة. وهذا يحتاج أن 
ينظر في تلك الأحاديث التي بيست فيها تلك الصلاة أهي الجمعة. أو العشاءء أو 
الهجر؟ فإن كانت أحاديث مختلفة, قيل نكل واحد منها. وإن كان حديثاً واحداً 


١51/ 


عله لازو نيت ذا لسرن إن عدم الترجيح بين بعض تلك ' 
الروايات وبعضء» وعدم إمكان أن يكون الجميع مذكوراً. فقرك بعض الرؤاة ! 
بعضه ظاهراً بأن يقال : : :إن النبي كَل أراد إحدى الصلاتين. أعني الجمعة. أو 
العشاء ‏ مثلاٌ - فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة : لايتم الدليل. . وعلى تقدير أن : 
تكؤن هي العشاء: : يتم .. وإذا تردد الحال وقف الاستدلال. ا 

ومما ينبه عليه هنا: أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد في صلاة معيئة - وهي ش 
العشاء. أو الجمعة. أو الفجر - فإنما يدل على وجوب الجماعة في. هذه 
الصلوات . فمقتضى مذهب الظاهرية ية: أن لا يدل على وجوبها في غير هذه 7 
الصلوات . عملا بالظاهر. وترك اتباع المعنى . اللهم إلا أن يؤخذ قوله كل « أن ' 
آمر بالصلاة ة فتقام » على عموم الصلاة . فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظذلك 
الحديث وسياقه, وما يدل عليه . . فيحمل لفظ الصلاة ٠‏ عليه إن أريد التحقيق : 
وطلب الحق . والله أعلم . 

الرابع : : قوله عليه السلام ه ولقد هممت » الخ ٠‏ أعة اميه تتديم لوغيد 
والتهذيد على العقوبة . وميرٌه: أن المفسدة «إذا ارمس بالاعره من الزواجر كيدي 
به من الأعلى. 

-الحديث الرابع : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنْ 
النبي كه قال « إِذَّا اسْتَأدَنَتْ أَحَدَكُمُ امات | إلى الَمسْجدٍ فلآ يَمْنعَهَا. 
! : فقال بلآلٌ بن عبد الله : والله لَتَمِتَعَهُن . قال : فأ َيه عبد للهء 

فسية سب سيعاً » ما سَمِعَيّهُ سبّه مثلةُ.قط) وَقال: أَخْبِرّكَ عن رسول 


اه ف وتو : والله لتَمتَعهُن؟ » 
وفي لفظ د لآ تَمْنعَُا إِمَاءَ الله مَُسَاجَدَ الله ,20 


)١(‏ رواه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة ليس هذا أحدها ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذئ 
وأحمد بن حنبل . قال الحافظ في الفتح : ولم أر لهذه القصة ‏ أي قصة بلال بن عبد الله مع أبيه ٠‏ - 


١14م‎ 


الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان . 
وقوله في الرواية الآخرى « لا تمنعوا إماء الله » يشعر أيضا بطلبهن للخروج 
فإن المانع إنما يكون بعد وجود المقتضى . ويلزم من.النهي عن منعهن من الخروج 
إباحته لهن . لأنه لوكان ممتنعاً لم ينه الرجال عن منعهن منه. والحديث عام في 
النساء. ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات . منها: أن لا يتطيين. وهذا 
الشرط مذكور في الحديث. قفي بعض الروايات « وِلْيَخْرّجِن تَفِلآآت.» وفي بعضها 
د إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً » وفي بعضها ه إذا شهدت إحداكن 
الي وا ال ا 
لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم . وربما يكون سبيا لتحريك شهو: 
المرأة أيضاً . فما أوجب هذا المعنى التحق به. وقد صح أن النبي يل قال « أيما 
امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة » ويلحق به أيضاً: حسن 
الملابس . وليس الحلى الذي يظهر أثره ذ في الزينة. وحمل بعضهم قول عائشة 
رضي الله عنها في الصحيح « ل ل 
لمنعهن المساجد. كما مُنعت نساء بني إسرائيل » على هذاء تعني إحداث حسن 
الملابس والطيب والزينة . 
ومما حص به بعضهم هذا الحديث: أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة 
الجميلة المشهورة . ومما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص : أن يكون بالليل. 
وقد ورد في كتاب مسلم ما يشعر بهذا المعنى. ففي بعض طرقه و لا تمنعوا النساء 
من الخروج إلى المساجد بالليل » فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال. 
ومما قيل أيضاً في تخصيص هذا الحديث: أن لا يزاحمن الرخال. 
وبالجملة : فمدار هذا كله النظرٌ إلى المعنى . فما اقتضاه المعنى من المنع 
جعل خارجاً عن الحديث . وخص العموم به . وفي هذا زيادة . وهو أن النص وقع 
على بعض ما اقتضاه التخصيص» وهو عدم الطيب. 
- ذكراً في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث. وقد أوهم صنيع صاحب العمدة 
خلاف ذلك ولم يتعرض لبيان ذلك أحد من شراحه. ولعل البخاري اختصرها للاختلاف في تسمية 
ابن عبد الله بن عمر فقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر. وسمي الابن بلالاء وذكر القصةء 
' وبهذا تعلم أن هذا اللفظ ليس عند البخاري. 
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وقيل: إن في الديث دليلاً على أن للرجل أن يمنع إمرائة من الخروج إل 
بإذنه . وهذا إن أخذ منات تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد. وأن ذلك يقيضي 
1 الس ون لاسن لشو بر له : بأن,هد! 

تخصيص الحكم باللقب. ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول. 1 

ل أن يقال في هذا : إن منع. الرجال للتساء من الخروج مشهور معتاد: . 
وقد قُرّرواعليه .وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز. 0 
المنع المستمر المعلوم. فيبقى ما عداه على المنع. وعلى هذا: :فلا يكون مننع 
الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد فقط. ٌ 1 
ويمكن أن يقال فيه وجه آخر: وهو أن في قوله كه « لا تمنعوا إماء الله. ' 
مساجد الله » منامسبة تقخضي الإباحة. أعني كونهن « إماء الله » بالنسبة إنى ' 
خروجهن إلى مساجد الله . ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير 
بالنساء لو قيل. وإذا كان مناسباً أمكن أن يكون علة للجوازء وإذا انتفى انتفنى ‏ , 
الحكم لأن الحكم يزول بزوال علته . والمراد بالانتفاء ههنا: انتفاء الخروج إلى 
المساجدء أي للصلاة . 

وأخذ من إنكار عبذ الله بن عمر على ولده وسبّه إناه تانب الم ل 
السئن برأيه . العامل بهواه؛ وتاديب الرجل ولده. وإن كان كبيراً في تغيير المنكخزء 
وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي. 

وقوله و دسل بان مح مجع اله جد را اللو جا ل 
عبد الله.. وفي رواية ورقاء بن عمر عن مجاهد عن ابن عمر« كال أبن له يالل 
واقذ » ولعبد الله بن عمر أبناء. منهم بلال ار 


١‏ - الحديث النخامس: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال د صَلْتمَعَ رسول اله يف ومين بْلَ الله وَرَكْعتيْنَ بعُذهاء 
وَرَكْعَتَيْنٍ بِعْدَ الْجْمُعَةَ وَرَكْعَيِين بَعَدَ المغرب». وَرَكعَيَينِ بعد 
الْعِشَاءِ و20 . 


(1) أخخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب التطوع مثنى مثنى» وفي غير موضع بالفاظ منختلفة . وأخزيجه - ' 


٠.٠‏ ؟” 


وفي قافا المقرن و المقناة والجيسة :فشن بدا : 

وفي لفظ: أن ابن عمر قال ٠‏ حَدَئيِي حفْصةٌ : أن النيَ ول كان 
بُصلّي سجْدتَيْن خفِيفتيّن بعْدما يطلمٌ الفجرٌ. وكانت ساعةٌ لآ أذعل 
على النّبِي له فيها ). 

هذا الحديث : يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها. ويدل 
على هذا العدد منها. وفي تقديم السئن على الفرائض وتأخيرها عنها: معنى لطيف 
مناسب . أما في التقديم : فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبانها. فتكي 
النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العيادة» والخشوع فيهاء الذي 
هو روحها. فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة» وتكيفت 
بحالة تقرب من الخشوع . فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تخصل'له 
لولم تُقَدّم السئة. فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه, لا سيما إذا كث أو 
طال. وورود الحالة المنافية لما قبلها فد يمحو أثر الحالة السابقة أو يضعفه . وأمأ 
السئن المتأخرة: فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض . فإذا وقع الفرضصٍ 
ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع . اا 

وقد اختلفت الأحاديث في أعلااد ركعات الرواتب فعلا وقولاً. واختلمبت 
مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد.والرواتب . والمروي عن مالك: أنه للا 
توقيت في ذلك . قال ابن القاسمُ صاحبه :..وإنما يوقت في هذا أهل العراق. 

والحق - والله أعلم - في.هدا البات .أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى 
التطوعات والنواقل المرسلة ‏ أل كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من 
هذه الأعداد. أوهيئة من الهيئات», أو نافلة من النوافل . يعمل به في استحباية. ثم 
تختلف مراتب ذلك المستحب. فما كاد الدليل دالا على تأكده ‏ إما بملازمته 
فعلاً. أو بكثرة فعله. وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه, وإما بمعاضدة 
حديث أخر له.. أو أحاديث فيه تعلو مرتبته في الاستحباب . وما يقصر عن ذلك 


دلو هنو أده ا السيئي وال مدى ء'ين ماحة 


لل 


كان بعده في المرتبة» وما ورد فيه حديث لا يننهي إلى الصحة » فإن كان حسناً عمل . 
به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه وكات بر بافضه عن عد المريية الثائية ٠.‏ 
أعني الصحيح الذي لم يدم عليه »أو لم يؤ كد اللفظفي طلبه . وماكان ضعيفاً لايدخل ' 
في حيز الموضوع » فإن أحدث شعاراً في الدين: : منع منه. وإن لم. يحدث فهو 
محل نظر, يحتمل أن يقال: إنه مستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل' . 
الخيرء واستحباب الضلاة. ويحتمل أن يقال: إن هذه الخصوصيات بالوقت أو' ‏ 
بالحال» والهيئة والفعل المخصوص: يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه 
بخصوصه . وهذا أقرب . والله أعلم . وههنا تنبيهات. ْ 
الأولى : أنا حيث قلنا في الحديث الضعيف إن لود علي 
تحت العمومات», فشرطه: أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك 
العمومات مثاله : الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب: لم.يصح فيه 
الحديث.» ولا حسن. .فمن أراد فعلها - إدراجاً لها تحت العمومات الدالة على . 
فضل الصلاة والتسبيحإت لم يستقم. لأنه قد صح أن النبي يكل « نهى أن تخص , : 
ليلة الجمعة بقيام » وهذا أخص من العموميات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة . : 
الثاني : أن هذا الاحتمال الذي قلئاه ‏ من جواز إدراجه تحت العمومات ‏ ' 
نريد به في الفعل» لاافي الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته . 
الخاصة . لآن الجكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة : يحتاج دليلاً شرعياً عليه . 
.ولا بد بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك 
الوقت. ولا بتلك الهيئة . فهذا هو الذي قلنا باحتماله . 
الغالث:: قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين. ومثاله : ها أحدثته ! 
ش الروافض من عيد ثالث. سموه عيد الغدير. وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في 
وقت منخضصوص على شيء منخصوص, لم يثبت شرعاً. وقريب من ذلك أن ' 
تكون الغباذة من جهة الدزعامرزئية على نوبجه مستصبومن: فيريد بعض الناس: :أن 
يحدث فيها أمراً آخر لم يرد .به الشرع. زاعماً أنه يدرجه تحت عموم. فهذا لا 
يستقيم . لأن الغالب على العبادات التعبد. وماخذها التوقيف. وهذه الصورة: ١‏ , 
حيث لا يدل دليل علئ كراهة ذلك المحدث أو منعه. فأما إذا دل فهو أقوى في 


ين 


المنع وأظهر من ن الأول . ولعل مثال ذلك » ما ورد في رفع اليدين في القنوت . فإنه 
قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقاً . فقال بعض الفقهاء : يرفع اليد في القنوت لأنه 
دعاء . فيندرج تجت الدليل المقتضي لاستحباب رفع اليد في الدعاء. . وقال غيره : 
يكره. لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف. والصلاة تصان عن زيادة 
عمل غير مشروع فيها. فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في القنوت: كان الدليل 
الدال على صيانة الصلاة عى العمل الذي لم يشرع : أخنص من الدليل الدال على 
رفع اليد في الدعاء . 

الرايع : ما ذكرناة من المنع : 20 وتارة منع كراهة . 
ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد فني الابتداع 
بالنسبة إلى ذلك الجنس أو التخفيف. آلا ترى أنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقنة 
بأمور الدنيا: لم تساو البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية . ولعلها ‏ أعني البدع 
المتعلقة بأمور الدنيا ‏ لا تكره أصلاً. بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة. وإذا 
نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية : لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأضول 
الع 
هذا فهذا ما أمكن ذكره في هذا الموضع » مع كونه من المشكلات القوية» لدم 
الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين . وقد تباين الناس في هذا البباب تبايناً 
شديداً. حتى بلغني: أن بعض المالكية”" مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب - 
أغني التي في رجب, أو التي في شعيان ‏ بقوم يصلونهاء وقوم عاكفين على محرم . 
أؤما يشبهه. أوما يقاربه. فحسّن حال العاكفين على المحرم على حال المصلين 
لتلك الصلاة. وعلل ذلك بأن العاكفين على المحرم عالمون بارتكاب المعصية» 
فيرجى لهم الاستغفار والتوبة» والمصلون لتلك الصلاة ‏ مع امتناعهبا عنلبه > 
معتقدون أنهم في طاعة . فلا يتوبون ولا يستخفرون . 

والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه . وهو إدرا 
المخصوص تحت العمومات., أو طلب دليل خاص على ذلك ل 
وميل المالكية إلى. هذا الثاني. وقد ورد عن السلف' الصالح ما يؤ يده 
في مواضع آلا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة 
)١(‏ بهامشي. الأصل . هو آبو القاسم الحسين بن الجبات السعدي . 


ون 


الضحى «١‏ إنها: بدعة » الأنه لم .يثبت عنده فيها دليل. ولم ير إدراجهاا 
تحت عمؤمات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص . وكذلك قال في القنورت 
الذي كان يفعله الناس في عصره« إنه بدعة » ولم ير إدراجه تجت عمومات 
الدعاء. وكذلك ما روى الترمذي من قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهنر. 
بالبسملة « إياك والحدّث » ولم ير إدراجه تحت دليل عام وكذلك ما جاء عن ابن. 
مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس بن أبي حازم 
قال « ذكر لابن مسعود قاصُ يجلس بالليل» ويقول للناس: قولوا كذاء وقولوا 
كذا ..فقال: : إذا رأيتموه فأخبروني . قال: فأخبروه. فأتاه ابن مسعود متقنعاً . فقال: : 
من عرفني فقد عرفني. ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود. ليوة اك 
لأهدى من محمد وَل وأصحابه. يعني أو إنكم لمتعلقون بذنب ضلالة:» وفي ٠‏ 
. رواية « لقد جثتم ببدعة ظلماءء أو لقد فضّلتم أصحاب محمد يِل علماً » فهذا 
ابن مسعود أنكر هذا الفعل. مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر. على أنْ: 
ما حكيناه فني القنوت والجهر. بالبسملة من باب الزيادة في العبادات. 

ا ا ا ا د 000 
له مناسبة» فإن كان أراد: أن قول ابن عمر م صليت مع رسول الله كله 6 معناه: . 
أنه اجتمع معه في الصلاة. فليست الدلالة على ذلك قوية. فإن المعية مطلقاً أعم 
من المعية في الصلاة. وإن كان محتملاً . 1 

ونما يفضي ,أنه لم يرد ولك + أنه اورهعقبيه حديت غائدة رضي اشغتها: 
أنها قالت م لم يكن النبي يك على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي 
الفجر » وفي لفظ لمسلم : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » وهذا لا تعلق له' 
بصلاة الجماعة . 

- الحديث السادس: وهو حديث عائشة رضي الله عنهاء.. 

المقدم الذكر(؟. ٠‏ 2 

فيه دليل على تأكد ركعتي الفجرء وعلو مرتبتهما في الفضيلة . وقدا اختلف:: 
أصحاب مالك , أعني في قوله « إنهما سنة أوفضيلة » بعد اصطلاحهم على إلفرق٠‏ 


(1) خرجه البخاري بهذا اللفظ في باب تعاهد ركعتي الفجر ومسلم في الصلاة. وبو داود والنسائي 


تلن 


بين السنة والفضيلة . وذكر بعض متأخر يهم قانونا مي ذلك . وهو ان مإ واظب جه 
عليه. مظهرا له في جماعة. فهو سنة ومالم يواظب عليه. وعدَّه في بوافل الحير. 
فهو فضيلة . وما واظب عليه. ولم يظهره ‏ وهذا مثل ركعتي الفجر ‏ ففيه قولان. 
أحدهما: أنه سنة . والثاني.. أنه فضيلة . 

واعلم أن هذا إن كان راجعاً إلى الاصطلاح . فالآمر فيه قريب . فإن لكل 
أحد أن يصطلح في التسيمات على وضع يراه. وإن كان راجعا إلى اختلاف في 
معنى . فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليهما. 
ومقتضاه : تأكد استحبابهما. فليقل به. ولا حرج على من يسميها سنة. وإد 
أريد: أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول يكل مظهراً له في 
الجماعة. فلا شك أن رتب الفضائل تختلف. 

فإن قال قائل: إنما سمي بالسنة أعلاها رتبة: رجع ذلك إلى الاصطلاح . 
والله أعلم . 

باب الأذان 
+5 الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضئَ الله عنه قال: 
1 وا كوك وساف دن و خعاف و او لك 

9 امر بلال أن يشفع الاذان» ويوتر الإقامة كر 7 

!| لمختار عند أهل الأصول: أن قوله ه أمر » راجع إلى آمر النبي كَل . وكذا 
أمرنا » و « نهينا » لأن الظاهر: انصرافه إلى من له الأمر والنهي شرعا. ومن 
يلزم اتباعه ويحتج بقوله. وهو النبي يخ . وفي هذا الموضع زيادة على هذا . وهو 
أن العبادات والتقديرات فيها: لااتؤ خحدذ إلا بتوقيف١'!‏ . 

والحديث دليل على الإيتار في لفظ الإقامة . ويخرج عنه التكبير الأول. فإنه 
مثنى. والتكبير الأخير أيضاً. وخالف أبو حنيفة» وقال: بأن ألفاظ الإقامة كالأذان 
)1١(‏ أخرجه البخاري بهدا اللفظ في عير موصع. ومسلم في الصلاة وابو داود والنسائي والترمذي واس 

ماجهة 


(7) ويؤ يد هدا ماءقع في روايه وح عن عطاء ٠‏ فأمر بلالا , باللصب وفاعل ٠‏ أمر ه هو النبي كل 
واص, اح من ذلك رواية السنانى وغيرة عن قتيية عن عند الوهات تنظ ة ١ن‏ البي عه امر بلالا , 


10 


. مثناة. واختلف مالك والشافعى فى موضع واحد . وهو لفظ« قد قامت الصلاة » 
فقال مالك : يفرد . وظاهر :هذا الحديث يدل له.. وقال الشافعي يثنى» للحديث:الآخر 
في صحيح مسلم . وهو قوله « أمر بلال بأن يشفع الأذان ويوتر الإقاصةء إلا 
الإقامة ؛ أي إلا لفظه قد قامت الصلاة ». ومذهب مالك مع ما مر من 
الحديث - قد أيد بعمل أهل المدينة ونقلهم. وفعلهم في هذا قوي لأن طريقة 
النقل والعادة في مثلة: تقتضي شيوع العمل . فإنه لوكان تغير لعلم وعمل به وقد 
اختلفف أصحاب مالك في أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقاً في مسائل الاجتهاد. 
أو يختص ذلك بما.طريقه النقل والانتشارء كالأذان والإقامة والضاع والمد.. ‏ 
والأوقات. وعدم أخذ الزكاة من الخضروات؟ فقال بعض المتأخرين منهنم" : 
والضحيح التعميم .وما قاله :غير صحيح عندنا جزماً . ولا فرق في مسائل الاجتهاد 
بينهم وبين غيرهم من العلماء. إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة. ‏ | 

نعم ما طريقة النقل إذا علم اتصاله. وعدم تغيره: واقتضت العادة مشر وعيته 
من صاحب الشرع» ولو بالتقرير عليه فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمراغادي . 
والله أعلم . 

وقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان من حيث إنه إذا أمر بالوضك 
لزم أن يكون الأصل مأموراً به. وظاهر الأمر : الوجوب. 

وهذه مسألة اختلف فيها . والمشهور: أن الآذان والإقامة سنتان . وقيل: هما 
فرضان على الكفاية وهو قول الأصطخرى من أصحاب الشافعي . وقد يكون له 
متمسك بهذا الحديث كما قلنا. 


54 الحديث الثاني : عن أبي جُحيفة وهب بن عبد الله الوائي 
قال م أت لني ككل - وَهُو فِي قُبةِ لَه حَمْراءٌ مِنْ أذم - قال: فَخَرَجَ 
بلالٌ بوَضُوءٍ. فَمِنْ ناضح وَنَائِل » قال: فَخَرَجَ النبي وله عليه خلة 
أله ام د عورم ع 4 مع و م 5 : . 
حمراء, كأني انظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضا واذن بلال» قال: 


(1) بهامثن. الاأصل : هو ابن الحاجب. 


فَجَعَلت أَنَيِمٌ قا قاهُ ههّنا وَههناء يَقُولٌ يمينا وشِمَالاً ل 
1 و ع مد رصلى اللو رتس ركعت 
ثم لم يَرَلْ يُصلي رَكْعْئَيْن حَبّى رجع إلى المديئة » ”' 


قوله ه.عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله » هو المشهور. وقيل: وهب بن 
جابر. وقيل: وهب بن وهب, والسوائي في نسبه ‏ مضموم السين ممدود ‏ نسبة 
إلى سواءة بن عامر بن صعصعة. مات في إمارة بشر بن مروان بالكوفة وقيل: 
سنة أر بع وسبعين . والكلام عليه من وجوه. ْ 

أحدها: قوله « فخرج بلال بوضوء » بفتح الواو بمعنى الماء؛ وهل هواسم 
لمطلق الماء أو بقيد الإضافة إلى الوضوء؟ فيه: نظر» قد مَرٌ. 1 

وقوله « فمن ناضح ونائل » النضح :الرش .قيل : معناه أن بعضهم كان ينال 
منه ما لا يفضل منه شيء . وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره. وتشهد له 
الرواية الأخرى في الحديث الصحيح ٠‏ فرأيت بلالا أخرج وَضوءاً. فرأيت الناس 
يبتدرون ذلك الؤضوء. فمن أصاب منه شيئاً تمسح به. ومن لم يصب منه أخذ من 
بَلَلَ يد صاحبه ». 

الثاني : : يخ من الحديث التماس البركة بما لابسه الصالحوث يملايسته. 
فإنه ورد في الوضوء الذي توضاً منه النبي ككل . ويّعِدٌ بالمعنى إلى سائر ما يلابسه 
الصالحون”. 

الثالث: قوله ه فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء يريد”'" يميناً وشمالاً » فيه 
دليل على استدارة المؤذن للاستماع عند الدعاء إلى الصلاة. وهو وقت التلفظ 
بالحيعلتين. وقوله « يقول حي على الصلاة حي على الفلاح » يبين وقت 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع مطولاً ومختصراً بألفاظ مختلفة ليس هذا أحدهاء ومسلم. في الصلاة 
بهذا اللفظ مع زيادة « يمر بين يديه الحمار والكلب لا يسع ٠‏ وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 
(؟) هذا خاص بالرسول يل . فإنه لم ينقل عن أحد من الصحابة نه فعل ذلك بآبي بكر أو عمر أو 

عيرهما. والتعدية لا دليل عليها. لأنه أمر لا يدتحله القياس 
(7) كذا في الأصول وفي الحديث « يقول .١‏ 


الاستدارة . وأنه وقت الحيعلتين . : 
واختلفوا في موضعين . أحدهما: الدعل عرة نمه ارد سين ” 
القبلة. ولا يلتفت إلا بوجهه دون بدنه» أو يستدير كله؟ الثاني ٠‏ هل يستلدير . 
مرتين . إحداهما: : قوله « .حي على الصلاة حي على الصلاة » والأخرى عند قوله . 
و حي على الفلاح حي على الفلاح »أو يلتفت يمينا ويقول « حي على الصلاة » : 
مرة: ثم يلتفت شمالا فيقول « حي على الصلاة » أخرى. ثم يتلفت يمينا ويقول 
و حي على الفلاح » مرةء ثم يلتفت شمالاً فيقول ه حي على الفلاح » أخرى؟ . 
وهذان الوجهان منقولان عن أصحاب الشافعي . وقد رجح هذا الثاني بأنه يكون 
لكل جهة نصيب من كلمة وقيل: إنه اختيار القفال. والأقرب عندي إلى لفظ 
الحديث: هو الأول. 
1 الرابع : قوله ٠‏ نم ركزت له عنزة » أي أثبعت في الأرض. يقال: ركزت . 
الشيء أركزء ‏ بضم الكاف في المستقبل - ركزاً : إذا أثبته و.ه العنزة م قيل: هي 
عضا في طرفها رج . وقيل  :‏ الحربة الصغيرة. : 
٠‏ 2 'الخامس: فيه ذليل على استحباب وضع السترة للمصلي» حيت يخشى : 
1 المرور كالصحراء. .ودليل على الاكتفاء ء في السترة بمثل غلظ العنزة. ودليل على 
أن المرور من وراء السترة غير ضار. 
السادس : قوله'ه ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة ؛ هو: 
إخبار عن قَصْره ييخ الصلاة» ومواظبته على ذلك . وهو دليل على رجخان القصر 
على الاتمام. وليس دليلاً على وجوبه إلا على مذهب من يرى أن أقعاله كك . تدل 
على الوجوب . وليس يمختار في علم الأصول. 1 


السابع : لم يبينْ في هذه الرواية موضع اجتماعه بالنبي و فلك 
في رواية أخرى قالها فيها د أتيت النبي كل بمكة . وهو بالأبطح في قبة له جمراء. 
فن أدم » وهذه الرواية المبينة مفيدة لفائدة زائدة. فإنه في الرواية الأولى الميهمة 
يجوز أن يكون اجتماعه بالنبي يهِ في طريقه إلى مكة قبل وصوله إليها. وعلى هذا 
يشكل قوله ‏ فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة »على مذهئب 
الفقهاء. من حيث إنأ السمر تكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع . وذلك مائع : 


م1 


من القصر عند بعضهم . أما إذا تب تبين انه كان الاجتماع بالأبطح . فيجور ان تكون 

صلاة الظهر التي أدركها ابتداء الرجوع . ويكون قوله و حتى رجع إلى المدينة » 
انتهاء الرجووع . 

> _الحديثت الثالث: 6 الله بن عمر رضي الله عنهما عن 
رسول الله وله أنه قال « إِنَّ بلالا يُْدّنُ بلي » فكلّوا وَاشْرَبُوا حتى 
تسمعوا أَذَانْ ابْن آم مكْتُوم 6" 

في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواجيد. وق . 
استحبه أصحاب الشافعي . وأما الاقتصار على مؤذن واحد. فغير مكروه. وقرد 

بين أن يكون القعل مستحباء وبين أن يكون تركه مكز وهاً » كما تقدم. أما الزياذة 

على مؤذنين : فليس في الحديث تعرض له . ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه 
تكره الزيادة على أربعة . وهو ضعيف. 

وفيه دليل على أنه إذا تعدد المؤذن فالمستحب أن يترتبوا واحداً بعد واحد 
إذا اتسع الوقت لذلك. كما في أذان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهماء فإنهما 
وقعا مترتبين ؛ لكن في صلاة يتسع وقت أدائهاء كصلاة الفجر. وأما في صلاة 
المغرب : .فلم ينقل فيها مؤ ذنان. والفقهاء من أصحاب الشافعي قالوا: يتخيرون 
بين أن يؤذن كل واحمد منهم في زاوية من زوايا المسجد, وبين أن:يجتمعوا 
ويؤذنوا دفعة واحدة. 

وفي الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقثها. ذهب إلية 
مالك والشافعي . والمنقول عن أبي حنيفة خلافه؛ قياسا على سائر الصلوات . 

والذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها اختلفوا في وقتهء وذكو 
بعض أصحاب الشافعي : أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذبء 
قال: ويكره التقديم على ذلك الوقت. وقد يؤ خذ من الحدبث ما بق هذا . وهو 
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أن قوله ول « إن بلالاً يؤذن بليل » إخبار يتعلق به فائدة للسامعين قطعاً.. وذلك 
بأن يكون وقث الاذان مشتبهاً. محتملاً لان يكون وقت طلوع الفجر. فبِين أن ذلك 
لا يمنع الآكل والشرب إلا عند طلوع الجر الفلدة وطك ربلل على ارت رع 
أذان بلال من الفجر. 
وفي الحديث دليل على جواز أن يكون المؤذن أعمى. فإن ابن أم مكتوم 
كان أعمى . . وفيه دليل على جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت. أو جواز اجتهاده 
فيه. لل يوأ كو 1 مله من ارنقر يرت إله في ار افر ارك ا 
سماع من بصيرء أو اجتهاد وقد جاء في الحديث « وكان لا يؤذن حتى يقال له: 
أصببحت أصبحت ٠‏ وهذنا يدل على رجوعه إلى البصيرء ولولم يرد ذلك لم يكن 
في اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينهء لأن الدال على أحد الأمرين 
مبهماً لا يدل على واحد منهما معيناً . 
' واسم ابن أم مكتوم فيما قيل : عمرو بن قيس . والله أعلم . 
ّْ 0 بالعديت ارام تعن ابي سميله الخترى رفك اللافت 
قال: قال رسول الله له م الحا لبكدقرارا ل لامترة )0 
الكلام عليه من وجوه . 
ْ © أحدها: : إجابة المؤاذن مطلوبة بالاتفاق. وعدا جيك فلا مان تلات ثم 
أجتلف العلماء ء في كيفية الإجابة» وظاهر هذا الحديث: أن الإجابة تكون بحكاية 


لفظ المؤذن في جميع ألفاظ الأذان» وذهب الشافعي إلى أن إسامع المؤذن يبدل 
الحيعلة بالحولقة ويقال الحوقلة لحديث ورد فيها"., وقدمه علئ الأول 


6 لخضوصه وعنموم هذا. وذكر فيه من المعنى: أن الأذكار الخارجة عن. الحيعلة 


يحصل ثوابها يذكره. فيشترك السامغ والمؤذن في ثوابها إذا حكاها السامع, وأما 


“(9) أخرجه البخاري بهذا «اللفظ في باب الأذان مع زيادة في « المؤذن > ومسللم وأيو داود 
.٠‏ والنسائي وابن ن ماجه والإمام أحمد والترمذي. وقال: : حسن صحيح . 
(1) أخرجه مسلم وأبوداود من حديث عمر رضي الله عله 


لا 


الحيعلة : فمقصودها الدعناء. وذلك يحصل من المؤؤذن وحدى ولا يحصل 
مقصوده من السامع . فعُوض عن الثواب الذي يفوته بالحيعلة الثواب الذي يحصل 
له بالحوقلة » ومن العلماء من قال: يحكيه إلى آخر التشهدين فقط. 

الثاني : المختار: أن يكون حكاية قول المؤذن في كل لفظة من ألفاظ الأذان 
عقيب قوله . وعلى هذا فقوله 9 إذا سمعتم المؤذن » محمول على سماع كل كلمة 
منه. والفاء تقتضي التعقيب. فإذا حمل على ما ذكرناه: اقتضى تعقيب قول 
المؤذن بقول الحاكي . وفي اللفظ احتمال لغير ذلك . 

الثالث: اختلفوا في أنه إذا سمعه في حال الصلاة: هل يجيبه أم لا؟ على 
ثلائة أقوال للعلماء. أحدها: أنه يجيب, لعموم هذا الحديث. والثاني: لا يجيب 
لآن في الصلاة شغلا. كما ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه متفق عليه . 
والثالث : الفرق بين الفريضة والنافلة دون الفريضة . لأن أمر النافلة أخحف. وذكر 
بعض مصنفي أصحاب الشافعي : أنه هل يكره إجابته في الأذكار التي في الأذان إذا 
كان في الصلاة؟ وجهان» مع الجزم بأنها لا تبطل. وهذا ينبغي أن يخص بما إذا 
كان في غير قراء الفاتحة. أما الحيعلة : فإما أن يجيب بلفظها أو لا. فإن أجاب 
بالحوقلة لم تبطل. لأنه ذكرء كما في غيرها من الذكر الذي في الأذان. وإن أجاب 
بلفظها بطلت. إلا أن يكون ناسياً. أو جاهلاً بأنه يبظل الصلاة. 

وذكر أصحاب مالك في هذه الصورة قولين ‏ أعني إذا قال ه حي على 
الصلاة » في الصلاة ‏ هل تبطل؟ والذين قالوا بالبطلان عللوه بأنه مخاطبة 
للآدميين . فأبطل بخلاف بقية ألفاظ الأذان التي هي ذكرء والصلاة محل الذكر. 

ووجه من قال يعدم البطلان: ظاهر هذا الحديث وعمومه. ومن جهة 
المعنى : إنه لا يقصد بقوله ه حي الصلاة » دعاء الناس إلى الصلاةء بل حكاية 
ألفاظ الأذان . 

الرابع : في الحديث دليل على أن لفظة « المئل » لا تقنضي المساواة من ٠‏ 
كل وجهء فإنه قال « فقولوا مثل ما يقول المؤذن » ولايراد بذلك المماثلة في كل 
الأوصاف. حتى رفع الصوت. 

الخامس . قيل في مناسبة جواب الحيطة بالحوقلة: إنه لما دعاهم إلى 
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الحضور أجابوا بقولهم ه لا حوك ولا قوة إلا بالله » أي بمعونته وتآنيده. والحول 
والقوة غير مترادفتين » فالقوة القدرة على الشيء» والحول: ل يكن 
والمحاولة له . واللة أعلم بالصواب. 


باب استقيال القبلة 


1+ الحديث الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما « أن رسول 
ال كلد كان د 9 عَلَى ظَهْرٍ رَاحِلتَف حيْث كان وجهة 1 ب رأسيه » 
وكان ابن مر يفل . 


بهد عه 


عَلْيهًا المكثُوية ا إلا اقرَائْضنَ له 

الكلام عليه من وجوه. أحدها: « التسبيح » » يطلق على صلاة النافلة .. وهذا 
الحديث منه. فقوله ( يسبح » أي يصلي التافلة . وربما أطلق على مطلق الصلاة 
وقد فسر قوله سبحانه  88:6٠‏ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب » بصلاة الصبح وصلاة العصر. والتسبيح: حقيقة في قول القائل 
« سبحان الله » فإذا أطلق على الصلاة فإما من باب إطلاق اسم اليعض على 
الكلء كما قالوا في الضلاة: إن أصلها الدعاء. ثم سميت العبادة كلها بذلك» 
لاشتمالها على الدعاء. وإما لآن المصلي منزه لله عز وجل بإخلاصيى العبادة له 
وحدء و« التسبيح » التنزيه . فيكون ذلك من مجاز الملازمة . لآن التنزيه يلم من 
الصلاة المخلصة وحده. 

الثاني : الحديث دليل على جواز النافلة على الراجلة. وجواز صلاتها حيث 
توجهت بالراكب راحلته . وكأن السبب فيه: تيسير تحصيل النوافل على المسافر 
وتكثيرها. فإن ما ضيق طريقه قل وما انسع طريقه سهل . فاقتضت رحخة الله تعالى 


(1) أخرجه البخاري في غير موضع. مرفوعاً. وموقوفاً على ابن عمرء ومسلم وأبو داود والساقي. 
والترمذي وابن ماجه والامام أحمد بن حلبل . 
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بالعباد أن قلل الفرائض عليهم تسهيلاً للكُلفة . زفح لهم طريقة تيز البوافنل 
تعظيماً للأجور. 

الثالث : قوله و حيث كان وجهه » يستنبط منه ما قال بغض الفقهاء : إن جهة 
الطريق تكون بدلاً عن القبلة» حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير. . 

الرابع : الجديث يدل على الإيماء. ومطلقه: يقتضي الإيماء بالركوع 
والسجود. والفقهاء قالوا: يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع . 
ليكون البدل على وَفْنَ الأصل . وليس في الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينفيه . 
وفي اللفظما يدل على أنه لم يأت بحقيقة السجود إن حمل قوله « يومىء » على 
الإيماء ة في الركوع والسجود معاً. 

الخامس : استدل بإيتاره يِ على البعير على أن الوتر ليس بواجبء» بناء 
على مقدمة أخرى. وهي : أن الفرض لا يقام على الراحلة. وأن الفرض مرادف 
للواجب. : 

السادس : قوله ؛ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة » قد يتمسك به في أن 
صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة . وليس ذلك بقوي في الاستدلال. لأنه ليس 
فيه إلا ترك الفعل المخصوص . وليس الترك بدليل على الامتناع . وكذا الكلام في 
قوله و إلا الفرائض : فإنه إنما يدل على ترك هذا الفعل . وترك القعل لا يدل على 
امتناعه كما ذكرنا , 

وقد يقال: إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين . فترك الصلاة 
لها على الراحلة دائماً. مع فعل النوافل على الراحلة. يشعر بالفرقان بينهما في 
الجواز وعدمهء مع ما يتأيد به من المعنى. وهو أن الصلوات المفروضة : قليلة 
محصورة» لا يؤدي النزول لها إلى نقصان المطلوب. بخلاف النوافل المزسلة . 
فإنها لا حصر لهاء فتكلف النزول لها يؤدي إلى نقصان المطلوب من تكثيرهاء مع 
اشتغال المسافر. والله أعلم . 


8 - التحديث الثاني : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال 
« بَيْنْما النّاس بِهبَاءِ في صلاةٍ الصبّح إِذْ جَاءَهُمْ آتء فقال: إِنَّ النبي ككل 
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َه كه 


قد أَنْزِلَ عَلَيْهِ الليلة قرَآن وَقَدْ أمر أن يَسْتَقْبل الْقبْلة ٠‏ فاستفيلومنا. 
وكانتت وَجوههُم م إلى الثم ٠‏ فَاسْتَدَارُوا إلى الكغبة ع . 

يتعلق يهذا الحديث مشائل أصولية وفروعية . نذكر منها ما يحضرنا الآن. 

أها الأصولية : فالمسألة الأولى منها: قبول خبر الواجد. وعادة الصحابة في 
ذلك ٠‏ اعتداد بعضهم ينقل بعض. وليس المقصود في هذا :. أن تثبت قبول خبر , 
الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد .. فإن ذلك من إثبات الشيء بنفسه. وإنما ' 
المقصود بذلك # لحي على منالامى انئلة قله للخيو الوا جه ليشيم إليه نكا أمثال لا 
تخضى . فيثبت بالمجمو رع القطم بقبولهم لخير الواحد. 

المسألة الثانية: : زدوا هذه المسألة إلى أن نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل : 
يجوز بخبر الواحد أم لا؟ منعه الأكثرون. لأن المقطوع لا يُزال بالمظنون. ونقل 
عن الظاهرية جوازه . واستدلوا للجواز بهذا الحديث. ووجه الدليل نمع عبار ا 

بخبر الواحد : ولم ينكر النبي ولك عليهم . ظ 

وفي هذا الاستدلال عندي مناقشة ونظر. فإن المسألة مفروضة في 5-5 
الكنتاب والسئة المتواترة بخبر الواحد . ويمتنع عادة أن يكو نأهل قباء_مع قربهم من 
رسول الله يلق وانثيالهم له وتيسر مراجعتهم له أن يكون مستندهم في الصلاة : 
اع ل 0 مع طول المدة. وه ستة عشر شهراً. من غهر 

اهدة تفعله, » أو مشافهة من قوله. ولوسلمت أن ذلك غير ممتنع في الغادة, فلا 

الو 0 أو مشافهة قول. والمحتميل ١‏ 
: الأمرين لا يتعين حمله على أحدهما. فلا يتعين حمل استقبالهم لبيت المقدس ' 
على خبر عنه ككل .بل يجوز أن يكون عل ئجشاهدة. وإذا جاز انتقاء أصل الخبر : 
جاز انتفاء خبر المتواثر. ,لآن انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده. فإذا جاز انتفاء خبر 
التواتر لم يلزم أن يكون الدليل منصوباً في المسألة المفزوضة. 


(1) أخرجه البمخاري بهذا الللفظ في غير موضع. ومسلم في الصلاة والنسائي: و و قبا » بالمد والصرف ٠‏ 
وهو الأشهر. ويجوز فيه القصر وعدم الصرفك. يذكر ويؤنث - موضع معروف ظاهر المدينة قال 
الصافلة فون حجر: والمراد به هنا منجد أنعل قباء . ١‏ 
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فإن قلت الاعتراض على ما ذكرته من وجهين . أحدهم ان ماادعيت من 
امتناع أن يكون مستند أهل قباء مجرد الخبر مسن غير مشاهدة ‏ إن صح - إدما يصح 
في جميعهم . أما في بعضهم فلا يمشع عادة أن يكون مستنده الحبر المتواتر . 

الثاني ' أن ما أبديته من جواز استنادهم إلى المشاهدة: يقتضي أنهم أزالوا 
المقطوع بالمظنون. لأن المشاهدة طريق قطع. وإذا جاز إزالة المقطوع به 
بالمشاهدة جاز زوال المقطوع به يخبر التواتر بخبر الواحد. فإنهما مشتركان في 
زوال المقطوع بالمظنون. 

قلت : أما الجواب عن الأول: فإنه إذا سلم امتناع ذلك على جميعهم . فقد 
انقسموا إذن إلى من يُجَوز أن يكون مستنده التواترء ومن يكون مستنده المشاهدة . 
فهؤ لاء المستدير ون لا يتعين أن يكونوا ممن استند إلى التواتر. فلا يتعين حمل 
الخبر عليهم . 

فإن قال قائل ا رن من استدار مستنده 
التواتر. فيصح الاحتجاج . 

قلت: لا شك في إمكان أن يكون الكل مستندهم المشاهدة. ومع هذا 
التجويز: لا يتعين حمل الحديث على ما ادعوه؛ إلا أن يتبين أن مستند الكل أو 
البعض خبر التؤاتر. ولا سبيل إلى ذلك . 

'وأما الثاني : فالجواب عنه من وجهين. أحدهما: أن الع التنبيه 
والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور على المسألة المعيئة . وقد تم الغرض 
من ذلك . وأما إثباتهابطريق القياس على المنصوص: فليس بمقصود. الثاني: أن 
يكون إثبات جواز نسخ خبر الواحد للخبر المتواتر مقيسا على جواز نسخ خبر 
الواحد المقطوع به مشاهدة بخبر الواحد المظنون. بجامع اشتراكهما في زوال 
المقطوع. بالمظنون. لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية. وفي كلام بعضهم ما 
يدل على أن من عداهم لم يقل به. والظاهرية لا يقولون بالقياس. فلا يصيح 
استدلالهم بهذا الخبر على المدعي . وهذءا الوجه مختص بالظاهرية . والله أعللم . 

المسألة الثالثة رجعوا إلى الحديث أيضاً في أن نسخ السنة بالكتاب جائز . 
ووجه التعلق بالحديث في ذلك: أن المحبر لهم دكر أنه ه أنزل الليلة قرآن » 
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فأحال في. النسخ على الكتاب. ولو لم يذكر ذلك لعلمنا أن ذلك من الكتاب. 
وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب. إذ لا نص في القرآن على ذلك. فهو ' 
بالسنة ويلزم من مجمؤع ذلك نسخ السنة بالكتاب. والمنقول عن: الشافعي: 
خلافه . ْ ش ش 

ويعترض على هذا بوجوه بعيدة . أحدها: أن يقال: المنسوخ كان ثابنا 
بكتاب نسخ لفظه. والثاني: أن يقال: النسخ كان بالسنة. ونزل الكتاب على 
وفقها. الثالث:: أن يجغل بيان المجمل كالملفوظ به. وقوله تعالى 8« أقيموا ٠‏ 
الصلاة# مجمل » فسر أبأمور. منها: التوجه إلى بيت المقدس . فيكون كالمأمور 
به لفظاً في الكتاب . 


وأجيب عن الأول والثاني : بأن مساق هذا التجويز: يفضي إلى أن لا يعلم 
ناسخ من منسوخ بعينه أصلاً. فإن هذين الاحتمالين مطردان في كل ناسخ ٠‏ 
ومنسوخ. والحق أن هذا! التجويز: ينفي القطع اليقيني بالنظر إليه. إلا أن تحتف 
القرائن بنفي هذا التجويز, كما في كون الحكم بالتحويل إلى القبلة منتنداً إلى ٠‏ 
الكتاب العزيز. : 
وأجيب عن الثالث : بأنا لا نسلم بأن البيات كالملفوظ به في كل أجكامة ٠.‏ 
المسألة الرابعة: اختلفوا ذ في أنحكم التاسخ هل يفيك انردق المكلفب قبل 
بلوغ. الخظاب له؟ وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك . : 
ووجه التعلق: أنه لوثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهنم » ٠‏ البطل : 
ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس . فيفقد شرط العبادة في بعضها. فتبطل.٠‏ : 
المسألة الخامسة: : قيل فيه دليل غلى جواز مطلق النسخ . لآن ما دل على 1 
جواز الأخص دل على جواز الأعم . 
المسألة السادسة: قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول كه أو ' 
بالقرب منه . لأنه كان يمكن أن يقطعوا الصلاة وأن يبنوا . فرجحوا البناء لت 1 
الاجتهاد. تمت المسائق الأصولية . ١‏ 
وأما النسائل الفروعية: فالأولى منها: أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلووم . 
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الخبر إليه: هل يصح تصرفه. بناء على مسألة النسخ؟ وهل يثبت حكمه قبل بلو 
الخبر؟ وقد نوزع في هذا البناء على ذلك الأصل . 

ووجه قول هذا المنازع في هذا البناء على مسألة النسخ : أن النسخ خطاب 
تكليفي. إما بالفعل أو بالاعتقاد. ولا تكليف إلا مع الإمكان. ولا إمكان مع 
الجهل بورود الناسخ . وأما تصرف الوكيل: فمعنى ثبوت حكم العزل فيه: أننه 
باطل ولا استحالة في أن يعلم بعد البلوغ بطلانه قبل بلوغ الخبر. وعلى تقدير 
صحة هذا البناء: فالحكم هناك في مسألة الوكيل يكون مأخوذاً بالقياس لا بالنص . 

الثانية : إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس , ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاة: 
هل تقطع الصلاة أم لا؟ فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم إليها قال بفساد ما فعلت 
فألزمها القطع . ومن لم يثبت ذلك لم يلزمها القطع » إلا أن يتراخى سترها لرأسها 
وهذا أيضاً مثل الأول وأنه بالقياس. 

الثالثة : قيل : فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هوفيها. وأن 
يفتح عليه . كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله . وفي استدلاله على جواز أن يفتح 
عليه مطلقاً نظر. لآن هذا المخبر عن تحويل القبلة مخبر عن واجبء أو آمر بترك 
ممنوع . ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلقاً. فلا يساويه؛ ولا يلحق به. هذا 
إذا كان الفتح في غير الفاتحة . 

الرابعة : قيل : فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة» ومراعاة السّممت 
لأنهم استداروا إلى جهة الكعبة لأول وهلة في الصلاة قبل قطعهم على موضع 

الخامسة : قد يؤ خذ منه أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد. ثم تبين له 
الخطأ: أنه لا يلزمه الاإعادة . لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه» مع مخالفة الحكم 
في نفس الأمر. كما أن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر. ولم 
يفسد فعلهم. ولا أمروا بالإعادة . 

السادسة : قال الطحاوي: في هذا دليل على أن من لم يعلم بفرض الله 
تعالى ولم تبلغه الدعوة. ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره . فالفرض غير لازم له. 
والحجة غير قائمة عليه وركب بعض الناس على هذا مسألة من أسلم في دار 


ودلنتنا 


الحرب, أو أطراف بلاد الإسلام» حيث لا يجد من يستعمله. عن شرائع الإسلام: : 
هل يجب عليه أن يقني ما مرمن صلاة وصيام لم يعلم وجوبهما؟ وحكى .عن ' 
مالك والشافعي إلزامه ذلك أو ما هذا معناه ‏ لقدرته على الاستعلام والبحث» 
والخروج لذلك. وهذا أيضاً يرجم إلى.القياس والله أعلم . : 

وقوله في الديث:د وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها يروى بكسر لباه 
ات ا 0 


0 0 


حِينَ قم مِنَ ل : َلَقيناهُ بعينٍِ 5 َرايتهُ يُصّلي عَلَى ل 
مهن ذا الجازن ديعين عن يسار القبلة - فقلت- ريثك ملي : 
لِغَيْرِ القِبْلة؟ فقال: لَؤْلاً أني رَأَيْتْ رسول الله وله يَفْعَلّهُ ما فعَلتُهُ ,90. . 
الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة . وهو كما تقذم في . 
حديث ابن عمر. وليس في هذا الحديث إلا زيادة « أنه على حمار » فقد يؤّخذ 
منه طهارته . لآن ملامشته مع التجرز عنه متعذرة؛ لا سيما إذا طال زمن ركوبه . 
فاجتمل العرق . وإن كان يحتمل أن يكون على حائل بينه وبينه. 1 0 
وقوله « من الشأم » هو الصواب في هذا الموضيع . ووقع في كتاب مسلم 
' و حين قدم الشام » وقالوا: هو وهمء وإنما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام. . 
وقوله « رأيتك تصلي إلى غير القبلة . فقال: 5 
يفعله ما فعلته » إنما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط. وعوالاق يخليع + 
"إلى غير ذلك من هيثته. والله أعلم . 
:وراوي هذا الخديث عن أنس بن مالك : أبوحمزة أنس بن سيرين» عو 
محمد بن سيرين» مولى أنس بن مالك . ويقال : إنه لما ولد ذُعب به إلى أن بن 
مالك . قسماه أنسا .وكناه بأبي جمزة باسمهوكنيته .متفق على الاحتجاج بخديثه. 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظفي باب صلاة التطوع على الحمار, ومنسلم وقوله ه بعين التمر » مموضع: 
مذكور في تحديد العراق . 


1١4 


مات بعد أخيه محمد. وكانت وفاة أخيه محمد سنة عشر ومائة ‏ 
باب الصفوف 
الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ووه سوا صفوفكم, فإن نَسْوِيَة الصفسوف من تمام 
ا 


1. 


تسوية الصفوف: اعتدال القائمين بها على سمت واحد.. وقد تدل تسويتها 
أيضاً على سد الفْرَّجٍ فيهاء بناء على التسوية المعنوية . والاتفاق على أن تسويتها 
بالمعنى الأول والثاني أمر مطلوب . وإن كان الأظهر: أن المراد بالحديث الأول. 

وقوله يِه من تمام الصلاة » يدل على أن ذلك مطلوب . وقد يؤخذ منه 
أيضاً: أنه مستحب. غير واجب. لقوله ذ من تمام الصلاة » ولم يقل: إنه من 
أركانهاء ولا واجباتها . وتمام الشيء: أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا 
بها في مشهور الاصطلاح وتديطلق بحسي الفح علي بمصويمالا م التطيقة 
إلاابه. 

١‏ - الحديث الثاني : عن النعمان بن بشير رضي الله عنهماء 


# .ذه وم ب 


قال : سمِععت رسول الله وَل يقول م لَعُسَوَنَ صمُوفكُم أو لَيُخَالِمْنَ الله بين 
وَجُوهِكُمْ 6. 

:7 - ولمسلم كان رسول الله ككل يُسَوّي صْفُوفنَاء حتى كأنّمًا 
يسوي بها الْقِدَاحء عن إذاراي أذ قَد عَفَلْنَا عَنْهُ ثم حَرَج يما فقَامَ 
حتئ إذا كَادَ أن يُكَيْرَ فرَأى رَجُادُ بادياً صدَرٌهُ فقال: عِبَادَ الل لَتُسَونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة بهذا اللفظ مع إبدال لفظ إتمام الصلاة بإقامة الصلاة. ومسلم بهذا 
اللفظ. وأبو داود وابن ماجه . 


لحليفنا 


كم أو ليخن اله ين وُُوهِكُمْ ,01 

٠‏ النصمان. بن بشير  »‏ بفتح الناء وكسر الشين المعجمة ‏ ابن سعد ين 
العلبة الأفصطري. ولف قبل وفاة رسول الله كَل تمان أو ست سنوات . قال أبو 
عمر: والاول أصح إن شاء الله تعالى . قتل سنة أربع وستين بمرج راهط. 

تسوية الصفوف: قد تقدم الكلام عليها. وقوله « أو ليخالفن الله بين . 
وجوهكم » معناه: إن لم تسووا. لأنه قابل بين التسوية وبينه» أي الؤاقع أخد 
الأمرين: إما التسويةء أو الصخالفة . 1 

وكان يظهر لي قن قوله « أو ليخالفئ.الله بين وجوهكم -- ش 
اخيتلاف الققوب. وتغيز بعضهم على بعض فإن تقدم إنسان على الشسخصء :أو 
على الجماعة وتخليفه إياهم. من غير أن يكون مُقاماً للامامة بهم: قد يوغر 7 
صدورهم . وهو موجب لاختلاف قلوبهم . فعبر عنه بمخالفة وجوههم. لآن ‏ 
الختلفين في التباعل والتلوت يأعذ كل واححد متهما غير ونه الآر. فإن شكت ! ' 
بعد ذلك أن تجعل « الوجهة» بمعنى ٠‏ الجهة » وإن شد ل 
معبراً به عن اختلاف المقاصد وتباين النفوس. فإن من تباعد عن غيره وتنافز» ش 
زَوى وجهه عنه. فيكون المقصود: التحذير من وقوع التباغض والتنافر. وقال : 
القاضي عياض رحمه الله. في قوله « أو ليخالقن الله بين وجوهكم » يحتمل أنه 
كقوله « أن يحول الله صورته صورة حمار » فيخالف بصفتهم إلى غيرها من 
المسوخء أو يخالف بوجه من لم يهم صف ويخير صورته عن وجه من أقامه. أو 
ينخالف باختلاف صورها بالمسخ والتغيير. 

وأقول : أما الأول وهو قوله ه فيخللف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ ٠‏ ' 
فليس فيه محافظة ظاهرة على مقتضى لفظة « بين » والأليق بهذا المعنى أن يقال: ' 
يخالف.وجوهكم عن كذاء إلا أن يراد المخالفة بين وجوه من مسخ ومن لم 
يمدخ . فهذا الوجه الثاني , وأما الوجه الاخير : ففيه محافظة على معنى « بين ؛ إلا 
أنه ليس فيه محافظة ظاهرة على قوله.ه وجوهكم » فإن تلك المخالفة بعد المسخ. , 


)١(‏ رواه أيضاً أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل ولم يخرج البخاري هله 
الزيادة كما ذكره المصنف: . : : 


وليست تلك صفة وجوههم عند المخالفة في الفعل. والأمر في هذا قريب 
وقوله و القداح » هي خشب السهام حين تُبْرى وتنحت وثُهيا للرمي ٠‏ وهمي 
مما يطلب فيها التحرير» وإلا كان السهم طائشاء وهي مخالفة لغرض إصابة 

الغرض . فضرب به المثل لتحرير التسوية لغيره. 

.ولق اديت ليل لى انا تبوية الغكرن من ريك الا و1 بعتي 
ل حتى إذا رأى أن قد عقلنا امحل الت : أنه كان يراعيهم فر 
التسوية ويراقبهم» إلى أن علم أنهم عقلوا المقصود نه وامتثلوه. . فكان ذلك غناية 

لمراقبت قبتهم» وتكلف مراعاة إقامتهم . 

وقوله و حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلاً بادياً صدره .فقال: «عباد الله» الخ 
يستدل به على جواز كلام الامام فيما بين الإمامة والصلاة نما يعرض من حاجة . 
وقيل . إن العلماء اختلفوا في كراهة ذلك" . 
501 
7 الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: « ان 
- هدم هيه سرَيٌ > م ه تنود 2 دعوو ود مم كَ 

جدتّه مليكة دعت رسول الله 86 لطعام صنعته» فاكل منهء ثم قال: 

0 امهب .موك » -# ود ص 5 50 . 

قُومُوا فلأصلّيَّ لَكُه؟ قال أنس : فَعَّمْتُ إلى حَصِيرٍ لنا قد امْوَدُمِنْ طول 
1 2 26 ضهنا عع عن رجه 0 سمه وعى سيم م 

ما لبس» فتضبحته بماقع» فقام عليه رسول الله كك » وصففت انا واليتيم 

وَرَاءه وَالعْجُوزمِنّ وَرَائِنا. فُصِلَى لنَا ركعتين » ثم انصرف »2 

(1) قال الترمذي في سئنه : وروي عن عمره أنه كان يوكل رجالاً بإقامة الصفوف , فلا يكبر حتى يخبر أن 
الصفوف قد استوت ٠»‏ وروي عبن علي وعثمان: د أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا » 
وكان علي يقول ٠‏ تقدم يا فلان» تأخر يا فلان 2. 

(7) بهامش الاصل : نعل الخلاف فيما لا يتعلق بمصلخة الصلاة . وهبذا يتعلق بمصانخة الصبلاة. 

(*) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع » ومسلم وأبو داود والنسائي والترمدي. ويهامش الأصين 


على كلمة و فلاصل » وعند ابن وضاح بفتح اللام وإثبات الياء وعند غيره : فلنصل » » بالنون وكسر 
اللام الأولى في الجزم 


_5؟١‎ 


١4‏ - ولمسلم أن رسول اله وك « صلَّى به به فأقاني غن. 
يمينه » وأقَامَ الخرأة حَلفَنَا ». ٍ 
قال صاحب الكتاب : اليتيم هو: ضميرةٌ جد حسين بن عبد الله : 
ابن ضميرَة . : 
د مليكة » بضم:الميم وفتح اللام. وبعض الرواة :- روآه بق كع الم ودر 
اللام؛ والأصح الأول. قيل هي أم سَليم وقيل : : أم حرام ع مسوم ا 
يصح . ٍ 
وهذا الحديث : رواه إسحاق بن عبد الله يوأي طلم عن اسن ببالك: 
فقيل : الضمير في”ه جدته » عائد على إسحاق بن عبد اللهء وأنها أم أبيه . اقاله : 
الحافظ أبوعمر. فعلى هذا : كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسجاق . فانة لما أسقط 
ذكره تعين أن تكون جدة أ نس . . وقال غير أبي عمر: إنها جدة أنمن. أم:أمه. عن ُ 
هذا : لا يحتاج إلى ذكرز إسحاق. وعلى كل خال :. فالأخسن إثباته . ش 
وف الحديث دليل على ماكان النبي دمن التواضع » وإجابة دعوة ة الداعي . 
ويستدل به على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة . 1 : 
وفيه أيضاً: جواز الصلاة للتعليم» ٠»‏ أو لحصول البركة بالاجتماع فيهاء. أو 
بإقامتها في المكان المخصوصٌ. وهو الذي قد يشعر به قوله و لكم :. 
وقوله « إلى حصير قد اسود من طول مالبس » أخذ منه : أن الافتراش يطلق ‏ ؛ 
داس ور فل با . إحداهما: لوحلف لا يلبس ثوباً. 0 : 
نية» فافترشه : أنه يحنث . والثانية : أن افتراش الحريز لياس له م نَ 
ذلك - أعني افتراش الخرير - قد ورد فيه نص يخصه . 
وقوله و-فنضحته » النضح:. يطلق على الغسل. ويطلق على ما دونه. لي 
الأشهر. فيحتمل أن يريد الغسل . فيكون ذلك لأحد أمرين. 'إما لمصلحة دنيوية 
وهي تليينه وتهيثته للجلوس عليه. وإما لمصلحة دينية » وهي طلب ظهارتهء وزوال 
فنا يعرض من الشك في انجاسته؛ لطول لبسه . ويحتمل أن يريد ما دون الغسل. 
ل ال ل ال . وقد قرب ذلك بآنبأبا 


11 


عمير كان معهم في البيتاء واحتراز الصبيان من النجاسة بعيد. 

وقوله و فصففت أنا واليتيم وراءه » حجة لجمهور الأمة في أن موقف الائنين 
وراءً الإمام. وكان بعض المتقدمين يرى أن يكون موقف أحدهما عن يمينه. 
والآخر عن يساره. .وفيه دليل على أن للصبي موقفاً في الصف . 

وفية دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبي . 

ولم يُحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة . فإن 
هذه الصورة ليست من صور الخلاف. وأبعد من استدل به أنه لا تصخ إمامتها 
للرجال. لأنه وجب تأخرها في الصف. » قلا تتقدم إماما 

وقوله « ثم انصرف » الأقرب : أله أراد الانصرات عن ليت ويحتمل أنه 
أراد الانصراف من الصلاة . أماعلى رأي أبي حتيفة : فبناء على أن السلام لا يدخل 
تحت مسمى الركعتين : وأما على رأي غيره: فيكون الانصراف عبارة عن التحلل 
الذي يستعقب السلام . ١‏ 1 

وفي الحديث: دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف إمام . 

وفيه دليل على صحة.صلاة الصبي والاعتداد بها. والله .أعلم . 


اله بن د حاتي مو نم انه يمأ نازر قزق 
عن يساره. فَآحَذّ برأ سبي فأقامني عن يجويئه 

خالته « ميمونة بنت الحارث » : 0 ومبيته 
عندها فيه دليل على جواز مثل ذلك. من المبيت عند المحارم مع الزوج . وقيل: 
إنه تَحَرّى لذلك وقتألا يكون فيه ضرر بالنبي بي . وهو وقت الحيض . وقيل: إنه 
بات عندها لينظر صلاة النبي يك . 

وفيه دليل على أن للصبي موقفاً مع الإمام في الصف. وإذا أخذ بما ورد في 
غير هذه الرواية من أنه و دخل في صلاة النقل بعد دخول النبي يل في الصلاة » 


(1) رواء البخاري بهذا اللفظ من عير موضع مطولة ٠‏ ومختصر ١‏ ومسدم وأبوداود والتسائي والترمذي و واس 
ماجه والإمام أحمد. 


ففيه دليل على جواز الشروع في الاثتمام بمن لم ينو الإمامة . 1 
وفيه دليل على: أن موقف المأموم الواحد مع الإمام عن يمين الامام". 
وفيه دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها. 


باب الإمامة 


7 + الخدت الأول عن اي هر برارعي إن عندض الى قل 
قال م أما يختى الي يرقم رأسة قبل الإمام: ايعو اقارات رار 
جمار أو يَجْعلٌ صورَتّه صُورَة حِمَارِ؟ 50 1 ْ 

الحديث دليل على منع تقدم المأموم على الإمام ة في الرفع .. هذا منصوصه.. 

في الرفع من الركوع :والسجود. ووجه الدليل: التوعد على الفعل. ولا يكون 
المي ا السبق في الخفض . كالهويّ إلى الركوع 
والسجود. 1 

. وفي وقوله يل و أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام.» ما يدل على أن 
فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد . وليس فيه دليل على وقوعه ولا يد. 

وقوله « أن يحول الله رأسه رأس حمارء أو يجعل صورته صورة حمار ». 
يقتضي تغيير الصورة الظاهرة. ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازي. : 
فإن الحمار موصوف بالبلادة. ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من : 
فزوض الصلاة ومتابعة الإمام. وربما رجح هذا المجاز بأن التحويل في الظاهرة : 
لم يقع مع كثرة رفم المأمومين قبل الإمام . ونحن قد بينا أن الحديث لإ يدل على , 
وقوع ذلك . وإنمآ يدل على كون فاعله متعرض لذلك . وكون فعله صالحاً لآن يقع' 


(1) وفي.رواية « فقمت إلى جنبه » وهي ظاهرة في أنه يقوم يجنبه مساوياً له. 

(؟) أخرجه البخاري في باب الإمامة بهذا اللفظ. ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام 
أحمد بن حتبل . ٠‏ 

(*) بل وقد ورد النص بالنهي عن التقدم في الموضعين. أخرج البزار من رواية أبي هريرة « إلدي : 
يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان » ومثله عند ابن أبي شيبة من رواية أبي هريرة 


51 


عنه ذلك الوعيد. ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. 

وأيضاً فالمتوعٌد به لا يكون موجوداً في الوقت الحاضر. أعني عند الفعل» 
والجهل موجود عند الفعل . ولست أعني بالجهل ههنا: عدم العلم بالحكم. بل 
إما هذاء وإما أن يكون عبارة عن فعل مالا يسوغ. وإن كان العلم بالحكم 
موجوداً. لأنه قد يقال في هذا: إنه جهل . ويقال لفاعله جاهل . والسبب فيه: أن 


الشيء ينفى لانتفاء ثمرته والمقصود منه. فيقال: فلان ليس بإنسانء إذا لم يفعل 
الأفعال المناسنبة للإنسانية . ولما كان المقصود من العلم العمل به جاز أن يقال لمن 
لا يعمل بعلمه: إِنّه جاهل غير عالم . 

- الحديث الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل 
قال: « إِنّما جُعِلَ الإمامُ لِيُونَمَ به. فلا تَخْتَلِهُوا عَلَيّه. فإذًا كبر فكبّرُواء 
وإِذَارَكَمَ فَارْكَعُوا. وَإذَا قَال: مَمِعْ الله لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا: رَبنا وَلَكَ 
الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَّدَ فَاسْجُدُوا. وإِذَا صلّى جالساً فَصلوا جُلوساً 
أحْمَعُونَ حي 

8 - وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت «صلَّى 
رَسول الله يك في بَبْتِهِ وَهُوَ شالك صلَّى جَالِسا وصلَى وَرَاءَه قوم قيَامَ 
فأشّار إِلَيْهِمْ أن اجْلِسُوا لَما انُصرّف قَالَإنّما جُعِلَ الإمامٌ يتم بوء فإذا 
ركم فاركعواء وإذا رَفْمَ فَارْقَعُواء وَإِذَا قال: سوم الله لمَنْ حَمِدَهُ فقَولُوا: 
رَيْنَالكَ الْحَمْدُء وَإِذّا صلَّى جَالِساً قصلُوا جُلُوساً أَجْمَعون » وهذا 
الحديث الثالث, ش ش 


)١(‏ أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة من هذا. وذكره في غير موضع من عدة طرق, ومسلم وأبو داود 
والتسائي واين ماجه والإمام أحمد. 
[3 أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبوداود. 


لمعيل 


الكلام على حديث أبي هريرة من وجوه . 

الأول: اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل . فمنعها مالك وأبو 
حنيفة وغيرهما . وأستدل لهم بهذا الحديث. وجعل اختلاف النيات داخخلاً تحت 
قوله « فلا تختلفوا عليه » وأجاز ذلك الشافعي وغيره . والحديث مجمول في هذا 
المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة . 

الثاني : الفاء في قوله «فإذا ركع فاركعواء الخ تدل على أن أفعال الماموم 
تكون بعد أفعال الإمام. لآن الفاء تقتضي التعقيب . وقد مضى الكلام في المنع من 
السبق . وقال الفقهاء: المساواة في هذه الأشياء: مكر وهة. 

الثالث قوله « وإذا قال سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الي ة 
مدال به من يفول إن التسميع مختص بالامام. فإن قوله ه ربنا ولك الحمذ » 
مختص بالمأموم . وهو اختيار مالك رحمه الله 

الرابع : اختلفوا في إئيات الواو وإسقاطها من قوله ه ولك الحمد »م بحسب 
اختلاف الروايات:وهذا اختلاف في الاختيار. لا في الجواز. ويرجع إثباتها بأنه 
يدل على زيادة معن . لآنة يكون التقدير: ربنا استجب لنا أوما قارب ذلك ولك 
الحمد. فيكون الكلام مشتملاً على معنى الدعاء, ومعنى الخبن: وإذا قل :باسقاط 
الواودل على أحد هذين. 

الخامس : قوله م وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون 0 عليه قوم 
قأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة. مع قدرة المأمومين على القيام . 
وكانهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط القيام. ومنعه أكثشر الفقهاء 
المشهورين. ال 0 

والمانعون اختلفوا في الجواب عن هذا الحديث على طرق : 

الطريق الأول: ادعاء كونه منسوخاًء وناسخه: صلاة النبئ يل بالناس في 
مرض موته قاعدا .: وهم قيام, وأبو بكر قائم يعلمهم بأفعال صلاته . وهذا بناء على 
أن النبي يلِِ كان الإمام» وأن أبا بكر كان مأموماً في تلك الصلاة وقد وقع في ذلك 
خلاف. وموضع الترجيح : هو الكلام على ذلك الحديث . قال القاضي عياض » 
قالوا: ثم نسخت إمامة القاعد جملة بقوله ٠‏ لا يؤمن أحد بعدي جالساً » وبفعل ش. 


17 


الخلفاء بعده. وأنه لم يؤم أحد منهم جالساًء وإن كان النسخ لا يمكن بعد 
النبي يل . فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده. وتقوي 
لين هذا الحديث. 

وأقول: هذا ضعيف. أما الحديث في ه لا يؤمن أحد بعدي جالساً » 
فحديث رواه الدارقطني عن جابر بن زيد الجعفي ‏ بضم الجيم وسكون العيين - 
عن الشعبي - بفتح الشين - أن رسول الله كلق قال « لا يؤمن أحد بعدي جالسا » 
وهذا مرسل. وجابر بن زيد قالوا فيه :.متروك . .ورواه مجالد عن الشعبي وقد 
استضعف مجالد . 

وأما الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود: فاضعف . فإن ترك الشيء لا 
يدل على تحريمه . فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين وإن كان الاتفاق قد حصل 
على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة, وأن الأولى تركها. فذلك كاف في بيان 
سبب تركهم الامامة من قعود. وقولهم « إنه يشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد 
بعده » ليس كذلك. لما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على تحريمه . 

الطريق الثاني: في الجواب عن هذا الحديث: للمانعين ادعاء أن ذلك 
مخصوص بالنبي كَلةِ . وقد عرف أن الأصل عدمه حتى يدل عليه دليل. 

الطريق الثالث : التأويل بأن يحمل قوله ه وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً » 
على أنه : إذا كان في حالة الجلوس فاجلسواء ولا تخالفوه بالقيام. وكذلك إذا 
صلى قائماً فصلوا قياماً. أي إذا كان في حال القيام فقومواء ولا تخالفوه بالقعود. 
وكذلك في قوله « إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا » وهذا بغيد. وقد ورد في 
الأحاديث وطرقها: ما ينفيه. مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الآتي 
و أنه أشار إليهم : أن اجلسوا » ومنه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على 
ملوكهم . وسياق الحديث في الجملة يمنع من سبق الفهم إلى هذا التأويل. 

والكلام على حديث عائشة مثل الكلام على جديث أبي هريرة» وما فيه من 
الزيادة قد حصل التنبيه عليه . 


4 الحديث الرابع : عن عبد الله بن يزيد الْخَطْمِي الانصاري 
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رضي الله عنه قال: حَدَئنيٍ البَرَاُ دَوَهُو غير كذوب -قال: « كان سول" ' 
الله يك ذا قال: سَوع الله لِمَنْ حَمِدَهُ: لم يَحْن أَحَد نا ظَهْرَهُ حتّى يق 
١ ِ 0‏ 
رسول الله يق ساجداء ثم نَقَمْ سُجودا بَعْدَهُ ». 
د عبد الله بن يزيد اللخطمي » مفتوح الخاء ساكن الطاء ‏ من بني خطمة . 
وخطمة من الأوس. كانت أميرأ على الكوفة. والذي روى عنه هذا الحديث: أبو ! 
إسحاق . وقوله « وهو غير كذوب » حمله بعضهم على أنه كلام أبي إسحاق :في 1 
وصف عبد الله بن يزيد. لا كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازنٍ. © 
. والذي ذكره المصنف يقتضي أنه كلام عبد الله بن يزيد في وصف البراء بن عازب : 
ولوكان ذكر أبا إسحاق لكان أحسن. أومتعيناًء لاحتمال الكلام الوجهين معاً. وأما : 
على ما ذكره: فلا يحتمل إلا أحدهما. وهو اليراء. والذين حملوا الكلام على 
الوجه الأول: قصدوا تنزيه البراء عن مثل هله التزكية » لأنه في مقام الصجية. : 
وكذا نقل عن يحبى بن معين., أنه قال يعنى أبا اسحاق - إن عبد الله بن يزيد غير , 
كذوب . ولا .يقال للبراء: إنه غير كذوب . فإذا قصدوا ذلك فعبد الله بن يزيد أيضاً 
قد شهد الحديبية. وهو ابن سبع عشرة سنة. ورد هذا بعضهم برواية شعبة عن أبي 
إسحاق قال: سمعت عيد الله بن يزيد يخطب يقول: حدثنا البراء» وكان غير 
.كذوب . وإن كان هذا محتملاً أيضاً. ش 
والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله كع 
حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه» » لا حين يشرع في الهوى إليه . وفي لك دليل 
على طول الظمأنينة منْ النبي 5 . . ا 
ولفظ الحديث الآخر يدل على ذلك أعني قوله « ٠‏ فإذا ركع فاركعوا .وإذا ' 
)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الأمامة . ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأحمد. بن حتبل. ٠‏ 
وسبب رواية عبد الله بن يزيد هذا الحديث ‏ على ما رواه الطبراتي من طريقه ‏ أنه كان يُضلِي 
بالناس بالكوفة . فكان الناس يضعوت رؤوسهم قبل أن يرفم راسه . منكراً عليهم . وإذا علمت ذلك : 
تعلم أن قوله غيز كذوب لا يوجب تهمة في الراوي . وإنما يوجب إثبات تحري الصدق له. لآن هذا , 
كان عادتهم. إذا أرادوأ تأكيد العلم بصدق الراوي والعمل يما روى. فقد كان ابن مسعود يقول ' 
حدثني الصادق المصدرق © #ركللث بغري ينوك سمعت خليلي الصادق المصدوق » 


والله افاي 
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سجد فاسجدوا » فانه يقتضي تقدم ما يسمى ركوعا وسجودا. 
6 الحديث الحامس * عن أبي هريرة رصي الله عنه أن رسول 
م َ 7 7 05 5 ع 1 
الله د قال: إدا أمّى الأمامٌ فأمّنُوا . فَإنَّهُ من وافق تأمِينهُ تأيِين 
الملائكة: غفِر لَهُ ما تقدّم من ذثبه 30, 


الحدديث يدل على أن الإمام يؤمن. وهو اختيار الشافعي وغيره. واختيار 
مالك : أن التأمين للمأمومين . ولعله يؤ خذ منه جهر الإمام بالتأمين. فإنه علق 
تأمينهم بتأمينه . فلا بد أن يكونوا عالمين به. وذلك بالسماع . 

والذين قالوا « لا يؤ من الإمام » أولوا قوله كلد « إذا أمن الإمام » على بلوغه 
موضع التأمين. وهو خاتمة الفاتحة, كما يقال و أنجد » إذا بلغ نجداً. 
و « أتهم » إذا بلغ تهامة. و « أحرم » إذا بلغ الحرم. وهذا مجاز. فإن وجد دليل 
يرجحه على ظاهر هذا الحديث - وهو قوله « إذا أمن » فإنه حقيقة في التأمين - 
عمل به. وإلا فالأصل عدم المجاز. 

ولعل مالكاً اعتمد على عمل أهل المدينة» إن كان لهم في ذلك عمل 
ورجح به مذهبه . وأما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين فأضعف من دلالته على 
نفس التأمين قليلاً. لانه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر. 

وموافقة تأمين الإمام لتأمين الملائكة ظاهرة: :الموافقة في الزمان. ويقويه 
الحديث الآخر ه إذا قال أحدكم: أمين. وقالت الملائكة في السماء: آمين. 


)١(‏ أخرجه البحاري بهذا اللفظ في باب الجهر بآمين. ومسلم في الصلاة, وأبو داود والنسائي. والإمام 
أحمد بن حتيل واين ماحه. 

)١(‏ يدل على مشروعية الجهر مار واه أبو داود واي ماجه والدارقطني وحسنه والحاكم وقال على شرطهما 
عن أبي هريرة « قال كان رسول الله يق إذا تلاغير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: أمين. حتى 
يسمع أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد ٠‏ وروى أبو داود والترمذي وأحمد بن حنبل عن 
وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ قرأ عير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
فقال أمين» يمد بها صونه ٠‏ قال الحافظ ابن حجر وسسده صحيح . قال الترمذي: وبه يقول عير 
واحد من آهل العلم مر أصحات البي صلى الله عليه واله وسلم والتابعين وص بعدهم يرون أن 
الل حل يرف صوتة بالتأف_ ولا بحفيها ونه بقول الشافعي واحمد وإسحاق اه 
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فوافقت إحداهما الأخرى ؛ وقد يحتمل أن تكون الموافقة راجعة إلى ضفة ' 
التأمين» أي يكون تأمين المصلي كصفة تأمين الملائكة في الإخلاص؛ أورغيره من ' 
الصفات الممدوحة. والأول أظهر. 
وقد تقدم لنا كلام في مثله في قوله ضلى الله عليه واله وسلم « غفر له مادم : 
من ذنبه » وهل ذلك مخصوص بالصغائر؟ : 
1م - الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول 


مم2 


الله صلل قال « ! إذا صل أَحَدَكُمْ لئاس يِحَنْفْ فإ فيهمٌ الضّعِيفَ 1 

وَالسّقيم وَذَا الْحَاجَق3 وَإذَا صلّى أحَدْكُمُ لِنَفْسِهِ فَليُطَوَلْ مَاشَاءَ » اذا ش 
1م - وما في معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عله 

وهو الحديث السابع قال: و جاء رَجِلَ إلى رسول الله يق » فقال اليه 


- .ع وهم مده 


َْتَأْحُرٌ عَنْ صلاَةٍ الصبّح مِنْ أجل قلآنء مِمًا يُطيلُ بنا قال قمارائت : 
النْبي بك غضيب في مَوِْطَةٍ قط شد ما عضب يوم فقال: يا يها ' 
التامر» شم ارت 7م لاضن لير إن من واه اكير 
والضعيف وَذًا الْحَاجَةٍ »00 . : 


حديث أبي هريرة وأبي مسعود ‏ واسمه عقبة بن عمرو. ورك لسري 
والأكثر علئ أنه لم يشهد بدراً. ولكنه نزلهاء فنسب إليها د يدلان على التخفيف في ' 
صلاة الإمام. والحكم فيها مذكوز'مع علته. وهو المشقة اللاحقة قة للمأمومين إذا . 
طول. وفيه ‏ بعد ذلك بحثان . 

أحدهما: أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكمء فحيث يشقى على 


(1) أخرجه. البنخاري يهذا اللفظ في بانٍ الإمامة. ما عدا قوله « وذا الحاجة .» فإنه قال ٠‏ والكبير » في ' 
رواية أبي هريرة» وفي زواية أبي مسعود د وذا الحاجة ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي والإمام 
أحمد. ب , 


(5) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ قريبة من هذا ومسلم والنسائي وابن ماحه 


1 


المأمومين التطويل. ويريدون التخفيف: بو مر بالتخفيف. ونيف لا ارال 
يريدون التخفيف: لا يكره التطويل. وعن هذا قال الفقههاء: إنه إذا علم من 
. المأمومين: أنهم يؤثرون التطويل طول» كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل. فإن 
ذلك وإن شى. عليهم فقبد آثروه ودخلوا عليه . 

الثاني : : التطويل والتخفيف : من الآمور الإضافية فقد يكون الشيء ء طويلاً 
بالنسبة إلى عادة قوم . وقد يكون خفيفاً بالنسبة إلى عادة آخرين. وقد قال. بعض 
الفقهاء : إنه لا يزيد الامام على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. والمروي 

عن النبي 245 أكثر من ذلك . مع أمره بالتخفيف. فكان ذلك : لآن عادة الصحابة 

لاجل شدة رغبتهم في الخير يقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا . . هذا إذا فعل 
النبي عَكٍ ذلك عاماً في صلواته أو أكثرها. وإن كان خاصا ببعضهاء فيحتمل أن 
يكون لأن أولئك المأمومين يؤثرون التطويل وهو متردد بين أن لا يكون تطويلاً 
يسبب ما يقتضيه حال الصحابة» وبين أن يكون تطويلاً لكنه بسبب إيثار 
المأمومين . وظاهر الحديث المروي: لا يقتضي الخصوص ببعض صلواته و8 . 

وحديث أبي مسعود: يدل على الغضب في الموعظة . وذلك يكون: إما 
لمخالفة الموعوظ لما علمه» أو التقصير في تعلمه. والله أعلم . 

باب صفة صلاة النبي و8 ' 

لم الحديث الآول: عن أبى هريرة رضي الله عنه قال « كان 
رسول الله يل إذَا كبر في الصّلاةٍ سكت مُتَيِهَةَ قَبْلَ أن يَفْرأَء فقلت: يَا 
رَسُولَ اللو بأبي أنْت وَأْمُيء أرَأَيِت سَكُوبَكَ بَيْنَ التَكْبيرٍ والُقراءةٍ: ما 
تَقُولُ؟ قال: أَقُولٌ: الهم بَاعِدْ بيني وَبَيْن حَطَائَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بين 
المشرق والمغرب ا تب ارين 
الدّنين . اللهم الغسيلني مِنْ خَطَايَايَ بالماءِ والتلج. والمرد 0 


0 اخرجه البخاري في الصلاة ة بهذا اللفظ: ومسلم وأبو داود والنسائي . . وابن ماجه . وله و هنية » بصم 
الهاء «فتح النون وتشديد الياء » بغير همزة . وهي تصغير و هلة ٠‏ أصله هنوة. . فلما صغرت قيل هنيوة - 
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تقدم القول في أن , كان » تشعر بكثرة الفعل أو المدذاومة عليه. ركد 
تستعمل في مجرد وقوعه. 

وهذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة. فإنه ذل 
على استحباب هذا الذكر. والدال على'المقيد دال على المظلقء» فينافى ذلك 
كراهية المالكية الذكر فيما بين التكبير والقراءة ‏ ولا بصي التاق كر سر ْ 
وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة.. والمنراد 
بالسكتة ههنا: السكوت :عن الجهرء لا عن مطلق القول. أو عن قراءة القرآن» لا 
عن الذكر. 0 

وقوله د ما تقول؟:» يشعر بأنه فهم أن هناك قولاً فإن السؤ ال وقع بقوله « ما 
تقرل؟ » ولم يقع بقوله:ه هل تقول؟ » والسؤال « بهل » مقدم على السو ال 
« بماع»ههنا . ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم . كما ورد في استدلالهم . 
على القراءة في السر باضطراب لحيته . 

وقوله « اللهم بإعد بيئي وبين خطاياي كما باعندت بين المشرق 
والمغرب ». عبارة : إماعن محوها وترك المؤ اخذة بهاء وإماعن المنع من وقوغها 
والعصمة منها وفيه مجازان. أحدهما: استعمال المباعدة في ترك المؤ اخذة. أو 
في العضمة منها. والمباعدة في الزمان أو في المكان في الأصل. والثاني: 
استعمال المباعدة في الإزالة الكلية. فإن أصلها لا يقتضي الزوال. وليس المراد 
ههنا: البقاء مع البعد. ولا ما يطابقه من المجاز. وإنما المراد: الإزآلة بالكلية . 
وكذلك التشبيه بالمباغدة بين المشرزق والمغرب. المقصود منها: ترك المؤ اخذة 
أو العف , ْ 1 

وقوله « اللهم نقني من خطاياي ‏ إلى قوله - من الدنس » مجاز ‏ كما 
تقدم ‏ عمن زوال الذنوب وأثرها. ولما كان ذلك أظهر في الثوب الأبيض من غير» 
من الألوان. وقع التشبيه به. 5 


- وقلبت الواو ياء لاجتماعهها وسكون السآبق ومن همزه فقد أخطا. ورواية بعضهم و هنيهة ؟ 


وقوله « الللهم اغسلني » إلى آخره يحتمل أمرين ‏ بعد.كونه مجازأ عما 
ذكرناه ‏ أحدهما أن يراد بدلك التعبير عن عاية المحو. أعني بالمجموع فإن 
الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية. يكون في غاية النقاء. 
الوجه الثاني : أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازاً عن صفة يقع بها 
التكفير والمحو. ولعل ذلك كقوله تعالى ‏ 785:7 واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا 4 فكل واحدة من هذه الصفات ‏ أعني : العفو. والمغفرة» والرحمة - 
لها أثر في منحو الذنب . فعلى هذا الوجه: ينظر إلى الأفراد. ويجعل كل فرد من 
أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد مجازي. وفي الوجه الآأول: لا ينظر إلى أفراد 
- الحديث الثالث: عن عائشة رضى الله عنها قالت « كان 
رسول الله ل يسْتَفْقِحٌ الصلاة اكير وَالْقِراءة ة بِالْحَمدُ لل رب 
الُعالمين . وكان إذا 2 لم ي* يشخص اك ولم يصوي ولكن بِيْنَ ذلك 
4 ل - 1م-- .مه 8 متا َ- ١‏ م 
وكان إذا رفع رأسه مِنَ الركوع : لم يِسْجُدْء حَنَى يِسْتَوي قائم. وكان 
5 ل1عم هاه َه مهمه 4 20 9 ا 00 
إذا رفع راسه من السجدة: لم يسجد. حتى يستوي قاعدا. وكان يقول 
يكل رك المي ركان لك ل لسري لي 1 
وه اعهء لاع عون ىن صم مل ععهه هده ل لي قم لالم 
الْيُمنَىء وكان يَنْهَى عَنْ عُقْبَةٍ الشيطان وَيَنْهَى أن يَفْترش الرَجُلْ ذِرَاعَيْه 
افتراش السبّع . وكانَ يَخْيِمٌ الصّلة بالتّمْلِيم »0©. 
هذا الحديث سها المصنف في إيراده في هذا الكتاب. فإنه مما اتفرد به 
مسلم عن البخاري. فرواه من حديث الحسين المعلم عن يُديّل بن ميسرة عن أبي 
الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها. وشرط الكتاب: تخريج الشيخين للحديث. 
قولها « كان يستفتح الصلاة بالتكبير » قد تقدم الكلام على لفظة « كان » 
فإنها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل. وهذا الحديث ‏ مع حديث أبي هريرة - 
)١(‏ أخرحه ملم بهذا اللفظ وابو داود والامام أحمد ين حببل وهدا الحديت له علة. وهي أنه مس رواية 
بي الجوراء عن عائشة قال ابن عبد البر لم يسمع مسها. وحديثه عنها مرسل 


انضرف 


قد يدل على ذلك. فإنها قد استعملث في أحدهما على غير ما استعفلت في ؛ 
الآخر. .فإن حديث أبي هريرة: إن اقتضى المداومة أو الأكثرية على السكوت ' 
وذلك الذكر. وهذا الخديث يقتضي المداومة - أو الأكثرية - لافتتاح الصلاة بعد 
التكبير بالحمد لله رب العالمين» تعارضًا. وهذا البحث مبني على أن يكون لفظ 
« القراءة » مجروراً.. فإن كانت لفظة و كان »لا تدل إلا على الكثرة. فلا 
تعارض . إذ قد يكثران جميعاً. وهذه الأفعال التي تذكرها عن النبي كك في الصلاة 
قد استدل الفقهاء بكثيز متها غلى الوجوب. لا لأن الفعل يدل على الوجوب؛ بل . 
لأنهم يرون أن قوله تعالى © 'أقيموا الصلاة 4 خطاب مجملء مبين بالفعل» ' 
والفعل المبين للمجمل: المأمور به: يدخل تحت الأمر. فيدل مجموع ذلك على . 
الوجوب . وإذا سلكت هذه الطزيقة وجدت أفعالاً غير واجبة» فلا بد أن يحال 
ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب . ٍ 
وفي هذا الاستدلال بحث. وهو أن يقال: الخطاب بعلن اول : 
الأفعال وقوعاً. فإذا تبِينْ بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بياناء لوقنوع البيان , 
بالأؤل. فيبقى فعلاً مجرداً. لا يدل. على الوجوب . اللهم إلا أن يدل ذليل على 
وقوع ذلك الفعل المستدل به بياناً. فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود 
ذلك الدليل» بل قد يقوم الدليل على خلافه كرواية من رأى فعلاً للنبي كل . 
. وسبقت له يَكخِ مدة يقيم الصلاة فيها. وكان هذا الراوي الرائي من أصاغر 
الصحابة الذين حصل تمييزهم ورؤ يتهم بعد إقامة الصلاة مدة. فهذا مقطوع 1 
بتأخره. وكذلك من أسلم بعد مدة إذا أخبر برؤيته للفعل. وهذا ظاهر في 
التأخير. وهذا تحقيق بالغ . 
وقد يجاب عنه بأمر جدلي لا يقوم مقامه . وهو أن يفال: دل الحديث المعين " 
على وقوع هذا الفعل. والأصل عدم غيره وقوعاًء بدلالة الأصل ‏ فينبغي أن يكؤن 
وقوعه بياناً”». وهذا قد يقوى إذا وجدنا فعلاً ليس فيه شيء مما قام الدليل على عدم 
وجوبه ‏ فأما إذا وجد فيه شيء من ذلك» فإذا جعلناه مبينا بدلالة الأصل على عدم 
غيره؛ ودل الدليل على عدم وجوبه : لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت أولاً فيه. 


. في الأصل : عدم غيره نوعاً. فينبغي أن يكون بوعه‎ )١( 
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ولا شك أن مخالفة الأصل أقرب من التزام النسخ . 

. وقولها ٠‏ وكان يفتتح الصلاة بالتكبير » يدل على أمور. 

أحدها أن الصلاة تمتتح بالتحريم. أعني ما هو أعم من التكبير» بمعى أنه 
لا يكتفى بالنية في الدخول فيها. فإن التكبير تحريم ممخصوص . والدال على وجود 
الأخص دال على وجود الأعم. واعني بالأعم ههنا: هو المطلىق. ونقل بعضص 
المتقدمين خلافه . وربما تاوله بعضهم على مالك . والمعروف خلافه عنه. وعن 
7 الثاني : أن التحريم يكون بالتكبير خصوصاً. وأبو حنيفة يخالف فيه ويكتفي 
بمجرد التعظيم . كقوله « الله أجل. أو أعظم » والاستدلال على الوجوب بهذا 
الفعل. إما على الطريقة السابقة من كونه بياناً للمجمل . وفيه ما تقدم. وإما بأن 
يضم إلى ذلك قوله كد « صلوا كما رأيتموني أصلي » وقد فعلوا ذلك في مواضع 
كثيرة . واستدلوا على الوجوب بالفعل. مع هذا القول. أعني قوله يِه صلوا كما 
رأيتموني أصلي » وهذا إذا أخذ مفرداً عن ذكر سببه وسياقه: أشعر بأنه خطاب .... 
ان عار كنا اي يكل . فيقوى الاستدلال. بهذه الطريقة على كل فعل ... 

ثبت أنه فعله في الصلاة . وإنما هذا الكلام قطعة من حديث مالك , بن الحويرث 
قال , أتينا رسول الله كلل وتحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة . وكاذث 
رسول الله يلِةٍ رحيماً رفيقاً. فظن أنا قد اشتقنا أهلنا. فسألنا عمن تركنا من أهلنا؟ 
فأخبرناه. فقال: ارجعوا إلى أهليكم. فأقيموا فيهم وعلموهم. ومروهم. فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم . ثم ليؤ مكم أكبركم » زاد البخاري ه وصلوا 
كما رأيتموني أصلي » فهذا خطاب لمالك وأصحابه بان يوقعوا الصلاة على ذلك 
الوجه الذي رأوا النبي يل يصلي عليه ويشاركهم في هذا الخطاب كل الأمة في أن 
يوقعوا الصلاة ة على ذلك الوجه . فماثبت استمرار فعل النبي وَل عليه دائما: دخل 
تحت الأمرء وكان واجباً. وبعض ذلك مقطوع به أي مقطوع باستمرار فعله له. 
ومالم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الأمر بايقاع الصلاة على 
صفتها ‏ لا يُجزم بتناول الأمر له 

وهدا أيضا يقال فيه من الجدل ما أشرنا إليه . 

وقولها ٠‏ والقراءة بالحمد لله رب العالمين ٠‏ تمسك به مالك وأصحابه في 
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ترك الذكر بين التكبير والقراءة. فإنه لو تخلل ذكر بينهما لم يكن الاستفتاح ' 
بالقراءة بالحمد لله رب 'العالمين. وهذا على أن تكون ٠‏ القراءة » مججرورة الا 
منصونة واستدل به به أصحاب مالك أيضاً على ترك التسمية في ابداء' الفاتحة . 
وتأوله غيرهم على أن المراد: يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها من السور. ولييبس 
بقري . لأنه إن أجري منجرى الحكاية فذلك يقتضي البداءة بهذا اللفظ بعينه . فلا 
يكون قبله غيره. لأن ذلك الغير يكون هو المفتتح به. وإن جعل اسما فسورة 
الفائحة لا تسمى بهذا المجموع . أعني « الحمد لله رب العالمين » بل تسمنى 
بسورة الحمد فلو كان لفظ الرواية « كان يفتئح بالحمد » لقوئ هذا المعنى. فإنه 
يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عند هذا المتأوّل لهذا 
الحديث ‏ ا 
وقولها مه وكان إذا ركع لم يشخص رأشه أي لم يرفعه. ومادة اللفظ تدل ' 
على الارتفاع . ومنه: أشخص يصِرزهء إذا رفعه نحو جهة العلو. ومنه الشخضل ' 
لارتفاعه للأبصار ومنة:. شَخّص المسافر: إذا خرج من منزله إلى غيره. ومنه ما 
ا ل ال ال لي ْ 
وقولها م« ا أي لم ينكسه . ومنه الصيب: المطر. صاب يصوب 
إذا نزل. قال الشاعر: 
لتك الاتييا . #رلكن» إكلالة. كز أبن حر النضاد: بعرت" 
ومن أطلق « الصّيب » على الغيم فهو من باب المجاز.. لأنه سبب الصيب 
الذي هو المطر. . 
وقولها , ولكن بين ذلك ؛ إشارة إلى ا . وهو الاعتدال 
واستواء الظهر والعنق, 
وقولها ه كد الام رام السو مرو ا » دليل 
على الرفع من الركوع والاعتدال فيه . والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة 
أقوال. الثالث: يجب ماهو إلى الاعتدال أقرب . وهذا عندنا من الأفعال التي ثبت 
استمرار النبي يل عليهاء أعني الرفع من الركوع . 
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وأما قولها ٠‏ وكان إذا رفع رأسه ص السجود لم يسجد حتى يستوي قاعد' ٠‏ 
يدل على الرفع من السجود. وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين فأما 
الرفع . فلا بد ممه . لأنه لا يتصور تعدد السجود إلا به. يحلاف الرفع من الركوع . 
فإن الركوع غير متعدد. وسها بعض الفضلاء من المتأخرين. فذكر ما ظاهره 
الخلاف في الرفع من الزكوع والاعتدال فيه. فلما ذكر السجود قال: الرفع من 
السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع . فاقتضى ظاهر كلامه: أن الخلاف في 
الرقم من الركوع جار في الرقع من السجود. وهذا سهو عظيم . لأنه لا يتصور 
خلاف في الرقع من السجود. إذ السجود. متعدد شرعا. ولا يتصور تعدده إلا 
بالرفع الفاصل بين السجدتين . 

: وقولها « وكان يقول في كل ركعتين التحية » أطلقت لفظ و التحية 4 على 
التشهد كله. من باب إطلاق اسم الجرء على الكل . وهذا الموضع مما فارق فيه 
الاسم المسمى. فإن ٠‏ التحية ه الملك. أو البقاء. أو غيرهما على ما سيأاتي. 
وذلك لا يتصور قوله . وإنما يقال اسمه الدال عليه. وهذا بخلاف قولنا أكلت 
الخبز وشر بت الماء. فإن الاسم هناك أريد به المسمى. وأما لفظة الاسم : فقد 
قيل فيها: إن الاسم هو المسمى. وفيه نظر دقيق ‏ 

وقولها « وكان يفرش رجله اليسرى. وينصب رجله اليمنى ٠‏ يستدل به 
أصحاب أبي حنيفة على اختيار هده الهيئة للجلوس للرجل . ومالك اختار التورك 
وهو أن يفضي بوركه إلى الأرض. وينصب رجله اليمنى . والشاقعي فرق بين 
التشهد الأول والتشهد الأخير. ففي الأول اختار الافتراش على التورك . وفي الثاني 
اختار التورك . وقد ورد أيضاً هيئة التورك . فجمع الشافعي بين الحديثين فحمل 
الافتراش على الاول. وحمل التورك على الثاني . وقد ورد ذلك مفصلا في بعض 
الأحاديث. ورجح من جهة المعنى بأمرين ليسا بالقويين. أحدهما: أن المخالفة 
في الهيئة قد تكون سبباً للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول. أوفي التشهد 
الأخير. والثاني: أن الافتراش هيئة استيفاز. فناسب أن تكون في التشهد الأول. 
لأن المصلي مستوفز للقيام . والتورك هيئة اطمئنان. فناسب الآخير والاعتماد على 
النقل أولى . : 

وقولها « وكان ينهى عن عقنة الشيطان ٠‏ ويروى ه عن عقب الشيطان » 


تدرضق 


وف اك رارق نمطي فلن ار اي وقد س سمي ذلك أيضأ الاقغاء. 
وقولها ٠‏ وينهى أن يفترش. إلى قؤلها - السبغ » وهو أن يضع فُراعَيْه علي ش 
الأرض في السجود. :والسنة: أن يرفعهماء: ؤيكون الموضوع على الأزض كفيه 
وقولها « وكان يختم. الصلاة بالتسليم » أكثر الفقهاء على تعيين التسليم . 
ل ل ا 5ه 
ل ا را جا سحي العموو اق للك ابو حيقة يناف في 


3 «الهديك لاع عن عبد الله لع رف ينا 3 
٠‏ أن التي يلي كان يرق َيه حَذْوَ مَكِيَْهِ إذَا اقْتَنَمَ الصّلاةه وإذَاكير - 
للركوع, 2 وإذا رَفْع رَأسَهُهْنَ الركوع. رفعهمًا كَذَلِكء وقال: منوع الله 
لِمَنْ حَيِدَهُ, رَيْنَاوَلَكَ الْسْمْدُ . وكان لا يَفْعَلُ ذِك في السّجُود ا 
1 اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة. فالشافعي 
قال بالرفع في هذه الأماكن .الثلاثة. أعني في افتتاح الصلاة والركوع والرفع من 
الركوع . وحجته : هذا الحذيث.. وهومن أقوى الأحاديث سنداً”". وأبو حنيفة لا. 
يرى الرفع في:غير.الافتتاح . وهو المشهور عند أصحاب مالك . والمعمول به عند 
المتأخرين منهم . واقتصر الشافمي على الزفع في هذه الأماكن الثلاثة لهذا 
الحديث ..وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين . وقياس نظره : أن ب يسن الرفع في 
ذلك المكان أيضاً . لأنه لما قال بإئبات الرقع في الركوع والرفم منه - لكونه زائداً 
على من ووى الرفع عند التكبير فقط - وجب أيضا أن يثبت الرفع عند القيام فن 


(1) أجرجه البخاري بهذا اللفظ في الصلاة ومسلم والنسائي في الصلاة أيضا. قال البخاري في جزء رفع 
البدين: روى-الرفع تسعة عشر نفسا من الصحابة: وسرد البيهقي في السس وفي الخلافيات أسبماء 
1 من دوق الرقع باحو من تلان مجاينا: ١‏ 9 
(؟) قال ابن حجر في تلخيص ى الحبير قال ابن المديبي هذا الحبيث عندبي حجة على الحلق ٠.‏ .امن سمحة 
ل فجليه أن يعمل . لأنه ليس إفِي إسناده شيء. 1 
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الركعتين . فإنه زائد على من أثبت الرفم في هذه الأماكن . الثلاث فقط. والحجة 
واحدة في الموضعين * وأولٌ راض, سيرة من يسيرها *. 

والصواب ‏ والله أعلم ‏ استحياب الرقعم عند القيام من الركعتين. لثبوت 
الحديث فيه . وأما كونه مذهبا للشافعي - لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي » 
أو ما هذا معناه ‏ ففي ذلك نظر. ولما ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من المالكية ٠‏ 
قوة الرفع في,الأماكن الثلاثة على حديث ابن عمر: اعتذر عن تركه في بلاده ققال: 
وقد ثبت عن النبي ولك أنه رفع يديه فيهما(” ‏ أي في الركوع والرفع منه ‏ ثبوتاً لا 
مرد له صحةً. فلا وجه للعدول عنهء .إلا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه. 
لأنه إن فعله نسب إلى البدعة. وتأذى في عرضه. وربما تعدت الأذية إلى بدنه. 
قرقاية: الغرض واليدن حرك ميلة + واجَب في الدين8. 

وقوله «. حذو منكبيه » هو اختيار الشافعي في منتهى الرفع . وأبوحنيفة اختار 
الرفع إلى حذو الأذنين وفيه حديث آخر يدل عليه» ورجح مذهب الشافعي بقوة 
السند. لحديث ابن عمرء وبكثرة الرواة لهذا المعنىء فروي عن الشافعي أنه 
قال: وروى هذا الخبر بضعة عشر نفساً من الصحابة» وربما سلك طريق 
الجمع . فحمل خبر ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذى كفاه منكبيه. والخبر 
الآخر: على أنه رفع يديه حتى حاذت أطرافٌ أصابعه أذنيه: وقيل: إنه رويت 
رواية من حديث عبد الجبار بن وال عن أبيه « كان رسول الله ول إذا افتتسح 
الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيهء ويحاذي بإبهاميه أذنيه 6. 

واختلف أصخاب الشافعي متى يبتدىء التكبير؟ فمنهم من قال: يبتدىء 
التكبير مع ابتداء رفع اليدين» ويتم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين. ونسب هذا 
إلى رواية وائل بن حُجّْر. وقد نقل في رواية وائل بن حجر « استقبل النبي كل » 
وكبر فرفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه » وهذه الرواية لا تدل على ما نسب إلى رواية 
وائل بن حجرء وفي رواية لأبي داود فيها بعض مجهولين. لفظها « أنه رأى رسول 


(1) زواه البخاري مس حديث ابى عمر. ورواه 'بوداود مى حديث أبي حميد الساعدي. 
:"اما أبين بطلان هذاء وما ادلة على الجين والوهى. بز على الجهالة وصعف الايمان بالله وبالرسول 
«لقد كان أجدر بهم ألا يسجلوا هد! في الصحف . 
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أله كلد يرفع يديه مع التكبير » وهذا أقرب في الدلالة. وفي , واية احرى لابي! 
داود - فيها انقطاع ‏ أنه « أبصر رسول الله كه حين قام إلى اله لا رفع يديه؛ حتى 
: كانتا بحيال منكبيهء وحاذى بإبهاميه أذنيه . ثم كبر » وفي رواية أخرئ أجود من 
هاتين « وكان إذا كبر :رفع يديه » ؤهذه محتملة . لأنا إذا قلنا: فلان فعجل: اختمل 
أن يراه شرع في الفعل . ويحتمل : أن يراد فرغ منه. ويحتمل أن يزاد: جملة. 
الفعل . ومن أصحاب الشافعي من قال: يرفع اليدين غير مكبر . ثم يبتدىء 0 
مبع:ابتداء الإرسال. ثم يتم التكبير مع تمام الإرسال. وينسب هذا إلى رواية أبي 
.. حفيد السناعدي. ومنهم من قال: ام البدين م مكبر قم يكبرق يوس اليد 
: يعدذلك . ؤينسب هذا إلى رواية ابن عمر. 
٠‏ "+ وهذه الزواية التي ذكرها المصنف ظاهرها عندي مخالف لمبا نسب إلى 
:رواية أبن عمرء فإنه جعل افتتاح الصلاة ظرفاً لرفع اليدين . فإما أن يحمل الافتتاح 
. على أول جزء من التكبير» فينبغي أن يكون رقع اليذين معه . وصاحب هذا القول. 
يقول: يرفع اليدين غيرمكبر . واد سمل الانداج على لكبو اا فايضاً لا 
يقخضي أن يرفع اليدين غير مكبر. 
وقوله م وقال سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد اقم عع انه 

. بين الأمرين . فإن الظاهر: أن ابن عمر إنما حكى وروى عن حالة الإمامة . فإنها 
| الحجالة الغالبة على الي وله » وغيرها نادر جد . وإن حمل اللفظ على العموم دخل؛ 
“في المنفرد والإإمام. وقد فسر قوله ه سمع الله لمن حمده © أي استجاب الله:دعاء 
من خمده» وقد تقدم الكلام في | إثبات الواو وحذفها. 

وقولهه وكان لا يفعل ذلك في السجود » يعني الرقع لوكا رود ولك علد 
ابتداء السجود, أو عند الرفع منه. وحمله على الابتداء أقرب وأكثر الفقهاء على 
القول بهذا الجديث.: وأنه لا يسن رفع اليدين عند السجود. وخالف بعضهم في 
ذلك. وقال: يرفعء لحديث ورد فيه. وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة .: وهو 
القول بإئبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أوسكت عنها. والذين تركوا الرفع في. 
السجود د سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر في ترك الرفع في السجود. : 
والترجيح إنما يكون عند التعارض. ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة وبين 
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ا 
٠.‏ 


من نفاهاء أوسكت عنهاء إلا أن يكون النفي والإئبات منحصرين في جهة واحدة. 
فإن ادُعي ذلك في حديث ابن عمر والحديث الآخرء وثبت اتحاد الوقتين: فذاك . 

5 - الحديث الخامس: .عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يل « أُمِرْتْ أن أممْجُّد على سبّعة أَعْظم : عَلَى الجَبْهَةِ - 
وأشار بِيَدِهِ إلى أَْفِهِ - وَالْيَدِيْنَ ١‏ وَالرَكْبَتَينَ » وَأطرَافف الْقَدَمِين :20. 

الكلام عليه من وجوه. 

الأول : أنه يق سمى كل واحد من هذه الأعضاء عظما باعتبار الجملة. وإن 
اشتمل كل واحد منها على عظام. ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة 
باسم بعضها. 

الثاني : ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء. لأن 
الأمر للوجوب . والواجب عند الشافعي منها الجبهة. لم يتردد قوله فيه . واختلف 
قوله في اليدين والركبتين والقدمين. وهذا الحديث يدل للوجوب . وقد رجح بعض 
أصحابه عدم الوجوب . ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قوي أقوى من دلالته فإنه 
استدل لعدم الوجوب بقوله يق في حديث رفاعة « ثم يسجد فيمكن جبهته » وهذا 
غايته : أن تكون دلالته دلالة مفهوم , وهو مفهوم لقب. أو غاية . والمنطوق الدال 
على وجوب السجود على هذه الأعضاء : مقدم عليه . وليس هذا من باب تخصيص 
العموم بالمفهوم. كما مر لنا في قوله يك ه جعلت لي الآرض مسجداً وطهوراً » 
مع قوله ه جعلت لنا الأرض مسجداً. وجعلت تربتها لنا طهوراً » فإنه ثمةيُعمل 
بذلك العموم من وجدء إذا قدمنا دلالة المفهوم. وههنا إذا قدمنا دلالة المفهوم: 
أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هفنه:الاعضاء ‏ أعني اليدين 
والركبتين والقدمين مع تناول اللفظ لها بخصوصها. 

وأضعف من هذا: ما استذل به على عدم الوجوب من قوله كلق ه سجد 


)١(‏ احرجه البخاري في الصلاة من عدة طرق. هذا أحد الفاظهاء: ومسلم وأيو داود والتسائي والترمذي 
وابن ماجه , 
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وجهي للذي ن خلقه » قالوا. فأصاف السجود إلى الوجه. نه لايلوم من إضافة 
السبجود: إلى الوجه انحضار السجود فيه . 

وأضبعف من هذا: الاستدلال على عدم الوجوب بآن مسمى السجود يحل ' 
بوضع الجبهة, فإن هذا :الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى. فلا تترك :. 

:وأضعف من هذا: المعارضة بقياس شبهيء, ليس :بقوي. مثل أن يقال: 
. أعضاء لا يجب كشفها.. فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاء. سوى الجبهة. 

وقد رجخ المحاملي من أصحاب الشافعي القول بالوجوب. وهو أحسن : 
:عندنا من قول من رجح أعدم الوجوب . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن سجد على الأنف وحده كقافء وهو قول في 
مَذْهب فالك وأصصابه . 
ْ ذهب بعض العالماء إلن1ف لوس لجو على الجية والنت ضما . وهو . 
قول في مذهب .مالك أيضاً. ويحتج لهذا المذهب بحديث ابن عباس هذا. فإن 
في بعض طرقه « الجبهة والأنف معا ؛ وفي هذه الطريى التي ذكرها المصنفا . 
: الجبهة. وأشار. بيده إلى أنفه » فقيل : معنى ذلك : أنهما جعلا كالعضو الواججد 
ويكون الأنف كالتبع للجبهة. واستدل على هذا بوجهين. أحدهما: أنه لوكان 
' كعضو منفرد عن الجبهة حكماً. لكانت الأعضاء المأمور بالسجود عليها ثمانية؛ لا 
سبعة .. فلا يطابق العددالمذكور في آول الحديك الثاني : أنه قد اختلفت العبارة : 
مع الإشارة إلى الأنف .. فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى ٠.‏ 
أحدهما إشارة إلى الآخر. فتطابق الإشارة العبارة وريما استنتج من هذا: أنه إذا 
سجد على الأنف وحده أجزاه. لأنهما إذا جعلا كعضو واحد كان السجود على 
الأنف كالسجود على يعض الجبهة فيجزىء. : 

والحق أن مثل هذا لا يعارض التصتريح بذكر الجبهة والأتف» 5 ١‏ 
داخلين: تحت الأمر. وإن أمكن أن يُعتقد أنهما كعضو واحد من حيث العدد 
المذكور. فذلك في التسمية والعبارة, لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. . ' 

وأيضاً: فإن الإشبارة قد لاتعين المشار إليه. فإنها إنما تتعلق بالجبهة . قإذا . 
تقارب ما في النجهة أمكن أن لا يتعين المشار إليه يقيناً. وأما اللفظ: فإنه معين لما 
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وضع له. هتقديمه أولى . 

العالث . المراد باليدين ‏ ههنا ‏ الكفان. وقد اعتقد قوم أن مطلى لفظ 
٠‏ اليدين » يحمل عليهماء كمافي قوله تعالى # فاقطعوا أيديهما # واستنتجوا مس 
ذلك : أن التيمم إلى الكوعين. وعلى كل تقدير: فسواء صح هذا أم لاء فالمراد 
ههنا: الكفان. لأنا لو حملناه على بقية الذراع : لدخل تحت المنهي عنه من 
افتراش الكلب أو السبع . ثم تضرف الفقهاء بعد ذلك . فقبال بعض مصنفي 
الشافعية.: إن المراد الراحة» أو الأصابع . ولا يشترط الجمع بينهماء بل يكفي 
أحدهما. ولو سجد على ظهر الكف لم يجزه. هذا معنى ما قال. 

الرابع : قد يستدل بهذا على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء . فإن 
مسمى السجود يحصل بالوضع . فمن وضعها فقد أتى'بما أمر به. فوجب أن يخرج 
عن العدة. وهذا يلتفت إلى بحث أصولي . وهو أن الإجزاء في مثل هذا هل هو 
راجع إلئ اللفظ أم إلى أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به. مضموماً 
إلى فعل المأمور به؟ 1 

وحاصله: أن فعل المأمور به: هل هوعلة الإجزاء, أو جزء علة الإجزاء؟ 
ولم يختلف في أن كشف الركبيتن غير واجب. وكذلك القدمان. أما الأول: فلما 
يحذر فيه من كشف العورة. وأما الثاني .وهو عدم كشف القدمين ‏ فعليه دليل 
لطيف جدا. لآن الشارع وقت المسح على الخف بمسدة تقنع فيها الصلاة مع 
الخف. فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين. وانتقضت الطهارة» 
وبطلت الصلاة. وهذا باطل. ومن نازع في انتقاض الطهارة بزع الخف.». فيدل 
عليه بحديث صفوان الذي فيه ٠‏ أمرنا أن لا ننزع خفافنا ‏ إلى آخره .٠‏ 

فتقول: لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة التي 
دل عليها لفظة « أمرنا » المحمولة على الإباحة . وأما اليدان : فللشافعي تردد في 
وجوب كشفهما. 


7 - الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « كان 


رسول الله ليل اذا قام إلى الصّلاة يُكَبْرُ جين يقُومْ: 


2 طر صم 


ُكبْرٌ جين يركعٌ ‏ 


5 


ثم يَقُولُ: سّمِمَ الله لِمَنْ حَمَدَهُ حين يَرْقَمْ صَلْبَهُ مِن الركعة. ثم يقولٌ 

َُرَكَاِم: رين َلك الحَمْدُ كم يبر حين تُوي. كُمْ يكب جين يدفم 

1 لم الى مفساعع دء ها قم #5 مارم م 

رأسة» ثم يكبر جين يسجد» ثم يكبر جين ير رس ثم يفعَلُ ذلك في , 
صِلآيَهٍ كُلّهَاء حَتَى يَفْضِيّهاء وَيُكْبْرٌ حين يَقُومُ من التتين , بَعِدَ 

الجُلُونٍ لك * 1 

الكلام عليه من 'وجوه. 

. أحدها: : أنه يدل غلى إتمام التكبير» اكه را عت رو مع 
| التسبميع في الرفع من الركوع , وقد اتفق الفقهاء على هذاء بعد أن كان وقع فيه 
٠‏ عنلاف لبعض المتقدمين . وفيه حديث روا النسائي د أنه كان لا يتم التكبير »9". 

ْ الثاني قوله « يكبر حين يقوم » يقتضي إيقاع: التكبير في حال القيام .ولا شك 
أن القيام.واجب في الفرائض للتكبير». وقراءة الفاتحة عند من يوجبها. امع 
القدرة. لوا اي الا عاد اكير د ل ل 
انعقاد الصلاة فرضاً. 
000 وقوله د« ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة » يدل على : 

جمم الإمام بين التسميع والتحميد. » لما ذكرنا: أن صلاة النبي 8 الموضوفة 
: والتحميد بعد الاعتدال. وقد ذكرنا أن الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى انثهائه 
وغلى جملته حال مباشرته . ولا بأس بأن يحمل قوله « يقول حين يرقع صلبنه » 
عل خزكته حالة المباشرة . ليكون الفعل مستصحباً في جميعه للذكر. 

الثالث : قوله ‏ :يكبر نين يقوم ‏ إلى آخره » اختلفوا في وقت هذا التكبير. 
فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع في النهوض وهو مذهب الشافعي.. واجتار . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الضلاة بهذا اللفنظ: ومسلم وأيو داود والنائي . 
(؟) قال صاحب العدة: أخرج أبوداود من حديث عبد الرحمن .بن عوف ه صليت خلف رسول الله ولق 


فلم يتم التكبير » » إلا أنه نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالي أنه قال عرسي ا 
وأما حديث النائي الذي أشار إليه الشارح فلم أجده. 
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بعضهم أن يكرن عند الاستواء قائفاً. وهو مذهب مالك . فإن حمل قوله ه حين 
يرفع » على ابتداء الرفع . وجعل ظاهراً فيه: دل ذلك لمذهب الشافعي. ويرجح 
من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر. والله أعلم . 

8 - الحديث السابع - عن مُطْرّف بن عبد الله قال ه صلَّيت أنا 
وعمران بن خصينر علب على بن ابي طالت. فكانَ إذَا سَجَدَ كبر 
وَإذا رقع ره كي وَإِذَا نْهَضِْ م مِنَّ الرَكْعْتين كسٍُ فَلَما قَضَى الصلاة 
أَخَذَ بيَدِي عِمْرَالَ بْنّْ خصينر » وقال : قد ذَكْرَنِي هذا صلاة مُحَمَدٍ يك 5 
أو قال: صلَّى بِنَا صلاة مُحَمّد كلل له 

و مطرف » بن:عبد الله بن الشخير ‏ مكسور الشين المعجمبة. مشدد 
الخاء المكسورة وآخره راء - أبو عبد الله العامريى. يقال: إنه من ب بني الحريش - 
بفتح الحاء المهملة وكسر الراء المهملة وآخره شين معجمة -. والجريش من بني 
عامر بن صعصعة مات سنة خمس وتسعين. متفق على إنخراج حديثئه في 
الصحيحين . 

والحديث يدل على التكبير في الخاللات المذكورة فيه وإتمام التكبير في 
حالات: الانتقالات . وهو الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار. وقد 
كان فيه من بعض السلف خلاف على ما قدمنا. فمنهم من اقتصر علبى تكبيرة 
الإحرام. ومنهم من زاد عليها من غير إتمام. والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك: ما 
ذكرتاه . وأمااحكم تكبيرات الانتقالات. وهل هي واجبة أم لا؟ فذلك مبني على أن 
الكل الول لا؟ وإذا قلنا: : إنه ليس للوجوب رجع إلى ما تقدم البحث فيه 

من أنه بيان للمجمل أم لا؟ فمن ههنا مأخذ من يرى الوجوب - والأكثرون على 
60 . وإذا قلنا بالاستحباب: : فهل يسجد للسهو إذا ترك منها شيئأء ولو 
واحدة, أولا يسجد ولوترك الجميعء أولا يسجد حتى يترك متعدداً منها؟ اختلفوا 


(1) أحرحه السحار نى في الصلاة بهذا اللفظ ومسلم . 
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فيه . وليسن له بهذا الحديث تجلق ٠‏ إلا أن يجعل مقدمة. فيستدل به على أنه سنةام 
ويضم إليه مقدمة أخرى ا بي ةعلقل 
فيكون المجموع دليلا على السجود. 20 

0 بين أن يكون المتروك مرة أو أكثر: فراعم إى الاتتسماداة 
وتخفيفت مر المرة الواحدة. ومذهب الشافعي: أن تركها لا يوجب السجود. 


- الحدديث. الثامن: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما 

قال : تلم سسد و لوط وك في : 
بعد ركُوعه فسجدتَة , فجلستَه بيْنَ النّجدئيّن , فَسَجْدَئَهُ فجلستة مَا 
اقسيم وَالانْصرَافي: قَرِيباً مِنَ السو" . ش ش 

وفي رواية البخاري « ما خَلا الْقيّامَ والقَعُودَ قريبا مِنَ السوَاءٍ ». 


قوله :.قريباً : من السواء »قد يقتضي : إما تطويل ما العادة فيه التخفيف. أو 
تمخفيف ما العادة فيه النطلويل» | إذا كان ثم عادة متقدمة . وقد ورد ما يقتضئ 
التطويل في القيام. كقراءة ما بين الستين إلى الماثة. وكما ورد ف في التطويل في ْ 
قراءة الظهر يحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي:حاجته. ثم يتوضأ ثم ا 
ورصول الله يلقِ في الركعة الأولى مما يطولها” . وقد تكلم الفقهاء في: الأركان 
الطويلة والقضيرة. واختلفوا ة في الرفع من الركوع : هل هو ركن طويل أو قصير؟ 
ورجبخ أصتغاب الشافعي : أنه ركن قصير. وفائدة الخلاف فيه :. أن تطويله يقطع , 
الموالاة الواجبة في الصلاة . . ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعي: إنه إذا طوله 
بطلت الصلاة وقال بعضهم : لا تبطل حتى ينقل .إليه ركنا كقراءة الفائّحة أو : 
التشهد. : 

وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل ‏ لأنه لا يتاتى أن 
(1) في س: الاستحباب” 0 أ 
(1) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم واللفظ له. وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه. 
(*) المعروف أن ذلك في العصر, 
(؛) مثل هذه الاقوال ساقطة لا ينبي ذكرها اختلافاً. 
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تكون القراءة في الصلاة ‏ فرضها ونفلها ‏ بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع 
كان قصيرا. وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة ‏ ذهب بعضهم إلى 
أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل. وقد ورد في بعض الأحاديث «.وكانت 
صلاته بعد تخفيفا 200 
ْ والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري. وهوقولهه ما خلا القيام 
والقعود ‏ إلى أخبره » وذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الروايةء دون الرواية التي 
ذكر فيها القيام. ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم. وهذا بعيد عندناء لأن توهيم 
الراوي الثقة على خلاف الأصل - لا سيما إذا لم يدل دليل قوي - لا يمكن الجمع 
بينه وبين الزيادة» على كونها وهماً وليس هذا من ياب العموم والخصوصض» حتى 
يحمل العلم على الخاص فيما عدا القيام. فإنه قد صرح في حديث البراءتفي تلك 
الرواية بذكر القيام . 

ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي كل في ذلك كان مختلفاً. فتارة 
يستوي الجميع . وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود وليس في هذا إلا أحد أمرين: 
إما الخروج عما تقتضيه لفظة «كان» ‏ إن كانت وردت من المداومة. أو 
الأكثرية. وإما أن يقال: الحديث واحد, اختلفت رواته عن واحد. فيقتضي ذلك 
التعارض . ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية إلى 
الوهم ممن قاله. وهذا الوجه الثاني أعني اتحاد الرواية - أقوى من الأولى في 
وقوع التعارض. وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية. 

ولا يقال: إذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من 
نفاه. فإن المثبت مقدم على النافي. 

لأنا نقول. الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام. وخروج 
تلك الحالة ‏ أعني حالة القيام والقعود ‏ عن بقية حالات أركان الصلاة. فيكون 
النفي والإثبات محصورين في محل واحد. والنفي والإثبات إذا انحصرا في محل 
واحد تعازضاء إلا أن يقأل باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النبي كلك . فلا 


. معنى « بعد » أي مع هذا نعدها خفيفة, لا أن معناها بعد ذلك الوقت‎ )١( 
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يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة إلى الصلاة . ولا يعترض على هذا الابما 
قدمناه من مقتضى لفظة'ه كان » إن وجدت في حديث أؤ كون الحديث واحداً عن ' 
مرح واحد اختلف فيه فلينظر ذلك في الروايات ويحقق الاتحاد أ والاختلاف في : 
سرع الحديث. والله أعلم"". 


الله عنه قال « 20 لي كم تكما كان رسول الله يذ يُصَلّي 
نا » قال ثابت « فكان أَنّس يَصْنَمٌ شيثاً لا أرَاكُمٌ تَصنَعُونَه. كان إذا رقع ؛ 
رَأْسَهُ مِنَ الركوع : الْنَصَبَقَائْماًء حَتَّى يقول الْقَائْلٌ: قَدْ نْسِيء وَإذَا رقع 
رَأسَهُ مِنَ السسّجْدة: مَكَثْء حَتَّى يقول الْقَائِلٌ: قد نسي »0 

قوله د لا آلو » أي لا أقصر. وقد قيل: إن ٠‏ الأَلُوٌ ه يكون بمعنى التقصير» . 
وبمعنى الاستطاعة معاً. .والسياق يرشد إلى المرادء والألُو على مثال:' العْتّو. 
ويقال: الأليّ على مثال العتيّ. والماضي « آلا » وقد.يقال في هذا المعنى « ألا » 
بالتشديد. ا ! 

وقوله « أن أصلي » أي في أن أصلي .: وتقديم أنس رضي الله عنه لهذا 
الكلام أمام روايته : لبدل السامعين على السفظ لماياتي به ويتضقق عندهم العراقبة 
لاتباع أفعال رسول الله وَلل . : 

وهذا الحديث: أصرح في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن طويل. ' 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 145:7 ) بعد ما أورد كلام ابن دقيق العيد هذا: وقد جمعت 
طرقه فوجدت مداره علئ ابن آبي ليلى عن البراء. لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق 
هلال عاو ع ولم يذكره الحكم عنهء وليس بينهما اختلاف في سوى ذلكء إلا ما زاده ١‏ 

بعضن ال ا ما خلا القيام والقعود » وإذا جمع بين الر وايتين:ظهر : 
من" الأخذ بالزيادة قيهما أن المراد بالقيام المستثتى : القيام للقراءة وكذا القعود: المزاد به القعود 

() رواه البخاري مطولا بهذا اللفظ ومختصرأ وخحرجه مسلم في كتاب الصلاة. 
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بل هو والله أعلم ‏ نص فيه . فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف ذكر في أنه 
ركن قصير. وهو ما قيل: إنه لم يسن فيه تكرار التسبيحات على الاسترسال؛, كما 
سنت القراءة في القيام؛ والتسبيحات في الركوع والسجود مطلقاً” . 

١‏ - الحديث التاسع : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
0 ماصدِّت لف إمام قط أَحَفٌ صلاة . وَل كم مِنّ رسول 
الل كله ,5 , 

الحديث العاشر: عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي 
البصري قال« جاتنا مالِك بن الْحُويْرث في مَسْجِدِنًا هذاء فقال: إنّي 
4 لم ماه 3 20 502 00 
لَأْصنّي بكُمْء وما أَرِيدُ الصّلاة أصلّي كيف رَأَيْتْ رسول الله يله 
يُصني , فَقُلْتْ لأبي قِلآبَة: كيف كان يُصَلّي؟ فقال: مِثْلَصّلاة شَيّخِنا 
هذاء وكان يَجْلِسَ إِذَا رفع رَأْسَه مِنَّ السُجُودٍ قبل أن يَنْمْضَ)»7 . 

أراد بشيخهم : أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي ‏ ويقال 

حديث أنس بن مالك : يدل على طلب أمرين في الصلاة: التخفيف في 

حق الإمام, مع الإتمام وعدم التقصير. وذلك هو الوسط العدل. والميل إلى أحد 


١‏ قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار: وقال الحافظ ابن حجر ( ١45:7‏ ) وقد شرع في 
الاعتدال ذكر أطول ‏ أي من الذكر المشروع في الركوع ‏ كما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن 
أبي أوفى. وأبي سعيد الخدري. وعبد الله بن عباس بعد قوله و٠‏ خمدا كثيرا طيبا ملء السموات 
وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد » زاد في حديث ابن أني أوفى « اللهم طهرني بالثلج » 
الخ. وزاد في حديث الآخحرين ٠‏ أهل الثناء والمجد .2 

00( خرجه البخاري بزيادة في أخرهه وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه و ومسلم 
في الصلاة بهذا. ورواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بألفاظ متقارية . 

(م) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الإمامة وفي آخر في الصلاة بلفظ آخبر. وأبوداود والتسائي . 


حمق 


اي ا ل فإضرار بالمأمومين..وقد تقدم ُ 
ذلك والتصريح بعلته. :وأما التقصير عن الإتمام: فبخبن'ليجق العبادة. ولا.يزاد 
بالتقصير ههنا: ترك الواجبات.. فإن ذلك مفسد موجب للنقص الذي يرفع حقيقة 
الصلاة . وإنما المراد ‏ والله أعلم التقصير عن المسنونات» والتمام بفعلها. 
١‏ . والكلام على حلديث أبي قلابة من وجوه. 

أحدها :أن هذا البحديك مما اقره به اليخارئ عق مس : فو 
هذا الكتاب, وأيضاً فإن البخاري خرجه من طرق منها زواية وهيب, وأكثر ألفاظ 
هذه الرواية التي ذكرها المصنف: هي رؤاية وهيب. وفي آخزها في كتّاب 
البخاري « وإذا رفع رفع رأسه من السجدة الثاثية جلس» واعتمد على الأرض ثم ' 
قام » وفي رواية خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي ٠‏ أنه رأى رضشؤل 
: الله يكلا يصلي. » فإذا كان في وتر من صلاته : لم ينهض حتى يستوي قاعداً ». 

الثاني :م مالك » بن الحويرث» ويقال: ابن الحارث» ويقال: حويرئة. 
والأول أصْح - أجد من سكن البصرة من الصحاية. مات سنة أربيع, وتضعين . 
ويكنى أبا سليمان. 

وشيخهم المذكور في الحديث هو أبو بريد بضم الباء الموحدة وفتح . 
الراء ‏ عمرو بن سلمة ‏ بكسر اللام ‏ الجرمي ‏ بفتح الجيم وسكون النراء 
المهملة. 

الثالث قول « إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة » أي أصلي صلاة التعليم ‏ ْ 
لا أريد الصلاة لغير ذلك ٠‏ ا واثنا ليس من باب 
التشريك في العمل . ١‏ 

الرابع قوله ٠‏ أضلي كيف رأيت رول الله ب يصلي ٠٠‏ لبن عن لبان" 
بالفعل ا ا ل له 
على آحاد الأفعال إذا كان القول ناصاً على كل فرد منها 

الخامس : اختلف الفقهاء ني جلة الاساحة عب القع من الركمة 
الأولى والثالثة . فقال بها الشافعي في قول, وكذا غيره من أصخاب 'الحديث 
وأباها مالك وأبو حنيفة وغيرهما هذ الحديث بستدل به الالون بها وهو ظادر 


ه51 


في دلك . وعدر الآحرين عنه. أنه يحمل على أنها بسبب الضعف للكبر. كما قال 
المغيرة بن حكيم « إنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على 
صدور قدميه. فلما انصرف ذكرت ذلك له » فقال: إنها ليست من سنة الصلاة . 
وإنما . أفعل ذلك من أجل أني أشتكي ٠‏ وفي حديث آخر غير هذا في فعل آخر 
لابن عمر أنه قال« إن رجلي لا تحملاني » والأفعال إذا كانت للجبلّة ؛ أوضرورة 
الخلقة لا تدخل في أنواع اقرب المطلوبة . فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه 
مثل أن يتبين أن أفعاله السابقة على حالة الكبر والضعف: لم يكن فيها هذه 
الجلسة, أو يقترن فعلها بحالة الكبر..من غير انيدل عاب ل خلي جد القر ب فلا 


بأس بهذا التاويل. 
وقد ترجح في علم الأصول: أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصاً 
بالرسول يل , ولا جارياً مجرى أفعال الجبلة. ولا ظهر أنه بيان لمجمل. ولاعلم 


صفته من وجوب أو ندب أو غيره» ذإنا أن بهن في كه القرية أو لا فإن ظهر 
فمندوب» وإلا فمباح . لكن لقائل أن يقول: ما وقع في الصلاة فالظاهر أنه من 
هيثتهاء لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه. وهذا قوي. إلا أن تقوم 
القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو الضعف فحيئئذ يظهر بتلك القرينة 
أن ذلك أمر جبلي . فإن قوي ذلك باستمرار عمل السلف على ترك ذلك الجلوسء 
فهو زيادة في الرجحان . 

4 الحديث الحادى عشر: عن عبد الله بن مالك بن 
بُحينة ‏ رضي الله عنه « أن النبي يله كان إذا صلَى فرّجَ بَيْنَ يدَيْء حَنَى 
يبْدُوَ بياضُ إبطَيّه ,0 

الكلام عليه من وجهين. أحدهما: عبد الله بن مالك بن بحينة. وبحينة 
أمه ‏ بضم الباء الموحدة. وفتح الحاء المهملة. وبعدهاياء ساكنة. ونون 
مفتوحة وأبوه مالك ب ين القئلب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة. وأخره 


:1 أخرجه البخاري بهذا اللفظ في عير موصع ومسلم والنسائي . 
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باه . -أزدي النسب من أَرْدِشَتُوءة . توفي في آخر خلافة معاوية . وه وأحد من نسب إلى ' 
أمه . . فعلى هذا إذا وقع « عنبد الله » في موضع رقعء وجب أن ينون و مالك »6 
أبوه. ويرفع « ابن » لأنه ليس صفةٌ لمالك . فيترك تنوينه ويجر. وإنما هو صفة 
لعند الله بن مالك . وإذا وقع « عبد الله 4 في موضع :جر : نون مالك وجر دابن » 
لأنه ليش م ابن » صفة لمالك . وهذا من المواذ ضع التي يتوقف فيها صفة الإعزاب 
على معرفة' التاريخ , 71 
د المحبر في المؤ تلف والمختلف في قبائل العرفب . فإن ه حبيب » أمه لا أبوه. 
فغلى هذا يمتنع صرفهء ويقال : محمد : بن حبيب . وقيل : إنه أبوه ‏ ومن غريبٍ ما ؛ 
وقفت عليه في هذا « محمد بن شزف. » القيرواتي الأديب الشاعر المجيد: أنه 
منسوب إلى أمه ه شرف ٠‏ ولذلك نظائر لوتتُبْعتْ لجمع منها قدر كثير. وقد قيل: : 
إن « .بحينة »أم أبيه مالك . والأول : أصح الم ع 

الثاني : في الحديث دليل على استحباب التجافي في فن عدي ير 
السجود. وهو الذي يسمى تَخْوية". 

:وفيه أيضاً عدم بسط الذراعين على الازض» فإنه لايرَى بياض الإبطينمع 
سيطهما. والشّخْوِيَةٌ مستحبة للرجال. لأن فيها أعمال اليدين في العبادةء وإخراج 
هيئتها عن صفةالتكاسل والاستهانة إلى صفة الاجتهاد. وقد يكون.في ذلك أيضاً - 
على ما أشار إليه بعضهم ‏ بعض. الحمل على الوجه. الذي يتأئر بما يلاقيه من 
الأرض» وهذا مشروط بأن لا يكون هذا الحمل عن الوجه ميلا للتحامل على 
الأرض . فإنه قد اشتّرط في السجود. والفقهاء خصوا ذلك بالرجال. وقالوا: المرأة ٠‏ 
تضم بعضها إلى بعضء لأن المقصود ل وتلك | ش 
الحالة أقرب إلى هذا المقصود. : 


4 - الحديث الثاني عشر: مواق يلح فيد وار يد قال 


(1) هو الحائظ أبو سعيد السمعاتي. 
ا خوى البعير تخرية إذا جافى بطته عن الارض في بروكه .كلك لجل في 
سعجودة . 
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« سألت أنس بن مالِك: أكان الي يل يُصلْي في نَعْلَيْهِة قال: 
نعم ا ْ 

« سعيد بن يزيد » بن مسلمة؛ أبو سلمة أزدي طاحي - بالطاء المهملة 
والحاء المهملة أيضاً ‏ منسوب إلى طاحية ‏ بطن من الأزد ‏ من أهل البصرةء 
متفق على الاحتجاج بحديثه . 

والحديث دليل على جواز الصلاة في التعمال. ولا ينبغي أن يؤ خذ منه 
الاستحباب, لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. 

فإن قلت: لعله من باب الزينة» وكمال الهيئة» فيجرى مجرى الأردية 
والشياب التي يستحب التجمل بها في الصلاة؟ . ْ 

قلت: هو وإن كان كذلك ‏ إلا أن ملابسته للأرض التي تكثر فيها 
النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصود., ولكن البناء على الأصل » إن انتهض 
دليلا على الجواز» فيعمل به في ذلك . والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل 
بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات. إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه بما يتجمل به 
فيرجع إليه. ويترك هذا النظر"©. 

ومما يقوي هذا النظر ‏ إن لم يرددليل على خلافه _أن التزين في الصلاة من 
الرتبة الثالثة من المصالح. وهي رتبة التزيينات والتحسينات؛ ومراعاة أمر 
النجاسة : من الرتبة الأولى وهي الضروريات» أو من الثانية وهي الحاجيات على 
حسب اختلاف العلماء في حكم إزالة النجاسة . فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد 
يكون مزيلاً لها أرجح بالنظر إليها. ويعمل بذلك في عدم الاستحباب. 


. أخرجه البحاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم والنسائي والترمذي‎ )١( 

(؟) ارج أبو داود في باب الصلاة في النعال عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال. قال رسولف 
الله يل م خالفوا اليهود. قإتهم لا يصلون في بعالهم, ولا خقافهم , ورواة الحاكم وان حبان 
في صحيحه . ولا مطعن في إسناده . وأدنى أحوال الأمر: الاستحباب, وبالأخص أنه معلل بعلة تقوي 
هذا الاستحبات وهي القصد إلى مخالفة اليهود. هذا وقد زعم الجاهليون أن هذا خاص بأرض.او 
رم . وهو رعم بدل على ساد الفطرة .. وتدسس النفس في مزابل التقليد الأعمى وانتكاس العقول. 
وعلة الهوى في محاربة التصوص . 


وجا 


وبالحديث في الجوازء وتونب كل حكم على مايناسبه» مالم يمنع من دلك ماع . 
والله أعلم . 

ل 
النجاسات زالطهارات . واتختلف الفقهاء فيما إذا عارضه الغالبٍ: أيهما ُقدم؟ وقد 
جاء في. الحديث الأمر بالنظر إلى النعلين» ودلكهما إن رأى فيهما أذى, أو كما 
قال" فإذا كان الخالب إصابة النجاسة : فالظاهر رؤيتها لأمره بالنظرء فإذا رآها : 
فالظاهر دلكهما لأمره بذلك عند.الرؤ ية..فإذا فعله النبي يل - وكان طهوراً لهماء ‏ 
على ما جاء في الحديث - لم يكن ذلك من باب تعارض الأضل والغالبء بل 
يكون من ذلك الباب: ما لوصلى فيهما من غير ذلك. فإن قلت: الأاصل عدم 
دلكه.. قلت: لكن النبي ك8 إذا أمر بشيء من هذا لم يتركه» كما بيناه. والظن 
العسناد نهذ راجج علي الأمثل الذي ذكره كراه بيد 


68 الحديث الثالث عشر: عن أبي قتادة الأنصاري رضي لله 
عتها١‏ أن رسول الله كلل كان يصلي وَهْوَ حَامِل أمامة بثتأ زيلب يلدت 
رسول الله يل , ولابي العاص بن الربيع بن عبد شمسء فإذًا سَجَدَ 
وضعهاء وإذا قام حملها »©. 1 

د أبو قتادة » اسمه الخخارث بن ربعي بكسر الراء المهلمة وسكوّن الباء 


(1) أخرج أيوداود عن أبي سعيد الخدري قال: : قال رسول الله 8 د إذا جاء أحدكم المسجل فلينظرة' 
فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما » وفي أحد ألفاظه زيادة « فإن التراب لهما 
طهور ٠‏ وهذا يدل على أن النعل ‏ أي نعل يطهر بالمسح في أي بلد ومن أي لاب يذين بهذا 
ولا يكون في صدره منه خحرج. ؤهو الذي أنعم الله عليه بزكاة القطرة وتزكية نفسهء وأعانه الله علئ 

تحطيم أغلال التقليد الاعمى ء والعْضبية للاباء والأجداد عن قلبه . وهذا هو الاحتياط في اللذين الذي 
“نطمئن. إليه النفس المؤ منة الزاكية. ويرضى عته الرب . فإن خير: الهدى هدى محمد #6 . ور 
الأمور محدثاتها . : 

)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ قي غير موضع : ومسلم في الصلاة وأبوداود والنسائي والإمام أحمد وائن 
حبان . ١‏ : 0 
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الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء ‏ ابن بلدمة ‏ بضم الباء والدال 
وفتحهما مات بالمدينة سنة أربع وخمسين . وقيل : مات في خلاقة علي بالكوفة . 
وهو ابن سبعين سنةء ويقال: سنة أربعين. وقيل : إنه كان بدرياً. ولا خلاف أنه 
شهد أحداً وما بعدها. والكلام على هذا الحديث من وجهين: 

أحدهما: النظر في هذا الحمل ووجه إباحته . 

الثاني: النظر فيما يتعلق بطهارة ثوب الصبية . 1 

فأما الأول: فقد تكلموا في تخريجه على وجوه . أحدها: أن ذلك في النافلة 
وهومروي عن مالك . وكأنه لما رأى المُسامحة في النافلة قد تقع في بعض الأركان 
والشرائط» كان ذلك تانيساً بالمسامحة في مثل هذا ورّدٌ هذا القول بما وقع في 
بعض الروأيات الضحيحة « بينما نحن ننتظر رسول الله يََ في الظهر - أو 
العصر ‏ خرج علينا حاملاً أمامة ‏ وذكر الحديث 206 وظاهره يقتضي: أن ذلك 
كان في الفريضةء وإن كان يحتمل أنه في نافلة سابقة على الفريضة. ومما يبعد 
هذا التأويل : أن الغالب في إمامة ابي يكل أنها كانت في الفرائض دون النواقل - 
وهذا يتوقف على أن يكون الدليل قائما على كون النبي يَلِةِ كان إماما. وقد ورد 
ذلك مصرحاً به في رواية سفيان بن عيينة بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري. قال 
« رأيت رسول الله ككل يم الناس» وأمامة بنت أبي العاص - وهي بنت زينب بنت 
رسول الله يكل على عاتقه الحديث ©2. 

الوجه الثاني : أن هذا الفعل كان للضرورة. وهو مروي أيضاً عن مالك 
وفرق بحض أتباعه بين أن تكون الحاجة شديدة. بحيث لا يجد من يكفيه أمر 
الصبي. ويخشى عليه. فهذا يجوز في النافلة والفريضة. وإن كان حمل الصبي 


)١(‏ رواه مسلم.وأبوداود ولفظه د بينا نحن نننظر رسول الله يك في الظهر أو العصر ‏ وقد دعاه بلال إلى 
الصلاة ‏ إذ خرج علينا وأمامة بنت أبي العاص بنت بنته على عاتقه . فقام ولق في مصلاه وقمنا 
خلفه. وهي في مكانها الذي هي فيه. فكبر وكيرناء حتى إذا أراد يق أن يركع أخذها فوضعها ثم 
ركع وسجد. حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها قردها في مكانها. فما زال يق يصنع بها ذلك في 
كل ركعة حتى فرغ من صلاته قال النووي في شرح مسلم : الحديث يدل على جواز حمل الصبي 
والصبية وغيرهما في صلاة الفزض وصلاة النفل . ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد. 
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هي الصلاة على معنى الكفاية لأمه. لشغلها بغير ذلك : لم يصلح إلا في النافلة.. 

وهذا أيضا غليه من الإشكال: أن الأصل استواء الفرض والنفل في الشرائط 
والأركان إلا ما خصه الدليل . 

الو تالكر أن ن هذا منسوخ . وهو مروي أيضاً عن مالك . قال إيوعمرة 
ولعل هذا نُسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها. وقد رد هذا بأن 
قوله كيد « إن.في الصلاة: لشغلا » كان قبل بِذْرٍ عند قدوم عبد الله بن مسعود من 
الخبشة . فإِنِ قدوم زيني. وابنتها إلى المديئة كان بعد ذلك ».ولو لم يكن الامج 
كذلك لكان.فيه إثيات النبسخ بمجرد الاحتمال. 


.الوجه الرابع : أن لك مخصوص بالني / ذكره ال ام وقد 
قيل: .هذا مخصوص بالنبي يت » إذ لا يؤمن من الطفل البول. وغير ذلك على 
أحامله ٠‏ وقد يعضم منه النني كَيْلٍ وتعلع سلامته من ذلك مدة مله : 

وهنذا الذي ذكره إن كان دليلاً على الخصوص فبالنسبة إلى ملابسة الصبية) 
مع احتمال خر وج النجاشة منها. وليس في ذلك تعرض لامر الحمل بخصوصه 
الذي الكلام فيه . ولعل قائل هذا لما أثبت الخصوصية في الحمل بما ذكره ‏ من 
اختصاص الرسول يَْ بجواز علمه بعصمة الصبية من البول خالة الحمل - تان 
بذلك. فنجعله مخصوصاً بالعمل الكثير أيضاً. فقد يقعلون ذلك في الأبواب التي 
ظهرت خخصوصيات النبي ل فيهاء ويقولون: خص بكذا في هذا الباب ٠.‏ فيكون 
هذا مخصوصاً. : إلا أن هذا ضعيف من وجهين . 
8 -أجدهما: لا كن من لاجيس ى انز لاس ف و 
دليل .. فلا يدخل القياس في مثل هذا. والاصل عدم التخصيص . 

الثاني : أن الذي قرب دعواه الاختصاص لجواز الخمل: هوما ذكره من 
خواز اختصاص الرسول يل بالعلم بالعصمة من البول. وهذا معنى مناسب 
لاختصاصه بجواز ملايسته للصبية في الصلاة. وهو معدوم فيما نتكلم فيه:من أمر 
الحمل بخصوصه . فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص. 

الوجه الخامس: حمل هذا الفمل على أن تكون أمامة في.تعلقها 
بالرسول كلل وتانسها به» كانت تتعلق به بنفسها:فيتركها فإذا أراد السجود وضعها: 


517 


فإذن الفعل الصادر منه: إنما هو الوضع لا الرفع . فيقل العمل الذي تُوهم من 
الحديث. ولقد وقع لي أن هذا حسن . فإن لفظة د وضع «لاتساويه حمل 4 في 
قضاء فعل القاعل . فإنا نقول لبعض الحوامل ه حمل كذا » وإن لم يكن هو فعل 
الحمل. ولا يقال ة ا ا ا ان 
الصحيحة . فوجدت فيه د فإذا قام أعادها » وهذا يقتضي الفعل ظاهراً . 

الوجه السادس - وهو معتمد بعض مصنفي أصحاب الشافعي» وهوآن 
العمل الكثير إنما يفسد إذا وقع متوالياء وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية. فلا 
تكون مفسدة. والطمانينة في الأركان ‏ لا سيما في صلاة النبي وَل - تكون 
فاصلة. ولا شك أن مدة القيام طويلة فاصلة. 

وهذ!. الوجه إنما يخرج به إشكال كونه عملاً كثيراً» ولا يتعرض لمطلق 
الحمل. 

وأما الوجه الثاني وهو النظز إلى الإشكال من حيث الطهارة ‏ فهو يتعلق 
بمسألة تعارض الآصل والغالب في النجاسات. ورجح هذا الحديث العمل 
بالأصل وصح في كلام الشافعي إشارة إلى هذا . قال رحمه الله : وثوب أمامة ثوب 
صبي ويرد على هذا أن هذه حالة فردة . والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض 
الأوقات. وتنظيف ثيابهم عن الأقذارء وحكايات الأحوال لا عمو لها. فيحتمل أن 
يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف . والله أعلم . 

وقوله ه ولأنبي العاص + بن الربيم » هذا هو الصحيح في نسبه عند أهل 
النسب. ووقع في رواية مالك « لأبي العاص بن ربيعة » فقال بعضهم: هوجد 
له. وهو أبو العاص بن الربيع بن زبيعة» فنسب في رواية مالك إلى جده. وهذا 
ليس بمعر وف. 

ومنهم من استدل بالحديث على أن لمس المحارم أو من لا:يشتهى: غير 
ناقض للطهارة وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل» وهذا يستمد مما 
ذكرناه من أن حكايات الحال لا عموم لها. 


ل العرزية الراع كدر ين اجر ابن مالانة رضي الاغنة عن 
النبي َكل قال م لب في السجُود. دك ذراعيه البساط 


وا 


الكلب لحك 

لعل « الاعتدال » جهنا محمول على أمر معنوي . وهو وضع هيئة السجود 
موتع الشرع.. وعلى وفق الأمر. فإن الاعتدال الخلقي الذي طلبناه في الركوع لا 
يتأدى: في :الستجود فإنه ثم : استواء الظهنر والعشق. والمطلوب هنا: ارتفاع 
:الأسافل على الأعالي » أحتى لي تساويا ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحناب 
الشافعي ومما يقوي هذا الاحتمال: أنه قد يفهم من قوله عقيب ذلك « ولا يبسط 
أحدكم قراغية انبساط الكلب » أنه كالتتمة للأول. وأن الأول كالعلة له. فيكون , 
الأعتدال الذي غوفعل الشيء :على وق الشرع علة لثرك الانبساط انبساط الكل . 
فإله ماف لوذ ضع الشرع . وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة وقد كر لي عذا 
لك . فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه:في 
الضّلاة: ومثل هذا التشبيه : أن النبي كَِهٍ لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة قال 
ذمْثّلَ الراجم في هبته :: كالكلب يعود في قيئه » أو كما قال. 

باب وجوب الطمانيئة 
في الركوع والسجود ظ 

97 - الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن ؛ 
الببي له دَخَلَ المسْجدَء فَدَحَلَ رَجُلُ فصل »نم جا سَلّم على 
البي 1 فقال : ازجع فصل » فإئك لم صل 0 1 

جاء فلم علَى البي ككل » » فقال: ارجع فصل » فإنّكَ لم نُصَلّ - ثلاث 
فقال : وَالْذِي بََفك باحق لا أَحين خَيْرَه فَعَلْمنِي» فقال: ! ل 
الصّلاة فَكَبْرٌء ثم اقرَأما تَيَسَرَ معَك مِنَ الْقَرْآنْء ثم ارْكمْ حتى تَطْمِئنُ 


(1) أخرجه البخاري في غير فوضع بالفاظ مختلفة. هذا أحدهاء ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي 
والترمذي وابن ن عاجه والإمام أحمد. 
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راكع ثم ارفع حتى تَعتدِل قائماء ثم اسْجُدُ حتى تَطْمَيْن ساجداء ثم 
ارْفعْ حتى تَطْمئِنَ جالساً. وَافْمَلْ ذُلِكَ في صلاتِك كُلّهَا ". 

الكلام عليه من وجوه. 

الأول: فيه الرفق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم عامله بالرفق فيما أمره به كما قال معاوية بن الحكم السسّلمي د فما 
كهرني » ووصف رفق رسول الله وك به. وكذلك قال في الأعرابي « لا يُزّرمُوه » 
ولم يعنفه. وفيه حسن خخلق.النبي كل.. وفيه تكرار رد السلام مراراء إذا كرره 
المسلم . كما ورد في بعض طرقه. مع الفصل القريب. 

الثاني: تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث» وعدم 
وجوب ما لم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه: فلتعلق الأمر به وأما عدم وجوب 
غيره: فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب » بل لأمر زائد على ذلك . وهو 
أن الموضع موضع تعليم» وبيان للجاهلء وتعريف لواجبات الصلاة. وذلك 
يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. 

ويقوي مرتبة الحصر: أنه يد ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي» 
وما لم تتعلق ب بجإتاايدين واحيات الفا + رعذ ا يال علي الهلم يكير المقصود 
على ما وقعت فيه الإساءة فقط 

فإذا تقرر هذا: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه - وكان مذكوراً في 
هذا الحديث ‏ فلنا أن نتمسك به في وجوبه . وكل موضع اختلفوا في وجوبهء ولم 
يكن مذكوراً في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه. لكونه غير مذكور 
في هذا الحديث على ما تقدم. من كونه موضع تعليم . وقد ظهرت قرينة مع ذلك 
على قصد ذكر الواجبات. وكل موضع اختلف في تحريمه فلنا أن نستدل بهذا 
الحديث على عدم تحريمه. لأنه لوحرم لوجب التلبس بضنده. فإن النهي عن 
الشيء أمر بأحد أضداده. ولوكان التلبس: بالضد واجباً لذكر ذلك. على ما قررناه. 


)١(‏ أخرجه اليخاري بهذا اللفظ في غير موضع ‏ وأبو داود والنسائي والترمذي. والمسيء: هو خلاد بن 
رافع . كما بينه ابن أبي شيبة . 


لحا 


قصارمن لوازم النهي : الأمر بالضد. ومن الأمر بالضد: ذكره في الحديث. على 
ما قرزناه. فإذا انتفى ذكره - أعني الأمر بالتليس بالضد - انتفى ملز ومه. وهو الأمر 
بالضد. وإذا انتفى الأمر بالضد: انتفى ملزومه . وهو النهي عن ذلك الشيء. 

فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل' 
المتعلقة بالصلاة» إلا:أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف,<  ١‏ 

أحدها: : أن يجمع طرق هذا الحديث». ويحصي تو 
ويأخذ بالزائد فالزائد . فإن الأخذ بالزائد واجب. 

:وثانيها: إذا قام دليل على أحد أمرين: إما عدم الوجنوب». 0 
: فالواجب العمل به. ها لم يعارضه ما هو أقوى منه . وهذا في باب النفي يجب 
التخرز.فيه أكثر. فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. 
1 _وعندنا: أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديْث.' 
. ونجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر: فالمقدم صيغة الأمرء وإن كان يمكن أن 
يقال: الخديث دليل على عدم الوجوب : وتحمل ضَفة الأمر على الندبٍ لكن غندنا 
: أن ذلك أقؤى. لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى . وهو أن غدم الذكر في 
الزؤاية : .يدل على عدم الذكر في نفس الأمر. وهذه غير المقدمة التي قررناهاء وهو 
. أن عدم الذكر يدل على دعم الوجؤب, لأن المراد ثمة أن عدم الذكر في :نفس الأمر 
من الرسول و » يدل: على عدم الوجوب. فإنه موضع بيان وعدم الذكر في ,نفس : 
. . الآمر غير عدم الذكر في الرواية. وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على الذكر في 
نفس الأمر بطريق أن يقال: لوكان لذُكرء أو بأن دا وعد المشية 
أضنعْف من دلالة الأمر على الوجوب . 

وايضاً فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة. فيعمل بها. 

وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هوظاهر 
فيها. والمخالف يخرخها عن حقيقتها. بدليل عدم الذكر. فيحتاج الناظر المتجقق , ٠‏ 
إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية؛ وبين الظن المستفاد من : 
كون الصيغة للوجوب . والثاني عندنا أرجح . 1 

وثالئها: أن يستمر على طريقة واحدة. ولا يستعمل في مكان ما يتركه في 
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خره. فيشعلب نظره.- أ يتن الفرلين ع المعتبرة ة في ذلك استعمالاً واحداً . فإنه 
2 / 
. الوجه الثالث من الكلام على التحديث: قد تقدم أنه قد يستدل ‏ حيث يراد 
نفي الوجؤب - عدم الذكر في التحديث. :وقد فعلوا هذا في مسائل . 
أمنها :. أن الإقامة غير واجبة. خلافاً لمن قال بوجوبها من حبث إنها لم تذكر: 
في الحديث. وهذا ‏ على ما قررناه - يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على 
وجوبها عند الخصم , وعلى أنها غير مذكورة في جميع طرق هذا الجديث. وقد 
ورد في بعض طرقه : الآمر بالإقامة”' . ل ا الشرطين اللذين. 
قررناهما. 
ومنها: الاستدلال ل وجوب دعام الاستفتاحء حيث لم يذكرء وقد 
نقل عن بعض المتأخرين'". ‏ ممت لم ي رسع قدمه في الفقه. مهن ينسب إلى غير 
الشافعي ‏ أن الشافعي يقول بوجوبه. وهذا غلط قطعا. فإن لم ينقله غيره فالوهم 
منه. وإن نقله غيره - كالقاضي عياض رحمه الله ومن هو في مرتبته من الفضلاء 
فالوهم منهم لا منه . 
ومنها: استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد بما ذكرناه من 
عدم الذكر. ولم يتعرض هذا المستدل بالسلام. لأن للحنفية أن يستدلوا به على 
عدم وجوب السلام بعينهء مع "أن المادة واحدة, إلا أن يريد أن الدليل المعارض 
لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجوبه. فلذلك تركه. بخلاف 
التشهد, فهذا يقال فيه أمران . 
أحدهما: أن دليل إيجاب التشهد هو الأمرء وهو أرجح مما ذكرناه: 
وبالجملة : فله أن يناظر على الفرق بين الرجحانين» ويمهد عذره. ويبقي 
النظر ثمة فيما يقال. 
. الثاني : أن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح» فإن 
)١(‏ أخرجه الترمذي وأبوداود من حديث رفاعة بن رافع ولفظه ٠‏ وتوضا كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ». 
(7) هواس رشد الفيلسوف. ١ ١‏ 
(*) في ط وس وخ : المستدل للدال على عدم الوجوب . 
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الدلالة أمر يرجع إلى اللفظء أد إل مر و جرد انظ إليه لنيت الحكي» ولك ش 
لا ينفي وجود المعارض .' 
نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء. لكانت الدلالة منتفية. وقد - 
يطلق.الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به. وذلك يقتضي عدم وجود 
المعارض الراجح . والأؤلى : أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق ١‏ 
الأؤل. ومن ادعى المعازض الراجح فعليه البيان. 1 
. الوجه :الرابع من الكلام على الحديث: استدل يقوله ‏ د فكبر » »على وجوب 
التكبير بعينة. . وأبوحنيفة يخالف فيه. ويقول : إذا أتى بما يقتضي التعظيم ٠‏ كقوله 
« الله أجل » أو د أعظم » كفى. وهذا نظر منه إلى المعنىء :وأن المقصبود 
التغظيم ‏ فيحصل بكل ما دل عليه. وغيره اتبع اللفظ. وظاهره تعيين التكبيز. 
ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات. ويكثر ذلك فيها. فالاحتياط فيهنا . 
الاتباع . 
وأيضاً: :“فالخصوص قد يكون مطلوياً. انر كدو اش ب الله 
أكبر ه ؤهذا لآن رتب هذه الأذكار مختلفة» كما تدل عليه الأحاديث فقد لا يتأذىي 
برتبة “ما يقصد من أخرى» ولا يعارض هذا: أن يكون أصل المعنى مفهوماً. 'فقل . ' 
يكون التعبد واقعاً في التفصيل. كما أنا نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم 
بالخضوع؛ ولو أقام مقامه خضوعاً آخر لم يكتف به. ويتأيد هذا باستمرار العمل 
من الآمة على اللدخجول في الصلاة بهذه اللفظة. أعني « الله أكبز ». 
وأيضاً: فقد اشتهز بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النصض 
. بالإبطال أو التبخصيص فهي باطلة. ويخرج على هذا حكم هذه المسألة . فإنه إذا ٠‏ 
استنبط من النص أن المقصود د مطلق التعظيم بطل خصوص التكبير. وهذه القاغدة 
ا وو لوا و وعارحتد بترا ميلها بغرع ا 
ذكرناه . 
اي ا ا ا 
القراءة في الضلاة.. ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير معيئة . ووجهه ظاهر, فإنه 
إذا تيسر غير الفاتحة. فقارئه يكون ممتثلاً. فيخرج عن العهدة. والدينْ عينوا 


11 


الفاتحة للوجوب : وهم: الفقهاء الأربعة, إلا أن أبا حنيفة منهم على ما نقل عنه - 
جعلها واجبة. وليست بفرض. على أصله في الفرق بين الواجب والفرض. 
اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث. ودُكر فيه طرق. 

الطريق الأول: أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة. كقوله يَلِةِ م لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »© مثلاً. مفسراً للمجمل الذي في قوله « اقرأ 
ما تيسر معك من.القرآن » وهذًا إن أريد بالمجمل ما يريده الأصوليون به فليس 
كذلك. لأن المجمل: ما لا يتضح المراد منهء وقوله و اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن » متضح أن المراد يقع امتثاله بفعل كل ما تيسرء حتى لو لم يرد قوله 4 
ه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسرء وإن 
أريد بكونه مجملاً : أنه لا يتعين فرد من الأفراد. فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد 
ينطلق عليه ذلك الاسم. كما في سائر المطلقات. 

الطريق الثاني : أن يجعل قوله « اقرأ ما تيسر معك » مطلقاً يقيدء أو عاماً 
يخصص بقوله « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وهذا يرد عليه أن يقال: لا نسلم أنه 
مطلق من كل وجهء بل هومقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد 
من أفراد المتيسرات. وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين. وإنما نظير المطلق 
الذي لا ينافي التعيين: أن يقول: اقرأ قرآناً. ثم يقول: اقرأ فاتحة الكتاب فإنه 
يحمل المطلقى على المقيد حينئذ . والمثال الذى يوضح ذلك : أنه لو قال لغلامه: 
اشتر لي لحماً. ولا تشتر إلا لحم الضأن. لم يتعارض . ولوقال: اشترلي أي لحم 
شئت . ولا تشتر إلا لحم الضأن» في وقت واحد لتعارضء إلا أن يكون أراد بهذه 
العبارة ما يراد بصيغة الاسغثناء . 

وأما دعؤى التخصيص : فأبعد. لآن سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه . 
وإنما يقرب هذا إذا جعلت « ما » بمعنئى لذى. وأريد بها شيء معين. وهو 
الفاتحة. لكثرة حفظ المسلمين لها. فهي المتيسرة . 

الطريق الثالث: أن يحمل قوله ٠‏ ما تيسر » على ما زاد على فاتحة الكتاب 
ويُدل على ذلك بوجهين. أحدهما: الجمع بينه وبين دلائل إيجاب الفاتحة. 


98 سيأتي من حديث عبادة رقم‎ )١( 


..والثاني : ما ورد في بعض رواية أب داوده ثم اقرأ بأم القراذ ميا اء ل أن تقر » | 
:“وهذه الرواية ‏ إذا ضحت تزيل-الإشكال بالكلية» لما فررشاء من أنه يقاحل " 


0 'بالزائد إذا جمعبت طرق الحديث: ويلزم من هذه الطريقة” #اإخراع ضيغ الأم عن 


ظاهرها عند من' لا يرى وجوب زائد عن الفاتحة . وهم الآكثزون . : 
. الونجه. السادس: :. قوله 6د :و ثم اركع حتى تطمئن راكعاً لاعن ونون ١‏ 
الزكزع .-واستدلوا به على ونجوب الطمانيتة.. وهو كذلك.دال عليهنا: ولا يتخيل * ” 
. ههنا ما تكلم الناس فيهء من أن الغاية :هل تدخل في المُمَِيّ أم لا9 أوما قيل من' : 
الفزق.بينَ أن تكون من جنس المغي أو لا. فإن الغاية ههنا - وهي: الطمانينة- :. 
وضف للركوع . لتقييده بقوله « راكعاً » ووصف الشيء معه حتى لوفرضنا أنه ركع . '" 


2 ولم يطمئن بل ولع عتيبا سيت الرجوح لم يسنك عليه دجتل سطاق رارج 


مُعَيًا بالطمائيئة . 
.وجاء حي المتاعرين فافرب دا وقال: ما تقريره: إن الحديث يدل 
ْ 7 .عدم وجوب الطمأنينة من حيث إن الأعرابي صلى غير مطمئن ثلاث مرات.. 
والعبادة يدون شرظها فاشدة حراغ. فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل الأعرابي 
فايدا. ولوكان ذلك لم.نقره النبٍ كلِ: عليه في حال فعله . وإذا تقرر بهذا التقرير 
عدم الوجوب : خمل الأمر ف الطمانينة على الندب » مد يه 
تصل:» على تقدير: لم تصل صلاة كاملة . 
أ:ويمْكن أن يقال: إن. فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه. .لان 
اشلؤطه علمه:بالحكم . فلا يكون التقرير تقريراً على محرمء إلا أنه لا يكفي ذلك في ١‏ 
الجوات . فإنه فعل فاسد . والتقرير يدل على عدم فساده اي 
موضع ما يدل على الضحة ... 0 
وقد يقال : إن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقاًء: رم من انان 
الموانع . وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه. بعد تكرار فعله: واستجماع نقسه. ش 
وتوجه سؤ اله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم. لا يما مع عدم 
خوف الفواث» إما بناء على ظاهر الحال» أو بوتحي خاص . 


الوجه السابع : :قوله يَقِ '« ثم ارقع حتى: تعتدل قائماً » يدل على وجنوفب 
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الرفع . خلافاً لمن نفاه. ويدل على وجوب الاعتدال في الرفع. وهو مذهب 
الشافعي في الموضعين., وللمالكية خلاف فيهما. وقد قيل في توجيه عدم وجوب 
الاعتدال: أن المقصود من الرفع الفصل . وهو يحصل بدون الاعتدال. وهذا 
ضعيف. لأنا نسلم أن الفصل مقصود. ولا نسلم أنه كل المقصود. وصيغة الأمر 
دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل . فلا يجوز تركها. 


وقريب من هذا في الضعف: استدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة 
بقوله تعالى ‏ 37 ,/1/إ اركعوا واسجدوا © فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعاً 
وسسجودا . وهذا واه جداً. فإن الآمر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى 
الركوع والسجود كما ذكر. وليس الكلام فيه. وإنما الكلام في خروجه عن عهدة 
الأمر الآخر. وهو الأمر بالطمأنينة . فإنه يجب امخاله. كما يجب امتثال الأول. 

الوجه الثامن : قوله « ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » والكلام فيه كالكلام 
في الركوع . 1 

وكذلك قوله « ثم ارفع حتى تطمئن جالسا » فيما يستنبط منه. 

الوجه التاسع : قوله يكل ه ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » يقتضي وجوب 
القراءة في جميع الركعات . وإذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي : هو قراءة الفاتحة : 
دل على وجوب قراءتها في جميع الركعات. وهو مذهب الشافعي. وفي مذهب 
مالك ثلاثة أقوال. أحدها: الوجوب في كل ركعة. والثاني: الوجوب في الأكثر. 
والثالث: الوجوب في ركعة واحدة . 


باب القراءة في الصلاة 
- الحديث الأول: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
رسول الله يل قال « لآ صلاة لِمَنْ لم يَقْرَأْ بفاتحَةٍ الْكتَاب 0»". 


(1) اخرجه البخاري بهدا اللفظفي الصلاة ومسلم وأبوداود والترمدي وابن ماجه والإمام أحمد والنسائي 
من طريق معمر عن الزهري: بزيادة و قصاعدا 2. 
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«“عبادة بن الصامتٍ ».بن قيس بن أصرم أنصضاري». سالمي عقبي بدري. 
يكنى أبا الوليد. توفي بالشام. وقبره معروف به على ما ذكر. يقال : توفي سنة أربع 
وثلاثين بالرملة. وقيل: ببيت المقدس. .| 120 

والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. ووجه الاستدلالٍ منه 
ظاهن. إلا أن بعض علماء الأصول" اعتقد في مثل هذا اللفظ الإجمال. من حيث 
إنه يدل على نفي الحقيقة .: وهي غير منتفية. فيحتاج إلى إضمار: ولا سبيل إلى 
إضمار كل محتمل لوجهين. أحدهما: أن الإضمار إنما احتيج اليه للفضرورة . 
والشتروزة تندفع بإضمار فرد. ولا خاجة لإضمار أكثر منه. وثانيهما: أن إضمار 
#شكل: قد يتناقض . فإن إضمار الكنمال يقتضي إثبات' أصل الصحة . ونْفي الصحة 
هار نه . وإذا تعين إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض . فتعين الإجمال. 

<٠‏ وجواب هذا : أنا لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية . وإنما تكون غير منتفية لو 
حمل لفظاد الصلاة » على غير عرف الشرع . وكذلك لفظه الصيام » وغيره أما إذا 
حمل على عرف الشرع . فيكون منتفياً حقيقة . ولا. يحتاج إلى الإضمار المؤدي 
إلى الإجمال» ولكن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه. لأنه الغالنب. ولأنه 
الحختائج إليه فيه.. فإنهه بعث لبيان الشرعيات» لا لبيان موضوعات اللغة . 

ؤقوله « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 6.قذ يستدل به من يرى وجوب قزاءة 
:الفاتحة في كل ركعة. :بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة . وقد يستدل به من يرى 
وجويها فني ركعة واحدة» بناه على أنه يقتضي حصول اسم « الصلاة ) عند قراءة 
الفائحة. :فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في ركعة وجب أن تحصل الصلاة. 
والمسنمى يخصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة. فوجب القول بحصول مسمى 
الصلاة . ويدل على أن الأمر كما يدعيه؛ أن إطلاق اسم الكل على الجزء ميجاز. ' 
ويؤ يده قوله يكلِةِ. ه خمس صلوات كتبهن الله على العباد » فإنه يقنضي أن اسم 
« الصلاة ؛ حقيقة في مجموع الأفعال. لاافي كل ركعة 00 
ركعة لكان المكتوب على العباذ: : سبع عشرة صلاة . 

وجواب هذا: أن غاية مافيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة 


(1) هو أبو بكر الباقلاني . 
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في ركعة . فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدماً عليه . 
وقد استدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. لأن صلاة المأموم 
صلاة. فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة. فإن وجد دليل يقتضي تخصيص صلاة 
المأموم من هذا العموم قُدّم على هذا. وإلا فالأصل العمل به. 

134 + اللعديظ اللي : : عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال 
« كان رسول الله يك يَقَرَاْ و في ارين الأولييّْن مِنْ صلآةٍ الظهْرٍ 
بَِاتَحةٍ الْكِتَاب وسورتينٍ 2 طول في الأولىء وَيْقَصرٌ في الثانية» 
يع لآ احياا. وَكَانَ يمرا ذ في الْعَصّرِ تع الجاب وسور 
يُطوٌلٌُ في الأول » وَيُقِصرٌ في العَانيّة وفي الرَكْعَتيْنٍ الأخريين آم 
الْكِتَاب . وكان يُطَوّلُ في الرَّكْمَةٍ الأولّى من صلاةٍ الصبح . ويُقَصرٌ في 
العانِية للك 

« الأوليان » تثئية الأولى. وكذلك « الآخريان وأما ما يسمع على الألسنة 
من « الأولة » وتثنيتها بالأولتين فمرجوح في اللغة. ويتعلق بالحديث أمور. 

أحدها: يدل على قراءة السورة في الجملة مع الفاتحة. وهو متفق عليه . 
والعمل متصل به من الأمة. وإنما اختلفوا في وجوب ذلك , أو عدم وجوبه . وليس 
في مجرد الفعل - كما قلنا ‏ ما يدل على الوجوب. إلا أن يتبين أنه وقع بياناً 
لمجمل واجب. ولم يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب . وقد ادعى في كثير من 
الأفعال التي قصد إثبات وجوبها: أنها بيان لمجمل . وقد تقدم لنا في هذا بحث. 
وهذا الموضع مما يحتاج من سلك تلك الطريقة إلى إخراجه عن كونه بياناً» أو إلى 
أن. يفرق بينه وبين ما ادُعي فيه: كونه بياناً من الأفعال. فإنه ليس معه في تلك 
المواضع إلا مجرد الفعل. وهو موجود ههنا. 

الثاني : اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخريين . 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع . ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود. وزاد ذ قال. 
فظنا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى ٠»‏ 
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وللشافعي قولان. وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالأوليين:فإنه 
ظاهر الحديث. حيث فرق بين الأوليين والآخريين فيما ذكره من قراءة السنورة : 
وعدم قراءتهاء وقد يجتمل غير ذلك لاحتمال اللفظ لأن يكون أراد تخصييض 
الأوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة. أعني التطويل في الأؤلى والتقصير في 
الثانية :' 
الثالث: يذل على أن الجهر بالشيء 'اليسير من الآيات في الضلاة السزية 
جائز مختفر لا يوجب سهواًيقتضي السجود. ٠‏ 

ألرابع : يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالتسبة إلى الثانية» فيما 
ذكر فيه. وأما تظويل القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية : ففيه نظز. 
وسؤ ال غلى من رأى ذلك لكن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة. وهو متردد بين 
تطويلها بمحض القراءة» » وبمجموع » منه القراءة . فمن لم ير أن يكون مع القراءة 
غيزهاء وحكم باستحباب: تطويل الأولى» مستدلاً بهذا الحديث: ده ' 
بدليل من خخارج , على ,أنه لم يكن مع القراءة غيرها. ع 

ويمكن أن يجاب عنه بأن المذكور هو القراءة. والظاهر: أن التطويل 
والتقضير راجعان إلى ما ذكر قبلهما وهو القراءة. 

اللخامس : فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهمر الحال في الأخبار ذو دون 
التوقف على اليقين. لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا 
بسنماع كلها. وإنما يفيذ اليقين ذلك لو كان في الجهرية م ا 
بعضهاء » مبع قيام القرينة على قراءة بافيها. 1 ادا 

فإن:قلت: قد يكون أذ ذلك بإخبار الرسول 5 . : 

قلت : لفظة و كان ا ا ومن ادعى أن الرسول يك 
كان يخبرهم عفيب الصلاة دائماً» أو أكثريا بقراءة السورتين. فقد أبعد جداً. . 


٠ ,‏ الحديث القالث: : عن جبير بن مُطْعِم رضي الله عنه قال 
« سَوِعت البي كله قرافي الَمغْرِب الور 90.. 


: أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع . ومسلم في الصلاة وأبوداود والنسائي وابن ماجه والإماه‎ )١( 
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١‏ 7 الحديث الرابع : عن البراء بن عازب رضي ي الله عنهما 
دأنّ النِّي يكل كان في سفرء فملى اأمشاء الاخبرة, ففرا في إشدى 
الركعتين بالثينٍ وَالرَينُونء فما تمت احندا أَحْسَن صوتاً أو قِرَاءَة 


منْهُ م20 


« جبير بن مطعم » بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. قرشي نوفلي . يكنى 

أبا محمد . ويقال: أبوعدي . كان من حكماء قريش وساداتهم , وكان يؤْ خذ عله 
: النسب. أسلم فيما قيل: يوم الفتح. وقيل: عام خيبر. ومات بالمدينة سنة سبع 
وخمسين» وقيل : سنة تسع وخمسين . . وحديثه وحديث البراء الذي بعده يتعلقان 
بكيفية الققراءة في الصلاة . وقد ورد عن النبي و في ذلك أفعال مختلفة في الطول 
والقصر. وصنف فيها بعض الحفاظ”" كتاباً مفرداً.. والذي اختاره الشافعية 
التطويل: في قراءة الصبح والظهر. والتقصير في المغرب» والتوسط في العصر 
والعشاء. وغيرهم يوافق في الصبح والمغرب. ويخالف في الظهر والعصر 
والعشاء. واستمر العمل من الناس على التطويل في الصبح. والقصر في 
المغرب. وما ورد على خلاف ذلك من الأحاديث, فإن ظهرت له علة في المخالفة 
فقد يحمل على تلك العلة» كما في حديث البراء بن عازب المذكور. فإنه ذكر 
0 أنه في السفر » فمن يختار أوساط المفصل لصلاة العشاء الآخرة: يحمل ذلك 
على أن السفر مناسب للتخفيف, لاشتغال المسافر وتعبه. والصحيح عندنا: أن ما 
صح في ذلك عن النبي كلع مما لم يكثر مواظبته عليه. فهو جائز من غير كراهة. 
كحديث جبير بن مطعم في د قراءة الطور في المُغرب» وكحديث قراءة 
« الأعراف » فيها. وما صحت المواظبة عليه. فهو في درجة الرجحان ني 
الاستحباب إلا أن غيره مما قرأه النبي كلَِعِ غير مكروه. وقد تقدم الفرق بين كون 


- احمد بن حنيل ‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري هي صحيحه في عير موضع ٠‏ . ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي والترمذي وابن 
ماجه , 

(7) هوابو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق بن منده. 
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'الشيء محا رين كول سير وها وحديث جبير 0 
الأخاديث قليل. امن التحمل قبل الإسلام والآداء بعده. 

الحديث الخامس : عن عائشة رضي الله عنها « ا 
لله ل بَعْتْ: رَجُلاً عَلَى سَرِيّة"". فكان يَقْرَاْ لأُصْحَابدِ في ضَلاَتِهِمْ 
َبَخْيْمْ بقل هُوَالله أَحَدٌَ لما رَجَعُوا ذَكَروًا ذْلِكَ لِرسول الله يكل . فقال: 
سَلُوهُ لأ شبيْء صَلّمْ ذلِك؟ فسألوه. فقال: نا صيفَةٌ الرحْمن عر 
زتها الجر 3 0 5 5200 6ه ماص 7 
وجل فنا أحِبُ أن أقرا بها. فقال رسول الله يِل 0 : أن الله 
1 أ 

قولها م فيختم بقل هو الله أحد » يدل علئ أنه كان يقرأ بغيرها والظاهر: : 
- أنه كات يقرأ« قل هو الله أحد » مع غيرها في ركعة واحدة. ويختم بها في تلك 
٠‏ .الركعة .وإن كان اللف ظ يجتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة. 
. وعلى الأول: يكون ذلك دليلاً على جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة. 

إلا أن يزيد الفائحة معها. 

ؤقوله ه إنها صفة الرحمن » يحتمل أن يراد به : أن فيها ذكر صفة الرحمن. 
كما إذا ذكر وصف فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف. وإن لم يكن ذلك الذكر ؛ 
َف "الضف . ويحتمل أن يراد به غير ذلك, إلا أنه لا يختض ذلك بقل هو الله 

وقوله يكل ( أخبروه أن الله تعالى يحبه » يحتمل أن يريد بمحبته ::قراءة هذه 
السنورة. ويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر ضفات الرب عز 
وجل .. وصحة اعتقاده . ش 


)١(‏ هو كلثوم بن زهدم. وقيل:. وقيل. كرر بن زهدم. 
(؟) أخرجه البخاري بهذا اللقّظ في التوحيد. ومسلم في الصلاة والنسائي . 


حيبق 


١‏ الحديث السادس : عن جابر رضي الله عنه : أَنَّ النبي كله 
قال لمعاذ ٠‏ فلولا صلَيْت يسبّح اسم ربّك الأعلى, وَالشّمْس وَضُحاهَاء 
وليل إذا يمُشى؟ فإنهُيُصلّي وَرَاءَكَ الكبيرٌ وَالضَّعِيفُ وَدُو الْحَاجَةِ )20. 

فلم يتعين في هذه الرواية في أي صلاة قيل له ذلك. وقد عرف أن صلاة 
العشاء الآخرة: طول فيها معاذ بقرمه. فيدل ذلك على استحباب قراءة هذا القدر 
في العشاء الآخرة. ومن الحسن أيضا: قراءة هذه السور بعينها فيهاء وكذلك كل 
ما ورد عن النبي يي من هذه القراءة المختلفة . فينبغي أن تفعل . ولقد أحيسن من 
قال من العلماء « اعملّ بالحديث ولومرةء تكن من أهله ». 

باب ترك الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم 

6 - الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن 
النبي وَل .. وأبا بكر. وعمر رضي الله عنهما: كانوا يستفيِحُونَ الصّلاة 
بالحمدٍ لله وب العالَمِينَ 0 

وفي رواية 1 صَلَيِتُ مَمْ أبي يكْر وَعْمْرَ وَعُثْمانَ فلم أمْمَع أُجَداً 
منْهُمْ يُقرأ ِسْم الله الرّحْمْن الرّحِيم ». 

ولمسلم « صِلَيْتْ حَلْف البي قل وأبي بكر وَعْمْرَ وَعْثْمانَ. 
فكانوا يَسْتَفتِحُونَ بِالحَمدُ لله رب العَالَمِينَ لآ يَدْكُرونَ بسلم الله 
الرّحْمْن الرّحِيم في أوّل قَرَاءةٍ وَل في آخجرها»"". 

أما فوله ٠‏ كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله ربٍ العالمين » فقد تقدم 


. أخرجه البخاري مطولاً في غير موضع بألفاظ مختلفة ومسلم والنسائي وابن ماجه‎ )١( 
أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصلاة ومسلم ورواه النسائي.‎ )8( 


لمي 


الكلام في مثله . وتأويل من تأول ذلك بأنه كان يبتدىء بالفاتحة قبل السورة. : 

وأما بقية الحديث فيستدل به من يرى عدم الجهر بالبسملة في الصلاة ٠.‏ 
والعلماء فى ذلك على ثلاثة مذاهب. أحدها: تركها سرا وجهراء وهو مذهب 
مالك . الثاني: قراءتها شراً لا جهراً. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد .. الثالث الجهر 
بها في الجهرية . وهو مذهب الشافعي. 


والمتيقن من هذا. الحديث: عدم اللجهر. وأما الترك أصلاً : لعفل مع 
ظهور ذلك في بعض الألفاظ. وهو قوله « لا يذكروت » وقد جمع جماغة من , 
الحفاظ باب الجهر . وهو أحد الأبواب التي يجمعها أهل الحديث.» وكثيز منها ‏ أو 
الأكثر معتل ء وبعضها جيد الإسناد إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة ة في.الفرض» أو.: 
في الصلاة . وبعضها فيه مايدل على القراءة في الصلاة إلا أنه ليس بصريح الدلالة 
على خصوص التسمية. ومن صحيجها: حذيث تُعيم بن عبد الله المجمز قال 
« كنت وراء أبي هريرة. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قرأ بأم القرآن» ختى ' 
بلغ « ولا الضالين #:قال: أمين. وقال الناس: آمين. ويقول كلما سجد: الله 
أكبر وإذا قام من الجلوس قال: الله أكبرن ويقول إذا سلم : والذي نفسي بيده» إتي 
لأشبهكُم صلاة برشول الله يل 6 : ١‏ 


وقريب من هذا في الدلالة والصحة : حديث المعتمر تن لمان “وكات 
يجهر يبسبم الله الرحمن الرحيمء قبل: فاتحة: الكتان. وبعدهاء ويقول: ما آلوأن , 
أقتدي بصلاة أبي .. وقال أبي : ما آلو أن أقتدى بصلاة أنس . وقال أنس : ما آلو أن 
أقتدي بصلاة رسول الله يل » وذكر الحاكم, الوه الله [اروائية هذا الحديث 
عن آخرهم .ثقاتٍ . : 


ا تكن لمن يق أصحاب الجهز: أنهم يقدمون الإثبات على 
النفي ويحملون حديثٌ أنس على عدم السماع . وفي ذلك بعدء مع طول مدة . 
صحته . وأيد المالكية ترك التسمية بالعمل المتصل من أهل المدينة. والمتيقن من 
ذلك - كما ذكرناه في الحديث الأول ار اا ار 
الترك مطلقاً . ْ 
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بياب سجود السهو 
الحديث الأول: عن محمد بن سير ين عن أبي هريرة قال 
« صَلَى بِنا رشبول الله له إِحْدِى صلاتي العشبي قال ابن سيرين : 


سام بو هريرة ون سيت أنا -قال: : فصل نوين م 


3 


بان المسٌجدٍ قا مات شدي ل أو بكر 
وَعمَرُ ‏ هابا أن يُكلْمَهُ. وفي الْقوْم رَجُلَ في يديه طُولٌء يقال لَهُ: ذو 
الْيَدَيْنَ . يارَسُولَ الله أَنْسيئّت» أمْ قصرت الصّلاة؟ قال: لم أنْس وَلَمْ 
تُقْصَرْ فقال: أكما يَقُولُ ذو اليَدَيْن ؟ فقالوا: نعم . فَقَدَم. قصلّى ما 
ترك . لماه ثم كبر وَسَجَدَ ل مُبُوده أو أطوَل. لم رقع رَأمة 
فكب نم بر سد مل جود أو أطوَل. ثم رقع رأسَهُ وكبر. ريما 
مَألُوهُ: ثم سلنم؟ قال: يقت أن عِدْرَانَ بن حُصِيْنٍ قال: ثم 
سلّم 80. ْ 

. الكلام على هذا الحديث يتعلق بمباحث: بححث يتعلق بأصول الدين 
وبحث يتعلق بأصول الفقه . وبحث يتعلق بالفقه . 

فأما البحث الآأول: : ففي موضعين . 


أحدهما: أنه يدل على جواز السهو في الأفعال على الأنبياء عليهم السلام. 
وهو مذهب عامة العلماء والنظار. وهذا الحديث ممايدل عليه . وقد صرح وَل في ' 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في ياب تشبيك الاصابع في المسجد ومسلم وأبو داود والسائئ وابن 
ماجه والطحاوي . 
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حديث ابن مسعود بأنه ه ينسى كما تنسون » وشذت طائفة من المتوغلين ءفقالت: 
لا يجوز السهو عليه . وإنما ينسى عمداً .عمد ضنؤزة السان لسر وهذا قطعاً 
باطل » لاخباره يتلل بأنه يتسى .: ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة. ولأن صورة 
الفعل النسياني . كصورة الفعل العمدي وإنما يتميزان للغير بالإخبار. 

والذين أجازوا السهو قالوا: لا يُقَرّ عليه فيما طريقه البلاغ الفعلي. 
واختلفوا: هل ا الأتصال بالحادثة» أو ليس من شرطه ذلك؟ بل 
يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ . وهو العمر.. وهذه الواقعة قد وقع البيان 
0 ا 

وقد قسم القاضي عياض الأفعال إلئ ما هو على طريقة البلاغ. و إلى ما لينن 
على طريقة البلاغ. ولا بيان للأحكام من أفعاله البشرية وما يختص به من عاداته 
وأذكار قلبه. وأبى ذلك بعض من تأخر عن زمن . وقال: إن أقوال الرسول يه 
وأفعاله وإقراره: كله بلاغ . واستنتج بذلك العصمة في الكلء. بناء على أن 
المعجزة تدل على العصبة فيما طريقه البلا . وهذه كلها بلاغ . فهذه كلها تتعلق 
بها العصمة ‏ أعني القول؛ والفعل والتقرير -ولم يصرح في ذلك بالفرق بين عمد 
وسهو. وأخدْ البلاغ في الأفعال: : من حيث التأسي به جيل . فإن كان يقول بأن 
السهو والغمد سواء في الأفعال فهذا الحديث يرد عليه . 

الموضع الثاني : الأقوال. وهي تنقسم إلى ما طريقه البلاغ . .والسهو فيه 
ممتنع . . ونقل فيه الإجماع » كما يمتنع التعمد قطعاً وإجماعاً . وأما طرق السهو في 
الأقوال الدنيوية» وفيما ليس سبيله البلاغ . من الآخبار التي تستند الأحكام إليهاء 
' ولا أخبار المعاد. ولا ماإيضاف إلى وحي . فقد حكى: القاضي عياض عن قوم: 
أنهم جوزوا السهو والغفلة في هذا الباب عليه . إِذْ ليس من باب التبليغ الذي 
يتطرق به إلى القدح في الشريعة. قال: والحق الذي لا مرية فيه: ترجيح قول من 
لم يجز ذلك على الأنبياء في خبر من الأخبارء كما لم يجيزوا عليهم فيها العمل: 
فإنه لا يجوز عليهم خُلف من خبرء لاا عن قصد ولا.سهو. ولا في صحة ولا 
مرضء ولا رضى ولا غضب. ش 

والذي يتعلق بهذا من هذا الحديث: قوله يقي « لم أنس ولم تُقَصْر » وفي 
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رواية أخرى ه كل ذلك لم يكن » واعتّذِر عن ذلك بوجوه: 

أحدها: أن المراد لم يكن القصر والنسيان معاً. وكان الأمر كذلك . 

وثانيهما: أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه . وكأنه مقدر النطق به. 
وإن كان محذوفا. .لأنه لو صرح به وقيل: لم يكن في ظلنيء ثم تبين أنه كان 
خلافه في نفس الآمر ‏ لم يقبتض ذلك أن يكون خلافه في ظنه . فإذا كان لو صرح 
به - كما ذكرناه ‏ فكذلك إذا كان مقدرا مرادا. 

وهذان الوجهان يختص أولهما برواية من روى « كل ذلك لم يكن 0. وأما 
من روى ١‏ لم أنس ولم تقصر » فلا يصح فيه هذا التأويل. 

وأما الوجه الثاني : فهو مستمر على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري 
هو الأمور الذهنية. فإنه ‏ وإن لم يذكر ذلك - فهو الثابت في نفس الأمر عند 
هؤلاء. فيصير كالملفوظ به. 

وثالثها : أن قوله كد ٠‏ لم أنس » يحمل على السلام» أي إنه كان مقصوداًء 
لآأنه بناء على ظن التمام . ولم يقطع سهواً في نفسه . . وإنما وقع السهو في عدد 
الركعات . وهذا بعيد. 

ورابعها: الفرق بين السهو والنسيان. فإن النبي طد كان يسهو ولا ينسى. 
ولذلك نفى عن نفسه النسيان. لأنه غفلة . ولم يَغْفْلُ عنها. وكان شغله عن حركات 
الصلاة وما في الضلاة: شغلا بهاء لا غفلة عنها. ذكره القاضي عياض . 

وليس في هذا تخليص للعبارة عن حقيقة السهو والنسيان» مع يعد الفرق 
بينهما في استعمال اللغة وكأنه متلوح في اللفظ: أن النسيان عدم الذكر لأمر لا 
يتعلق بالصلاة. والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بها. ويكون النسيان الإعراضُ عن 
تفقد أمورهاء حتى يحصل عدم الذكر والسهو: عدم الذكر. لا لأجل الاعراض.. 
وليس في هذا بعد ما ذكرناه ‏ تفريق كلي بين السهو والنسيان. 

وخامسها: ما ذكره القاضي عياض: أنه ظهر له ما هو أقرب وجهاًء وأحسن 
تأويلا . وهو أنه إنما أنكر يليه نسبة النسيان المضاف إليه . وهو الذي نهى عنه بقوله 
« بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت كذا. ولكنه نسي » وقد روي ٠‏ إني لا أنسى » 


1١7. 


على النفي د ولكني أَنَسي » على النفي”" وقد شك الراوي ب 
في .الرواية الأخرى : هل قال د أنسي ؛ أودأنسى ؛ وأن «أو » هنا للشك . وقيل: 
بل للتقسيم . وأن هذا يكون منه مرة من بل شغله وسهوه. ومرة يُغْلبٍ على ذلك 
ويجبر عليه, لسن . فلما سأله السائل بذلك اللفظ أنكره وقال له و كل ذلك لم 
يكن » وفي الرواية الأخرى ٠‏ لم أنس ولم تقصر » أما القصر: فبين. وكذلك “لم 
أشي مني ذإ ع ررب لا . ولكن الله نسّاني لأمين. 
واعلم أنه قد ورد ف في الصحيح من حديث .ابن مسعود : أن النبي يه .قال 
«-إنه لوحدث في الصبلاة شيء أنبأتكم به. ولكن إنما أنا بشر نسي كما تسون” 
فإذا نبيت فذكروني » وهذا يعترض ما ذكره القاضي»ء من أنه وةٍ أذكر نسيبة 
النسيان إليه .. فإنه يه قد نسب النسيان إليه في حديث ابن مسعود مرتين . وماذكره 
القاضي عياض. من أنه كَل « نهى أن يقال: نسيت كذاء الذي أعرفه فيه «بئسما 
لأحدكم أن يقول: نسيت آية كذا » وهذا نهي عن إضافبة « نسيت ؛ إلى 
« الآية ». وليس يلرْم من النهي عن إضافة النسيان إلى الآية:: النهي عن إضنافته. 
إلى كل شيء. فإن -الآية من كلام الله تعالى المعظم . ويقبح بالمرء المسلم أن 
ييضيف إلى نفسنه نسيان :كلام الله تعالى» وليس هذا المعنى موجوداً في كل ما يتنبا | 
. إليه. النسيان . هلا يلزم مساواة غير الآية لها . 
وعلى كل تقدير: .لولم يظهر مناسبة لم يلزم من النهي عن البخاص النهي عن . 
العام . وإذا لم يلم ذلك لم يلزم أن يكون قول القائل « نسيت  »‏ الذي أضافه إلى 5 
عدد الركعات ‏ داخلا تحت النهي . فينكر. والله أعلم . : 


: ولما تلو بعض ارين 9؟ على نهذ امو تدك ان التحقيق في 
الجواب عن ذلك : أن :العصمة إنما تثبت في الإخبار عن الله يكم وغيزها. 


1 الحديث ذاه الك في الموطا وضعفا. قال التحافظ ابن حجر في الفح ا )2 تعقيوا هذا 
العاياد ريك إى لراصي وبا اسل فإنه من بلاغات مالك.التي لم توجد موصؤلة بعد 
البحث الشديد اه, 

(5) هوعبد الكرّيم بن غظاء الكندي. 


قيض 


لأنه الذى قامت عليه المعجزة . وأما إخباره عن الأمور الوجودية : فيجوز عليه فيه 
النسيان. هذا أو معناه. 

وأما البحث المتعلق بأصول الفقه : فإن بعض من صنف في ذلك احتج به 
على جواز الترجيح بكثزة الرواةء من حيث إن النبي بفِقِ طلب إخبار القرم. بعد 
إخبار ذى اليدين. وفي هذا بحث. 

وأما الببحث المتعلق بالفقه: فمن وجوه. ' 

أحدها: أن نية الخروج من الصلاة وقطعهاء إذا.كانت بناء على ظن التمام ١‏ 
لا يوجب بطلانها . 

الثاني : أن السلام سهواً لا يبطل الصلاة . 

الثالث : اللقاار و ينقتهم ول أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة. وأبو حنيفة 
يخالف فيه . 

الرابع : الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يبطن. وجمهور الفقهاء على أنه 
يبطل . وروى ابن القاسم عن مالك : أن الإمام لوتكلم بما تكلم به النبي يل . من 
الاستفسار والسؤّ ال عند الشك» وإجابة المأموم: أن صلاتهم تامة على مقتضى 
الحديث. والذين منعوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث. والذي 
يذكر فيه وجوه . 1 

منها : أنه منسوخء لجواز زآن يكون في الزمن الذي كان يجوز فيه الكلام في 
الصلاة. وهذا لا يصح . لآن هذا الحديث رواه أبوهريرة» وذكر أنه شاهد القصة . 
وإسلامه عام خيبر» وتحريم الكلام في الصلاة كان قبل ذلك بسنين ‏ ولا ينسخ 
المتأخر بالمتقدم. 

ومنها: التأويل لكلام الصحابة بأن المزاد يجوابهم : جوابهم بالإشارة 
والإيماء. لا بالنطق . وفيه بعد . لأنه خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهم . وإن 
كان قد ورد من حديث حماد بن زيد « فأومؤ ا إليه » » فيمكن الجمع» بأن يكون 
بعضهم فعل ذلك إيماء. زبعضهم كلاماً. أو اجتمع الأمران في حق بعضهم . 

ومنها: أن كلامهم كان إجابة لرسول الله كك . وإجابته واجبة واعترض 
عليه بعض المالكية بأن قال: إن الإجابة لا تتعين بالقول. فيكفي فيها الإيماء. 


يفال 


وعلى تقدير أن يجيب القوم» لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة» لجواز أن تج 
الإجابة ويلزمهم الاستئناف . 

ومنها: أن الرسول وَل تكلم معتقداً لتمام الصلاة» والصحابة تكلمنؤا 
مجاوزين للنسبخ فلم يكن كلام واحد منهم مبطلاً . وهذا يضعفه ما.في كتاب 
مسلم : أن ذا اليدين قال ٠‏ أقصّرّت الصلاة يا رسول اللهء أم نسيت؟ فقال رول 
الله و : كل ذلك لم يكن فقال: قد كان بعض ذلك يارسول الله . فأقبل رسول ٠‏ 
الله يِه على الناس . فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله » بعند 
قوله علد د كل ذلك لم يكن » وقوله طلِلٍ « كل ذلك لم يكن » يدل على عدم 
النسخ. فقد تكلموا بعد.العلم بعدم النسخ . : 

ليت هنا لنكنة لطيفة:في قول ذي اليدين ٠‏ قد كان بعص ذلك » بعد, 
قوله يه و كل ذلك لم يكن يكن » فإن قوله « كل ذلك لم يكن » تضمن"! أسرين , 
أحدهماء : الإخبار عن حكم شرعي . وهو عدم القصر. ْ 

ا والثاني : الإخبار عن أمر وجودي وهو النسنيان. وأحد هذين الأمرين لا 
يجوز فيه النسخ0". وهو الإخبار عن الأمر الشرعي. والآخر متحقق عند ذي 
اليدين. فلزم أن يكون الواقع بعض ذلك» كما ذكرنا.. 

الخامس : الأفعال التي ليست.من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سبهوا. فِإِمًا 
أن تكون قليلة أو كثيرة. فإن كانت قليلة: لم تُبطل الضلاة؛ وإن كانت كثيرة ففيها 
خلاف في مذهب الشافعي. واستدل لعدم البطلان بهذا الحديث فإن إلواقع فيه 
أفعال كثيرة . آلا ترى إل قوله « خرج سرّعان الناس » وفي بعض الروايات 
أنه علد « خرج إلى منزله ومشى » قال في كتاب مسلم دثم أتى جذعاً في قبلة 
المسبجد فاستند إليه » ثم قد حضل البناء بعد ذلك . فدل على عدم بطلان الصلاة 
بالأفعال الكثيرة سهواً. ٠‏ 

السادس :.فنِه دليل خواز البناء على الصلاة» بعد السلام سهواًء والجمهوز 
عليه. وذهب سُحّْنون امن المالكية .إلى أن ذلك إنما يكون إذا سلم من 


.» في طوس « السهو‎ )١( 
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ركعتين» على ما ورد في الحديثء ولعله رأى'أن البناء بعد قطع الصلاة ونية 
الخروج منها على خلاف القياس, وإنما ورد النص على خلاف القياس في هذه 
الصورة المعينة؛ وهو السلام من اثنتين» فيقصر على ما ورد النص [ ويبقى فيما 
عداه على القياس ع]©, ٌ 5 3 

والجواب عنه: أنه إذا كان الفرع مساوياً للأصل ألحق بهء وإن خالف 
القياس عند بعض أهل الأصول: وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إنما كان هو 
الخروج منها بالنية والسلام. وهذا المعنى قد ألغي عند ظن التمام بالنص. ولا 
فرق بالنسبة إلى هذا المعنى بين كونه بعد ركعتين, أو كونه بعد ثلاثة, أو بعد 
واحدة. 1 : 

السابع : إذا قلنا بجواز البناء» فقد خصصمه بالقرب في الزمن. وأبى ذلك 
بعض المتقدمين . فقال بجواز البناء» وإن طال. ما لم يتقض وضوءه. روي ذلك 
عن ربيعة. وقيل: إن نحوه عن مالك . وليس ذلك بمشهور عنه. واستدل لهذا ٠‏ 
المذهب بهذا الحديث . ورأوا أن هذا الزمن طويلء لا سيما على رواية من روى 
« أن النبي يلق حرج إلى منزله ». 

الثامن: إذا قلنا: إنه لا يبنى إلا في القرب. فقد اختلفوا في حَدَّه على 
أقوال. منهم : من اعتبره بمقدار فعل النبي ككلم في هذا الحديث . فما زاد عليه من 
الزمن فهو طويل . وما كان بمقداره أو دونه فقريب. ولم يذكروا على هذا القول 
الخروج إلى المنزل. ومنهم من اعتبر في القرب العرف. ومنهم من اعتبر مقدار 
ركعة. ومنهم من اعتبر مقدار الصلاة. وهذه الوجوه كلها في مذهصب الشافعي 
وأصحابه . 

التاسع : فيه دليل على مشر وعية جود السهو. 

العاشر: فيه دليل على أنه سجدتان. 

الحادي عشر: فيه دليل على أنه في آخر الصلاةء لآن النبي يك لم يفعله إلا 
كذلك . وقيل: في حكمته : إنه أخر لاحتمال وجود سهو آخخر. فيكون جابرا للكل . 


)١(‏ زيادة من طاو س. 


51748 


وفرّع الفقهاء على هذا: أنه لوسجد, ثم تبين أنه لم يكن آخر الصلاة» لزمه إعادته 
في آخرها. وصوروا ذلك في صورتين. إحداهما: أن يسجد للسهو في الجمعة» 
ثم يخرج الوقت. وهو في السجود الأخيرء فيلزمه إتمام الظهرء ويعيد السجود. 
والثانية : أن يكون مسافراً فيسجد للسهوء وتصل به السفيئة إلى الوطن. أو ينوي 
الأقامة فيتم ويعيد السجود. 

الثاني عشر: فيه دليل على أن سجود: السهو 57 ولا يتعذد بتعندد 
أسيايه . فإن النبي يي : سلمء وتكلم. ومشى .: وهذة موجبات متعددة. واكتفى 
فيهابسجدتين » وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء . ومنهم من قال: يتعدد السجود 
بتعدد السهو, على ما نقله بعضهم . ومنهم من فرق بين أن يتحد الجنس أو يتعدة. 
وهذا الحديث دليل على خلاف هذا المذهب. فإنه قد تعدد الجنس: في القول 
والفعل. ولم يتعدد السجود. ٠‏ 

الثالث عشر:: الحديث يدل على السجود بعد السلام في هذا السهو. 
واختلف الفقهاء في مخل السجود. فقيل : كله قبل السلام. وهو مذهب الشافعي 
وقيل: كله يعد السلام. وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل : ما كان من نقض فمحله 
قبل السلام. وما كان من زيادة فمحله.بعد السلام. وهو مذهب مالك.. وأوما إليه 
الشافعي في القديم.. وقد ثبت في الأحاديث السجود بعد السلام في الزيادة» وقبله 
في'النقض . واختلف الفقهاء . فذهب مالك إلى الجمع , بأن استعمل كل حديك 
قبل السلام في النقص. وبعده في الزيادة. والذين قالوا: بأن الكل قبل, السلام» 
اعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوة . 

أحدها: دعوى النسخ لوجهين. أحدهما: أن الزهري قال « .إن آخر : 
الأمرين من فعل النبي يكل : السجود قبل السلام » الثاني» أن الذين رووا السجود 
قبل السلام: متأخروا الإسلام, وأصاغر الصحابة. | , 

والاعتراض على الأول: أن رواية الزهري مرسلة . ولو كانت مسندة فشرط 
النسخ : التعارض باتحاد. المحل. ولم يقع ذلك مصرحاً به في رواية الزمري. . 
فيحتمل أن يكون الأخير: هو السجود قبل السلامء لكن في محل النقصء وإنّما 
يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تَبِيْنَ أن المحل واحد ولم يتبين ذلك . 


14م٠‎ 


والاعتراض على الثاني : أن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم منه تقدم الرواية 
حالة التحمل . - : 

الوجه الثاني في الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام: 
التأويل: | إما على أن يكون المراد بالسلام: هو السلام الذي على النبي كل . الذي 

في -التشهد. وإما أن يكون على تأخره بعد السلام على سبيل السهو. وهما 

بيدا" أما الأول: فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق « السلام » في سياق ذكر 
الصلاة هو الذي به التحلل. وأما الثاني: فلآن الأصل عدم السهو وتطرقه إلى 
الأفغال الشرعية من غير دليل غير سائغ . وأيضاً فإنه مقابل بعكسه. وهو أن يقول 
الحنقي : محله يعد السلام . وتقدمه قبل السلام على سبيل السهو. 

الوجه الثالث في الاعتذار: الترجيح بكثرة الرواة. وهذا إن صح - 
فالاعتراض عليه : أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح.. فإنه يصار إليه عند 
عدم إمكان الجمع. وأيضاً فلا بد من النظر الو لودع 
الخلاف من الزيادة والنقصان. 

والقائلون بأن محل السجود بعد السلام لكلو راان سفنت المخالفة 
لذلك بالتاويل : إبااعلى إن يكو العراة يقرله واقل التبلؤم )السام الاي أو 
يكون المراد بقوله « وسجد سجدتين ؛ سجود الصلاة. 

وما ذكره ٠‏ الأولون من احتماك السهو: عائد ههنا. والكل ضعيف 

والأول يبطله: أن سبجود الهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقاً. 

وذهب أحمد بن حتبل إلى الجمع. بين الأحاديث بطريق أخرى. غير ما 
ذهب إليه مالك , وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه. وما لم يرد فيه حديث 
فمحل السجود فيه قبل السلام. وكأن هذا نظر إلى أن الأصل في الجابر: أن يقع 
في المجبور. فلا يخرج عن هذا الأصل إلا في مورد النص . ويبقى فيما عداه على 
الأصل . وهذا المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمع. وعدم سلوك 
طريق الترجيح . لكنهما اختلفا في وجه الجمع . ويترجح قول مالك بأن تذكر 
المناسبة في كون نسجود السهو قبل السلام عند النقص . وبعده عند الزيادة. وإذا 
ظهرت المناسبة ‏ وكان الحكم على وفقها كانت علة. وإذا كانت علة: عم 
الحكم . فلا يتخصّص ذلك بمورد النص . 


18م١‎ 


الوجه الرابع غشر: إذا سها الإمام: تعلق حكم سهوه بالمأمومين: وسجدوا 
مغه وإن لم يسهوا. واستدل عليه بهذا الحديث. فإن النبي يلخ سها وساجد ألقوم 
مندليا بد اردا/ إلماك] ووي بحل بن لم يتكلم عن العجمخابة» إزلم يمرن وام 
يسلم ٠‏ إن كان ذلك , 

الوجه الخامس عشر: فيه دليل على التكبير لسجود السهو. كما في سجوذ 
الصلاة. , 0 0 :0 

الوجه السادس عشر: القائل « فبّعُتْ أن عمران بن حصين قال: ثم 
سلم ؛ هومحمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة » وكان الصواب للمصنف: أن 
يذكره فإنه لما لم يذكر إلا أبا هريرة» اقتضى ذلك أن يكون هو القائل « فنبكت ) 
وليس كذلك20 وهذا:يدل على السلام من سجود السهو. 

الوجه السابع عشر: لم يذكر التشهد بعد سجود السهو. وفيه خلاف: عند 
عدفه في الحكم. كنا فعلوا في مثله كثيرأ» من حيث إنه لو كان لذكز ظاهراً. | 

7الحديث الثاني: عن عبد الله بن بحينة وَكَانَ مِنْ 

5 0 4 عم 22:1 0 #اقاع 2 ا 2 لمعنه 

أصحاب النبي يكل - ٠‏ أن النبي يكل صَلَّى بهم الظَهْر فَقَام في الرَكْعَتين, 
لأولييْن ١‏ وَلَمْ يَجْلِسْ. فَقَامَ اناس مَعْهُه حتى إِذَا قَضَّئ الصَّلاة 


ع 2 .ا اليا 


وَانْعَظرَ اناس تَسْلِيِمَة : كبر وَهُوَ جَالِسُ ٠‏ جد سجدتين قبل أن يلم 
ثم سَلّم ,00 


الكلام عليه من (وجوة. 
الأول: فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص . "22 
الصلاة: الجلوس الأوسط وتشهده 5 
(1) هذا بناء على ما في بض النسخ من عدم ذكر محمد بن سيرين . والذي في أكثر النسخ إثباته كما 
هنا : 
(1) أخرجه البخاري بهذا' اللفظ في باب من لم ير التشهد الاول واجباً. ومسلم وأبوتداود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه . 


الثاني : فيه دليل على أن هذا الجلوس غير واجب - أعني الأول - من حيث 
إنه جُبر بالسجود» ولا يجبر الواجب إلا بتداركه وفعله . وكذلك فيه دليل على عدم 
وجوب التشهد الأول. 

الغالث: فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو. لأنه قد ترك 
الجلوس الأول والتشهد معاً. وأكتفى لهما بسجدتين. هذا إذا ثبت أن ترك التشهد 
الأول بمفرده موجب . ْ 

الرابع : فيه وليل عل متابعة الانام عند القيام عغن هذا الجلوس. وهذا لا 
إشكال فيهء على قول من يقول: إن الجلوس الأول سنةء فإن ترك السنة للإتياك 
بالواجب. ومتابعة الأمام واجبة. 

الخامس : إن استدل به على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب لسجود 
السهو فيه . ففيه نظر. من حيث إن المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس . 
وجاء من ضرورة ذلك:: ترك التشهد فيه؛ فلا يتيقن أن الحكم يترتب على ترك 
التشهد الأول فقطء لاحتمال أن يكون مرتباً على ترك الجلوس. وجاء هذا من 
الضر ورة الوجودية . ش 

باب المرور بين يدي المصلي 

٠‏ - الحديث الأول: عن أبي جهيم بن الحارث بن الصّمّة 
الأنصازي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل « لو يَعْلْمُ المار بين 
يف المصَلَي مادا علي نَ الإنم ؟ لكان أن يقف أَزْبَعينَ خيرا لَهُ مِنْ 
أن يد بين يََيُهِ » قال أبو النضر""': لا أدري : قال أربعين يوم أوشهراء ٠‏ 


أو سنة )9 


. رواه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حتبل‎ )١( 
هو من كلام مالك. وليس من تعليق البخاري . لأنه ثابت في الموطأ‎ ٠ قال الحافظ ه قال ابو النضر‎ 
. من جميع الطرق‎ 
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1 أبوجهيم » عبد الله بن الحرث بن جهيم الأنصازي . مناه ابن عيينة 
في روايته؛ والثوري. 7 : : 

فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترةء: أوكانت له 
سترة فمر بينه وبينهاء وقد صرح في الحديث « بالإثم.ع20. ش 

وبعض الفقهاء 3 قسم ذلك على أر بع صور.. 

الأولى : أن يكون للمار متدوحة عن المرور بين يدي المصلي» ولم:يتعرضن 
المضلي لذلك, فيخص الغا بالإتم إن مر: ١‏ 

. الصورة الثانية : -مقابلتها. وهو أن يكون المصلي تعرضن للمرورء والخار 
ليس له مندوحة عن المرنورء فيختص المصلي بالإثم دون المار. 

الصورة الثالثة : أن يتعرض المصلي للمرورء ويكون للمار مندوحة» 
فيأثنان أما المصلي : فلتعرضه وأما المار : فللمروره.. مع إمكان أن لا يفعل.. 

الضورة الرابعة : سرت لمش رلايكرو المار عق دار 
واحد متنهما. : ١‏ 


- الحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: سَحِعت رسول الله يك يقول ه إذا صلَى أَحَدْكمْ إلى شيء يسم 


ِنَّ اللاس.ء فأَاد أَحَد أذ يجا يْنَ يديه فيد . فإنْ أبى مَلْيْقَابَلهُ: 


1 فإِنَّما هو شَيْطَانٌ الا 


, انيه اشير ) سعد بن مالك بن سينان . خذري. وقد تقدم الكلام 
والحديثيتعرض لمنع المار بين يدي المصلي ونين سترته» .وهو ظاهر: 


(1) كما في رؤلية للبخاري تفرد بها الكشميهني . قال الحافظ: ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاً..' 
فظنها الكشميهني أصلا . وقد أنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها. 
)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي والإمام أحمد بن 


145 


وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها . 

ولفظة « المقاتلة » محمولة على قوة المنع . من غير أن تنتهي إلى الأعمال 
المنافية للصلاة202. وأطلق بعض المصنفين من أصحاب الشافعي القول بالقتال. 
وقال « فليقاتله » على لفظ الحديث . ونقل القاضي عياض : الاتفاق على أنه لا 
يجوز المشي من مقامه إلى رده والعمل الكثير في مدافعته . لأن ذلك في صلاته 
أشد من مر وره عليه . 


وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من 
حيث المفهوم؛ وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص على أنه إذا لم 
يستقبل شيئاً أو تباعد عن السترة» فإن أراد أن يمر وراء موضع السجود: لم يكره. 
وإن أراد أن يمر في موضع السجود: كرهء ولكن ليس للمصلي أن يقاتله. وعلل 
ذلك بتقصيره» حيث لم يقرب من السترة» أو ما هذا معناه. 

ولو أخذ من قوله ه إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره » جواز التستر بالأشياء 
عموماً: لكان فيه ضعف. لآن مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شيء 
سائرء لا جواز الستر بكل شيءء إلا أن يحمل الستر على الأمر الحسي » لا الأمر 
الشرعي . ويعضض الفقهاء كره التستر بأدمي أو حيوان غيره » لأنه يصير في صورة 
المصلّى إليه. وكرهه مالك في المرأة. 

وفي الحديث دليل على جواز إطلاق لفظ « الشيطان » في مثل هذا . والله 
أعلم. 00 

84 الحديث الثالث: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال لِأقْبَلتُ راكباً عىَ حمار أنّانء وأا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَرْتُ الاحتلام» 


8 ع سم عل 0 ع اده 2 لمعه لق علوم في 
ورسول الله يك يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. مررت بين يدي 


)١‏ المقاتلة : لا تحتاج إلى هذا التأويْل غير المعقول. فإن العنف ملازم لها وقد فسرها أيو سعيد 
عمدياء. بصفعه لقريب مروان. 


همك 


بَعْض الصّف ا الود . وَدَخَلْتُ في الضف م 
8 لكر لِك علي أحَدُ )ا 

قوله « جمار أتان ٠‏ فيه استعمال لفظ« الحمار » في الذكر والأنثى. كلفظ 
0 الشاة » وكلفظ و الإنسان “ وفي رواية مسلم 0 على أتنان ( ولم يذكر لفظة : 
« حمار ». 

وقوله « ناهزت الاحثلام » أي قاربته. وهو يؤنس لقول من قال: إن ابن 
عغباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وقول من قال: إن النبي وك مات وابن عباس 
ابن ثلاث عشرة سنةغ خلافاً لمن قال غير ذلك مما لا يقارب البلوغ . ولعل قوله 
« قد ناهزرت الاحتلام؛ » ههنا تأكيد لهذا الحكم . . وهو عدم بطلان الضلاة بمرور 
الجمار . لأنه استدل :على ذلك بعدم الإنكار. وعدم الإنكار على من هو في مثل 
هذا السن أدل على هذا الحكم . لأنة لوكان في سن الصغر وعدم التمييز -مثلاً أ 
لاحتمل أن يكون.عدم الإنكار عليه لعدم مؤ اخذته بسبب صغر سنه وعدم تمبيزه . 
وقد استدل أبن عباس يعدم الإنكار عليه. ولم يسئدل بعدم استئنافهم للصلاة) لأنهٍ 
أكثر فائدة . فإنه إذا دل عدم إنكارهم على أن هذا الفعل غير ممنوع من فاعلة؛ دل ٠‏ 
ذلك على عدم إفساد الصلاة» إذ لو أفسدها لامتنع إفساد صلاة الناس على المار.. 
ولا ينعكس.هذا. وهو أن يقال: ولو لم يفسد لم يمتنع على المارء لجواز أن لا 
تفسد. الصلاة ويمتنع المرور.. كما تقول في مرور الرجل بين يدي المصلي . حيث, 
يكون له مندوحة : إنهممتنع عليه المروزء وإن لم يفسد الصلاة على المضلي . 
فثبت بهذا أن عدم الإنكار دليل على الجواز. والجواز دليل على عدم الإفساد. وأنه 
لا ينعكس . فكان الاستدلال بعدم الإنكار أكثر فائدة من الاستدلال بعلم استثنافهم 
الصلاة . : 

ؤيسندل بالحذيث علئ أن مروز الحمار بين يدي المصلي لا يفسد 1 
الضلاة . وقد قال في الحديث « بغير جدار » ولا يلزم من عدم الجدار عدم الشترة. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع . ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي واين ماجه والإمام 
أحمد بن حنبل . 1 . 
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فإن لم يكن ثمة سترة غير الجدار فالاستدلال ظاهر. وإن كان: وقف الاستدلال 
على أحد أمرين: إما أن يكون هذا المرور وقع دون السترة ‏ أعني بين السترة 
والإمام - وإما أن يكون الاستدلال وقع بالمرور. بين يدي المأمومين أو بعضنهم ١‏ 
لكن قد قالوا: إن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فلا ينم الاستدلال إلا بتحقيق 
إحدى هذه المقدمات, التي 0 تحلفف إن لم 
يكن مجمعاً عليها. 
وعلى الجملة : فالأكثر ون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شي 
بين يذي المصلي . ووردت أحاديث معارضة لذلك . 
فمنها: مادل على انقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار. ومنها: ما 
دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار. وهذان صحيحان . ومنها 
ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار واليهودي والنصراني 
والمجوسي والخنزير. وهذا ضعيف . فذهب أحمد بن حنيل إلى إن مرور 
الكلب الأسود يقطعها. ولم نجد لذلك معارضاً. قال: وفي قلبيي من المرأة 
والحمار شيء. 
وإنما ذهب إلى هذا والله أعلم مالم ل ا 55 
إلى الصحيح . فحمل مطلق « الكلب ؛ في بعض الروايات على تقييده بالأسودء 
في بعضها . ؤلم يجد لذلك معارضاًء » فقال به. ونظر إلى المرأة والحمار. فوجد 
حديث عائشة - الآتي - يعارض أمر المرأة. وحديث ابن عباس - هذا يعارض 
أمر الحمار. فتوقف في ذلك . وهذه العبارة ‏ التي. حكيناها عنه. .أجود ممادل 
عليه كلام الأثرم» من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. وإنما كان 
كذلك : لأن جزم القول به يتوقف على أمرين. أحدهما: أن يتبين تأخر المقتضي 
لعدم الفساد على المقتضي للفساد. وفي ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق. 
والثاني : أن يتبين أن مرور المرأة مساو لما حكته.عائشة رضي الله عنهاء من الصلاة 
إليها وهي راقدة . وليست هذه المقدمة بالبينة عندنا لوجهين . أحدهما: أنها رضي 
الله عنها ذكرت أن البيوت يومكذ ليس فيها مصابيح فلعل سبب هذا الحكم: عدم 
المشاهدة لها. والثاني: أن قائلاً لو قال: إن مرور المرأة ومشيها لا يساويه في 
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التشويش على المصلي اعتراضها بين يذيه : فلا يساويه في الحكم د 
بالممتنع . وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا . 


وقوله م فأرسلت الأتان ترتع » أي ترعى . وفي: الحديث دليل على أن عدم 
الإنكاز حجة على الجواز: ‏ وذلك مشر وط بأن تنتفي الموانع من الإنكار. ويغلم 
الاطلاع على الفعل . وهذا ظاهر. ولعل السبب في قول ابن عباس د ولم ينبكر 
ذلك علي أحد ولم يقل: ولم ينكر النبي يك على ذلك: أنه ذكر أن هذا الففعل 
كان بين يدي بعض الضصف. وليس يلزم من ذلك اطلاع النبي عَلئةٍ على ذلك» 
لجواز أن يكون الصف ممتداً. فلا يطلع عليه . لفقد شرط الاسنتدلال بعذم:الإتكار : 
على الجواز. وهو الاطلاع مع عدم المانع . أما عدم الإنكار ممن رأى هذا الفعل: 
فهو متيقن, فترك المشكوك فيه. وهو الاستدلال يعدم الإنكار من النبي يك . وأجذ 
المتيقن. وهو الاستدلال بعدم إنكار الراثين للواقعة. وإن كان يحتمل أن.يقال:: إن ' 
قوله ه ولم ينكر ذلك علي أخد ٠‏ يشمل النبي كَل وغيره..لعموم لفظة «. أحد ‏ إلا 
أن فيه ضعفاً : لأنه ل.معتى للاستدلال بعدم إنكار غير الرسول طلٍ بحضرته » 55 
إنكاره إلا على بعد. . 


٠‏ الحذيث الرابع : عن عائشة رضي لله عنها قالت « كدت 
نم بين يي رسول الله له - وَرِجْلاَيَ في قَبْلتِهِ - فإذًا سَجَدَ عَمَرْنِي» ا 
فَقَبْضَتُ رجلي. ذا قَامْ يب . وَالميُوت يَُوْمَئِلٍ ليس فيهنا 
ا 03 ' 
وحديث عائشة هذا استدل به على ما قدمناه من عدم إفساد مرور المرأة 
صلاة المصلي. وقد مر:ما فيه وما يعارضه . 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع وأبو داود ‏ وعنده م فإذا أراد أن يسجد ضبرب بزجلي 


فقبغتها » - والنساتي. ا 


0 


وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم» وإن كان قد كرهه بعضهم. وورد 
فيه حديث 27 

وفيه دليل على أن اللمس - إما بغير لذة أو من وراء حائل - لا ينقضن 
الطهارة. أعني إنه يدل على أحد الحكمين. .ولا بأس بالاستدلال به على أن 
اللمس من غير لذة لا ينقض. من حيث إنها ذكرت « أن البيوت ليس فيها 
مصابينح » وربما زال الساتر. فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائل - 
تعريضاً للصلاة للبطلان. ولم يكن النبي يَظِةِ ليعرضها لذلك . 

وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة. 

وقولها ٠‏ والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح » إما لتأكيد الاستدلال على حكم 
من الأحكام الشرعية» كما أشرنا إليه» وإما لإقامة العذر لنفسها حيث أحوجته إلى 
أن يغمز رجلها. إذ لو كان ثمة مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤ ية فلم تكن 
لتحوجه إلى الغمز. وقد قدمنا كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك. 
وكراهة أن.تكون السترة آدمياً أو حيواناً عند بعض مصنفي الشافعية. مع تجويزه 
للصلاة إلى المضطجع . والله أعلم . 


باب جامع 


5 الحديث الأول: عن أبي قتادة بن:ر بعي الأنصاري رضي 
الله عنه قال: قال « رسول الله كل «.إذًا دَخْلَ أَحَدَكمْ الممْجد قلاً 
يَْلِسْ حتى يُصَلْي رَكْعتيْنِ »57. 

الكلام عليه من وجوه. أحدها: في حكم الركعتين عند دخول المسجد. 
وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما. ثم اختلفوا. فظاهر مذهب مالك: أنهما 


(1) رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس بلفظه لا تصلوا خلف النائم والمتحدث » وقد ضعف هذا 
الحديث . قال أبو داود: طرقه كلها واهية. وقال النووي: هو ضعيف باتفاق الحفاظ. 

(9) أخرجه البخاري في غير موضع . وأورده بلفظ النهي ..كما ذكره المصنف» وبلفظ الأمرء ومسلم في 
الصلاة وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد . 
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من النوافل.. وقيل: إنهما !من السنن. وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين 
النوافل والسنن والفضائل , ونقل عن بعض الناس : أنهما واجبتان7" تمسكا بالنهي 
عن الجلوس قبل الركوع. وعلى الرواية الأخرى ‏ التي وردت بصيغة الأمر 
يكون التمسك بصيغة الأمر. ولا شك أن ظاهر الأمر: الوجوب . وظاهر النهي : 
التحريم ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل . ولعلهم يفعلون في هذا ما 
فعلوا في مسألة الوتر. حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله يك ٠‏ خمس 
صلوات كتبهن الله على العباد ».وقول السائل « هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن 
تطوع ه فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب, لدلالة هذا الحديث. علئئ عدم' 
وجوب غير الخمس. إلا أن هذا يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت١:‏ 
تحنكا تضيغة :الأفن. 

الوجه الثاني :: إذا دخل المسجد في الأوقات المكروهة . فهل يركع أم لا؟ 
اختلفوا فيه . فمذهب مالك: أنه لا يركع . والمعروف من مذهب الشافعي 
وأصحابه أنه يركع . لأنها ضلاة لها سبب . ولا يكره في هذه الأوقات من النوافل إلا 
ما لا سبب له. وحكي وجه آخخر: أنه يكره. وطريقة أخرى : أن محل الخلاف إذا 
قصد الدخول في هذه.الآوقات لأجل أن يصلي فيها. أما غير هذا الوجه: فلا. وأما 
ما حكاه القاضي عياض عن الشافعي في جواز صلاتها بعد العصر. ما لم تصفر 
| الشمسء وبعد الصبح ما لم يُسفرء إذا هي عنده من النوافل التي لها سبب . وإنمًا 
يمنع في هذه الأوقات ما لا سبب له. ويُقصد ابتداءى لقوله يي « لا تَحَرّوًا 
بصلاتكم طلوع.الشمس ولا غروبها » انتهى كلامه. هذا لا نعرفه من نقل 
. أصحاب الشافعي على هذه الصورة. وأقرب الأشياء إليه : ما حكيناه من هذه 
الطريقة: إلا أنه ليس هو إياه بعينه . ١‏ ْ 

وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة. وهوما إذا 
تعارض نصان. كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه. خاص من وجه. 
(1) وقد حكن القاضي عياض القول بالرجزت غن فاود واظجابة. قال الحافظ: والذي صرح به ابن حزم 


عدمه. 


لمن 


ولست أعني بالنصين ههنا ما لا يحتمل التأويل. وتحقيق ذلك أولاً يتوقف على 
تصوير المسألة. فنقول: مدلول أحد النصين: إن لم يتناول مدلول الآخر ولا شيثاً 
منهء فهما متباينان» كلفظة « المشركين » و « المؤمنين » مثلاء وإن كان مدلول 
أحدهما يتناول كل مدلول الآخر. فهما متساويان. كلفظة ٠‏ الانسان » 
و« البشر » مثلاً: وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول.الآخرء ويتناول 
غيره. فالمتناول له ولغيره: عام من كل وجه بالنسبة إلى الآخرء والآخر خاص من 
كل وجه. وإن كان مدلولهما يجتمع في صورة. وينفرد كل واحد منهما بصورة أو 
صور. فكل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. 


فإذا تقرر هذاء فقوله كلِةٍ « إذا دخل أحدكم المسجد » الخ مع قوله « لا 
د و .. فإنهما يجتمعان في صورة . وهوما إذا دخل 
٠‏ المسجد بعد الصبح. أو العصر. وينفردان أيضاً » بأن توجد الصلاة في هذا الوقت 
من غير دخؤل المسجد» ودخول المسجد في غير ذلك الوقت. فإذا وقع مثل هذا 
فالاشكال قائم. لأن أحد الخصمين لو قال: لا تكره الصلاة عند دخول المسجد 
في هذه الآأوقات . لآن هذا الحديث دل على جوازها عند دخول المسجد - وهو 
بخاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح - فحص قؤله 
ولا صلاة بعد الصبح » بقوله ٠‏ إذا دخل أحدكم المسجد ٠‏ فلخصمه أن يقول 
قوله م إذا دخل أحدكم المسجد » عام بالنسبة إلى الأوقات _ فالحاصل :: أن قوله 
عليه السلام و إذا دخل أحدكم المسجد » خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة ‏ أعني 
الصلاة عند دخول المسجد - عام بالنسبة إلى هذه الأوقات . وقوله و لا صلاة بعد 
الصبح » خاص بالنسبة إلى هذا الوقت. عام بالنسبة إلى الصلوات ‏ فوقع الإشكال 
من ههنا. وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف. حتى يأني ترجيح خارج 
بقرينة أوغيرها. فمن ادعى أحد هذين الحكمين ‏ أعني الجواز أو المنع ‏ فعليه 
إبداء أمز. زائد على مجرد الحديث. 

الوجه الثالث: إذا دخل المسجد. نيان رك الف ل ل 
يركعهما في المسجد؟ اختلف قول مالك فيه وظاهر الحديث . يقتضي الركؤع . 
وقيل : إن الخلاف في هذا من حهة معارضة هذا الحديث للحديث الذي رووه من 
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قوله عليه السلام « لا ضلاة بعد الفجر إلا ركعني الفجر ٠‏ ؤهذا امار 
المسألة السابقة . لأثه يجتاج في هذا إلى إثبات صحة هذا الحذيث حتى يقنع 
التعارضن فإن الحديثين: الأولين فى المسألة.الأولى صحيحاد. وبعد. التجاؤز عن 
هذه المطالبة وتقدير تَبليم صححته : 'يعود الأقر إلى ما ذكرناء من تعارض أمرين, “ 
يصير كل واحد منهما عاما من وجه خاضا من وجه. وقد ذكرناء. | 77 
الونجه الرابع : إذا دخل مجثازاء ‏ فهدل يمر بالركرع؟ خفنف ذلك مالك 
وعندى :. أن:دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة. فإنا إن' نظرنا. إلى 
صيغة النهي » فالنهي يتناول جلوساً قبل الركوع. فإذا لم يحض .الجلوسن أطلالم. 
يقعل المنهي .. وإن نظرنا إلى صيغة الأمرء فالأمر توجه يزكوع قبل جلوس .' فإذا 
انتفيا معا : لم يخالف الأمر. 
الوجه الخامس : لفظة « المسجد » تتناول كل مسجد. وقد أخرجواغنه 
المسجد الحرام. مع ري ا 6 1 
يستدل بهذا الحديث. وإن لم.يكن: فالسببٍ في ذلك النظر إلى المعتن. وهوأن 
.. المقصود: افتتاح الدخول فئ محل. العبادة بعبادة. وعبادة الطواف.. تحصّل هذا 
المقصود, مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه فيها. فاجتمسع في ذلك تحصيل 
. المقصود مع الاختصاضٍ : وأيضاً فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي يعو في حجته. 
خين دخل المُسجدء فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه ظاهر الحديث. واستمز :عليه 
العمل .. وذلك أخص من هذا العموم. وأيضاً فإذا اتفق' أن طاف ومشى .على السنة 
في تعقيب الظواف بركعتيه. وجرينا على ظاهر اللفظ في الحديث. فقد وفينا 
الوجه السادسن: إذا صلى العيد. في المسجد. .فها .يصلي التحية عند 


الذخول فيه؟ اختلف فيه . والظاهر في لفظ هذا الحديث : أنه يصلي . لكن جاء في 


الجديث « أن النبي كَلةٍ لم.يصل قبْلها ولا بعدها ؛ أعني صلاة العيد . والنبي كيل 
لم يصل العيد في المنجد. “ولا نقل ذلك. فلا معارضة بين الحديثين؛ إلا أن 
يقول قائل. ويفهم فاهنم : أن ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من سبة صلاة الغيد. 
من نحيث هي هي:وليس لكونها ؤاقعة في الصحراء أثر في ذلك. الحكم . فحينئذ يقع 
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التعارض . غير أن ذلك يتوقف على أمر زائد. وقرائن تشعر بذلك . فإن لم يوجد 
فالاتباع أولى استحباباً. أعني في ترك الركوع في الصحراء. وفعله في المسجد 
للمسجد. لا للعيد. 

الوجه السابع : من كثر تزدده إلى المسجدء وتكرر: هل يتكرر له الركوع 
مأموراً به؟ قال بعضهم : لا لا. وقاسه على الحطابين وَالفْكاهِين المترددين إلى مكة 
في سقوط الإحرام عنهم إذا تكرر ترددهم . والحديث يقنضي.تكرر الركوع بتكرر 
الدخول . وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية لوو ا تا 
وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة. : 

الحديث الثاني: عن زيد بن أرقم قال « كن تكلم في 
الصّلاقٍء يُكَلْمْ الرجُلُ صَاحِبَةُ» وَمُو إلى جَْبهِ في الصّلاق حتى نَرَلَتَ 
« وَقُومُوا لله قانتين » فأمِرّنا بالسُكُوت ونهينا عن الكلام ". 

الكلام عليه من وجوه . 

الأول: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ. وهوذكز 
الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر. وهذا لا شك فيه. وليس كقوله: هذا 
منسوخ من غير بيان التاريخ . فإن ذلك قد ذكروا فيه : أنه لا يكون دليلاً. لاحتمال 
أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي منه. 

الثاني ٠‏ القنوت » يستعمل في معنى الطاعة. وفي معنى الاإقرار بالعبودية » 
والخضوع والدعاء» وطول القيام والسكوت . وفي كلام بعضهم ما يفهم مله: أنه 
موضوع للمشترك . قال القاضي عياض : وقيل: أصله. الدوام على الشيء. فإذا 
كان هذا أصله. فمديم الطاعة قانت. وكذلك الداعي والقائم في الصصلاة» 
والمخلص فيهاء والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت . وهذا إشارة إلى ما ذكرناء 
من استعماله في معنى مشترك . وهذه طريقة طائفة من المتآخرين من أهل الغصر 
وما قاربهء» يقصدون بها دفع الاشتراك اللفظي والمجاز عن موضوع اللفظ. 


. أخرجه البخاري ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي والترمدي‎ )١( 
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ل باس بها إن لم يقم ديل على أن لظ حقيقة في معن معين أ ممتي 
ويستعمل حيث لا يقوم ذليل على ذلك . 1 

الثالث: لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقتوت في الآية: السكوت. ا 1 
عليه لفظ ه حتى » التي للغاية. والغاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي 
بعدها. وقد قيل: إن « القنوت »في الآية الطاعة. وفي كلام بعضهم: ما يشعر ' 
بحمله على الدعاء المغروف. حتى ,جعل ذلك دليلاً على أن الصلاة الوسطئ هي 
الضبح . من حيث قرائها بالقنوت. والأرجح في هذا كله: حمله على ما أشغر به ' 
كلام الراوي. فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون» بسبب النزول والقرائن * . 
المحتفة به: مايرشدهم إلى.تعبين المحتملات» وبيان المجملات. فهم في ذلك ' 
كله كالناقلين للفظ يدل على التعليل والتسبيب.. وقد قالوا: إن قول الصحابي في 
الآية و نزلت في كذا » يتنزل منزلة المسند. 

الرابع.: قوله « فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام: » يقتضي أن كل ما ينلمى 
كلاما فهو منهى عنه. وما لا يسمئ كلاما فدلالة الحديث قاصرة في النهي عنه . 

وقد اختلف الفقهاء في. أشياء: هل تبطل الصلاة أم لا؟ كالنفخ . والتنحنح 
بغير علة وحاجة. :وكالبكاء . والذي يقتضيه القياس : أن ما سمي كلاماً فهو داخل 
. تحت اللفظ. وما لا يسمى كلافاً, فمن أراد إلحاقه به.كان ذلك بطريق القياس". 
فليراع شرطه في مساواة الفرع للأصل. أو زيادته عليه واعتبر أصحاب الشافعي 
ظهور حرفين» وإن لم يكونا مفهمين.. فإن أقل الكلام حرفان. ١‏ 

ولقائل أن يقول: ليس يلزم من كون الحرفين يتالف منهما الكلام: أن يكون . 
كل حرفين كلاما. وإذا لم يكن كلاماً فالإبطال.به لا يكون بالنص. بل بالقياس 
على ماذكرناء فليراع شرطه . اللهم إلا أن يريد بالكلام كل مركب مُفْهِما كان أو 
غير مفهم.. فحينئذ يندرج المتنازع فيه تحت اللفظء إلا أن فيه بحثا . 

:والاقرب: أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف» حيش لا يسمى الملفوظ: ٠‏ 
به كلاماً. فمآ أجمع على إلحاقه بالكلام الحفتاه به. وما لم يجمع عليه مع كونه. ' 
لا يسمى كلاماً ‏ فيقوى فيه عدم الإبطال. ومن هذا استُّبعد القول بإلحاق النفخ ٠‏ , 
بالكلام . ومن ضعيف التعليل فيه : قول من علل البطلان به بأنه يشبه الكلام. وهدا ' 
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ركيك مع تلوب اله الضحيحهر أن البي جلة بفح في صلاة الكسوف في 
سحوده » .وهذا البحث كله في الاستدلال بتحريم الكلام 


- الحديث الثالث: عن عبد الله س عمر وأبي هريرة رضي 
| الله عنهم عن رسول الله يق أنه قال «.إذا شد الْحرٌ فأبرِدُوا بالصّلاة. 
فإنَّ شدة الْحرٌ مِنْ فيح جهنم [. 

الكلام عليه من وجوه 

أحدها م الإبراد ه ان تؤخرالصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان 
ظل . ولا يتحتاج إلى المشي في الشمس . هذا ما ذكره بعض مصنفي الشافعية وعند 
المالكية . 'يؤ حر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر. من دراع . 

الثاني احتلمف الفقهاء في الإبراد بالظهر في شدة.الحر: هل هو سنة. او 
رحصة؛ وعبر بعضهم بأن قال هل الأفضل التقديم . أو الإبراد؟ وبنوا على ذلك : 
أن مس صلى في بيتهء أو مشى في كِنّ إلى المسجد: هل يسن له الإبراد؟ . فإن 
قلنا: إنه رخصة لم يسن., إذ لا مشقة عليه في التعجيل. وإن قلنا: إنه سنة أبرد. 
والأفرب أنه سنة, لورود الأمر به. مع ما اقترن به من العلة . وهو أن « شدة الخر 
من فيح جهنم ٠‏ وذلك مناسب للتأخير. والأحاديث الدالة على فضيلة :التعجيل 
عامة أو مطلقة.. وهذا خاص . ولا مبالاة ‏ مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة 
العلة ‏ بقول من قال: إن التعجيل أفضل , لأنه أكثر مشقة . فإن مراتب الثواب إنما 
يرجع فيها إلى النصوص . وقد يترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها 
بحسب المصالح المتعلقة بها. 

الثالث: اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة. على وجهين. وقد 
يؤ خذ من الحديث الإبراد بها من وجهين . أحدهما: لفظة م الصلاة » فإنها تطلق 
على الظهر والجمعة. والثاني : التعليل. فإنه مستمر فيها. وقد وجه القول بأنه لا 


)١(‏ أحرحه البخاري بهذا اللفظ في مواقيت الصلاة ومسلم وأيو داود والنسنائي والترمدي وابن ماحه والاهام 
حمد ان حشل 


ايا 


يبرد بها. لأن التبكير سشة: فيه . وجواب هذا ما تقدم. وبأنه قد ب التأذى بحر 
يبر وضع واب م ف بجر 
المسجد عند «نتظار الامام. 


الحديث الرابع : عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله يي « منّ نبي صلاة فلَبْصلّها إذا ذكرهاء لا كمّارة لها إلا ذلك 
م أقم الصّلاة لذكرى 0»4. وَلِمُسلم., من نسي صلاةء م 
عَنْها . فكمّارتها: أن تُصليهاإِذا ذكرهًا 2" 
الكلام عليه من وجوه . 
أحدها: أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان. وهومنطوقه لا 
حلاف فيه. 
الثاني : اللفظ يقنضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها لأنه جمل الذكر ظرفا 
للمأمور به. فيتعلق الأمر: بالفعل فيه. وقد قسم الأمر فيه عند بعض الققهاء بين ها" 
ترك عمداً . فيجب القضاء-فيه على الفور. وقطع به بعض مصنفي الشافعية» وبين 
ما ترك بنوم أو نسيان. فيستحب قضاؤه على القور. ولا يجب. واستدل على عدم 
وجوبه على الفور في هذه الحالة بأن النبي يآ لما استيقظ ‏ بعد فوات الصلاة 
بالنوم ‏ أخر قضاءها. واقتادوا رواحلهم. ٠‏ حتى خخرجوا من الوادي. وذلك دليل 
على جواز التأخير . وهذا يتوقف على أن لا يكون ,َ نْمْ مانع من المبادرة . وقد قيل: 
إن المانع أن الشمس كانت طالعة. فآخر القضاء حتى ترتفع » بناء على مذهبا من 
يمنع القضاء في هذا الوقت. ورد بذلك [ بأنها كانت صبح اليوم» وأبو حنيفة 
يجيزها في هذا الوقت: و'" بأنه جاء في الحديث ٠‏ فما أيقظهم إلا حز 
الشمس وذلك يكون بالارتفاع . وقد يعتقد مانع آخرء وهو ما دل عليه الحديث+ 
من آن الوادي به شيطان» وأخر ذلك للخروج عنه. ولا شك أن هذا علة للتاخير 
والخروج: كما دل عليه. الحديث. ولكن هل يكون ذلك مانعاً. على.تقدير أن 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب المواقيت. ومسلم في الصلاة وأبو داود. 
(؟) زيادة في س واط وخ. 


ل ا ولا ب يمتنع أن يكون مانعاأ على تقدير جواز 
التأخير. ١‏ 

الثالث الديعة ديرن ادم موا - وه في صلاة - أن 
يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها. . ولم يقل بذلك المالكية 
مطلقاً . بل لهم في ذلك تفضيل مذهبي بين الفَذ والإمام والماموم؛ وبين أن.يكون 
الذكر بعد ركعة أولا. فلا يستمر الاستدلال به مطلقاً. وحيث يقال بالقطع ٠‏ فوجه 
الدليل منه : أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكرء ومن ضرورة ذلك : قطم ما هو 
فيه» ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعاً من إعمال اللفظ في الصورة 
التي يخرجهاء ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل. والله أعلم . 

الرابع : قوله عليه السلام ذ لا كفارة لها إلا ذلك » يحتمل-أن يراد به: نفني 
الكفارة المالية» كما وقع في أمور أخر. فإنه لا يكتفيي فيها الا بالاتيان بها. 
ويحتمل أن يزادٍ به: أنه لا بدل لقضائهاء كما تقع الأبدال في بعض الكفارات» 
ويحتمل أن يراد به : أنه لا يكفي فيها مجرد التوبة والاستغفارء ولا بد من الإتيان 

الخامس : وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الآولى . فإنه إذا لم 
تقع المسامحة ‏ مع قيام العذر بالنوم والنسيان ‏ فلآن لا تقع مع عدم العذر 
أولى” . 
َ وحكى القاضني عياض عن بعض المشايخ : أن قضاء العامد مستفاد من قوله 
عليه السلام « فليصلها إذا ذكرها » لآنه بغفلته عنها وعفده كالناسي. ومتى ذكر 
تركه لها لزمه قضاؤ ها. وهذا ضعيف . لآن قوله عليه السلام و فليصلها إذا ذكرها » 
كلام مبني على ما قبله. وهو قؤله « من نام عن صلاة أو نسيها » والضمير في قوله 


)١(‏ من تدبر قول الله وقول رسوله يق ء وعرف حقيقة الصلاة وما ينال المؤمن فيها من شرف الاتصال 
القلبي بالرب سبحانه ومناجاته والمثول في حضرته أيقن يقيناً لا يخالجه ذرة من الشك: أن تاركها 
كافر مشرك. عضيع لنفسه خاسر دنياه وآخرته» وأنه لن يقدر على قضائها في غير وقتها مضيع .لان 
الله حدد مواعيد ومواقيت لهذه المناجاة ولهذا الشرف . قهي. قرة عين المؤ متين» وهي أثقل شيء 
وأهونه على الننافقين والكافرين» الذين لم تذق قلوبهم حلاوة الايمان. 
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« فليصلها إذا ذكرها » عائد إلى الصلاة المنسية. أو التي يقع النوم عنها. كيف 
يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان, وهو الذكر واليقظة؟ نعم لو كان كلاما مبتدأ: 
مثل أن يقنال: من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها. لكان ما قيل محتملا. علىئْ تمحل 
مجاز. وأما قوله و كالناسي. » إن أراد به: أنه مثله في الحكم فهر دعوى. ولو 
صحت لكان ذلك مستفادا من اللفظ. بل من القياس », أو من مفهوم الخطاب الذي 
أشرنا إليه. وكذلك ما ذكر في ذلك من الاستناد إلى قوله « كفارة لها إلا ذلك » 
. والكفارة إنما تكون من الذنب. والنائم والناسي لا ذنب لهما. وإنما:الذنت 
للعامد ‏ لا يصح أيضاً لآن الكلام كله مسوق على قوله < من نام عن صلاة أو 
نسيها » والضمائر عائدة إليهاء فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة. ولا أن يحمل 
اللفظ ما لا يحتمله . وتاويل لفظ « الكفارة » هنا أقرب وأيسر من أن يقال: إن 
الكلام الذال علئ الشيء مدلول به على ضده. فإن ذلك ممتنع . وليس ظهور لفظ 
« الكفارة » في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجليء في 
أن المراد: الصلاة المنسية. أو التي وقع النوم عنهاء وقد وردت كفارة القتل خبطأ 
مع عدم الذنب. وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع؛ 
وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب. 

6 -الحنيت التدامن» عن اين بين عبد الله و أن معاد بن 
جَبل, : كان يُصَلي مم رسول الله كك عشاء الآخرة. واد 
قوم َبُصَلَّي بهم تلك الصّلاة لله 

اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب. ا 
الجواز مطلقاً. فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وعكسه. والقاضي بالمؤدي 
وعكسه سواء اتفقت الصلاتان أم لا إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة عي 
مذهب الشافعي . 


0: قد مر .بيان من أخرجه . ورواه الشافعي والدارقطني. وزادا ه هي له تطوع , ولهم مكتوبة العشاء.‎ )1١( 
و وقومه » هم بنو سلمةء بكسر اللام. ع‎ 


الثاني : مقابله. وهو أضيقها. وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات؟ حتى لآ 

يصلي المتنفل خلف المفترض . ٍ 0 

والثالك: أوسطهاء أنه يجوز اقتداء المتنفل. بالمفترضّن.. لا عكسة. وهذا 
مذهب أبي حنيفة ومالك . ومن نقل عن مذهب: مالك مثل المذهب الثاني فليس 
بجيد . فليعلم ذلك : ش 

وحديث معاذ: استدل به على جواز اقتداء المفغرض بالمتنفل . 

وحاصل ما يتعذر به عن هذا الحديث؛» لمن منع ذلك من وجوه : 

أحدها: أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي يق . وشرطه: علمه 
بالواقعة . وجاز أن لا يكون علم بهاء وأنه لوعلم لأنكر. 1 

وأجيبوا على ذلك بأنه يبعد ‏ أو يمتنع ‏ في العادة: أن لا يعلم النبي يل 
بذلك من عادة معاذ. واستدل بعضهم ‏ أعني المانعين ‏ بر واية عمرو بن يحمى 
المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي ‏ أن رجلاً من بني سلمة يقال له: سليم» أتى 
رسول الله يِِ » فقال: إنا نظل في أعمالنا. فنأتي حين نمسي» فنصلي, فيأتي 
معاذ بن جيل فينادي بالصلاة . فنأتيه» فيطول علينا. فقال النبي يل : يا معاذء لا 
تكن أو لا تكونن ‏ فنّاناً» إما أن تصلى معي وإما أن تخفف عن قومك 00" قال: 
فقول النبي يل لمعاذ: يدل على أنه عند رسول الله كان يفعل أحد الأمرين, إما 
الصلاة معهء أو بقومه, وأنه لم يكن يجمعهما. لأنه قال:: إما أن تصلي معي » 
أي ولا تصل بقومك « وإما أن تخفف بقومك ؛ أي ولا تصل معي" . 

الوجه الثاني : في الاعتذار: أن النية أمر باطن لا يُطّلع عليه إلا بالإخبار من 
الناوي . فجاز أن تكون نيته مع النبي كلل الفرض . وجاز أن تكون النفل» ولم يرد 
عن معاذ ماايدل على أحدهما. وإنما يعرف ذلك بإخباره. ‏ - 


)١(‏ أخرجه أحمد ورجاله ثقات, إلا أن معاذ بن رفاعة لم يدرك سليما الذي من بني سلمة» لأن معاذ بن 
رفاعة تابعي. وسليم قتل في أحد. 

(7) لم يجب الشارح عنه . وأجاب عنه الحافظ في الفتح  :‏ أن للمخالف أن يقول: إما أن تصلي معي 
فقطء إذا لم تخفف, وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي . قال: وهذا أقوى مما قبله. لما فيه من 
مقابلة التخفيف بعدم التخفيف. لأنه المسؤ ول عنه المتنازع فيه . 
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وأجيب عن هذا بوجوه. أحدها: : أنه قد جاء في الحديث رواية ذكرها 
الدارقطني فيها د فهي لهم فريضة, وله تطوع ولاك 1 

الثاني : أ ليطن بمعا نه ترك فضيلة فرضه خلف البي + أن با 
مع قومه. 1 
الثالث: أن النبئ طن قال ١‏ إذا أقيمت الصلاة :فلا صلاة إلا المكتوبة » ' 
فكيف يظن بمعاذ ‏ بعد سماع هذا - أن يضلي النافلة مع قيام المكتوبة؟  ٠.‏ 

واعترض بعض المالكية على الوجه الأول بوجهين. أحدهما: لايساوي أن : 
يذكر, لشدة ضعفه. والثاني: أن هذا الكلام - أعني قوله « فهي لهم فريضة وله ' 
تطوع  »‏ ليس من كلام النبي يقِْ . فيحتمل أن يكون من كلام الراويء بناء عللى ٠‏ ْ 
ظن أو اجتهاد. ولا يجزم به. وذكر معنى هذا أيضاً بعض الحنفية” ممن له شيرب ١‏ 
في الحديث, وقال ما حاصله: إن ابن عيينة روى هذا الحديث أيضاء ولم يذكر : 
هذه اللفظة . والذي ذكرها . هوابن جريج . فيحتمل أن تكون من قوله الا 
روى عنهء أو اقول جابن. 0 

1 وأما الجواب الثاني : : قفيه نوع ترجيح ١‏ 1570 : إذ هذا 
إنما يكون عند اعتقاده الجواز لذلك . فلم قلتم بأنه كان يعتقده؟ ١‏ 

وأما الجواب الثالث: فيمكن أن يقال فيه : إن المفهوم أن لا يصلي نافلة غير 
الصلاة التي تقام. لأن المحذور: وقوع الخلاف على الأئمة. وهذا المحذور 
منتف مع الاتفاق في الضلاة المقافة. ويؤ يد هذا : الاتفاق من الجمهور على جواز 
صلاة المتنفل خلف المفترض» ولو تناوله النهي المستفاد من النفي:' لشا جاز ' 
جوازا مطلقا. : 

1 الوجه الثالث من الاعتذار: ادعاء النسخ:. وذلك من وجهين. 1 

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفرائض تقام في اليوم 
مرتين» حتى نهي عنه . وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي . وعليه اعتراضي . 


(1) أخرجه عبد الرزاق عن جابر. وقال الخافظ: رجاله ثفات. وقد صرخ ابن جريج يسماعه . 
(؟) هو الطحاوي. 


من .وجهين . أحدهما: طلب الدليل على كون ذلك كان واقعاً ‏ أعني صلاة 
الفريضة في اليوم مرتين ‏ فلا بد من نقل فيه"©. والثاني: أنه إئبات للنسخ 
بالاحتمال. 1 

الوجه الثاني : مما يذل على النسخ . ما أشار إليه بعضهم, دون تقرير حسن 
له. ووجه تقريره: أن إسلام معاذ متقدم» وقد صلى النبي و بعده سنتين من 
الهجرة صلاة الخوف غير مرةء على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأقعال المتافية 
للصلاة في غير حالة الخوف. 

فيقال: لو جاز صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين” 
على وجه لا يقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة. وحيث صليت على 
هذا الوجهء مع إمكان دفعم المفسدات ‏ على تقدير جواز صلاة المفترض خلف 
المتنفل ‏ دل على أنه لا يجوز ذلك . وبعد ثبوت هذه الملازمة: يبقى النظر في 
الناريخ وقد أشير بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك؛» وفيه ما تقدمت الإشارة إليه . 

الوجه الرابعء من الاعتذار عن الحديث: ما أشار إليه بعضهم. من أن 
الضرورة دعت إلى ذلك» لقلة القراء في ذلك الوقت؛ ولم يكن لهم غنىّ عن معاذ 
ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع رسول الله يكو , وهذا يحتمل أن يريد به قائله 
معنى النسخ ء فيكون كما تقدم. ويحتمل أن يريد : أنه مما أبيح بحالة مخصوصة ء 
فيرتفع الحكم بزوالهاء ولا يكون نسخاً. وعلى كل حال: فهو ضعيف لعدم قيام 
الدليل على تعين ما ذكره هذا القائل علة لهذا الفعل» ولان القدر المجزىء من 
القراءة في الصلاة ليس حَفْظّته بقليل, وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة: فلا 
يصلح أن يكون سبباً لارتكاب ممنوع شرعاء كما يقوله هذا المانع . 

فهذا مجامع ما حضر من كلام الفريقين» مع تقرير لبعضه فيما يتعلق بهذا 


رىئ كان الشارح لم يقف على كتاب الطحاوي. فإنه ساق فيه حديث ابن عمر ده تصلوا الصلاة في اليوم 
مرتين؟ » ومن وجه آخر مرسل « أن أهل العالية كانوا يصلون مع النبي 6 . فبلغه ذلك فنهاهم 2 
وفي الاستدلال بهذا - على تقدير الصحة ‏ نظرء لاحتمال أنها فريضة . وبهذا ججزم ابتهقي» جمدم 
بين الحديثين وقال: حديث ابن عمر لا يغبت ثبوت حديث معاذء للاختلاف في الاحتجاج به . 

(1) في صحيح مسلم : أنه يك ه صلى بجماعة صلاة الخوف ركعتين ثم صلى بآخرين ركعتين .١‏ 


ليوا 


الحديث. او سن ل أخر. والغار في الأقينة" 
فليس من شرط هذا الكثاب . 
16 - الحديث السادس: عن أنس بن مالك قال ٠‏ كُنَا صل | 
مَعْ رسول الله لل في شِدَّةٍ الْحَر. فإذا لم يِسْتَطِحْ أَحَدُنا أن يُمكَّن جَنْهتهُ 
مِنَ الأنضٍ : بْسط نَوْبَهُ فسَجَد عَلَيْهِ «0. 0 
الكلام عليه من وجوه: 
أحدها: : أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر. ويعار ف نا 
قدمناه في أمر الإبراد على ما قيل . فمن قال: إن الابراد رخصة*" فلا إشكال عليه. 
ال ره . والإبراد جائز. ومن قال: إن الإبراد سنةء,ٍ فقد ردد 
بعضهم القول في أن يكون منسوخاً . أعني التقديم في شدة الحرء أو يكون على 
الرخخصة . ويحتمل عندي: أن لا يكون ثمة تعارض. لأنا إن جعلنا الإبراد إلى 
خا رست ا إلى المسجد. الا لوا . فلا ييعد أن 
٠‏ الثاني: دولل الى جرال تيال الثياب عر ماك الحيلولة بين 
المصلي وبين الأرض لاتقائه بذلك حر الأرض ويردها. 
الثالث: :. فيه دليل :على عن انساهرة مابانس الأرمن بالجبهة ادن : هو 
الأصل : فإنه عَلّقَ بسط الثوب بعدم الاستطاعة . وذلك يفهم هنه أن الأصل والمعتاد 
عدم بسطة . 
٠‏ الرابع: استدل به بعض من أجاز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. 
وهو يحتاج إلى أمرين . أحدهما: أن تكون لفظة « ثوبه » دالة على المتصل بهم 
إما من حيث اللفظ. أو من أمر خارج عنه [ وتعني بالأمر الخارج: قلة الثياب 


(1) أخرجه البخاري في يفير موضع ‏ ومسلم في الصلاة ا وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام 
أحمد بن حنبل. 
(5) في خ واسنة 0 ' 


عندهم . ومما يدل عليه من جهة اللفظ: قوله ه بسطثوبه. فسجد عليه » يدل على 
أن البسط معقب بالسجود, لدلالة الفاء على ذلك ظاهراً ]0 . 

والثاني: أن يدل دليل على تناوله لمحل النزاع . إذ من منع السجود على 
الثوب المتصل به : يشترط في المنع أن يكون متحركا بحركة المصلي . وهذا الأمر 
الثاني سهل الإثبات . لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد. 


رسول الله يِه « ا بصي تفي الوب رجو ل 1-7 


هذا النهي معلل بأمرين. أحدهما: أن في ذلك تعري أعالي البدن؛ 
ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة. والثاني : أن الذي يفعل ذلك إما آن.يشغل يده 
بإمساك الثوب أو لا. فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب, وانكشاف العورة. وإن 
شغل كان فيه مفسدتان. إحداهما: أنه يمنعه من الإقبال على صلاته. والاشتغال . 
بها. الثانية: أنه إذا شغل يده في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الشوبء ٠‏ 
واتكشاف العورة. 

ونقل عن بعض العلماء القول بظاهر هذا الحديث. ومنع الصلاة في 
السراويل والإزار وحده. لأنها صلاة في ثوب واجد. ليس على عاتقه منه شيء. 
وهذا مخصوص بغير حالة الضرورة . والأشهر عند الفقهاء: خلاف هذا المذهب. 
وجواز الصلاة بما يستر العورة. وعارضوا هذا بقوله يلق لجابر في الثوب. « وإن 
كان ضيقاً: فائّزِر به ه» ويحمل هذا النهي على الكراهة. والله أعلم . 


- الحديث الثامن: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ' 


)١(‏ زيادة من س واط. 
)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ, ما عدا و منه » ومسلم بهذا اللفظ وأبو داود والنسائي والإمام أحمد بن 


حنبل. 


9 6 م ع ل لعفي لعو نيجه سول هشر 6س 0 
عن النبي وَل الاقاكاة ناكل تروااو عاد فليعتزلنا او ليعتزل , 

مُسُجِدَنا فد في ينه دأني يذر فيه مات ين بقُولٍ. 0 
مابس ؛ تا عي أقياء قال : كل فلي 0 
تُنَاجِي ولككل ش 

الكلام عليه من وجوه. م حت 

أحدها: هذا الحديث صريح في التخلف عن الجماعة في المساجد بسب ! 
أكل هذه الأمور. واللازم عن ذلك أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور 0 
مباحأء وصلأة الجماعة غير واجبة على الأعيان» أو تكون الجماعة واجبة على 
الأعيان. ويمتنع أكل هذه الأشياء إذا أذت. إن حملنا النهي عن القزبان على : 
التحريم. وجمهور الأمة: على إباحة أكلها. لقوله عليه السلام.م ليس لي تحريم : 
ما أحل اللهء ولكني أكرهه » ولانه علل بشيء يختص به . وهو قوله عليه الننلام . 
« فإني أناجي من لا تناجي »'ويلزم من هذا: أن لا تكون الجاع في المسجعد 
واجبة على الأعيان . 1 

1 وتقريره : : أن يقال أكل هذه الأمور جائز بماذكرناه. . ومن لوازمه: - 

صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث . ولازم الجائز جائز. رك الجماعة في بن 
آكلها جائر. وذلك اينافي الوجوب علية9 , 

ونقل عن أهل الظاهر ‏ أو بعضهم ‏ تحزيم أكل:اليوم. ناه على وجو 
صلاة الجماعة على الأغيان. 1 

وتفرير هذا ٠‏ أن يقال: 9 010001 . ولاتعم إلا بنرك 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضم ومسلم وأبو داود والنسائي, وبعض أصحابه : هو أبو أيوب. 
ار م او لي د ١‏ 
كالسفر المباح؟ فإته مسقط لصلاة الجمعة . 


أكل الثوم. .لهذا الحديث. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فترك أكل الثوم 
واجب . 3 
: الثاني : قوله و مسجدنا » تعلق:به بعضهم في أن هذا النهي مخصرص 
بمسجد الرنول. وربما يتأكد ذلك بانه كان مهبط الملك بالوحي. والصحيح 
المشهور حلاف ذلك . وأنه عام لما جاء في بعض الر وايات'"« مساجدنا و ويكون 
« مسجدنا » للجنس. أو لضرب المثال. فإن هذا النهي معلل: إما بتأذي 
الآدميين. أو بتأذي الملائكة الحاضرين. وذلك يوجد في المساجد كلها. 

الثالث: قوله ٠‏ وأتني بقدر فيه خضرات » قيل: إن لفظة« القدره 
تصحيف. وأن الصواب « بْبِدْرْ » بالباء. والبدر الطبق. وقد ورد ذلك مفسراً في 
موضع آخرء ومما استبعد به.لفظة « القدر » أنها تشعر نالطبخ: وقد ورد الإذن 
بأكلها مطبوخة . وأماه البَدْر » الذي هو الطبق : فلا يشعر كونها فيه بالطبخ . فجاز 
أن تكون يَبنةَ. فلا يعارض ذلك الإذن في أكلها مطبوخة: بل ريما يدع . أن ظاهر 
كونها في الطبق: أن تكون نيئة. ‏ . 

الرابع : قوله « قربوها الحو سحي سي 10 من إباحة أكلها 
وترجيح مذهب الجمهور. 

الخامس: قد يسنتدل به على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في 
ترك حضور الجماعةء وقد يقال: إن هذاء الكلام خرج مخرج الزجر عنهاء فلا 
يقتضي ذلك : : أن يكون عذراً في ترك الجماعة» إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة» 
ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه . فإن ذلك ينافي الزجر.: وأما حديث 
جابر الأخير وهو: 


9 - الحديث التاسع : عن جابر أَنَّ النبي يل قال « مَنْ أكلَ 
الوم وَالْبَصَل وَآلكْرَاتَ قلا يقْرَبَنَّ مُسْجِدَنًا. فإنَ الملائكة تَتَأَذّى مِمًا يَتَأكى 
مِنهُ الانسَان 0 


وفي رواية « بنوآدم » 


ففيه زيادة د الكراث. » وهوفي معنى الأول. إذ العلة تشبمله . 1 

وقد توسع القائسون في هذاءحتى ذهب بعضهم إلى أن من به بخر. أو جز 

ليست بمساجد ‏ كمصلئ العيد, ومجمع الولائم - مجرى المساجدٍ لمشاركتها 

في تأذي الناس بها. وقوله عليه السلام « فإن الملائكة تتأذى ؛ إشارة إلى التعليل 

بهذا. وقوله في حديث آخر « يؤذينا بريح الثوم » يقتضي ظاهره: التعليل بتأذي 
باب التشهد 

1١‏ الحديث الأول: عن عبد الله بن مسعود رضي انله عنه 


قال « عَلَّمئَيْ رسول الله يه التحْهُّدَ - كمي بِيْنَ كمه - كما يُعَلْمْسي 
السُورَة مِنْ الْهُرآن ل 0 


لني وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكائهُ . السّلامُ علَينا امترا واه اولصي لي 1 
ذلا إله إلا اله وأعهذ أن محمد عد ورسُولة . 

وفي لفظه إذا مد أحَدَكُمْ في الصّلاةٍ فَلْمُلَ:ٍ التَّجَِّاتُ لله - 
وَذْكرَهُ - وفيّه : فإِنكُم إِذا فعلنُمْ ذلِك فَقَدْ سَلَمْكمْ عَلَى كل عَبّوِ صَالِح, في 
السّماء وَالأْض, - وفيِه - فليتَحَيّر من المُسَألَةَ مَا شاءع0 , 


اختلف العلماء في حكم التشهدب. فقيل: إن الأخير واجب. وهومذهمب 
الشافعي . وظاهر فذهب مالك: أنه سنة. واسّتال للوجوب بقوله « فليقل » والأمر 
للوجوب. إلا أن مذهب الشافعي: أن مجموع ما توجه إليه ظاهر الأمر ليس 


(1) أخرجه البخارئ بهذا اللفظ: ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. بن حنبل 
والترمذي؛ وقال: حديث ابن مسعود اصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين . ' 1 : 


بوإجب. بل الواجب بعضه. وهو« التبحيات لله . سلام عليك أيها النبي ورخمة 
الله وبركاته » من غير إيجاب ما بين ذلك من د المباركات والصلوات والطيبات 2( 
وكذلك أيضاً لا يوجب كل ما بعد السلام على النبي بَكِِ على اللفظ الذي توجه إليه 
الأمر. بل الواجب بعضه. واختلفوا فيه. وعلل هذا الاقتصار على بعض ما في 
الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات. وعليه إشكال لأن الزائد في بعض 
الروايات زيادة من عدل. فيجب قبولها إذا توجه الأمر اليها. 

واختلف الفقهاء في المختار من ألفاظ التشهد. فإن الروايات اختلفت فيه . 
فقال أبوحنيفة وأحمد : باختيار تشهد ابن مسعود هذا . وقيل : إنه أصح ما روي في 
التشهد. وقال الشافعي باختيار تشهد ابن عباس : وهو في كتاب مسلم » لم يذكره 
المصنف2 , : 

ورجح من اختار تشهد ابن مسعود ‏ بعد كونه متفقاً عليه في الصحيجين - 
بأن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . فتكون كل جملة . 
ثناء مستقلاً .. وإذا أسقطت واو العطف: كان ما عدا اللفظ الأول صفة له. فيكون 
جملة واحدة في الثناء. والأول أبلغ . فكان أولى . 

وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قال: لو قال « والله. والرحمن. 
والرحيم » لكانت أيماناً متعددة تتعدد بها الكفارة. ولو قال ١‏ الله الرحمين 
الرحيم » لكانت يميئاً واحدة. فيها كفارة واحدة. هذا أو معناه. 

ورأيت بعض من رجح مذهب الشافعي ‏ في اختيار تشهد ابن عباس - 
أجاب عن هذا بأن قال: واو العطف قد تسقط. وأنشد في ذلك »* كيف أصبحت 
كيف أمسيت مِمّا ©" والمراد.بذلك كيف أصبحت وكيف أمسيت. وهذا أولاً 
إسقاط للواو العاطفة في عطف الجمل . ومسالتنا في إسقاطها في عطف المفردات 
وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل . ولوكان غير ضعيف لم يمتنع الترجيح 
بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد الثناء. بخلاف مالم يصرح به فيه. 


)١(‏ وهوه التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات لله . سلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته» 
سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً رسول الله .. 
(1) تمامه #* ينبت الود في قلوب الرجال *. ْ 


ا * 


وترجيح آخر لتشهد ابن مسعود: فدد زاحخ لبرت تررم 
مسعودء منكر في تشهد ابن عباس . والتعريف أعم 

واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على 
المنبر ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم » ووقوعه على روٌ وس الصحابة؛ من 
غير نكير فيكون كالاجماع. : 0 

ويترجح عليه تشهذ ابن مسعود وابن عباس بأن رفعه | لى النبي يكن مصرح: 
به. ورفع تشهد عمر بطريق استدلالي. 1 

وقد رجح اختيار الشافعي لتشهد ابن عباس : بأن اللفظ الذي وقع فيه مما. 
يدل على العناية بتعلمه وتعليمه. وهو قوله و كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن وهذ! ترجيح مشترك . لأن هذا أيضاً ورد في تشهد ابن مسعود. 
كما ذكر المصنف. 

ورجح اختيار الشافعئٍ بأن فيه زيادة و المباركات » وبأنه أقرب إلى لفظ؛ 
القرآن. قال الله تعالى ه# 5١:74‏ تحية من عند الله مباركة طيبة © . 

« والتحيات ٠‏ جمع التحية. وهي الملك . وقيل : السلام . وقيل: العظمة . 
وقيل: البقاء. فإذا حمل على « السلام » فيكون التقدير: التجيات التي تعظم بها 
الملوك مثلاً - مستحقة لله تعالى. وإذا حمل على «١‏ البقاء » فلا شك في: 
اختصاص الله تعالى به . وإذا حمل على « الملك والعظمة » فيكون مغناه: الملك! 
الحقيقي التام لله. والعظمة الكاملة لله . لآن ما سبوى ملكه وعظمته تعالى فهو 
ناقص . 

« والصلوات 55-0 يراد بها الصضلوات المعهودة. ويكون التقدير:: 
إنها واجبة لله تعالى .:لا يجوز أن يقصد بها غيره» أو يكون ذلك إخباراً عن 
إخلاصنا الصلوات له أي.إن صلواتنا مخلصة له لا لغيره. ويحتمل أن يراد 
بالصلوات: الرحمة. ويكون معنى قوله « لله » أي المتفضل بها والمُعطي: هو 
الله . لآن الرحمة التامة لله تعالى., لا لغيره. وقرر بعض المتكلمين في هذا فضلا.: 
بأن قال ما معناه إن كل من رحم أحدأً فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة .. 
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فهو برحمته داقع لألم الرقة عن نفسه. بخلاف رحمة الله تعالى. فإنها لمجرد 
إيصال النفع إلى العبد. 

وأما و الطيبات » فقد فسرت بالأقوال الطيبات . ولعل تفسيرها بما هو أعم 
أولى. أعني: الطيبات من الأفعال. والأقوال. والأوصباف. وطيب الأوصاف: 
بكونها بصفة الكمال. وخلوصها عن شوائب النقص . 

وقوله م السلام عليك أيها النبي » قيل : معناه التعوذ باسم الله الذي هو 
« السلام » كما تقول: الله معك. أي الله متوليك. وكفيل بك. وفيل: معناه 
السلام والنجاة لكم. كما في قوله تعالى ف 4١:65‏ فسلام لك من أصحاب 
اليمين * وقيل الانقياد لك . كما في قوله تعالى ف 4 : ه” فلاء وربكء» لا يؤْ منون 
حتى يحكموك فيما شّجَر بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت» 
ويسلموا تسليما. # وليس يخلو بعض هذا من ضعف . لأنه لا يتعندى « السلام » 
ببعض هذه المعائي بكلمة و على ». 

وقوله « السلام عليتا وعلى عباد الله الصالحين ؛ لفظ عموم. وقد دل عليه 
قوله عليه السلام و.فإنه إذا قال ذلك: أصابت كل عبد صالح في السماء والأرضن » 
وقد كانوا يقولون « السلام على الله . السلام على فلان » حتى علموا هذه اللفظة 
من قَبّلهِ عليه السلام . 

وفي قوله عليه السلام د فإته إذا قال ذلك: أصابت كل عبد صالخ » دليل 
على أن للعموم صيغة . وأن هذه الصيغة للعموم . كما هو مذهب الفقهاء. خلافا 
لمن توقف في ذلك هن الأصوليين .وهو مقطوع به من لسان العرب .وتصرفات ألفاظ 
الكتاب والسنة عندنا. ومن تتبع ذلك.وجده. واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد من 
أفراد لا يبحصى الجمع لأمثالهاء لا للاقتصار عليه. وإنما خخص «٠‏ العباد 
الصالحون » لآنه كلام ثناء وتعظيم . 

وقوله عليه السلام « ثم ليتخير من المسالة ما شاء » دليل على جواز كل 
سؤّ ال يتعلق بالدنيا والآخزة» إلا أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي : استثنى 
بعض صور من الدعاء تقبح. كما لو قال: اللهم أعطني امرأة صفتها كذا وكذا. 
وأخذ يذكر أوصاف أعضائها. ويستدل بهذا الحديث على عدم كون الصلاة على 


11 


النبي وله ركنا في التشهد. من حيث إن النبي يي قد علّم التشهد. وأمر عقييه: أن 
يتخير من المسألة ما:شاء. ولم يعلم ذلك وموسع التمليم لا يواخ وبي يبان 
الواجب عنه . والله أعلم . 


١١‏ الحديث الثاني “عن عبد الريعين بن ابي ليلى قال: 


لَقِيني كعْبْ بْنُ عُجْرَةٌ فقال «ألاً أَهْدِي لَك مَرِية؟ أنّ البي يكل رخ 
عَلَيْنَاء فَقَلنَا: يا رسِول الله قَدْ عَلَمْنَا الله كيف تُسَلم عَليْكَ: فكَيْف 
و لت 00 م 03 0 ال ا الا ار ا فى 
تُصلي عَلَيِكَ؟ فقال :قولوا :اللهُم صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمدِء كما 
صلْيْت عَلَى إِبرَاهِيمَ إنّكَ حَوِيدٌ مُجِيدٌ» وَبَارك عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَىَ آل 
لحكل كا ركد عل زراطي اانا ييه م اا 

الكلام عليه من وجوه . 

الأول « كعب بن عجرة ة ) من بني سالم بن عورف ٠‏ وقيل :هن بان انارت 
من قضاعة. شهد بيعة الرضوان #وتاعية الحن وحييج بالحتينة فيما قيل» 
روى له الجماعة كلهم . 

الثاني : صيغة الأمر في قوله « قولوا » ظاهرة في الوجوب. وقد 0-2 
وجوب الصلاة على النبي كِ . فقيل: تجب في العمر مرة. وهو الأكثر. وقيل: 
تجب في كل صلاة ف في التشهد الأخير. وهو مذهب الشافعي وقيل إنه لم يقله أحد: 
قبله”"". وتابعه إسحاق. وقيل: تجب كلما ذكر. واختاره الطحاوي من الخنفيةغ' 
والحليمي من ن الشاقعية . وليس في هذا الحديث تنصيص على أن هذا الأمر 


: أخرجه البخاري في غيز موضع بألفاظ مختلفة ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه‎ )١( 

(؟) قال الشوكاني في شرح المنتقى قوله: « قولوا ».استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه و بعد 
التشهد . وإلى ذلك ذهب عمر وابئه عبد الله وابن مسعود وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب, 
القرظي وأبو جعفر الباقر والهادي والقاسم والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن المواز. واختاره. 
القاضي أبو بكر بن الغِر بي . وللامام ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام: بحث قيم جدأ في وجوبها 
في كل صلاة. 0 
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مخصوص بالصلاة. وقد كثر الاستدلال على وجوبها في الصلاة بين المتفقهة بأن 
الصلاة على النبي كله واجبة بالاجماع. ولا تجب في غير الصلاة بالاجماع. 
فتعين أن تجب في الصلاة . وهو ضعيف جداً . لآن قوله ه لا تجب في غير الصلاة 
بالاجماع » إن أراد به: لا تجب في غير الصلاة عيناء فهو صحيح . لكنه لا يلزم 
منه : أن تجب في الصلاة عيناء لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة . فلا يجب 
واحد من المعينين - أعني خارج الصلاة وداخل الصلاة ‏ وإن أراد ما هو أعم من 
ذلك وهو الوجوب المطلق - فممنوع. 

الثالث: في وجوب الصلاة على الآل وجهان عند أصحاب الشافعي. وقد 
يتمسك من قال بالوجوب بلفظ الأمر. 

الرابع : اختلفوا في « الآل » فاختار الشافعي: أنهم بنو هاشم وبنو 
المطلب . وقال غيره: أهل دينه عليه السلام. قال الله تعالى  43:4٠‏ أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب ». 

الخامس : اشتهر بين المتآخرين سؤ ال. وهو: أن المشْبّه دون المشيه به. 
فكيف يطلب صلاة على النبي يك تُشبّه بالصلاة على إبراهيم؟ والذي يقال فيه 
وجوه. أحدها: أنه تشبيه لآصل الصلاة بأصل الصلاة, لا القدر بالقدر. وهذا كما 
. اختاروا في قوله تعالى ‏ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » أن 
المراد: أصل الصيام. لا عينه ووقته. وليس هذا بالقوي. 

الثاني. أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل. لا على النبي وَل فكان قوله 
« اللهم صل على محمد » مقطوعاً عن التشبيه. وقوله ه وعلى آل محمد » متصل 
بقوله و كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم » وفي هذا من السؤال: أن غير 
الأنبياء لا يمكن أن يساويهم . فكيف يطلب وقوع مالا يمكن وقوعه؟ وههنا يمكن. 
أن يرد إلى أصل الصلاة ولا يرد عليه ما يرد على تقدير أن يكون المشبّه الصلاة 
على النبي كه وآله. 1 

الثالث: أن المشبه: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة 
على إبراهيم وآله. أي المجموع بالمجموع . ومعظم الأنبياء عليهم السلام هم آل 
إبراهيم فإذا تقابلت الجملة بالجملة. وتعذر أن يكون لآل الرسول عليه السلام مثل 
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ما لآل إبراهيم - الذين هم الأنبياء - كان ما توقر مس ذلك حاصلاً للرشول 885 . !: 
فيكون زائد على الحاصل لإراهيم 5 . والذي يحصل من ذلك هو ثار الرخمة 


والرضوان . فمن كانت في حقه أكثر كان أفضل . 


الرابع أن هذه الصلاة لاس جا لكر باللعية ان كر 1 
مصل . إن التضنت في كل مطل حصصؤلعصلاة مساوي للصلاة على إراهمم عل 


السلام كان الحاصل للنبي يَكيةٍ بالنسبة إلى مجموع. الصلاة أضعافاً مضاعفة] لا 
ينتهي إليها العد والاحضاء. 1 

فان قلت: التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه العا والفرد منهنا 
فالاشكال وارد. 


قلت : متى يرد :الاشكال: إذا كان الأمر للتكرار. أو إذا لم يكن؟ الأول 
ممنوع . والثاني: مسلم. ولكن هذا الأمر للتكرار بالأتفاق. وإذا كان للتكرار, ' 
و ا ا ل 


الح ع ا ا ل ا 
عليه السلام المساواة؛ أو عدم الرجحان عند السؤال. وإنما يلزم ذلك لو لايك ” ' 
1 ق م ذلك لولم يكن 


الثابت للرسول يكل صلاة مساوية لصلاة إبراهيم . أو زائدة عليها. أما إذا كان 


كذلك فالمسؤول من الصلاة إذا انضم إلى الثابت المتكرر للرسول يك ٠‏ كان ' 
. المجموع زائدا في المقدار على القدر المسؤول . وصار هذا في المثال كما إذا . 
ملك إنسان أر بعة آلاف درهم ‏ وملك آخر ألفين. فسألنا أن نعطي صاجب الأزبعة ٠‏ 
الاف مثل ما لذلك الآخرء وهو الألفان. فإذا حصل ذلك انضمت الألفسان إلى 
أربعة .الآاف. فالمجموع ستة آلاف. وهي زائدة على المسؤول الذي هو ألفان. ' 
السادس من الكلام على الحديث: قوله « إنك حميد ؛ بمعنى محمود. ١‏ 


ورد بضيغة المبالغة؛ أي مستحق لأنواع المحامد. و « مبجيد » مبالغة من ماجد. 


والمجد الشرف. فيككون ذلك كالتعبليل لاستحقاق الحممد بجميع المحامد.٠.‏ 
ويجتمل أن يكون « حميد مبالغة من حامد: ويكون ذلك كالتعليل للصلاة : 
المطلوبة .. فإن الحمد والشكر متقار بان فجميد قريب من معنى شكؤر. وذلك ٠‏ 
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مناسب. لزيادة الأفضال والاعطاء لما يراد من الأمور العظام. وكذلك المجد 
والشرف مناسبته لهذا المعنى ظاهرة . وه البركة 5 الزيادة والنماء من الخير. والله 
أعلم . 


- الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال د كان 
رسول الله كل يَدْعُو: اللهم إِنّي أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِهِ وعذاب 


الثّارء وَمِنْ فِدنةِ المحيًا وَالمَمَاتء ومَنْ فْنَةِ الْمَيِبّحَ الدّجَّال ». 

وفي لفظ لمسلم « إِذًا تَشَهّدَ أُحَدَكُمْ فليْبْتَعِذْ بالله من أربعرء 
يَقُولٌ: اللهمٌ إِنّي أَعُودُ بك مِنْ عَذَاب جَهُنُم ثم ذَكَرَنَحوهُ و0. 

في الخديث إثبات عذاب القبر. وهو متكرر مستفيض في الروايات عن 
رسول الله َكل . والإيمان به واجب . و« فتنة المحيا » ا 
يانه اهن الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات؛ وأشدها وأعظمها ‏ والعياذ بالله 
تعالى -: أمر الخاتمة عند الموت» وه وفتئة الممات» يجوز أن يراد بها الفتنة عند 
الموت. أضيفت إلى الموت لقربها منه. وتكون فتنة المحيا ‏ على هذا ما يقع 
قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا فإن ما قارب شيئاً يعطى حكمه . 
فحالة الموت تشبه بالموتء. ولا تعد من الدنيا. ويجوز أن يكوت المراد بفتنة 
الممات : فتنة القبر» كما صح عن النبي كل في فتنة القبره كمثل - أو أعظم ‏ من 
فتنة الدجال » ولا يكون على هذا متكرراً مع قوله « من عذاب القبر » لأن العذاب 
مرتب على الفتنة: والسبب غير المسبب» ولا يقال: إن المقصود زوال عذاب 
القبر. لآن الفتنة نفسها أمر عظيم . وهو شديد يستعاذ بالله من شره. 

والحديث الذي ذكره عن مسلم فيه زيادة كون الدعوات مأموراً بها بعد 
التشهد. وقد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور. حيث أمرنا بها ففي كل صلاة. 


)١(‏ رواه أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل . قال أهل اللغة : الفتنة الامتحان 
والاختبار. 


وهي حقيقة بذلك. لعظم الأمر فيهاء وشدة البلاء في وقوعهاء ولآن أكثرها ‏ 
كلها أمور إيمانية غيبية . فتكزرها على الأنفس يجعلها ملكة لها. 

وفي لفظ مسلم أيضاً فائدة أخرى . وهي : تعليم الاستعاذة. وصيغتها فإنه قد 
. كان يمكن التعبير عنها بغير هذا اللفظ, ولو عبر بغيره لحصل المقضود وامشل | 
الأمر. ولكن الأولى قول ما أمر به الرسول و ا ل 5 
هذا الدعاء في هذا المحل . 

ولبعلم أن قوله عليه السلام « إذا تشهد أحدكم فليستعذ » عام في التشهد 
الأول والاخير معاً: وقد اشتهر بين الفقهاء ء استحباب التخفيف في التشهد الأول .' 
وعدم استحباب الدعاء بعدة. حتبى تسامح بعضهم في الصلاة ة على الآل' 
فيه.[ ومن يكون إذا ورد تخصيصه بالأخير متمسكا لهم. من باب حمل المظلق؛ 
على المقيد. أو من باب حمل العام على الخاص . وفيه بحث أشرنا إليه فيا 
تقدم ]20. والعمو م الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء . قمن خصبه فلا بد لها 
من دليل راجح . وإن كان نصاً فلا بد من صحته . والله أعلم . ا 

١+‏ - الحديث الرابع : عن عبد الله بن عمرو بن العاصن عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهم : أنّهُ قال لرَسول الله 6 « عَلّمي دُّعاء 
دعوب في صلاتي . قال: قل : اللهم إنّي ظَلْمْتْنَفْسِي ظلْماكثيراً وَلايغِْرٌ. 
الدُنُوِبَ إل 0 فَاغْفِرٌ لِي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدَكَ. وَارَحَمَنِي» إن أنْت' 
الْعَمُورُ الرّحِيمُ 0 - 1 

هذا الحديث يقضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله . :ولو: 
فعل فيها - حيث لا.يكره الدعاء في أي الأماكن كان لجاز. ولغل الأولى: أن ' 
يكون في أحد موطنين: إما السجود, وإما بعد التشهد ‏ فإنهما الموضعان اللذان , 


)١(‏ زيادة من خ واط: 
(1) أخرجه البخاري» بهذا اللفظ في غير موضع. ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة : 
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: أمرنا فيهما بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام « وأما السجود: فاجتهدوا فيه في 
الدعاء » وقال في التشهد « وليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء ٠»‏ ولعله يترجح 
كونه فيما بعد التشهد : لظهور العناية بتعليم'دعاء مخصوص في هذا المحل . 

وقوله « إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً » دليل على أن الإنسان لا يَعْرَى من 
ذنب وتقصيرء كما قال عليه الصلاة والسلام « استقيمواء ولن تحصوا » وفي 
الحديث «كل ابن آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون » وربما أخذوا ذلك من 
حيث الأمر بهذا القول مطلقا من غير تقييد وتخصيص بحالة» فلو كان ثمة حالة لا 
يكون فيها ظلم ولا تقصير, لما كان هذا الإخبار مطابقاً للواقع . فلا يؤْ مر به: 

وقوله يَكلدِ « ولا يغفر الذنوب إلا أنت ٠‏ إقرار بوحدانية الباري تعالي» 
واستجلاب لمغفرته بهذا الإقراره كما قال يَدِ ه علم أن لقاربا يحمن النني 
ويأخذ بالذنب » وقد وقع في هذا الحديث امتثال لما أثنى الله تعالى عليه في قوله 
:ه18 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم . ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ #. 


وقوله كل « ولا يغفر الذنوب إلا أنت » كقوله تعالى ظ ومن يغفر الذنوب 
إلا الله » وقوله « فاغفر لي مغفرة من عندك » فيه وجهان.. أحدهما: أن يكون ' 
إشارة إلى التوحيد المذكورة, كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أننت. فافعله أننت. 
والثاني ‏ وهو الأحسن : أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضّل بها من عند الله 
تعالى , لا يقتضيها سبب من العبد. من عمل حسن ولا غيره. فهي رحمة من عنده 
بهذا التفسيرء ليس للعبد فيها سبب . وهذا تبرؤ من الأسباب والإدلال بالأعمال 
والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوباً عقلياً. و« المغفرة » الستسر'في لبان 
العرب . و « الرحمة » من الله تعالى ‏ عند المنزهين من الأصوليين عن التشبيه - 
إما نفس الأفعال التي يوصلها الله تعالى من الإنعام والإفضال إلى العبد. وإما إرادة 
إيصال تلك الأفعال إلى العبد . فعلى الأول: هي من صفات الفعل . وعلى الثاني 
هي من صفات الذات . 

وقوله «إنك أنت الغفور الرحيم » صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة 
المقابلة لما قبله. فالغفور مقابل لقوله « اغفر لي » والرحيم مقابل لقوله 


51١ 


ارجمني » وقد وقعت المقابلة هنا فول بالاول. والثاني بالثاني عل 
خلاف ذلك » بأن يراعي القرب. فيجعل الأول للأخير. وذلك على خحسكٍ 
اختلاف المقاضد. وطلبٍ التفنن في الكلام. ومما يحل الحتضر ملم سير 
يناب جنائلع الآ اليا يلها: اعم 

0,32 - الحديث الخامس : عن عائشة رضي الله عنها قالت ه 0 
صَلَّى رسول الل طئ - بَعْدَ أن تَرَلَتَ عَلَيْه <١‏ إذْاجَاءَ نَصْرُ الل افلم 
إلا يَقُولُ فيها: سْبْحَائك رَيْنَا وَبِحَمُدِكَ اللهم اغَفِر لي 2( 

وفي لفظ« كان:رسول الله يك يُكيْرُ أن يقول في ركوعه وَسُجُودو: 
سبَحَائَكَ اللَّهُم ريا وَبحَمْدِةَ اللهم امفز لي ." 

حديث عائشة فيه مبادرة الرسول ككل إلى امتشال ما أمره الله تعالى نيد 
وملازمته لذلك , 

ا 0 أحدهما: أن يكرن المراد أن 
لاقتضاء السيا ثنة الأننان المحمود 00 الله ا م ل 
الشركة. ' . 1 0 
الوجه الثاني: أن يكون المراد: فسبح متلبساً بالحمد. فتكون الباء دالة 
على الحال. وهذا يترجح . لأن النبي كع قد سبح وحمد بقولهه سبحانك 
ولحجمدة ا ل ا ادم ا . وكان تسبيح الرسوال 

2000 ارس مح لل ا ا 
فيه حذف, أي بسبب حمّد الله سبحت. ويكون المراد بالسبب ههنا: التوفيق 
والإعانة على التسبيح. واعتقاد معناه . وهذا كما روي غن عائشة في الصحيح 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب التفسير و بلفظ اخر في غير موصع. وأبو داود والنسائي وابن:.. 


٠ ماجه.‎ 


٠‏ بحمذ الله لا بحمدك »أي وقع هذا بسبب حمد الله أى بفضله وإحسانه 
وعطائه . فإن الفضل والاحسان سبب للحمد» فيعبر عنهما بالحمد. 

وقوله ٠‏ اللهم اغفر لي » امتثال لقوله تعالى ‏ واستغفره » بعد امتثال قوله 
©« فسبح بحمد ريبك # وأما اللفظ الآخر: فإنه يقتضي الدعاء ذف في الركوع 
وإباحته. ولا يعارضه قوله عليه السلام « أما الركوع : فعظموا فيه الرب» وأما 
السجود : فاجتهدوا فيه بالدعاء » فإنه من هذا الحديث الجواز. ومن.ذلك الأولوية 
بتخصيص الركوع بالتعظيم . ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه بتكثير الدعاء 
لإشارة قوله « فاجتهدوا » واحتمالها للكثرة. والذي وقم في الركوع من قوله 
« اغفر لي » ليس كثيراً . فليس فيه معارضة ما أمر به في. السجود. 

وفي حديث عائشة الأول: سؤ ال.. وهو أن لفظة« إذا. » تقتضي الاستقبال 
وعدم حصول الشرط حينئذ. وقول عائشة و ما صلى صلاة. بعد أن نزلت عليه: 
«إذا جاء نصر الله» يقتضي تعجيل هذا القول ا3. ب الصلاة الأولى التي هي عقيب 
نزول الآية منْ النزول. و« الفتح » أي فنئم مكة. و.« دخول الناس في دين الله 
أفواجاً » يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذي بعد نزول الآية والصلاة الأولى 
يعده . 

وقول عائشة في بعض الروايات « يتأول القرآن »2 قد يشعر بأنه يفعل ما 
أمر به فيه. فإن كان الفتح ودخؤل الناس في دين الله أفواجاً خاصلاً عند نزول 
الآية . فكيف يقال فيها « إذا جاء» وإن لم يكن حاصلاً. فكيف يكون القول امغالاً 
للأمر الوارد بذلك. ولم يوجد شرط الأمر به؟ : 

وجوابه: أن نختار أنه لم يكن جاصلاً على مقتضي اللفظ. ويكون يق قد 
بادر إلى فعل المأمور به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به الأمر فيه. إذ ذلك عبادة 
وطاعة لا تختص بؤقت معين . فإذا وقع الشرط كان الواقع من هذا القول ‏ بعد 
وقوعه - واقعا على حسب الامتثال. وقبل وقوع الشرطء 57 
وليس في قول عائشة « يتأول القرآن عا يقيضيي ولا بد - أن يكون جميع 


. رواها الشيخان وأبو داود والنسائي وابن:مناجه والامام أحمد بن حنيل‎ )١( 
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قوله يْقِ. واقعا على جهة الامتثال للمأمور. حتى يكون دالا على وقوع الشرطء بل ٠‏ 
مقتضاه : أن يفعل تأويل القرآن وما دل عليه لفظه فقط. وجاز أن يكون بعض هذا 
القول فعلاً لطاعة مبتدأة» وبعضه امتثالا للأمر. والله أعلم . : 
باب الوتر 

6 2 الحديث الأول: عن غبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
58 لع بات 5 0 00 . 2 ٠.‏ ا 0 
قال« سَألَ رَجُلٌ النبي يكل وَهُوَعَلَى المثبر - ما يَرَى في صلأةٍ اللييل ؟ 
قال: مَثْنَى مَتْنَى . فإدًا حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصبّحَ صلَّى وَاحِدَة. فأؤثَرتْ لَهُ ما 

ل فوع ان لاتق وتيت ا يح ف اررق موق )ووم 

صلى . وإنه كان يقولٍ: اجعلوا آخِر صلاتكم بالليل وثرا » 

الكلام على هذا الحديث من وجوه . ٠‏ 1 

أحدها: قوله يَكِةٍ و صلاة الليل مثنى مثنى » أخذ به مالك رحمه الله في أنه 

لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين . وهو ظاهر هذا اللفظفي صلاة الليل: وقد ورد ٠‏ 
حديث آخر «صلاة الليل والنهار مثتى مثنى» وإِنّمَاقلنا: إنه. ظاهر اللفظ. لآن 
البندا مور فى الخبر. فيقتضي ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى . وذلك 
هو المقضود. | إذ هو يناف الزيادة. فلوجازت الزيادة لما انحصرت صلاة الليل في 1 
المثنى . وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الآتي. وقد أخذ به الشافعي. وأجباز 
الزيادة على ركعتين من غير حصر في العدد. وذكر بعض مصنفي أصحابه شرطين 
في ذلك . وحاصل قوله :أنه متى تنفل بأزيد منركعتين »شفعا أو وتراء فلا يزيد علي : 
تشهدين . ثم إن كان المْفّل به شفعاً. فلا يزيد بين التشهدين على ركغتين. و 
كان وترأء فلا يزيد بين التشهدين على ركعة. فعلى هذا: إذا تنفل بعشرء جلس ١‏ 


: أخرجه. البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمذ بن‎ )١( 
حنبل. وزاد الخمسة « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » وقد ضعفها جماعة من أئمة الحديث بأن‎ 
الحفاظ من أصحاب ابن.عمر لم يذكر وها عنه والذي ذكرها هو علي البارفي الأزدي عن ابن جمر.‎ 
وهو ضعيف . وحكم الننائي على راويها بأنه أخطا فيها.‎ 


لض 


بعد الثامنة. ول يجلس بعد السابعة. ولا بعد ما قبلها من الركعات.. لأنه حينئة 
يكون قد زاد على ركغتين بين التشهدين. فإذا تنفل بخمس - مثلاً ‏ جلس بعد 
الرابعة.» وبعد الخامسة إن شاع أو بسبع . فبعد السادسة والسابعة. وإن اقتصر 
على جلوس واحد في كل ذلك جاز. وإنما الجأه إلى ذلك : تشبيه النوافل 
بالفرائض . والفريضة الوتر: هي صلاة المغرب . وليسن بين التشهدين فيها أكثررمن 
ركعة .. والفرائض الشفع : ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين . وم يتفق 
أصحاب الشافعي على هذا الذي ذكره. 

الوجه الثاني من الكلام على الحديث: أنه كان يقتضي ظاهره عدم الزيادة 
على ركعتين. فكذلك يقتضي عدم النقصان منهماء وقد اختلفوا في التنفل بركعة' 
فردة . والنذكؤر في مذهب الشافعي  :‏ جوازه. وعن أبي حنيفة : منعه» واللاستدلال 
به لهذا القول كما تقدم. وهو أولى من استدلال من استدل على ذلك بأنه لوكانث 
الركعة الفردة صلاة لما امتنع قصر:صلاة الصبح والمغرب . فإن ذلك ضعيف جداً . 

. الوجه الثالثك: يقتضي الحديث تقديم الشفع على الوتر من قوله ه صلاة 
الليل مثنى مثنى » وقوله «توتر له ما صلى » فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير 
شفع : لم يكن أتياً بالسنة» وظاهر مذهب مالك : أنه لا يوتر بركعة فرذة هكذا من 
غير حاجة . 

الوجه الزابع : يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله « فإذا خشي 
أحدكم الصبح .» وفي مذهب الشافعي وجهان . أخدهما :متهي بطل الفجر. 
والثاني : ينتهي بصلاة الصبح . 


الوجه الخامس :. قد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الوتر. فإن كان يرى 
بوجوب كونه آخر صلاة الليل : فاستدلال قريب». ولا أعلم احداً قال ذلك .. وإن 
كان لا يرى بذلك, فيحتاج أن يحمل الصيغة على الندب . .ولا يستقيم الاستدلاق 
بها على وجوب أصل الوتر عند من يمنع من استعمال اللفظ الواحد في:الحقيقة 
والمجاز. وإلا كان جمعاً بين الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة . وهي.ضيغة الأمر. 

الوجه السادس : يقتضي الحديث أن يكون الوتر آخر صلاة الليل. فلو أوتر 
ثم أزاد التنفل» فهل يشفع وتره بركعة أخرى ثم يصلي؟ فيه وجهان للشافعية وإن' 


3010 


لم يشفعه بركعة ثم تنفل» فهل: يعيد الوتر أخيراً؟ فيه قولان للمالكية. فيمكن كل 
واحد من الفريقين أن يمبتدل بالحديث بعد تقديم مقدمة لكل واحد منهما يحتاج 
إلى إثباتها. أما من قال., إنه يشفع وتره فيقول: الحديث يقتضي أن يكون آخر 
صلاة الليل وتراً ارالك تروت عا 01 يكرد واه رار اللأيداء في الخدت 
« لا وتران.في الليلة :فلزم غن ذلك : أن يك يشفع الوتر الأول. فإنه إن لم يشفعه 
وأعاد الوترء لزم وتران في ليلة لسار لم يكن آخر صلاة الليل وترأء 
وأمامن قال: لا يشفع ولا يعيد الوتر: فلأنه منع أن ينعطف حكم صلاة على أخري 
بعد السلام والحديث. وطول الفصلء, إن وقع ذلك . فإذا لم يجتمعا فالحقيقة 
أنهما وتران» ولا وتران في ليلة» فامتنع الشفع . وامتنع إعادة الوتر أخيراً» ولم يبق 
إلا مخالفة ظاهر قوله عليه السلام و اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً » ولا يحتاج 
إلى الاعتذار. وهو محمول على الاستحباب, كما أن الأمر بأصل الوتركذلك»: 
وترك المستحب أؤلى من ارتكاب المكر زه وأما من قال بالإعادة: فهو أيضاً مانع 
من شفع الور للاول محافظة على قرله عليه الام د اجعلوا أ لتك بلي 
وترأ » ويحتاج إلى الاعتذار عن قوله « لا وتران في ليلة ». 
وال أنه بها ينشنم في نه اناك إلى يماح ين ولوف ال 
نركعة قردة: هل يشرع؟ فعليك بتأمله . 


1 7 - الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت ٠‏ من كل 
1 اليل أَؤْثَرَ رسو ل الله يكل : مِنْ ول الليل , وَأَوْسَطِو وآخره . وانتهي . 
. وثْرهُ إلى السَّحَرٍ »*". 


اختلفوا في أن الأفضل تقديم الوثر في أول الليل» أو تأخيره إلى آخره؟ علئ 
وجهين لاضحاب الشافعي ٠»‏ مع الاتفاق على جواز ذلك . وجديث عائشة يدل على 


(1) حديث حسن أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن علي . 
(؟): أخجرجه . الببخاري في باب الؤتر ولم يذكر لفظ من أول الليل وأوسظه وآخره هورواه مُسلم بهذا اللفظ 
وأبو اود والنسائي والترمذي وابن مناجه والإمام أحمد. 


رن 


الجواز في الاول والوسط والآخرء ولعل ذلك كان بحسب اختلاف الحالات وطّررٌ 
الحاجات . وقيل : بالفرق بين من يرجو أن يقوم في آخخر الليل.. وبين من يخاف أن 
لا يقوم. والأول: تأخيره أفضل . والثاني : تقديمه أفضل . ولا شك أنا إذا نظرنا إلى» 
آخر الليل. من حيث هو كذلك كانت الصلاة فيه أفضل من أوله, لكن إذا عارض 
ذلك احتمال تفويت الأصل قدمناه على فواتالفضيلة . وهذه قاعدة قد وقع فيها | 
خلاف. ومن جملة صورها: ما إذا كان عادم الماء يرجو وجوده ة في آخر الوقت. 
فهل يقدم التيمم في أول الوقت إحرازاً للفضيلة المحققة أم يؤخره إحرازاً للوضبوء؟ 
فيه خلاف. والمختار في مذهب الشافعي: أن التقديم أفضل . فعليك بالنظر في 
التنظير بين المسألتين. والموازنة بين الصورتين. 
7 - الحديث الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت « كانَ رسول 
لهي يُصلَي من الل ُلآث عَشظرَة ركم يور من ذَلِكَ بخَمْس ء لآ 
يَجْلِسُ في شيء إلا في آخيرهًا ». 

هذا كما قدمناه - يُتنمسك به في جواز الزيادة على ركعتين في النوافل . وتأوله 
بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن . وهوأن حمل ذلك على أن الجلوس في 
محل القيام لم يكن إلا في آخر ركعة. كأن الأربع كانت الصلاة فيها قياماًء 
والأخيرة كانت جلوساً في محل القيام» وربما دل لفظه على تأويل أحاديث قدفها - 
هذا منها ‏ بأن السلام وقع بين كل ركعتين, وهذا مخالفة للفظ. فإنه لا يقع السلام 
بين كل ركعتين إلا بعد الجلوس ., وذلك ينافيه قولها:ه لا يجلس ففني شيء إلا في 
آخرها » وفي هذا نظر. 

واعلم أن محط النظر. هو الموازنة بين الظاهر. من قوليه عليه السلام 
ه صلاة الليل مثنى مثنى » في دلالته على الحصر. وبين دلالة هذا:الفعل على 
الجواز, والفعل يتطرق إليه الخصوصء إلا أنه بعيد لا يصار إليه إلا بدليل . فتبقى . 
دلالة الفعل على الجواز معارّضة بدلالة اللفظ على الحصر . ودلالة الفعل على 
الجواز عندنا أقوى. نعم يبقى نظر آخرء وهو أن الأحاديث دلت على جواز أعذاد 
مخصوصة . فإذا جمعناها ونظرنا أكثرهاء فما زاد عليه إذا قلنا بجوازه ‏ كان قولاً 


"1١ 


بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له. . 0-7 
فلقائل أن يقول: يعمل بدليل المنم حيث لا معارض له من الفعلء إلا أن ' 
يصد عن ذلك إجماع ؛ أو يقوم دليل على أن الأعداد المخصوصة ملغاة عن . 
الاعتباز. ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة .فهنا يمكن أمران 
أحدهما: .أن تقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبدى, فلا يجرم: :بأن . 
المقصود مطلق الزيادة. 1 
والثاني: أن يقول المانع : المخل: ' هو الزيادة على مقدار الركعتين. ود أ 
ألغي بهذه الأحاديث . ولا يقوى كثيراً . والله عز وجل أعلم . 


باب الذكر عقيب الصلاة 


١8‏ الخديبث الأول :عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ 
رفع الصّوت بالذّكرء جين ينصَرف الا من المكتُوبة . كان عَلَى عَهَدٍ ١‏ 
رسول الله يِِ . قال ابن عباس : كنت أعلّم إِذَا انْصرَقُوا بذَلِكَ, :إذا ' 
١ .4 2‏ . 
وفي لفظه ماكنًا نَعرف انْقضَاءً صلآَةٍ رسول الله يه إلا 
بالتكبي ول : 
فيه دليل على جؤاز الجهر بالذكر عقيب الصلاة» والتكبير بخصوصه من " 
جملة الذكر. قال الطبزي: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من ' 
الأمراء». يكبر بعد صلاتة» ويكبرمنْ خلفه . قال غيره ولم أجد من الفقهاء من قالهذا ' 
إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة : كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوكث 
إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيراً عالياًء ثلاث مرات . وهو قديم من شأن الناس ع 
وعن مالك أنه محدث ‏ 
وقد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف, لقول ابن عباس ٠‏ ما كنا نعرف - 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصلاة ومسلم وأبو داود. 


شين 


انقضاء صلاة رسول الله يق إلا بالتكبير » فلو كان متقدماً في الصف الأول لعلم 
انقضاء الصلاة بسماع التسليم . 

وقد يؤ خذ منه أنه لم يكن ثمة مسمع جهير الصوت يُبلغ التسليم بجهارة 
صوته . 
4 - الحديث الثاني : عن وَرَّاد مولى المغيرة بن شعبة قال: أُمْلَى عَلَيَّ 
المَغِيرة بن شه مِنْ كمَابٍ إلى مُعَاويْة: : أن النبي لٍ كان يقول في دُبُر 
كل صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ « لآ إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ. لَهُ المُلِك وَلَهُ 
الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كل شيء قَدِيرٌ. الهم لاما يما أطت وَل مي 
لما منعت. ولا ينْمَعٌ ذَا الْجَدَّ مِنْكَ الْجدّ ». نم وَقَدَتْ بَعْدَ ذلك عَلَى 
مُعَاويَة فَسَمِحْيهُ يأمُرٌ النّاسَ بذَلِكَ. 

وفي لفظ « كان يَنْهَى عَنْ يِل وقال. وَإِضاعَةٍ المّالء وكثْرَة 
السؤالٍ وكات يَنْهى عَنْ عُقُوق الأمهاتء وَوَأدٍ البنات. وَمَنْع 
وهات )00 

فيه دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص عقيب الصلاة: وذلك لما 
اشتمل عليه من معاني التوحيد. ونسبة الأفعال الى الله تعالى » والمنع والأإعطاء ؛ 
وتمام القدرة. والثواب المرتب على الأذكار: يرد كثي رامع خفة الأذكار على اللببان 
وقلتها. وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتها. وأن كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو 
أشرف الآشياء وه الجد : الحظ. 

ومعنى ه لا ينفع ذا الجد منك الجد ٠‏ لا ينفع ذا الحظ حظه. وإنما ينقعه 


العمل الصالح . وه الجد » ههنا ‏ وإن كان مطلقاً شيع يعمول على م 
الدنيا. 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موصع ومسلم في الصلاة وابو ذاود والنسائي. 


لسن 


« يمنع » أو ما يقاربه. ولا يعود ه منك » إلى الجد على الوجه الذي يقال فيه: 
حظي منك قليل أو كثيرء بمعنى عنايتك بي. أو رعايتك لي . فإن ذلك تافع .'. 
وفي أمر معاوية بذلك .. المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتهاء وفيه جواز 
العمل بالمكاتبة بالأحاديث, وإجرائها مجرى المسموع. والعمل بالخط في:مثل 
ذلك إذا أمن تغييره. وفيه قبول -خير الواحد. وهو فرد من أفراد لا تحصىء كما 
قرزناه فيما تقدم. 
وقوله د عن قيل وقال » الأشهر فيه : بف بفتح اللام على سبيل الحكاية . وههذا : 
النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤ من معها وقوع الخطل والخطأء: والتسبب ش 
إلى وقوع المفاسد من غير تعيين؛ والإخبار بالأمور الباطلة. وقد ثبتاغن 
النبي عل أنه قال و كفنى بالمرء إثماً : أن يحدث بكل ما سمع 06 وقال بعيض 
السلف: لا يكون إماماً من حَدّثْ بكل ما سمع 
وأما و إضاعة المال ا نه : بذله في غير مصلحة دينية أو . 
دنيوية . وذلك ممنوع» لأن الله تعالى جعل الأموال قياماً لمصالح العباد. وفي 
تبذيرها تفويت لتلك المصالح: إما في حق مضيعهاء أو في حق غيره. وأما بذله ' 
وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الأخرى فلا يمتنع من حيث هو. وقد قالوا: لا سرف 
في الخير. وأما إنفاقه في مصالح الدنياء وملاذ النفس على وجه لا'يليق بحال , 
المنفق, وقدر ماله: ففِي كونه سفهاً خلاف. والمشهور: أنه سفه..وقال بععض . 
الشافعية : ليس بسفه. لآنه يقوم به مصالح البدن وملاذه» وهو غرض: صحيخ. ' 
وظاهر القرآن يمنع من ذلك. د أنه مباح, أعني.إذا كان : 
الإنفاق في غير محصية: . وقد نوزع فيه. 1 
وأما « كثرة السؤال : ففيه وجهان. أحدهما: أن يكون ذلك رجا إلى | 
الأمور العلمية. وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها. 
وقال النبي يك « أعظم الناس جُرماً عند الله من سأل عن شيء لم يجرم على ' 
المسلمين . فحرم عليهم من أجل مسألته » وفي حديث اللعان لما سئل عن الرجل ' 
يجد مع امرأته رجلاً. فكره رسول الله وَقيقِ المسائل وعابهاء وفي حديث معاوية 


(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 


رس 


«نهى عن الأغلوطات »'" وهي شداد المسائل وصعابها. وإنما كان ذلك مكروهاً: 
لما يتضمن كثير منه من التكلف في الدين والتنطع . والرجم بالظن من:غير ضنرورة 
تدعو إليهء مع عدم الأمن من العثارء وخطأ الظن. والأصل المنع من الحكم 
بالظن. إلا حيث تدعو الضر ورة إليه. 

الوجه الثاني : أن يكون ذلك راجعاً إلى سو ال المال. وقد وردت أحاديث 
في تعظيم مسألة الناس. ولا شك أن بعض سؤّ ال الناس أموالهم ممنوع . وذلك 
حيث يكون الإعطاء بناء على ظاهر الحنال. ويكون: الباطن خلافهء أو يكون 
السائل مخبراً عن أمر هو كاذب فيه: قد جاء في السنة ما يدل على اعتباز ظاهر 
الحال في هذاء وهوما روي ٠‏ أنه مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين. فقال 
النبي كله : كينا » وإنما كان ذلك - والله أعلم ‏ لأنهم كانوا فقراء مجنردين» 
يأخذون ويتصدق عليهم . بناء على الفقر والعَدّم. وظهر أن معه هذين الدينارين» 
على خلاف ظاهر حاله . والمنقول عن مذهب الشافعي: جواز السؤ ال فإذا قيل . 
بذلك : فينبغي النظر في تخصيص المنع بالكثرة. فإنه إن كانت الصورة تقتضي 
المنع . فالسؤ ال ممنوع كثيرهوقليله .وإن لم نقتض المنع فينبغي حمل هذا النهي'' 
على الكراهة للكثير من السؤ ال. مع أنه لا يخلو السؤ ال من غير حاجة عن كراهة . 
فتكون الكراهة في الكثرة أشد. وتكون هي الممخصوصة بالنهي . 

وتبين من هذا: أن من يكره السؤ ال مطلقاً ‏ حيث لا يحرم - ينبغي أن لا 
يحمل قوله د كثرة السؤال أعلى ارود ارا اتاج قصال لدي ار جيل 
النهي دالاً على المرتبة الأشدية من الكراهة . 

وتخصيص العقؤق بالأمهات.» مع امتناعه في الآباء أيضاًء لأجل شدة 
حقوقهن, ورجحان الأمر ببرهن بالنسبة إلى الآباء. وهذا من باب تخصيص 
الشيء بالذكر لإظهار عظمه في المنع» إن كان ممنوعاً. وشرفه إن كان مأموراً به 
وقد يراعى في موضع أعر التبيه بكر الادتى على الأعلى : . فيخص الأدنى بالذكر. 
وذلك بحسب اختلاف المقصود. 


)١(‏ رواه أحمد. وورد أيضا « شيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل. أولئنك شرار 
أمني 0. 


وم وأد البنات » عبارة عن دفنهن مع الحياة. وهذا التخصيص بالذكر لأنه : 
كان هو الواقع في الجاقلية؛ فتوجه النهي إليه لأن الحكم مخصوص بالبنات. , 

« ومنع. وهات »4 را جع إلى السؤ ال مع ضميمة النهي عن عن المنبع. وهذا 
يحتمل وجهين . . أحدهها أن يكون المنع حيث يؤْ مر بالإعطاء. وعن السؤءال خحيث 
يملع منه . . فيكون كل واحد مخصوصاً بصورة غير صورة الآخر. 

والثاني أن يجتمعا في صورة واحدة. ولا تعارض بيتهما. 'فيكون وظيفة 
الطالب : أن لا يسأل. ووظيفة المعطي : : أن لايمنع إن وقع السؤال . وهدًا لا بد أن ١‏ 
يستثنى منه ما إذا كان المطلوب محرماً على الطالب. . فإنه يمتنع على المعطني ٠‏ 
إعطاؤه لكونه معيناً على الإثم . ويحتمل أن يكون الحديث اما 

من السؤال «اواقم أعلم . 

1 -الحديث الثالث: عن سمي مولى أبي بكر 5 
' الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه « أَنُّقَراء المُسْلمِين أَنْارسول لله يك » فقالوا: يارسول . 
الله قد ذَهَبَ أَهْلُ الدثور بالدّرجات الْعُلى وَالنّعِيم المُقيم .قال وُمَاذّاكَ؟ 
قالوا ار كد ساني ويصومون كما تعسو ء وَيَتَصدَقُونَ وَل 
تَتَصدّق. وَيُعْتِفُونَ ولا نُعْتِق. فقال رسول الله يه :أفلا أعَلدكم سيدأ . 
م ا مَنْ بَعْدَكُمْ :ولا يكُون أَحَد أفْضَلٌ ْ 
0 00 ا عا 0 
فَعَلْنا ا فال رسول ال : يك صل الهاي م 
نشساء 0). 
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قالسمي: فحَدَّنْت بِعْض أمْلِى بهذا الحديث. فقال: وَهْمِت» 
إِنّما قال لك: تُسبّحّ الله نلانا وثلانينَ. وتحمد الله ثلاثا وثلاثين» وتُكبرٌ 
الله ثلاناً وثلاثين . فرَجِعْت إلى أبي صَالِح . فقلت لَهُ ذَلِكَ. فقال: قل: 
الله أَكْبِرٌ وسبّحان الله والْحمدٌ لله. حتى تَبْلّْ مِنْ جمِيعِهنٌ ثلاثأ 
وثلاثين م ش 

الحديث يتعلق بالمسألة المشهورة بالتفضيل بين الغني الشاكر والفقير 
الصابر. وقد اشتهر فيها الخلاف. والفقراء ذكروا للرسول كع ما يقتضي تفضيل 
الأغنياء بسيب القربات المتعلقة بالمال. وأقرهم النبي كك على ذلك. ولكن 
علمهم ما يقوم مقام تلك الزيادة. فلما قالها الأغنياء ساووهم فيها. وبقي معهم 
رجحان قربات الأموال. فقال عليه السلام « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء »ه 
فظاهره القريب من النص: أنه فَمْمّل الأغنياء بزيادة القربات المالية. وبعض 
الناس تأول قوله و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ٠‏ بتأويل مستكره. يخرجه عما 
ذكرناه من الظاهر. والذى يقتضيه الأصل؟ أنهما إن تساويا وحصل الرجحان 
بالعبادات المالية. أن يكون الغني أفضل. ولا شك في ذلك. وإنما النظر إذا 
تساويا في أداء الواجب فقط. وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه وإذا كانت 
المصالح متقابلة ففي ذلك نظر. يرجع إلى تفسير الأفضل . فإن فسر بزيادة 
الثواب» فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة. وإن كان 
الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس, فالذي يحصل للنفس من 
التطهير للأخلاق» والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر: أشرف. فيترجح الفقراء . 
ولهذا المعنى ذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. لأن مدار 


)١(‏ أخرجه البخاري بنحو هذا اللفظومام بهذا اللفظ والنسائي . وذكر مسلم بعد هذا الحديث من غير 
طريق أبي صالح ما ظاهره: أنه يسبح ثلاثاً وثلاثين مستقلة ويكبر ويحمد مثل: ذلك. وهذا ظاهز 
الأحاديث . قال القاضي عياض وهو أولى من تأويل ابي صالح 


55# 


الطريق على تهذيب اللنفس ورياضتها . وذلك مع الفقر أكثر منه مخ الغنى. فكان : 
أفضل بمعنى الأشرف20 , 

وقوله و ذهب أهل الدثور » الدَثْر : هو المال. الكثير. 

وقوله « تدركون به من سبقكم » يحتمل أن يراد به السبق المغنوي. وهو 
السبق'في الفضيلة . وقوله ه من بعدكم .؛ أي من يعدكم في الفضيلة ممن لا يعمل . 
هذا العمل . ويحتمل أن يراد القبلية الزمانية» والبعدية الزمانية . ولعل الأول أقرب 
إلى السياق. فإن سؤ الهم كان عن أمر الفضيلة وتقدم الأغنياء فيها. : 


.وقوله « لا يكون أحد أفضل منكم » يدل على ترجيح هذه الأذكار على : 
قضيلة المال» وعلى أن تلك الفضيلة للأغنياء مشروطة بأن لا يفعلوا هذا الفعل 
الذي أمر به الفقراء . وفي.تلك الرواية تعليم كيفية هذا الذكر. وقد كان يمكن أن ' 
يكون فرادى - أي كل كلمة على حدة ‏ ولوقعل:ذلك جاز. وحصل به المقصود. : 
ولكن بين في هذه الرواية أنه يكون مجموعاًء ويكون العدد للجملة.:وإذا كان ١‏ 
كذلك يحصل في كل فرد هذا العدد. والله أعلم . 00 

ا ا ا 0010 
النبي كلل صلَّى في خويصةٍ لها أَعْلام. نَظرَ إلى أعْلآيًِا تَظرة. لما 
انُصرف قال : اذْهَبُوا بِخَوِيْصتِي هزه ه إلى أبي جَهُم 2 وان ثتوني بأنْبجانية ١‏ 
أبي جَهُم . فإنّها ألهني آنفاً عَنْ صلآتي لي 1 . 

( الخميصة » كساء مربّع له أعلام. و الإنبجانية » كساء غليظ. 

فيه دليل على جواز لباس الثوب ذي العلّم ودليل على أن اشتغال الفكر . 
يسيرا غير قادح في الصلاة . 


)١(‏ الواقم المحسوس. والذي كان عليه أفضل الخلق و وأصحابه: أن الغني الشاكر اعظم جهدا: 
وأقوى صبراً. وأشرف نفساً ومكانة . 1 
(9) أخرجه البخاري بهذا للفط في غير:موضع . ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي وابن ماجه . . 
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وفيه دليل على طلب الخشوع في الصلاة» والإقبال عليهاء ونفي ما يقتضي 
شغل الخاطر بغيرها. 

وفيه دليل على مبادرة الرسول ككلِةِ إلى مصالح الصلاة؛ ونفي ما يخدش 
فيهاء حيث أخرج الخميصة؛ واستبدل بها غيرها مما لا يشغل . فهذا مأخوذ من 
قوله و فنظر إليها نظرة 6. 

وبعثه إلى أبي جهم بالخميضة : لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة. كما 
جاء في « حلة عطارد » وقوله عليه السلام لعمر « إني لم أكسكها لتلبسها 6. وقد 
استنبط الفقهاء من هذا: كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش» 
والصنائع المستطرفة. فإن الحكم يعم بعموم علته. والعلة: الاشتغال عن 
الصلاة. وزاد بعض المالكية في هذا: كراهة غرس الأشجار في المساجد. 

و « الانبجانية » يقال بفتح الهمزة وكسرهاء وكذلك في الباءء وكذلك الياء 
تخفف وتشدد . وقيل : إنها الكساء من غير علم, فإن كان فيه علم فهو خميصة . 

وفيه دليل على قبول الهدية من الأصحاب. والإرسال إليهم والطلب لها 
ممن يظن به السرور بذلك أو المسامحة . 


باب الجمع بين الصلاتين في السفر 

١‏ الحديث الأول: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال و كان رسول الله يل جْمَمُ ني السرٍ بَيْنَ صَلاَة الظَهْرِ وَالعَصْرِ إذَا 
كان عَلَى ظَهْرٍ سيْرِء وَيَجْمَعٌ بين المغرب والعِشاءٍ ». 1 

هذا اللفظ في هذا الحديث ليس في كتاب مسلم. وإنما هو في كتاب 
البخاري . وأما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار 
لفظبعينه : فمتفق عليه . ولم يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة؛ لكن أبا 
حنيفة يخصصه بالجمع بعرفة ومزدلفة» وتكون العلة فيه : النسكء. لا السقفر. 
ولهذا يقال: لا يجوز الجمع عنده بعذر السفرء وأهل هذا المذهب: يؤولون 
الاحاديث التي وردت بالجمع على أن المراد تأخير الصلاة الاولى إلى آخر وقتها. 


خا 


وتقديم الثانية في أول وقتها. وقد قسم بعض الفقهاء الجمع إلى جمع مقارنة 
وجمغ مواصلة. وأراد بجمع المقارنة: أن يكون الشيئان في وقت واحدء كالأكل: 
والقيام مثلاً. فإنهما يقعان في وقت واحد . وأراد بجمع المواصلة : أن يقع أحدهما 
عقيب الآخر. وقصد إبطال تأويل أصحاب أبي حنيفة بما ذكرناف لأن جمع, 
المقارنة لا يمكن في الصلاتين» إذ لا يقعان في حالة واجدة. وأبطل جمعا 
المواصلة أيضاً. وقصد بذلك إبطال التأويل المذكور إذ لم يتنزل على شئء من. 
وعندي : أنه لا يبعد أن يتنزل على الثاني» إذا وقع التحري في الوقت. أو ' 
وقجت المسافحة بالزمن اليسير بين الصلاتين إذا وقع فاصلاً . لكن بعض الروايات” 
في الأحاديث”" لا يحتمل لفظها هذا التأويل» إلا على بعد كبير. أو لا تحتل 
أضلاً. فآما ما لا يحتمل . فإذا كان صحيحاً في سنده. فيقطع العذر. وأماما يبعد 
تأويله : فيحتاج إلى أن يكون الدليل المعارض له أقوى من العمل بظاهره. : 

وهذا الحديث الذي في الكتاب ليس يبعد تأويله كل البعد بما ذكر من. 
التأويل. وأما ظاهره: فإن ثبت أن الجمع حقيقة لا يتناول صورة التأؤيل. فالحنجة 
قائمة به حتى يكون الدليل المعارض له أقوى.من ذلك التأويل من هذا الظاهر. 

والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر:سير. ولولا وزود غيره من 
الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع.في غيرها. . 
لأن الأصل : عدام جواز الجمع . ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لهاء 
وجواز الجمع بهذا الحديث: قد علق بصفة مناسبة للاعتبار. فلم يكن ليجبوز 
إلغاؤها. لكن إذا ضح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى ٠‏ لقيام:دليل آخر . 
على الجواز في غير هذه الصورةء أعني اسيل وقيام. ذلك الدليل يدل على إلغاء , 
اعتبار هذا الوصف. ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث . 


)١(‏ وهي رواية أنس «.كان إذأ ارتخل قبل زوال الشمس: أخر الظهر إلى وقت العصر, ثم نزل فجمع ا 
بينهما » وهو صريح في النجمع بينهما في وقت الثانية : والرواية الأخرى أوضح دلالة وهئ قوله :.إذا 
أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر ختى يدخل وقت العصرء ثم يجمع بينهما »أوني : 
الرواية الاخرى عن ابن عمره كان إذا جد به السير جمع'بين المغرب والعشاء بعد مغيْب الشفق ». 


لل 


لأن دلالة ذلك. المنطوق على الجواز في تلك الصورة بحصوصها ارجح . 

وقوله ه وكذلك المغرب والعشاء » يريد في طريق الجمع . وظاهره: اعتبار 
الوصف الذي ذكره فيهما: وهو كونه على ظهر سير . وقد دل الحديث على الجمع 
بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. ولا خلاف أن الجمع ممتنع بين 
الصبح وغيرهاء وبين العصر والمغرب» كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر 
والعصر يعرفة» وبين المغرب والعشاء بمزدلفة. 

ومن ههنا ينشأ نظر القائسين في مسألة الجمع . فأصحاب أبي حنيفة : 
يقيسون الجمع المختلف فيه على الجمع الممتنع اتفاقاء ويحتاجون إلى إلغاء 
الوصف الفارق بين محل النزاع ومحل الإجماع . وهو الاشتراك الواقع بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاءء إما مطلقاً أو في حالة العذر. وغيرهم قيس 
الجواز في محل النزاع على الجواز في محل اللإجماع . لع ال 0 الوصف 
الفارقء وهو إقامة النسك . 


باب قصر الصلاة في السفر 

مم5 الحديث الآول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال صَحِبِتُ رسول الله كل . فكان لا يَزِيدُ في السَفْر عَلَى رَكْعَتَيْن , 
وَأبا بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعُنْمَانَ كَذَلِكَ ». 

هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث. ولفظ رواية مسللم أكثر وأزيد 
فليعلم ذلك. 2 ٠‏ 

وفي الحديث دليل على المواظبة على القصر. وهودليل على رجحان ذلك : 
وبعض الفقهاء قد أوجب القصر. والفعل بمجرده لا يدل على. الوجوب.. لكن 
المتحقق من هذه الرواية : الرجحان . فيؤ خذل منه . وما زاد مشكوك فيه فيترك . 
وقد حرج قول للشافعي : أن الإتمام أفضل» قياساً على قوله: إن الصيام أفضل . 
والصحيح . أن القصر أفضل . أما أولا: فلمواظبة الرسول كَل . وأما ثانياً: فلقيام 


فر 


وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرئ التنفل في السفر. وقال « لو كنت مفلا ' 
لأتممت ». : . 
فقوله « لا يزيد » يحتمل أن يريد: لا يزيد في عدد ركعات الفرض:. 
ويحتمل. أن يريد لا يزيد نفلا . وحمله على الثاني أولى . لأنه وردت أحاديث عن 
ابن عمر يقتضي سياقها: أنه أراد ذلك ٠‏ ويمكن أن يراد الموم . فيدخل فيه هذا : 
أعني النافلة في السفر ‏ تبعاً لا قصداً. 3 

وذكره لأبي بكر وعمر وعثمان, مع أن الحجة قائمة بفعل الرسؤل يل » 
ليبين ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك كان معمولا به عند الأئمة. لم يتطرق إليه: نسخ ولا 
معارض راجح . وقد فعل ذلك مالك رحمه الله في موطكه لتقويته بالعمل. ‏ 7 

1ْ باب النجمعة 


الع لال عن سهل بن سعبد الساعدي قال 

« رَأَيْتُ رسول الله يق قا فكبر وبر اناس ورَاءَ وَهُوَعَلَى المثير. 
ا المليرء 0 
ذَا لوا بي [للطلئوا تلات 6 1 
وفي لفظ د صلى عَلَيْهَا. ثم كبر عَلَيهًا يها ف رد 
الْمَهْقَرَى ا 1 
: 007737 .. وبنؤساعدة 


ن الأنصار. متفق على إخراج حديثه . مات مبنة إإحدى وتسعين » وهو ابن 'ماثة 
سنة . وهو آجر من مات بالمدينة من أصحاب .رسول الله وَل . 


: فيه دليل على جواز صلاة #الإمام على أرقع مما عليه الماموم لقضد التعليم‎ ١ 


(1) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنبسائي . 


لندننا 


وقد بين ذلك في لفظ الحديث . فأما مِنْ غير هذا القصد: فقد قيل بكراهته . وزاد 
أصحاب مالك - أومن قال منهم فقالوا: إن قصد التكبر بطلت صلاته . ومن أراد 
أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم : فاللفظ لا يتناوله . والقياس لا يستقيم 
لانفراد الأصبل بوضف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره . 

وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة» لكن فيه إشكال على من حدد 
الكثير من العمل بثلاث خطوات . فإن منبر النبي يَكدِ كان ثلاث درجات . والصلاة 
كانت على العليا. ومن ضر ورة ذلك: أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض» بعد 
ثلاث خطوات فأكثرء وأقله ثلاث خطوات والذي يعتذر به عن هذا : أن يُدعَى 
عدم التوالي بين الخطوات . فإن التوالي شرط في الإبطال» أو ينازع في كون قيام 
هذه الصلاة فوق الدرجة العليا. 1 

وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم» كما صرح به 
في لفظ الحديث. والرواية الأخيرة: قد توهم أنه نزل في الركوع.. وربما يقوى 
هذا باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهراًء لكن الرواية الأولى تبين أت النزول كان بعد 
القيام من الركوع. والمصير إلى الأولى أوجب. لأنها نص . ودلالة الفاء على 
التعقيب ظاهرة . والله أعلم . 


ه3٠3‏ - الحديث الثاني : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله يكل .قال « مَنّْ جَاء مِنّكُمْ الْجُمّعة فلْيَفْعَسِلُ »20: 

اذيك صريع في الأمر بالغسل للجمعة. وظاهر الأمر: الوجوب. وقند 
جاء مصرحاً به بلفظ الوجوب في حديث آخر. فقال بعض الناس بالوجؤوب» ينام 
على الظاهر. وخالف الأكثر ونء فقالوا بالاستحباب . وهم محتاجون إلى الاعتذار 
عن مخالفة هذا الظاهر. فأولوا صيغة الأمر على الندب» وصيغة الوجوب على 


)1١(‏ وما الذي يدعو إلى هذا؟ حتى يعتذر عن ععمل وقول الرسول الذي لا ينطق عن الهوى, ثم.هو يعمل 


هذا ليعلم الناس . 
)١(‏ أخرجه اليخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. : 


عم 


التاكيد. كما يقال: حقك واجب علي .. وهذا التاويل الثاني : أضعف من الأوول. ' 
وإنما يصار إليه إذا كان المغارض راجحاً في الدلالة على هذا الظاهر. .وأقوى ما ' 
عارضوا به حديث م من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغل" 
أفضل » ولا”يقاوم ستده سند هذه الأحاديث, وإن كان المشهور من سنده صحيحاً 
على مذهب بعض أصحاب الحديث. وريما احتمل أيضاً تأويلا مستكرهاً بعيداً» 
كبعد تأويل لفظه الوجوب » على التأكيد. وأما غير هذا الخديث من المعارضات 
المذكورة لما ذكرناه من:دلائل الوجوب : فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب. لقوة ' 
دلائل الوجوب عليه . وقد نص مالك على الوجوب . فحمله المخالفون ‏ ممن لم ” 
يمارس مذهبه ‏ على ظاهره. وحكي عنه أنه يروي الوجوب ولم ير ذلك أصحابه ' 
على ظاهره . ْ ش 
وفي: الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة. 
والمراد إرادة المجيء. وقصد الشروع فيه. وقال مالك به. واشترط الاتصال بين 
الغسل والرواح. وغيره لا يشترط ذلك . ٍ ال 
ش ولقد أبعد الظاهري إبعاداً يكاد يكون مجز وماً ببطلانه. حيث لم يشترط تقدم 
الغسل على إقامة صلاة الجمعة. حتى اغتسل قبل الغروب كففى عنده. تعلقأ 
بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات وقد تبين من بعض الأحاديث: :أن 
الغسل لإزالة الرؤائح الكريهة. ويفهم منه: أن المقصود عدم تاذي الحاضرين : 
وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. وكذلك أقول: لو قدمه بحيث لا يحصل هذا 
المقصوذ لم يعتد به. والمعنى.إذا كان معلوماً كالنص قطعاًء أو ظنا مقارباً للقطع : 
فاتباعه وتعليق الحكم. به أولى من اتباع مجرد اللفظ. ؛: ش 
00 وقد كنا قررنا في مثل هذا قاعدة, وهي انقسام الأحكام إلى أقسام منها. 
أن يكون:أصل المعنى معقولاء وتفصيله يحتمل التعبد. فإذا وقع مثل هذا فهو 
1 ومما يبطل مذهب الظاهري: أن الأحاديث التي عُلق قيها الأمر بالإتيان أو 
المجيء قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الحالة . والأحاذيث التي تدل على تعليق: 
الأمر باليوم لا يتناول تعليقه بهذه الحالة . فهو إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه 


لين 


الأحاديث على تعليى الأمر بهذه الحالة . وليس له ذلك . وبح إذا قلنا بتعليقه بهذم 
الحالة فقد عملنا بهذه الأحاديث من غير إبطال لما استدل به. 


الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال « جاءً رجُلّ والنبي يله يخْطب النّاس يوم الجمعةٍ. قال : مليكايا ْ 
قلانُ؟ قال: لا. قال: قم فاركم ركعتين 0. 1 

وفي رواية «فصل ركعنين ». 

اختلف الفقهاء فيمن دخل المسجد والإامام يخطب: هل يركع ركعتي 
التحية حينثذ أم لا؟ فذهب الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث إلى أنه يركع » 
لهذا .الحديث وغيره. مما هو أصرح منه. وهو قوله يل « إذا جاء أحسدكم يوم 
الجمعة والإمام يخطب فليركم ركعتين. وليتجوز فيهما )'". 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يركعهماء لوجوب الاشتغال بالاستماع . 
واستدل على ذلك بقوله طخ « إذا قلت لصاحبك والامام يخطبب يوم الجمعة: 
أنصت فقد لغوت » قالوا: فإذا منع من هذه الكلمة ‏ مع كونها أمراً بمعروف ونهياً 
عن منكر في زمن يسير ‏ فلأن يمام من الركعتين - مع كونهما مسنونتين في زمن 
طويل ‏ أولى . ومن قال بهذا القول يحتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث الذي 
ذكره المصنف, والحديث الذي ذكرناه. 

وقد ذكروا فيه اعتذارات. في بغضها ضعف. ومن مشهورها: أن هذا 
مخصوص بهذا الرجل المعين, وهو سُليك الغطفاني ‏ على ما ورد مصرحاً به في 
رواية أخرى . وإنماخُص بذلك - على ما أشاروأ إليه ‏ لأنه كان فقيراً. فأريد قيامه 
لتستشرفه العيون ويمُصدق عليه . وربما يتأيد هذا بأنه يق أمره بأن يقوم للركعتين 
بعد جلوسه . ؤقد قالوا: إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس وقد عرف أن التخصيص 
على خلاف الأصل : ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم. وهو قوله و « إذا 


(1) أخرجه البجاري بهد اللفط ومام و بو داود والنسائي ."د مدي - -_ ماجه والإمام أحمد بن حنيل . 
(79) رواه مسلم وابو داود والامام حمد بن جيل ش 


وعم 


جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب » فهذا تعميم يزيل توهم لمر يي 
الرجل . وقد تأولوا هنذا العموم أيضاً بتأويل مستكره . 

وأقوى من هذا العنذر: ماوردة أن النبي كَل 52050 
الركعتين » فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع منتفياً. فثبت الركوع.. وعلئ هذا 
أيضاً :ترد الصيغة التي فيها العموم. 


فشن الحتيث الرايع ا مدا يه 


الله ل يَخْطْبْ خُطَبتِين . وهو قَائِم» يَفْصِل بِيِنَهُمًا بجلوسٍ .> 

الخطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء. فإن اسجدل يفل الرسر ل لها ش 
مع قوله ه صلوا كما رأيتموني أصلي » ففي ذلك نظر يتوقف على أن يكن إقامة 
الخطحع دابعلا تنيت كنقية الصلاة. تيعد اجتدلاكه بمغرة 
الفعل . 

وفي الحديث : : دليل على الجلوس 'بين الخطبتين بولا لاف ليه ٠‏ وقد قل 
بركنيته .: وهو منقول عن أضحاب الشافعي . 

وهذا اللفظ ‏ الذي ذكره المصنف» » لم أقف عليه بهذه.الصيغة فيْ 

الصجيحين . فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه . والله أعلم. : 


4 - الحديث الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عده: أن 
رسول الله يَلل قال «إذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: لصت يم 000 


وم ام 


بطب فد لفوت 0. 


(1) لم نيروه الشيخان بهذا اللقظء كما قال الشارح . لمك وه ويه 
كان يخطب قائماً م يجلس ' م يقوم فيخطب قائماً . فمن نبأك.أنه كان يخطب جالساً فقد-كذب. 
فقد والله ضليت معه أكثر من ألفي صلاة ٠‏ وهوعام يشمل الجمعة وغيرها. والذي في الصبحيحين 
وغيرهما رواية عبد الله بن عمر قال.ه كان رسول الله علي يخطب خطبتين :“يقي بينهنناً » وفي رواية 
له أيضاً عند الشيخين وأصحاب الستن « قال كان النبي 6ه وا رار 
يقوم. كما تفعلون الآن 2 

(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والتسائي والترمذي واين ماجه : 


إقرننا 


يقال: لغاء يلغو. ولغِي يلغى. واللغو واللغي قيل: هو رديء الكلام وما لا 
خير فيه. وقد يطلق على الخيبة 0 
والحديث دليل على طلب الإنصات في الخطبة . والشافعي يرى وجوبه في 
حق الأربعين. وفيمن عداهم قولان. هذه الطريقة المختارة عندنا. 
واختلف الفقهاء أيضاً في إنصات من لا يسمع الخطبة. وقد يستدل بهذا 
الحديث على إنصاته لكونه علقه بكون الإمام يخطب. وهذا عام بالنسبة إلى 
سماعة وعدم سماعه . 6 
واستدل به المالكية كما قدمنا ‏ على عدم تحية المسجد. من 'حيث إن 
الأمر بالإانصات أمر بمعروف وأصله الوجوب . فإذا منع منه ‏ مع قلة زمانه. وقلة 
إشغاله ‏ فلآن يمنع الركعتين ‏ مع كونهما سنة. وطول الاشتغال؛ وطول الزمان 
- أولى . وهذا قد تقدم. والله أعلم . 

64 - الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله يق قال « من اْمَسَل يَوْمَ الجُمعةء ثم رَاحَ فكائّمَا قرب 
بَدََهُ. وَمَنْ رَاحَ في الساعَةٍ النَانية فكانمَا قرب بَقَرَة. وَمَنْ رَاحَ في الساعةٍ 
الغ فكائما قرب كَبْشاً أَهرَنَ. وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الرَامَةٍ كانم قرب 


2م امعواء 


تجا ٠‏ ومن راح في الساعة الخّامسية فكانما قرب نضة: فإذًا خرج 
الإمَام حضرت الملائكة يسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ لح 

الكلام عليه من وجوه . 

الأول: اخثلف الفقهاء في أن انل التبكير إلى الجمعة أو التهجير. 
واختار الشافعي التبكير. واخختار مالك التهجير واستُّدِل للتبكير بهذا الخديث» 


(1) أخخرجه البخاري, وزاد ه من اغتسل يوم الجمعة نسل الجتابة » ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي 
والإمام أحمد بن حنبل : وقد جاء في رواية النسائي بعد الكبش « ثم دجاجة ثم بيضة ٠‏ وفي رواية 
بعد الكبش ٠‏ دجاجة, ثم عصفوراً ثم بيضة.» وإسناد الروايتين صحيح . ففي رواية النسبائي ست 
ساعات . 2 


وحمل الساعات فيه على الأجزاء الزمانية. التي ينقسم: النهار فيها إلى اثني عشر . 
جزءا. والذين اختاروا التهجير يحتاجون إلى الاعتذار عنه. وذلك من وجوه . :. 
أحدها: قد يُنازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العربا. 
واستعمال الشرعء بناء على أنها تتعلقي بحساب ومراجعة الات تدل عليه. لم تجر 
عادة العرب بذلك. ولا أحال الشرع على اعتبار مثله حوالة لا شك فيها. وإن ثبت 
ذلك بدليل تجوزوا في لفظ ‏ الساعة ٠»‏ وحملوها على الأجزاء التي تقع فيها 
المراتب . ولا بد لهم من دليل مؤ يد للتأويل على هذا التقدير. وسنذكر منه شيا . 
الوجه الثاني : ما يؤبخذ من قوله « من اغتسلء ثم راح » والرواج لا يكون ' 
إلا بعد الزوال . فحافظوا على حقيقة م« راح ه وتجوزوا في لفظه الساعة » إن ثبت ٠‏ 
أنها حقيقة في الجزء من ائني عشر. واعتُرض عليهم في هذا بأن لفظة ٠‏ راح » ١‏ 
تمل أن يرا بها منهرد الميواقي .ىوقت كانء كنا أول فالك قرنه تعالبى : 
0 :9 فاسْعَوًا إلى ذكر الله وذروا البيع * على مجرد السيرء لاعلى الشدٌ 
والسرعة هذا .معنى قوله : وليس هذا التأويل ببعيد في الاستعمال"". ش 
الوجه الثالث : قوله َل في بعض. الروايات « فالمهجّر كالمهدي بدنة:» 
والتهجير: إنما يكون في الهاجرة. ومن خرج عند طلوع.الشمس مثلاً. أو بعد 
طلوع الفجر, لا يقال له مهجر. 
واعترض على هذا بأن يكون المهجر من هجر المنزل وتركه في أي وقت 
كان وهذ! بعيد9 . 


(1) قال الحافظ في اللبتح (797:9 ) لم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحذيث إلا في 
رواية مالك هذه عن سمي وقد وراه ابن جريج عن سني بلفظ م غدا » ورواه أبو سلمة بن عبد . 
الرحمن عن أبي هريرة بلفظ ه المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة » الحدبيك. وصححه ابن' 
خزيمة. ولابي داود من خديث علي مرفوعا « إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلنى 
الاسواق. وتغدو الملائكة فتجلس على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة,. والرسل 
ساعتين .الحديث. فدل:مجموع هذه الأحاديث على أن :المراد بالرواح الذهاب. وقد اشتد إنتدار 
أحمد وابن حبيب من المإلكية ما.نقل عن نالك من كراهية التبكير إلى الجمعة . وقال أحمد : هد: 
خلاف حديث رسول الله وله : 

(1) وجه بعده. أن مصدر هجر المنزل افج .لا التهجير. والمراد بالتهجير هنا في الحديث: البكني 
كما قله الخليل , : 


الو 


الوجه الرابع : يقتضي الحديث: أنه بعد الساعة الخامسة يخرج الإمام. 
وتطوي الملائكة الصحف لاستماع الذكر. وخروج الإمام إنما يكون بعد 
السادسة . وهذا الإشكال إنما ينشأ إذا جعلنا الساعة هي الزماتية. أما إذا جعلنا 
ذلك عبارة عن ترتيب منازل السابقين فلا يلزم هذا الإشكال. 

الوجه الخامس : يقتضي أن تتساوى مراتب الناس في كل ساعة. فكل من 
أتى في الأولى كان كالمقرب بدنة . وكل من أتى في الثانية كان كمن.قرب بقرة. مع 
أن الدليل يقتضي أن السابق لا يساويه اللاحق . وقد جاء في الحديث «٠‏ ثم الذي 
يليه ثم الذي يليه » ويمكن أن يقال في هذا: إن التفاوت يرجع إلى الصفات. 

واعلم أن بعض هذه الوجوه لا باس به إلا أنه يرد على المذهب الآخر: أنا إذا 
خرجنا على الساعات الزمانية لم يبق لنا مرد ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب بل 
يقتضي أن يتفاوت الفضل بحسب تفاوت السبق في الاتيان. إلى الجمعة. وذلك 
يتأتى منه مراتب كثيرة جداً. فإن تبين بدليل أن يكون لنا مرد لا يكون فيه هذا 
التفاوت الشديد والكثرة في العددء فقد اندفع هذا الإشكال. 

فإن قلت: نجعل الوقت من التهجير مقسماً على خمسة أجزاء. ويكون 
ذلك مراداً الساعات إلى اثني عشر أولى» إذا كان ولا بد من الحوالة على أمر خفي 
على الجمهور. فإن هذه القسمة لم تعرف لأصحاب هذا العلمء ولا استعملت 
على ما استعمله الجمهور. وإنما يندفع بها لوئيت ذلك الإشكال الذي مضى. من 
أن خروج الإمام ليس عقيب الخامسة, ولا حضور الملائكة لاستماع الذكر. 

الثاني : أن القائلين بأن التهجير أفضل لا يقولون بذلك على هذه القسمة. 
فإن القائل قائلانء قائل يقول: بترتيب منازل السابقين على غير تقسيم هذه 
الأجزاء الخمسة. وقائل يقول: تنقسم الأجزاء ستة إلى الزوال. فالقول بتقسيم 
هذا الوقت إلى خمسة إلى الزوال: يكون مخالفا للكل. وإن كان قد قال به قائل 
فليكتف بالوجه الأول. 

الوجه الثاني من الكلام على الحديث: أنه يقتضي أن البيضة تقرب. وقد 
ورد في حديث آخره كالمهدي بدنة؛ وكالمهدي بقرة  »‏ إلى آخره فيدل أن هذا 
التقريب هو الهذي. وينشأ مس هذا: أن اسم ه الهدي » هل ينطلى على مثل هذا!؟ 


سا 


بو ا اي أم لا؟ وقد قال به بعض أصحاب الشاقعي . ش 
وهذا أقرب إلى أن يؤخذ من لفظ ذلك الحديث الذي فيه لفظه الهدي » من أن 
يأخذ من هذا الحديث' ولعو لمكاو ال يا لوليا ماريين الحرلة له عزن 
الوجه الثالث: لفظ ه البدنة » في هذا الحديث ظاهرها أنها منطلقة:على : 

الاب مخصوصة بها ؛ لأنها قوبلت بالبقر-.وبالكبش عند الإطلاق» وقسم الشيء لا 

يكون قسيماً ومقابلاً له . وقيل : إن اسم م البدنة » ينطلق على الإبل والبقر والغنم 
لكن الاستعمال في الإبل أغلب . نقله بعض الفقهاء. ويتبني على هذا :: ماإذا 

قال: لله علي أن أضحي ببدنة» ولم يقيد بالإبل لفظاً ولا نية» وكانت الإبل موجودة 1 

ا أحدهما: التعين.لأن لفظه البدنة ) مخضوصة 
بالإبل .: أو غالبة فيه.؛ فلا يعدل عنه . والثاني : أنه يقوم مقامها بقرة أو سبع من 
الغنخ حملا على ما علم مَنْ. الششرع فن إقامتها مقامها :.والأول: أقرب وإذلم 

توجد الابل» فقيل: يصبر إلى أن توجد» وقتل: بخن بامها 100 ' 


أمشخاب اشر رضي ال عند قل :نا مي مع رسو ال 
1 وليْس للجيطان ظِلّ تستظِل به ». 
0 قت الي », ' ش 


ؤقت النجمعة عند جمهور العلماء: لوقف الظهز فلا تجوز قبل الزوال» 


0 وعن أحمد وإسحاق: جوازها قبله» وربما يتمسك بهذا الحديث في ذلك؛ من 


حيث إنه يقبع بعد الزؤال الخطبتان والصلاة» مع ماروي: : أن النبي كلق « د كان يقرأ 5 
فيها بالجمعة والمنافقين » وذلك يقتضي زماناً يمتد فيه الظلء فحيث كانوا. 
ينصرفون منها. ولس .للحيطان فيء يستظل به فربما اقتضى ذلك ٠‏ أن بكون 
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واقعة قبل الزوال أو خطبتاها. أو بعضهماء واللفظ الثاني مس هذا: يبين أنها بعد 
الزوال. 

واعلم أن قوله ه وليس للحيطان ظل نستظل به » لا ينفي أصل الظل » ٠‏ بل 
ينفي ظلاً يستظلون بهء ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. ولم يُجَزْم بأن 
النبي كلل كان يقرا أ بالجمعة والمنافقين دائماً . وإنما كان يقتضي ذلك ما وهم لو 
كان نفى أصل الظل» على أن أهل الحساب يقولون: إن عرض المدينة خمس 
وعشرون درجةء أوما يقارب ذلك . فإذا غاية الارتفاع: تكون تسعة وثمانين. فلا 
تسامت الشمسٌ الرؤوس . فإذا لم تسامت الرؤوس لم يكن ظل القائبم تحته 
حقيقة. بل لا بد له من ظل » فامتنع أن يكون المراد: نفِي أصل الظل . والمراد: 
ظل يكفي أبدانهم للاستظلالء ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من 
خطبتيها قبل الزوال. 

وقوله ه نجمع » بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة» أي نقيم الجمعة. 
واسم « الفيء » قيل هو مخصوص بالظل الذي بعد الزوال» فإن أطلق على مطلق 
الظل فمجاز. لأنه من فاء يفيء إذا رجغ , وذلك فيما بعد الزوال. 

15١‏ الحديث الثامن : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « كان 
النبي يه يَقْرَا في صَلَة الْمَجْرِ يَوْم الجُمْعةٍ الم تَنْزِيلَ السّجدة »4 
وَطٍ هَلْ أتى عَلَى الإْسَانَ 04 ». 

فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذا المحل . وكره مالك 
للامام قراءة السجدة في صلاة الفرض . خشية التخليط على المأمومين. وخص 
بعض أصحابه الكراهة بصلاة السر. فعلى هذا لا يكون مخالفاً لمقتضى هذا 


الحديث. وفي المواظية على ذلك دائماً أمر آخر. وهو أنه ربما أدى الجهال إلى 
اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة. ومن مذهب مالك : حسم مادة هذه الذريعة 


(1) أخرجه البخارى بهدا اللفظ باب الجمعة . ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن 
3 في باب في وابن 0 بن 


حنبل. 


5١ 


.فالذي ينبغي أن يقال: أما القول بالكراهة مطلقاً. فيأباه الحديث. وإذا انتهى : 
الحال إلى أن تفع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات. دفماً لهذه 
المفسدة وليسن في هذا الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائماً اقتضاء قوياً . وعلى كل 
حال فهو مستحب». فقد يترك المستحب لدفع المفسدة المتوقعة . وهذا المقصود 
يحصل بالترك في بعض: الأوقات. لا سيما إذا كان بحضرة الجهال. ومن يخاف : 
١‏ منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد © 


باب العيدين 


5 الحديث الأوؤل: عن عبد الله بن عمبر رضي الله عنهما قال 
« كان النبي يك وَأبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُونَ العِيدَيْنَ قَبْلَ الحُطْبَةِ »19 . 

الا خلاف في أن ضصلاةالعيدين من الشعائر المطلوبة شرعاً. وقد تواتر بها 
النقل الذي يقطع العذر.: ويغني عن أخبار الآحاد. وإن كان هذا الحديث من أنخاد 
ما يدل عليها. وقد كان للجاهلية يومان مُعَدَانَ للعب. فأبدل الله المسلمين منهنما ' 
.هذين اليومين.اللذين يظهر فيهما تكبير الله وتحميده. وتمجيده وتوحيده. ظهوراً ‏ . 
. شائعاً يغيظ المشركين . وقيل: إنهما يقعان شكراً لله تعالى على ما أنعم الله به من | 
أداء العبادات المتعلقة بهما. فعيد الفطر: شكراً لله تعالى على إتمام صوم شهئر . 
رمضان . وعيد الأضحئ : شكراً على العبادات الواقعة في ألعشر. وأعظمها: إقامة : 
وظيفة الحج . 1 : 1 

وقد ثبت أيضا: أن الصلاة مقدمة على الخطبة في ضلاة العيد. وهذا 
الحديث يدل عليه. وقد قيل : إن بني أمية غيروا ذلك ع 
الصلوات فالصلاة مقدمة فيه إلا الجمعة وخطبة يوم عرفة . 

وقد فرق بين صلأة العيد والجمعة بوجهين. أخدهما: أن صلاة الجمعة 


. لا تبرك السنة. لأجل الجهال» بل ينبغي تعليم الجاهل‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ. أده ولذاتي وروا روط اجا راخدد”‎ 
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فرض عين. ينتابها الناس من خارج المصر. ويدخل وقتها بعد انتشارهم ففي 
أشغالهم. وتصرقاتهم في أمور الدنيا: فقدمت الخطبة عليها حتى يتلاحق الناس . 
ولا يفوتهم الفرض . لا سيما فرض لا يُقضى على وجهه. وهذا معدوم في صلاة 
العيد. 

الثاني : أن صلاة الجمغة: هي صلاة الظهر حقيقة . وإنما قُصرت بشرائطء 
منها الخطبتان”. والشرائط لا تتآخر» وتتعذر مقارنة هذا الشرط للمشر وط الذي 
هو الصلاة» فلزم تقديمه . وليس هذا المعنى في صلاة العيد. إذ ليست مقصورة 
عن شيء أخر بشرطء حتى يلزم تقديم ذلك الشرط. 

١4‏ - الحديث الثانى : عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 
« خَطَبَنَا النبي كل يْمَ الأخلحى بَعْدَ الصّلاة فقال: منْ صلّى صلآتنَاء 
وَنَسَكَء تُسكنا فَمَدْ أُصاب النْسُكَء وَمَنْ نَسَكَ قَبْل الصّلاةٍ فلا نُك 
لَهُ. فقال أَبُو برد بن يار َحَالُ البََاءِ بن عَازِبٍ - يا رسول الله. إِني 
نسحت نناتي قبلَ اللآة. عرفت أن الوم وم أكل. وطزب. وَأخييت . 
أن تَكُونَ شاتي أل مَايُْبَحْ في بتي . َدَبَمْتُ شاتي. وَبَعَذَيْتُ قبل أن 
آنتي الصّلاة. فقال: شائُكَ شاه لحم . قال: يا رسول الله. فإن عندنا ٠‏ 
2 ع ل ام آئ 2ه ؟ّم ه هه 5 ممه مو هع هااءم 
عناقا هِي احب إلي مِنْ شاتين افتجزي عني؟ قال: نعم. ولن تجزي 
عَنْ أحَل بَعْدَكَ »". 

البراء » بن عازب بن الحرث بن'عدي. أبو عمارة ‏ ويقال: أبو مر - 
أنصاري . أوسي . نزل الكوفة, ومات بها في زمن مُصعب بن الزبير. متفق غلى' 
إخراج حديئه . 


)١(‏ إذن فحضور الخطبتان لازم . وقد بطل الفرق الأول. 
() أخرجه البخاري.في غير موضع بقريب من هذا ومسلم والنسائي ؤابن ماجه . 
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: وأبو بردة بن نيار: اسمة هانىء بن نيارء وقيل هانىء بن. عمرو. وقيل ‏ 

الحرث بن عفر. وقيل :مالك بن زهير. ولم نختلفوا أنه من بيلي. وينسبونه: 
هانىء بن عمرو بن نيار. كان عَمَبِيا بَدْريا شهد العقبة الثانية مع السبعين» في 
قول جماعة من أهل السير. وقال الواقدي: إنه توفي في أول خلافة معاوية. 

والحديث: دليل على الخطبة لعيد الأضحى . ولا خلاف فيه. وكذلك هو 
دليل على تقديم الصلاة عليهاء كما قدمناه. 

« والنسك » هنا يراد به :الذبيحة. وقد يستعمل فيها كثيرا . واستغمله بعضن 

الفقهاء ء في نوع خاص» هو الدماء المراقة.في الحج . وقد يستعمل فيماهو اعم من 
ذلك من نوع العبادات . ومنه يقال : فلان ناسكء أي متعبد. 

وقوله ‏ من صلى صلاتنا ونسك نسكنا » أي مثل صلاتناء ول ع 
وقوله « فقد أصاب النسك ؛ معناه ‏ والله أعلم ‏ فقد أصاب مشر وعية النسكغ أو 0 
ماقارب ذلك . ٍ 

وقوله و من نسك قبل الصلاة فلا نسك.له » يقتضي أن ما ذبح قبل الصلاة لا 
يقع مجزياً عن الأضحية . ولا شك أن الظاهر من اللفظ: أن المراد قبل فعل 
الصلاة. فإن اطلاق لفظ هو الصلاة » وإرادة وقتها: خلاف الظاهمر. ومذهث 
الشافعي : اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين . فإذا مضى ذلك دخل وقبت 
الأضحية . ومذهب غيره: اعتبار فعل الصلاة والخطبتين. وقد ذكرنا أنه الظاحز. 
[ ولعل منشأ النظر في هذا: أن الألف واللام هل يراد بها تعريف الحقيقة؟ فإذا 
أريد بها تعريف الحقيقة جاز ما قاله غير الشافعي. وإذا أريد بها تعريفت العهد: 
انصرف إلى صلاة الرسول كَل . ولا يمكن اعتبار حقيقة ذلك الفعل في حق من . 
ذبح بعد تلك الصلاة:في غير ذلك الوقت. فتعين اعتبار مقدار وقتها ]"". 
والحديث نص على اعتبار الصلاة. ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين» لكنه لما كانت 
الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي. 

وفي قول النبي كَل « شلك خالحم »مالعل يطل كرنهاكا ‏ . وفيه ' 


)١(‏ زيادة من ط فقط. 


ان 


دليل على أن المامورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر: لم يعذر فيها 
بالجهل . وقد فرقوا في ذلك بين الماأمورات والمنهيات. فعذروا في المنهيات 
بالنسيان والجهل. كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة. 
وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات: إقامة مصالحها. وذلك لا يحصل إلا 
بفعلها . والمنهيات مزجور عنها يسبب مفاسدهاء امتحاناً للمكلف بالاتكفاف 
عنها. وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابهاء ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف 
ارتكاب المنهي : فعذر بالجهل فيه. 

وقوله و ولن تجزى عن أحد بعدك 4 الذي اختير فيه فتيح التاء» بمعنى تقضي 
يقال: جزئ عني كذا: أي قضى. وذلك أن الذي فعله لم يقع نسكاء فالذي يأتي . 
بعذه لا يكون قضاء عله . 

وقد صرح في الحديث بتخصيص أبي بردة بإجزائها في هذا الحكم عما 
سبق ذبحه» فامتيع قياس غيره عليه . 

14 الحديث الثالث: عن جُندَب بن عبد الله البيجلي رضي 
الله عنه قال د صلَّى النبي يل يَوْمَ النّحْرٍ. ثم خطب. ثم ذْبَحَ وقال: من 
بح قَبْلَ أن يُصَلْي فليدْبَحْ أخْرى مكانهاء ومن لم يبح للدي باسم 
الله 206 

« جندب بن عبد الله » بن سفيان بجلي. من بجيلة» عَلْقي . وهو حي من 
بجيلة, يقال فيه : جندب بن سفيان» متفق على إخراج حديثه ؛ يقال: مات سنة 
أر بع وستين . 

والحديث الذي رواه : في معنى الحديث الذي قبلهء وهو أدخل في الظهور 
في اعتبار فعل الصلاة من الأول. من حيث إن الأول اقتضئ تعليق الحكم بلفظ 
« الصلاة » [ وقد قلنا: إنه يحتمل أن تكون الآالف واللام للعهد, .فينصرف إلى 


(1) رجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع . ومسبلم في الأضاحي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية 
لمسلم ه قبل أن يصلي. أو نصلي ٠‏ وهو شك من الراوي. 


ه؟؟ 


صلاة النبي يِه » فيتعين وقتهاء وهذا المعنى معدوم في هذا الحديث وهذا.لم 
يعلق فيه الحكم بلفظ فيه الألف واللام. حتى يتأتى فيه ذلك البحث ]2 إلا أنه إن ' 
جرينا على ظاهره : اقتضى أنه لا تجزى الأضحية في حى من لم يصل صلاة العيد 
أصلاً. فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث, وإلا فالواجب ١‏ 
الخروج عن الظاهر في :هذه الصورة. ويبقى ماعداها بعد الخروج عن الظاهر في 
ته اكوك 

وقد يستدل بصيغة الأمر في قوله عليه السلام « فليذبح أخرى ؛ إحلدى 
طائفتين: إما من يرى 'الأضحية واجبة. وإما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية ١‏ . 
الأعنسية» اوابشي ذلك من غير اعبار لفظ ني التعيين: وإنما قلت ذلك لأن اللفظ 7 
المعين للأضحية من: ضيغة النذر أو غيرها: قليل نادرء وصيغة و من » في .قوله 
0 من ذبتح ) صيغة عموم واستغراق في حق.كل من ذبح قبل أن يصلي. فقد ذكرت 
لتأسيس قاعدة وتمهيد أصل ء وتنزيل صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على . 
الصورة النادرة أمر مستكره. على ما قرر من قواعد التأويل في أصول الفقه. فإذا ' 
تقرر هذا وهو استبعادذ حمله على الأضحية المعينة بالنذر أو غيره من الألفاظ - ا 

عن العزدداتي أن الآواق خا عان من طبي له افيه معن غير اللفظء و مله 
علره بكاة الاقم بن دون ١‏ 


8 - الحديث الرابع: عن جابر رضي الله عنه قال « شَهِدْتُ مَمّ - 
النبي كل يَوْمْ العِيدٍ . فبدَأ بالصّلاَة َبْنَ الحُطْبَق بلا أذَان وَلاَلقَامَة. ثم . 
قام مُتوَكنا عَلَى بلآلء فَأَمرَ تَقْوَى الله تَعَالَىء وَحَثّ عَلَى طَاعَيه وَوْعَظ / 
النّاضَ وَذَكْرَهُمٌ ثم مُضَى حتى أتى النّساء فوَعَظَهُنٌ وَذَكرَهُن» وَقَالَ: يا 
مَعْشْرَ النّسَّاءِ» تَصدقنَ . فإنَكُن أكثرُ حَط ب جهنم امت ارَة من سيطةٍ ا 
الشْمَاءِء سَفْعَاءُ الخدّيْن فقالت: لِمْ يا رسول الله؟ فقال: لأنكُنْ 


(1) زيادة من ط فقط. 


لكان 


يُلفينَ في توب بلأل مِنْ أقْراطِهنٌ وَوَاتِيعِهِنَ . 

أما البداءة بالصلاة قبل الخطبة. فقد ذكرناه. وأما عدم الآذان والإقامة 
لصلاة العيد : فمتفق عليه وكأن سببه. تخصيص الفرائض بالآذان تمييزا لها 
بذلك عن النوافل , وإظهاراً لشرفها. وأشار بعضهم إلى معنى آخرء وهو أنه لودعا 
النبي كك إليها لوجبت الاجابة . وذلك مناف لعدم وجوبها. وهذا حسن بالنسبة إلى 
من يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان . / 1 

وهذه المقاصد التي ذكرها الراوي - من الأمر بتقوى الله .والحث على 
طاعته والموعظة والتذكير -: هي مقاصد الخطبة . وقد عد بعض الفقهاء من أركان 
الخطبة الواجبة : الأمر بتقوى الله . وبعضهم : جعل الواجب: مايسمى خطبة عند 
العرب . وما يتأدى به الواجب في الخطبة الواجبة تتادى به السنة في الخطية 
المسنونة . : 5 1 
قوله عليه السلام ١‏ تصدقن . فإنكن حطب جهنم » فيه إشارة إلى أن 
الصدقة من الدوافع للعذاب. وفيه أشارة الى الإغلاظ في النصح بما.لعله يبعث 
على إزالة العيب» أو الذنب اللذين يتصف بهما الأنسان. 

وفيه أيضاً: العناية بذكر ما تشعد الحاجة إليه من المخاطبين. وفيه بذل 
النصيحة لمن يحتاج إليها. 

وقوله « فقامت امرأة من سطة النساء » فيه لهم وجهان. 

أخدهما: ما ذهب إليه بعض الفضلاء الأذباء من الأندلسيين : إنه تغيير» أي 
تصحيف من الراوي كأن الأصل: من سَّفَلة النساءء فاختلطت الفاء باللام. 
فصارت طاءء ويؤ يد هذا: أنه ورد في كتاب ابن أبي شيبة والنسائي « من سفلة 
النساء » وفي رواية أخرى « فقامت امرأة من غير غلية النساء 5 

الوجه الثاني: تقرير اللفظ على الصحة. وهو أن تكون اللفظة أصلها من 


(1) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة لمس هذا أحدها. ومسلم وأيو داود والنسائي . 


يخينا 


الوسط الذي هو الخيار. وبهذا فسره بعضهم من علية النساء وخيازهن . وعن بعضن 
الرواة , من واسطة النساء» وقولهه سعفاء الخدين » الأسفع والسعفاء : من أصاب 
خَدَّه لون يخالف لونه الأضلي .من سواد أو حضرة أو غيرهما. 

وتعليله يَكلِِ بالشكاة وكفران العشير: دليل على تحريم كفران النعمة. لأنه 
جعله سبباً لدخول الثار. بوهذا السبب في الشكاية يجوز أن يكون راجعاً إلى ما 
يتعلق بالزوج وجحد جقه. ويجوز أن يكون راجعاً إلى ما يتعلق بحق الله من عدم. 
شكره. والاستكانة لقضائه : وإذا كان النبي يكفْعٍ قد ذكر ذلك في حق من هذا ذنبه : 
فكيفب بمن .له منهن ذنوب أكثر من ذلك» كترك الصلاة والقذف؟ : 

وأخذ الصوفية من هذا الحديث : الطلب للفقراء عند الحاجة من الأغنياء. , 
وهذا حسن بهذا الشرط الذى ذكرناه. 

ار 
في ذلك الزمان ‏ ما يدل على رفيع مقامهن في الدين. وامتثال أمر الرسول كل . 

وقد يو خذ منه : جواز تصدق المرأة من مالها في الجملة. ومن أجاز التصدق 
مطلقاً. من غير تقييد بمقدار معين. فلا بد له من آم زاند على :هذا يقروييه العفوم 
في جواز الصدقة . وكذا من خضص بمقدار معين . ش 

7 الحديث الخامس: عن أم عطية ‏ نُسيبة الأنصارية - 
قالت « أَمَرَنَا سول الله كل أن تُخْرِج في العِيدَيْن العُواتِقَ وَذَوَاتَ 
الخُدُورِء وأمر الْحُيْضَ أن َع يَعْترِلنَ مُصلَّى المُسْلِمِينَ ». 

وفي لفظ « كنا ْم أن ترج يوم العيده حتى نُخْرِجَ البكرٌ مِنْ 


خِدْرماء حت نرج الحيضُ ٠»‏ فيكبرٌ نّ بتكبيرهم بكووا ناد 
يَرَجُونَ برَكَة ذَلِكَ اليؤم وَطْهرَئَه )ل 
« نسيبة » بضم النون وفتح السين المهملة بعدها ياء ساكنة آخر الحرزوف» 


(1) خرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة, ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذئ وابن ماجه . 
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ثم باء ثاني الحروف . وقيل: نبيشة ‏ بنون وباء وشين معجمة ‏ واختلف في اسم 
أبيهاء فقيل: نسيبة بنت الحرث. وقيل: نسيبة بنت كعب ؛ قاله أحمد ويحبى» 
قال أبو عمر: وفي هذا نظرء يعني في كون اسمها: نشيبة بنت كعب. 
وه العواتق » جمع عاتق. قيل: هي الجارية حين تدرك . ٍ 

والمقصود بذلك: بيان المبالغة في الاجتماع . وإظهار الشعار. وقد كان 
ذلك الوقت أهل الإسلام في حيز القلة فاحتيج إلى المبالغة بإخراج العواتق وذوات 
الخدور. 

وفيه إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد . واعتزال الحيض ليس 
بتحريم حضورهن فيهء إذا لم يكن مسجدا . بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة 
في وقتهاء على سبيل الاستحسان, أولكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في 
محل واحد في حال إقامة الصلاة: كما جاء ة ا ا 
برجل مسلم؟ 84 

وقولها في الرواية الأخرى « يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته » يشعر بتعليل 
خروجهن لهذه العلة, والفقهاء ‏ أو بعضهم ‏ يستثني خروج الشابة التي يخاف 
من خر وجها الفتنة . ١‏ 


باب صلاة الكسوف 
107 - الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها « أن الشمس 
حَسَنَّت عَلَى عَهُْدِ رسول الله يلل . قَبَعث مُنَادِياً يناد : الصّلاة جَاقِعَة . 
َاجْتمَُوا. نفدم فَْرٌ وصَلّى َدْبَع رَكَمَاتِ في رَكْعَن» وَأذبّع 
سَجدَات لك ْ 
الكلام. عليه من وجوه . 
أحدها: : قولها و خسفت الشمس » كان عم لاد رصيق ويقال: 


(1) أخرجه البخاري بالفاظ مختلفة , هذا أحدهاء ومسلم وأبو داود والترمذي مع اختلاف في الألفاظ. 
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سفت ارسي بال ون اناما واختلف الناس ذ في الخسوف والكسوف 
بالنشبة إلى الشمس والقمر. 'فقيل: الخسوف للشمس . والكسوف للقمر. وهذالا: ' 
يصح.. لأن الله تعالى أطلق الخسوف على القمرء وقيل: بالعكس .: وقيل :هما 
بمعنى واحد. ويشهد لهذا: اختلاف الألفاظ في الأحاديث. فأطلى فيهما ٠‏ 
الخسوف والكسوف معاً في محل واحد. وقيل : : الكسوف ذهاب البووببالكية. 
والخسوف: التغير» أعني تغير اللون. 
الثاني : صلاة الكسوف سنة مؤ كدة بالاتفاق. أعني كسوف الشمس . ذليله: ٠‏ 
فعل الرسول #َكِخٍ لها. وجمعه الناس», مظهراً لذلك. وهذه أمارات الاعتناء' 
والتأكيد . وأما كسوف القمر: فتردد فيها مذهب مالك وأصحابه» ولم يلحقها 
بكسوف الشمس في قول: 1 
الثالث: لا يؤذن لصلاة الكسوف اتفاقاً . والحديث يدل على أنه ينادى لها' 
« الصلاة جامعة ؛ وه حجة لمن استحب ذلك . : 
الرابع : سنثها الاجتماع . للحديث المذكور. 
وقد اختلفت الأحاديث في كيفيتها: واختلف العلماء في ذلك فالذي 
اختاره مالك والشافعي رحمهما الله : ما دل عليه حديث عائشة وابن عباس من 
أنها ركعتان. في كل ركعة قيامان. وركوعان وسجودان. وقد صح غير ذلك أيضاًء ' 
وهو ثلاث ركعات, وأزبع ركعات في كل ركعة. وقيل: في ترجيح مذهب مالك : 
والشافعي : إن ذلك أصح الروايات. 
والحديث صريحج في الرد على من قال: بأنها ركعتان, كسائر: النوافال. . 
واعتذروا عن الحديث بأن النبي ل كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس. عل 
انجلت أم لا؟ فلما لم يرها انجلت ركع . ْ 
وفي هذا التأويل ضعف. إذا قلنا: إن سنتها ركعتان؛ كسائر النوافل . لكن : 
قال بعض العلماء: إنه يرفع رأسه بعد الركوع . فإن رأى الشمس لم تنجل ركع. . 
م يرفع رأسه ويختبر أمر الشمس . فإن لم تنجل ركع . ويزيد الركوع هكذاء مالم 
تنجل . فإذا انجلت سجد . ولعله قضد بذلك العلم بالأحاديث التي فيها أكثر من 
ركوعين في ركعة» ثلاث, وأربع , وخمس . وهذا على هذا المذهب: أقرب من ' 


عن 


تأويل المتقدمين. لأنه يجعل مسئة صلاة الكسوف ذلك ويكون' الفعل مبيناً لسنة 
هذه الصلاة . 

وعلى مدهب الأولين يريدون أن يحرجوا فعلل الرسول وَلْةٍ في العبادات عن 
المشروعيةء مع مخالفتهم للقياس في ريادة ما ليس من الأفعال المشروعة في 
الصلاة. وقد أطلق في الحديث لفظه الركعات ٠‏ على الركوع . 


الحديث الثاني: عن أبي مسعود ‏ عقبة بن عمرو 
الأنتصاري البدري ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِةٍ « إن 
الشمس والقمَرَ آيتَانَ مِنْ آيّات الل يُحْوْفُ الله بهما عِبادَهُ وإِنّهُمَا لآ 
يَنْخَيِفان لِمُوت أَحَدٍ مِنَ الئاس . فإذًا ريثم مِنْها شيئاً فصلواء وَادْهُوا 
حتى ينكشة ما بكم ار 

في الحديث رد على اعتقاد أهل الجاهلية في أن الشمس والقمر تكسفان 
لموت العظماء. وفي قوله عليه السلام د يخوف الله بهما عباده 6 إشارة إلى أنه 
ينبغي الخوف عند وقوع التغيرات العلوية. وقد ذكر أصحاب الحساب لكشوف 
الشمس والقمر أسباباً عادية. وريما يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله عليه السلام 
د يخوف الله بهما عباده » وهذا الاعتقاد فاسد. لأن لله تعالى أفعالاً على حسب 
الأسباب العادية» وأفعالاً خارجة عن تلك الأسباب . فإن قدرته تعالى حاكمة غلى 
كل سبب ومسبب, فيقطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعضن فإذا 
كان ذلك كذلك فأصحاب المراقبة لله تعالى ولأفعاله. الذين عقدوا أبصار قلوبهم 
بوحدانيته» وعموم قدرته على خرق العادة, واقتطاع المسببات عن أسبابها إذا وقع 
شيء غر يب . حدث عندهم الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى ما شاء. 
وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشناء الله تعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري في عير موضع ومسلم والنسائي وان ماجه. وقد وقع هذا الكسوف يوم موت 
إبراهيم بن النبي يك قانتهر اليهود هذا واشاعوا أن ذلك لموت إبراهيم ير يدون أن يفتنوا الناس . 
فتدارك الله النامى ولذلك حط النبي 5 حطبة عضب فيها عضبا شديدا والله أعلم. 


؟6ه١‎ 


خرقها. ولهذا كان النبي كك عند اشتداد هبوب الريح ه عير وبل 
ويخرج » خشية أن تكون كريح عاد, وإن كان هبوب الريح موجوداً في الغادة. : 
والمقصود بهذأ الكلام: أن يُعلم أن ما ذكره أهل الحساب من. سبب 
الكسوف: لا ينافي كون ذلك مخوفاً لعباد الله تعالى. وإنما قال النبي كلق هذا 
الكلام, لأن الكسوف كان عند موت ابنه إبراهيم. فقيل: إنها إنما كسفت لحوت, 
إبراهيم فرد النبي عل ذلك. : 
وقد ذكروا : أنها إذا صّليت صلاة الكسوف على الوجه المذكور. ولمتبجل 
الشمس : إنها لا تعاد على تلك الصفة. وليس في قوله « فصلوا وادعوااجتى 
يتكشف ما بكم » ما يدل على خلاف هذاء لوجهين . ش 
أحدهما: أنه أْمْر بمطلق الصلاة» لا بالصلاة على هذا الوجه لمر 
ومطلق الصلاة سائغ إلى حين الانجلاء. 
الثاني: ل الموضوقة بالوضق العذكور: لكان ثنا. 
أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين ‏ أعني الصلاة والدعاء ‏ ولا يلزم من, 
كونهما. غاية لمجموع الأمرين: أن تكون غاية لكل واحد منهما على اتفزاده.. 
فجاز أن يكون الدعاء ممتداً إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه المخصبوص 
:0 مرة واحدة ويكون غانة للمجموع . 

4 2 الحديث الثالث: عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: 
1ك حَسَفَتَ الْشُمْس عَلَى عَهِدِ رسول الله ول , نسل سيول الله يكين 
3 200 عه ع ل الع ويس شك د كع جاه جك ونه اسه 
بالناس . فاطال القيام» ثم ركع » فاطال الركوع ‏ ثم.قام. فاطال القيام 5 

سه مم ا بيه 04 ل ل و 5 موءع هيراع اقلم 

وهوادون الْقِيَام الاول - ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع. 
الأول - ثم سّجَدَْ فَطَالَ السّجُودَء ثم عل في الرّكْمَةٍ الأحْرَى مِثْل مَا 
َعَلَ في الرَكْعَةٍ الأولَى» ثم الْصَرَفء وَقَدْ َجَلّت الشُّمْسء فخطب, 
النََّسَء فَحَمِدَ الله وأثنئ عَلَيهء ثُمّ قال: إنّ الشّمْس وَالْقَمَرَ آينَان مِنْ 
آيَات الل لا يَشْيمَانَ لِمَوْت أُحَدٍ وَل لِحيَاتِهِء فإذًا رَيْكُمْ ذَلِكَ فَادعُوا 
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عم دما الوه و ه 75 5 
اله وكبرواء وَصلوا وتَصدَقواء نم قال: ياامة محمد والله ماءمِن احدٍ 
غير مِنَ الله أن يَزْنِي عبدُه» أو تزني أمنّهُ يا م مُحملء وال لوْتقِِمُونَ 


ما أغلم لَصحِككم فللا وكيم كي 

وفي لفظام فاستكمل أرب رَكعَاتَ ٠‏ وَرْبَع سْجَدَاتَ 7 

أحدها: : ما يتعلق بلفظ و الخسوف «٠‏ بالنسببة إلى اللجديو وإقامة هذه 
الصلاة ة في جماعة . وقد تقدم. 

الثاني : قولها « ٠‏ فأطال القيام ‏ لم تخجد فيه جد ١‏ رف كرو لاسا وق 
سورة البقرة لحديث آخر ورد فيه. وقولها« « فأطال الركوع »لم نجد فيه حداً. 
وذكر أصحاب الشافعي : أنه نحواً من مائة آية- واختار غيرهم عدم التحديد إلا بما 
لا يضر بمن خلفه. 

وقولها « ثم قام فأطال القيام» وهو دؤن القيام الأول ؛ يقتضي أن سنة هذه 
الصلاة: تقصير القيام الثاني عن الأول. وقد تقدم قول من استحبن ذلك في جميع 
الصلوات . وكأن السبب فيه: أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر. فيناسب 
التخفيف في الثانية» حذراً من الملال. والفقهاء اتفقوا على القراءة في هذا القيام 
الثاني - أعني الذين قالوا.بهذه الكيفية في صلاة الكسوف ‏ وجمهورهم على قراءة 
الفاتحة فيه. إلا بعض أضحاب مالك . كأنه رآها زكعة واخدةء زيد فيها ركوع . 
والركعة الواحدة لا تُدنّى الفاتحة فيها. وهذا يمكن أن يؤ خذ من الحديث, على ما . 
سننبه عليه في مواضعه. 

الثالث: قولها ه ثم سجد فأطال السجود » يقتضي طول السجود في هذه 
الصلاة. وظاهر مذهمب الشافعي : أنه لا يطول السجود فيها. وذكر الشيخ أبو 


(1) أخخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبوداود والنسائي . وقد ورد في الصحيح بيان سبب هذا القول 
ولفظه ٠‏ أن ابنأ للنبي كل - يقال له إبراهيم - مات فقال الناس ذلك ٠‏ قال الخطابي: كان أمنل 
الجاهلية يعتقدؤن أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر . فاعلم النبي يلك 
أنه اعتقاد باطل. وعند ابن حبان « فجعلت اليهود يرمونه بالبهت ويضر بون بالناقوس ويقولون: 
سحر القمر ». 
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إسحاق الشيرازى عن أبي العباس بن سريج: أنه يطيل السجوكت كما يطيلن ١‏ 
الركوع . .ثم قال: وليسن بشيء. لأن الشافغي لم يذكر ذلك. ولا نقل ذلك.في ' 
خبر. ولوكان قذ أطال لنقل» كما في القراءة :والركزع . : 

قلنا: بل نقل ذلك في أخبار منها: حديث عائشة رضي الله عنهاهذا. وفي ' 
حديث آخر عنها: أنها قالت وال الود وه لكر لامي 1 
حديث أبي موسى» وجابر. بن عبد الله . 

الرابع قولها ه حر لعن افق رلنا قل في قري الى ارم 
حكمت في الركعة الأولى : أن القيام الثاني دون القيام الأؤل. وأن الركوع الثاني 
دون الركوع الأول. ومقتضى هذا التشبيه: أن يكون القيام الثاني دون القيام 1 
الأول. وأن الركوع الثاني دون الركوع الأول. ولكن هل يراد بالقيام الأول: الأول : 
من .الركعة الأولى» أو الأول من الركعة الثانية؟ وكذلك في الركوع إذا قلنا: حون , 
الركوع: الأول. هل يراد:به: الأول من الركعة الأولى. أو الأول من الركعة الثانية؟ 
تكلموا فيه. وقد رجح أن المراد بالقيام الأول٠‏ الأول من الركعة الثانية" والركوع ' 
الأول: الأول من الثانية أيضاً. فيكون كل قيام وركوع دون الذي يليه. 2 ' 

الخامس : قولهاة فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه » ظاهر في الدلالة 
على أن لصلاة الكسوف: خطبة . ولم ير ذلك مالك ولا أبو حنيقة . قال بعض أتباع 
مالك: ولا خطبة» ولكن يستقبلهم ويذكرهم : وهذا خلاف الظاهر من الحديث» 
لا سيما بعد أن ثبت أنه ابتدأ بما تُبتدأوبه الخطبة من حمد الله والثناء عليه. والقني : 
ذُكر من العذر عن مخالفة هذا الظاهر: ضعيف. مثل قولهم : إن المقصوذبإنما كان ٠‏ 
الإخبار «.أن الشمس والقمر آيتان من آيات اللهء لا يخسفان لموت أحد.ولا 
لحياته » للرد على من قال ذلك في موت إبِرَاهيم . والإخبار بما رآه من الجنة 
والنار. وذلك يخصه. ؤإنما استضعفناه لآن الخطبة لا تتحصر مقاصدها فقي شيء 


(1) بهامش س ما نصه : فيه بعد ومخالفة للظاهر. لأن المفهوم من قولها د وفعل قي الركعة الآخرى مثل ‏ . 
ما فعل في الركعة الاولى ؛ أنها لم تصفها إلا بالنسبة إلى الركحة الأولى. وأنها قد استكملت معظم 
وصف الأولى. فاحالت الثانية عليها بطريق التششبيه . وحينكذ يكون الراجح- ان لمر دعقي 1 
الأول: الأول في الركعة الأولى ٠‏ وبالركوع كذلك . والله أعلم . 1 
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معين, بعد الاتيان بما هو المطلوب منهاء من الحمد والثناء والموعظة ‏ وقد يكون 
بعض هذه الأمور داخلاً في مقاصدهاء مثل ذكر الجنة والنارء وكونهما من آيات 
الله . بل هو كذلك جزماً. 

السادس : قوله « فإذا رأيتم فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا » اختلف 
الفقهاء في وقت صلاة الكسوف. فقيل: هو ما يعد حل النافلة إلى الزوال وهو 
ظاهر مذهب مالك. أو أصحابه. وقيل: إلى ما بعد صلاة العصر. وهو في 
المذهب أيضاً. وقيل: جميع النهار. وهو مذهب الشافعي. ويستدل بهذا 
الحديث . فإنه أمر بالصلاة إذا رأى ذلك . وهو عام في كل وقت. وفي الحديث 
دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف. لاستدفاع البلاء المحذور. 

السابع : قوله و ما من أحد أغير من الله من أن يزني غبده أو تزني أمته » 
المنزهون لله تعالى عن سمات الحدث ومشابهة المخلوقين بين رجلين : إما ساكت 
عن التأويلء وإمامؤول » على أن يراد شدة المنع والحماية من الشيء. لآن الغائر 
على الشيء مانع لهء وحام منه. فالمتع والخماية من لوازم الغيرة. فاطلق لفظ 
« الغيرة » عليهما من مجاز الملازمة, أو على غير ذلك من الوجوه السائغة في 
لسان العرب والأمر في التأويل وعدمه في هذا: قريب عند من يسلم التنزيه. فإنه .. 
حكم شرعي أعني الجواز وعدّمه. ويؤخذ كما تؤخذ سائر الأحكام إلا أن يدعي 
المدعي : أن هذا الحكم ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع ‏ أعني المنع من 
التأويل ‏ ثبوتاً قطعياً. فخصمه يقابله حينئذ بالمنع الصريح. وقد يتعندى بعض 
خصومه إلى التكذيب القبيح . 

الثامن :. قوله « والله لو تعلمون ما أعلم . إلى أخره » فيه دليل على ترجيح 
مقتضى الخوف, وترجيح التخويف في الموعظة على الإشاعة بالرخص لما في 
ذلك من التسبب إلى تسنامح النفوس. لما جبلت عليه من الإخلاد إلى الشهوات. 
وذلك مرض خخطر : والطبيب الحاذق: يقابل العلة بضدهاء لا بما يزيدها. 

التاسع : قوله في لفظ «.فاستكمل أربع ركعات وأريع سجدات » أطلق 
ه الركعات » على عدد الركوع ‏ وجاء في موضع آخره في ركعتين ٠‏ وهذا الذي 
أشرنا إليه: أنه متمسك من قال من أصحاب مالك : إنه لا يقرأ الفاتحة في الركوع 
الثاني » من حيث إنه أطلق على الصلاة « ركعتين » والله أعلم . 
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١66‏ الحديث الرابغ : عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال م سفت الشنمْس عَلَى زمان رسول الله 8 فقام فرعا يحت أن 
تَكُونَ الساعَةٌُ حتى أنَى المسمجد: فَمَامَ, فَصلَّى بأطول قِيَاموَسُجُووٍ 
م مايه يَْملَهُ في صَلاته قط كم قال ! إن هَذِهِ الآيات التي يُرْمِلهًا الله عن . 
٠‏ وجل: : لآتكُون لِمَوت حل وا ياه وَلَكِنْ الله يُرْسِلَهَا يُحَوْفُ بها 
عِبَادَهُ' قإذًا رَأيتم نينها شيا فافزعوا إلى ذِكْرٍ الله وَدعَائِهِ وَاسْتِففَارِِ 1 ش 


استعمل و الخشوف » في الشمس كما تقدم. وقوله « فزعا يخشى أن تكون ' 
الساعة » فيه إشارة إلى ما ذكرنا من دوام المراقبة لفعل الله وتجريد الأسباب . 
العادية عن تأثيرها لمسبباتها. : 
0 وفيه دليل على جواز الاعار ايا يوسن دن لاد الي ا 
« فزعا يخشى أن تكون الساعة » مع أن القزع محتمل أن يكون لذلك, ومحتمل ' 
أن يكون لغيره. كما خشي وَل من الريح : أن تكون كرينح قوم عاد . ولم يخبرعن ' 
النبي وَل اا قي جره . فالظاهر أنه بنئ على شاهد الحال أو قريئة دلتسه : 

وقوله « كاطول قيام وركوع وسجود غيل عل ريك السو في ملدة 
الصلاة . . وهو الذي قدمنا أن أبا موسى رواه. وفي الحديث دليل على أن سنة صلاة ' 
الكسوف.في المسجد.. وهو المشهور عن العلماء. وخَير بعض أصحات مالك بين 
المسجد والصحراء. والصواب المشهور: الأول: فإن هذه الصلاة تنتهي 
بالانجلاء : وذلك مقتض لأن يُعتنى بمعرقة ومراقبة حال الشمسن في الانجلاء ب 
فلولا أن المسجد راجح لكانت الصحراء أولى: ألأنها أقرث إلى إدراك ال 
الشمس في الاتجلاء أو غدمه . وأيضاً فإنة يخاف من تأخيرها فوات إقامتها بأن 
يشرع الانجلاء قبل اجتماع الناس وبروزهم . ١‏ 

وقد تقدم. الكلام على قوله عليه السلام» ه لا يخسفان لموت"أحد ولا ' 
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لحياته » وأنه رد على من اعتقد ذلك . 

وفي قوله « فافزعوا ٠‏ إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به. وتنبيه على الالتجاء 
إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار. وإشارة إلى أن الذنوب سيب 
. للبلايا والعقوبات العاجلة أيضاً. وأن الاستغفار والتوبة سببان للمحوء يرجى بهما 
زوال المخاوف. ْ 

باب الاستسقاء 

5 الحديث الأول: عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 
ايت غرع الي يه يَسْتَسْقِيء فَتَوَجُهَ إلى القِبْلَةٍ يَدْعْو اا 
ثم صلّى رَكْعَئينَ » جَهر فيهمابالقراءة ». 

وفي لفظه إلى المُصَلَى اك 

فيه دليل على استحباب الصلاة للاستسقاء . وهو مذهب جنهور الفقهاء 
وعند أبي حنيفة : لا يصلى للاستسقاء. ولكن يدعى . وخبالفه أصحابهء فوافقوا 
الجماعة . وقالوا: تصلى فيه ركعتان بجماعة. واستدل لأبي حنيفة باستسقاء 
النبي طن على المنبر يوم الجمعة. ولم يصل للاستسقاء . قالوا: لو كانت سنة لما 
تركها . : 

وفيه دليل. على أن سنة الاستسقاء : البروز إلى المصلى . 

وفيه ذليل على استحباب تحويل الرداء في هذه العبادة. وخالف أبو حنيفة 
في ذلك. وقيل: إن سبب التحويل : التفاؤ ل بتغبير النحال. وقال من احتج لأبي 
حنيفة : إتما قلب رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء, أو 
عرف من طريق الوحي تغير الحال عند تغيير رداءه. 

قلنا: القلب من جهة إلى أخرى, أو من ظهر إلى بطن: لا يقتضي الثبوت 
على العاتق . بل أي حالة اقتضت الثبوت أو عدمه في إحدى الجهتين: فهو موجود 


(1) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. 
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في الأخرى» وإن كان قد قرب من السقوط في تلك الحال . فيمكن أن يثبته من غير 
قلب . والأصل عدم ما ذكر من نزول الوحي بتغير الحال عند تغيير الرداء . والاتباع 
لفعل رسو اد له أرق من تركه لمجرد احتمال اللخصوص » بع ما عرف في 
بدك عل شي الدعاء على الصلاة. ولم يضترح بلفظ الخطبة. 
والخطبة عند مالك والشافعي بعد الصلاة. وفيه حديث عن أبي هريرة يقتضيه” كك 
وفيه دليل على استقبال القبلة عند الدعاء مطلقاً. ' 
وقيه دليل على الجهر في هذه الصلاة . والتحويل المذكور في الحديث 
يكتفي في تحصيل مسماه: بمجرد القلب من اليمين إلى اليسار. والله أعلم .' ,! 
- الحديث الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أَنَّ 
7 دَخَلَ المسسّجد يَوْمْ الجُمّعة مِنْ باب كان نَحْودَارٍ القَضاءِ, ورسول 
لله عد ايم و لله 'فَامْتَقبلَ رسول الله كلد قائماٌء ثم قال: يازسول 
الله ٠‏ ملكت الوا المت اسل فاع اله الى يننا » قال: : فرق 
رسول الله يك يَدَيّْهِ ثم قال : اللهُم أَعِتناء اللهُم أغِمَْاء الهم أغِثْنا . قال 
لص فلا وَالله مَا نَرى في السَّماءِ ءِ مِنْ سَحَاب ولا فرَعَو وما بيَنَا وبين 
سلْعٍ مِنْ بيت وَلآدَارٍ قال: فطَلعَتَ مِنْ وَرَائهِ سَحَاةْلَ الثرْصٍ . فلما 
تَوسّطت المسّماءً التشرت ثم مُطَرَتْ قال: قلا والله مَا رَأَيْنَا امسن 
سَبْتَا قال: ثم َحَلَ رَجُلَّ مِنْ ذَلِكَ اباب في الجُّمعةٍ المُقْبلَةِء ورسول 
الله يقد قائْم يَخْطْبْ النّاسَء فَاسْيَقبِلَهُ قات ). فقال: يارسول الله 


)١‏ روه أحمد بن حنبل وابن ماجه يلفظه خرج نبي الله وه يومادٍ سقي. فصلى بنا ركعتين:يلا أذان 
ولا إقامة ثم خخطبنا » الخ وفيه عن أنس وعيد الله بن زيا عن أحى 00 
ون ابن عباس وعائشة عند أبي داود ٠‏ أنه يدأ بالخطي' بل الع به 


لت اا 


هَلَكَت الْأَمْوَالٌ» وَانْقَطَعَت السبلُ» فَادْعٌ الله أنْ يُمْسكَهًا عَنّاء قال: فرفع 
رسول الله يل يتم قال: اللهُمَ حَوَالينا وَل علينَاء اللهُمٌ على الآكام 
وَالظَرَاب وَيُطَون الْأودِيةِ وَمنَابتَ الشّجَرِء قال : فاقلعت, وَخرجنًا نمثي | 
في الشمس . قال شَرِيك: قسألْت أنْس بْنَ مالك أَهُوَ الرّجْلُ الآّلُ؟ 

قال: لآ أثري 6. 

قال رحمه الله ٠‏ الظِرَابُ » الْجِبَالٌ الصّعَاره© . 

هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه أنه استدل به لآبي حنيفة في ترك الصلاة 
والذي دل على الصلاة واستحبابها لا ينافي أن يقع مجرد الدعاء في حالة أخرى. 
وإنما كان هذا الذي جرى في الجمعة مجرد دعاء. وهو مشروعء حيئما احتيج 
إليه . ولا ينافي شرعية الصلاة في حالة أخرى إذا اشنتدث الحاجة إليها. 

وفي الحديث : علّم من أعلام النبوة في إجابة الله تعالى دعاء رسول الله يل 
عقيبه أو معه. وأراد بالآموال: الأموال الحيوانية. لأنها التي يؤشر فيها انقطاع 
المطرء بخلاف الأموال الصامتة. و١‏ السبل » الطرق وانقطاعها:: إما 
بعدم المياه التي يعتاد التسافر ورودها. وإما باشتغال الناس وشدة القَخْط عن 
الضرب في الأرض . 

وفيه دليل على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء فمن الناس من 
عَذَّاهِ إلى كل دعاء . ومنهم من لم يعده لحديث عن أنس يقتضي ظاهرة عدم عموم 1 
الرفع لماعدا الاستسقاء «.اوفتي خديث أختره اسغكناء ء ثلاثة مواضع . منها 
الاستسقاء. ورؤية البيت» وقد أول ذلك على أن يكون المراد :.رفعاً تام في هذه”” 
المواة ضع . وفي غيرها: درنه. بدليل أنه صح رفع اليدين عنه يكل في غير تلك 


(1) رواه البخاري بهذا اللفظ. ومسلم وأبو داود والنسائي . وسميت دار القضاء: لآأنها بيغت في قضاء ٠.‏ 
دين عمر رضي الله عنه الذي كتبه على نفسه . وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله . فإن عجز ماله ٠‏ 
استعان ببني عدي ثم يقريش . فياع ابنه داره هذهلمعاوية وماله وبالغابة د ثم قضى دينه . وكان ثمانية 

وعشرين ألما وكان يقال لها: دار قضاء دين عمر. ثم اختصروا ققالوا « دار القضاء » وهي دار: 


مروات. 
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المواضع . وصنف في ذلك شيخنا أبو محمد المُنذزي رحمه الله جزءاً قرأته عليه : 
« والقزع » سحاب متفزق ١‏ والقزعة » واجدته . ومنه أخذ القزع في الرأس 
وهو أن يخلق بعض رأ س الصبي ويترك بعضه. و « سلع » جيل عند المدينة. 


وقؤله « وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار » تأكيد لقوله « وما ثرى في : 


السماء من سحاب ولا قزعة » لأنه أخبر أن السحابة طلعت من وراء منلم : فلوكان . 
ل ل ان : 
وبين سلع من.دار لوكانت. 
وقوله « مارأينا الشمس سبتاً » أي جمعة لد كن ان ار 
1 وقوله في الجمعة الثانية « هلكت الأموال » » أي بكثرة المطر. وفيه دليل على 
الدعاء لإمساك ضر ر المطر. كما استحب الدعاء لنزوله عند انقطاعه . 'فإن الكل 
عضر . وه الأكر جمع أكم» كاعناق جمع عنق : والأكُم جمع إكام مثل كُتب 
جمع كتاب . والإكام جمع كم » مثل جبال جمع جبل الاي والاكفات. . جمع . 
الأكمة* وهي التل المرتفع من .الأرض. .. و «الظرافب» جمع ظَرِب ‏ , بفتح الظاء 
وكسر الراء ‏ وهي صغارْ الجبال. 1 
وقوله « وبطون الأودية ومنايت الشجر » لاك لايم شار ين 
المضرة. وقوله « وخرجنا نمشي في .الشمس » علّم آخر من أعلام النبوة في 
الاستصحاء اء كما سبق مثله في الاستسقاء . والله أعلم . 


باب صلاة الخوف 

6 الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 

الله عنهما قال د صلى بنا رسول الله يل صَلاَة الْنَوؤْفٍ في بَمْضٍٍ يام 

قَقَامَتَ طَائِفةٌ مَعَُِّ وَطَائِقَةٌ بإزّاء العَدوٌ فَصلَّى بالذين مَعَهُ رَكَعَةً ثم ١‏ 

ذَهَبُواء وجَاء الآخرون. فَصلَى بهم ركع وقضّت الطَّائمَنَان رَكمَة. 
رَعْعَة 00 


. أخرجه الببخاري بألفاظ ممختلفة ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي‎ )١( 


رين 


جمهور العلماء: على بقاء حكم صلاة الخوف في زماننا كما صلاها 
النبي 4 في زماته.. وتقل عن أبي يوسف خلافهء أخذاً من قوله تعالى ‏ 4:؟ ٠١‏ 
وإذا كنت فيهم » وذلك يقتضي تخصيصه بوجوده قيهم . وقد يؤ يد هذأ بأنها صلاة 
على خلاف المعتاد. وفيها أفعال متأقية. فيجوز أن تكون المسامحة فيها بسبب 
فضيلة إمامة الرسول :5 . والجمهور :يدل على مذهبهم دليل التأسي 
بالرسول #5 . والمخالفة المذكورة لأجل الضرورة. وهي موجودة بعد 
الرسول يق . كماهي موجودة في زمانه ثم الضر ورة تدعو إلى أن لا يخرج وقت | 
الصلاة عن أدائها. وذلك يقتضي إقامتها على خلافف المعتاد مطلقاً ‏ أعني في زمن 
الرسول كك وبعده ‏ فإذا ثيت جوازها يعد الرسول على الوجه الذي فعله. فقد 
وردت.عته 84 فيها وجوه مختلفة في كيقية أدائها تزيد على العشرة. فمن الناس 
من أجاز الكل . واعتقد أنه عمل بالكل وذلك - إذا ثبت أنها وقائع مختلفة .قول 
محتمل . ومن الققهاء من رجح بعضص الصفات المنقولة . فأبو حنيفة ذهب إلى 
حديث ابن عمر هذاء إلا أنه قال: إنه بعد سلام الإمام.. تأتي الطائفة الأولى إلى 
موضع الإمام. فتقضيء ثم تذهب, ثم تأتي الطائفة الثانية إلى موضع الامام. 
فتقضي ثم تذهب. وقد أنكرت عليه هذه الزيادة. وقيل : أنها لم ترد في حديث. ش 
واختار الشافعي رواية صالح بن خوات عمن صلى مع النبي وه صلاة 
الخوف . واختلف أصحابه: لوصلى على رواية ابن عمر: هل تصح صلاته أم لا؟ 
فقيل: إنها صحيحة لصحة ألروايةء وترجيح رواية صالح من باب الأولى. 

واخحتار عالك ترجيح الصفة التي ذكرها شهل بن أبي حثمة. التي رواها عنه 
في الموطأ موقوفة ..وهي تتخالف الرواية المذكورة في الكتاب في سلام الإمام. فإن 
فيهأاه أن الإمام يسلم وتقضي الطائقة الثانية بعد سلامه 6 

والفقهاء لما رجح بعضهم بعض الروايات على بعض احتاجوا إلى ذكر 
سبب الترجيح . قتارة يرجحون بمواققة ظاهر القرآن. وتارة بكثرة الزواة:. وتارة 
يكون بعضها موصولاً وبعضها موقوفاً. وتارة بالموافقة للأصول في غير هذة 
الصلاة . وتارة بالمعاني ا ل 
قضاء الطائفتين بعد سلام الامام. * 


1 


وأما ما اختاره الشافعي : ففيه قضاء الطائفتين معاً قبل سلام الإمام. ‏ ' 
وأما ما اختاره مالك * ففيه قضاء إحدى الطائقتين فقط قبل سلام الإمام . 


١64‏ الحديث الثاني: عن يزبد بنن رومان عن صالحج بن 
حَوَات ان غير عمن طلنيى عع وول الله عق صلاة ذّات الرّقناع 2 
صلاة الْخَوْف د أن طَائِفَة صَّفّت مغد. وطائعة وبقاة العدوء فصلى باللذين 
ممه َع ثم تبنت قاإماء َأنَمُوا لأنفهُم. ثم الُصرقواء قَصُوا وجَاة 
اعدو وَجَاءَت الطائقة الأخْرَى. قَصلَّى بهم الرَكعة التي بيت لم تبنت 
جَالِساًء وَأنَمُوا لأنْفيهم لم ملم يهم 0 

5 الرجل الذي صلَّى مع رسول الله يي : هُو سَهُلٌ‎ ٠ 

هذا الحديث هومختار الشافعي في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة . 
القبلة . ومقتضاه: أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائماً في الثاتية. وهذا في الصلاة 
المقصورة, أو الثنائية في أصل الشرع : فأما الرباعية: فهل ينتظرها قائماً في 
الثالثة» أو قبل قيامه؟ فيه اختلاف للفقهاء في مذهب مالك . وإذا قيل. بأنه ينتظرها 
قبل قيامه. فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده بعد رفعه من السجود. أو بعد 
التشهد؟ اختلف الفقهاء فيه . وليس في الحديث دلالة لفظية على أحاً المنخيين. 
وإنما يو خذ بطريق الاستنباط منه. 

ومقتضى الحذزيث أيضاً : أن الطائفة الأولى دم لانفسهاء ٠‏ مع ايقاء صلاة 
الإمام . وفيه مخالفة للأصول في غير هذه الصلاة. ل.ن فيها ترجيح من جهة 


(1) أخرجه البخارى ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي والامام أحمد بن حنبل . و « ذات الرقاع لا 
عزوة نخد لقي بها الي يل جمعاً من غطفان فتواقفوا. ولم يكن بينهم قتال: وصلى النبي كله 
بأصحابة صلاة الخوفل :وسميت ذات الرقاع لآن او ا 1 وقيل : 
لأن الأرضى التي نزلوا يها كانت ذات ألوان تشيه الرقاع . 
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المحى . لأنها لقااضات وتوجهيت الى نمو الصدب. توؤجهيت لوغة من الشغال 
بالصلاة_ فتوقز مقصيد صلاة الوق وهر الحراسة على الصف التي اخدلرها آبو 
الحراسة فزيما آنى الحال إلى أن يقح في الصلاة الضرب والطعن وغير ظلك من 
مناقيات الصلاق ولو وقح في هفه الضورة لكان خارج الصلاة وليس بمحطور. 0 
ومقتضى النحديث أيضاء أن الطلثفة الثلية تنم لآنفها قبل قراغ الإمام 
وقيه ما في الآول.. 
ومقتضله أيضاً- أنه يثيت حتى نتم لأنتضها وتلم ‏ وهو اختيلر الشاقعي 
وقول في مقهب مالك وظاهعر مذهب مالك- أن الإمام يسلمء وتقضي الطاتقة 
الثانية بعد سلامه وزيا انع يتنهم 0 
ل 1 لاحم شد حار د خف را 
سالم قبلهم قلم يصلوا معه البقية ‏ لآن السلام من اليقية ‏ ويس بالقوي الظهور ‏ 
وقد يتعلق بلفظ الرلؤي من يرى أن السلام ليس من الصلاة. من حيث إنه 
قال د و ا حي ا ا -. اشم 
٠‏ السام 2 مراع عن ست واطركنة ع إلا أن شر سيف ولقوى عه في 
الدلالة - ما جل على أن السلام من الصلاة ‏ والعمل يأقوى الدليلين عتعين ‏ وال 
اعلم . . 
ه6١‏ - الحديث الثللث- عن جلير ين عبد الله الآتصاري رصي 
الله عنهما قال ٠‏ شهدت مع رسول الله يق صلاة الْخَوف معنا صفين, 
خَلف رسول الله يق . وَالْمَدُوٌ بيْنَا وين اقلق وكير النبي كلف » وكيرثًا 
لح #سهة ع لعدهن - ١‏ ع د مل 3 0 ود 
جميعال ثم ركع وركعنا جديعاء م رقع رَأْسَهُ مِنَ الركوع. ورقعّا 
جميعاء ثم الْحْذر يالسّجُودِ والصّفْ القي ملِيهء وقام الصف امو حر قي 
تحر العَدَوٌ لما قَضى النبي كل السجُود وقام الصف الفي يليه: 
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تأر لم لقم اررقم لبي 16 نايعا ا 
مِنَ الركوع وَرَفْعْنَا جَمِيعاًء ا بالسّجُويء َالضف الذي يْلِيه - 
الذي كان مُوْخّراً : في الرَكْمةٍ الأولّى - فَقَامٌ الف المُؤْحيٌ في َخْرٍ! 
الْعَدُقٌ لما قضى النبي كلل «السسَجُود وَالصّفُ الذي يُلِيه : انْحَدَرَ الصف ١‏ 
المّؤ جر بالسحُود. فَسَجَدُوائم سَلّم يله 50 ش 

جاير : كما يلراه بأمرائهم » وذَكرَهُ مُسْلِم بتَما يتما 
وذْكْرَ الْبْخَارِي طرَفاً من 21 2 مل سه لقاع لنب 
في العْروَة النابعة, غَرْوَة ذات الرّقاع كل 
هذه كيفية الصلاة ة إذا كان العدو في جهة القبلة . فإنه تتاتى الحراسة مع كون : 

الاج اولي الم . وفيها الاخيرغن الإمام لأجل العدو. والجحديث يذل 
على أمور. ٠‏ 

أحدها: : أن الحراسة في السجود دلافي النركوع. هذا هو المُذهببٍ ١‏ 
المشهور. وحُكي وجه عن + بعض أصحاب الشافعي : أنه يحرس في الركوع أيضاً. 
والمذهب: الأول :لا الرجرع لايمتع من إنراك العدوبالبعتو. بالمرانة كيه 
مع بخلاف السجود. 

الثاني : المراد بالسجود الذي سجده البي كلق . وسجد معه الصف الذي 
يليه : هو السجدتان جميعاً. 

الثالث:: الحديث يدل على أن الضف اذ لي الإ يذ عه في ارك 


)١(‏ أخرجه جه أيضاً النسائي وابن د 0 9 كلل إنهيم 
متفقون على أن ضلاة الحوف متاخرة عن غزوة الخندق. فتعين 'أن تكون ذات الرقاع ‏ بعندا بي 
قريظة . فتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها القتال. والأولى منها: بدر. والثانية: أحذ. 
والثالثة : الخندق. والرابعة : قريظة . والخامسة : المريسيع . والسادسة : خيير. . فيلزم من هذا: أن 
الس با برسي ْ 


ين 


الأولىء ويحرس الصف الثاني فيهاء ونص الشافعي على خلافه. وهو أن الصف 
الأول يحرس في الركعة الأولى. فقال بعض أصحابه : لعله سهاء أو لم يبلغه 
الحديث. وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح» ولم يذكر بعضهم سوى مادل 
عليه الحديث . كأبي إسحاق الشيرازي. وبعضهم قال بذلك» بناء على المشهور 
عن الشافعي : أن الحديث إذا صح يُذهب إليهء ويترك قوله ‏ 

وأما الخراسانيون: فإن بعضهم تبع نص الشافعي, كالغزالي في الوسيط. 

ومنهم من ادعى: أن في الحديث.رواية كذلك . ورجح ما ذهب إليه 
الشافعي بأن الصف الأول يكون جُنّة لمن خلفه. ؤيكون ساتراً له عن أغين 
المشركين. وبأنه أقرب إلى الحراسة. وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية. 
والترجيح إنما يكون بعدها. 

الرابع : الحديث يدل على أن الحراسة يتساوى فيها الطاتفتان في الركعتين , 
قلو حرست طائفة واحدة في الركعتين معأء ففي صخة: صلاتهم خلاف لأصحاب 
الشافعي . 


الاين 


١87 .‏ الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:م انعى 
البي كك ا في الْيُوْمِ الذي مات فيه خرج بهم إلى 0 
صف بهم وك ربعا 006 ٍ 
ش فيه دليل على نجواز بعض النعي. وقد ورد فيه نهي. فيحتمل أن يجمل, 
على النعي لغير غرض ديني, مثل إظهار النفجع على الميت. وإعظام حال موته. ٠‏ 
ويخمل الذي الجاتز على غاائية عرض مح : مشل طلبب: كثرة الجماعة. 
تحصيلاً لدعائهم » وتتميماً للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت. كالمائة' 
ملا . وأما النجاشي» فقد قيل ا 
فيتعين الإعلام يمؤته ليقام فرض الصلاة عليه : 

وفي الحديث دليل على جواز المده نا 1 لالد 
وخالف مالك وأبو حنيفة . وقالا: لا يصلى على الغائب ويحتاجون إلى الاغتذار: 
عن الحديث . ولهم في ذلك أعدار. منها: ما أشرنا إليه من قولهم. : إن فرض_ 
الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة. حيث مات. فلا بد من إقامة فرضها. ومنها: ما. 
قيل: إنه رفع للنبي له 'فرآهء فتكون حينئذ الصلاة عليه كميت يراه الاأمام ولا يراه. 
المأمومون .: وهذا يحتاج إلى نقل يثبته . ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال. وأ 


3 أخرجه اليخاري في غير موضع بهذا اللفظى ل مجلم رذ اتوخارة وساي والترهذي واس ماجه والاماء‎ )١( 
 لبنح أحمذ بن‎ 


اللين 


الخروج إلى المصلى فلعله لغير كراهة الصلاة في المسجد . فإن النبي كه صلى , 
على سهيل بن بيضاء في المسجد . ولعز م يكرء الصلاة على الميت في اللمنسجد 
يتمسك بهء إن كان لا يخصمٍ ن الكراهة يكون !! لميت في المسجد . ويكرهها مطلقاً. 
سواء.كان الميت في مسجد املا 

وفيه دليل على أن ن سنة الصلاة على الجنازة : التكبير أربعا دشت 
ذلك الشيعة. ووردت أحاديث م أن النبي 2 كن ختمسا 4 وقيل : إن الشسكبير 
أربعاً متآخر عن التكبير خمساً. وروي فيه حديث عن ابن عباس. وروي عن 
بعض المتقدمين ٠‏ أنه يكبر على الجنازة ثلائا » وهذا الحديث يرده. 

٠67‏ - الحديث الثانى: عن جابر رضي الله عنه م أن النبى ويل 
صلَى عَلَى النّجَاشِِي فكُنْت في الصف الثاني. أو الثالث ».. 

وحديث جابر طرف من الأول. وقد ورد عن بعض المتقدمين”' أنه كان إذا 
حضر الناس للضلاة صَفّْهم صفوفاً طلباً لقبول الشفاعة. للحديث المروي فيمن 
صلى عليه ثلاثة صفوف., ولعل هذا الذي ورد في الحديث من هذا القبيل. فإن 
الصلاة كانت في الصحراع. ولعلها كانت لا تضيق عن صف .واحد. ويمكن أن 
يكون لغير ذلك والل أعلم . 

8 -الحديث الثالث :عن عبد الله بن عباس رصي الله عنهما 
0 أنّ النبي بك صلّى عَلَى قَبْر يَعَدَ ما دفن فكبْرَ عليه أزبَعاً »7 

فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلّ على الجنازة» ومن الناس من قال: 
إنما يجوز ذلك إذا كان الولي أو الوالي لم يصلياء والنبي يةٍ هو الوالي» ولم يكن 
صلى على هذا الميت فيمكن أن يقال: إنه خارج عن محل الخلاف. 

وقد أجيب عن بعض ذلك : بأن غير الني ككل من أصحابه قد صَلَى مع 


)١(‏ هو مالك بن هبيرة. كان إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء ثم قال. قال 
رسول الله كل « من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب 3 
(؟) احرجه البخاري في غير موضع ألقاظ مختلفة . وأخرجه مسلم بهذ اللفظ في باب الصلاة على القبر. 


اننا 


لذلك . ش ش 1 5 

: .وفيه من الدلالة على أن التكبير أربع : ما في الحديث قبله. وال أعلم , ' 
4 - الحديث الرابع :. عن عائشة رضي الله عنها ه أنَّ رسول ' 

ا 0 لسن :. لا ع وماد 
الله وَكئل كفن في ثلاثة اثواب بيض يمانِية» ليس فيها قميص ولا 
عِمَامَةٌ ا | 1 ٠‏ 

نه جوا لكفين ما اد على الواحد الساتر لجمع البد» رأ لأ يضئيق ش 
في ذلك. ولا 'بتبع رأي:من منع منه من الورثة. 

وقولها ٠‏ : ليس فيها قميص ولا عمامة » يحتمل وجهين: أخدهما: أن لا ١‏ 
يكون كُمّن في قميص ولا عمامة أصلاء والثاني : .أن يكون ثلاثة أثواب خارجة عن 
القميص والعمامة والأول: عر الاكهرتي المرادة والله أغلم . 

- الحدينث الخامس: عن أ عطية الانصارية قالت « َل / 
ينا رسول اله ل جِينَ وفيت ابه فقال: اغْيلَيهَا فَلآنأ أو . 
مسا أز تر ِنْ دك - إِنْ ريمن ذَلِكَ - بماءٍِ وَسِدَرء وَاجْعلْنَ في ش 
الأخيرة كاقوراً - أو شيا من كاُور - فإذا فرَعْتّنْ فؤني لما فرَغْنا آدنه. 
أعْطَانًا حَقْوَُ . وقال: كنع نَهَانه - تبي إزَارُ ». 

-3 رواية 2 أزْ ستعاء وقال+. ابُدَأنَ بويامنها ومواضع الوضوء ش 
منهاء أن آم عَطِيُةَ قالّث: وَجَعَلْنَا رسا ثَلاَنةَ فُرُونَ لا 0 

وهذه الابنة : هي زينب بنت رسول الله كل . هذا هوالمشهور. وذكر بعض ٠‏ 
(1) أخرجه البخاري في غير موضع. ومسلم وأبؤداود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل . : 


: (1) أخرجه الببخاري بهذا اللفظ في غير موضع» ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذدي وابن ماجه والإإمام 
ألحيد بن ختيل : 4 


أهل السير أنها أم كلثوم. وقد استدل بقوله و اغسلنها » على وجوب غسل الميت . 
وبقوله ٠‏ ثلاثاً» أو خمساً »على أن الإيتار مطلوب في غسل الميت. والاستدلال 
بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندئ: يتوقف على مقدمة أصولية: وهي جواز إرادة 
المعنيين المختلفين بلفظة واحدة. من بحيث إن قوله « ثلاثاً ».غير مستقل بنفسه . 
فلا بد أن يكون:داخلاً تحت ضيغة الأمر. فتكون محمولة فيه على الاستحباب. 
وفي أصل الغسل : على الوجوب . فيراد بلفظ الأمر: الوجوب بالنسبة إلى الإيتار. 

وقوله عليه السلام « إن رأتين ذلك » تفويض إلى رأنهن بحسب المصلحة 
والحاجة . لا إلى رأيهن بحسب التشهي », فإن ذلك زيادة غير محتاج إليها.. فهومن 
قبيل الإسراف في ماء الطهارة. وإذا زيد على ذلك فالإيتار مستخبب. وإنهاؤه 
الزيادة إلى سبعة ‏ في بعض الروايات - لآن الغالب أنها لا تحتاج إلى الزيادة 
عليها. والله أعلم . 

وقوله « بماء وسدر ع أخخذ منه: أن الماء المتغيز بالسدر تجوز به الطهارة» 

وهذا يتوقف على أن يكون اللفظظاهراً في أن السدر ممزوج بالماء» وليس يبعد أن 
يحمل على أن يكون الغسل: بالماء من غير مزج له بالسدر؛ بل يكون الماء والسدر 
مجموعين في الغسلة الواحدة من غير أن يمزجا. 

وفي الحديث دليل على استحباب الطيب». وخصوصا الكافورء وقيل: إن 
في الكافور خاصية الحفظ لبدن الميت. ولعل هذا هو السبب في كونه في الأخيرة. 
فإنه لو كان في غيرها أذهبه الغسل بعدهاء فلا يحصل الغرض من الحفظ لبدن 
الميت. و ١‏ الحقو » بفتح الحاء هنا: الإزار. تسمية للشيء بما يلزمه. وقوله 
« أشعرنها » أي : اجعلنه شعاراً لهاء والشعار: و 

وقوله م ابدأن بميامنها » دليل على استحباب التيمن في غسل الميك؛ و 
مسنون في غيره من ٠‏ الاغتسال أيضاً. : 

وفيه دليل أيضاً على البداءة بمواضع الوضوء . وذلك تشريف. وقد تقدمت 
إشارة إلى أن ذلك إذا فعل في الغسل : هل يكون وضوءاً جقيقياً. أو جزءاً من 
الغسل» خصت به هذه الأعضاء ء تشريفاً؟ 

و م القرون » ههنا الضفائر. وفيه دليل على استحباب تسر نح شعر الميتث 


حللق 


وضَفْرهء بناء على الغالب في أن الضفر بعد التسريح . وإن كان اللفظ لا يشعر ا 
صريحاً. وهذا الضفر ثلاثاً مخصوص الاستحباب بالمرأة . وزاد بعضص الاب 
الشافعي فيه: أن يجعل الثلاث خلف ظهرها. وروى في ذلك حديثا أثبت به 
الاستخباب .لذلك. وهو غريب”© وهو ثابت من فعل من غسسّل بنت النبي يلقة' 
0١‏ الحديث السادس: عن عبد الله بن عباس 0 
عنهما قال ٠‏ نما واف بغرقة. إِذ وفع عَنْ اليو فوقصتة.- (د 


قال: فَأوْقصهُ - فقال رسول الله ؛ يي : اعِْلُوه بماءٍ 00 
في تُوبيه . ول تختطوة0 ا كك وا رأنة فإنهُ يُنْعَبت يَوْم القِيَامَةٍ 
مُلَبياً ». 


2) 


وفي رواية « ولا تَُخَمُرُوا وَجِهَهُ ولا رأسةُ » 

' قال رحمه الله « الْوَقْصُ » كسْرٌ الْعنُّق . 00 

الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام. وهو . 
مذهب الشافعي . وخالف في ذلك مالك وأبوحنيفة, وهو مقتضى القياس لانقطاع 
العبادة بزوال محل التكليف. .وهو الحياة. .لكن اتبع الشافعي الحديث وهو مقدم ٠‏ 
على القياس. | ١‏ 
0 وغاية ما اعتذر به عن الحجديث ما قيل : إن رسول الله يل علل هذا الحكم ؛ . 
في هذا المحرم.بعلة لإ يعلم وجودها في غيره. . وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبياً. 
وهذا الانرولا بعلم وخوده في غير هذا المسرم لنيز الت 36 + والمحكم إنما يعم في 
غير محل النص بعموم علته. ١‏ 0 
1 وتيه لاايرى أن مذ الملة إنناتتيت لأجل الإحزام» فيعم كل محرم. 


)1١(‏ قال الحافظ فني الفتح لدي هومما يتعجب منه مع سه البخاري , وقد 
توبع راويها عليها, : 9 
(17) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضه بع ومسلم وأبو داود والنساني . الترمذي ابن ماجه والامام , 


احمد بن حنبل . 


لكان 


كد - الحديث السابع : عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها 
قالت « تُهِينَا عن اتَبَاع الْجَنَائرٍ. ولم يُعْرّم عَلَيْنًا ». 

فيه دليل على كراهية اتباع النساء الجنازة» من غير تحريم . وهو معنى قولها 
٠‏ ولم يعزم عليناه فإن العزيمة دالة على التأكيد. وفي هذا ما يدل على خلاف ما 
اختاره بعض المتأخرين. من أهل الأصول: أن العزيمة ما أبيح فعله من غيز قيام 
دليل المنع . وأن الرخصة: ما أبيح مع قيام دليل المنع . 1 

وهذا القول مخالف لما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشغار الْعرم ' 
بالتأكيد . فإن هذا القول يدخل تحت المباح الذي لا يقوم دليل الحظر عليه وقد . 
وردت أحاديث تدل على التشديد في اتباع النساء أو بعضهن للجنائزء أكثر مما 
يدل عليه هذا الحديث. كالحديث الذي جاء في فاطمة رضي الله عنها(" فإما أن 
يكون ذلك لعلو منصبها. وحديث أم عطية في عموم النساء. أو يكون الحديثان . 
محمولين على اختلاف حالات النساء. وقد أجاز مالك اتباعهن للجنائز. وكرهه 
للشابة في الأمر المستنكر. وخالفه غيره من أصحابه. فكرهه مطلقاًء لظاهر 
الحديث . 


+3 - الحديث الثامن: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 


النبي يي قال « أسسْرِعُوا بِالجَنارَة. فَإنّهَا إنْ تك صالِحة: فخير تُعَدَمُونَهَا 


(1) أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال « قبرنا مع 
رسول الله يلق ميتا. فلما فرغنا انصرف رسول الله يلل ء واتصبرفنا فعه . قلما حاذى رسول الله بابة 
وقف. فإذا نحن بامرأة مقبلة - قال: أظنه عرفها ‏ فلما ذهبت إذا هي فاطمة. فقال لها: ما أخرجك 
يا فاطنة من بيتك؟ قالت. أتيت أهل هذا البيت. فرخمت إليهم ميتهم, وعزيتهم به, فقال #6 : - 
لعلك بلغت معهم الكدى ‏ بضم الككاف ‏ فقالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها متذكر. فال: 
لو بلغت معهم الكدى ‏ فذكر تشديداً في ذلك ٠‏ وفي رواية « لو بلغتها معهم : مارأيت الجنة حتي 
يراها جد أبيك ؛ ولا يخفى قوة دلالته على التحريم لا سيمامح قوله وَل « لعن الله زوازات القبرر ٠‏ 
وأن حديث أم عطية كان في أول الأمرء لم نسخ بحديث فاطمة, كما ورد في زيازة القبور. 


مين 


إِلَْه. ون نك سيوى ذَلِكَ: فشرٌ: نَضَعُوتهُ عَنْ رفَابكُمٌ ,11.5 
يقال: الجنازة والجنازة ‏ بالفتح والكسر ‏ بمعنى واحد. ويقال: بالفتح هو 
الميت. وبالكسر: النعش. الأعلى للأعلى, والأسفل للأسفل. فعلى هذا؛ 
يليق الفتح في قوله عليه السلام « أسرعوا بالجنازة » يعني بالميت . فإنه المقصود 
بأن يسرع به. والسنة الإسراع . كما جاء في الحديث. وذلك بحيث لا ينتهي 
الإسراع إلئ شدة يخاف. مغها حدوث مفندة بالميت . وقد جعل الله لكل شيء 
قدراً . وقد ظهرت العلة في الإسراع من الحديث . وهو قوله « فإن تك صالحة 6 
إلى آخره . 
154 د الحيرث الناميخ اح سهرة بن جندب قال م ليت ش 
وراء النبي يكل عَلَى امْرَأَةٍ مَانَتْ في تَفَاميهًا فقَامَ في وَسَّطِهَا »(©. ْ 
الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة. والوصف الذي ورد في 
الحديث .وهو كونها ماتت في نفاسها - وصف غير معتبر بالاتفاق. وإتمنا هو 
حكاية أمر واقع . وأما وصف كونها امرأة : فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه. 
00 يقام عند وسط الجنازة . يعني مطلقاً. . ومنهم من من اعتبره. وقال: يقام عند 
س الرجل. وعجيزة المرأة. ذكره بعض مصنفي أصحاب الشافعي, أو اتفقوا 
اكه إن سبب ذلك: أن النساء لم يكن يسترن في ذلك الوقت بما 
: يسترن به اليوم. فقيام الامام عند عجيزتها: يكون كالسترة لها ممن خبلفه. 


رضول الله وَل 1 برِيء من المارقة والجالقة َلاق 1 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ:' ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن 
حنيل . 0 
[فه أخرجه البنخثري بهذا اللفظ في غير موضع . ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابى ماجه والإمام 


يض 


قال رحمه الله د الصالقة » التي ترفم صوتّها عِنْدَ المصيبة. 

فيه دليل على تحريم هذه الأفعال. والأصل ٠‏ السالقة » بالسنين. وهو رفع 
الصوت بالعويل والندب . وقريب منه: قوله تعالى ‏ 77: ١9‏ سلقوكم بألسنة 
حداد # والصاد قد تبدل من السين. و ١‏ الحالقة » حالقة الشعر. وفي معناه: 
قطعة من غير حلقى . و8 الشاقة » شاقة الجيب. ركز كله الاواليتس ينيم 
الرضى بالقضاء.ء والتسخط له. فامتنعت لذلك. 


7 الحديث الحادي عشر: عن عائشة رضي الله عنهاقالت: 
ه لَمّا اششتكى النبي له ذَكَرَ بض سه كيس رأينها بأْض, الخدي: 
يُقَالُ لها: مَاريَة - وَكَانَت أم مل سَلَمة وم حببة أت أزْض الحبشة - فذَكرَّتا 
مِنْ حسُنها وَتَصَاوير فيهاء رفع سه كله » وقال: ولك إذَا مَاتَ فِيهم 
الرجُل الصّالِح ار 0 صِوّرٌوا فيه يَلْكَ الور 
أولَيك: رار الخلق عِنْدَ الله »” 

ل 
المنع من التصوير والصور. ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على 
الكراهة, وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان» لقرب عهد الناس يعبادة الأوثان. 
وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام» وتمهدت قواعده ‏ لا يساويه في هذا المعنى . 
فلا يساويه في هذا التشديد ‏ هذا أومعناه ‏ وهذا القول عندنا باطل قطعاً. لأنه قد 
ورد في الأحاديث: الإخبار عن أمر الآخرة بعذات المصورين. وأنهم يقال لهم 
«١‏ أحيوا ما خلقتم » وهذه علة مخالفة لما قاله هذن! القائل وقد صرح بذلك في قوله 
عليه السلام ه المشبهون بخلق الله » وهذه علة عامة مستقلة مناسبة. لا تخص ' 


(1) لوإتصيلة البخاريء ووصله مسلم وكذا الامام أحمد بن حنبل . 
زفة أخر جه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلقة هذا أحدهاء ومسلم والنسائي وفي رواية للشيخين 5 
: في مرضه الذي مات فيه .٠‏ 


رقين 


زماناً دون زمان. وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنق 
خيالي. يمكن أن يكون هو المراد, مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيره. وهو التشبه 
يخلق الله , : 0 

وقوله عليه السلام ة بنوا على قبره مسبجداً » إشارة إلى المنع من ذلك وقد 
صرح به الحديث الآخر د-لعن الله اليهسود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهيم 
مساجد 6« اللهم لا تجغل قبري وثناً يعبد 206. . 


17 الحديث الثاني عشر: عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله يل في مَرَضِهِ الذِي لم يهُم مِنهُ «لَّعَنَ الله الْيهُود وَالنُصارى | 


ود عم مال 


ا قالت: : وَلَوْلاً ذلِك أبْرِزَ قبرهُ غَيْر أنه حيبي 


ووت > 


أنْ يتَحَدَ مسلجداً اكبلا 


هذا الحديث: ذفن افطل اتخاذ قبر الرسول ول مسجداً ومنه يفهم 
امتناع الصلاة على قبره. ومن الفقهاء من استدل بعدم صلاة المسلمين على 
قبره كله لعدم الصلاة ة على القبر جملة . وأجيبوا عن ذلك بأن قبر الرسول لل 
مخصوص عن هذا بما.فهم من هذا الحديث من النهي عن اتخاذ قبره مسجداً. 
. وبعض الناس: أجاز الصلاة على قبر الرسول و » كجوازها على قبر غيره عنده. 
. وهو ضغيف لتطابق المسلمين على خلافه. ولإشعار الحديث بالمنع منه. والله 


أعلم . 


8 9 الحديث الثالث عشر: عن عبد الله بن مسعود رضي الله 


)1١(‏ والحديث صريح في لعن من يبتي المساجد والقباب على القبور في أي زمان وأي مكان. وبأي 
أسبم ».ومن يرضى بها ويتخذها للصلاة» فضلا عن أن يعتقد أن الصلاة فيها أفضل من غيرها. .لآنه ١‏ 
قد أفضى إلى عبادة المقبؤرين واتخاذهم آلهة من دون الله . وفي قول الله # 18:17 وآن المساجد 
لله ترات اجن ديل رايع لي ديد الفكاية للتوتي و9 ولا و10 
ودعائها من دون. الله ' 

(؟) أخرجه الببخاري في غير مُوضع بألفاظ مختلتية هذا أحدها . وصلم. 


5ع" 


عنه عن النبي يلل أنه قال ولَيِْسَ مِنَا من ضَرّب الحُدُودَ وشق الجيوب . 
ودعَا بدَعْوَى الجَاهِلِيةِ و0©. 

حديث ابن مسعود يدل على المنع مما ذكر فيه. وقد اشترك ‏ مع ما قبله - 
في شق الجيوب . وانفرد بضرب الخدود. والتصريح بدعوى الجاهلية فيه. رهي 
أحد ما يدخل تحت لفظ ه الصالقة » في الحديث السابق . و «دعوى الجاهلية » 
يطلق على أمرين. أحدهما: ما.كانت العرب تفعله في القتال من الدعوى. 
عند موت الميثت. كقولهم : واجبلاه. واسئداه؛ واسيداة. وأشباهها. 


58 الحديث الرابع عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يلق « مَنْ شَهدَ الجَنَارّة حتى يُصلَى عليّها فلهُ قيراط.' ومن 
شَهِدَهًا حتى تُدْفْنَ فلهُ قيراطان. قِيل: وما القِيراطَان؟ قال: مِثْلُ 


لمعيه ١‏ 1 ودمرم ٠‏ وكمم 
الجبلين العظيمين » ولمسلم « اصغرهما مثل احدٍ »" , 
فيه دليل على فضل شهود الجنازة عند الصلاة. وعند الدفن» وأن الأجر 
يزداد بشهود الدفن, مضافاً إلى شهود الصلاة. وقد ورد في الحديث: اتباعها فن 
عند أهلها. و ١‏ القيراط » تمثيل لجزء من الأجرء ومقدار منه. وقد مثله في 
الحديث ١‏ بأن أصغرهما مثل أحد » وهومن مجاز التشبيه» تشبيهاً للمعنى العظيم 


بالجسم العظيم . 


(1) أخرجه النخاري في غير موضم . ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه . 
(7) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي . 


65ا؟ 


كتاب الزكاة 


565 الحديث الأول: عن عبد الله بن اسن رخني اناد عتزها 
قال: قال رسول الله ين لِمَعِااِ بْن جْبَل - حِينَ بَعَنَهُ إلنى اليمن - 
لآ إلَه إلا الله وَأنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بذَلِكَ 
فَأَخيرهُم : أن اله د رض عَلَيْهمحَمْسَ صلوَاتٍ في كل يم وَلَيْلةٍ . إن 
3 أطَاعُوا لَك بلك فأخبرهم : أن الله قد فرض عَلَيِهِمْ صِدَقٌَ 
و م اغنيائهم ترد عَلَى فُقَرَائِهمْ . إن هُم أَطَاعُوا لك بذلِك» 
نياك كرام لهم . وائق, دغر المطلوم.. فَإل لس ينا وين اله 
حججاب 0" , 

الزكاة. » في اللخة لمعنيين. أحدهم): النماء. الثاني: تيار ا 


الأول: قولهم : زكاة الزرع .ومن الثاني : وقوله تعالى # ٠١:9‏ وتزكيهم بها 0 
وسمي هذا الحق زكاة بالاعتبارين. أم بالاعتبار الأول : فبمعنى أن يكون إخراجها 
سبباً للنماء في ألمال. كما ضح « ما نقص مال من صدقة » ووجه الدليل منه: .أن 


(؟)رواه البخاري في غير موضع ومسلم وأبؤداؤد والنسائي والترمذي واين ماجه والإمام أحمد بن حخبل. 
وكان بعث معاذ إلى اليمن: سنة عشر قبل حج النبي وَل . كما ذكره البخاري في أواخر المغازي. 


اميق 


النتقصان محسوس بإخراج القدر الواجب. فلا يكون عير باقص إلا بزيادة تُبلغه إلى 
ما كان عليه» على المعنيين جميعاً. أعني: المعنوي والحسي في الزيادة. أو 
بمعنى : أن متعلقها الأموال ذات النماء. وسميت بالنماء لتعلقها به أو بمعنى 
تضعيف أجورها. كما جاء « إن الله يُربّي الصدقة حتى تكون كالجبل 6. 

وأما بالمعنى الثاني : فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل ء أو لأنها تطهر من 
الذنوب. 

وهذا الخق أئبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معاً. أما في حق الدافع : 
فتطهيره وتضعيف أجوره. وأما في حق الآخذ: فلسدٌ خلته. 

وحديث معاذ: يدل على فريضة الزكاة. وهو أمر مقطوع به من الشريعة. 
ومن جحده كفر. 

وقوله عليه السلام «إنك ستاتي قوماً أهل كتاب ٠‏ لعله للتوطئة والتمهيد 
للوصية باستجماع همته في الدعاء لهم . فإن أهل الكتاب أهل علم. ومخاطبتهم 
لا تكون كممخاطبة جهال المشركين, وعبدة الأوثان في العناية بهاء والبداءة في 
المطالبة بالشهادتين : لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به. 
فمن كان منهم غير موحد على التحقيق - كالنصارى - فالنطالبة متوجهة إليه بكل 
واحدة من الشهادتين عينا. ومن كان موحدا ‏ كاليهود ‏ فالمطالبة له: بالجمع بين 
ما أقر به من التوحيد. وبين الإقرار بالرسالة . وإن كان هؤ لاء اليهود ‏ الذين كانوا 
باليمن ‏ عندهم ما يقتضي الإشراكء ولو باللزوم» يكون مطالبتهم. بالتوحود لنفني 
ما يلزم من عقائدهم . وقد ذكر الفقهاء: أن من كان كافرا بشيء» مؤ منأ بغيره: لم 
يدخل في الاسلام إلا بالايمان بما كفر به. 

وقد يُتعلق بالحديث ‏ في أن الكفار غير مخاطبين بالفروع ‏ من حيث إنه 

إنما أمر أولا بالدعاء إلى الإيمان فقط. وجعل الدعاء إلى الفروع بعد إجابتهم 
الإيمان. وليس بالقوي. من حيث إن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه الترتيب في 
الوجوب . ألا ترى أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما : في الوجوب؟ وقد قدمسنت 
الصلاة في المطالبة على الزكاة . وأخر الإخبار لوجوب الزكاة عن الطاعة بالصلاة» 
مع أنهما مستويتان في خطاب الوجوب . 


فين 


.وقوله عليه السلإم «.فنإن هم أطاعوا لك بذلك » طاعتهم في الإيمان: ١‏ 

بالتلفظ بالشهادتين: وأما طاعتهم في الصلاة : فيختمل وجهين: أحدهما: أن 
يكون المراد إقرارهم بوجوبها وفرضيتها عليهم : والتزامهم لها: والثاني: أن يكون ' 
المراد الطاعة بالفعل» وأداء الصلاة. وقد رجح الأول بأن المذكور في لفظ ٠:‏ 
1 الحديث هو الإخبار بالفريضة . فتعود الإشارة بذلك إليها . ويترجح الثاني بأنهم لو : 
أخبروا بالوجوب : فبادروا بالامتثال بالفعل لكفى. ولم يشترط تلفظهم بالإقرار ' 
بالوجوب . وكذلك نقول في الزكاة: لو امتثلوا بأدائها من غير تلفظ بالاقرار لكف . 
فالشرط عدم الإنكار, والاذعان للوجوب, لا التلفظ بالاقرار. 

وقد استدل بقوله عليه السلام « أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤاخد ' 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم » على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال. وفيه , 
عندي ضعف. لأن الأقرب أن المراد: يؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم 
مسلمون. لا من حيث إنهم من أهل اليمن. وكذلك الرد على فقرائهم. وإن لم ١‏ 
يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالا قوياً. ويقويه: أن أعيان الأشخناص 
المخاطيين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر. ولولا وجود مناسبة في باب الزكاة . 
لقطع بأن ذلك غير معتبر. وقد وردت صيغة الآأمر بخطابهم :في الصلاة. ولا . 
يختص بهم قطعاً ‏ أعني الحكم ‏ وإن اختص بهم خطاب المواجهة. 0 ٠.‏ 

وقد استدل بالحديث أيضاً على أن من ملك النصاب لا يُعطى من الزكاة .. وهو ' 
' مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك. من حيث إنه جعل أن المأخوذ منه غنياً. 
وقابله بالفقير. ومن ملك النصاب فالزكاة منه. فهو غني, والغني لا يعظى من الزكاة 
إلا. في .المواضع المسبتثناة في الحديث. وليس بالشديد القوة. 

وقد يستدل به من يرى إخراج الزكأة إلى صنف واحد 7 
العيقيا الفقراء. فيه بحث. 


وقد يستدل به يفاعلن وخر إعطاء الزكاة للإمام. لأنه وصف الزكاة بكونها 1 
0 مأخوذة من الأغنياء » فكل ما اقتضى حلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه . 

ويدل الحديث أيفناً على أن كراثم الأموال لا تؤخذ من الصضدقة. كالأكولة ا 
والرَبّى وهي التي تربي ولدها. والماخض» وي الحامل . وفحل الغنم » وحزرات 


لكين 


المال. وهي التي تحرز بالعين وترمق, لشرفها عند أهلها. 

والحكمة فيه: أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من مال الأغنياء . ولا يناسب 
ذلك الإحجاف بأرباب الأموال. فسامح الشرع أرباب الأموال بما يضنون به. 
ونهى المضداقين عن أخذه: 

وفي الحديث: دليل على تعظيم أمر الظلم» واستجابة.دعوة المظلوم» وذكر 
النبي ظلل ذلك عقيب النهي عن أخذ كرائم الأموال . لأن أخذها ظلم . وفيه تنبيه 
على جميع أنواع الظلم . 3 

١‏ - الحديث الثاني: د الخدري رفي آله عب 
قال: قال رسولٌ الله مخ م َيْسَ يفيما ذُونَ حَمْسٍ أوَاقِ صَِدَقَةٌ .ولا فيمَا 
دُونَ حَمْسٍِ ذَوْدٍ صدَقةٌ . ولا فِيمَا دُونَ خمسة رس صدقة 90 , 

يقال م اؤار وباتحيية الما وتحذف الياء . ويقال: أوقية بضم 
الهمزة وتشديد الياء - ووقيّة . وأنكرها بعضهم « والاوقية » أربعبون درهماًء 
فالنصاب مائتا درهم. والذرهم : ينطلق غلى الخالص حقيقة . فإن كان مغشوشاً لم 
تجب الزكاة حتى يبلغ من الخالص مائتي درهم و ١‏ الذوذ » قيل : إنه ينطلق على 
الواحد . وقيل : إنه كالقوم والرهط. 

والحديث دليل على الزكاة فيما دون هذه المقادير من هذه ل 
يخالف في زكاة الحرث . ويعلق الزكاة بكل قليل وكثير منه. ويستدل له بقوله عليه 
السلام د فيما سقت السماء العشرء وفيما سّقي بنْضّح أو دالية ففيه نصف العشر 
وهذا عام ة في القليل والكثير 

وأجيب عن هذا بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرجء لا بيان 
المخرج منه. وهذا فيه قاعدة أصولية . وهو أن الألفاظ العامة بوضع اللغة على 
ثلاث مراتب. أحدها : ما ظهر فيه عدم قصد التعميم. ومُثّل بهذا الحديث. 


(1) أخرجه البخاري في غير موضع ء» وملم وأبو داود والنساثي والترمذي وابن ماجه والامام أحمد بن 


حنبل . 


حرا 


:والثانية : ما ظهر فيه قضد التعميم بأن أورد مبتدأ لا.على يبب القصذ تأسيس” ‏ 
القواعد . والثالثة: ما لم يظهر فيه قزينة.زائدة تدل.على التعميم . 'ولا.قزينة تدل 

وقد وقع. ا ل ب الأول في كون المقضود نمنه 
عدم التعميم فطالب بعضهم بالدليل على ذلك ..وهذا الطريق. ليس بجيد. لأنٍ 
ها أا أمر يعرف من سنياق الكلام» ودلالة السياق لا يقام عليها دليل. وكذلك لو فهم 
المقضصود د من الكلام» وطولب بالدليل عليه لعسر. فالناظر يرجع إلى ذوقهء 
والمناظر يرجع. إلى دينه وإنصافه. ْ ْ 

وانتدل بالحديث من يرى أنْ النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة 
وهو ظاهر الخديث :ومالك يسامح بالنقص .اليسير جداً ؛ الذي تورج عه الدراهم 
والدتانير روا اج الكامل . 

وأما م الأوسق » فاإحتلف أصحاب الشافعي في أن المقدار فيها تقريب أو 

تحديد. ومن قال: إنه تريب يسامح باليسير. وظاهمر الحديث: يقتضي-. أن 
النقصان لا يؤثر. والأظهر: أن النقصان اليسير جداً الذي لا يمنع اطلاق الاسم في 
العرف. ولا.يعبأ به أهل العرف: أنه يغتفر: 

1077 - الحجديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول 
الله يَلِنٍ قال و يس عَلَى المُسلِم, في عَبدِهِ وَل فَرَسِهِ صدقة 1 

وفي لفظ م إلا ركاه الفطر في الرقيق 0 0 

الجمهور على عدم وجوب. الز ة في مين الخيل ‏ واحترزنا بقولنا «في عين 
الخيل » عن وجوبها في قيمتها إذا كانث للتجارة : وأوجب أبو حنيفنة في الخيل 
الزكاة . وحاصل مذهيه : : أنه ال اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة عنذدهة قولاً 


واحدا . وإن انفردت الذكور أو الإناث : فعنه في ذلك روايتان. من حيث إن النماء 
بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث. وإذا وجبت الر فهو مخير بين 


٠ أخرجه البخاري في غير موضبع ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والامام أحمد بن‎ )1١( 


أن يخرج عن كل فرس ديناراً» أو يقوّم ويخرج عن كل مائتي درهم خخحمبة دراهم . 
وقد استدل عليه بهذا الحديث. فإنه يقتضي عدم وجوب الزكاة في فرس المسلم 

والحديث يدل أيضاً على عدم وجوب الزكاة في.عين العبيد. 

وقد استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة. وقيل : 
إنه قول قديم للشافعي » من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة في الخيل 
والعبيد مطلقا. ويجيب الجمهور عن استدلالهم بوجهين . 

أحدهما: القول بالموجب . فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين. 
فالحديث يدل على عدم التعلق بالعين. فإنه لو تعلقست اللزكاة بالعين من العبيد 
والخيل : لثبتت ما بقيت العين. وليس كذلك. فإنة لو نوئ القُنْية لسقطت الزكاة 
والعين باقية. وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة:بشرط نية التجارة» وغير ذلك من 
' الشروط.  ٠‏ 
1 والثاني : أن الجديث عام في العبيد والخيل . فإذا أقاموا الدليل على وجوب 
زكاة التجارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه. فيقدم عليه» إن لم 
يكن فيه عموم من وجه . فإن كان خرّجٍ على فاعدة العامين من وجه دون وجهء إن 
كان ذلك الدليل من النصوص . نعم يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوبء 
زكاة التجارة. وإنما المقصود ههنا: بيان كيفية النظر بالنسبة إلى هنذا الحديث . 

والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد: ولا يعرف فيه خلاف» إلا 
أن يكونوا للتجارة .. وقد اختلف فيه . ٠‏ 

وهذه الزيادة ‏ أعني قوله « إلا صدقة الفطر في الرقيق  »‏ ليس متفقاً 
عليها. وإنما هي عند مسلم فيما أعلم .. 


1 
١7#‏ الحديث الرابع : عن أبي هريرة رضي اللة عنه : أنَّ رسؤل 
الله يك قال « العَجْماءً جبَار. وَالبْرَ جَبَارٌ. والمَعْدِنُ جُبارٌ. وفي الركاز 
ا حك ونان 
)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل . 


م51 


0 الجبار » الهدّن وماللا يضمن و ١‏ العجماء الحيوان البهيع. 57 

بعضن الروايات « جرح العجماء ء جبار » والحديث يقتضي : أن جرح :الغنجما 
2 بنصه . فيحتمل :أن يراد بذلك: جناياتها على الأبدان والأموال. هل أن 
يراد: الجناية على الأندان فقط. وهو أقرب إلى خقيقة الجرح . وعلى كل تقدير فلم 
يقولوا بهذا العموم؛ أما جناياتها على الأموال: فقد قُصّل في المزارع بين الليل 
والنهازء وأوجب على المالك ضمان ما أتلفته بالليل دون النهار» وفية حديث عن؛ ْ 
النبي يلخ يقتضي ذلك . 1 

وأما جناياتها على الأبدان: فقد تُكُلم فيها إذا كان مغها الراكب والسائق ' 
والقائدء وفصلوا فيه القول. واختلفوا في بعض الصور. فلم يقولوا بالعموم في 
إهدار جناياتهاء فيمكين أن يقال: إن جنايتها هدر إذا لم يكن تجة اتتتيرا من ا 
المالك ؛ أوممن هي تخت يدهء وينزل الحديث على ذلك . 

وأما الركاز: فالمعروف فيه عند الجمهور: أنه دَفْنَ الجاهلية» والحديث: 
يقتضي أن الواجب فيه : الخمس بنصه. وفي مصرفه وجهان للشافعية .. أحذهما: ' 
إلى أهل الزكاة . والتاني: إلى أهل الفيء. وهو اختيار المرني. مسد 
في مسائل تنعلق بالركاز يمكن أن تؤخذ من الحديث. ١‏ 

أحدها: أن الركاز مَل يختص بالذهب والفضة, أو يجري في غيرهما؟ ٠‏ 
وللشافعي فيه قولان . وقد يتعلق بالحديث من يجريه في غيرهما من حيث العموم.. 
وجديد قول الشافعي: | أنه يختص . 

الثانية : الحديث يدل على أنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير ولا 
يعتبر فيه النصاب . وقد اختلف في ذلك  .‏ 

الثالثة : يستدل: به على أنه لا يجب الحول في إخصراج زكاة الركاز. ولا 
خلاف فيه عند الشافعي , كالغنيمة والمعشّرات . وله في المعدن اختلاف قول في 
اعتبار الحؤل ‏ والقرق: أن الركاز يحصل جملة» من غير كد ولا تعب. والنماء؛ 
فيه متكامل . وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول. فإن الحول مدة مضروية! ٠‏ 
لتحصيل النماء. وفائدة المعدن تحصل بكد وتعب شيئاً فشيثاً. فيشبه أذباح 1 
التجارة فيعتبر فيها الحول. ْ 
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الرابعة : تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوّجد فيها الركاز. وجعل الحكم 
مختلفاً باختلافها. ومن قال منهم : بأن في الركاز الخمس. إما مطلقا أو.في أكثر 
الصور. فهو أقرب إلى الحديث. وعند الشافعية: أن الأرض إن كانت مملوكة - 
لمالك محترم » مسلم أو ذمي» فليس بركاز, فإن ادعاه فهو له. وإن تازعه متازع 
فالقول قوله. وإن لم يدعه :لنفسه عرض على البائع » ثم على بائع البائع» حتى 
ينتهي: الأمر إلى من عَمَر الموضع , فإن لم يعرف فظاهر المذهب: أنه يجعل لقطة 
وقيل : ليس بلقطة. ولكنه مال ضائع » يسلم إلى الإمام ويجعله في بيت'المال. 
وإن وجد الركاز في أرض عامرة لحر بي فهو كسائر أموال الحربي إذا حصلت في 
أيدي المسلمين. وإذا وجد في موات دار الحرب فهو كموت دار الإسلام عند 
الشافعي . للواجد أربعة أخماسه. 

8 2 الحديث الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
« بَعَثْ رسول الله طكلٍِ عُمَرَ رضي الله عنه على الصدقة . فقيل : مَنع أبن 
جيل وَخَالُِ بْنُ الْوَِيدٍ , وَالعنّاسُ عم رسول الله يك . فقال رسول ٠‏ 
الله يل : ما يَنْقِمٌ ابْنُ جَمِيل » إلا أَنْ كان ققِيراً: فأَغَْاهُ الل؟ وَأمّا خَالدُ: 
فإِنكُمُ تَظلِمُونَ حالداً. وَقَدٍ اتيس أَدْرَاعَه وأعْتَادَهُ في سبيل الله . وأمًا 
العبّاسُ: فهي عَلَىَ وَمِدْلّهًا. ثم قالَ: يا عُمْرٌء أما شَعَرْت أن عَم الرجُل 
صنو أننة؟ ا 

الحديث مشكل في مواضع منه. والكلام عليه من وجوه. 

الأول: قوله و بعث عمر على الصدقة » الأظهر: أن المراد على الصدقة 
الواجبة . وذكر بعضهم : أن تكون التطوع , احتمالاً أو قولاً . وإنما كان الظاهر أنها 
الواجبة لأنها المعهودة . فتصرف الألف واللام إليها. ولأن:البعث إنما يكون على 
الصدقات المفروضة . 

(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظء إلا أنه ليس فيه ذكر عمرء ولا ما قيل له في العباس . ورواه مسلم بهدا 


اللفظ والنسائي والإمام أحمد بن حنبل . 


مم 


والثاني : يقال: نَقَمِ ينقم - بالفقح في الماضي والكسر في المستقبل» 
وبالفعكس بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل ‏ والحديث يقتضي: أنه'لا 
عذر له في الترك . فإِنٌّ « نَقَم » بمعنى أنكر. وإذا لم يحصل له موجب للمنعء إلا 
أن كان ققيراً» فأغناه الله:. فلا موجب للمنع . وهذا مما تقصد العرب في مثله النفي 
على سبيل المبالغة بالإثبات كما قال الشاعر: ْ 
ولا عيب فيهم. غير أن سيوفهم بهن قُلول من قراع الكتائب 

لأنه إن لم يكن فيهم عيب إلا هذا وهذا ليس بعيب - فلا عيب فيهم. 
فكذلك هنا إذا لم يُكر إلا كون الله أغناه بعد فقرهء فلم يكن منكراً أضْلاً 

الثالث: م العتاد »ما ا اال ا .' وقد 
وقع في هذه الرواية « أعتاده » وقفني أخرى « أَعْتّده » واختلف فيها. فقيل , 
د أعتده » بالثاء : .وقيل « أعبده » بالباء ثاني الحروف. وعلى هذا اختلفوا 
فالظاهر: أن د أعبده » جمع عبد. وهو الحيوان العاقل المملوك . وقيل: إنه جمع 
صفة من قولهم « فرسن عبد » وهو الصّلّب. وقيل: المعد للركوب . وقيل: 
السريع الوثب. ورجح بعضهم هذا بأن العادة لم تجر بتحبيس العبيد في سبيل 
اللهء بخلاف الخيل . 

الرابع : فيه دليل على تحبيس المنقولات . واختلف الفقهاء في ذلك . 

الخامس : نشا إشكال من كونه لم يؤمر بأخذ الزكاة منه. وانتزاعها عند 
منعه. فقيل : في جوابة: يجوز أن يكون عليه السلام أجاز لخالد أن يحتسب ما 
حَبّسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة. لأنه في سبيل الله . حكاه القاضي قال: 
وهو حجة لمالك في جواز دفعها لصنف واحد . وهو قول كافة العلماء. خلافاً 
للشافعي في وجوب قسبمتها على الأصناف الثمانية . قال : وعلى هذا يجوز إخراج 
القِيّم في الزكاة. وقد أدخل البخاري هذا الحديث في « باب أخذ العرض :في 
الزكاة » فيدل: أنه ذهب إلى هذا التأويل. ١:‏ 

وأقول: هذا لا يزيل الاشكال. لأن ما حبس على جهة معينة تعين صرفه 
إليهاء واستحقه أهل تلك الجهة مضافاً إلى جهة الحبس. فإن كان قد طلب من 
خالد زكاة ماحَبّسه» فكيف يمكن من ذلك مع تعين ما حبسه لمصرفه؟ وإن كان قد 
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طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه ‏ من العين والحرث والماشية - فكيف 
يحاسب بما وجب عليه في ذلك وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته؟ . 

وأما الاستدلال بذلك على أن صرف الزكاة إلى صنف من الثمانية جائز. وأن 
أخذ القيم جائز: فضعيف جداً. لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإجزاء 

في المسآلتين مأخوذاً على تقدير ذلك التأويل . وما ثبت على تقدير لا يلزم أن يكون 

واقعاً إلا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير. ولم يثبت ذلك بوجه. ولم يبين قائل هذه 
المقالة إلا مجرد الجواز. والجواز لا يدل على الوقوع . 

إلا أن يريد القاضي : أنه حجة لمالك وأبي حنيفة على التقدير. فقريبء إلا 
أنه يجب التنبيه» لأنه لا يفيد الحكم في نفس الأمر. 

وأنا أقول: يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده: في سَبيل الله : 
إرصاده إياها لذلك. وعدم تصرفه بها في غير ذلك . وهذا النوع حبسء وإن لم 
يكن تحبيساً. ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ. ويكون قوله « إنكم تظلمون 
خالداً » مصروفاً إلى قولهم « منع خالد » أي تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب» 
مع كونه صرف ماله في سبيل الله. ويكون المعنى: أنه لم يقصد منع الواجب» 
ويحمل منعه على غير ذلك . 

السادس: أخذ بعضهم من هذا: وجوب زكاة التجارة. وأن خبالداً طولب 
بأئمان الأربع والأعنّد. قالوا: ولا زكاة في هذه الأشياء. إلا أن تكون للتجارة. وقد 
استُضعف هذا الاستدلال. من حيث إنه استدلال بأمر محتمل» غير متعين لما 
ادعي . 

السابع : من قال بأن هذه الصدقة كانت تطوعاً. ارتفع عنه هذا الإشكال. 
ويكون النبي كَلِ اكتفى بما حَبّسه خالد على هذه الجهات عن أخذ شيء أجر من 
صدقة التطوع. ويكون من طلب منه شيئاً آخر ‏ مع ما حبسه من ماله زأعتاده في 
سبيل الله - ظالماً له في مجرى العادة. وعلى سبيل التوسع.في إطلاق اسم الظلم . 

الثامن: قوله عليه السلام ه فهي علي ومثلها » فيه وجهان. أحدهما: أن 
يكون هذا اللفظ صيغة إنشاء لالتزام ما لزم العباس . ويرجحه قوله « إن عم الرجل 
صنو أبيه » فإن في هله اللفظة إشعاراً بما ذكرناه» فإن كونه صنو الآب: يناسب 


دم ؟ 


الثاني : أن يكون | إخباراً عن أمر وقع ومضئن . وهو تسلف صدقة عامين.من 
العباس وقد روي في ذلك حديث منصوص ١‏ إنا تعجلنا منه صدقة عامين ا 


المثل. وأصله في النخل : أن د يجمع النخلتين أ أصل واحد. 
7 الحديث السادس: عن عد قاين يدرو ايع كال 


«١‏ لما أقَاء الله على رَسُولِهِ يوم تين : قَسَمْ في النّاس ء وفي مره 

لوبهم ول بنط الأنصار هيا . فَكَائهمْ وَجَدُوا في نيهم إِذْلَمْ 
يُصِبهُم ها ]ات النئّاس. © فَخَطبِهُمَء فَمَالَ: يا معْشر 
الأصار, لم أُجِذكُم ملألا فَهَدَاكُمٌ الله بي؟ وَكُمُم مُتَمَرّقِينَ 
00 ا 2 واج ار مقع 
فَلَمَكُمْ الله بي؟ وَعَالَةَ فأعْنَاكُم الله بي؟ كُلْمَا قَالَ شيعا قالوا: الله وَرَسُولَهُ 
أَمَنُ. قال: ما يَمْنمَكُمْ أ توا رول الل 4 كالول« الله ورسيولة ار 
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قاله ويك تقلت تنا كذا وكذا: ألا يَرْضوْق أن يدعب الاسن 
بالشاة وَالْبَعيرِ وتَذَهَبُونَ برَسول الله إلى رحالكةٌ؟ لَوْلا الهجْرَةٌ لكت 
امْرءا مِنَ الأنْصارٍ وَلَوْ سَلَك اناس وَادِباً أو شيغبا لَسَلَحْتُ وَادِي الأنصار 
دقنهاء الاساد ساد ولاس وار 2 لفون بقل 1 َر 
فَاصبرٌ وا حَنَى تَلَقونِي عَلَى.الْحَوْض ٠»‏ 

في الحديث دليل على إعطاء المؤلفة قلوبهم, إلا أن هذا ليس.من الزكاة 
فلا يدخل في بابها, ا ل ل ثهم من 
الفيء والخمس. ‏ 7 


وقوله كانه يخدو في اهمه تعير حسن كب حسن لامب في 
الدلالة على ما كان في أ نفسهم »6 وفي الحديث دليل علئ: إقامة الحجة عند الحاجة 


1 (1) أخرجه اليخاري بهذا اللفظ في المغازي. ومسلم في الزكاة. 
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إليها على الخصم . وهذا و الضلال » المشار إليه ضلال الإشراك والكفر. 
والهداية بالايمان. ولا شك أن نعمة الإيمان أعظم النعم, بحيث لا يوازيها 
شيء من أمور الدنيا. ثم أتبع ذلك بنعمة الألفة» وهي أعظم من نعمة الأموال. إذا 
تبذل الأموال في تحصيلها. وقد كانت الأنصار في غاية التباعد والتنافر» وجرت 
بينهم حروب قبل المبعث . منها: يوم بعاث 20 . ثم أتبع ذلك بنعمة الغنى والمال. 
وفي جواب الصحابة رضي الله عنهم بما أجابوه: استعمال الأدب» والاعتراف 
بالحق الذي كَنَى عنه بقول الراوي « كذا وكذا » وقد تبين مصرحاً به في رواية 
أخرى . فتأدب الراوي بالكناية» وفي جملة ذلك : جبر للأانصار. وتواضع وحسن 
مخاطبة ومعاشرة . 

وفي قوله عليه السلام ه ألا ترضون - إلى أخرها » إثارة لأنفسهم وتنبيه على 
ما وقعت الغفلة عنه من عظم ما أصابهم بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من عرض 
الدنيا. 

وفي قوله عليه السلام د لولا الهجرة » وما بعده: إشارة عظيمة بفضيلة 
الأنصار. 

وقوله م لكنت امرأ من الأنصار » أي في الأحكام والعدادء والله أعلم . ولا 
يجوز أن يكون المراد: النسب قطعاً. 

وقوله ه الانصار شعارء. والناس دثار »« الشعار » الثوب الذي يلي الجسدء 
و« الدثار » الشوب الذي فوقه. واستعمسال اللفسظين مجاز عن قربهم 
واختصاصهم . وتمييزهم على غيرهم في ذلك . 

وقوله عليه السلام « إنكم ستلقون بعدي أثرة » علّم من أعلام النبوة إذ هو 
إخبار عن أمر مستقبل وقع على وَفْق ما أخبر به يق . والمراد بالآثرة: استتثار الناس 
عليهم بالدنياء والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ بعاث بالباء الموحدة والعين المهملة ‏ كغراب ‏ ويثلث. كذا في القاموس موضع معروض بين مكة 
والمدينة . كان فيه آخخر أيام الجاهلية بين الأوس والخررج . 


يوقا 


باب صدقة الفطر : 

1/5 - الحديث الأوال: .عن عبد الله .بن عمر رضي الله عيما 0 

قال: ٠‏ فَرَضَ رسول الله كه صَدَقَة الفطر - أو قال رَمَضَانَ عَلَى الذّكر 

والأنى وال انتمارك : صاعاً من تَْرِ أو ضاعاً مِنْ شعير. قال: فَعَدَلَ 

اتا به بَصفت صّاعر ع الصَغِيرٍ وَالكَبيرٍ »« ٠‏ وفي َل أن 
يُؤدّى قبل جروج النّاس إلى الصّلآة ,120 

المشهزر من مذاهب الفقهاء: وجوب زكاة الفطرء لظاهر هذا العديت 


وقوله « فرض » وذهب نعضهم إلى عدم الوجوب. وحملوا فض » على معتى ١‏ 


قدّره وه وأصله في اللغة لكنه نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب» فالحمل 
عليه أولن ‏ لأنه ما اشتهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب. 

وقوله د رمضان وفي رواية أخرى « من رمضان © فد يتعلق به من يرئ: 
أن وقت الوجوب : غروب الشمس من ليلة العيد؛ :وقد يتعلق به من ير أن وقت 
الوجوب : طلوع الفجر من يوم العيد. وكلا الاستدلالين ضعيف. لآن إضافتهما 
إلى الفطر من رمضان لا يستفزم أنه وقت الوجوب. بل يقتضي إضافة هذه اذا 
الفطر من رمضان, فيقال حينئذ بالوجوب, لظاهر لفظة ه فرض » ويؤخذ وقت 
الوجوب من أمر آخر. : 

وقوله ه على الذكر والانئى. والحرء والمملوك» 'يقتضي وجوب الاخراج 
عن هؤ لاء. وإن كانت لفظة « على » تقتضي الوجوب عليهم ظاهراً. وقد اختلف 
الفقهاء في أن الذي يخرج عنهم : هل باشرهم الوجوب أولا؟ والمخرج يفحمله أم 
الوجوب يلاقي 'المخرج أو لام فقد يتمسك من قال بالقول الأول بظاهر قوله 
« على الذكر والأنثئئ, والنحر والمملوك » فإن ظاهره: يقتضي: تعلى الوجوب 
بهم.. كما ذكرنا.. وشرط هذ! التمسك: إمكان ملاقاة الوجوب للأصل . 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد: 
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وم الصاع » أربعة أمداد. والمد: رطل وثلث بالبغدادي . وتخحالف في ذلك 

أبو حنيفة . وجعل الصاع ثمانية أرطال. واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف 
بالمدينة . وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا. . ولما ناظر أبا يوسف بحضرة 
الرشيد في المسألة رجم أبو يوسف إلى قوله. لما استدل يما ذكرناه. 

وقوله « صاعاً فن تمرء أو صاعاً من شعيز » بيان لجنس المخرج في هذه 
الزكاة . وقد ورد تعبين أجناس لها في أحاديث متعددة أزيد مما في هذا الحديث . 
قمن الناس : من أجاز جميع هذه الأجناس مطلقاً لظاهر الحديث . . ومنهم من قال: 
لا يخرج إلا غالب قوت البلد . وإنما ذكرت هذه الأشياء.لآنها كلها كانت مقتاتة 
بالمدينة في ذلك الوقت . فعلى هذا لا يجزىء بأرض مصر إلا إخراج البر. لأنه 
غالب القوت. 

وقوله « فعدل الناس - إلى آخره » هو مذهب أببي حنيفة في البر. فإنه يخرج 
منه نصف صاع . وقيل: إن الذي عدل ذلك : معاوية بن أبي سفيان. وروي في 
ذلك حديث مرفوع إلى النبي يل من جهة ابن عباس. ولا يمكن من قال بهذا 
المذهب: أن يستدل بقوله ه فعدل الناس » ويجعل ذلك إجماعاً على هذا 
الحكم. ويقدمه على خبر الواحد. لأن أبا سعيد الخدري قد خالف في ذلك . 
وقال م أما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ولا يخلو هذا من نظر. 

والسنة في صدقة الفطر: أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة؛ ليبحصل غنى 
الفقير. وينقطع تشوفه عن الطلب في حالة العبادة. 

ل ماق بع لدي رن افيه 
قال « كنا كنا تعْطيهًا في زَمَنَ النبي كل صاعاً منْ طعنام. » أَوْ ضاعاً مِنْ' 
شَعِيرٍ » أَوْ صاعاً مِنْ أقِطٍ أو صاعاً مِنّْ زّبيب : فلمًا جَاءَ مُعاوية» وجاءت 
السَمْرَاءُ» قال: : أرى مُدَأً مِنْ هذه يَعْدِلُ مُدّيْنٍ . قال أَبُو سعيدٍ: ما أنا: 


مكه و 8ه م 


قلا أزالٌ أُحْرِجُهُ كما كُنْتْ أَخْرِجهُ على عهد رسول الله َل لحك 


. أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 


احلكانا 


وقول أبي سعيد « صاعاً من طعام » يريد به البر. فيه دليل علنئ خلاف 
مذهب أبي حتيفة: في ي أن البر يخرج منه نصف صاع . وهذا أصرح في المرادم 
وأبعد عن التقدير والتقدويم بنصف صاع من حديث ابن عمر. فإن في ذلك 
الحديث نصأعلى التمر والشعير. فتقدير الصاع بمنهنما بنضت:الضاع :من البو: لا 
يكون مخالفاً للنصء » بخلاف حديث أبي سعيدء فإنه يكون مخالفاً له . وقد كانت 
لفظة « الطعام » تنتعمل في « البر » عند الإطلاق. حتى إذا قيل: اذهب إلى 
سوق الطعام. فهم منه سوق البرء وإذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه. لأن 
الغالب أن الاطلاق في الألفاظ: على حسب ما يخطر في البال من: المعاني 
والمدلولات. وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند الإطلاق أقرب . فينزل 
اللفظ عليه . وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجوداً في زمن النبي ككل ٠‏ وتردد 
قول الشافعي في إخراج < الأقط :وقد صح الحديث به. 

وقد ذكزه الزبيب » في هذا الحديث. والكلام في هذه الأجناس قد 
هر . وهل تتعين هذه لآنها كانت أقواتاً في ذلك الوقت» أو يتعلق الحكم بها مطلقاً؟ 
و د السمراء » يراد بها الحنطة المحمولة من الشام. وفي هذا الحديث: دليْل على 
ما قيل: من أن معاوية هو الذي عدل الصاع من غير د البر » بنصف الصاع منه 
ويؤخذ منه القول بالاجتهاد بالنظرء والتعويل على المعاني في الجملة . وإن.كان 
في هذا الموضع - إذا لم:يرد بذلك نض خاص - مرجوحاً بمخالفة النص. والله 
أعلم. 1 
ش تم الجزء الأول من شرح عمدة الأحكام ويلية الجزء الثاني وأوله (كتاب: 
الصيام) إن شاء الله تعالى. والله الموفق والمعين على الإتمام. وصلى الله وسلم, 
. وبارك على عبده الكريم. ورسوله المصطفى محمد وعلى آله أجمعين . ش 


0 


يسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الصيام 


8 الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكيٍ ٠‏ لا تَقَدَمُوا رَمْضَانَ بصو يوم ؛ أو يؤميْن إِلأرَجْلاً 


و 


كان يِصُومٌ صّوْماً فلْيِصُمْهُ 99. . 

الكلام عليه من وجوه . . 

أحدها: فيه صريح الرد على الرواقفض, الذين يرون تقديم الصوم على 
الرؤ ية. لأنه رمضان » اسم لمابين الهلالين. فإذا صام قبله بيوم فقدٍ تقدم عليه . 

الثاني : فيه تبيين لمعنى الحديث الآخرء الذي فيه و صوموا لرؤ يته. 
وأفطر وا لرؤ يته » وبيان أن اللام للتأقيت, لا للتعليل» كما زعمت الروافض. ولو 
كانت للتعليل لم يلزم تقديم الصوم على الرؤية أيضاء كما تقول: أكرم زيداً 
لدخوله. فلا يقتضي تقديم الإكرام على الدخول. ونظائره كثيرة. وحمله علنى 
التأقيت لا بد فيه من احتمال تجوزء وخروج عن الحقيقة لآن وات الرؤية ؤهو 
الليل ‏ لا يكون محلا للصوم . 

الثالك: : فيه دليل على أن الصوم المعتاد إذا وافقت العاذة فيه ما قبل رمضان 
.بيوم أو بيومين: أنه يجوز صومه . ولا يدخل تحت النهي» وسواء كانت العادة بنذر 
أو بسرد عن غير نذر. فإنهما يدخلان تحت قوله « إلا رجلاءكان يصوم صوماً 
قليصمه .. 


(1) أخرجه البخاري تعليقاً ووصله ومسلم وأبو ذاود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. 


لللدين 


الرابع : فيه دليل على كراهية إنشاء الصوم قبل الشهر بيوم أو يومين 1 
بالتطوع . فإنه خارج عما رخص فيه. ولا يبعد أن يدخل تحته النذر المخصوض 
باليوم من حيث اللفظ. ولكنه تعارضه الدلائل الدالة على الوفاء بالنذر. 1 

8 9 الحديث الثانى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
7 : ل 2 لعمم امات #عدام شاج لكوم ام 
قال: سمعت رسول الله ع2 يقول ١‏ إذا رايتموه فصوموا. وإذا رايتموه 
فأفطرٌوا. فإِنْعُمّ عَليَكُم فاقدْرُوا لهُ0". 

الكلام عليه من وجوه . 

أحدها: أنه يدل: على تعليق الحكم بالرؤية. ولا يراد بذلك: رؤية كل 
فردء بل مطلق الرؤ ية. ويستدل به على عدم تعليق الحكم بالحساب الذي يراه : 


المنجمون. وعن بعض المتقدمين: أنه رأى العمل به. وركن إليه بعض ا 


البغداديين من المالكية. وقال به بعض أكابر الشافعية بالنسبة إلى صاجب ١‏ 
الحساب . وقد استشنع هذاء لما حكي عن مطرف بن عبد الله من المتقدمين . 
قال بعضهم : ليته لم يقله . :والذي أقول به: إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في 
الصوم. لمفارقة القمز للشمسء على .ما يراه المنجمونء من تقدم الشهر .. 
بالحسابٍ على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين. فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه 
الله تعالى . وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرىء 
لولا وجود المانع - كالغيم. مثلاً - فهذا يقنضي الوجوب» لوجود السبب الشرعي . 
وليس حقيقة الرؤية بشرط من اللزوم. لأن الاتفاق على أن المحبوس في : 
المطمورة إذا علم بإكمال العدة. أو بالاجتهاد بالأمارات : أن اليوم من رمضان» 
وجب عليه الصوم. وإن لم ير الهلال. ولا أخبره من رآة: 

© < الثاني: يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤ ية هلال رمضان. وعلى 
الإفطار على المنفرد برؤ ية هلال شوأل ولقد أيغد من قال: بأنه لا يفطر إذا انفرد 
برؤية هلال شوال. ولكن قالوا: يفطر سراً. 1 


)١(‏ أخرجه:البنخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي وابن ماجه. 
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الثالث: اختلفوا في أن حكم الرؤ ية ببلد: ١‏ هل يعدى إلى يرهامما لمر 
فيه؟. وقد يستدل بهذا اديت - قال يعدم تعني نكم إلى اليلد الارة كنا 
إذا فرضنا: أنه رؤزي الهلال ببلد في ليلة» ولم ير في تلك الليلة بآخر. فتكملت 
ثلائون يوماً بالرؤٌ ية الأولى. ولم ير في البلد الآخر: هل يفطرون أم لا؟ قمن قال 
بتعدي الحكم, قال بالإفطار: وقد وقعت المسألة في زمن ابن عباس» وقال ه لا 
نزالا نصوم حتى نكمل ثلاثين» أؤ نراه » وقال « هكذا أمرنا رسول الله كَل » 
ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام» لا حديثاً اخاصاً بهذه المسالة . وهو 
الأقرب عندي . الله أعلم . 

الرابع : استدل لمن قال بالعمل بالحساب في الصوم بقوله ٠‏ فاقدروا لله » 
ا لقي وتأوله غيرهم بأن المراد: إكمال العدة ثلاثين . ويحمل 
قوله و فاقدروالله » على هذا المعنى .أعني إكمال العدة ثلاثين ‏ كما جاء في 
الرواية الأخرى مبيئاً فأكملوا العدة ثلاثين ».. 

والمراد بقوله عليه السلام ‏ غم عليكم » استتر أمر الهلال وغم أمره. وقد 
وردت فيه روايات على غير هذه الصيغة. 

الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ل « تَسَحَرُوا فإنَّ في السّحور بركة 206. 

فيه دليل على استحباب السحور للصائم . وتعليل ذلك بأن فيه بركة. وهذه 
البركة : يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية. فإن إقامة السنة توجب الأجر 
وزيادته ومس لرتعرة لي الإعور الاتريةة الردالبحد وار 
من غير إجحاف به. 

وه السحور » بفتح السين: ما يَتَسَحُرٌ به . وبضمها الفعل. :هذا هو 
الأشهر. و« البركة » محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من.الفغل والمتسحر به 
معاً . وليس ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. بل من باب, 
استعمال المجاز في لفظة « في » وعلى هذا يجوز أن.يقال: فإن في الستجور - 


)١(‏ أخخرجه الببخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وأخمذ. 


دين 


بفتح السين اه 0 
عندهنم السحور. وهذا ني الوجوه المقتضية للزيادة في 7 اللرزدية 


١‏ - الحديث الرابع : عن أنس بن مالك عن زيد بن ثاببت' 
ا 0 0 


أي لكك 


'فيه دليل استحباب تأخير السحور. وتقريبه من الفجر. والظاهر: أن المراد 
بالآذان ههنا: الأذان الثاني . وإنما يستحب تأخيره لانه أقرب إلى حصول المقضود 
من حفظ القوى. وللمتصوفة وأرباب الباطن في هذا كلام تشوفوا فيه إلى اعتبار: 
معنى الصوم وحكمته . .وهو كسر شهوة البطن والفرج وقالوا: إن من لم تتغير عليه 
عادته في مقدار أكله لا يحصل له المقصود د من الصوم. وهو كسر الشهوتين . 
والصواب ‏ إن شاء الله أن ما زاد في المقدار. حتى تُعدم هذه الجكمة 
بالكلية لا يستخب. كعادة المترفين في التأنق ني الماكل والمشارب. وكثرة 
الاستعداد فيهاء وما لا ينتهي إلى ذلك . فهو مستحب على وجه الإاطلاق. وقبد 
تختلف مراتب هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الساس علوت واخقلاف 
مقدار ما يستعملون. 
- الحذيث الخامس: عن عائششة وأم سلمة رضي | الله 
عنهما: أن رسول الله يه كان يُذْركه الفَجْرٌ وَهَو جُنْبْ من أَهْلِه. ثم 
يَخْتَسِلٌ وَيَصُومُ >7 
(1) أخرجه الينخازي في غير موضع بألفاظ مختلفة ‏ هذ! أحدها ‏ ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. 
(؟) أخخرجه البخخاري بهذا اللففظ ومسلم وأبوداود والترمذي , وقال: .حسبن صحيح . والعمل غغلى هذا عند 
أكثر أهل. العلم فن أصحاب النبي و وغيرهم. وهو قول سفيان والشافمي وأحمد وإسحاق. وقد 
قال قوم من التابعين: إذا اصبح جنباً يقضي ذلك اليوم . والقرل الآرل أصم ‏ 


لن 


كان قد وقم خلاق في هذا. فروى فيه أبوهريرة حديثا و من أصبح جنا فلا 
صوم له » إلى أن روجع في ذلك بعض أزواج رسول الله 6 فأخبرت بماذكر من 
كونه َك « كان يصبح جنباً ثم يصوم » وصح أيضاً « أنه وق أخبر بذلك عن 
نفسه » وأبو هريرة أحال في روايته على غيره. واتفق الفقهاء على العمل بهذا 
الحديث . وصار ذلك إجماعاً أو كالإجماع . 

وقولها « من أهله » فيه إزالة لاحتمال يمكن أن يكون سبباً لصحة الصوم . 
فإن الاختلام في المنام أت على غير اختيار من الجدبء فيمكن أن يكون سبباً 
للرخصة . فبُين في هذا الحديث: أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتمال. 
ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذاء إلا في الحائض إذا طهرت 
وطلم عليها الفجر قبل أن تغتسل . ففي مذهب مالك في ذلك قولان ‏ أعني في 
وجوب القضاء ‏ وقد يدل كتاب الله أيضاً على صحة صوم من أصبح جنباً. فإن قوله 
تعالى « ؟ :لالم1ا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم © يقتضي إباحة الوطم 
في ليلة الصوم مطلقاً. ومن جملته. الوقت المقارب لطلوع الفجرء بحيث لا 
يسع الغسل . فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت. ومن ضرورته: الإصباح 
جنباً. والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء. 

وقولها و من أهله » فيه حذف مضاف» أي من جماع أهله. 


8 - الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 

متت 0 » > “شاي > مجم م ا 00 - >*م مس عه م 
النبي يله قال ة من نسي وهو صائم . فاكل او شرب. فليتم صومة. 
فإنّمَا أطْمَمُ الله وُسَفَاهُ و90. 


اختلف الفقهاء في أكل الناسي للصوم. هل يوجب القساد أم ب فذهب أبو 
حنيفة والشافعي : إلى أنه لا يوجب. وذهب مالك إلى إيجاب القضاء. وهو 
القياس . فإن الصوم قد فات ركنه . وهومن باب المأمورات : والقاعدة تفتضي: أن 
النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات . وعمدة من لم يوجب القضاء: هذا الحديث 


: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه‎ )1١( 
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ونا في معناه. أو ما يقارنه . فإنه أمر بالاتمام. وسمي الذي يكم ة صوهاً » وظاهره : 
حمله على الحقيقة الشرعية . وإذا كان صوماً وقع مجزثاً. ويلزم من ذلك : دعلام 
وجوب ‏ القضاء . والمخالف حمله على أن المراد : إتمام صورة الصوم وهو متفق 
عليه. ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية. وإذا دار اللفظ 
بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي . كان حمله على الشرعي أولى ا 
أن يكون ؛ نم دليل خارج يُقَوي به هذا التأويل المرجوح فيعمل به: 

وقوله « فإنما أطعمه الله وسقاه » يستدل به به على صحة الصوم ٠‏ فإن ,فيه 
إشعاراً بأن الفعل' الصاذر منه مسلوب الإضافة إليه . والحكم بالفطر يلزمه الإضافة 
إليه . والذين قالوا بالإفطار حملوا ذلك على أن المراد الإخبار برفم الإثم عند 
وعدم المؤ اخذة به. وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يفتضي من حيث هوهو 
مخالفة في غيره. لأنه تعليق الحكم باللقبء فلا يدل على نفيه عما عداه. أو لأنه 
تعليق الحكم بالغالب . فإِنَ نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه. والتخصيص بالغالب : 
لا يقتضي مفهوما. وقد اختلف الفقهاء في جماع الناسي. هل يوجب القساد على 
قولنا: إن أكل الناسي لا يوجبه؟ واختلف أيضاً القائلون بالفساد: هل يوجب 
الكفارة؟ مع اتفاقهم على أن أكل الناسي لا يوجبهاء ومدار الكل على قصور حالة 
المجامع ناسياً عن حالة الأكل ناسياً. فيما يتعلق بالعذر والنسيان. ومن أراد إلحاق 
الجماع بالمنصوص عليه, فإنما طريقه القياس, والقياس مع الفارق متعذرء إلا 
إذا ؛ بين القائسٍ أن الوصف الفارق مُلغئ . 


85 2 الحديث السابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال« بيثما 
نحن جُلوس عند النبي و إِذْ جاه رَجُلَّ. فقال: ارا 
هَلَكْتُ. قالَ: ما أهلكك؟ قالَ: وقَعْتْ عَلَى امرأتي, وَأنَا صائم - دفي . 
رواية: : أصبّث أهلي, في رَمَضَانَ - فقال رسول الله وله : هَل تَجِدُ رَقبَة 
تُعْتِقهًا؟ قال: لا. قال: فَهَلْ تَسْتطيع أنْ نَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابَعِيْن ؟ قال: 
لا. قال: هَل تَجِدُ إِطْمَامْ سِنّينَ مِسكيناً؟ قال: لا. قال: فَمكث 
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النبي يل . قينا نحنٌ عَلَى ذَلِ أي النبي يل بعرق, فيه َمرٌ ‏ والعرق : 
المِكْتَلٌ ‏ قال : أَيْنَ السّائل؟ قال: أنا. قال: خُذْ هَذَاء قَتَصدّقبهِ. فقال 
١‏ الرَجُْل: على افلس منى: يارسول الله؟ فوالله ما بين لآبتيها - يريد 
ارين - أَهْل بيت أمْفرَمِنْ أل بنتي. فَضحِكَ رسول الله كل » حَنى 
بَدَتْ أَنْيَابه . ثم قال: أَطْمِمْهُ أَهْلَكَ ». 

الخ » أرضن تزَيّهَا حجَازة ُو . 

يتعلق بالحديث مسائل . 

المسألة الأولى: استدل به على أن من ارتكب معصية لا حدّ فيها. وجاء 
مستفتياً : أنه لا يعاقب, لأن النبي يلل لم يعاقبه. مع اعترافه بالمعصية. ومن جهة 
المعنى : أن مجيئه مستفتياً يقتضي الندم والتوبة. والتعزير استصلاح. ولا 
استصلاح مع الصلاح, ولآن معاقبة المستفتي تكون سبباً لترك الاستفتاء من الناس 
عند وقوعهم في مثل ذلك . وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. 

المسألة الثانية : جمهور الأمة على إيجاب الكفارة بإفطار المجامع عامدا 
ونقل عن بعض الناس : أنها لا تجب» وهو شاذ جداً . وتقريره - على شذوذه - أن 
يقال: لو وجبت الكفارة بالجماع . لما سقطت عند مقارنة الإعسار له لكن 
سقطت . فلا تجب . أما بيان الملازمة : فلأن القياس والأصل: أن سبب وجوب 
المال إذا وجد لم يسقط بالاعسار. فإن الأسباب تعمل , إلا مع ما يعارضها مما هو 
أقوى منها. والإعسار إنما يعارض وجوب الإخراج في الحال. لاستخالتته؛ أو 
مشقته . فيقدم على السبب في وجوب الاخراج في الحال. أما ترتبه في الذمة إلى 
وقت القدرة: فلا يعارضه الاعسار في وقت السبب . فالقول برفع مقتضى السبب 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع » ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه زالإضام 
أحمد بن حنبل قال الحافظ عبد الغني في المبهمات: اسم هذا الرجل::. سلمان أو سلمة بن صخر 
البياضي . ويؤ يده ما وقع عند اين أبي شيبة عن سلمة بن ضخر و أنه ظاهر من امرأته » وأخرج ابن 
عبد البر في التمهيد عن سعيد بن. المسيب: أنه سلمان .بن صخر . 
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ولك 


من غير معارض : :لخي سالع . وأما إنها سقطت بمقارنة الإعسار: : فلانها لم لود فلا 
أعلمه النبي كك : أنها مرثّبة في الذمة . ولو ترتبت لأعلمه . ش 
| وجواب هذا اداح الجلارا مس ال ا نبا ل 
الإعسار. ويجيب عن,الدليل المذكور وإما بان يسلم الملازمة. ويمنع كون ٠‏ 
.: . الكفارة لم تؤد. ويعتذر عن قوله عليه السلام « كله . وأطعمه أهلك » وإما أن 
“>-يقال: بأنها لم تؤد . ويعتذر عن السكوت عن بيان ذلك. وسياتي تفصيل: هذه 

الاعتذارات إن شاء الله تعالى . : 

المسألة الثالثة : اختلفوا في جماع الناسي . هل يقتضي الكفازة؟ ولأصححاب ٠‏ . 
مالك قولان. ويحتج من يوجبها بأن النبي يك أوجبها عند السؤال من غير ' 
استفصال بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان. والحكم من الرسول يَك ١‏ 
إذا ورد عقيب ذكر واقعة مفحتملة لأحوال مختلفة الحكم. من غير استفصال: . 
يتنزل منزلة العموم. 

وجوابه: أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماعء ومحاولة مقدماته.. وطول 
زمانه, وعدم اعتباره في كل وقت: مما يبعد جريانه في حالة النسيان . فلا يحتاج . 
إلى اتفال وانرعلى اشر ذا ضكر ولد لال عراب متكا 1[ شمر 
بتعمده ظاهراً. ومعرفته بالتحريم 

المسألة الرابعة ١‏ الس رشان جريان الخصال الثلاث في كفارة 
الجماع ٠‏ أعني : العتق ؛ والصوم, والأإطعام . . وقد وقع في كتاب المدونة من قول : ش 
اين القاسم واولا يعرف مالك غير الإطعام +غإن اخ على ظاهزة - من عدم جر يان 
العتق والصوم في كفارة المفطر ‏ فهي معضبلة زَّبَاء ذاث وبر. لا يُهتدى إلى ' 
ترجيهها, ؛ مع مخالفة الخديث» غير أن بعض المحققين من أصحابه خمل هذا 
اللفظ. وتأوله على الاستحباب في تقديم الإظعام على غيره من الخصال. وذكروا ‏ 
.. وجوها في ترجيح الطعام على غيره. منها: أن الله تعالى قد ذكره في القرآن رخيصة ٠‏ 
للقادر. ونسيخٌ هذا الحكم :لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للإطعام. 
لاختيار الله تعالى له في حق المفطر. ومنها: بقاء حكمه في خق المفطر للعذرء 
كالكبر والحمل والإرضاع . ومنها: جريان حكمه في حق من أخر.قضاء رمضان» 
حتى دخخل رمضان ثان .. ومنها: مناسبة إيجاب.الإطعام لجبر فوات الصوم الذي هر ش 


ان 


إمساك عن الطعام والشراب . 

وهذه الوجوه لا تقاوم مادل عليه الحديث من البداءة بالعتقء ثم بالصوم. ثم 
بالاطمام. فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من تقتنضي 
استحبابه . وقد وافق يعض أصحاب مالك على استحباب الترتيب على ما جاء في 
الحديث. وبعضهم قال: إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات. ففي وقت 
الشدائد تكون بالاطعام. ويعضهم فرق بين الإفطار بالجماع, والافطار بغيره. 
وجعل الافطار بغيره: يكفر بالإطعام لا غير. وهذا .أقرب في مخالفة النص من 
الأول. 

المسألة الخامسة: إذا يت جريان الخصال الثلاثة ‏ أعني العتى والصيام 
والاطعام في هذه الكفارة ‏ فهل هي على الترتيب» أو على التخيير؟ اختلقوا فيه 
فمذهب مالك: أنها على التخيير. ومذهب الشافعي: أنها على الترتيب. وهو 
مذهب بعض أصحاب مالك . واستُدِل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في 
السؤ ال. وقوله أولا ه هل تجد رقبة تعتقها؟ ٠‏ ثم رتب الصوم بعد العتق. ثم 
الإطعام بعد الصومء وتازع القاضي عياض في ظهوز دلالة الترتيب في السؤال 
على ذلك . وقال: إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيبرء هذا أو 
معناه وجعله يدل على الأولوية مع التخيير. وممايقوي هذا الذي ذكره القاضي: ما 
جاء في حديث كعب بن عُجرة من قول النبي و « أتجد شاة؟ فقال: لا. قال: 
فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين » ولا.ترتيب بين الشاة والصوم والإطعام» 
والتخيير في الفدية ثابت بنص القرآن. 

المسألة السادسة: قوله ه هل تجد رقبة تعتقها؟ ٠‏ يستدل به من يجيز إعتاق 
الرقبة الكاقرة في الكفارةء لأجل الإطلاق. ومن يشترط الإيمان: يقيد الإطلاق 
ههنا بالتقييد في كفارة القتل . وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم . 
هل يقيد المطلق أم لا؟ وإذا قيد. فهل هو بالقياس أم لا؟ والمسألة مشهورة في 
أصول الفقه . والآقرب : أنه إن قيد فبالقياص. والله أعلم . 

المسألة السابعة : قوله و فهل تستطيع أن تصوم شهر ين متتابعين؟ قال: لا 
لا إشكال في هذه الرواية على الانتقال من الصوم إلى الإطعام. لآن الأعرابي نفى 
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الاستطاعة . وعند عدم الاستطاعة ينتقل إلى الصوم..لكن في بعضن الروايات أنه 
قال د ؤهل أتيت إلا من الصوم؟ » فاقتضى ذلك عدم استطاعته. يسبب شدة 
الشبّق وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع: فنشأ لأاصحاب الشافعي نظر في أن 
هذا : .هل يكون عذرا مرخصا في الانتقال إلى الإطعام في حق من هو كذلك. :أعني 
شديد الشبق؟ قال بذلك بعضهم . ْ 

المسألة الثامنة: : قوله ه فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟» يدل على وجوب 
إطعام هذا الغدد , ومن قال بأن الواجب إطعام ستين مسكيناً فهذا الحديث يرد عليه 
من وجهين. أحدهما: أنه أضاف «٠‏ الإطعام » الذي هو مصدر « أطعم » » إلى 
ستين . ولا يكون ذلك موجوداً في حى من أطعم عشر ين مسكيناً ثلاثة أيام. الثاني : 
الوا ع مات عل بو حلا براك لاد لمر ا لالز رت 
ما في ذلك في أصول الفقه . 

المسألة التاسعة: « العرق » بفتح العين والراء معاً: اليكتل من الخوص . : 
واحده ه عرّقة » وهي ضفيرة تجمع إلى غيرها .- فيكون مكتلاً . وقد ري « عرق » 
بإسكان الراء . وقد قيل : إن العرق يسع خمسة عشر صاعاً فأخخذ من ذلك: : أن 
إطعام كل مسكين مُد. لأن الصاع أربعة أمداد. وقد صرفت هذه الخمسة عشر 
صاعاً إلى ستين مداً. أوقسمة خمسة عشر إلى ستين برع للم 
صاع. وهومد. ْ 

. المسألة العاشرة: ه 7 0 والمدينة تكتنفها حَرّتان. والخرة 
حجارة سوذ. وقيل في ضحك النبي كه : إنه يحتمل أن يكون لتباين حال 
الأعرابي. حيث كان في الابتداء متحرقاً متلهفاً حاكماً على نفسه بالهلاك: ثم 
انتقل إلى طلب الطعام لنفسه. وقيل: وقد يكون من رحمة الله تعالى» وتوسعته 
علية: وإطعامه له هذا الطعام. وإخلاله لَه بعد أن كلف“إخراجه . 1 

المسألة الجادية عشر: قوله علية السلام « أطعمه أهلك » تباينت المذاهب 
فيه. فمن قائل يقول: هودليل على إسقاط الكفارة عنه. لأنه لا يمكن أن يصرف 
كفارته إلى أهله ونفسه. وإذا تعذر أن تقع كفارة. ولم يبين النبي و له استقرار 
الكفارة في ذمته إلى حين اليسار: لزم من مجموع ذلك سقوط الكفارة بالإعسار 


و 


المقارن لسبب وجوبها وربما قُرر ذلك بالاستشهاد بصدقة الفطرء حيث تسقط 
بالإعسار المقارن لاستهلال الهلال. وهذا قول للشافعي أعني سقؤط هذه الكفارة 
بهذا الإعسار المقارن . ومن قائل يقول: : لا تسقط الكفارة بالإعسار المقارن وهو 
مذهب مالك . والضحيح من مذهب الشافعي أيضاً. وبعد القول بهذا المذهمب 
فههنا طريقان. أحدهما : منع أن لا تكون الكفارة أخرجت في هذه الواقعة. 

وأما قوله عليه السلام و أطعمه أهلك » ففيه وجوه. منها: ادعاء بعضهم أنة 
خاص بهذا الرجل. أي يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لفقبره. فسوغهاله 
النبي يي . ومنها: ادعاء أنه منسوخ . وهذان ضعيفان.. إذ لا دليل على التخصيص 
ولا على النسخ . ومنها: أن تكون صرفت إلى أهله . لانه فقير عاجز, لا يجب عليه 
انك لصدرة . وهم فقراء أيضاً. فجاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم , وقد جوز 

بغض أصحاب الشافعي لمن لزمته, الكفارة مع الفقر أن يصرفها إلى أهله وأولاده . 
وهذا لا يتم على رواية من روى وكُله ا أهلك» : 

ومنها: ما حكاه القاضي أنه قيل : لما مُلّكه إياه النبي و » وهو محتاج جاز 
له أكلها وإطعامها أهله للحاجة . وهذا ليس فيه تلخيص . لأنه إن جعل عاماً فليسن 
الحكم عليه. وإن جعل خاصاً فهو القول المحكي أولاً . 

الطريق الثاني: وهو الأقرب - أن يجعل إعطاؤه إياها لا عن جهة 
الكفارة. ؤتكون الكفارة مرتبة في الذمة لما ثبت وجوبها في أول الحديث. 
والسكوت لتقدم العلم بالوجوب. فإما أن يجعل ذلك مع استقرار أن ما ثبت في 
الذمة يتأخر للإعسارء ولا يسقط. للقاعدة الكلية والنظائرء أى بؤخذ الاستقرار من 
دليل يدل عليه أقوى من السكوت . 7 

المسألة الثانية عشر: وان العا ء على مفسد الصوم 
بالجماع . وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه. لسكوتة عليه السلام عن ذكره. 
وبعضهم ذهب | إلى أنه إن كفر بالصيام أجزأه الشهران . وإن كفر بخيره قضى يوماً. 
والصحيح : وجوب القضاء . والسكوت عنه لتقرره وظهوره: وقذ روي أنه ذكز في في 
حديث عمرو بن شعيب. وفي حديث سعيد بن المسيب:-أعني القضضاء. - 
والخلاف في وجوب القضاء موجود في مذهب الشافعي . ولأصحابه ثلاثة أوجه .وهي 


١ 


المذاهمب التي حكيناها: وهذا الخلاف في الرجل. فأمًا المراة قيجب علبي . 
القضاء من غير خلاف تدهم إذ لم يويجب عليها الكفارة. : 
المسألة الثالثة عشرة : اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مُكنت طائعة 
فوطتهها الزوج: هل تجتب عليها:الكفارة أم لا؟ وللشافعي قولان. أخدهما: 
الوجوب . وهو مذهب مالك وأبي حنيفة , وأصح الروايتين عن أحمد. الثاني . 
عدم الوبجوب عليها . واختصاص الزوح بلزوم الكفارة . وهو المنصضور عند أصحابف ٠‏ 
الشافعي من قوليه .. ثم اتختلفوا : : هل.هي واجبة على الزوج لا ثُلاقي المرأة. أوهي 
كفارة واحدة تقوم عنهما جميعاً؟ وفيه قولان مخرجان من كلام الشافعي : واحتج. ٠‏ 
الذين لم يوجيوا عليها الكفارة بأمور. منها: مالا يتعلق بالحديث. فلا:حاجة بنا 
إلى ذكرة .: 
والذَيٍ يتعلق بالجذيث من استدلالهم : أن النبي يك لم يُعلم المرأة بوجوب 
الكفارة عليها. الحاحة إلى الإعلام. ولا يجوز تأخير البيان عن وقث الحاجة. 


وقد أفر رسول الله يك أنيساً أن يغدو على امرأة صاحب العسيف. . فإن اعترفتٍ ش 1 


رجمها. فلو وجبت الكفارة على المرأة لأعلمها النبي يلق بذلك, كما في حديثث 
أتيمن 0 : : : 

والذين أوجبوا الكفارة أجابوا بوجوه. 

أحدها: أنالا نسللم الحاجة إلى إعلامها. فإنها لم تعترف يسبب الكفارة : 
وإقرار الرجل عليها لا يوجب عليها حكماً. وإنما تمس الخاجة إلى إعلامها إذا 
ثبت الوجوب في حقها ولم يثبت على ما بيناه. 

وثانيها: 0-6 . يتطرق إليها الاحتمال. ولا عموخ لها ا 
يجوز أن.لا تكؤن.ممن تخب عليها الكفارة بهذا الوطء : إما لصغرهاء أو جنونهاء 
أو كفرهاء أو حيضهاء » أو طهارتها من الحيض في أثناءً اليوم. : 

واعترض على هذا بأن علم النبي و بحيض امرأة أعرابي لم يعلم عسرة 
حتى أخبره .به مستخيل .! وأما العذر بالصبغر والجنون والكفر والطهارة من 
الحيض: فكلها أعذار تنافي التحريم على المرأة. وينافيها قوله فيما رووه 
هلكان» وأهلكت » وجودة هذا الاعتراض موقوفة على صحة هذه الرواية . 
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وثالثها: لا نسلم عدم بيان الحكم . فإن بيانه في حى الرجل بيان له في حق 
المرأة لاستوائهما في تحريم الفطرء وانتهاك حرمة الصوم. مع العلم بأن سبب 
إيجاب الكفارة هو ذاك . والتنصيص على الحكم في بعض المكلفين: كاف عن 
ذكره في حق الباقين .. وهذا كما أنه عليه السلام لم يذكر إيجاب الكفارة على سائر 
الناس غير الأعرابي, لعلمهم بالاستواء في الحكم . وهذا وجه قوي. 

وإنما حاولوا التعليل عليه بأن بينوا في المرأة معنى يمكن أن يظن يسببه 
اختلاف حكنها مغ حكم الرجل. بخلاف غير الأعرابي من الناس ‏ فإنه لا معنى 
يوجب اختلاف حكمهم مع حكمه.. وذلك المعنى الذي أبدوه في حق المرأة: هو 
أن مؤن التكاح لازمة للزوج» كالمهر ؤثمن ماء الغسل عن جماعه . فيمكن أن 
يكون هذا منه. 

وأيضاً: فجعلوا الزوج في باب الوطء هو الفاعل المنسوب إليه الفعل . 
والمرأة محل . فيمكن أن يقال: الحكم مضاف إلى من ينسب إليه الفعل. فيقال 
واطىء ومواقع . ولا يقال للمرأة ذلك . وليس هذان بقويين» فإن المرأة يحرم عليها 
التمكين » وتأثم به إثم مرتكب الكبائرء كما في الرجل . وقد أضيف اسم الزنا إليها 
في كتاب الله تعالى. ومدار إيجاب الكفارة على هذا المعنى.. 

المسألة الرابعة عشرة: دل الحديث بنصه على إيجاب التتابع في صيام 
الشهرين. وعن بعض المتقدمين: أنه خالف فيه . 

المسألة الخامسة عشرة: دل الحديث على أنه لا مدخل لغير هذه الخصال 
في هذه الكفارة. وعن بعض المتقدمين: أنه أدخل البدنة فيها عند تعذر الرقبة 
وورد ذلك في رواية عطاء عن سعيد . وقيل: إن سعيدا أنكر روايته عنه. 


باب الصوم في السفر 


6 الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها « أن حمزة بن 
عمرو الاسلمي قال للنبي 35 : أَأصُومُ في السُفْر؟ - وكان كَثِيرَ الصّيّام ‏ - 
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فقال: إن يكت فم . وإِنْ سيكت فَأفْطِرٌ 0 

وفي 10109 1 17017 وليس فيه 
تصر يح بأنه صوم رمضان” . وربما استدل به من يجيز صوم رمضان في السّمر 
فمنعوا الدلالة من حيث ما ذكرناه. من عدم الدلالة على كونه صوم رمضان . 


5 - الحديث الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 


اي ٠‏ خلم يوب الصافم على المفطر. ولا المْفْطٌِ ' 
عَلَى الصّائِم »” ع 
وهذا 50000 
إنه جعل الصوم في السفر بعرض كونه يعاب على عدمه, بقوله د فلم يعب الصائم 
على المفطر. ولا المفطر على الصائم » وذلك إنما هو في الصوم الواجب. وأما 
الصوم المرسل : فلا يناسب أن يعاب. ولا يحتاج إلى نفي هذا الوهم فيه . 


/41 - الحديث الثالث: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: 
« خرجنا مع رسول الله كر في شهرٍ رَمَضَانَ . في حَرٌ شَِبو حَتَّى إن 
كان أحَدُا لَيِضَمْ يَدَهُ ء عَلَى رَأمِيه مِنْ شِدَةٍ الحرٌ. وَمَا فِينَا صّائِمٌ إلا رول 


الله مكل 2 وَعَبِدٌ الله بن رَوَاحَة كر 

(١).أخرجه‏ البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي واين ماجه والإمام أحمد. 

(؟) قال الحافظ في الفتح (4: #لفقة - بعد ماذكر كلام الشارح وهو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث ' 
الباب» لكن في زواية أبي مرواح عند مسلم أنه قال م يا رسول الله أجد بي.قزة على الصيام في 
السفر. قهل علي جناح؟ فقال و : هي رتجصة من الله . فمن أخذ بها فحسن . ومن أحب أن يصوم 
فلا جناح عليه ؛ وهذا يشعر بأنه سألٍ عن صيام الفريضة. وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما : 
هو واجب. وأصرح منه : ما أخرجه أبو داوذ والحاكم أنه قال د يا رسول الله. إني صاحب ظهر 
أعالجه» أسافر عليه وأكريه. وإنه ربما صادفني هذا الشهر ‏ يعني رمضان - وأنا أجد القوة. 
وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤ خره فيكون دينأ علئ؟ فقال: أي ذلك شت يا حمزة :٠‏ 

(8') أخرججه البخاري بهذا اللفظ: ومسلم والإمام أحمد بن حنبل . 

(4) أخرجه البخاري بافظ قريب من:هذا. ولم يذكر شهر رمضان. بل قال« في يعض أسقاره » وفسلم 
بهذا اللفظ وأبؤ ذاود والإمام أحمد ابن حتيل . 
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وهذا تصريح بأن هذا الصوم وقع في رمضان. ومذهب جمهور الفقهاء: 
القرآن من غير اعتبارهم للاضمار. وهذا الحديث يرد عليهم . 
قال: « كان رَسولُ الله بك في سَفْرٍ. فرَأَى زحَاماً وَرَجُلاً قد ظلْل عليه . 
َقَالَ: ما هَذَا؟ قالوا: صائم . قال: لَيْسَ مِنْ البرّ الصيامُ في السَمَرٍ ». 


وي لفط لشم د ليك نخصة اه الب ص كم ٠٠١‏ 
أخذ من هذا : أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة؛ ممن 
يجهده الصوم ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات. ويكون 
قوله ه ليس من البر الصيام في السفر » منزلاً على مثل هذه الحالة . والظاهرية 
المانعون من الصوم في السفر يقولون: إن اللفظ عام. والعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على 
تخصيص العام وعبلى مراد المتكلم, وبين مجرد ورود العام على سبب. ولا 
تجريهما مجرى واحدا. فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص 
به. كقوله تعالى © ه يها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما #بسبب سرقة رداء. 
. صفوان. وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع . أما السياق والقرائن: 
فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه. وهي المرشدة إلى بيان المجملات» 
وتعيين المحتملات . فاضبط هذه القاعدة. فإنها مفيدة في مواضع لاتحصين: 
وانظر في قوله عليه السلام ه ليس من البر الصيام في السفر »مع حكاية هذه الحالة 
من أي القبيلتين هو؟ فنزله عليه . 
وقوله د ملكو حس هف الح ركس كىن أطزل طلى ان شعي 
التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها. ولا تترك على وجه التشديد على النفسن 
والتنطع والتعمق . 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبوداود وأحمد. 
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8 - الحديث الخامس: عن أنس بِنْ مالك رضي الله عنه قال . 
, نامع الني كله في السّمَرٍ فمئًا الصّائِمء وَمِنًا المفْطِرٌ قال : فََزَلْنَا متَِلا 
في يق حَارٌ وَأَكْتَرْنَا ظِلا: صَاحِبُ الكِساءٍ. وهنا مَنْ يَتّقِي الشمْسن 
بيده قال: قسقط الصِوَام. وَقَام 'المفْطِرٌونَ فَضِريوا الأبنية . وَسَقَوا 
اركاب فَقَالَ رسول الله وك : هب المفْطرون اليو بالآجر +0 
أما قوله د فمنا الصائم ومنا المفطره فدليل على جواز الصوم في السفر ووجه 
الدلالة : تقرير النبي وق للصائمين على صومهم . ْ 
وأما قوله كل « ذهب المفطر ون اليوم بالأجر » ففيه أمران: أحدهما: أنه إذا 
تعارضت المصالح. قدمْ أؤلاها وأقواها. والثاني: أن قوله عليه السلام و ذهب 
المقطرون اليوم بالآجر » فيه وجهان. أحدهما: أن يراد بالاجر اجر تلك الأفعال 
: التي فعلوها. والمصالح :التي جرت على أيديهم . ولا يراد مطلق الاجر على سبيل 
العموم . والثاني :.أن يكن أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الضوم ميلغاً. . 
للمفطر. وهذا قريب مما يقوله يعض الناس في إجباط الأعمال الصالحة ببعض 
. الكبائرء وأن ثواب ذلك العمل صار مغموراً جداً بالنسبة إلى ما يحصل من عقات 
الكبيرة .. فكانه كالمعدوم المحبط» وإن كان الصوم ههنا ليس من المجنطات» 
ولكن المقصود: التشبيه في أن ما قل جداً قد يجغل كالمعدوم مبالغة.. وهذااقل . 
يوجد مثله. قي التصرفات: الوجودية» وأعمال الناس في مقابلتهم حسنات من يفعل 
معهم منها شيئاً بسيئاته.. ويجعل اليسير منها جداً كالمعدوم بالنسبة إلى الإحسان 
والاإساءة. كحجامة الأب لولده في دفعم المرنض الاعظم عنه . فإنه يعد محسناً 
مطلقاً. ولا يعد مسيئاً بالنسبة إلى إيلامه بالحجامة » ليسارة ذلك الألم بالنسبة إلى 


ذم كع لشو لقال كنا مع النني ككل أكثرنا ظلاً الذي يستظل بكسائة . وأما الذين صاموا فلم 
يعملوا شيئا. وأما الذين أفطرؤا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي 56 : ذعب المفطروؤن 
اليوم بالآأخر » ذكره م في الجهاد ومسلم بهذا اللفظ في .الوم والنساني و ٠‏ الركاب ؛ يكسر البراء 
الإإبل ‏ 


دفع المرض الشديد. 


الحديث السادس: عن عائشة رضي الله عنها قلت« كان 


وهم 


يَكُونُ علي المّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ قِمَا أَْقَطِيعٌ أن أَقضيِي الأ في 
شَعَبَانَ ,27, 

فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان في الجملة» وأنه موسع الوقت. وقد 
يو خذ منه : أنه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان ثان . وأما احتلاف الفقهاء 
في وجوب الاطعام على من آخر قضاء رمضان حتى دخل زمضان ثان: فمما لا 
يتعلق بهذا الحديث؛ وقد تبين في أخرى عن عائشة رضي الله. عنها أن هذا التأخير 
:كان للشغل برسول الله كع . 

5 -الحديث السابع : عن عائشة رضي الله عنها: أن رسؤل 
الله كلق قال م من مات وََلَيْ َم صام َه و وخر أَبُودَاودَ وال 
١‏ هَذَا في النذْرِء وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْن حَببلٍ 0 

ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه”؟, وهو دليل يعمومه 
على أن الولي. يصوم عن الميتء وأن النيابة تدخل في الصومء وذهب إليه قوم وهو 
قول قديم للشافعي. والجديد الذي عليه الأكثر ون  :‏ عدم دخول النيابة فيه لأنها 
عبادة بدنية . والحديث لا يقتضي التخصيص بالنذر. كما ذكر أبو داوذ عن أحمد. 
ابن حنبل. نعم قد ورد في بعض الروايات: ما يقتضي الإذن في الصوم عن.من 
مات وعليه نذر بصوم. وليس ذلك بمقتض للتخصيص بصورة النذر. وقد تكلم 
الفقهاء في المعتبر في الولاية» على ما ورد في لفظ الخبر. أهو مطلق القرابة» أو 
بشرط العصوبةء أو الإرث؟ وتوقف في ذلك إمام الحرمين.. وقال: لا نقل عندي 
)1١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. ش 
(؟) لفظرؤاية البخاري ‏ بعد ما ذكر كلام عائئة - قال: قال يحيى « الشغل من النبي - أو بالنبي - 6 » 

ويحبى هو راوي الحديث. فهر موصول.. ورواية مسلم بلفظه وذلك لمكان رسوك الله 36 . 

(©) بل قد نص الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود على إخراجهما له. 
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في ذلك . وقال غيره من فضاء المتأخرين وا اميم وا وحدت 
الأشبه : اعتبار الإرث. : 

وقوله م ضام عنه وليه »كيل : ليس المراد آنه يلزفه ذلك . وإنما يجوز ذلك 
له إن أراد. هكذا ذكره إصاحب التهذيبٍ من مصنفي الشافعية. وحكاه إمام ٠‏ 
الحرمين عن أبيه الشيخ أبي محمد. وفي هذا بحث. وهو أن الصيغة صيغة خبر '» 
أعني «صام؛ ويمتنع الحمل على ظاهره. فينصرف إلى الأمر. ويبقى النظر في أن 
الوجوب متوقف على صيغة الأمر المعينة . وفي «افعل» مثلةٌ أو يعمها مع ما يقوم 
مقامها. " ٍ ش 

وقد يؤ خذ من الحديث: أنه لأ يصوم عنه الأجنبي. إما لأجل التخصيص» 
مع مناسبة الولاية لذلك, وإما لأن الأصل : عدم جواز النيابة في الصوم. لأنه عبادة . 
لا يدخلها النيابة في المخياة. فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة. وإذا كان الأضل 
عدم جواز النيابة: وجب أن يقتصر فيها على ما ورد في الحديث. ويجرئى في 
الباقي على القياس . وقذ قال أصحاب الشافعي: لو أمر الولي أجنبياً أن يصوم عنه 
بأجرة أو , بغير أجرة جاز, كما في الحج. فلو استقل به الأجنبي» ٠»‏ فمي إجزائنه 
وجهان . أظهرهما: المنع . وأما إلحاق غير الصوم بالصوم : ا كر لبان 
وليس أخذ الحكم عنه من نص الحديث. 


7 - الحديث الثامن : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال ه جاءً رَجْل إلى البي 2 ٠‏ فقَالَ: ا وَسُولَ النو. إن مي مَانَتْ 
وَعَلَيهَا صوم شهْرٍ. أَنَأقْضِيهِ عَنْهَا؟ فقال: و كان عَلَى أمْك ديْنْ أكننت 
قَاضِيهُ عَنْهَا؟ قالَ: نِم . قال: : فين الله حي أن يُضى ». 

وفي رواية « جاءت امأ إلى رسول الله يِعِ فقالت: يا رسؤل 
لله إن مي مات وَعَلَيْهَا صِوْم نَذْرِ. أفاصومُ عَنْهَا؟ فقال: أَرَأَيْت لَوْ كان 

عَلَى أمْك دَيْنَ فَقَصِيتِي أكآنَ ذلِكَ يودي عَنْها؟ فقالت: نَعَمْ. قال: 
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لف 


قصُوبِي عَنْ مك 

أما حديث ابن عباس : فقد أطلق فيه القول بأن أم الرجل ماتت وعليها صوم 
شهر. ولم يقيده بالنذر. وهو يقتضي: أن لا يتخصص جوز التيابة بصوم النذر. 
وهو منصوصن الشافعية» تفريعاً على القول القديمء خلافاً لما قاله أحمد. 

ووجه الدلالة من الحديث من وجهين. أحدهما: أن النبي وق ذكر هذا 
الحكم غير مقيدء بعد سؤ ال السائل مطلقاً عن واقعة يحتمل أن يكون وجوب 
الصوم فيها عن نذر. ويحتمل أن يكون عن غيره. فخرج ذلك على القاعدة 
المعروفة في أصول الفقه . وهو أن الرسول عليه السلام إذا أجاب بلفظ غير مقيد 
عن سؤال. وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفاً: أنه يكون 
الحكم شاملا للصور كلها. وهو الذي يقال فيه دو ترك الاستفصال عن قضايا 
الأحوال, مع قيام الاحتمال: منزل منزلة العموم في المقال » وقد استدل الشافعي 
بمثل هذا. وجعله كالعموم. 

الوجه الثاني : أن النبي ول علل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره. وهو 
كونه عليها. وقاسه على الدَّين. وهذه العلة لا تختص بالنذر ‏ أعتي كونها حقا 
واجبا ‏ والحكم يعنم بعموم علته . وقد استدل القائلون بالقياس فني الشريعة بهذا 
من حيث إن النبي يِل قاس وجوب أداء حق الله تعالى على وجوب أداء حق العباد. 
وجعله من طريق الاحق . فيجوز لغيره القياس لقوله  ١68:17‏ واتبعوه » لاسيما 
وقوله عليه السلام ‏ أرآيت » إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في 
نفس المخاطب. ّْ 

وفي قوله عليه السلام « فدين الله أحق بالقضاء » دلالة على المسائل التي 
اختلف الفقهاء فيهاء عند تزاحم حق الله تعالى وحق العباد. كما إذا مات وعليه 
دين أدمي ودين الزكاة . وضاقت التركة عن الوفاء يكل واحد منهما . وقد يستدل من 
يقول بتقديم دين الزكاة بقوله عليه السلام « فدين الله أحق بالقضاء ». 

وأما الرواية الثانية : ففيها ما في الأولى من دخول النيابة في الصوم. والقياس 


(1) أخخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن: ماجه. 


حيق 


على حقوق الآدميين, :إلا أنه ورد التخصيص فيها بالنذر. فقد يتمبسك به من يرى 
التخصيص بصوم النذرء إما بأن يدل دليل على أن الحديث واحد. يُبيْن من بعض 
الروايات: أن. الواقعة المسؤول عنها واقعة نذر. فيسقط الوجه الأول..وهو 
الاستدلال بعدم الاستفصال إذا تبين عين الواقعة؛ إلا أنه قد يعد لتباين بين. 
الروايتين. فإن في إحداهما م « أن السائل رجل » وفي الثانية ١‏ أنه امرأة » وقد قرزرنا 
في علم الحديث: أنه يعرف.كون الحذيث واحداً باتحاد سنده ومخرجه وتقارب : 
ألفاظه . وعلى كل حال: فيبقى الونجه الثاني وهو الاستدلال بعموم العلة على 
عموم الحكم . وأيضاً فإن معنا عموما . وهوقوله عليه السلام ٠‏ من مات وعليه صيام . 
صام غنه وليه » فيكئون التنصيص على مسألة صوم النذرء مع ذلك العموم رَاجِعاً 
إلى مسألة أصولية. وهو أن التنصيص علسى بعض صوم العام لا يقتضي 
التخصيص . وهو المجْتار في علم الأصول. وقد تشبث بعض الشافعية بأن يقيس 
الاعتكاف والصلاة على الصوم في النيابة ورومانسكاء بيش وجها ني الصلدة. 
تإن ضح اللامفقد يدك يموع هذا التعطيل + ٍ 1 
١4‏ الحذيث التاسع.: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه أنَّ رسول الله كَل قال « لا يَزَالُ النّاسُ بخير ما عَجَلُوا الْفِطرَ »99 . 
تعجيل القطر بعد تيقن الغروب: مستحب باتفاق. ودليله هذا الحديث. . 
وفيه دليل على المتشيعة: الذين يؤخرون إلى ظهور النجم . ولعل هذا هو السبب. 
في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر. لأنهم إذا أحروه كائرا ذاعلين في 
فعل خلاف السنة . ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة . ْ 
4 الحذيث 0 عن عمر بن الخطاب رمى الله عنه. 
قال قال رسول الله يك « إِذَا َقْبَْلَ اليل مِنْ هَهُنا أدب اهارن مهنا 
َقَدْ أَفطَرَ الصَائِم »27. 
1) أخرجه البخاري بهذا اللفظوم لم وأبوداود والترمذي وابن ماجه وأحمد . 
(1) أخبرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والترمذي . 


5٠ 


« الإقبال» والإدبار » متلازمان . أعني: إقبال الليل وإدبار التهار. وقد 
0 ادها طزر للع فل بنض باللتوامم . فيستدل بالظاهر على الخفي, كما 
لوكان في جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب . وكان المشرق بارزاً 
ظاهراً فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس. 

وقوله عليه السلام د فقد أفطر الصائم » يجوز أن يكون المراد به:.فقد حجل 
له الفطر...ويجوز أن يكؤن المراد به: فقد دخل في الفطر. وتكون الفائدة فيه: أن 
الليل غير: قابل للصوم . وأنه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم . وتكون الفائدة 
على الوه الأول: ذكر العلامة التي بها يحصل جراز الإفطار. وعنلى الوجه الثاني : 
بيان امتناع. الوصال.. بمعنى الصوم الشرعي» لا بمعنى الإمساك الحسي . فإن من 
أمسك حساً قهو مفطر شرعاً . وفي ضمن ذلك : إبطال فائدة الوضال شرعاً ٠‏ إذلا 
يحصل به ثواب الصوم . ' ؛ٍ 

6 الحذيث الحادي عشْر: عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال م نَهَى رسول الله وق عن الوصال . قالوا: نك تُوَاصِل . 
قال: ني لَسنْت كهيتيكم. ني أطْعَم وأسقى » ورواه أبو هريرة وَعَائِشَةٌ 


م وم 


وَأنْسُ بْنُّ ماليك. 


ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه و فايكُم 
أرَادَ أن يُوَاصِلُ فَلْيُوَاصِلٌ إلى السَّحَر 20 70 
في الحديث دليل على كراهة الوصال. واختلف الناس فيه . ونقل عن بعض 
المتقدمين فعله. . ومن الناس من أجازه إلى السحرء عل ىٍبجديث أبي سعيد 
الخدري . 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا ار ري بن حتبل. وفي رواية ه لست مثلكم ٠‏ وقي رواية 
الكشميهني « كاحدكم » وفي حديث أبي هريرة ٠‏ وأيكم مثلي؟ » وهدا لعي رديح 
المشعر بالاستيعاد. 


؟١١‎ 


وفي خديث أبي سعيد الخدري: دليل على أن النهي عنه نهي كراهة, لا 
نهي.تخريم . وقد يقال: إن الوصال المنهى عنه : ما اتصل باليوم الثاني . فلا يتناوله 
الوصال إلى السحرء فإن قوله عليه السلام و فأيكم أراد أن يواصل فليؤاصل إلى , 
السحر » يقتضي تسميتة وصالا. والنهي عن الوصال يمكن تعليله بالتعريض بصوم 
اليوم الثاني » فإن كان واجباً كان بمثابة الحجامة والمْصّد وسائر ما يتعرضن به الوم 
للبطلان. وتكون الكراهة شديدة. وإن كان صوم نفل : ففيه التعرض: لاإبطال'ما 
شرع فيه من العبادة. وإيطالها: إما ممنوع على مذهب بعض الفقهاء ‏ وإما 
مكروه. وكيفما كان: فِعِلّةَ الكراهة موجودة» إلا أنها تختلف رتبتها . . فإن أجزنا 
الإفطار: كانت رتبة هذه الكراهة أخف من رتبة الكراهة في الصوم الواجب قطعاً. 
وإن متعناء قهل يكو كالكراقة فى تعريضن الضوم المقر ون باصل الشرع 4 كنة 
نظر. فيحتمل أن يقال: يستويان. لاستوائهما في الوجوب . ويحتمل أن يقال: لا 
يستويان. لأن ماثبت نأصل الشرع» فالمصالح المتعلقة به أقوى وأرجح . لأنها 
انتهضت سبباً للوجوب. وأما ما ثبت وجوبه بالنذر - وإن كان مساوياً للواجب ' 
بأصل 'الشرع في أصل: الوجوب - فلا يساويه في مقدار المصلحة. فإن الؤجؤب 
ههنا إنما هو للوفاء بما التزمه العبد لله تعالى. وأن لا يدحل فيمن يقول مالا يفعل . 
وهذا بمفرده لا يقنضي الاستواء في المصالح . ومما يؤ يد هذا النظر الثاني؟ مااثبت : 
في الحديث الصحيح «أن النبي كَلِِ نهى عن النذر» مع وجوب الوفاء بالنذر. فلو 
كان.مطلق الؤجوب:مما نقتضي مساواة المنذور بغيره من الواجبات: لكان فجل 
الطاعة بعد النذر أفضل من فعلها قبل النذر. لأنه حينئذ يدخل تحت قوله تعالى 
فيما روئ عن النبي يل ما معناه «أنة ما تقرب المتقربون إليّ بمثل أداء ما افترضت 
عليهم» ويحمل ما تقدم من البحث على أداء ما افترض بأصل الشرع» لأنه لوحمل | 
على العموم لكان النذر وسيلة إلى تحصيل الأفضل. فكان يجب أن يكون 
مستحباً. وهذا على إجراء النهي عن النذر على عمومه . 


باب أفضل الصيام وغيره 
07 الحديث الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 


بالق 


الله عنهما قال « أخبر رسول الل وك أنّي أقولُ: والله لأْصُومنٌ التّهازء 
َلأقُومَنَ الل ما عشت . فقال رسول الله يل : أت الذي قلت ذلك؟ 
قلت لَه : قد كله بأبي أنت وَأمّي . فقال : فإنك لايع ذلك . . قصم 
وأفطر وكُم ونّم. م. وَصُم من الشهرٍ ثلانة يا فإنٌ الْحَسنَة بعر أَمُثَالِها. 
ل ا قلت: اح ار ا قال: 0 


رأتي يما لد از مزه درك َهرَ فنك اممف : فك إل 


أَطِيق مضل مِنْ ذَلِكَ . قال: لآ أَمضَل مِنْ ذَّلِكَ ». وفي رواية ه لصوم 
فَوْقَ صّوْم أخي ذَاوْدِ - شَطْرَ الدَهْرٍ - ْم يَؤْما وَأفْطِر يما 90. 

فيه ست مسائل . الأولى: « صوم الدهر » ذهب جماعة إلنى جوازه. منهم. 
مالك والشافعي . وملعة الظاهرية» للأحاديث التي وردت فية» كقوله عليه السلام 
ولا صام من صام الأبذ ,27 وغير ذلك . وتأول مخالفوهم هذا على من صام 
الدهر. وأدخل فيه الأيام المنهى عن صومها. » كيومي العيدين وأيام التشريق . وكان 
هذا محافظة على حقيقة صوم الأبد . فإن من صام هذه الأيام» مع غيزها: هو 
الصائم للأبد . ومن أفطر فيها لم يصم الأبد إلا أن في هذا خروجاً عن الحقيقة 
الشرعية » وهو مدلول لفظة و صام » فإن هذه الأيام غير قابلة للصوم شرعا. . إذلا 
يتصور فيها حقيقة الصوم. فلا يحصل حقيقة « صام » شرعاً لمن أمسك في هذه 
الأيام . فإن وقعت المحافظة على حقيقة لفظ « الأبد » فقد وقع الإخلال بحقيقة 
لفظه صام » شرعاًء فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللغؤي. وإذا تععارض 
مدلول اللغة ومدلول الشرع في ألفاظ صاحب الشرعء حمل على الحقيقة 
الشرعية . 


(1) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة في غير موضع ومسلم وأيو داود . 
(7) رواه أحمد وصاحبا الصحيحين عن عبد الله بن عمر. 


للق 


ووجه آخر: وهو أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضي ظاهره ٠:‏ أن الأبد 3 
متعلق الحكم من حيث هوه أبد » فإذا وقع الصوم في هذه الأيام. فعلة الخكم . 
وقوع الصوم في الوقت المنهى عنه وعليه ترتب الحكم . ويبقى ترتيبه. على مسمى 
الأبد غير واقع . فإنه إذا صام هذه الأيام تعلق به الذم. سواء صام غيرها أو أفطر ولا 
يبقى متعلق الذم عليه صوم الأبذ. بل هو صوم هذه الأيام» إلا أنه لماكان صوم الأبد 
هنا نظر المتأولون بهذا التأويل فتركوا التعليل بخصوص صوم الأبد: 

المسألة الثانية :. كره جماعة قيام كل الليل . لرد النبي و ذلك على من 
أرادف ولما يتعلى به من الاجحاف بوظائف عديدة . وفعله جماعة فن المتعبذين 
من السلف وغيرهم . .ولعلهم حملوا الرد على طلب الرفق بالمكلف. وهذا 
الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور عليه سؤ ال. وهو أن يقبال: إن الرد 
لمجموع الأمرين وهو صيام النهارء وقيام الليل فلا يلزم ترتبه على أحدهما.. 

المسألة الثالئة ال ل » تطلق عدم 
لكوي و 15> ؟ ولا تحملنا ما لا طاقة لنائبه 4 لتشيله 
بعضهم على المستحيل » حتى أخذ منه جواز تكليف المحال . وحمله بعضهم على. 
.ما يشق . وهو الأقرب. فقوله عليه السلام « لا تستطيع ذلك » محمول على أنه 
يشق ذلك عليك. على الأقرب ويدكن التسل لللك على المستع .اماي 1 
انام لأقات تقطي العاد أنه لا بد من وقوجهاء مع تعفر ذلك فيهاء ويحدل أن 
يكون قوله ه و لا تستطيْع ذلك » مع القيام ببقية المصالح المرعية شرعاً. 

المسألة الرابعة: فيه دليل على استحباب صيام ثلائة أيام من كل شهر. 
وعلته مذكورة في الحديث . واختلف الناس في تعيينها من الشهر اختلافاً في تعيين 
الأحب والأفضل لا غير. وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك . فاضر بنا 
عن ذكره . 

المسألة الخامشة : قوله عليه السلام د وذلك مثل صيام الدهر ٠‏ فؤول 


تللق 


عندهم على أنه مثل أصل صيام الذهر من غير تضعيف للحسنات . فإن ذلك 
التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع في الخارج. والحامل على هذا 
التأويل: أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق. وأن الأجور تتفاوت 
بحسب تفاوت المصالح أو المشقة في الفعل. فكيف يستوي من فعل الشيء 
بمن قُدّر فعله له فلأجل ذلك قيل: إن المراد أصل الفعل في التقديرء لا الفعل 
المرتب عليه التضعيف في التحقيق. وهذا البحث يأتي في مواضع . ولا يختص 
بهذا الموضع . 

ومن ههنا يمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا اللفظ وشبهه على جواز صوم 
الدهر. من حيث إنه ذكر للترغيب في فعل هذا الصوم . ووجه الترغيب: أنه مَكْل 
بصوم الدهر. ولا يجوز أن تكون جهة الترغيب هي جهة الذم. 

وسبيل الجواب : أن الذم ‏ عند من قال به متعلقبالفعل الحقيقي. ووجه 
الترغيب ههنا: حصول الثواب على الوجه التقديري. فاختلفت جهة الترغيب 
وجهة الذمء وإن كان هذا الاستنباط الذي ذُكر لا بأس به ولكن الدلائل الدالة 
على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة. والعمل بأقوى الدليلين واجب. والذين 
أجازوا صوم الدهر حملوا النهي على ذي عجز أو مشقة, أوما يقرب من ذلك من 
لزوم تعطيل مصالح راجحة على الصوم. أو متعلقة بحق الغير كالزوجة مثلاً . 

المسألة السادسة: قوله عليه السلام في صوم داود و وهو أفضل الصيام » 
ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم الأبد. والذين قالوا بخلاف ذلك: 
نظروا إلى أن العمل متى كان أكثر كان الأجر أوفر. هذا هو الأصل . فاحتاجوا إلى 
تأويل هذا. وقيل فيه: إنه أفضل الصيام بالنسبة إلى من حاله مثل حالك, أي من 
يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام بالحقوق. والأقرب عندي: أن 
يُجِرى على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود عليه السلام. والسبب فيه: أن 
الأقعال متعارضة المصالح والمفاسد . وليس كل ذلك معلوما لنا ولا مستحضراء 
وإذا تعارضت المصالح والمفاسد»فمقدار تأثير كل واحد منهافي الحثٌ والمنع غير 
محقق لنا. فالطريق حينئذ . أن نفوض الأمر إلى صاحب الشرع . ونجري على ما 
دل عليه ظاهر اللفظ مع قوة الظاهر ههنا. وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة لزيادة 
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الأجر بسببه: فيعارضه اقتضاء العادة والجبلّة للتقصير في حقوق يعارضها الصوم : 
الدائم» ومقادير ذلك الفائت مع مقادير ذلك الحاصل من الصوم غير معلوم لنا. 

وقوله عليه السلام « لا صوم فوق صوم داوذ ؛ يحمل على أنه لا فوقنه في 
الفضيلة المسؤول عنها. 

١194‏ الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال. 
قال رسول الله كلد 2 إن هه الصِيّام إلى الله صيام داود. واحت 
الصلاةٍ إلى الله صلا داود . كان يْنَامُ ضف الليل. 5 يفو تله 5 
سَدْسَهُ . وكانَ يَصُومْ يَوْماً وَيُفْطِرٌ يما »20. 

وفي هذه الرواية زيادة قيام الليل . وتقديره بماذكر. ونوم سدسه الأخير: فيه 
مصلحة الإبقاء على النفس .. واستقبال صلاة الصبح » وأذكار أول النهار بالنشاط. 
رم 0 وارد هنا. وهو أن زيادة العمل تقتضي زيادة 
ضاحب الشرع . 

ومن مضالح هذا التوع من القيام أيضاً: : أنه أقرب إلى عدم الرياء في 

الأعمال .. فإن من ثام :السندس الأخير: أصبح جاماً غير منهوك القوى. فهو أقرب 
إلى أن يخفي أثر عمله على من يراه» ومن يخالف هذا يجعل قوله عليه السلام: 
و أخب الصيام » مخضوصاً بحالة» أو بفاعل» وعمدتهم : النظر إلى ما ذكرناه. 
ْ 84 الحبديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه:قال 
« أصاني خليلي ب بتَلآث : صيام نَلانةِ يام مِنْ كل شَهْرِء وركعتي, 
الضحى , وَأَنْ وير بل أنْ نام ندم 
. فيه دليل على تأكيد هذه الأمور بالقصد إلى الوصية بها وصيام ثلاث أيام قد 


00 أخرجة البِخازي في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي :واين ماجه . 
(0) أخجرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضم ومسلم والنسائي والإهام أحمد. 
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وردت علته:في. الحديث. وهو تحصيل أجر الشهر. باعتبار أن الحسنة بعشز 
أمثالهاء وقد ذكرنا ما فيه ورأى من يرى أن ذلك أجر بلا تضعيف» ليحصل الفرق 
بين صوم الشهر تقديرأء وبين صومه تحقيقاً. 

وفي الحديث دليل على استحباب صلاة الضحى . وأنها ركعتان» ولعله ذكر 
الأقل الذي توجه التأكيد لفعله» وعدم مواظبة النبي يخ عليها لا ينافي استحبابهاء 
لأن الاستحباب يقوم بدلالة القولء وليس من شرط الحكم : أن تتضافر عليه 
الدلائل» نعم ما واظب عليه الرسول يٍَ تترجح مرتبته على هذا ظاهرا . 

وأما النوم عن الوتر: فقد تقدم في هذا كلام في تأخير الوتر وتقديمه. وورد 
فيه حديث يقتضي الفرق بين من وثق من نفسه بالقيام آخر الليل: وبين من لم يثقء 
فعلى هذا تكون الوصية مخصوصة بحال أبي هريرة ومن وافقه في حاله. 


٠‏ 7 الحديث الرابع : عن محمد بن عَبّاد بن جعفر قال: 
سأْلْتْ جابر بن عبد الله د أَنَهَى النبي يك عَنْ صّوم يوم الْجُمْعَةِ؟ قال: 
نحم » وزاد مسلم « وَرَبّ الكعبَة ل 


النهي عن صوم يوم الجمعة محمول على صرمه مفرداًء كما تبين في موضع 
آخر ولعل سببه : أن لا يخص يوم بعينه بعبادة معينة» لما في التخصيص من التشبه 
باليهود في تخصيص السبت بالتجرد عن الأعمال الدنيويةء إلا أن هذا ضعيف. 
لأن اليهود لا يخصون يوم السبت يخصوص الصوم» فلا يقوى التشبه بهم بل ترك 
الأعمال الدنيوية أقرب إلى التشبه بهم . ولم يرد به النهي » وإنما تؤ خذ كراهته من 
قاعدة كراهة التشبه بالكفارء ومن قال: : بأنه يكر يكره التخصيص ليوم معين. فقد أبطل 
تخصيص يوم الجمعة ولعله ينضم إلى ما ذكرنا من المغنى: أن اليوم لما كان. 
فضيلاً جداً على الأيام » وهو يوم عيد هذه الملة» كان الداعي إلى صومة قري 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظوملم والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنيل . ورواية مسلم هكذا 
دقال: نعم ورب البيت ٠‏ قال المحافظ في الفتح (4:لاكذ 00 ووب الكعبة » 
وعزاها صاحب العمدة لمسلم فوهم اه 


5 


فنهى عنه . حماية أن يتتابع الناس في صومهء فيحصل فيه التشبه أو مجذور .إلحاق 
العوام إياه بالواجبات إذا أديم » وتتابع الناس على صومه. فيلحقون بالشرع ماليس ١‏ 
منه. وأجاز مالك صومه مفرداأ وقال بعضهم : لم يبلغه الحديث» أو لعله لم 


١‏ 9 الحديث الخامس: عن هري رفن الله غنه قال: 
سَمِعْت رسول الله يله يقول « لا يَصُومَنٌ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجّمْعَِ إل أنْ 
يَصُوعَ يَؤما لَه أو يَْما بَْدَهُ "٠١‏ ظ 

'خديث أبي هريرة يبين المطلق في الرواية الأولى» ويوضح أن المرادبإفراده 
بالصوم. ويظهر منه: أن العلة هي الإفراد بالصوم ويبقى النظر: هل ذلك 
مبخصوص بهذا اليوم» أم نعديه إلى قصد غيره بالتخصيص بالصوم؟ وقد أشرنا إلى 
الفرق بين تخصيصه وتخصيص غيره بأن الداعي ههنا إلى تخصيصه عام بالنسبة: 
إلى كل الأآمة. فالداعي إلى حماية الذزيعة فيه أقوى من غيره. فمن هذا الوجه: 
يمكن تخصيص النهئ به ولو قدرنا أن العلة تقتضي عموم النهي عن: التخصيص 
بصوم غيرهء ووردت دلائل تقتضي تخصيص البعض باستحباب صومه بعينه: 
لكانثِ مققدمة على العموم المستنبط من عموم العلة» لجواز أن تكون الغلة قد اعتبر 
. ” إليه احشمال.الرفع . فلا يعارضه ما يحتمل فيه التخصيص ببعض أوصافكف المجال. 


6 - الحذيث السادس: عن,أبي عبيد مولى ابن أزهر 2-2 
سعد بن عبيد - قال” : شَهِدْتُ الِْيدَ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خداء للد عاد ب ريرك ال لز يي م 
سبك ران الآخرٌ: يم 


١ع‏ ترجه خاي 9 وأبو ذاود والتزمذي وابن ماجه والإمام أحمد . 
(1): أخرجه البخارزي فين أغيو موضيع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي واين ماجه. 


م4ا؟ 


مدلوله : المنع من صوم يومي العيد. ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما 
بوجه من الوجوه. وعند الحنفية في الصحة مخالفة في بعض الوجوه. فقالوا: إذا 
نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق: صح نذره. وخرج عن العهدة بصوم ذلك . 
وطريقهم فيه: أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص . فهو من حيث إنه صوم: 
بقع الامتئال به. ومن حيث إنه صوم عيد : يتعلق به النهي . والخروج عن العهدة : 
يحصل بالجهة الأولى» أعني كونه صوماً . والميختاز عند غيرخم : خلاف ذلك . 
وبطلان النذرء وعدم صحة الصوم: والذي يُدُعى من الجهتين بينهما تلازم ههنا . 
ولا انفكاك . فيتمكن النهي من هذا الصوم. فلا يصح أن يكون قربة. فلا يصح 


در 


بيانه : أن النهي وزد عن صوم يوم العيد. والناذر له معلّق لنذره بما تعلق به 
النهي . وهذا بخلاف الصلاة في الدار المغصوية» عند من يقول بصحتها. فإنه لم 
يحصل التلازم بين جهة العموم أعني كونها صلاة وبين جهة الخصوض أعني 
كونها حصولاً في مكان مغصوب, وأعني بعدم التلازم ههنا: عدمه في الشريعة. , 
فإن الشرع وجه الأمر إلى مطلق الصلاة» والنهي إلى مطلق الغصب. وتلازمهما 
واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف. لا في الشريعة. فلم يتعلق النهي شرعناً 
بهذا الخصوص. بخلاف صوم يوم العيد فإن النهي ورد عن خصوصه . فتلازمت 
جهة العموم وجهة الخصوص في الشريعة . وتعلق النهي بعين ماوقع في النذر. فلا 
يكون قربة . 


وتكلم أهل الأصول في قاعدة تقد تقتضي النظر في هذه المسألة وهو أن النهي 
ل له : أنه 
يدل على صحة المنهى عنه, لأن النهي لا بد فيه من إمكان المنهى عنه: إذ لا يقال 
للأعمى : لا تبصر: وللإنسان لا تَطِرٌ فإذاً هذا المنهى عنه ‏ أعني صوم يوم العيد - 
ممكن . وإذا أمكن ثبت ثبتت الصحة» وهذ! ضعيف. لأن الصحة إنما تعتمد التضور. 
والإمكان العقلي أو العادي» والنهي يمنع التصور الشرعي. فلا يتعارضبان» وكان 
و ا 0 


10. 


وفي الحديث دلالمٍ على أن الخطيب يستحب له أن يذكر في خظبته ما يتعلق 
بوقته من الأحكامء كذكر النهي عن صوم يوم العيد في .خخطبة العيد» فإن الحاجة 
تعن إلى بال الجا راي إشبعار وتلويح بأن علة الإفطار في يوم الأضحى : الأكل 

من النسك . 
: وفيه كلل على رار لكل مو اسك وق فرق بعض الفقهاء بين الهدي 

والنسك:. وأنجاز الأكل إلا من جزاء الصيد. وفدية الأذى. ونذرٍ المساكين. وهدي 
اطوع إذا معطب قبل مظله . وجعل الهدي كجزاء الصيد ال رفي 
عع ارصع ا 

3٠0+‏ الحذيث العلي عن أبي سعيد در رضي الله عنه 
قال « نَهى رسول الله وك عن صو يومين, : الْفِطرٍ وَالنّحْرٍ. وَعَنْ 
الصماءٍ وَأَنْ يَحِْيَ لجل في الثؤب الْوَاحِي: وعن عن الصلاةٍ بَعْدَ الصبح, 
1 وَالْعَصر » أخرجه مسلم بتماوم . وَأعْرَجَ البخاري الصّوم فقط" . . 

أما ر صوم يوم العيد » فقند تقدم: وأما و اشتمال الصماء » فقال عبد الغافر. 
الفارسي في مجمعه” ته تفسير الفقهاء: أنه يشتمل بثوب ويرفعه من أبحد جانبيه» 
:فيضعه على منكبيه. فالنهي عنه لأنه يؤدي إلى التكشف. وظهور العورة.:قال: 
وهذا التفسير .لا :يشعر :به:لفظ «:الصماء ٠‏ وقال الأصمعي : هو أن يشتمل بالثوب 
فيستر يه جميع جسدهء بحيث لا يترك فرجةء يخرج منها يده واللفظامطابق .لهذا 
المعنى . | 
والنهي عته: يختمل وجهين. أحدهما: أنه خاف معه أن يدفع إلى جالة . 
سادة لمتنفسه . فيهلك عَمّااتخته إذا لم تكن فيه فرجة . والآخر: أنه إذا تخلل بهافلا 
يتمكن من الاحتزاس والاحتزاز إن أصابه شيءء أو نابه مؤذ. ولا يمكنه أن يتقيه 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الصوم عمن:أبي سعيد الخدري. وأخرجه أبوداود في كتاب الصيام : 
بتمامه ,. والترطذي بعضه. ووهم.المصنف فِي قوله: أخرج البخاري الصوم. 
(1) في س «١‏ معجمه » وقوقهاد مجمعهة ». 
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بيديه. لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به . والله أعلم . 

وقد مر الكلام في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. 

وأما الاحتباء في الثوب الواحد: فيخثى منه تكشف العورة. 

٠‏ الحديث الثامن: عن أبي سغيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكل « مَنْ ضَامَ يَْماً في سَبيل_الله بَعُدَ الله وَجْهَهُ عن 
الثارِ سَبْعِينَ حَرِيفاً ‏ "9" . 1 1 

قوله « في سبيل الله » العرف الأكثر فيه: استعماله في الجهاد, فإذا حمل 
عليه : كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين -'أعني عبادة الصوم والجهاد ‏ ويحتمل 
أن يراد بسبيل الله : طاعته كيف كانت. ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه 
والأول: أقرب إلى العرف . وقد ورد في بعض الأحاديث: جعل الحج أو سفره في 
سبيل الله . وهو استعمال وضعي . 

«والخريف» يعبر به عن السنة. فمعنى وسبعين خريفا» سبعون سنة. 
وإنما عبر بالخريف عن السنة : من جهة أن السنة لا يكون فيها إلا خريف واحد. 
فإذا مر الخريف فقد مضت السنة كلهاء وكذلك لو عبر بسائر الفصول عن العام» 
كان سائغاً بهذا المعنى» إذ ليس في السنة إلا ربيع واحد وصيف واحد قال 
بعضهم : ولكن الخريف أولى بذلك . لأنه الفضل الذي يحصل به نهاية ما بدأ في 
سائر الفصول. لآن الأزهار تبدو في الربيع» والثمار تتشكل صورها في الصيف. 
وفيه يبدو نُضُجهاء ووقت الانتفاع بها أكلاً وتحصيلاً وادخاراً ة في الخريف. وهو 
المقصود منها. در لك ا ا ال ال 
أعلم . 

باب ليلة القدر 


الحديث الآول: عن عبد الله بين عمر رضي الله عنهما 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد ومسلم في الصوم والنسائي والترمذي واين ماجه. 


1١ 


أن جَالاًنْ أصْحَاب النبي وك أروا َيل قر في المَنَام . في السيع. . 
الْأَوَاخِرٍ. فقال النبي يك أى وُوياكُم فَدتَواطاس في السيع. الْأوَاخر. 
فَمنْ كان مُتَحَرَيْهَا فْيتَحَرُهَا في السيّع | الأوَاخِرٍ للد 

فيه دليل على عظم الرؤ ياء والاستناد إليهها في الاستندلال على الأنور ' 
الوجوديات .. وعلى ما لا يخالف القواعد الكلية من غيرها. وقد تكلم الفقهاء فيما 
لو رأ النبي يل في المنام» وأمره بأمر: هل يلزمه ذلك؟ وقيل فيه : إن ذلك إما أن 
يكون مخالفاً لما ثبت عنه وَلِ من الأحكام في اليقظة أولاً. فإن كان مخالفاً عمل 
بما ثبت في اليقظة, لآنا ‏ وإن قلنا: بأن من رأى النبي يل على الوجه المنقول من 
صفته: فرؤياه حق ‏ فهذا من قبيل تعارض الدليلين. والعمل بأرجحهما. وما 
ثبت في اليقظة فهو أرجح . وإن كان غير مخالف لما ثبت في اليقظة : ففيه خلاف» ‏ 1 
والاستناد إلى الرؤ يا ههنا: في أمر ثبت استحبابه مطلقاء وهو طلب ليلة القدر. . 
وإنما ترجح السبع الأواخر لسبب المرائي الدالة على كونها في السبع الأواخر وهو 
استدلال على أمر وجودي؛ إنه استحباب شرعي : مخصوص بالتأكيد» بالنسبة إلى 
هذه الليالي: ؛ مع كونه غير مناف للقاعدة الكلية الثابتة» من استحباب طلب ليلة 
القدر. وقد قالوا: : يستحب في جميع الشهر. 

الت ا ليلة القدر » في شهر رمضان. وهومذهب 
الجمهور. وقال بعضن العلماء : إنها في جميع السنة. وقالوا: لو قال في رمضان 
لزوجته : : أنت طالق ليلة القندر لم تطلدق. حتى يأتي عليها سنة” . لآن كونها 
مخصوصة برهضان مظئون. وصحة ة التكاح معلومة» فلا تزال إلا بيقين» أعني 
بيقين. مزور ليلة القدر' وفي هذا نظرء لأنه إذا دلت الأحاديث على اختصاضها . 
بالعشر الأواخرء كان إِرَالَةٍ التكاج بناء على مستند شرعي. وهو الأحاديث الدالة ' 
على ذلك. والأحكام المقنضية لوقوع.الطلاق. يجوز أن تبنى على أخبار الآخاد. 
ويرفع بها التكاح, ولا يشترط في زفع التكاح أو أحكامه : أن يكون ذلك مستندا إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ, ومسلم والنسائي ومالك والإمام أحمد بن حتسل وأخرججه أبز داود 


تا 


خبر متوائر» أو أمر مقطوع به اتفاقء نعم ينبغي أن ينظر إلى دلالة ألفاظ الأحاديث 
الدالة على اختصاصها بالعشر الأواخرء نومرتبتها في الظهور والاحتمال. فإن 
ضعفت دلالتهاء فلما قيل وجه . 


وفي الحديث دليل لمن رجح في ليلة القدر غير ليلة الحادي والعشرين» 
والثالث والعشرين. 5 

5 .2 الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله و قال: « تَحَروا ْلَه القَدْرِ في الْوثْرِ مِنَ العَشرٍ الأوَاخِرٍ »0. 

وديف عاففة يدل عل ماؤل كله الحدية قبله. مع زبادة الاختصاض 
بالوتر من السبع الأواخر. 
أن رسول الله ككل « كان يَحْمَكفُ في العَشْر الأوْسَطٍ مِنْ رَمُضَانَ. 
فَاغْتَكف عاماً. حتى إذا كاتث لَيْلَهُإِمْدَى وَعِشْرِينَ ‏ وَهِيَ ْلَه التي 
رح من ميا ين ايكذ - قال: 2 اعْتكف مَعِي فليمتَكِفَ 
العنثرٌ الأوَاخيرٌ. فَمَدَ أَريْتُ هذه اللْيلة . م السيتهاء وَقَد رَيئيِي أُسْجُدُ في 
ماءٍ وطِين مِنْ صبِيحَيِها لسلونا خن لتر الاجر وَالْتَمِسُوَهًا في 
كل يثو. لاك انالا تا تبي 


زيف 


وَالطّين مِنْ صبّح ا د ' 


)١(‏ اخرجه البخاري بهذا اللفظ في فضل ليلة القدر ومسلمء وليس فيه لفظ دفي الوتره والنسائي والاهام 
أحمد بن حنبل والترمذي, وقال: حسن صحيح. ش 

(1) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم في الصوم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه . 


يقة 


: . :وفي الحديث دليل لمن رجح ليلة إحدى وعشرين في طلب ليلة القدر وفن 
ذهب إلى أن ليلة القدر تنتقل في الليالي» فله أن يقول: كانت في تلك السنة ليلة 
إحدى وعشرين» ولا يلزم من ذلك: أن تترجح هذه الليلة مطلقاًء والقول بتنقلها 
حسنء لآن فيه جمعاً من الأحاديث, وحثاً على إحياء جميع تلك الليالي. 

وقوله « يعتنكف العشر الأوسط » الأقوى فيه: أن يقال: «٠‏ الوسّط» 
وه الوسّط » بضم السين أو فتجهاء وأماه« الأوسط » فكانه تسمية لمجموع تلك 
الليالي والأيامء وإنما رجح الأول: لأن م العشر 0 اسم لليالي» فيكون وصفها. 
الصحيح جمعا لائقا بها وقد ورد في بعضن الروايات.ما يدل على أن اعتكافه يَلِقٍ 
في ذلك العشر كان لطلب ليلة القدر. وقبل أن يعلم أنها في العشر الأواخر. ١‏ 

وقوله « فوكف المسجد : أي قطرء يقال: وَكف البيت يكف وكفا ووكوفاً: 
إذا قطرء ووكفت الدمع وكيفا ؤوكفانا: بمعنى قطر. 

وقذ يأجذ من الحديث نعض الناس :أن مباشرة الجهة بالمصلَى في السسجود / 
غير واجب. وهومن يقول :إنه لو سجد على كور العمامة ‏ كالطاقة والطاقتين - 
صحء ووجه الاستدلال: أنه إذا سجد م في الماء والطين ففي السجود الآأول: : يعلق 
القلين بالجبهة» فإذا سجد السجود الثاني: كان الطين الذي عَلْقَ بالجبهة فني 
السجوذ الأول حائلاً في. السجود الثاني عن مباشرة الجبهة بالأرض. وفيه مع ذلك 
احتمال لأن يكون مسح ما علق بالجبهة أولاً قبل السجود الثاني . 

٠‏ والذي جاء:فني الحديث من قوله و وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من ؛ 
اعتكافه ع وقوله في آخر الحديث « فرأيت أثر الماء والطين على جبهته من صبح 
إحدى وعشرين » يتعلق بمسألة تكلموا فيهاء وهي أن ليلة اليوم: هل هي السابقة 
عليه كما مز المشهور. أو الآتية بعده. كما نقل عن بعض أهل الحديث 
الظاهرية؟ . 


4 الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها « أن رسول 
20 7 226 0 يه و 0 تك 
اله ول كان يَمْتَكِفُ في المَثْر الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَء حتى تَوَفَاهُ الله عَرّ 
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وه دهةدم 


وجل. ثم اغتكف أَزْوَاجُهُ بعْدَهُ ». 


وفي لفظ ه كان رسول الله يك يمتَكفُ في كلّ رَمَضَانَ . فإذًا صَلّى 
الغذاة جَاءَ مكانه الْنِي امتكف فيه )200 , ش 

« الاعتكاف » الاحتباس واللزوم للشيء كيف كان وفي الشرع: لزوم 
المسجد على وجه مخصوص . والكلام فيه كالكلام في سائر الأسماء الشرعية. 

وحديث عائشة : فيه استحباب مطلق الاعتكاف» واستحبابه في رمضان 
بخصوصهء وفي العشر الأواخر بخصوصهاء وفيه تأكيد هذا الاستحباب يما أشعر 
به اللفظ من المداومة» وبما صرح به في الرواية الأخرى» من قولهاه في كل 
رمضان »:وبما دل عليه من عمل أزواجه من بعده. وفيهتدليل على استواء الرجل 
والمرأة في هذا الحكم . 

وقولها م نذا صلى القداة جام مغائه الذي اعتكف فيه » الجمهور على أنه 
إذا أراد اعتكاف العشر: دخل معتكفه قبل غر وب الشمس» والدخول في أول ليلة 
منه. وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أول النهارء وغيره أقوى منه في هذه 
الدلالة: ولكنه أَوّل على أن الاعتكاف كان موجوداً. وأن دخوله في هذا الوقت 
لمعتكفه, للانفراد عن الناس بعد الاجتمناع بهم في الصلاةء إلا أنه كان ابتداء 
دخول المعتكف» ويكون المراد بالمعتكف ههنا: الموضع الذي خصيه بهذاء. 
أو أعده لهء كما جاء «أنه اعتكف في قبلة» وكما جاء 2 أرواجه ضربن أخبيةة 
ويشعر بذلك ما في هذه الرواية د دخل مكانه الذي اعتكف فيه » بلفظ الماضي . 

وقد يستدل بهذه الأحاديث على أن المسجد شرط في الاغتكاف, من حيث 
أنه قصد لذلك. .وفيه مخالفة العادة في الاختلاط بالناس» لاسيما النساء فلو جار 
الاعتكاف في البيوت : لما خالف المفتضى لعدم الاختلاط بالناس في المسجبد 
وتحمل المشقة في الخروج لعوارض الخِلّقة. وأجاز بعض الفقهام أن للمرأة أن 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنبائي والإمام أحمد 
(7)رواه البخاري وأو داود والنسباتي وابن ماجه والامام أجمد من حديث عائشة . 


قلق 


تعتكف في مسجد بيتها وهو الموضع الذي أعدته للصلاة» وهياته لذلك» :وقيل: 
إن بعضهم ألحق بها الرجل في ذلك . 

4 7 الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها « أنهًا كَانتْ 
َُجلُ البي ف » وَهِيْ حايض» وَمْوَ مكف في المَْجِدٍ. وَهِيَ في 
روه م لل #س اام دس 
حجرتها: يناولها:راسه ». 1 

وفي رواية « وكانّ لا يَدُْلٌ الْبَيِتْ إلا لِحاجَةٍ الإنسَان». 

وفي رواية أن غائشة رضي الله عنها قالت , كلت لأتل ليت 
لِْحَاجَةٍ والمَرِيضْ فيه . هَمَا أل عَنْهُ إل ونا ماو ١‏ 

1 التَرَجيل » تسر يح الشعر . 

فيه دليل على طهارة بدن الحائض» » وفيه دليل على أن خروج راس 
المعتكفف من المسجد لا يبطل اعتكافه» وأخذ منه بعض الفقهاء: أن خروج 
بعض البدن من المكان الذي حلف الإنسان على أن لا يخرج منه لا يوجب جنم 
وكذلك دخول بعض بدنه., إذا حلف أن لا يدخل من حيث إن امتناع الخروج 
من المسجد يوازن تعلق الحنث بالخروج» لأن الحكم في كل واحد منهما'معلق 
بعدم 'الخروج فخروج بعض البدن: إن اقتضى مخالفة ما علق عليه الحكم في 
أحد الموضعين ؛: اقتضى مخالفته في الآخرء وحيث لم يقتض في الجدهماء لم 
يقتض في الآخر لاتحاد الماخذ فيهماء وكذلك تنقل هذه المادة في الدخول 
أيضء بان 3 تقول: لو كان دخول البعض مقتضياً للحكم المعلق بدخول الكل : 
لكان خروج البعض مقتضياً للحكم المعلق بخروج الجملة, ٠‏ لكنه لا يقتضيه نّم 
فلا يقتضيه هنا. 

وبيان: الملازمة : أن الحكم في الموضعين معلق بالجملة» فإما أن يكون ش 
البعض موجباً لترتيب الحكم على الكل أُوْ لا - إلى آخره. 


(1) أخرجه البخاري بألفاظ ممختلفة هذا أحدها ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه؛. 
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وقولهاه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » كناية عما يضطر إليه من 
الحدث . ولا شك في أن الخروج له غير مبطل للاعتكاف. لأن الضرورة داعية 
إليه» والمسجد مانع منه. وكل ما ذكره الفقهاء - أنه لا يخرج إليهء أو اختلفوا في 
جواز الخروج إليه ‏ فهذا الحديث يدل على عندم الخروج إليه لعمومه . فإذا ضم 
إلى ذلك قريئة الحجاجة إلى الخروج لكثير منهء أو قيام الداعي الشرعي في بعضه. 
كعيادة المريض. وصلاة الجنازة. وشبهه . قويت الدلالة على المنع . 

وفي الرواية الأخرى عن عائشة: جواز عيادة المريض على وجه المرور. 
من غير تعريج . وفي لفظها إشعار بعدم عيادته على غير هذا الوجه. 

٠‏ 2 الحديث الثالث: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: قلت ١‏ يا رسول الله ني كُنْتُ نَدَرْتُ في الجَاهِليّةِ أن تف 
َيْلَةُ - وفي رواية : يَْماً في المَسْجِد الْحَرَام . قال: فَأَوْف يتَذْرِكَ »وم 
يَذْكُرْ بغض الروَاةٍ يَْما ولا ليله . 

في الحديث فوائد. أحدها: لزوم النذر للقربة. وقد يستدل بعمومه من 
يقول بلزوم الوفاء بكل منذور. 

وثانيها: يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر. وهو قول - أو وجه ب في 
مذهب الشافعي . والأشهر: أنه لا يصح . لأن النذر قربة؛ والكافر ليس من أهل ' 
القَرّب . ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف 
يوم شبيه بما نذرء لثلا يُحْلُّ بعبادة نوى فعلها. فأطلق عليه أنه منذور لشبهه 
بالمنذور. وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة. وعلى هذا: إما أن يكون قوله 
و أوف بنذرك » من مجاز الحذف,. أو من مجاز التشبيه . وظاهر الحديث خلافه . 
فإن دل دليل أقوى من هذا الظاهر على أنه لا يصح التزام الكافر الاعتكاف: احتبج 
إلى هذا التأويل. وإلا فلا. 


)1١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الاعتكاف ومسلم في الأيمان والنذور وأبو داود والنسائي والترمذي 
وابن ماجه . 


فضت 


وثالثها : استدل بهإعلى أن الصوم ليسن بشرط. لأن الليل ليس ا 
وقد د أمر 0 لضم اشتراط الصوم: هو مذهب ادي ْ 

ود ونم انخرط الصنون قوله لايل ؛ تجوم. فإن الليلة تغلب في لسبان 
العزب على اليوم . حكي عنهم أنهم قالوا: ضِمنًا يسا . والخمس يطلق على . 
الليالي . . فإنه لو أطلق على الأيام لقيل خمسة . وأطلقت اللاي واريدت الأيام . أو 
يمال : المراد ليلة بيومهاء يا أنه ورد ب بعضن الروايات يلفظ 
١‏ اليوم 2. 

اك ا الا لاي ب حي ري ال يلوا لدت 
كان النبي و مُخْتَكفاً. هبه زور لبد. فَحدَئته دم فُنْت لأنقلب: 
ع ممما ري زيل امرك 
سْلِكُا. 9 صفَيهُ بِنْتْ حَْيّ. فقالا: سبحَانَ اللو! يا رسول الله. 
فقال: إن الشَيْطانَ يَجْرِي من ابْن آَم مَجْرَى الدّم . وَإنّي حَشِِيتُ أن 
م 24 1 1 3 ١‏ 1 
يقذّف في قلوبكما شرا - او قال شيئاً » . 


وفي رواية أنه جات َوه في اغتكافه في المَمْجد" في المَثرٍ 
الأواخرٍ مِنْ رَمْضَانَ . فتَحَدَنَتْ عِنْدَمٌ سَاعَة .ثم قائست تلقلدب. فقام 
ش ابي ل مما ًا » حتى إذَا بََْت باب المسْجد عنْد باب أم سَلَمَةَء 

ثم ذَكرَهُ بِمَعْنَاها0) . ش 

« ضفية » بنت حي: بن أخطب» من شعب بني إسرائيل» من سبط هارون 
غليه السلام. نُضيرية. كانت عند سلام ‏ بتخفيف اللام ‏ ابن ثكم . ثم خلف 
(1) أخرجه إلبخاري في غير موضع ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه . 
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عليها كنانةبن أبي الحُقيق. فقيل يوم خيبر. وتزوجها النبي يك في سنة سبع من 
الهجرة. وتوفيت في رمضان في زمن معاوية سنة خمسين من الهجرة . 

والحديث يدل على جواز زيارة المرأة المعتكف. وجواز التحدث معه. 
وفيه تأنيس الزائر بالمشي معه, لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالليل وقد تبين 
بالرواية الثانية؛ أن النبي يخ مشى معها إلى باب المسجد فقط. 

وفيه دليل على التحر ز مما يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه» مما لا ينبغي . 
وقد قال بعض العلماء: إنه لو وقع ببالهما شيء لكفرا . ولكن النبي يكل أراد تعليم 
أمته . وهذا متاكد في حق العلماء» ومن يقتدي بهم فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا 
يوجب ظن السوء بهم وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك تسبب إلى إبطال 
الانتفاع بعلمهم . وقد قالوا: إنه ينبغي للحاكم أن يبين وجه الحكم للمحكوم عليه 
إذا خفي عليه . وهو من باب نفي التهمة بالنسبة إلى الجور في الحكم . 

وفي الحديث دليل: على هجوم خواطر الشيطان على النفس؛ وما كان من 
ذلك غير مقدور على دفعه: لا يو اخذ به. لقوله تعالى ‏ 785:7 لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها » ولقوله عليه السلام في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم 
بها «ذلك محض الإيمان» وقد فسروه: بأن التعاظم لذلك محض الإيمان. لا 
الوسوسة . كيفما كان. ففيه دليل على أن تلك الوسوسة لا يو اذ بها. نعم في 
الفرق بين الوسوسةء التي لا يؤ اخذ بهاء وبين مايقع شكا: إشكال. والله أعلم. 


1ع 


كتاب الحج 


باب المواقيت 
, سول ان ورت أل ا المَدِيئَة : دا ذا لحف . ولأغل الشام : 


الجحفة . ولأْل ند : قَرنَ امازل تلغل, الْيَمَنِ يََملَم. هُنُّ لْهُم 
ومن أقى عله من عب أهله» مِمْن رد الح أو الغرة. . وَمَنّْ كان 
دُونَ ذُلِكَ : فَمِنْ حَيْتُ أَنْشَأء حتى أَهْلُ مَكْةَ مِنْ مَكْةَ:202. 

ه الحج » بفتح الحاء وكسرها: القصد في اللغة. وفي الشزع: قصِد 
مخصوص إلى محل منخصوص. على وجه مخصوص !"© ' 

وقوله « وقت » قيل : إن التوقيت في الأص ل ذكر الوقت . والصواب أن يقال: 
تعليق الحكم بالوقت. ثم استعمل في التحديد للشيء مطلقاً. لأن التوقيت تخديد 
بالوقت» فيصير التحديد من لوازم التوقيت فيطلق عليه التوقيت 

وقوله ههنا ه وت » يحتمل أن يراد به: التحديد 5 
للإحرام. ويحتمل أن يراد يذلك: تعليق الإحرا بوقت الوصول إلى هذ الأاكن 
بشرط إرادة الحج أو العمرة. . ومعنى توقيت هذه الأماكن للإحرام : أنه لايجوز 


. أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والإمام أحيد‎ )١( 

(1) قال الأزهري : هومن قولك ه حججته » إذا أثيته مرة بعد أخرى . وقال الليث: أصل الحج في اللغة 
زيارة ما تعظمه. وقال كثيرون: هو إطالة الاختلاف إلى الشسيء . واختاره ابس جرير. والأول 
المشهور. ْ 
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مجاورتها لمريد الحج أو العمرة إلا محرماء وإن لم يكن في لفظة « وقت ..من 
حيث هي هي تصريح بالوجوب فقد ورد في غير هذه الرواية ه يهل أهل المدينة » 
وهي صيغة خيرء يراد به الأمر. وورد أيضاً في يعض الروايات لفظة الأمرء وفي 
ذكر هده المواقيت مسائل: ش 

الأولى: أن توقيتها متفق عليه لأرباب هذه الأماكن وأما إيجاب الدم 
لمجاورتها عند الجمهور:فمن غير هذا الحديث” ونقل عن بعضهم : أن مجاوزها 
لا يصح حجهء وله إلمام بهذا الحديث من وجه . وكأنه يحتاج إلى مقدمة أخرى من 
حديث آخخر أو غيره . 

الثانية « ذو الحليفة » بضم الححاء المهملة.. وفتح اللام. أبعد المواقيت 
مس مكة وهي على عشر مراحل أو تسع منها"'. وه الجحفة » بضم الجيم 
وسكون الحاء. قيل. سبع 0 الور اياي بو ا وهي 
على ثلاث مراجل من مكة, ويقال لها ه مهيعة ٠‏ بفتح الميم وسكون الهاء. 
وقيل. بكسر الهاء وه قرن المنازل » بفتح القاف وسكون الراءء وصاحب 
الصحاح ذكر فتح الراء؛ وغلط في ذلك؛, كما غلط في أن « أويسا القرني » منسوب 
إليهاء وإنما هو منسوب إلى « قَرَن » بفتح القاف والراءء بطن من مراد كما بين 
في الحديث الذي فيه ذكر طلب عمر له . وه يلملم » بفتح الياء واللام وسكون 
الميم بعدها . ويقال فيه ه ألملم » قيل: هي على مرحلتين من مكة. وكذلك 
« قرن » على مرحلتين أيضاً. 

الثالئة : الضمير في قوله « هن » لهذه المواقيت.. « لهن ' ولي تله 
الأماكن المدينة. والشامء ونجدب واليمن. وجعلت هذه المواقيت لهاء والمراد 


)١(‏ هوماروي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاه من.ترك نسكا فعليه دم # قال اللحافظ في تلخيص الجبمر: 
أما الموقوف . فرواء مالك في الموطأ والشافعي عنه عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظه من تسي 
س نسكه شيثاً أوتركه فليهرق دما » وآما المرفوع : فرواء ابن حزم من طريق علي :بن الجعد عن ابن 
عبينة عن أيوب به وأعله بالراوي عن علي بن الجعد ‏ احمد بن علي بن سهل المروزي - فقال: 
إنه مجهوى وكذا الراوي عنه ‏ علي بن أحمد المقدسي ‏ قال هما مجهولان اه. وليس لدى 
المقهاء في الدماء إلا هدا الآثر 

)5١‏ ويمال لها الان آبار علبي 


١ 


أهلها. 520 هن لهم » » لأن المراد الأهل » وقد ورد ذلك في بعض . ش 
الروايات على الأصل . 

الرابعة : قوله:ه ولمن أتى عليهن من غير أهلهن » يقتضي : أنه إذا مر بهن , 
من ليس بميقاته: أحرم منهن. ولم يجاوزهن غير محرم. ومثّْل ذلك بأهل الشام» 
يمر أحدهم بذي الحليفة ..فليزمه الإحرام منهاء ولا يتجاوزها إلى الجحفة التي هي 
ميقاته. وهو مذهب الشافعي : وذكر بعض المصنفين227©: أنه لا خلاف فيه وليس 
كذلك . .لأن المالكية نضوا على أن له أن يتجاوز إلى الجحفة . قالوا : والأفضل . 
إحرامه منها ‏ أي من ذي الحليفة ولعله أن يُحمل الكلام على أنه لا خلاف فيه في 
مذهب الشافعي, وإن .كان قد أطلق ل وحكى 
أن لا خلاف, وهذا أيضاً محل نظر . فإن قوله د ولمن أتى عليهن من غير أهلهن » : 
عام فيمن أتى » يدخل بحته : دح يقي بي فك الجرايتا لوقي 1 07 
ليس ميقاته بين يديها.: : 1 

وقوله و ولاهل الشام الجحفة » عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أو لاء . 
فإذا قلنا بالعموم الأول: دخل تحته هذا الشامي الذي مر بذي الحليفةء فيلزم أن . 
يحرم منها. وإذا عملنا بالعموم الثاني وهو أن لأهل الشام الجحفة ‏ دخل تحته . 
هذا المار أيضاً بذي الحليفة؛ فيكون له التجاوز إليها فلكل واحد منهما عموم من 
وجه. فكما يحتمل أن يقال «.ولمن أتى عليهن من غير أهلهن » مخصوص بمن 
ليس فيقاته بين يديه. يحتمل أن يقال « ولأهل الشام الجحفة ) مخصوص بمن لم 
يمر بشيء من هذه المواقيت . 

الخامسة : قوله'د ممن أراد الحج والعمرة » يقتضي تخصيص هذا الحكم 
بالمريدٍ لأحدهماء وأن من لم يرد ذلك الع هذه ا 
الإحرام» وله تجاوزها غير محرم . 
السادسة : استذل بقوله « 00 العم والبدرة نت 


(1) عنى بذلك النووي» إذ قال في شرح المهذب: المعروف عند المالكية : أن الشامي مثلاً ‏ إذا 
جاوز اذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو اللجحفة ‏ جاز له ذلك . وإن كان الأفضل 
اخلاقه . وبه قال الحنفية وأبر ثور واين المنذر من الشافعية . 
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الاحرام بمجرد دخول مكةء وهو أحد قولي الشافعي . من حيث إن مفهومه : أن من 
لم يرد الحج أو العمرة لا يلزمه الإحرام. فيدحل نحته من يريد دخول مكة لغير 
الحج أو العمرة . وهذا أولاً يتعلق بأن المفهوم له عموم من حيث إن مفهومه : أن من 
لا بريد الحج أو العمرة: لا يلزمه الإحرام من حيث المواقيت» وهو عام يدخل 
تحته من لا يريد الحج أو العمرة ولا دخول مكة. ومن لا يريد الحج والعمرة. 
ويريد دخول مكة. وفي عموم المفهوم نظر في الاصول. وعلى تقدير أن يكون له 
عموم. فإذا دل دليل على وجوب الإحرام لدخول مكةء وكان ظاهر الدلالة لفظا: 
قدم على هذا المفهوم. لآن المقصود بالكلام: حكم الإحرام بالنسبة إلى هذء 
الأماكن , ولم يقصد به بيان حكم الداخل إلى مكة . والعموم إذا لم يقصد: فدلالته 
ليست بتلك القوية إذا ظهر من السياق المقصود من اللففنظ. والذي يقتضيه اللفظ. 
على تقدير تسليم العموم وتناوله لمن يريد مكة لغير الحج أو .العمرة: أنه لا يجب 
عليه الإحرام من المواقيت. ولا يلزم من عدم هذا الوجوب عدم وجوب الاإحرام 
لدخول مكة. 

السابعة: استدل به على أن الحج ليس على الفور. لأن من مر بهنله 
المواقيت لا يريد الحج والعمرة» يدخل تحته من لم يجج. فيقتضي اللفظ: أنه لا 
يلزمه الإحرام من حيث المفهوم. فلو وجب على الفور للزمهء أراد الحج أو لم 
يرده , وفيه من الكلام ما في المسألة قبلها. 

الثامنة : قوله و ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ » يقتضي : أن مَنْ منزله 
دون الميقات إذا أنشا السفر للحج أو العمرة. فميقاته منزله » ولا يلزمه المسير إلى 
الميقات المنصوص عليه من هذه المواقيت. 

التاسعة: يقتضي أن أهل مكة يحرمون منهاء وهو مخصوص بالإحرام 
بالحج . فإن من أحرم بالعمرة ممن هو في مكة: يحرم من أدنى الحل: ويقتضي 
الحديث : أن الإحرام من مكة نفسها. وبعض الشافعية يرى أن الإحرام من الحرم 
كله جائز. والحديث على خلافه ظاهرا. ويدخل في أهل مكة من بمكة ممن ليس 
من أهلها. 


71 الحديث الثاني : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
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رسول الله كك قال ١ ١‏ يهل َمل المَدِينَةٍ مِنْ ذِي اللي وهل الشام ش 
ِنَ الْجُحْفة وهل نَجْدِ من قن ». قال: بلغي أن سول اله ب 1 
قال« وَيْهلُ أُهْلٌ الْيَمَنِ مِنْ يللم 0. 

وقوله يك في حديث ابن عمر ه 0000 
. بالإهلال, خبر يراد به الأمر. ولم يذكر ابن عمر سماعه لميقات اليمن من 
النبي يق . وذكره ابن عباس . فلذلك حسن أن يقدّم حديث ابن عباس 'رضي الله 1 

باب ما يلبس المحرم من الثياب 
1 7 الحديث الأول: : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 

أذ رَجُلاً قال و ياارسؤل الله » مايلبْسُ المُحْمُ من اليَاب؟ قال : رسول 
الله كل . لا يَلْبْسْ القمُْصَء وَل العَمَاقِمَء ولا السّرّاويلآت» ولا 
المْرَانِسَء ولا الخقاف, إلا أُحَدُ لا يْجد تَعليْن فَلَلبَسْ حْنَيْن 
. وَليَقِطَعَهُمَا أُسْفَلَ مِنَ الكَعْريْن وَلا يلب مِنَّ الثيّاب شيئا مَسهُ رَعْفَرَانٌ أو 
ورس». 

وللبخاري « ولا تتتقب المرأةٌ. وَلا تبس القُفَارَيْن 6. 

فيه مسائل. الأولى: أنه وقع السؤ الرعما يلبس المحرم. نلجيب يمالا 
يلبس لآن ما لا يلبس محصور,: وما يلبس غير محصور. إذ الإباحة هي الأصل . 
وفيه ثنبيه على أنه كان ينبغي وضع السو ال عما لا يلبس . وفيه دليل على أن المعتبر 


(1) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة. وهذا أحدها . ومسلم والنسائي والإمام أحمد . 
آففق الرواية الاولى أخرجها البخاري بهذا اللفظ: ومسلم وأبو داود والنسبائي والترمذي وابن ماجه والإمام 
أحمد. . والثانية رواها البخاري. في آخر كتاب الحج والنسائي والإهام أحمد والترمذي وصلححه. 
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في الجواب : ما يحصل منه المقصود كيف كان . ولو بتغيير أو زيادة. ولا تشترط 
المطابقة . 
.| الثانية : اتفقوا على المنع من لبس ماذكر في الحديث . والفقهاء القياسيون 

عَدوه إلى ما رأوه في معناه. فالعمائم والبرانس: تُعَدّى إلى كل ما يغطي الرأس. 
مخيظاً أو غيره: ولعل ه العمائم » تنبيه على ما يغطيها من غير المخيط 
و «البرانس» تنبيه على ما يغطيها من المخيط. فإنه قيْل: إنها قلانس طوال كان 
يلبسها الزهاد في الزمان الأول . والتنبيه بالقمص على تحريم المحيط بالبدن. وما 
يساويه من المنسوج . والتنبيه بالخفاف والقفازين - وهوما كانث النساء تلبسه في 
أيديهن ‏ وقيل : إنه كان يحشى بقطن ويزر بأزرار. فنبه بهما على كل ما يحيط 
بالعضو _الخاص إحاطة مثله في العادة.. ومنه السراويلات» عو موق 
المحيط. 

الثالثة ا ا ا وعند 
الحنبلية لا يقطعهما. وهذا الحديث يدل على خلاف ما قالوه”2. فإن الآمر بالقطع 
ههنا مع إتلاقه المالية يدل على خلاف ما قالوه. 

الرابعة : اللبس ههنا عند الفقهاء: محمول على اللبس المغتاد في كل شيء 
مماذكر. فلو ارتدى بالقميص لم يمنع منه . لان اللبس المعتاد في القميص غير 
الارتداء. واختلفوا في القَبّاء إذا لبس من غير إدخال اليدين في الكمين. ومن 
ا و 1 وو 0 

الخامسة: لفظه المحرم » يتناول من أحرم بالحبج والعمرة معناً. 
وه الإحرام » الدخول في أحد .النسكين . والتشاغل بأعمالهما. وقد كان شيخنا . 
العلامة أبو محمد بن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة'د الإحرام » جداً. 
ويبحث فيه كثيراً. وإذا قيل له: إنه النية» اعترض عليه بأن النية شرط في الحج 
الذي الاحرام ركنه وشرط الشيء غيره . ويعترض على أنه د التلبية » بأنها ليست 


٠ هذا الحديث قاله الرسول في المدينة. وجديث عدم القطع قاله الرسول في عرفة وهو حديث ابن‎ )١( 
. عباس الأتي . فالاصح عدم القطم لتأخر حديثه . فهو ناسخ كما حققه ابن تيمية رتحمه الله‎ 
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بركن . والإحرام ركن . هذا أو ما فرنب مله وكان يحرم على تعيين فعل تتعلق به : 
النية في الابتداء . ١‏ 
': السادسة: الملع من « الزعفران والورس » وهو نيت يكون باليمن يصبيغ , 

به دليل على المنع من أنواع الطيب. وعدامه القائسون إلى ما يساويه في المعنى , 
من المطيبات . وما اختلفوا:فيه فاختلافهم.بناء على أنه من الطيب أم لا؟ 

السابعة : نهي المرأة عن التنقب والقفازين يدل على أن حكم. إحرام المرأة. 
يتعلق بوجهها وكفيها. والمنر في ذلك وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر ‏ والله 
أعلم ‏ مخالفة العادة. والخروج عن المألوف لإشعار إلنفس بأمرين. أحدهما: , 

والثاني : تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن 
معتادها وذلك موجب للاقبال عليها. والمحافظة على قوائيئها وأركانهاء وشرؤطها 
وآدابها. والله أعلم . : 1 


16" الحديث الثاني : عن عبد ألله “بن .عباس رضي الله عنهما" 
قال: سمِعْتُ رسول الله يله « يَخْطْبُ بعَرَفات: مَنْ لم يجذ تَعليْن. 
ليلس الْحُمَيْنِ 3 ومن الم يد إِزَاراً ليلس السَّرَاوِيلَ: 
لل حرم 20 ا 
2 فيه مسألتان. إحداهما: قد يستدل به من لا يشترط القطع في الخشفين عند 
عدم النعلين. فإنه مطلق بالنسبة إلى القطع وعدمه. وحمل المطلق مهنا على 
المقيد جيد. لأن الحديث الذي قيد, فيه القطّع : قد وردت فيه صيغة الأمر. وذلك:. 
زائد على الصيغة. المطلقة .. فإن لم نعمل بهاء. وأجزنا مطلق الخفين. تركنا مادل : 
عليه الأمر بالقطع . وذلك غير سائغ . وهذا بخلاف ما لوكان المطلق والمقيد في 


: أخرجه البخاري بهذا اللفظ في'غير موضعء ومسلم وأبو داود والنساني والترمذي وابن ماجه والإمام‎ )١( 
1 أحمد . وقوله د للمحرم » باللام الجارة التي للبيان. أي هذا الجكم للمحرم كاللام في هيت‎ 
المحرم » مفعوله.‎ ٠ لك ) ويروى‎ 


زفق 


جانب الاباحة . فإن إباحة المطلق حينئذ تقنضي زيادة على ما دل عليه إباحة 
المقيد. فإن أخذ بالزائد كان أولى. إذ.لا.معارضة بين إباحة المقيد وإباحةما زاد 
عليه . وكذلك نقول في جانب النهي : لا يحمل المطلق فيه على المقيد. لماذكرنا 
من أن المطلق دال على النهي فيما زاد على.صورة المقيد من غير معارض فيه . 
وهذا يتوجه إذا كان الحديئان مثلاً مختلفين باختلاف مخرجهما. أما إذا كان 
المخرج للحديث واحداء ووقع اختلاف على ما انتهت إليه الروايات» فههنا 
نقول: إن الآد تي بالقيد حفظ ما لم يحفظه المطلق من ذلك الشيخ . فكأن الشيخ لم 
ينطق به إلا مقيداً . فيتقيد من هذا الوجه. وهذا الذي ذكرناة في الإطلاق والتقييد: 
مبني على ما يقوله بعض المتأخرين؛ من أن العام في الذوات مطلق في الأحوال لا 
يقتضي العموم. وأما على مثل ما نختاره في مثل هذا من العموم في الأحوال؛ تبعا 
للعموم في الذوات: فهو من باب العام والخاص. ْ 

الثانية : لبس السراويل إذا لم يجد إزارأًء يدل الحديث على جوازه من غير 
قطع. وهو مذهب أحمد . وهو قوي ههنا. إذ لم يرد بقطعه ما ورد : في الخفين. 
وغيره من الفقهاء لا يبيح السراويل على هيئته إذا لم ينجد الإزار. 

5 2 الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
« أن تَلَِةَ رسول الك كلو : لبيك اللهم لبيك ' لبيك لآشَرِيك لك لبيك 
. إن الْحَمْدَ وَالنَعْمَة لَك وَالملك لآ شَرِيك لَك ». قال: وكانَ 
عَبْدُ الله بن عُمَرَ يزِيدٌ فيها ه بيِكَ لبيك وَسَعْدَيِكَ وَالْخَيرٌ بيَديْكَ . 
وَالرَعْبَاءُ ليك وَالْعَمَْلُ 0ك 

د التلبية » الإجابة. وقيل في معنى « لبيك » إجابة بعد إجابة» ولزؤماً 
لطاعتك . فثنى للتوكيد . واختلف أهل اللغة في أنه تثنية أم لا. فمنهم من قال: إنه. 


» لا يزيد على هذه الكلمات‎ ٠ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في التلبية. وفي اللباس. وقال في آخره‎ )١( 
 دمجأ ومسلم وأبو داود والنسائي والإمام‎ 
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اسم مفزد لا مثنى . ومنهم :من قال: إنه مثنى. وقيل: إن لبيك » مأخوذ من آلب ٠‏ 
بالمكان ولب : إذا أقام به . . أي أنا مقيم على طاعتك”» . وقيل :اله باخراين يات 
الشيء...وهو خالصه؛ أني إخلاصي لك : : 
وقوله « إن الحمد والنعمة لك » يروى فيه فتح الهمزة وكسرها:. والككسشر . 
أجود . لأنه يقتضي أن تككون الإجابة مطلقة غير معللة . فإن الحمد والنعمة لله على 
كل حال . والفتح يدل غلى التعليل .. كأنه يقول: أجيبك لهذا السبب. والاؤل 
أعم. 000 0" 
وقوله « والنعمة لك ٠‏ الاشهر فيه: الفتح. ويجوز الرفع على الابتداء» : 
وخبر « إن » محذوف و« سعديك » كلبيك ول ا ا ل 0 
مساعدة. وه الرغباء إليك» بسكون الغين»:“فيه وجهان . أحدهما: ضم الراف 
والثاني : فتحها. فإن ضممت قصرت وإن فتحتٍ مددت . وهذا كالنعماء 


والتعمى . 


وقوله د والعمل |» فيه حذف» ويحتمل أن نقدره كالأول» 1 1 ش 


إليك, أي إليك القصدابه والانتهاء به إليك. لتجازئ عليه . ويحتمل أن يقدر: 


والعمل لك . 
1 وقوله « والخير بيديك » من باب إصلاح المبخاطبة . كما ف قوله تعالى: 


للف :48 وإذا مرضت فهو يشفين ».. 
- الحديث الرايع. :عن او اقريرة رفل | مدقل قال | 

| رسول الل يه ١‏ لأ يحل لامر وين بال اليم الآ ر.أا تافر صييرة 

وم 4 ْلَه إل وَمَعَهَا حْرْمَةٌ ». ا 
وفي لفظ البخاري « لآَتسَافِرٌ ةيوم ِلأمَعَ ذِي مَخْرْم »90. 
فيه مسائل . الأولى : اختلف الفقهاء في أن المحرم للمرأة من الاستطاعة أم 


(1) أو مقيم ببابك, ولا أبرح.حتى تغفر لي وتقبلني : : 
(؟) أخرسيه البخاري بألفاظ ميختلفة . هذا أحدها. ومسلم وأحمد ين حنبل . 
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لا؟ حتى لا يجب عليها الحجء إلا بوجود المحرم. والذين ذهبوا إلى ذلك: 
استدلوا بهذا الحديث. فإن سفرها.للحج من جملة الأسفار الداخلة تحت 
الحديث. فيمتنع إلا مع المحرم. والذين لم يشترطوا ذلك قالوا: يجوز أن تسافر 
مع رفقة مأمونين إلى الخج , رجالاً أو نساء. وقي سفزهنا مع امرأة واحدة: خلاف 
في مذهب الشافعي. وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضاء وكان كل واحد 
منهما عاما من وجهء خاصا من وجه . بيانه: أن قوله تعالى ‏ #: 91 ولله على 
الناس خج البيت من استطاع إليه سبيلا » يدخل تحته الرجال والنساء. فيقتضي 
ذلك : أنه إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها: أن يجب عليها الحج . ؤقوله عليه 
السلام « لا يحل لامرأة - الحديث » خاص بالنساء. عام في الأسفار: .فإذا قيل به 
وأخرج عنه سفر الحجء لقوله تعالى « وله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا » قال المخالف: نعمل بقوله تعالى «ولله على الناس حج البيت» 
فتدخل المرأة فيه. ويخرج سفر الحج عن النهي . فيقوم في كل واحد من النصين 
عموم وخصوص . ويحتاج إلى الترجيح من خارج. وذكر بعض الظاهرية. أنه 
يذهب إلى دليل من خارج . وهو قوله عليه السلام « لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله ». ولا يتجه ذلك ماوت الصساحة ادن دوعر ب السع الاي 
يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث النهي . 

الثانية : لفظه المرأة » عام بالنسبة إلى سائر النساء.. وقال بعض المالكية: 
هذا عندي في الشابة. وأما الكبيرة غير المشتهاة: .فتسافر حيث شاءت في كل 
الأسفار» بلا زوج ولا محرم. وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث إن 
المرأة مظنة الطمع فيهاء ومظنة الشهوة» ولو كانت كبيرة . وقد قالوا: لكل سناقطة 
لاقطة . والذي قاله المالكي : تخصيص للعموم بالنظر إلئ المعنى . وقد انجتار هذا 
الشافعي: أن المرأة تسافر في الأمن. ولا تحتاج إلى أحدء بل تسير وحدها في 
جملة القافلة» فتكون أمنة. وهذا مخالف لظاهر الحديث. 

الثالئة : قوله ه مسيرة يوم وليلة » اختلف في هذا العدد في الأحجاديث. 
فروي « فوق ثلاث » ؤروي «١‏ مسيرة ثلاث ليال » وروي« لا تسافر امسرأة 
يومين » وروي« مسيرة ليلة » وروي « مسيرة يوم » وروي « يوم وليلة » وروي 


حرق 


« بريدا » وهو أربع فرإسخ . وقد حملوا هذا الاختلاف على حنسب: اختلاف ' 
السائلين, واختلاف المُواطن:. وأن ذلك متعلق بأقل ما يقع عليه أسم السفر: ١‏ 
الرابعة ه ذو المحرم » عام في محرم النسب. كأبيها وأخيها وابن أخيها ؤابن 
أختها وخالها وعمها. ومحرم الرضاعء ومحرم المضاهرة؛ كأبي زوجها وابئن 
زوجها. واستثنى بعضهم ابن زوجها. فقال: يكره.سفرها معه. لغلبة الفساد في 
الناس بعد العصر الأول لأن كثيراً من الناس لا ينزل زوجة الاب في النفرة عنها . 
منزلة محارم النسب. والمرأة فتنة. إلا فيما جبل الله عز وجل النفوس عليه من | 
النفرة عن محارم النسبْ. والحديث عام. فإن كانت هذه الكراهة للتحريم دامع 
: محرمية ابن الزوج ‏ فهو مخالف لظاهر الحديث بعيد. وإن كانت كراهة تنزيه ' 
للمعنى المذكور فهو أقرب تشوفا إلى المعنى. وقد فعلوا مشل ذلك في غير هذا 
الموضع . وما يقويه ههنا: أن قوله و لا يحل » استئنى منه السفر مع 0 
فيصير التقدير: إلا مع ذي محم فبحل . 
200006 بحل » » هل يتناول المكر وه أم لا يتناوله؟ بناء على أن 
لفظة « يجل » تقتضي الاباحة.المتساوية الطرفين» فإن قلنا : لا يتناول المكرؤفء 
. فالآمر قريب مما قالهء إلا أنه تخصيص يحتاج إلى دليل شرعي عليه. ؤإن قلفا: ' 
جارك هو اقرب لأنا ما غالة لركرن حيند ماقا لبا دل حل اللفيلة 0 
و.ه المحرم » الذي يجوز معه السفر والخلوة: كل من حرم نكاخ المرأة 
عليه لحزمتها على التأبيد بسبب مباح . ذقولنا د على التأبيد » احترازاً من أت 
الزوجة وعمتها وخبالتهاء وقولنا و بسبب مباح ٠‏ احترازاً من ام الموطوءة بشبهة, 
فإنها ليست محرما بهذا التفسيرء فإن وطء الشبهة لا يوصف بالاباجة. وقولنا . 
و لحرمتها اراز من ن الملاعنة؛ قإن تحريمها ليس لحرمتهاء بل تغليظء هذا 
ضابط مذهب الشافعية | 


الخامسة : م يتعرض في هاتين الروايتين للزوج. وهو موجود في رواية 


أخرى ولا بد من إلحاقة بالحكم بالمحرم في جواز السفر معى اللهم إلا أن + ٠‏ 


يستعملوا لفظة « الجرمة » في إحدى الروايتين بي حوراي التعري الصميالا 
لغوياً فيما يقتضي الاحترام . فيدخبل فيه الزواج لفظا. وله أعلم . 
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4 الحديث الأول: عن عبد الله بن مَعْقِلٍ قال ه جلست إلى 
تخوين تر من لل وات بهي كم 
رق ال ل لك رو ارا اك لس عدن 
أرى - أتجدٌ شاة؟ فقلت: ل . فقال: ْم لاه يم أو أطهِمْ ميث 
مشاكية: ِكل سكين ا » وفي رواية «فأمْرهُ رسول اله يقة 
أنْ يُطعِم فرقا بِيْنَ مين أو ميدي شام أو يَصُوم ثَلأنَة 0 

الكلام عليه فن وجوه. أحدها: ٠‏ معقل » والدذ عبد الله هذا _.بفتح الميم 
وكا الوى تومل وك العا . وعبد الله اد سوا قا بن مقر 

بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة المهملة ‏ مُزني كوفيء يكنى أبا 
الوليد . متفق عليه وقال أحمد بن عبد الله فيه : كوفي تابعي ثقة. من خيار التابعين. 
و« عجرة » بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء المهملة. . د وكعب » 
ولده من بني سالم بن عوف . وقيل من بلي . وقيل : هو كعب بنن عجرة بن أمية بن 
عدي مات سنة اثنتين وخمسين بالمدينة. وله خمس وسبعون سنة. . متفق عليه . 

ْ الثاني في الحديث ذليل على جواز حلق الرأس لأذى القمل . وقاسوا عليه ما 
في معناه من الضرر والمرض . 

ا . وقولهه خاصة ١‏ يريد 
اختصاص سبب ال لنرول به . فإت اللفظ عام في الآية لقؤله تعالى *و ١‏ :8 فمن 
كان منكم مريضاً 4 وهذه صيغة عموم. 

الرابع : قوله عليه السلام ٠‏ ما كنت أرى » بضم الهمزة. أي أظن. وقوله 
عليه السلام « يلغ بك ما أرى بفتح الهمزة. يعني أشاهد.. وهامن رؤاية العين. 


(1) حرجه البحارى بهذا اللميذ ملم والامام 5200 ان حجسيل 
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و« الجهد » بفتح الجيم : هو المشقة. وأما الجهد - بضم الجيم ‏ فهو الطاقة. 
ولا معنى لها ههناء إلا أن تكون الصيغتان بمعنى واخد. 

الخامس : قوله ه « أؤ أطعم ستة مساكين تبيين لعدد المساكين الذين تصرف ' 

الصدقة المذكورة في الآية. وليس.في الآية ذكر عددهم'. وأبعد من قال من 
المتقدمين: إنه يطعم عشرة مساكين» لمخالفة الحديث. وكأنه قاسه غلى كفازة ! 
اليمين . : 1 1 

السادس.: قوله و لكل مسكين نصف صاع » بيان لمقدار الإطعام . ونقل 
عن بعضهم: أن نصف الصاع لكل مسكين: إنما هو في الحنطة. فأما التخر ١:‏ 
والشعير وغيرهما: فيجب لكل مسكين صاع . وعن أحمد رواية: أن .لكل منكين 
مد حنطة أو نصف ضاع من غيرها. وقد ورد في بعض الروايات تعيين نصف 
الصاع من تمر. 20 

السابع: « الفرق عار وقد تسكن. وهو ثلاثة آصّع . مفسر.من 
الروايتين أعني هذه الرواية. وهي تم تقسيم الفرّق على ثلاثئة آصع. ..والزواية 
الأخرى : هو تعيين نصف الصاع من تمر لكل مسكين . ش 

الثامن: قوله « أو تهدي شاة » هو النسك المجمل في :الآية. قال أصحاب 
الشافعي : هي الشاة التي تجزى في الأضحية . : 

وقوله « أو صم ثلاثة أيام » تعيين الضوم المجمل في الآية. وأبعد من.قال 
من المتقدمين : إن الصوم عشرة أيام» لمخالفة هذا الحديث: : ولفظ الآية والجذيث 
معاً يقتضي التخيير بين هذه الخصال الثلاث ‏ أعني الصيام والصدقة. والنسك'- ٠‏ 
لأن كلمة ه أو » تقتضي التخيير. 

وقوله في الرواية و أتجد شاة؟ فقلت؟ لا » فأمره أن يصوم_ثلاثة أيام» ليس 
المراد به : أن الصوم لا يجري إلا عند عدم الهدي . قيل: بل هو محمول على أنه 
سأل عن النسك؟ فإن وجده أخبره بأنه يخيره بينه وبين الصيام والإإطعام عه 
فهر مخير بين الصيام والإطعام . ش 


ياب حرمة مكة 
6 الحديث الأول:. عن أبي شريح - خويلوٍ بن غمرؤ- 
قث 


الخراضي الحدوي رضي اله اعنه” أَنْهُ قال لِعَمْرِو بن سعية بن 
الغاص, وَهُو يَبْعث الْبْحْوثُ إلى مَكةَ ٠‏ لذن لبي أيهَا الأمرُ أن 
أحَدَئَك قولاً َم بو رسول اله وكا العَدَ من يوم . الْمنْحٍ . فَسَمِعَيُهُ أدنَاي . 
وَوَعَاهُ قلبي . بصن يناي جين تكلم به : اله هد الله وان عللس 
ثم فال إن مَكة حَرْمها اله تعالى » ٠‏ لم يُحَرْمُهَا النّاس . فلآ يْحِلَ لامْرىمٍ 
يون بالل اليم الآخر: أَنْ يسْقِكَ بها دمأ وَلاَ يَعْضِدَ بها شَجَرَة. فإِنْ 


مها مه 


أحَد رخص بقتَال رسول اله يخ » فقولوا: إن الله قَد أن لِرَسُولِى وَل . 
يَأَذّنُ لَكُمْ . وَإنمَا أذنَ لِي سَاعَة سس نهارٍ. وَقَلٌ عادت حُْرْمْيُهَا الوم 
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زتها بلانى . .ا الشَاهِدٌ الَائِب . نقيل لأبي ريع : : ما قال 
ا لامر 0 
وَل فَاَاً دم وَلاَّ قرا بخرْيةٍ 00 
و الك به وبالخاء متم وَالرَاةٌ المؤملة :هي الخال وقيل: 
لبليّةُ وقيل: التهمة . وَأصْلُها في سَرٍَِ الويل, . قال الحاعن: 
10 قُوْبَى مفشل أن تناسبا أَنْ نَشِه الضرائبُ الضرائبا. 
03 وَالخَارِبٌ الل بح الجار اه 
الكلام عليه من وجوه. 
الأول: « أبو شريح » الخزاعي, ويقال فيه : العدوي. ويقال: الكعبي» 
اسمه : خويلد بن عمرو ‏ وقيل : عمرو بن خويلد . وقيل عبد الرحمن:بن عمرو. 
وقيل : هانىء بن عمرو ‏ أسلم قبل فتح مكه . وتوفي بالمدينة سنة ثمان وستين 
(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم والنسائي والترمذي . وكان مرو بن تعيد وقولةة 
يبعث الجيوش إلى مكة في ذي القعدة سنة ستين لقتال عبد الله بن الز بير لكونه لامتناعه بها من مبايعة 


يزيد بن معاوية . وكان عمرو والي يزيد على المدينة و «١‏ الخربة ؛ ضبطث في الأصل بسكون 
الراء وفي النهابة واللسان بفتحها 
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الثاني : قوله « ائذن لي أيها الأمير في أن أخدثك » فيه حسان.الأدسافي : ٠‏ 
المخاطبة للأكابر ‏ لاسيما الملوك ‏ لاسيما فيما يخالف مقصودهم.. لأن ذلك : 
يكون أدعى للقبول» لاسيما في حق من يُعرف منه ارتكاب غرضه. فإن الغلظة 
عليه قد تكون سببا لإثارة نفسه. ومعاندة من يخاطبه . ١‏ 

وقوله « أحدثك قولاً قام به رول الله يكل . فسمعته أذناي . ووعاه قلبي ؛ ! 
تحقيق لما يريد أن يخبر به. وقوله و سمعته أذناي » نفي لوهم أن يكون رواه عن ' 
غيره وقوله «' ووعاه قلبي » تحقيى لفهمه. والتثبت في تعقل معناه. . : 

الثالث: قوله «:فلا.يحل لامرىء يؤ من بالله واليوم الآخر: أن يسفك'بها 
دما ؛ يؤخذ منه أمران. أحدهما: تحريم القتال بمكة لأهل مكة. وهو الذي يدل : 
عليه سياق الحديث ولفظه. وقد قال بذلك بعض الفقهاء. قال القفال في شرح : 
التلخيص. في أول كتاب التكاحء في ذكر الخضائص: لا يجوز القتال بمككة. : 
قال: نجتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها. وحنكى 
الماوردي أيضاً: أن من خخصائص الحرم: أن لا يُجَاربٍ أهله إن بَمُوا على أهل 
العدل. فقد.قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم. بل يُضَيّنُ عليهم حتى يرجعوا إلى . 
الطاعةء ويدخلوا في أحكام أهل العدل». قال وقال جمهور الفقهاء : يقاتلون على 
البغي إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال: لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى , 

التي لا يجوز إضاعتها: فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها. ويل : إنهذا الذي ' 
نقله عن جمهور الفقهاء: نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كنب , 
الأم ونص عليه أيضاً في آخر كتابه المسمى بسير الواقدي: وقيل: إن الشافغي: 
أجاب عن الأحاديث :. بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم نما يعم 
كالمنجنيق وغيرهء إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك» 0 
الكفار في بلد آخر. فإنه يجوز قتالهم. على كل وجه. وبكل شيء. والله أعلم . 

وأقول: هذا التأويل على خخلاف الظاهر القوي, الذي دل عليه عنموم النكرة ' 
في سياق النفي. في قوله يل « فلا يحل لامرىء يؤْ من بالله واليوم الآخر أن يسفك ٠‏ 
بها دما ؛ وأيضاً فإن النبي يل بْيّن خصوصته لاحلالها له ساعة من نهار,ؤقال « فإن 
أحد ترص بقال رسول الله # . فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ٠‏ 
فأبان بهذا اللفظ: أن المأذون لل سول 4 فيه لم يؤذن رد ل 
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للرسول فيه: إنما هو مطلق القتال» ولم يكن قتال رسول الله صَي لأهل مكة 
بمنْجَنيق وغيره مما يعمء كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل. وأنضنا 
فالحديث وسياقه يدل على أن هذا التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق 
القتال فيها وسفك الدم . وذلك لا يختص بما يستاصل . وأيضاً فتخصيص الحديث 
بما يستأصل ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بعينه لآن يحمل عليه الحديث. 
فلو أن قائلاً أبدى معنى آخر. وحص به الحديث : لم يكن بأولى من هذا. 

والأمر الثاني : يستدل به ابو حنيفة في أن الملتجىء إلى الحرم لا يقتل به. 
لقوله عليه السلام ١‏ لا يحل لامرىء أن يسفك بها دما » وهذا عام تدخل فيه صورة 
النزاع. قال: بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرمء فيقتل خارجه. وذلك بالتضييق 
عليه . 

الرابع « العضد » القطع, . عضد بعل الما لضي ده بكسر 
الضاد : يدل على تحريم قطع أشجار الحرم» واتفقوا عليه فيما لا يستنبته الآدميون 
في العادة والختلف الفقهاء ء فيما يستنبته الآدميون . والحديث عام في عضد ما يسمى 
تجا 

الخامس : قد يتوهم أن قوله عليه السلام « لا يحل لامرىء يؤ من بالله واليوم 
الآخر ه أنه يدل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. والصحيح عند 
أكثر الأصوليين: أنهم مخاطبون. وقال بعضهم في الجواب عن هذا التوهم: لأن ' 
ل سا لت لي لتر و 
فجعل الكلام فيه وليس فيه : أن غير المؤمن لا يكون مخاطبا بالفروع . 

وأقول: الذي أراه أن هذا الكلام من باب خطاب التهييج , فإن مقتضاه: أن 
استحلال هذا المنهى عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخرء بل ينافيه : هذا هو 
المقتضى لذكر هذا الوصف. ولو قيل: لا يحل لأحد مطلقاء لم يحصل به. 
الغرض . وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان. ومنه قوله تعالى ي 57:0 
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤ منين » إلى غير ذلك . 

السادس : فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة . وهو مذهب الآكثرين . وقال 
الشافعي وعيره هتحت صلحاء وقيل في تأويل الحديث إن القعال كان جائراً 


لمق 


له كلِِ. في مكة فلو احتاج إليه لفعله . ولكن ما احتاج إليه. . 

وهذا التأويل: يضعفه قوله عليه السلام « فإن أحد.ترحص قال رسول: 
الله كي » فإنه يقتضني وجود قتال منه ككل ظاهراً . وأيضا السْيرٌ التي دلت على وقوع 
القتال» وقوله عليه السلام ه من دخل دار أببي سفيان فهو امن » إلى غيره من ن. الأمان 
المعلق على أشياء بخصوصة,» تبعد هذا التأويل أيضاً 

السابع قوله « فليبلغ الشاهد الغائب » فيه تصريح بنقل العلم. و إشاعنة 
السئن والأحكام . 

وقول عمروه أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح - إلى آخره ا ولم 
يسنده إلى رواية.. وقوله « لآ يعيذ عاصياً » أي لا يعصمه... وقوله « ولا فازاً 
بحربة قد فسرها المصنف» ويقال قيها: بضم الخاء. وأصلها: سرقة اليل 
كما قال.. وتطلق على كل خيانة . وفي صحيح البخاري « أنها البلية » وعن الخليل 
أنه قال: : هي الفساد في الدين؛ من الخارب وهو اللص المفسدبفي الأرض» 
وقيل : هي العيب. 


الحديث الثاني: :عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال قال رسول الل يل - يوم فح مَك - ١‏ لأَهِجْرَة. وَلَكِن جهاد ونه : 
وَإذًا ارتم فائرواء. وقال: يفنح مَكَة : إن هذَا الْبَلَدَ حَرّمَهُ الله يوم 
خَلَقَ اللهُ السّمُواتِ وَالْأَرْضَ لو حرام و الله 4 إلى يوم القيامة : ونه 3 


ميج اَل فب لأحَدٍ بي ولَميَحِل لي إل ساعة ْنَا فَهُوَحَرَامٌ ٍ 
ياف افد إن يرم الْقِيَامَةِ. لا يُعْضَدٌ شَوَكُة ولا يفْرُ صِيْدُهُ ولا يلط 


َقْطَتهُ إلأمَنْ عَرْفَهَا . وَلآ يُحْتَلى خلا . فَقَالَ العبّاس يَارَسُولَاشٍِ إلا 
الإذْخِر. فإنهُ لِقيْنِهم وَبِيُوتهم .فال : إلا الإذخر للك 
« القَيْنَ » الحَدّادُ. 


)١( .‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وابو داود والنسائي والترمدي وأحمد بن حنبل 
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قوله عليه السلام ه لا هجرة » نفى لوجوب الهجرة من مكة إلى المدينة . فإن 
« الهجرة » تجب من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وقد صارت مكة دار إسلام 
بالفتح . وإن لم يكن من هذه الجهة. فيكون حكماً ورد لرفع وجوب.هجرة أخرى 
بغي ر هذا السبب. ولا شك أنه تجب الهجرة اليوم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام 
لمن قدر على ذلك . 

وفي ضمن الحديث: الإخبار بأن مكة تصير دار إسلام أبداً . 

وقوله عليه السلام» « وإذا استنفرتم فاتفروا » أي ذاطييتم للجهاد 
فأجيبوا 0 تتعين الإجابة والمبادرة إلى الجهاد في ب بعض الصورء.فأما إذا 
عَيّن الامام بعض الناس لفرض الكفاية. فهل يتعين عليه؟ اختلفوا فيه. ولعلنه 
يو خذ من لفظ الحديث الوجوب في حق من عُين للجهاد . ويؤخطٍ غيره بالقياس . 

وقوله عليه السلام ه ولكن جهاد ونية ؛ يحتمل أن يريد به جهاداً مع نية 
خالصة . إذ غير الخالصة غير معتبرة. فهي كالعدم في الاعتداد بها في صحة 
الأعمال . ويحتمل أن يراد: ولكن جهاد بالفعل» أونية الجهاد لمن يفعل» كما قال 
عليه السلام ه من مات ولم يغز. ولم يحدث نفسه بالغزو. مات على شعبة من 
النفاق ٠‏ 

وقوله ك5 « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض » تكلموا 
فيهء مع قوله عليه السلام ه إن إبراهيم حرم مكة » فقيل بظاهر هذاء وأن إبراهيم 
أظهر حرمتها بعدما نُسيت. والحرمة ثابتة من يوم خلق الله السمسوات والأرض. 
وقيل: إن التحريم في زمن إبراهيم. وحرمتها يوم خلق الله السموات والأرض: 
كتابتها في اللوح المحفوظ, أو غيره: حراماً. وأما الظهور للناس: ففي زمن 
إبراهيم عليه السلام. 

وقوله و فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وأنه لم يحل القتال » يدل على 
أمرين . أحدهما: أن هذا التحريم يتناول القتال. والثاني : أن هذا الحكم ثابت لا 
ينسخ . وقد تقدم ما في تحريم القتال أو إباحته . 

وقوله و لا يعضد شوكه »ودليل على أن قطع الشوك ممتنع كغيره . وذهب إليه 
بعض مصنفي الشافعية . والحديث معه. وأباحه غيره» من -حيث إن الشوك مؤذ. 

ف 


وقوله ه ولا ينفر صيده » أي يزعج من مكانه. وفيه دليل على طريق فحوق 
الخطاب: أن قتله محرم. فإنه إذا حرم تثفيره. بأن يزعج من مكانه. فقتله أولئ'. 

وقوله « ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها » اللقطة ‏ باسكان القاف. وقد يقال 

بفتئحها ‏ الشيء الملتقط . وذهب الشافعي إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ للتملك. 
. وإنما نؤخنذ لتعرّف لا غير. عاك او عي ار ا 
ويستدل للشافعي بهذا الحديث. 

وم الخلى » » بفتح الخاء والقصبر: الخشيش إذا كان رطنأ. واخججلاؤه: 
قيطغه:ؤقد تقدم . و١‏ الإذخر » نبت معروف ظيب الراتئحة وقوله م فإنه لقينهم” 2 
القين : الحداد. ا ع ل بيوتهم 00 
ْ أوقزلة عليه السلام, إلا الإفخر ع على القوى تعلق به من يروي اجتهاء 
النبي يه ٠‏ أو تفويض الحكم إليه من أهل الأضول. وقيل : يجوز أن يكون يوحي 
إليه في ؤمن ينبي . . فإن الوجي إلقاء في خفية وقدنظهر أمارانتوقد ا تظهرم .' . 


باب ما يجوز قتله 
50 
09 9 الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها:. ان رسبول 
. الله طن قال م خمس من الدَوَابُ كُلْهُنٌّ فاق يقتلن في الْجَرَم : 
الَْابُء وَالْحدَأة, وَالمَفرَبْ والفره والكلبْ العَمُورُ » وَلِمْيِم 
و يُقمَلّ. حمس فواسيق :في الحل وَالْحَرَمٍ ل 
.فيه مُباحث. الأول: المشهور في.الرؤاية 9 خمس » بالتنوين ٠‏ فواسق » 
ويجوز خمس: فواسق بالأضافة من غير تنوين . وهذه الرواية التي ذكرها المصنت 
تدل على صحة المشهور. فإنه أخبر عن و خمسن » بقوله « كلهن فواسق ؛ وذلك 
يقتضى أن ينون « خمس » فيكون د فؤاسق. » خبرا. وبين التنوين والإضافة في 
هذا فرق دقيق في المعنى. وذلك: أن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من 
وه اعرع "ابطر ريد مس ريق والجه ادل يورو اسفن انين مرق 1و ش 
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الفواسق بالقتل. وربما أشعر التخصيص بخلاف الحجكم في غيرها وبطريق 
المفهوم. وأما مع التنوين: فإنه يقتضي وصف الخمس بالفسى.من جهة المعنى 
اسك اللي فلن على ذلك - وهو القتل معلل بما جُعل وصفاً. وهو 
الفسق . فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب . وهؤ ضد ما اقتضاه الأول 
من المفهوم. وهو التخصيص . ش 

الثاني : الجمهور على جواز قتل هذه المذكورة في الحديث. والحديث 
دليل على ذلك وعن بعض المتقدمين: أن الغراب يرمى ولا يقتل . 

الثالث : اختلفوا في الاقتصار على هذه الخمسة. أو التعدية لما هو أكثر منها 
بالمعنى . فقيل : بالاقتصار عليها . وهو المذكور في كتب الحنفية. ونقل غير واحد 
من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة : أن أبا حنيفة ألحق الذئب بها. وعدوا ذلكِ 
من مناقضاتهء والذين قالوا بالتعدية اختلفا في المعنى الذي به التعدية. فنقل عن 
بعض الشارحين : أن الشافعي قال: المعنى في جواز قتلهن : كونهن مما لا يؤ كل » 
فكل مالا يؤ كل قتله جائز للمحرم» ولا فدية عليه» وقال مالك : المعنى فيه كونهن 
مؤذيات. فكل مؤذ يجوز للمخرم قتله. وما لا فلا. 

وهذا عندي فيه نظرء فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد. وإنمايرى 
الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقئل لغير المأكول» وأما جواز 
الإقدام على قتل ما لا يؤ كل مما ليس فيه ضرر: فغير هذاء ومقتضى مذهب أبي 
حنيفة الذي حكيناه : أنه لا يجوز اصطياد الأسد والنمر» وما في معناهما من بقية 
السباع العادية. والشافعية يردون هذا بظهور المعنى في المنصبوص عليه من 
الخمس. وهو الأذى الطبيعي ء والعدوان المركب في هذه النحيوانات, والمعنى إذا 
ظهر في المنصوص عليه عدى القائسون إلى كل ما وجد فيه المعنى ذلك البحكم 
كما في الأشياء الستة التي في باب الرياء وقد زافقه أبوتجتيقة على التعدية فيهاء 
وإن الحتلف هو والشافعي في المغن الذي يُعدّى به. : 

وأقول: المذكور ثم : هو تعليق الحكم بالألقاب. بطرلا كفن تر 
عند الجمهور. قالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ. والمذكور ههنا هوم عدد. وقد 
قال به جماعةء فيكون اللفظ مقتضيا للتخصيص . وإلا بطلت فائدة التخصيسن 
بالعدد. وعلى هذا المعنى عول بعض مصنفي الحنفية في التخصيص باللخمس 
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المذكورات ‏ أعني مففهوم العدد ‏ وذكر غير ذلك مع هذا أيضاً. 

واعلم أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ: قوي, بالإضافة إلى تصرف ! 
القائسين» فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتغليل بالفسق. وهو الخروج عن الحد» 
' وأما التعليل بحرمة الأكل : فنيه يال ماادل ليه إيماة النض من التعليل بالفسق 
لأن مقتضى العلة: أن أيتقيد الحكم بها وجوداً وعدماء افإن لم يتقيد. وثبت الحكم: 
حيث تعدم: بطل تأثيرها بخصوصها في الحكم. حيث ثبت الحكم مع انتفائها. 
وذلك بخلاف ما دل عليه النص من التعليل بها. 
00 البحث الرابع : القائلون بالتتخصيص بالنخمسة المذكورة وما جاء معها في 
حديث آخر ‏ من ذكر الحية وَقُوا بمقتضى مفهوم العددء والقائلون بالتعدية إلى 
غيرها يحتاجون إلى ذكر السبب في تخصيص المذكورات بالذكرة وقال من علل. 
بالأذى : إنما حصت بالذكر لينبه بها على مافي معناهاء وأنواع الأذى مختلف فيهاء 
فيكون ذكر كل نوع منها منبهاً على جواز قشل ما فيه ذلك النوع؛ فنبه بالحية 
والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسّع كالبرغوث مثلا عند بعضهم. 'ونبه 
بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض» كابن عرص » ونبه بالغراب والجدأة على ما 
أذاه بالاختطاف كالصقر والبازء ونبه بالكلب العقور على كل عاد امَف والاقتراس ' 
بطبعة . كالأسد والفهذ والتمر. 

وأما من قال بالنعدية إلى كل ما لا يؤ كل : فقد أحالوا التتخصيص في الذكر 
بهذه الخمشة على الغالب» فإنها الملابنات للناس والمخالطات في الدورء 
بحيث يعم أذاهاء فكان ذلك سبباً للتخصيص . والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع 
لم يكن له مفهومء على ما عرف في الآصول» إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى 
معترضاً عليهم في نعدية الخكم إلى بقية السباع المؤ ذية. 

وتقريره : أن إلحاق: المسكوت بالمنطوق قياساً شرطه مساواة الفرع للاصل 
أو رجحانه. أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبرء فلا إلحاق. ولما.كانت 
هذء الاشياء عامة الاذنى' ‏ كلما ذكرتم - ناسب أن يكون ذلك سبباً لإباحة فتلهاء 
لعموم ضبررهاء وهذا المغنى معدوم فيما لا يعم ضر ره مما لا يخالط في المنازل» 
فلا تدعو الحاجة إلى إباخة قتله. كما دعت إلى إباحة قتلى ما يخالط من المؤذيات. 
فلا يلحق به. ش 


وأجاب الأولون عن هذا بوجهين: أحدهما: أن الكلب العقور نادرء وقد 
أبيح قتله . والثاني : معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر. ألاترى 
أن تأثير الفارة بالنقب ‏ مثلا ‏ والحدأة بخطف شيء يسير لا يساوي ما في الأسد 
والفهد من إتلاف الأنفس؟ كان إباحة القتل أولى . 

البحث الخامس : اختلفوا في الكلب العقور.. فقيل: هو الإنسي المتخلذ. 
وقيل : هو كل ما يعدو. كالاسد والنمر. واستدل هؤلاء بأن الرسول 8 لما دعا 
على عتبة بن أبي لهب « بأن يسلط الله عليه كلباً من كلابه. افترسه السبع » فدل 
على تسميته بالكلب. ويرجح الأولون قولهم: بأن إطلاق اسم الكلب على غير 
الإنسي المتخذ : خلاف العرف . واللفظة إذا نقلها أهل العرف إلى معنى» كان 
حملها عليه أولى من حملها على المعنى اللغوي. 

البجث السادس: اختلفوا في صغار هذه الأشياء . وهي عند المالكية 
منقسمة ‏ فأما صغار الغراب والحدأة: ففي قتلهما قولان لهم . والمشهؤر: القتل. 
ودليلهم عموم الحديث في قوله « الغراب والحدأة » وأما من منع القتل للصغار: 
فاعتبر الصفة التي عَلْل بها القتلّ وهي ٠‏ الفسق » على ما شهد به إيماء اللفظ. 
وهذا الفسق معدوم في الصغار حقيقة . والحكم يزول بزوال علته. وأمااصغار 
الكلاب ففيها قولان لهم أيضاً. وأما صغار غير ذلك من المستثنيات المذكورة في 
الحديث: فتقتل . وظاهر اللفظ والاطلاق: يقتضي أن تدحل الصغار لانطلاق لفظ 
« الغراب والحدأة » وغيرهما عليها. وأما الكلب العقور: فإنه أبيح قتله بصفية 
تتقيد الإباحة بها . ليست موجودة في الصغير ولا هي معلومة الوجود في حالة الكبر 
على تقدير البقاء. بخلاف غيره . فإنه عند الكبر ينتهي بطبعه إلى الأذى قطعاً. 

البحث السابع : استدل به على أنه يقتل في الحرم من لجأ إلى الخرم بغد 1 
قتله لغيره مثلاء على ما هو مذهب الشافعي . وعُلل ذلك بأن إباحة قتل هذه الأشياء 
في الحرم: معلل بالفسق والعدوان. فيعم الحكم بعموم العلة. والقاتل عدواناً 
فاسق بعدوانه . فتوجد العلة في قتله. فيقتل بالأولى . لانه مكلف . وهذه الفواسق 
فسقها طبّعي . ولا تكليف عليها. والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه. 
فهر أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه . وهذا عندي ليس بالهين. وفيه غورء فليتنبه 
له. والله أعلم . 


١ 


باب دخول مكة وغيره 


ا" 0 ين من ا 


ع دس لإ لرظء 


رَجُلّ . فقَالَ: ل قر الك فَقَالَ: ادلي أ 


نبت من قول ابن شهاب في رواية مالك: « أن النبي يل لم يكن ميخ .: 
.. ذلك اليوم.» وظاهر كون ٠‏ المغفر » على رأسه. يقتضي ذلك . ولكنه محتمل ' 
يكون لعذر. وأخذ من هذا : أن المريد لدخول مكة إذا كان محارباً يباح له دخولها . 
بغير إحرام. لحاجة المحارب إلى التستر بمايقيه وقِع السلا . : 

« وابن حَطْل » » بفتح الخاء والطاء: اسمه عبد العزى. وإباحة النبي ولك . 
لقتله قد يتمسك به في مسألة إباحة قتل الملتجىء إلى الجرم. ش 

ويجاب عنه . بأن ذلك محمول على الخصوصية: التي دل عليها قوله عليه 
السلام : ولم تجل لاحل قيلي . ولا تحل لأحد بعدي بوداي بن 
نهار .. 


*3” - الحديث الثاني: عن عيد الله بن عمر رضي الله عنهما 
0 الله علد حل كاين تذايه من المي العليًا التي 
بِالْبطْحَاءٍ وَخَرَجَ مِنَ الدييّة الاي 6 


فق رين البخاري بهذا اللفظٍ ني غير موضع من عدة تُفرق ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 

1 ماجه وهذ! الحذيث عذ من أفزاد مالك لأنه تفرد بقولة ه وعلى رأسه المغفر » » كما تفرد بحديث 
٠‏ الراك شبطان » وبجنذيث د السفر قطعة من العذاب ٠:‏ وقد أورد الدارقطني مر من رواة عن'مإلك 
2 جزء مفرد. وهم نحو من مائة وعشرين رجلا أو أكثر. . منهم السفيانان وابن جريج 0 
و والمففر» » بكسر الميم وسبكون المعجمة وقتح الفاء. ززه ينمج من الدروع على قدر الرأس 
وقال عياض. في المشارق : : هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على. الرأس مثل القلنسوة رفي 
رواية في صحيح مسلم عن جابر« دخل يرم فتج مكة وعليه عمامة سوداء, بغير إحرام » وفني رواية 
له أيضاً؛ وعلية:عمامة سوداء. قد أرخئ طرفها بين كتقيه ». 

(1) أخرجه البخاريٍ ومسلم:وأبوداود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد . 
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« كداء » بفتح الكاف والمد. و٠‏ الثنية السفلى : المعروف فيهاه كُدَا » 
بضم الكاف والقصر. ونم موضع آخر يقال له ه كُدَيَّ » بضم الكاف وفتح الدال 
وتشديد الياء؛ وليس هو السفلى على المعروف. وه الثنية » طريق بين الجبلين. 
والمشهور: استحباب الدخول من كذاءء وإن لم تكن طريق الداخل إلى مكة. 
فيعرج إليها. وقيل: إنما دخل النبي كلك منها لأنها على طريقه . فلا يستحب لمن 
ليست على طريقه . وفيه نظر. 

84 7 الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال « دَحَلَ رسول الله ككل البَيتء وأسَامَةُ بن ريو وبلآل وَعُثْمَانُ بن 
طَلْحَةَ فأغْلَقُوا عَلَيْهِمُ ابَاب. فلمًا فتَحُوا: كُنْت أَوّلَ مَنْ وَلج. قلقت 
بلالء أله : هَل صَلّى فيه رسول الله ككل ؟ قال: نَعَمْء بْينَ الْحَمُودَيْن 
الْيُمانِيِين للد 

فيه أمران. أحدهما: قبول خبر الواحد. وهو فرد من أفراد لاا تحصى كما 
قدمناه. وفيه جواز الصلاة في الكعبة . وقد اختلف في ذلك . ومالك فرى بين 
الفرض والنفل . فكره الفرض أو منعه. وخفف فقي النقل . لأنه مظنة التخفيف في 
الشروط. 1 

وفي الحديث : دليل أيضاً على جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة. وإن 
كان يحتمل أن يكون صلى في الجهة التي بينهماء وإن لم يكن في مسامتتهما 
حقيقة. وقد وردت في ذلك كراهة29. فإن لم يصح سندها قدم هذا الحديثت 


(1) أخرجه الببخاري بهذا اللفظومام والنسائي . وكان ذلك الدخول عام الفتح . كما جاء في الصحيح 
من رواية يونس بن يزيد 0 
البيت. فقال « صلي في الحجر فانه من البيت 6 . 

(95) رواء أبو داود والنمائي والامام أحمد والترمذي وحسنه عن عبد الحميد بن محمود بلفظا 
« صلينا خلف أمير من الأمراء. فاضطرنا الناس, فصلينا بين الساريتين. فلما ضلينا قالٍ أنس بن 
مالك : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ة » ويشهد له مارواه الخحاكم وصححه من حديث أنس 
بلفظ و كنا ننهى عن الصلاة بين السواري. ونطرد عنهاء وقال . لا نصلوا .بين الأساطين » وأتبوا 
الصفوف .٠‏ 


؟0؟5 


وعمل بحقيقة قوله ه بين الععودين » وإن صح سندها: أول بما ذكرناه: أنه صَلى 
في سّمت ما بينهما. وإن كانت آثاراً فقط: قدم المسند عليها. 


1 اتيك الرائع! عن عدر رضي أذ عله أله ج21 لنة. 
الحَجَر الود فقبلة .. وقال: لاد لقح ا ا 
وى ريت اللي كل يُبَلّكَ ما قنك »” 


فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود. وقول عمر هلبا الكلام في , 
ابتداء تقبيله : ليبين أنه فعل ذلك اتباعاً. وليزيل بذلك الوهم الذي كان ترتب في 
أذهان الناس في أيام الجاهلية . ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي » 
كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام. .. 


عنهما قال« لما قَدِمَ رَسولُ اش ين وَأْصْحَايهُمَكَة فَقالَ المثركون: 


إل فم ليك قزم وهم شل يذرب. فأَترَه لبي يق أن ُو 
الاطواط اللا واوا ماين الواووا لام .+ َمَعْهُمْ أن يَرَمُلُوا 


م ممه 


الها شُوَاط كلها :إلا الإبقَاءُ عَلَيْهِم »” ٠‏ 
قيل إذ هذا قد لم يكن في الحجة, ونماكان في عمرة القضاء فاخخل : 
من هذا : أنه نسخ منه عدم الرمل فيمنا بين الركنين . فإنه ثبت أن النبي كله « رمل 
من الحجر إلى الحجر » وذكر: أنه كان في الحج فيكون متاخرأء فيقدم غلى 


)١‏ أخرتجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأنو داود والنسائي والترمذي وان ماجه والإمام أحمد. وهو 
صريح في أنه ليس في شيء من الاحجار بأي حال من الأحوال؛ وبأي نسبة من النسب - بركة . 
وإنما تقبيل الحجر الأسود: لآنه ابتداء الطواف» اتبااعاً لسنة رول الله 8 ٠‏ كالشأن في كل , 
المناسك . 


(؟) أخرجه البخاري في غيز موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والامام أحمد . 
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المتقدم"". 

روسن اتات ل . والأكثرون على استحبابه مطلقاً في طواف 
القدوم في زمن النبي يك وبعده. وإن كانت العلة التي ذكرها ابن عباس قد زالت. 
فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة. وفيما بعد ذلك تأسياً واقتداء بما قعل 
في زمن الرسول 5 . وفي ذلك من الحكمة : تلهر الوقائع الماضية للسلف 
الكرامء وفي طيّ تذكرها: : مصالح دينية . إذ يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه 
من امتثال أمر الله تعالى, والمبادرة إليهء وبذل الأنفس في ذلك. وبهذه النكتة 
يظهر لك أن كثيراً من الأعمال التتي وقعت في الحججء. ويقال فيها ه إنها تعبد » 
ليست كما قيل . ألا ترى أنا إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها: حصل لنا من ذلك تعظيم 
الأولين»: وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله. فكان هذا التذكر 
باعثاً لنا على مثل ذلك» ومقرراً في أنفسنا تعظيم الآولين. وذلك معنى معقول. 

مثاله : السعي بين الصفا والمروة. إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه: قصة هاجر 
مع ابنهاء وترك الخليل لهما في ذلك المكان الموحش منفردين منقطهي أسباب 
الحياة بالكلية» مع ما أظهره الله تعالى لهما من الكرامة والآية في راج الماء 
لهما ‏ كان في ذلك مصالح عظيمة. أي في التذكر لتلك الحال. وكذلك ١‏ رمي 
الجمار » إذا فعلناهء وتذكرنا أن سببه : رمي إبليس بالجمار في هذه المواضع عند 
إرادة الخليل ذبح ولده: حصل من ذلك مصالح عظيمة النفع في الدين. 

وفي الحديث: جواز تسمية الطوافات بالأشواط. لقوله « فأمرهم أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة » ونقل عن بعض المتقدمين ' وعن الشافعي: أنهما كرها هذه 
التسمية. والحديث على خلافه . 

وإنما ذكر في هذا الحديث « أنهم لم يرملوا بين الركنين اليمانيين. » لآن 
المشركين لم يكونوا يرون المسلمين إذا كانوا في هذا المكان. 


)0 رواه الإمام أحمد بن حنيل عن ابن عباس بلفظ و رمل رسول الله :8 في حجته وفي عمره كلهاء وأبز 
بكر وعمر والخلفاء » وكانت عمرة القضاء سنة سيع . 

(؟) هو مجاهد , وفي الأم قال الشافعي : لا يقال شوط ولا دور. وعن ممجاهد لا تقولوا شوطا ولا شوطين . 
ولكن قولوا دور أو دورين. 


ه16 


ار ل ث أ 0 0 


فيه دليل على الاستلام للركن. وذكر بعض مصنفي الشافعية المتآخر ين" 
أن أستلام الركن يسستحب مع اشتلام-الحجر أيضاء وله متمسك بهذا الحديث: 
وإن كان يختمل أن يكونٍ معنى قوله «استلم الركن» اعم الجر .' وعبر بقولة 
«استلم الركن» عن كونه استلم الحجر: فإن الحجر بعض الركن . كما أنه إذا قال ! 
واستلم' الركنة إنما يريد بعضه . وفيه دليل على «الخَّبب» في جميع الاشواط 
الثلاث . وفيه دليل على :تقديم: الطواف في ابتداء قدوم مكة . 


: 4" الحديث السابع : عن عبد الله بن عنباس رضي الل عنما 
قال د طَاف النبي يق في حَجَّة الْوَدَاع عَلَى بَعِيرِء يَسْتَلِم اسركن 
بِوِجْحَنٍ » اليِحْجَنٌ: صا مَحنِيةُ الرّأْس © 


: "فيه دليل على جواز الطواف راكباً. وقيل : إن الافضل : المشي. وإنما طاف 
. النبي يه .راكباً لتظهر أفعاله. فيقتدى بها؟» وهذا يؤخبذ منه أصل كبير. وهو آن 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبوداود والنشائي : و م الخبب » بفتحتين نوع من العدو. وقيل 
الخب والرمل بمعنى واخدا 

(5) هو القاضي ابي الظيب من الشافعية , 

ف أخرجه البخاري بهذا اللفظ. ومسلم وأبْو داؤد واينَ ماجه ١‏ حجة الوداع » سميت كذلك . لان 
النبي يف ودع الناس فيهاء: وعلمهم شرائع الابشلام. 

(4) عند مسنلم عن جابر ه طاف رسول الله وله. بالبيتِ في حجة الوداع غلى راحلشه يستلم السيثر 

١‏ بم اناد لات ربعت لز ا . فاك الناس غشوه ٠.وقد‏ ورد في الصحيحين عن 
أم سلمة ه شكوت إلى رسول اله 6 أني أشتكي . فقال: طوفي من وراء الئاس أ وأنجة راكبة:ة, 
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الشيء قد يكون راجحاً بالنظر إلى محله من حيث هو. فإذا عارضه أمر آخر أرجح 
منه : قدم على الأول من غير أن تزول الفضيلة الأؤلى؛ حتى إذا زال ذلك المعارض 
الراجح : عاد الحكم الأول من حيث هوهو. وهذا إنما يقوى إذا قام الدليل على 
أن ترك الأول إنما هو لأجل المعارض الراجح . وقد يؤ خذ ذلك بقرائن ومناسبات . 
وقد يضعف, وقد يقوى بحسب اختلاف المواضغ.. وههنا يصطدم الظاهر مع 

واستدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه؛ من حيث إنه لا يؤ من 
بول البعير في أثناء الطواف في المسجد. ولو كان نجساً لم يعرض النبي يق 
المسجد للنجاسة . وقد منع لتعظيم المساجد ما هو أخف من هذا . 

وفي الحديث دليل على الاستلام بالمحجن» إذا تعذر الوصول إلى الاسثلام 
باليد. وليس فيه تعرض لتقبيله . 

4 7 الحديث الثامن: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: « لَْ أرَ النبيّ ل يسْتَِم مِنَ البَيّت إلا الركتين_اليمانيين 06". 

اختلف الناس: هل تُعم الأركان كلها بالاستلام, أم لا؟ والمشهور بين 
علماء الأمصار: ما دل عليه هذا الحديث. وهو اختصاص الاستلام بالركنين 
اليمانيين . وعلته: أنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام. وأما الزكنان: الأختران 
فاستقصراعن قواعد إبراهيم . كذا ظن ابن عمر. وهو تعليل مناسب. ون بعضن 
الصحابة”': أنه كان يستلم الآركان كلهاء ويقول « ليس شيء فن"البيت 
مهجوراً » واتباع ما دل عليه الحديث أولى . فإن الغالب على العبادات: الاتناجء 
لا سيما إذا وقع التخصيص مع توهم الاشتراك في العلة. وهنا أمر زائد. وهو 
إظهار معنى للتخصيص غير موجود فيما ترك فيه الاستلام. 


. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد‎ )١( 
هومعاوية وقوله هذا في الصحيحين.‎ )7( 


لامع 


باب التمتع 
الحديث الأول: عن أبي جَمْرة - نصر بن عمران ‏ 
ليمي قال « سات ابن عبان عن المتعة؟ مربي بهَاء وَسَألتهُ 
عن الهذّي ؟ فقال: فيه جَزُورٌ أذ رةه أز شاف أو شير في م . 
قال ار . فِيِمَتُ, 0 كا انم 


لك مومه م سس عه هاه د دم 


0 


8 5 الل 
و أنو جمرة ٠١‏ المج رد ة لمك وي رجه ةل 
بضم الضاد المعجمة وفتح الباء ثاني الحروف. وبالعين المهملة . متفق عليه . 
ؤقوله د سألت ابن عباس عبن المتعة ؛ الظاهر: أنه يزيد بها الإخرا م بالعمرة 
في أشهز الحج: غ ثم الحج من عامه . 
وقوله « أمرني بها » يذل على جوازها عننده من غير كراهة ا 
الحديث قوله ة وكان ناس كرهوها » وذلك منقول عن عمر رضي الله عنه ومن 
' غيره»: على أن الناس: اختلفوا فيما كرهه بعمر من ذلك : هل هي المتعة التي 
١‏ ذكرناهاء .أؤفسخ الحنج إلى العمرة؟.والأقرب : أنها هذه. فقيل : إن هذه الكراهة 
. والتهي من :باب الحمل على الأولىء والمشورة به على وجه المبالة !70 ٠‏ 
. وقوله.ه رأيت في المنام كآن إنساناً ينادي » الخ فيه: استئناس بالرؤيا فيما 
1 يقوم عليه الدليل الشرعي. لمادل الشرع عليه من عظم قدرهاء وأنها خزء من استة. 
وأربعين جزءاً من النبوة . وهذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الاصول. : 
وقول أبن عبايل « الله أكبر. سنة أببي القاسم » يدل على أنه تأيد بالرؤيا 
ستبشر بها. وذلك دليل على ما قلناه . 


)١(‏ أخرجه النخاري بهذا اللفظ وزاد في آخره ٠‏ في رواية ه فقال لي ابن غباس أقم عندي. فلجعل لك 
سهما من مالي . قال شعبة. فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي رأيت » وأخرجه مسلم , : 
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١‏ الحديث الثاني : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال« تَمنّعَ رسول الله يه في حَجّة الْوَداع بِالْعُمْرَةٍ إلى الحَج 
وَأَهْدَى. فساق مَعَهُ الْهَديّ مِنْ ذِي الْحلَيِفَةِ. وَبَدَأْرَسُولُ الله يه . 
َمل ةئم مل بال عَم ان َع رسول الله ف » ذامل 
بِالْعُمْرَةِ إلى الْحَجّ فكان مِنَ النّاس مَنْ أُهْدىء فسَاق الْهَدي مِنْ 
الْحلَيْمةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهُدِ فلمًا قَدِمَ رسول الله يل قال لئاس : من 
كان مِنْكُم أَهْدَىء فإنهُ ليجل مِنْ شيءٍ حَرّم مِنْهُ حتى يفضي حَجْهُ . وَمَنْ 
ميك أخدى فَلَطْفبالبيت باصا لمرو وليْمصر ليله ثم لهل 
بالج لبد ٠‏ فَمَن َم يَجد هديا قليصُمْ لَه أيام. يلدع رمج |" 
تج إلى أَهْلِهِ فَطَافَ رسول الله يكل حِينَ قم مكة. وَاسلم الركنَ أل 
شيع ثم م حب ثلاة أطُوَافي مِنّ السّع. ٠‏ ومُشى أَرْبَعَةٌ وَرَكُمْ حِين 
فى زاف اك ولد المقسام رَكْعَيِيّن ع ثم انْمسَرَفَ فأتى الصفاء 
وَطَافَبالصفا لمرو سبع أطأوافو» ثم لم يِل من شيء حرم نه حَى 
لي 0 وتحر هدية يوم وْمَ النْحْرِ. قاض قطَاف بالبيّتء, ثم حل مِنْ 
كل شيْءٍ حَرْمٌ مِنْه» وَفْعَلَ مِئْلَ ما فَمَلَ رسول الله كلك ؛ : مْنْ أَهْدَى وَسَاقَ 
الْهَدي مِنَ اناس 6"". 

قوله ه تمتع رسول اله #4 » قيل: هو محمول على التمتع اللغري وهو 
الانتفاع . ولما كان النبي 85 قارناً عند قوم» والقران فيه تمتع وزيامة - إِذ فيه 
إسقاط أبحد العملين: وأحد الميقاتين سمي تمتعاً على هذاء باعتبنار الوضع 
اللغري . وقد يحمل قوله « تمتع » على الامر بذلك» كما قيل بمثل هذا في حجة 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي والإمام أحمد. 
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النبي ككل لما اختلفت: الأحاديث» وأريدٍ الجمع بينها. ويدل على هذا التتأؤيل 
المحتمل : ما ذكرناه. وأن ابن عمر - راوي هذا الحديث - هو الذي روى ه.أن : 
النبي كيد أفرد ». 1 
وقوله « وساق.الهدي » فيه دليل على استحباب سوق الهدي من الأماكن 
اليعيدة. وقوله « فبدأ فأهل بالعمرة : ثم بالحج » » نص في الأهلال بهما؛ 1 


ولما ذهب بعض الناض إلى أن النين يكل قارن - بمعنى أنه أحرم بهمامعاً - 

احتاج إلى تأويل قوله د أهل بالعمرة ؛ ثم بالحج غإنه قل لوق اخجيار . فيجعل . 

الإهلال في قوله « أهل بالعمرة ثم بالحج » على رفع الصوت بالتلبية . ؤيكون قد 
ّم فيها لظ الإحرام بالعمرة على لفظه بالحج . . ولا يراد به تقديم الإحزام بالعمرة : 

١‏ على الآخرا م بالحج . . لأنه خلاف ما رواه واعلم أنه لا نحتاج الجمع بين الأحاديث 
ا تقديم الإحرام بالحج على الإحراغ بالعمرة. ' 
يمكن الجمغ. و إن كان قد وقع الإحرام بالعمرة أو لا. فالتاويل الذي :ذكره , 

لا لل ' غير مسختاج إليه في طريق الجمع . 

2 وقولة د فتمتع الناس:إلى آخره بحُمل على التمتع اللغوي. فإنهم لم يكونوا 
نتمتعين ببتنمنى التمتع المشهور فإنهم لم يحرموا بالعمرة ابتداء. وإنما تمتعنوا ' 
بفسخ الحج. إلى الغمرة على ما جاء في الأحاديث. . فقد استعمل « التمتع » في . 
معتاء اغوي » أو يكونوتمتموابة بفسيخ الحيج إلى العمرةءكمن أحرم بالعمرة ابتداه . : 
نظراً إلى المآل . ثم إنهم أحرموا بالجج بعد ذلك فكانوا متنتعين. ٠‏ : 
وقوله كك ٠‏ من كان منكم قد أهدى. - إلى آخره » موافق لقوله تعالى ' 
"١‏ :3 ولا تحلقوارُءوسكم حتى يبلغ الهدي مَحِلَه 4 . 

وقوله د اح ا 0 » ذليل على طلب هذا الطواف 
في الابتداء . : 


وقوله « فَلْيْقَصَر » أي من شعره. 0000000 

قيل: وإنما لم يأمره بالحلق حتى يبقى على الرأسٍ ما يحلقه في الحنج. فإن | 
الجلاق في الحج أفضل من الحلاق في العمرة. كما ذكر بعضهم . واستدل بالآمر ٠‏ : 
ان ْ 


في قوله « فليحلق ١6‏ على أن الحلاق نسك. وقيل: في قوله د فليحلل » إن 
المراد به : يصير حلالاً . إذ لا يحتاج بعد فعل أفعال العمرة. والحلاق فيها: إلى 
تجديد فعل آخر. ويحتمل عندي أن يكون المراد بالآمر بالاحلال:. هو فعل ماكان 
حراماً عليه في حال الإحرام من جهة الإحرام. ويكون الأمر للإياحة . 

وقوله ه فمن لم يجد الهدي » يقتضي تعلق الرجوع إلى الصوم عن. الهدي 
بعدم وجدانه حينئذ» وإن كان قادراً عليه في بلده . لان صيامه ثلاثة أيام في الخج. 
إذا عدم الهدي يقتضي الاكتفاء بهذا البدل في الحالء لقوله « ثلاثة أيام في 
الحج ؛ وأيام النحع متحصورة» فلا يمكن أن يصوم في الحج إلا إذا كان قادراً على 
الصوم في الحال» عاجزاً عن الهدي في الحال. وذلك ما أردناه. 

وقوله يل « في الحج » هو نص كتاب الله تعالى. فيستدل به على أنه لا 

: يجوز للمتمتع الصيام قبل دخوله في الحج. ؛ لا من حيث المفهوم فقط. بل من 

حيث تعلق الأمر بالصوم الموصوف بكونه ذ في الحج . وأما الهدي قبل الدججول في 
الحج : فقيل لا يجوز. وهو قول بعض أصحاب الشافعي . والمشهور من مذهبه: 
جواز الهدي بعد التحلل من العمرة. وقبل الإحرام بالحج وأبعد من هذا: من أجاز 
الهدي قبل التحلل من العمرة من العلماء. وقد يستدل به من يجيز للمتمتع صوم 
أيام التشريق بعد إثبات مقدمة. وهي أن تلك الأيام من الحج. أو تلك الأفعال 
الباقية ينطلق عليها: أنها من الخج, أو وقتها من وقت الحج . 

وقوله « إذا رجع إلى أهله » دليل لأحد القولين للعلماء في أن المراد 
بالرجوع من قوله تعالى 8 إذا رجعتم » هو الرجوع إلى الأهل. لا الرجوع من. 
منى إلى مكة . 

وقوله ه واستلم اثركن أول شيء » دليل على استحباب ابتداء الطواف بذلك 


(1) ذكر الأمر بالحنلق وقع في النسخ, ولعله وهم من الشارح . فإنه لم يذكر في شيء من روايات هذا 
الحديث . وقد نسبه في جامع الأصول إلى الشيخين وأبي داود والنسائي . ولم يذكر فيه غير ماذكر في 
المتن . وهو كذلك في المنتقى اه ولعل الشارح ذكر التحليق لورود الآبة وهي قوله ظ ولا تحلقوا 
رؤ وسكم » الخ. فناسب أن يتعرض للحلق . والله أعلم . 
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« ثم حب ثلائة أطواف » دليل على استحباب الخبب. وهو الرمل في طواف 
القدوم . 

وقوله « ثلاثة أطواف » يدل على تعميم هذه الثلاثة بالخبب على لاف ما 
تقدم من حديث ابن عباس » وقد ذكرنا ما فيه . : 

وقوله « عند المقام ركعتين ديل فلن استعياب أن تكن ركينا الكراف 

عند المقام. وم طوافه بين الصفا والمروة » عقيب طواف القدوم: دليل على' 
مشروعية ذلك على هذا الوجه واستحباب أن يكونٍ السعي عقيب طواف القدوم. 
وقد قال بعض الفقهاء' : إنه يشترط في السعي : أن يكون عقيب طواف كيف كان. . 
وقال بعضهم : لا بد أن يكون عقيب طواف واجب. وهذا القائل يرى أن طواف 
القدوم واجب. وإن لم يكن ركنا. ْ 

وقوله د ثم لم يحلل الخ » امتثالاً لقوله تعالى « حنى يلغ الهدي مسحله 4 
ودليل على أن ذلك حكم القارن . : 

وقولة ه وفعل مثل ما قعل من ساق الهدي »يبين أمر النبي يكل لدع اق 
الهدي في حديثٍ آخر:بأن دلا يحل منها حتى يحل منهما جميعاً ».. 


9 الحديث الثالث: عن حفصة زوج الني و أنه قات 
« يا ومنو الله ٠‏ ما شأنُ النأس, حَلُوا م من لولم نجل ألت من 
عُخْرَتِكَ؟ فَقَال: إل لبذت زآبيني» وَقَلّدْتْ هَذْبِي فلا أجل حَبّى 


للك 


7 
فيه دليل على استحباب التلبيد لشعرالرأس عند الإحرام . و« التلبيد: 5 
يجعل في الشعر ما يُسكُنه ويمئعه من الانتفاش» كالصّر أو الصمغ ء ومنا أقسة 
ذلك . وفيه دليل على أن للتلبيد أثراً في تأخير الإحلال إلى النحر. وفيه: أن من 
ساق الهدي لم يحل حتى يوم النحر. وهو مأخوذ من قوله تعالى <( ١45:5‏ 3 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضم ومسلم ولم يذكر لفظه بعمرة ا 
ماجه والامام أحمد. 
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تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله 4. 

وقولها « ما شأن الناس حلوا ولم تحل؟ ٠»‏ هذا الإحلال. هو الذي وقع 
للصحابة في فسخهم الحج إلى العمرة. وقد كان النبي كَل أمرهم بذلك. ليحلوا 
بالتحلل من العمرة. ولم يحل هوي . لأنه كان قد ساق الهدي . 

وقولها و من عمرتك » يستدل به على أنه كان كَل قارنا. ويكون المراد من 
قولها و من عمرتك ؛ أي من عمرتك التي مع حجتك . وقيل « من » بمعنى الباء 
أي لم تحل بعمرتك. أي العمرة التي تحلل بها الناس. وهو ضعيف لوجهين. 
أحدهما: كون « من » بمعنى الباء. والثاني: أن قولها , عمرتك » تقتضي 
الإضافة فيه تقرر عمرة له تضاف إليه . والعمرة التي يقع بها التحلل لم تكن متقررة 
ولا موجودة . وقيل : يراد بالعمرة الحج. بناء على على النظر إلى الوضع اللغوي وهو 
أن العمرة الزيارة. والزيارة موجودة في الحج. أي موجودة المعنى فيه. وهو 
ضعيف أيضاً. لأن الإسم إذا انتقل إلى حقيقة عرفية كانت اللغوية مهجورة في 
الاستعمال. 


3 الحديث الرابع : عن عمران بن حصين قال « أَنْرِلتْ 3 
المُْعَةٍ ني كاب الله 0 فلم ا سو الله 2 0 ين رآ 


عموء مومه 


مع هدعو 


« يقال: 0 

ولمسلم ٠‏ نَزَلَتْ آيةُ المنعَةٍ ‏ يَعْنِي مُنْعَةَ الْحَجّ - وَأَمَرنَا بها رسول 
اله يل ٠‏ ثم َم تنْزِل آْة تنسح آية متعةٍ الْحَجَ وَلَمْينْهَ عَنّْهَا رسول الله كك 
حَبّى مات » وَلَهُمَا بمَعْنَاةُ0. 


يراد بآية المتعة: قوله تعالى ‏ 191:17 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي » وفي الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة. لأن قوله 


)١(‏ أخرجه البخلري في غير موصع بألفاظ مختلفة ومسلم والامام أحمد 
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د ولم ينه عنها » نفي منه لما يقتضي رفع" الحكم بالجواز الثابت بالقرآن,. شين 
يكن هذا الرفع ممكنا لما احتاج إلى قوله ه ولم ينه عنهنا » ومراده بنفي نسيخ 
القرآن: :. الجواز. وينفي ورود السنة بالنهي: تقرز الحكم ودوامه. إذ لا.طريق 
لرفعه إلا أحدٌ هذين الأمرين . وقد يؤٌ خل منه: : أن الإجماع لا يُنسخ به ٠‏ إذ لونسخ 
به لقال: : ولم تفن على المنع . . لآن الاتفاق حينئذ يكون سبباً لرفع الحكم .. .. فكان 
يحتاج إلى نفيه» كما نفى نزول القرآن بالنسخ .. وورود السنة بالنهي. - 

وقوله « ١‏ ليل بإ ناك عا جد ار ع الي : أن 
. المراد بالرجل عمر رضي الله عنه . وفيه دليل على أن الذي نهى عنه غمر: اهو متغة 
الحج المشهورة ..وهو الإخرام بالعمرة في أشهر النحج. ثم البحج في عامه. خلافاً 
لمن حمله على أن المراد: : المتعة بفسخ النحج إلى العمرة, أو لمن حمله علئ متعة . 
.النساء . لأن شيئاً من هاتين المتعتين لم ينزل قرآن بجوازه . والنهي المذكور قد فيل 

فيه : إنه نهي تنزيه . وحمل على الأولى والافضل . وحذراً أن يترك الناس الافضل » 
ويتتابعوا على غيره. طلباً للتخفيف على انفسهم: 


باب الهدي 

55 - الخديث الأول: : عن عائشة رضي الله عتها قالت « لت 
قَلائْدَ مدي . رسول الله و أشترتها و فلتها - أو قَلَدْتهًا - ثم يَعَكُ بها 
ِلَى البيْتِ . وأقام بِالمَدِيتَقِ فَمَاحَوُمَعَلَيْهِ شَيّْء كان لَه حلا ,000 ' 

فيه دليل على استحباب بعث الهدي من البلاد البعيدة لمن لا يسافر معه. 
ودليل على استحبات اب تقليده للهدي. وإتنعاره من :بلدء, اما رذ ماري 
الهدي . 4 وار إلى حين الإحرام: . 
منقجة الع طول ولت ادم ع لحف توا ا 
في الأيسر؟ ومن أنكره قال : إنه مثلة. والعمل بالسنة أولسى. 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم :وأبو داود والنسائي وانن ماجه والإهام أحمف. 
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وفيه دليل على أن من بعث بهديه لا تحرم عليه محظورات الإحرام. ونقل 
فيه الخلاف عن بعض المتقدمين. وهو مشهور عن ابن عباس . وفيه دليل على 
استحباب فتل القلائد . 


ه86 الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ د أَمْدَى 
رسول الله ل مَرَةٌ غَنْماً »© 

في هذا الحديث دليل على إهداء الغدم ‏ 

+7 الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنة « أن نبي 


ل 


الله بل رَأَى رجلا يَسُوقُ بَدَنَِّ كَقَالَ: ارْكَبْها. قَالَ: إنَّهَا بَدَنَة. قال: 
كبا ريه رَاكِبهَا مسار النبي يل » وفي لَفْظِ قال « في الي أو 
الثَالئةِ : ارْكَبها. ويُلك, أو وَيْحَكَ”. 

اختلفوا في ركوب البدنة المهداة على مذاهب. فنقل عن بعضهم: أنه 
أوجب ذلك . لأن صيغة الأمر وردت به مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالقة سيرة . 
الجاهلية. من مجانبة الشائبة والوصيلة والحامِي وتوقيها . ورد على هذا بأن 
النبي يإ لم يركب هديهء ولا أمر الناس بركوب الهدايا. ومنهم من قال: يركبها 
مطلقا من غير اضطرار» تمسكا بظاهر هذا الحديث. ومنهم من قال: لا يركبها إلا 
عند الحاجة؛ فيركبها من غير إضرار. وهذا المنقول من مذهب الشافعي رحمه 
الله د « اركبها إذا احتجت إليها » فحمل ذلك.المطلق على 
المقيد . ومنهم .فت منع من ركوبها إلا لضرورة . 

وقوله « ويلك ٠‏ كلمة تستعمل في التغليظ على المخاطب . وبا يت 
وجهان. أحدهما: أن تجري على هذا المعنى. وإنما استحق صاحب البدنة ذلك 
لمراجعته وتأخر امتثاله لامر رسول الله يك . لقول الراوي « في الثانية أو الثالئة » 


(١)أخرجه‏ البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأيو داود والنسائي وابن ماجه . 
(؟) أخرجه البخاري ني غير موضع ومسلم وأبوداود والنسائي والامام أحيد: 


1*6 


. والثاني: أن لا يراد بها موضرعها الاصلي . ايكون ما عر عن لان الغرين و * 
ا ل ا لاد 17 ال تربت يداك » 
و.« أفلح وأ بيه إن صدق » وكما في قول العرب « ويله » ونحوه,. 
ومن يمنع ركوب البدنة من غير حاجة ا كن 
الحاجة إلى ركوبها في الواقعة المعينة . 


50 - الحديث الرايع : عن علي بن أبي طالب رضي الل عنه قال . 
2 مني وسول الله علد أن قوم عَلَى يدنه َأأتصدْق موا : 
جلها اوم الْجَرَارَ مِنْها شيثاً. وقال: نَحْنُ تُعْطِيهِ مِنْ 


عِنْدَنَا انك 


فيه دليل على جواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحه, والتصدق به: 

وقوله ه زأن أتصذق بلحمها » يدل على التصدق بالجميع ولا شك أنه 
أفضل مطلقاء ؤواجب في بعضن الذماء . وفيه دليل على أن الجلود تجرئ مجرى . 
00 . لأنها من جملة ما يتنفع به . فحكمها حكمه. ا 

وقوله «أن لا أعطي الجزار منها شيئأه ظاهره: عدم الإعطاء مطلقاً 8 
وجه . ولا شك في امتناعه إذا كان المعطى أجرة الذبح لالةامعاوضة يعض الهدي . 
والمغاوضة في الأخرى كالبيع . وأما إذا أعطى الأجرة خارجاً عن اللحم المعطى» 
ْ وكان اللحم زائداً على الأجرة» فالقياسن: : أن يجوز. ولكن النبي كل قال و نجن 
نعطيه من عندنا » وأطلق المنع من إغطائه منها ولم يقيد المنع بالأجرة. والذزي 
يخشى منه في هذا: : أن تقع مسامحة في الاجرّة لأجل ما ياخذه الجازر من اللحم: ْ 
فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر. ل 
مثل هذا. 


)١(‏ أخرجه البخازي في غير مموضع ومسلم وأبوداود , وابن ماتجة والإمام أحمد. تعد اير 
أنها كانت مإثة » وعند مسلم في حديث جابر الطويل ٠‏ ثم انضرف النبي 8 إلى المنحر. فتبحر 
ثلاثا وستين بدنة . ذم على لا جما )اشرق في هلان : ثم أمر من كل بدنة بيضغة فجعلت 
في قدر فطخت . فاكلا من لحمها وشربا من مرقها . 


9 


ف ع ل كل 02 
4 2 الحديث الخامس : عن زياد بن جبير قال: « رايت ابن 
عُمْرَ أنّى عَلَى رَجُل قَدْ أنَاحَ بَدَنَتَهُ فنَحَرَهًا. فقال: الْعَنْهَا قياما مُقيّدَة 


وس م 


سنة محمد وك 73 

فيه دليل على استحباب نحر الإبل من قيام . ويشير إليه قوله تعالى 8 77 : 
فاذكروا اسم الله عليها صواف, . فإذا وجبت جنوبها 4 ايرسقلك وتو ددر 
بكونها كانت قائمة. 

وفيه دليل على استحياب أن تكون معقولة . وورد في حديث صحيح مايدل 
على أن تكون معقولة اليد اليسرى 7 وبعضهم سَوى بين نحرها باركة وقائمة. 
ونقل عن بعضهم أنه قال: تنحر باركة: والسنة أولى. 

وم 7‏ الحديث الأول: عن عبد الله بن حُنين « أنّ عَيْدَ الل بْنّ 
عباس والمِسُور بن مَحْرَمَة اخْتَلَمَا بِالأَبْوَاءِ. فَقَالَ ابن عباس : 
حل الفخرم راس , وال المِسْوَدُ: ا 0 قال: 
الله عنه. وَجَدقَهُ يقسِل بن الفزْتين. ا بشوب. 
فلنت عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَنْ هذَاه فَقُلتْ: الام لون حن 
رسكني | الَيِكَ ابن عامس 2 يسالك : : كيف كان رسول الله وك يَغْسِلٌ 
سه ووم وضع أبُوأيُوبَ يَدَهُ علَى الوب » نَطَأطةٌ حََى يا بي 


رآ . ثم قال لإنْسَان يصب عَلَيْهِ المَاء: اصببء قصب عَلَى رَأميه ثم 


(1) أخرجه البخازي بهذا اللقظ ومسلم والإمام أحمد ‏ 
(7) أخرجه أبوداود من حديث جابر بلفظه أن النبي و وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى 
قائمة على ما بقي من قوائمها .٠‏ 


7؟ 


عورم 


حَرَكَ رَأْسَهُ بِيَدَيُه» فقيل بهم وََدبرَ. ثم قال :دا ره له ييل .. 
وفي رواية « فَقَالَ المِسُوَرٌ لابن عَبّاسٍ لآ أْمَارِيك أبدا »'5. 


0 القَرْئَانَ ( المعرداز اللّذَان ث1 فيهمًا الْخَسْبَةٌ التي عق 1 
البَكَرَة . 
و الآبواء » بفتح الهمزة ة وسكون الباء الموحدة والمد موضع معي ين مكة ش 
والمدينة.. 1 

في الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها. 
إذا غلب على ظن المختلفين فيها حكم في ليل على الرجوع إلى من يظن ب أن 
عنده علماً فيما اختلف فيه . 

وفيه دليل على :قبول خبر الواحد؛ وأن العمل به سائغ نع ين السسية.. 
لأن ابن عباس أرسل عبد الله بن حنين ليستعلم له علم المسألة. ومن ضرورته:. ْ 
قبول خبره عن أبي أيؤب فيما أرسل فيه. و د القرنان ؛ فسرهما المصنف.:: 

وفيه دليل على التستر عند الغسلء وفيه دليل على جواز الاستعانة في 
الطهارة . لقول آبي أيوب «اصبسب» وقد ورد في الاستعانة أحاديث صحيحة وورد 
في تركها شيء لا يقابلها في الصحة . 1 

وقيه طل على جوان الام على امون في حال هارن باخلافنا عن تعر -' 
على الحدث . وفيه دليل على جواز الكلام في أثناء الطهارة. وفية دليل على 

تحريك اليد على الرأس في غسل المحرم إذا لم يؤد إلى نتف الشعر. 

ش وقوله « أرسلني إليك ابن عباس يسالك كيف كان رسول الله 8. يغسل 
رأسه؟» يشعر بأن ابن عباس كان عنده علم بأضل الغسل. فإن السو ال عن كيفية 


0 الشيء : إنما يكون نعد العلم باصله. .ويه ذليل على أن سل البدث كان عنده 


متقرر الجواز» إذ لم يسأل عنه. وإنما سأل عن كيفية غمنل الرأس . ويحتمل أن 
يكون ذلك: اله برع الإشكال في المسألة . إذ الشعر عليه» .وتحريك اليد فيه. 


)0( أخوجه البخاري بهذا 0 وأبوداود والنسائي وين ماجة. 


ذا 


يخاف منه نتف الشعر. 
وفيه دليل على جواز غسل المحرم» وقد أجمع عليه إذا كان جنباً» أو كانت 
المرأة حائضاء فطهرت. وبالجملة الأغسال الواجبة. وأما:إذا كان تبرداً من غير 
وجوبء فقد اختلفوا فيه . فالشافعي يجيزه. وزاد أصحابهء فقالوا: له أن يغسل 
رأسه بِالسدّر والخَطْوِي . ولا فدية عليه. وقال مالك وأبو حنيفة : عليه الفدية. 
أعني غسل رأسه بَالْخَطْمِي وما في معناه. فإن استدل بالحديث على هذا 
المختلف فيه فلا يقوى. لأن المذكور حكاية حال» لا عموم لفظ. وحكاية الحال 
تحتمل أن تكون هي المختلف قيها. وتحتمل أن لا. ومع الاحتمال لا تقوم حجة . 
باب فسخ الحج إلى العمرة 
7 الحديث الأول: عن جابز بن عبد الله رضي الله عنهما 
قَالَ « َمل التي به وَأَصْحَابَهُ بالْحَجٌ ولي مَعْ أَحَد مِنْهُمْ هَذْيَ غَيْرَ 
النبي بل وَطَلْحَة وَقَدَمَ عَلي رضي الله عنه مِنَ اليَمْنِ . فَقَالَ: أُْلَلتْ 
ما هَل بهِ النبي كلق . فَأمَرَ التي كل أَْصْحَابَهُ: أن يَجْعَلُوهَا عُمْرَةه 
فيَطُوهُوا ثم يُقَصرُوا وَيَحِلُواء إِلأمَنْ كان مَعَهُ اهدي . فَمَانُوا: َنْطَلِقَ إلى 
ينى وَدَكرُ أحَنا يَطر؟ فَعَ ذلك انب ل . َفَالَ: لو اسبلَت من 
أَمْري ما امْتَدبَرَتُْ ما أَهْدَيْتُ» وَلَوْلا أن مْعِيَ الْهَديّ لأخْلَلت. وَحَاضَتُ 
عائِشةٌ. فَنسَكّت المَنَاميِك كُلْهَاء َبْرَأنهَا َم تَطّفْ بالبَيّت . لما طَهُرَتْ 
وَطَافْت بالبَيت قَالَتْ: يا رَسسُولَ الله ينْطَلِقُونَ بحَج وَعُمْرَة وَأنْطَلِقٌ 
- لللى جومم مهد بي#ه., »م اميه ؟* وموم م ممت بن وه 
بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن ابي بكر : أن يَحْرَج معها إلى. التتهيم 1 
فَاعْتَمرت بَعْدَ الح الله 


(1) أخرجه البخلري في غير موضع ومسلم وأبوداود. 


881 


قوله ه أهل لنب » الإعلال: أصله رفع الصوت . ثم استعمل في التلبية 
استعمالاً شائعاً. و يعبر به عن الاإحرا مر 

وقوله « بالحج:» ظاهرة يدل على الإفراد. وهو رواية جابر. 1 

وقوله « وليس مع أحد منهم هدي غير النبي كَل وطلحة » كالمقدمة لما 
أمروا به من فسخ الحج إلى العمرةء إذا لم يكن هدي. . 0 

وقوله « أهللت بما أهل به النبي كك » قيل :فيه دليل على جواز تغليق 
الإحرام بإحرام الغيرء وانغقاد إخرام المعلّق نما أحرم به الغير. .ومن النناض من 
عَدّى هذا إلى صور أخرى أجاز فيها التعليق» ومنعه غيره. ومن أبى ذلك يقؤل: ” 
الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره. ويجعل محل النص أمتها. 

وقوله د فأمر النبي 145 أصحابه أن يجعلوها عمرة » فيه عموم وهو 
مخصوص بأصحابه الذين لم يكن معهم هدي. وقد بين ذلك في حديث آخر.. , 
وفسنخ الحج: إلى العمرة: كان جائزاً بهذا الحديث. وقيل :. إن علته حَسْم مأدة 
الجاهلية في اعتقادها أن العمرة في أشهر الحجج من أفجر الفجور. 00 

واختلف الناس فيما بعد هذه الواقعة: هل يجوز فسخ الحج إلق العمرة» 
كما في هذه الواقعة أم“لا؟ فذهب الظاهرية إلى جوازه . وذهيب أكثر الققهاء . 
المشهورين إلى منعه'" وقيل : إن هذا كان مخصوصاً بالصحابة . وفي هذا حذيك ' 
عن أبي ذر رضي الله عنه؛ وعن .الحارث بن بلال عن أبيه أيضاً. أعن في كونه 
0 وقوله ٠‏ فيطوفوا ثم يقصروا » يحتمل قوله ‏ فيطوفوا » وجهين :"أحدهما: . ' 

أن يراد به الطواف بالبيت على ما هو المشهور: ويكون في الكلام حذفء أي 

يطوفوا ؤيسعوا. فإن العمرة لا بد فيها من النعي . ويحتسل أن يكون استعمل 
الظواف في الطوف بالبيت» وفي السعي أيضاً. فإنه قذ يسمى طوافاً» قال الله تعالى 
0 ” : 108 إن الصفا والمروة من شعائر اللى فمن حج البيت. أو اعتمر فلا جناح 


)١(‏ قد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية في مناسكه, وتلميذه الإمام ابن القيم في زاد المعاد من بضعة 
وعشرين دليلا: أن الفسخ هو السنة الثانية» وأنه للأبد وآبد الأبدء كما جاء مصرحاً به في الحديث. 
وأن من ورد مكة محرماً بالنحج يفسخه إلى العمرة. 


يت 


عليه أن يطوف بهما 4. 

وقوله د فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحذنا يقطر + فيه دليل على استعهال 
المبالغة في الكلام . فإنهم إذا حَلّوا من العمرة وواقعوا النساء. كان إحرامهم للحج 
قريباً من زمن المواقعة» والإنزال. نجصلت العبائعة في قرب الرمان بإن 13 
0 وذكر أحدنا يقطر » وكأنه إشارة إلى اعتبار المعتى في الحج . وهو الشّحِثُ وعدم 
الترقه . فإذا طال الزمن في الاحرام حصل هذا المقصوذ . وإذا قرب زمن الاحزرام 
من زمن التحلل: ضعف هذا المقصود» أو عدم . وكانهم استنكزوا زوال هذا 
المقصود أو ضعفه, لقرب إحرامهم من تحللهم . 

وقوله يك « :لو استقبلت من أمري ها استدبرت ما أهديت » فيه أضران. 
أحدهما: جواز استعمال لفظة «٠‏ هلو » في بعض المواضعء وإن كان قد ورد فيها ما 
يقتضي خلاف ذلك . وهو قوله به « فإن ه لو » تفتح عمل الشيطان » وقد قيل ' 

في الجمع بينهما : إن كراهتها في استعمالها في التلهف على أمور الدنياء إما طلبا 

كما يقال: لوفعلت كذا حصل لي كذا. وإما هَرَباً كقوله : لوكان كذا لما وقع لي 
كذا وكذا. لما في ذلك من صورة عدم التوكل في نسبة الأفعال إلى القضاء والقدر.. 
وأما إذا ستعملت في تمني القربات كما جاء. في هذا الحديث ‏ فلا كراهة هذا أو . 
هايقرب منه. 1 

الثاني : استدل به على أن التمتع أفضل . ووجه الدليل : أن النبي يق تمني 
ما يكون به متمتعاً لو وقع . وإنما يتمنى الأفضل مما حصل . ويجاب عنه بأن 
الشيء قد يكون أفضل بالنظر إلى ذاتهء بالنسبة إلى شيء آخرء وبالنظر إلى ذات 
ذلك الشيء الآخر. ثم يقترن بالمفضول في صورة خاصة ما يقتضي ترجيحه .. ولا 
يدل ذلك على أفضليته من خيث هو هو. وههنا كذلك . فإن هذا التلهف اقترن به 
قصد موافقة الصحابة في ف فسخ الحج إلى العمرة. لما شق عليهم ذلك . وهذا أمر 
زائد على مجرد التمتع رك عرد اماف عله الريك اندر ولا يلزم من ٠‏ 
ذلك: أن يكون التمتع بمجرده أفضل . 

وقوله كك « ولولا أن معي الهدي لأحللت ؛ معلل بقوله تعالى ١‏ ولا تحلقوا 
رؤ وسكم حتى يبلغ الهدي محله » وفسخ الحج إلى العمرة: يقتضي التحلل 


لفق 


بالحلق عند الفراغ من العمرة. ولو تحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة: لحصل 
الحلق قبل بلوغ الهدي محله. 

وقد يؤخذ من.هذا ‏ والله أعلم ‏ التمسك بالقياس. فإنه يقتضي تسوية 
التقصير بالحلق في منعه قبل بلوغ الهدي محله. مع أن النص لم يرد إلا في 
الحلق . فلو وجب الاقتصار على النص. لم يمتنع فسخ الحج إلى العمرة لأجل 
هذه العلة. فإنه حينشذ كان يمكن التحلل من العمرة بالتقصير. ويبقى النص 
معمولاً به في منع الحلق, حتى يبلغ الهدي محله. فحيث حَكَم بامتناع التحلل من 
الغمرة. وعلل بهذه العلة: دل ذلك على أنه أجرى التقصير مجرنى الحلق في 
امتناعه قبل بلوغ الهدي محله, مع أن النص لم يدل عليه بلفظه. وإنما ألحق به 
بالمعتي. 0001000 

وقوله « وحاضت عائشة ‏ إلى أخخره » يدل على امتناع الطلواف على 
الحائض إما لنفسه. وإما لملازمته لدخول المسجد. ويدل على فعلها لجميع 
أفعال الحج إلا ذلك وعلى .أنه لا تشترط الطهارة في بقية:الأعمال. 

وقوله م غير أنها لم تطف بالبيت 6 فيه حذف, تقديره: ولم نسم . ويبين 
. ذلك رؤاية أخرى صحيحة؛ ذكر فيها « أنها بعد أن طهرت طافت وسعت'4. 
ويؤخذ من هذ!: أن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح . فإنه لوصح لما:لزم 
من تأتحير الطواف بالبيت تأخير السعي. إذ هي قد فعلت المناسك كلها غيز الطواف 
بالبيت». فلولا اشتراط تقدم الطواف على. السعي لفعلت في.السعي ما قعلت إفني 
غيرة. وهذا الحكم متفق عليه.بين أصحات الشافعي ومالك. وزاد المالكية قولاً 
آخر: أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف واجب ب وإنماامع يتداطرات الفلوم + 
على هذا القول ‏ لاعتقاد هذا القائل وجوب طواف القدوم . 

. وقولها « ينطلقون بحج وعمرة » تريد العمرة ة التي فسخوا الحج إليهنا. 
والحج الذي أنشئوه من مكة. وقولها « وأنطلق بحج؟ » يشعر بانها لم تحصل لها 
العمرة؛ وأنها لم تحل بفسخ الحج الأول إلى العمرة. وهذا ظاهر, إلا أنهم لما 
نظروا إلى زوايات أخرى اقتضت: أن عائشة اعتمرت . لأنه عليه السلإم أمرها 
بترك عمرتهاء ونقض رأسهاء وامتشاطهاء والإهلال بالحج لما حاضت لامتناع 
التحلل من العمرة بوجود: الحيض » ومزاحمته وقت الحج وحملوا أمره عليه السلام 
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بترك العمرة على ترك المضي في أعمالها . لا على رفضها بالخروج منها . وأهلت 
بالحج » مع بقاء العمرة. فكانت قارنة ‏ اقتضى ذلك : رن سل 1 
عمرة. فأشكل حينئذ قولها « ينطلقون بحج وعمرة» وأنطلق بحج » إذ هي أيضا 
قد حصل لها حج وعمرة» لما تقرر من كونها صارت قارنة . فاحتاجوا إلى تأويل 
هذا اللفظ. فأولوا قولها « ينطلقون بحج وعمرة» .وأنطلق بحج » على أن المراد: 
ينطلقون بحج مفرد عن عمرة. وعمرة منفردة عن حج . وأنطلق بحج غير مفرد عن 
عمرة. فأمرها النبي كَل بالعمرة» ليحصل لها قصدها في عمرة مفردة عن خجء 
وحج :مفرد عن عمرة . . هذا حاصل ما قيل في هذا . مع أن الظاهر خلافه» بالنسبة ' 
إلى هذا الحديث,. لكن الجمع بين الروايات الجاهم إلى مثل هذا . 

وقوله « قأمر عبد الرحمن - إلى آخره » يدل على جواز الخلوة بالمحارم. 
ولا خلاف فيه . وقوله د أن يخرج معها إلى التنعيم » يدل على أن من أراد أن يحرم 
بالعمرة من مكة.لا يحرم بها من جوفها. بل عليه الخنروج إلى الحل. فإن 
د التنعيم ؛ أدنى الحل . وهذ! معلل بقصد الجمع .بين الحل والحرم في العمزة» 
كما وقع ذلك في الحج . فإنه جمع فيه بين الحل والحرم . فإن ه عرفة » من أركان 
الحج . وهي من الحل . 

واختلفوا في أنه لو أحرم بالعمرة من مكة. ولم يخرج إلى الحل : هل يكون : 
الطواف والسعي صحيحا ويلزمه دم» أو يكون باطلا؟وفئ مذهب الشافعي 
خلاف. ومذهب مالك: أنه لا يصح. وجمد بعض الناس فشرط الخروج إلى 
التنعيم بعينه . ولم يكتف بالخروج إلى مطلق الحل . ومن علل يما ذكرناه. وفهم 
المعنى ‏ وهو الجمع بين الحل والحرم. ‏ اكتفى بالخروج إلى مطلق الخل . 

1 الخديث الثاني: : عن جابر رضي الله عنه قال « قَدِمْنَا مَع 
رسول الله يكل وَنَحْنْ نَقُوَلُ: لبيك بالحج . اا رينر 3 8 
فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةٌ انه 


(1) أخرجه البخاري بلفظه قدمتا مع رسول الله 4 ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك ٠‏ الخ وروي مطولاً 
أيضا وأخرجه مسلم . 


رقف 


حديث جابر على أنهم أحرموا بالحج . وردوه إلى العمرة. وقد.ذكرنا أن 
مذهب الظاهرية جوازه:مطلقاً. وهو المحكي أيضاً عن أحمد.. 

وقوله فيه ١‏ ونحن نقنول لبيت بالحج » يدل على أن نهم أحرموا بالحج مفرزاً.. 
كفعد لا عال فنت وو لعا ورد لي تجلا عن اد ل 
بحج . ومنا من أهل بعمرة » 

5 - الجحديث الثالث: عن عبد الله بن عبامن رضي الله عنهمًا 


م م هدم 


يه ام . فمرَكُمْ : أن يَجَعَلُوها 
: 5. ققالوا؛ يارسول اللهء 2 الجل؟ قال: الْجِلّ كلهُ الك 


وحديث 97 عباس يدل أيضاً على فسخ الحج إلى العمرة. وفيه زيادة: :أن 
التتخلل بالعمرة تحلل كامل بالنسبة إلى جميع محظورات. الإحرام. لقوله كله . 
للصحابة لما قالوا «أي الحل؟» قال «الحل كله» وقول الصحابة كأنه لاستبعادهم 
بعض. أنواع الجل. وهو الجماع المفسد للإحرام. فأجيبوا.بما يقتضي التحلل 
المطلق . والذي يدل على هذا: قولهم في الحديث الآخر «ينطلق أحدنا إلى منى 
وذكره يقطر» وهذا يشعر بما ذكرناه من استبعاد التحلل المبيح الس 


فد الحديك الرابع : : عن عروة بن الزبير قال ه ع امم 
ابن زَيْدٍ ونا جَالِسَ - كيف كان رسول الله يه يَسيرُ جين دهم قال: 
كان يسِيرٌ العَنَقَ . فإذا وَجَدَ فجوَة نَص". 

« الغَتَ » البِسَاطٌ السَيْر. .و « النّصّ » فق ذَلِكَ. 


. أخرجه البخاري في غير موضع . وبزيااة في أوله وآخرى ومسلم والنسائي‎ )١( 
أخيرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أخمد.‎ (2 
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حديث عروة بن الزبير عن أسامة لا يتعلق بفسخ الحج إلى العمرة. وقد 
أدخله المصنف في بابه. و « العنق » بفتح المهملة والنون. وه النص » يفت 
النون وتشديد الصاد المهملة ‏ ضربان من السير. والنص: أرفعهما 0 

وفيه دليل على أنه عند الازدحام: كان يستعمل السير الأخف. وعنذ وجود 
الفجوة ‏ وهو المكان المنفسح - يستعمل السير الأشد . وذلك باقتصاد. لما جاء 
في الحديث الآجره عليكم السكينة 5 

1 الخديث الخامس : عن عبد الله عن رفي افاعينا 
أن رسول اله يق وق في حَجْة الوَدا. . فَجْمَلُوا يسألونهُ. فقال: 
َجُلَُمْ فز فحَلفْتْقَْلَ أن أي قال . انب ولآحَرَج ءاعو 
فقال : لم أشمز فنحرث قبل أن أري؟ قال : ارم ولا حرج اللي 
يَوْمَئٍ عن شِيءٍ قُدّمْ وَل أخْرَ إلا قال: افْعَلٌ وَلآ حرج اند 

0 الشعور » العلم . وأصله : من المشاعر. وهي الحواس . فكأنه يستند إلى 
الحواس . و« النخر » ما يكون في اللبة. و« الذبح:» ما يكون في الحلق. 
' والوظائف يوم النحر أربعة: الرمي. ثم نحر الهدي أو ذبحه. ثم الحلق أو 
التقصير. ثم طواف الإفاضة. هذا هو الترتيب المشروع فيها. ولم يختلفوا في 
طلبية هذا الترتيب» وجوازه على هذا الوجه. إلا أن ابن الجهم ‏ من المالكية - 
يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف. وكأنه رأى أن القارن عمرته وحجته 
قد تداخلا. فالعمرة قائمة في حقه . والعمرة لا يجوز فيها الحلق قبل الطواف, وقد 
يشهد لهذا: قوله عليه السلام في القارن و حتى يحل منهما جميعاً » فإنة يقنضي 


(1) اخرجه البخاري في غير موضع بألقاظ مختلفة هذ! أحدهاء ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن 
ماجه والإمام أحمد ..وراوي هذا الحديث: هوغبد الله بن عمرو ين العاص, لا عبد الله بن 
عمر بن الخطاب : كما وقع ذلك في بعض نسخ الشرح. وقال الحافظ ابن حجر ف القتتح 
( 54:8" ) هو عبد الله بن عمرو بن العاص. كما في الطريق الثانية ‏ يعني التي أخزجها 
البخاري: ‏ بخلاف ما وقع في بعض نسخ العمدة. وشرح عليه ابن دقيق العيدٍ ومن تبعهء على أنه 
عبد الله بن عمر بن الخطاب اه. 


عقف 


أن الإخلال منهما يكون في وقت.واحد. فإذا حلق قبل الطواف: فالعمرة قائمة 
بهذا الحديث. فيقع الحلق فيهما قبل الطواف. وفي هذا الاستشهاد نظر. ورد 
عليه بعض المتأخرين١)‏ ينصوص الأحاديث والإجماع المتقدم عليه . وكأنه يريد 
بنصوص الأحاديث: ما ثبت عنده « أن النبي يق كان قارناً في آخر الأمر » وأنه 
حلق قبل الطواف. وهدا إنما ثبت بآمر استدلالي » ٠‏ لا نصي عند الجمهور: أو 
كثيرء أعني : كونه عليه السلام قارناً . وابن الجهم بنى على مذهب مالك 
والشافعي » ومن قال بأن النبي كك كان مفرداً وأما الإجماع : فبعيد الثبوت؛ إن أراد 
به الإجماع النقلي القولي. وإن أراد السكوتي: ففيه نظر. وقد ينازع فيه أيضاً. 
ْ وإذا ثبت أن الوظائف أربع في هذا اليومء فقد اختلفوا فيما لوتقدم بعضها 
على بعض . فاختار الشافعي جواز التقديم : وجعل الترتيب مستحبا. ومالك وأبو 
حنيفة يمنعان تقديم الحق على الرمي . لأنه حينثذ يكون حلقاً قبل وجود التحللين . 
وللشافعي قول مثله. وقد ب بني القبولان له على أن الحلق نسك. أو استباحة 
محظور. فإن قلنا: إنه. نسك. جاز تقديمه على الرمي. لأنه يكون من أسباب ش 
التجلل . وإن قلنا: إنه ' استباحة محظور: لم يجزء لما ذكرناه من وقوع الحلق 
قبل التحللين وفي هذا البناء نظر. لانه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون من 
أسباب التحلل . ومالك يرى أن الحلق نسك ويرى - مع ذلك - أنه لا يقدم على 
الرمي . إذ معنى كون الشيء ء نسكاً: : أنه مطلوب. مثاب عليه . ولا يلزم من ذلك : 
أن يكون سبباًالتحلل ونقل عن أحمد : أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على بعض» 
فلا شيء عليه. إن كان جاهلاً . وإن كان عالماً: : ففي وجوب الدم روايتان. وهذا 
القؤل في سقوط الدم عن الجاهل والناسي و دون العامد: : قوي. من جهة أن الدليل 
دل على وجوب اتباع أفعال الرسول كل في الحج., بقوله و خذوا عني مناسككم '» 
وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع اام : إنما قرنت بقول 
السائل م لم أشعر » فيخصص الحكم بهذه الحالة . وتبقى حالة العمد على أصل 


(1) عو أبو زكريا يحبى النووي صرح بذلك الحافظ في الفتح بعدما أورد كلام ابن الجهم اه 
الشارح هنا. 


حتفت 


وجوب اتباع الرسول في أعمال الحج . ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان. 
عند تقدم الحلق على الرمي : فإنه يحمل قوله عليه السلام ه لا حرج » على نفي 
الائم في التقديم مع النسيان . ولا يلزم من نفي الاثم نفي وجوب الدم. 

وادعى بعض الشارحين ع : أن قوله عليه السلام ه لاحرج » ظاهر في أنه لا 
شيء عليه. وعنى بذلك نفي الإثم والدم معاً. وفيما ادعاه من الظهور نظر. وقد 
ينازعه خصومه فيه » بالنسبة إلى الاستعمال العرفي . فإنه قد استعمل « لا حرج » 
كثيراً في نفي الإثمء وإن كان من حيث الوضع اللغوي يقتضي نفي الضيق.. قال 
الله تعالى ه 8:177/ ما جعل عليكم في الدين من خرج ©. 0 07 

وهذا البحث كله إنما يُحتاج إليه بالنسبة إلى الرواية التي جاء فيها السؤال 
عن تقديم الحلق.على الرمي . وأما على الرواية التي ذكرها المصنف: فلا تعم من 
أوجب الدم. وحمل نفي الحرج على نفي الإثم» فيشكل عليه تأخير بيان وجوب 
الدم. فإن الحاجة تدعو إلى تبيان هذا الحكم . فلا يو خر عنها بيانه . 

ويمكن أن يقال: إن ترك ذكره في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس 
الأمر. 

وأما من أسقط الدم: وجعل ذلك مخصوصاً بحالة عدم الشعور: فإنه. يحمل 
0 لا حرج » على نفي الإثم والدم معاً. فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
ويبنى أيضاً على القاعدة: في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون 
معتبراً لم يجز اطراحه وإلخاق غيره مما لا يساويه به. ولا شك أن عدم الشعور 
وصف مناسب لعدم التكليف والمؤ اخذة. والخكم علق به. فلا يمكن اطراحه 
بإلحاق العمد به . إذ لا يساويه . فإن تمسك بقول الراوي « فما سئل عن شيء كُدَم 
ولا آخر إلا قال: افعل ».ولا حرج » فإنه قد يشعر بأن الترتيب مطلقا غير مراع في 
الوجوب . فجوابه: أن الراوي لم يحك لفظاً عاماً عن الرسول وك يقتضي جواز 
التقديم والتأخير مطلقاً. وإنما أخبر عن قوله عليه الصلاة والسلام ه لا حرج » 
بالنسبة إلى كل ما سثل عنه من التقديم والتأخير حينئل. وهذا الإخبار من الراوي: 
إنما تعلق بما وقع السؤال عنه. وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال. وكونه وقع 
عن العمذ أو عدمه. والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه . فلا يبقى حجة في 


بيت 


00-0 مُسعود . ااي الخرة روبع حصيات 


ا 0 حك 


فيه دليل على رمي الجمرة ة الكبرى بسبع كغيرهاء د 
الكيفية في الوقوف لرميهاء ودليل على أن هذه الجمرة ة ترمى من بطن الوادي» . 
ودليل على مراعاة كل شيء من هيئات الحج التي وقعت من الرسول فيه . حيث ؛ 
قال ابن مسعود « هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة » قاصداً بذلك الأغلام 
به ليُفَعَل . . وفيه دليل على جواز قولنا ه سورة البقرة » وقد نقل عن الحجاج بن 
يوسف : أنه نهى عن ذلك . وأمر أن يقال« السورة التي تذكر فيها البقرة » فرد عليه 
بهذا الحديث. : 


5 - الحديث السابع : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أنَّ رسول الل يكل قال« اللهُم ارْحَم المُحَلقِينَ. قالوا: وَالْمقَصَرِينَ يا' 
رسول الله. قال: اللهُم انْحَمٍ المُحَلْقِينَ. قالوا والمَْصرِينَ نيا رشول ‏ 
الله . قال: وَالمَصرِينَ ل 

التتذوف از من حو لحرن الكبير بان . وعلى أن الحلق فقيل : لأن 
النبي كلخ ظامَرَ في الدعاء للنحلقين» واقتصر في الدعاء للمقصرين على مرة. 
وقد تكلموا في أن هذا.كان في الحديبية» أو في حجة الوداع. وقد ورد في بعيض 


5 اببخاري من عدةٍ طرق بالفاظ مختلفة. هذا أحدهاء ومسلم وأ بو داود والسائي والترمذي 
وابن ماجه . 
(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وابن ماجه والإمام احمد 
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الر وايات ما يدل على أنه في الحديبية . ولعله وقع فيهما معاً. . وهو الأقرب”". وقد 
كان فى كلا الوقتين توقُفٌُ من الصحابة في الحلق . أما في الحديبية : : فلأنهم عظم 
عليهم الرجوع قبل تمام مقصودهم. من الدخول إلى مكة وكمال نسكهم . ..وأما فى 
الحج . قلانهم شق عليهم فسج الحج إلى العمرة. ا 0 
اعتقد: أنه أخف من الحلق . إذ هو يدل على الكراهة للشيء . فكرر النبي كله 
الذعاء للمحلقين. لأنهم بادروا إلى امتثال الأمر. وأتموا قعل ما أمروا به من 
الحلق. وقد ورد التصريح بهذه العالة في بعض الروايات. فقيل م لأنهم لم 
يشكوا 0 


41 - الحديث الثامن: عن عائشة رضي الله عنها قالت ' 
و حججنا مع النبي وَل ٠‏ فأفضنا يَوْمَ النّحْرِ. مخاميية عن ١‏ غاراد” 
النبي يل مِنّْهَا ما يُرِيدُ الرّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ. فقلت: : يا رسول الله إِنّهَا 
حائض . قال: أحابسننًا هِي؟ قالوا :يا رسول اللهء إِنّهَا قَدْ أقاضت يوم 
النَخْرِ. قال: اخْرّجُوا ». 

وفي لفظ: قال لني يق ٠‏ عَفْرى, حَلقى. أَطَافَت يَوْمَ لنُخْر؟ 
قيل: نَعَمَ. قال: فانفري »2. 

فيه دليل على أمور. أحدها: أن طواف الإفاضة لا بد منه. وآن المرأة إذا 

حاضت لا تَنَفُّر حتى تطوف. لقوله يل « أحابستنا هي؟ » فقيل: « إنها قد 
أفاضت - إلى آخره » فإن سياقه يدل على أن عدم طواف الإفاضة موجب للحبس . 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح :2816 2 بعد قول ابن دقيق العيد. إنه الاقرب -: لتضافر الروايات 
بذلك في الموضعين. إلا أن السبب في الموضعين مختلف . وانظر تفصيل السببين هناك . 

(7) رواه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس أنهم قالوا ‏ يارسول الله. ما بال المحلقين ظاهرت لهم 
بالرحمة؟ قال لأنهم لم يشكوا » 

(م) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ سختلفة هذا أحدها ومسلم والنسائي 


ا ؟ 


وثانيهما: أن الحائخ نض يسقطاعتها طواف الوداع . ولا تقعد لأجله. الغونه 

« فانفري .٠‏ 
وثالئها: قوله « عقرى » مفتوح ل ساكن القاف. عافن اارع 

. النخاءء شاكن اللام. والكلام في هاتين اللفظتين من وجوه. منها: ضبطهما.. 
فالمشهور عن المحدثين حتى لا يكاد يعرف غيره ‏ أن أخر اللفظتين ألف التانيث 
المقصورة من غير تنوين. وقال بعضهم « عقراً حلقاه بالتنوين. لأنه يشعر أن 
الموضع موضع دعام . فأجراء مجرى كلام الغرب في الدعاء بألفاظ المصادر. فإنها 
منونة . كقولهم « سَقَياً ورَغْياً وجدعاء وكيا ورأى أن « عقرى » بألف التأنيث ؛ 
نعت لا دعاء . والذي ذكره المحدثون صحيح أيضاً. 

ومنها: ما تقتضيه هاتان اللفظتان فقيل « عقرى © بمعنى: عقرها الل 
وقيل: عقر قومها. وقيل: جعلها عاقرًء لا تلد. وأماه حلقى ٠‏ فإما بمغنى حَلَقَ 
شهرهاء أو بمعنى أصابها وجع في حَلْقها ٠‏ أو بمعنى تَسْلق قومها بشِؤمها. . ش 

:ومنها: أن هذا من الكلام الذي كثر في لسان العرب» حتئ لا يراد به أضل : 
موضوعه . كقولهم : نَرِببتْ يداك . وما أشعره قاثله الله . وأفلح وأبية». :إلى غير ذلك 
من الألفاظ التي لا يقصد أصل موضوعها لكثرة استعمالها : 


318 #الغدد اربع : عن عبد الله بن عباس رضي اله عنهما ١‏ 
قال م 0 النّاسُ أن يَكُونَ آخِرٌ عَهَِمْ , بالبييت» إل أنه خُمُفَ عن 
المرأةٍ الحائقض 200 3 
فيه دليل على أن:طواف الوداع واجب لظاهر الأمر وهو مذهب 0 
ويجب الدم بتركه , وهذا بعد تقرير أن إخبار الضحابى عن صيغة الآمر كحكايته 
لها . ولا دم فيه عند مالك . ولا وجوب له عنده . : ل 

وفية دليل على سقوطه عن الحائيض . وفيه خلاف عن بعض السلف» أعني 
ابن عمرء أو ما يقرب - أي من الخلاف مله . 


: أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غيز موضع ومسلم والنسائي والامام أحمد‎ )١( 


: 426 


4؟ ‏ الحديث العاشر: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما | 
قال و آسْتادْنَ العام بن عبد ملب رسول اله و : أن يت بمَكْة 
َي مِنى» مِنْ أل ميقَائيه . فأدنلَهُ »00. 

أذ منه أمران. أحدهما: حكم المبيت بمنى. .وأنه من مناسك الحيج 
وواجباته : وهذا من حيث قوله ه أذن للعباس من أجل سقايته » فإنه يقتضي أن 
الإذن لهذه العلة المخصوصة. وأن غيرها لم يحصل فيه الإذن. 1 

الثاني : أنه يجوز المبيت لأجل السقاية . ومدلول الحديث: تعليق هذا 
الحكم بوصف السقاية» وباسم العباس: فتكلم الفقهاء في أن هذا من الأوصاف 
المعتبرة في هذا الحكم . فأما غير العباس: فلا يختص به الحكم اتفاقاء لكن 
اختلفوا فيما زاد على ذلك: فمنهم من قال: يختص هذا الحكم بأل العباس ‏ 
ومنهم من عمه في بني هاشم . ومنهم من عَم وقال: كل من احتاج إلى المبيت 
للسقاية فله ذلك. وأما تعليقه بسقاية العباس: فمنهم من خصصه بهاء حتتى لو 
عُملت سقاية أخرى لم يرخص في المبيت لأجلها. والأقرب: ابتاع المعنىء وأن 
العلة : الحاجة إلى إعداد الماء للشاربين. 


6 - الحديث الحادي عشر: وعنه ‏ أي عن ابن عمر ‏ قال 
د جَمع النبي كَل بَيْنَّ المَغْربٍ وَالعِشَاءِ ب بجَمْع لكل وَاحِدَةِ مِنْهُما إَامة. 


دك وم ديم .مومه ” 


ولم يسبح بينهماء وَل عَلَى إِْرِ وَاحِدَةٍ مِنّْهُمَا » 0. 

فيه دليل على جمع التأخير بمزدلفة. وهي ه جَمْع » لأن النبي 2 كان 
وقت الغروب بعرفة فلم يجمع بينهما بالمزدلفة إلا وقد آخر المغرب . وهذا الجمع 
لا خلاف فيه. وإنما اختلفوا: هل هو بعذر النسك» أو بعذر السفر؟ وفائدة 
الخلاف : أن من ليس بمسافر سفراً يُجمع فيه. هل يجمع بين هاتين الصلاتين أم . 


٠ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد.‎ )1١( 
أخخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنساني.‎ )7( 


؟4١‎ 


لا؟ والمنقول عن مذهب أبي حنيفة: أن الجمع بعذر النبك. وظاهزز مذهبٍ ١‏ 
الشافعي : أنه بعذر السفّن. ولبعض أصحابه وجه : أنه يعنذر السفر: ولبعض 
أصحابه وجه: أنه بعذر النسك, ولم ينقل أن النبي يل كان يجمع بين الصلاتين ' 
في طول سفره ذلك فإن كان لم يجمع في نفس الآمرء فيقوى أن يكون للنسك . 
لأن.الحكم المتجدد عن تجدد أمر يقتضي إضافة ذلك الحكم إلا ذلك الأمر. وإن 
كان قد جمع : إما بأن يرد في ذلك نقل خاصء أو يؤخذ من قول ابن عمره إن 
النبئ يكل كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء » فقد تعارض في هذا 
الجمع سببان: السفر. والنسك . فيبقى النظر في ترجيح الإضافة إلى أحدهماء 
على أن في الاستدلال بحديث ابن عمر على هذا الجمع نظراً. من حيث إن السير 
لم يكن مجدًأ في ابتداء:هذه الحركة: لأن النبي كَلٍِ كان نازلاً عند دخول وقت 
صلاة المغرب. وأنشأ الحركة بعد ذلك. فالجد إنما يكون بعد الحركة. أما في 
الابتداء : فلاء وقد كان يمكن أن تقام المغرب بعرفة. ولا ييحصل جد السير 
بالنسبة إليها. وإنما يتناول الحديث:.ما إذا كان الجد والسير موجوداً عند دخول 
وقتها. فهذا أمر محتمل . 1 
واختلف الفقهاء أنضاً: فيما لو أراد الجمع بغير جمع, كما لوجمع في 
الطريق أو بعرفة على التقديم. هل يجمع أم لا؟ والذين عللوا الجمع بالسفر: 
يجيزون الجمع مطلقاً. والذين يعللونه بالنسك: نقل عن بعضهم : أنه لا يجمع 
إلا بالمكان الذي جَمع فيه رسؤل الله وك . وهو المزدلفة» إقامة لوظيفة: الك 
على الوجة الذي فعله الرشول كل . 
.ومما يتعلق بالحديث: الكلام في الأذاان والإقامة لصلاتي الجمع . وقد ذكرز 
: فيه :.أنه جمع بإقامة لكل واحدة. ولم يذكر الأذان9" , ش 
ش وحاصل مذهب الشافعي رحمه الله: ‏ أن الجمع إما أن يكؤن على وججنه ٠‏ 


)١(‏ ورد في صحيح مسلم في رواية جابرة أنه صلى الله عبليه وسلم صلاهما بأذان واحد وإقامتين ) وهذه 

الرواية مقدمة على رواية الكتاب . وعلى رواية , صلاهما بإقامة واحدة » لانها معها زيادة علم . 

فهي مقدمة على غيرها. وجابر رضي التهعنه اعتنى بنقل جج البي يلل وضبطه أكثر من غير. فكان 
أولى بالاعتماد والقبول. ١‏ 
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التقديمء أو على وجه التأخير. فإن كان على وجه التقديم: أدّن للأولى. لأن 
الوقت لها وأقام لكل واحدة؛. ولم يؤْذن للثانية, إلا على وجه غريب لبعض ' 
أصحابه. وإن كان على وجه التأخير ‏ كما في هذا الجمع صلاهما بإقامتين» 
كما في ظاهر هذا الحديث. وأجروا في الآذان للأولى الخلاف الذي في الأذات 
للفائتة . ودلالة الحديث على عدم الاذان دلالة سكوت» أعني الحديث الذي ذكره 
المصنف . ٠‏ 

ويتعلق بالحديث أيضاً: عدم التنفل بين صلاني الجمع لقوله « ولم يسبح ٠‏ 
بينهما »وو السُبحَّة صلاة النافلة على المشهور والمسألة معبر عنها: بوجوب 
الموالاة بين صلاتي الجمع . والمنقول عن ابن حبيب من أصحاب مالك : أن له 
أن ينتقل. أعني للجامع بين الصلاتين. ومذهب الشافعي: أن الموالاة بين 
الصلاتين شرط في جمع التقديم . وفيها في جمع التأخير خلاف. لان الوقت 
للصلاة الثانية . فجاز تأخيرها. وإذا قلنا بوجوب الموالاة فلا يقطعها قدر الأقامة.. 
ولا قدر التبمم لمن يتيمم» ولا قدر الأذان لمن يقول بالاذان لكل واحدة من صلاتي ‏ 
الجمع . وقد حكيناه وجهاً لبعض الشافعية . وهو قول في مذهب مالك أيضأ فمن 
أراد أن يستدل بالحديث على عدم جواز التنفل بين صلاتي الجمع؟ فلمخالفه أن 
يقول: هو فعل» والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب . ويحتاج إلى ضميمة أمر 
آخر إليه. ومما يؤكده ‏ أعني كلام المخالف ‏ أن النبي يله لم يتنقل بعدهماء 
كما في الحديث» مع أنه لا خلاف في جواز ذلك . فيشعر ذلك بأن ترك التنفل لم 
يكن لما ذكر من وجوب الموالاة. وقد ورد بعض الروايات ‏ أنه فصل بين هاتين 
الصلاتين بحط الرحال » وهو يحتاج إلى مسافة في الوقت.. ويدل على جواز 
التأخير. وقد تكرر من المصنف إيراد أحاديث في هذا الباب لا تناسب ترجمته . 


6 -_الحديث الأول: عن أبي قتادة الأنصاري « أن وبشيول : 
الله كل حَرَجَ حَاجًا. فَخْرجُوا مَمَهُ. صرف طَائفَة مِنْهِمْ - فيهم بو 
َنَادَمَ ‏ وقَالَ: خُدُوا سَاحِلَ البَحرٍ حتى تَلْتَقِي . فَأَحَدُوا سَاحِل الْبحْر. 


7م 


لما لُصرَكُوا أخرئوا كله, إا يتف فلم يُحْرم. نمام يرون 


دروا خُمرَوَحْشٍ فحمل أبُوقمَادَة عَلَى الْحْمرِ. فعقر مِنّها أنّاناً. فولنا ' 
فَأكَلنَا مِنْ لَحْمِهًا. م كنا أنأكلٌ لَخْمّ صَيْد وَنَحْنْ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنًا ' 
مَابْقِي مِنْ لَحْيِها. فأَدْرَكْنَا رسول الله يلل . فسألناهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فقال: 
ش نكم أحَد مره أن يول عَلَيِهَاء أو أسَارَ يا قالوا: : لآ. قال: فكلُوامًا 


م 


قي مِنْ لَسِْهَاه وفي رواية قال: هَل مُعَكُم من شية؟ فقلت: 0 
فَنَاوْلتُهُ العَضدَ فأكل منها»” . 
1 نموا في كون اي :ساد ة لو يكل محرماء امع كزنهم خرسوا للنجة ومروا : 
بالميقات ٠.‏ ومن كان كذلك وججبب عليه الإحرام من الميقات. وأجيب بوجوة: 
منها: : مادل عليه أؤل:هذا الحذيث. من أنه أرسل إلئ نجهة أخرئ لكشفها. وكان 
الالتقاء بعد مضي مكان الميقات . ومنها: أنه قبل توقيت المواقيت. 

وه الأتان» الأنثى . من الحمر. وقؤلهسم « نأكل من لحبم صيد ونحن 
مجرمون » ورجوعهم إلى النبي يَكْةِ في ذلك: دليل على أمرين. أحدهما: : جواز 
الاجتهاد. في زمن النبي يك » فإنهم أكلؤه باجتهاد. والثاني: وجوب الرجوع إلى 
النصوص عند تعارض الأشباه والاحتماللات. ١‏ 

وقوله ع « منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أ أشار إلها ‏ فيه ليل على 
أنهم ل فملوا ذلك لكات سَبباً للمنغ . 
وقوله عليه:السلام د فكلوا ما بقي من لحمها دليل على جواز أكل المبسوم لحم 
الصضيد. » إذا لم يكن منه دلالة ولا إشازة . .. وقد اختلف الناس في أكل المحرم لخم . 
الصيد على مذاهب. أخدها: أنه ممنوع مطلقاً. صيدَ لأجله أو لا : وهذا مذكور 
عن بعض السلف”» ودليله : حديث الصعب» » على ما سنذكره. والثاني: أنه | 
ممنوع إن صاده أو صِيدَ لأجله سواء كان بإذته أو بغير إذنه» وهو مذهب مالك 


(1) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها. ومسلم ورواه بنحوه وأبوداود والترمني 
والإمام أخحمد. 
() هو مبحكي عن على وابن عمر واين عبلس وعائشة رضي ال عنهم وبه قال طاوس . 


3200 


والشافعي . والثالث : أنه إن كان باصطياده. أو بإذنه» أو بدلالته حرم. وإن كان 
على غير ذلك : لم يحرم . 

وحديث أبي قتادة ‏ هذا يدل على جواز أكله في الجملة . وهو على خلاف 
مذهب الأول. ويدل ظاهره: على أنه إذا لم يشر المحرم إليه. ولا دل عليه : يجوز 
أكله . فإنه ذكر الموائع المانعة من أكله. والظاهر : أنه لو كان غيرها مانعا لذكر. 
وإنما احتج الشافعي على تحر يم ما صيد لأجله مطلقاء وإن لم يكن بدلالته وإذنه : 
بأمور أخرى . منها: حديث جابر عن النبي كله ٠‏ لحم الصيد لكم حلال» مالم 
تصيدوه, أو يُْصدٌ لكم .". 

والذي في الرواية الأخرى: من قوله عليه السلام « هل معكم منه شيء؟» 
فيه أمران. أحدهما: تَبَسّط الإنسان إلى صاحبه في طلب مثل هذا. والثاني: زيادة 
تطييب قلوبهم في موافقتهم في الأكل . وقد تقدم لنا قوله عليه السلام ٠‏ لواستقبلث 
من أمري ما استدبرت» لما سقت الهدي » والإشارة إلى أن ذلك لطئب موافقتهم 
في الحلق . فإنه كان أطيب لقلوبهم . 

6 - الحديث الثاني : عن الصّعْب بن جَثّامة الليثي رضي الله 
عنه م أنه أَهْدَى إلى النبي يك حِمَارًا وَحْثيياء وهو بِالأبوَاءٍ - أو بودّانَ - 
فرَدّهُ عليه . فلما رأى ما في وَجْهِيء قال: إِنَا َم نَردهُ عليك إلا أن حم » 
وفي لفظلمسلم « رِجُلَ حِمَارٍ » وفي لفظه يق حِمّارٍ » وفي لفظه عَجْرْ 
حجمار )9 , 


وجه هذا الحديث: أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما ضيد لأجله . 
و الصعب » بالصاد المهملة والعين المهملة أيضاً وو جثامة » بفتح الجيم 
وتشديد الثاء المثلثة وفتح الميم . 


. رواه أبو داود والنسائي والترمذي . وقال: هو احسن شيء في هذا الباب‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في غير موضع بهذا اللفظء ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والامام أحمد‎ 
. أبن حنيل‎ 


18- 


وقوله و أهدى لرشول الله ص » الأصضل : أن يتعدى ه أهدى » بإلى. وقد ُ 
يتعدى باللام» ويكون بمعناء . وقد يحتهمل أن تكون اللام بمعنى ٠‏ أجل وهو 


ضعيف . 


وقوله « ا 57 أ اها تسيل رحبل عن الدج انها : 
وعليه يدل تبويب البخازي رحمه الله. وقيل: إنه تأويل مالك رحمه الله . وعلى 
مقتضاه : يسندل بالحديث على منع وضع المحرم يده على الصيد:بطزيئي. الملك 
بالهدية. ويقاس عليها: ما في معناها من البيع والهبة. إلا أنه رد هذا التأويل 
بالروايات. التي ذكرها المصنف عن مسلم » من قوله ه عجز حمار. أو شق حمانء 
أو رجل حمار » فإنها قؤية الدلالة على كون المهدى بعضاً وغير حي: فيحتمل 
قوله و حماراً وحشياً » المجاز. وتسمية البعض باسم الكل, أوفية حذف مضاف» 
ولا.تبقى فيه دلالة على ما ذكر من تملك الصيد بالهبة على هذا التقدير. 
. وقول ةك « إنا لم ترذه عليك إلا أنا حرم ». « إنا » الأولئ مكسورة الهمزة.. 
لأنها ابتداثية . والثانية مفتوحة: لأنها حذف منها اللام التي للتعليل. وأضله :' إلا 
لأنا. ١‏ : 

وقوله ١‏ لم نرده » المشهور عند المحدثين:: فيه فتح الدال. وهو خلاف 
مذهب المخققين من النحاة» ومقتضى مذهب سيبيويه. وهم ضم الدال. وذلك ٠‏ 
في كل مضاعف مجزوم. أو موقوف. اتصل به هاء ضمير المذكر. وذلك معلل ؛ 
عندهم بأن الهاء حرف خجفي . فكأن الواو تالية للدال؛ لعدم الاعتداد بالهاء..وما 
قبل الواو: يضم . وعبروا. عن ضمتها بالاتباع لما بعدها. وهذا بخنلاف ضمير 
المؤنث إذا اتصل بالمضاعف المشدذ. فإنه يفتح باتفاق. وحكي في مثل هذا 
الأول الموقوف لغتان أخخريان.. إحداهما: ألفتح. كما يقول المحدئثون.. 

والثانية : الكسر. وأنشد فيه: . 

قال أبو ليلى لحُبْلى : مده حتى إذا مَدَدْيِه فَشُدَّم 

إن أبا ليلى سيج وحلره 

وقوله عليه السلام و إلا أنا حرم » يتمسك ‏ به.في كن السو 

الضيد مطلقاً . فإنه علل ذلك بمجرد الإحرام. والذين أباحوا أكله : لا يكون مجرد ' 


سق 


الاحرام عندهم علة وقد قيل : إن النبي كليل إنما رده . لانه صيد لأجله جمعاً ينه 
وبين حديث أبي قتادة. وو الحرم » جمع حرام. 

و « الأبواء » بفتح الهمزة وسكون الياء.الموحدة والمد. وم ودان » بفتح 
الواو وتشديد الدال. آخره نون: موضعان معر وفان فيما بين مكة والمدينة . 

ولمسألة أكل المحرم الصيدً, تعلق بقوله تعالى: « 8: 95 وخُرّم عليكم 
صيد البرٌّ ما دمتم خرماً 4 وهل المراد بالصيد: نفس الاصطياد» أو المصيد؟ 
وللاستقصاء فيه موضع.غير هذا . ولكن تعليل النبي يل بأنهم خُرم قد يكون إشازة 
إليه . 

وفي اعتذار النبي و للصعب: تطييب لقلبه» لما عرض له من الكراهة في 
رد هديته .ويوٌ خذ منه: استحباب مثل ذلك من الاعتذار. . 

وقوله « فلما رأى ما في وجهي » يزيد من الكراهة بسبب الرد. 
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كتات البيوع 


*ه؟ ‏ الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 
رسول الله بك أنه قال م إِذًا َي الرّجُلآنْء فكل وَاِلمِنّْهُمَا بالخيارٍ ما 


ع ابتار 


لم يتَفرّقا. وَكَانًا جميعاًء أو يُخَيْرُ أُحَدُهُمَا الآخْر, فتبايعا على ذلك .. . فَقَدْ 
0 ش 
وما في معناه من حديث حكيم بن جزام وهو: ش 
4 - الحديث الثاني: قال: قال رسول الله يه « اليَّان . 
بالجبار مام يمر - أوقال: حتى يَتَمَرا 0 
ببِعِهِمًا. وَإِنْ كتمَا وَكَذْبًا مُحِمَت بَرَكَة بيْعِهِمَا ‏ 7) 


الحديث: : يتعلق بمسألة إثيات خيار المجلس في البيع وهو يدل عليه . 
: وبه قال الشافعي وفقهاءا أأصحاب الحديث22. ونفاه مالك وأبو حنيفة . ووافق: ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة ومسلم والنسائي ؤابن ماجه والامام أحمد. 

(؟) أخرجه البخاري في غير موضع بهذا اللفظ. وفلم وأبوداود والنسائي والترمذي والإمام احمد.. 

(7) قممن قال به من الصحابة - على ما حكاه البخاري ‏ علي بن أبي طالب رأبو برزة الأسلمي وابن عمر 
وابن عباس وأبو هريرة وغيرهمع وسن التابعين: : شريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة 
ونقل ابن القتذد لقره ايا م سيد المتلم واليعزى راي لي الاين اخ لبيك ل 
الحسبن البصري والأوزاعي وابن جريج وغيرهم . . قال الحافظ في الفتح (4 + 7376) وبالغ ابن خزم ع 
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حبيب ‏ من أصحاب مالك - من أثبتهء والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عنه. 
والذي يحضرنا الآن من ذلك وجوه: 

أحدها: أنه حديث خالفه راويه.. وكل ما كان كذلك : لم يعمل به. 

أما الأول: فلآن مالكاً رواه. ولم يقل به. وأما الثاني : فلآن الراوي إذا 
خالف, فإما أن يكون مع علمه بالصحة. فيكون فاسقاً. فلا تقبل روايته. وإما أن 
يكون لامع علمه بالصحة. فهو أعلم بعلل ماروى. فيتبع في ذلك . 

وأجيب عن ذلك بوجهين . أحدهما: منع المقدمة الثانية: . وهو أن الراؤي 
إذا الف لم يعمل بر وايته . وقوله ‏ إذا كان مع علمه بالصحة كان فاسقاً » مملوع 
نجواز أن يعلم بالصحة. ويخالف لمعارض راجح عنده. ولا يلزم تقليده فيه. 
وقول ٠‏ إن كانة لامع علبة بالفيحة؛ ؛ وهو أعلم بروايته. فيتبع في ذلك » ممنوع 
أيضاً . لأنه إذائبت الحديث بعدالة التَقَلّة وجب العمل به ظاهراً . فلا يترك بمجرد 
الوهم والاحتمال. 

الوجه الثاني : أن هذا الحديث مروي من طرق» فإن تعذز الاستدلال به من 
جهة رواية مالك؛ لم يتعذر من جهة أخرى. وإنما يكون ذلك عتد التفرد على 
تقدير صحة هذا المأخذ ‏ أعني أن مخالفة الراوي لروايته تقدح فئٍ العمل بها - 
فإنه على هذا التقدير: يتوقف العمل بر واية مالك . ولا يلزم من بطلان مأخذ معين 
بطلان مأخذ الحكم.في نفس الأمر. 

الوجه الثاني من الاعتذازات : أن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى . وخبر 
الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول. فهذا غير مقبول. أما الأول: فلآن البياعات 
مما تتكرر مرات لا تحصى . ومثل هذا تعم البلوى بمعرفة حكمه. وأما الثاني: 
فلأن العادة تقتضي أن ما عمت به البلوى يكون معلوماً عند الكافة . فانفراذ الواحد 
به: على خلاف العادة» فيرد. 

وأجيب عنه: بمنع المقدمتين معاً. أما الأولى - وهو أن البيع بما تععم به 
5 فقال: لا نعلم لهم مخالفاً من التابعين . إلا النخعي وحده. ورواية مكذوية عن شريح . والصحيح 

عته القول به. وقد حقق الحافظ وغيره من الأثئمة: أن العبرة برواية مالك. لا برأيه. وأن الحديث 
على رأي مالك وغيرةء ولا العكس . . 1 
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البلوى ‏ فالبيع كذلك.. ولكن الحديث دل على إثبات خيار الفسخ. وليس , 
الفسخ مما تعم به البلوى في البياعات . فإن الظاهر من الإقدام على البيع : الرغبة . 
من كل واحبد من المتعاقدين فيما صار إليه الح وي 0 
تكون عامة . 

وأما الثانية : فلآن المعتمد في الرواية على عدالة الاق يلراه 
وقد وجد ذلك . وعدم نقل غيره لا يصلح معارضاً » لجواز عدم سماعه للحكم . فإن , 
الرسول يل كان يبلّغْ الأحكام للآحاد والجماعة؛ ولا يلزم تبليغ كل حكم لجميع 
المكلفين. وعلى تقدير السماع : فجائز أن يعرض:مانع من النقل, أعني نقل: غير 
هذا الراوي. فإنما يكون ما ذكر إذا اقتضت العادة أن لا يخفى الشيء عن أهل 

التواتر» وليست الأحكام الجزئية من هذا القبيل. 1 

الوجه الثالث من الاعتذارات:هذا حديث مخالف للقياس الجلي. والأصول 
القياسية المقطوع بها. 'وما كان كذلك لا يعمل به. أما الأول: فنعني بمخالف 
الأصول القياسية : ما ثبت الحكم في أصله قطعا. وئثبت كون الفرع في معنى 

المنصوص.ء لم يُخَالْف إلا فيما يعلم عُرُوْه عن مصلحة تصلخ أن تكون مقضودة : 
بشرع الحكم . وههنا كذلك . فإن منم الغيرمن إبطال حق الغير: ثابت بعد التفزق 
قطعاً. وما قبل التفرق في معناه. لم ينترقا إلا فيما يُقطع بتعريه عن المصلحة. 
وأما الثاني : فلأن القاطع مقدم على المظنون لا محالة . وخبر الواحد مظنون.. 

أما الأولى : فلا نسلم عدم افتراق الفرع من-الأصل إلا فيما لا يعتبز من 
المضالح . وذلك لآن البيع يقع بغتة من غير تروٍ. وقد يحصل الندم بعذ الشرزوع', 
فية . فيناسب إثبات اللخيار لكل واحد من المتعاقدين, دفعاً لضرر الندم» فيما لعله 
يتكرر وقوعه . ولم يمكن إثباته مطلقاً فيما بعد التفرق وقبله . فإنه رفع لحكمة 

العقد والوثوق بالتصرف. فجعل مجلس العقد حريماً لاعتبار هذه المصلحنة . 

وهذا معنى معتبر. لا يستوي فيه ما قبل التفرق مع ما بعده. 
وأما الغانية : فلا نُسلِم أن الحديث المخالف للأصول يرد . فإن الأصل يثبت ' 
بالنصوص . والنصوصن ثابتة في الفروع المعينة . وغاية ما في البابا: أن يكون 
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الشرع أخرج بعض الجزئيات عن الكليات لمصلحة تخصهاء أو تعبداً فيب 
اتباعه . 
الوجه الرابع من الاعتذارات : هذا حديث معارض لإجماع أهل المدينة 
وعملهم . وما كان كذلك يقدم عليه العمل. فهذا يقدم عليه العمل. أما الأول: 
فلآن مالكاً قال عقيب روايته « وليس لهذا عندنا حد معلوم. ولا أمر معمنول به 
فيه » وأما الثاني : فلما اختص به أهل المدينة من سُكُناهم في مهبط الوحي ووفاة 
الرسول بين أظهرهم. ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ فمخالفتهم لبعض الأخببار' 
تقتضي علمهم بما أوجب ترك العمل به من ناسخ أو دليل راجحء ولا تهمة 
تلحقهم . فيتعين اتباعهم . وكان ذلك أرجح من خبر الواحد المخالف لعملهم . . 

وجوابه من.وجهين. أحدهما: منع المقدمة الأولى. وهو كون المسألة من 
إجماع أهل المدينة. وبيانه من ثلاثة أوجه. منها: أنا تأملنا لفظ مالك فلم نجده. 
مصرحاً بان المسألة إجماع أهل المدينة . ويعرف ذلك بالنظر في ألفاظة , ومنها: ‏ ' 
أن هذا الإجماع إما أن يراد به إجماع سابق أو لاحق . والأول باطل . لآن ابن عمر. 
رأس المفتين في المدينة في وقته . وقد كان يرى إثبات خيار المجلس . والثاني: 
أيضا باطل . فإن ابن أبي ذئب - من أقران مالك ومعاصريه ‏ وقد أغلظ على مالك 
لما بلغه مخالفته للحديث. 


وثانيهما: منع المقدمة الثانية. وهو أن إجماع أهل المدينة وعملهم. مقدم 
على خبر الواحد مطلقاً. فإن الحق الذي لا شك فيه: أن عملهم وإجماعهم لا 
يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر. لآن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في 
الاجتهاذ لا يتناول بعضهم . ولا مستند للعصمة سواه. وكيف يمكن أن يقال: بأن:: 
من كان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم يقبل خلافه ما دام مقيما بها فإذا 
خرج عنها لم يقبل خلافه؟ فإن هذا محال . فإن قبول خلافه باعتبار صفات قائمة به 
حيث حل . فتفرض المسألة فيما اختلف فيه أهل المدينة مع بعض من خرج منها 
من الصحابة؛ بعد استقرار الوحي وموت الرسول و . فكل ما قيل من ترجيح 
لأقوال ععلماء أهل المدينة وما اجتمع لهم من الأوصاف قد كان خاصلا لهذا 
الصحابي» ولم يرل عنه بخروجه. وقد خرج من المدينة أفضل أهل زمانه في ذلك 
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الوقت بالإجماع من أهل السنة . وهوعلي بن أبي طالب زضي الله عنه .. وقال أقوالاً 
بالعراق. فكيف يمكن إهدارها إذا خالفها أهل المدينة؟ وهوكان رأسهم . وكذلك 
ابن مسعود رضئ الله إعنه ومحله من العلم معلوم. وغيرهما قد خرجواء وقالوا 
أقوالاً . على أن بعض الناس يقول ل 
مختلف:فيها بالمدينة وادعئ العموم في ذلك . 

الوجه الخامس: ورد في بعض: الروايات لنتحديث « ولا يحل له أن يفارقه 
خشية أن يستقيله » فاستدل بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس من حيث 
إنه لولا :أن العقد لازم لما احتاج إلى الاستقالة» ولا طلب الفراز من الاستقالة : 

وأخيب عنه : بأن المراد بالاستقالة : فسخ البيع بحكم الخيار.. وغاية ما في 
الباب: استعمال المجاز في لفظه الاستقالة » لكن جاز المصيز إليه إذا دل الدليل 
عليه 0 

أحخدهما: أنه غلق ذلك على التفرق. فإذا حملناة على خيار الفسخ. صح 
تعليقه على التفرق. لآن الخيار يرتفع بالتفرق. وإذا حملناه علئ الاستقالة . 
فالاستقالة لا تتوقف على التفرق. ولا اختصضاص لها بالمجلس. ش 

الثاني : أنا إذا حملناء على خيار الفسخ . فالتفرق مبطل له قهرأً. فيناسب 
المنع من التفرق المبطل للخيار على ضاحبه . أما إذا حملناه على الإقالة الحقيقة : ١‏ 
.فمعلوم أنه لا يحرم على الرجل أن يفارق صاحبه خيوف.الاستقالة . ولا يبقى بعد. 
ذلك إلا النظر فيما دل عليه الحديث من التحريم . 1 
: الوجه السادس : تأويل الحديث بحمل « المتبايعين » على « المتساومين ». 
لمنصير حالهما إلى البيع » وحمل « الخيار. على « خيار القبنول ». 

وأجيب .عنه: بأن تسمية المتساومين متبايعين مجاز. 

واعترض .على هذا الجواب: اد عي زع سن ا 
ابيع مجاز أيضاً . فلم قلتم : إن الحمل على هذا المجاز أولى؟ فقيل عليه : إنه إذا 
صدر البيع فقد وجدت الحقيقة . فهذا المجاز ال ا 
حيقيته أصلاً غند إطلاقه . وهو الحمل على المتساومين . 


الوجة السابع : حمل «١‏ التفرق ».على التفرق بالأقوال. وقد عهد ذلك 
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شرعاً. قال الله تعالى « 4 : ”77 وإن يتفرقا) أي عن النكاح . 

وأجيب عنه: بأنه خلاف الظاهر. فإن السابى إلى الفهم: التفرق عن 
المكان. وأيضاً فقد ورد في بعض الروايات « ما لم يتقرقا عن مكانهماء وذلك 
صريح في المقصود. ١‏ 

وربما اعترض على الأول بأن حقيقة التفرق: لا تختص بالمكان. بل هي 
عائدة إلى ما كان الاجتماع فيه . وإذا كان الاجتماع في الأقوال: كان التفرق فيها. 
وإن كان في غيرها: كان التفرق عنه. 

وأجيب عنه : بأن حمله على غير المكان بقريئة : يكون مجازا . | 

الوجه الثامن : قال بعضهم : تعذر العمل بظاهر الحديث . فإنه أثبت الخياز 
لكل واحد من المتبايعين على صاحبه . فالحال لا تخلو: إما أن يتفقا في الاختيار. 
أو يختلفا: فإن انفقا لم يثبت لواحد منهما على صاحيه خيار. وإن اختلفا ‏ بأن 
. اختار أحدهما الفسخ والآخر الإمضاء فقد استحال أن يغبت على كل واحد منهما 
لصاحبه الخيار. إذ الجمع بين الفسخ والإمضاء مستحيل . فيلزم تأويل الحديث . 
ولا نحتاج إليه . ويكفينا صدكم عن الاستدلال بالظاهر. 
٠‏ وأجيب عنه بأن قيل : لم يثبت يك مطلق الخيارء بل أثبت الخيار» وسكت 
عما فيه الخيار. فنحن نحمله على خيار الفسخ . فيثبت لكل واحد منهما خيار 
الفسخ على صاحبه. وإن أبى صاحبه ذلك . 
ْ الوجه التاسع ادعاء أنه حديث منسوخ . إما لآن علماء المدينة أجمنعوا على 
عدم ثبوت خيار المجلس . وذلك يدل على النسخ. وإمالحديث اختلاف 
المتبايعين”' فإنه يقتضي الخاجة إلى اليمينين. وذلك يستلزم لزوم العقد. فإنه لو 
نت الخيار: لكان كافيا في رفع العقد عند الاختلاف. وهو ضعيف جدا. 

أما النسخ لأجل عمل أهل المدينة: فقد تكلمنا عليه . والنسخ لا يثبت 
بالاحتمال . ومجزد المُخالفة لا يلزم منه أن يكون للنسخ . لجواز أن يكون التقديم 


(1) أخرجه أخمد وأنوداود والنسائي عن ابن مسعود مرفوعاً ه إذا اخختلف البيعان» وليين بينهما بيلة . 
فالقول ما يقول صاحب السلعة, أو يترادان » وأخرجه: الحاكم وأبو داؤد والبيهقي والترمذي بلفظ 
و فالقول قول البائع . “والمبتاع بالخيار . 


ولق 


لدليل آخر راجح في إظنهم عند تعارض الآدلة عندهم . 
وأما حديث « اختلاف المتبايعين » فالاستدلال به ضعيف جدا. لأنة مطلى 
أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المجلس ,قصال سانا عد اتعرداوة 
حاجة إلى النسخ . والنسخ ولا يصار إليه إلا عند الضرورة . 
الوجه العاشر: حمل « الخيار » على خيار الشراءء أو و خيار إلحاق الزيادة 
بالنمن, أو المثمن. وإذا تردد لم يتعين حمله على ما ذكرتموه. 
وأجيب عنه : بأن حمله على خيار الفسخ أولى لوجهين. أحدهما : أن لفظة 
« الخيار » قد عهد استعمالها من رسول الله يَكلهِ في خيار الفسخ . ٠‏ كما في حديث 
حبان بن منقذ « ولك | الخيار » فالمراد منه خيار الفسخ . وحديث المصراة « فهو 
بالخيار ثلاثأ» والمراد خيار الفسخ . فيحمل الخيار المذكور ههنا عليه. لأنة لما 
كان معهوداً من النبي يكل كان أظهر في الإرادة. 
الثاني :.قيام المانع من إرادة كل:واحد من الخيارين ا :“فلآن 
المراد من اسم « المتبايعين » المتعاقدان. والمتعاقدان : مَنْ صدر منهما العقاد 
وعد سيور التوايهما را بكر اوعجار لخر مرضي عن له يكرد ابيا لا 
إلى أوان التفرق. 
وأما خيار إلحاق الزيادة بالشمن أو بالمثمن اش اج عن ل 
يرى ثبوته مطلقا أو عدمه مطلقاً. لآن ذلك الخيار: إن لم يكن لهما. . فلا يكون 
لهما إلى أوان التفرق» وإن كان : فيبقى بعد التفرق عن المجلس . فكيفما كان لا 
يكؤن ذلك الخيار لهما ثابتأء ميا إلى غاية التفرق . والخيار المثبت .بالنص.ههنا 
هو خيار مُفَيّا إلى غاية التفرق . ثم الدليل على أن المراد من 'الخيار هذاء؛ ومن 
المتبايعين ما ذكر: أن مالكاً تُسب إلى مخالفة الحديث. وذلك لا يصح إلا إذا ”' 
حمل ١‏ الخيار » و « المثبايعان » و « الافتراق » على ما ذكر. هكذا قال بعض 
النظار :إلا إنه ضعيف. فإن نسبة مالك إلى ذلك ليست من كل الأمة ولا أكثرهم . 


باب ما نهي عنه في البيووع 


هوه الحديث الأول: عن. أبي سعيد الخدري رضي الله عله : 


عذئا 


أن رسول الله َل ١‏ تهى عن المَنَابةٍ د مهي طرح الرَجُلٍ نَوْبَهُ بالبيع 
إلى الرّجُلٍ قبل أن يقَلَبَهُ أو ينْظر إلَيْهِ -' ونهى عن المُلامْسَة . 
والملامسة + حدر الوب ولا ينْظرٌ إِلَيْه 6 

اتفق الناس على منع هذين البيعين. واختلفوا في تفسير « الملامسة » 
فقيل : هي أن يجعل اللمس بيعاًء بأن يقول: إذا لمست ثوبي فهومبيع منك بكذا 
وكذا. وهذا باطل للتعليق في الصيغة. وعدوله عن الصيغة الموضوعة للبيع 
شرعاً. وقد قيل: هذا من صور المعاطاة. وقيل: تفسيرها أن يبيعه على أنه إذا 
لمس الثوب فقد وجب البيع» وانقطع الخيار. وهو أيضاً فاسد بالشرط الفاسد 
وفسره الشافعي رحمه الله : بأن يأتي بثوب مطويّ أو في ظلمة» فيَلْمَسّه الراغب. 
ويقول صاحب الثوب : بعتك هذاء بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر. وهذا فاسد 
إن أبطلنا بيع الغائبي. وكذا إن صححناه, لإقامة اللمس مقام النظر. وقيل يتخرج 
على نفي شرط الخيار. 

وأما لفظ الحديث الذي ذكره المصنف. فإنه يم يقتضي أن جهة الفساد: عدم 
النظر والتقليب. . وقد يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائية, عملاً بالعلة. ومن 
يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلاً عليه . لأنه ههنا لم 
يذكر وصفاً. 

وأما و المنابذة » فقد ذكر في الحديث « أنها طرح الرجل ثوبه لا ينظر 
إليه » والكلام في هذا التعليل كما تقدم. 

واعلم أن في كلا الموضعين يُحتاج إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين 
الصورتين. فإذا علل بعدم الرؤية المشروطة: فالفرق ظاهر. وإذا فسر بأمر لا 
يعود إلى ذلك : احتيج حينئذ إلى الفرق بينه وبين مسألة المعاطاة عند من يجيزها . 

الحديث الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
الله يك قال « لا هوا الَكبَانَء ولا يع بَعْضَكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض . وَل 


)١(‏ أخرجه الببخاري باألفاظ مختلفة ومسلم وأبو داود والنسائي والامام أحمد 
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تمت 5 ةا فته لعا وت 


مِنْ تَمْرٍ ). 
وفي لفظ م« هُوَّ بالجيار ثَلدَنا ام 


٠‏ تلقى الركبان » من البيوع المنهى عنها. لما يتعلق به من الضرر. ع 
يتلقى طائفة يحملون متاعا. فيشتريه منهم قبل أن يَقّدَموا البلد» ل 
والكلام فيه: في ثلاثة مواضع . 

أحدها: : التحريمء فإن كان عالماً بالنهي قاصداً للتلقي: فهو حرام. وإن 
خرج لشغل آخرء فرآهم مقبلين» ؛ فاشترى: ففي إئمه وجهان للشافعية. 
أظهرهما: التأئيم . 

الموضع الثاني : صحة البيع أو فساده. وهو عند الشافعي ؛ صحيح : وإن: 
كان آثما . وعند غيره من: العلماء: يبطل”". ومستنده: أن النهي للفساد . ومسْتلد 
الشاقغي: أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد. ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه 
وشرائطه. وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان . وذلك لا يقدح في نفس البيع . 

' الموضع الثالث: إثيات الخيار. فحيث لا غر ور للركبان. بحيث يكونون. 
عالمين. بالسعر فلا خيار. وإن لم يكونوا كذلك» فإن اشترى منهم بأرخص من 
السغر فلهم الخيار. وما في لفظ بعض البمضنفين (" من ٠‏ أنه يخيزهم بالببعر 
'كاذباً» ليس بشرط في إثبات الخيار. وإن اشترى منهم بمثل سعر البلد أو أكثره 
ففي ثبوت الخيار لهم وجهان للشافعية. أمنهم من نظر إلى انتفاء المعنى .. وهو 
الغرر.والضرر. فلم يثبت الخيار. ومنهم من نظر إلى لفظ حديث ورد بإثبات 
الخياز لهم . فجزى على ظاهره. ولم يلتفقت إلى المعنى . وإذا أثبتنا الخيار: فهل 


. أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي‎ )١( 
(؟) وممن قال بفساد البيع الخاري في محر . فإنه قال د فإن بيعه مردود » وبه قال بعض الحنابلة‎ 
وبعض المالكية.‎ 
. بهامش الأصل : هو الغزالي‎ )*( : 
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يكون على الفور أو :يمتد إلى ثلاثة أيام؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي. 
والأظهر: الأول. 

وأما قوله « ولا يبع بعضكم على بيع بعض » فقد فسر في مذهب الشافمي 
بأن يشتري شيئاً فيدعؤه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيراً منه بأرخض . . وفي معناه : 
الشراء على الشراء. وهو أن يدعو البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر. وعاتان 
الشروقان إنماتتصبرراق فيه إذاكان الع بي ل البجرانم وقبل اللزوم . ونَصَرّف 

يعض الفقهاء ء.في.هذا النهي . وخصصه بما إذا لم يكن في الصورة غبن فاحش 
فإن كان المشتري مغبوناً فيدعوه إلى الفسخ . ويشتريه منه بأكثر. 

ومن الفقهاء من فسر البيع على البائع بالسّوم على السبوم. وهو أنياخذ شيئا 
شتريه . فيقول له إنسان رده. لأبيع منك خيراً منه وأرخص» أو يقول لصاحبه: 
ا لآشتريه منك بأكثر. وللتحريم في ذلك عند أصحاب الشافعي شر شرطنان 
أحدهما: استقرار الثمن . فأما ما يباع فيمن يزيد : : فللطالب أن يريد على الطالب . 
ويدخل عليه 7. والثاني: أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحاً. . فإن 
وجد مايدل على الرضاء من غير تصريخ : فوجهان. وليس السكوت بمجرده من 
دلائل الرضا عند الأكثرين منهم . 

وأما قوله و ولا تناجشوا » فهومن المنهيات لأجل الضرر. وهو أن يزيد في 
سلعة تباع ليعُرٌ غيره . وهو راغب فيها. واختلف.في اشتقاق اللفظة. فقيل: إنها 
مأخوذة من معبى الإثارة . كان الناجش يثير همة من يسمعه للزيادة. وكأنه مأخوذ 
من إثارة الوحش من مكان إلى مكان . وقيل : أصل اللفظة : مدح الشيء وإطراؤه. 
ولا شك أن هذا الفعل حرام. لما فيه من التخديعة. وقال بعض الفقهاء :بان اليم 
باطل . ومذهب الشافعي: أن البيع صحيح . وأما إثيات الخيار للمشتري الذي غْرٌ 


(1) ورد في البيع فيمن يزيد ما أخرجه اصحاب السنن والإمام أحمد مطولاً ومختصرأء ولفظ الترمذي عن 
أنس ١‏ أنه 246 باع حلساً وقذحاً. وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما 
بدرهمء فقال: من يزيد على درهم؟فأعطاء رجل درهمين» فياعهما منه » قال البخاري في 
صحيحه : وقال عطاء : أدركت الناس لا يرون بأساً ببيع المغانم قيمن يزيد» وعن إبراهيم النخعي : 
أنه كره بيع من يزيدء وقد خمص الأوزاعي وإسجاق الجواز ببيم المغانم والمواريث. والله أعلم . 


يذ 


بالنّجْش: فإن لم يكن النجش عن مواطأة من البائع . فلانغيار عسل ميات 
الشافجي. 1 

وأما , بيع الحاضر للبادي » فمن البيوع المنهى.عنها لأجل الضرر أيضا. 
وصورته: أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع . 
فيأتيه البلدي فيقرل: ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر. وذلك إصبرار' 
بأهل البلد. وحرام إن علم بالنهي. وتصرف بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي ١‏ . 
في ذلك.. فقالوا: شرطه أن يظهر لذلك المتاع المجلوب.سعر في. البلد. فِإن لم 
يظهر ‏ لكثرته في البلدء أو لقلة الطعام: المجلود -: ففي التخريم وجهان. ينظر 
ا إلى ظاهر اللفظ. وفي الآخر: إلى المعنى . وعدم الإضرارء وتفويت 
الربح. أو الرزق على الناس . وهذا المعنى منتف . وقالوا أيضاً: : يشترط أن يكون 
المتاع مما تعم الحاجة إليه؛ ذون ما لا يحتاج إليه إلا نلاراً. وأن يدعو البلدي 
البدوي إلى ذلك. فإن التمسه البدوي منه فلا بأس ولو استشارة البدوي ؛ 0 
فهل يرشده إلى الادخار والبيع على التدريج؟ فيه وجهان لأصحات الشافعي : 

واعلم أن أكثر هذه الأحكام : قد تدور: بين اعتبار المعنى واتبناع اللفظ. 
ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء . فجيث يُظهر ظهوزاً كثيراً فلا 
بأ باتباعه. وتخصيص النص بهء أو تعميمه على قواعد القيّاسين. وحيث © 

يخفى, ولا يظهر ظهوراً قوياً . فاتباع اللفظ أولى . فأماما ذكر من اشتراط أن يلتمس : 
البللدي ذلك: فلا يقوئ لعدم دلالة اللفظ عليه» وعدم ظهون المعننى: فيه ' فإن 
الضرر المذكور الذي .لل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سو ال البدؤي وعدمه 
ظاهراً : وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه : فمتوسط في الظؤؤور 
وعدمه. لاحتمال أن يزاعى مجرد ربح الناس في هذا الحكم علئ ما أشعز به 
التعليل» من قوله كِلْةِ و دعوا الناس يرزق' الله بعضهم من بعض "١0‏ زأما اشتراط 
أن يظهر:لذلك المتاع المجلوب سعر في البلدء فكذلك أيضاً أي إنه متوسط في 
الظهور. للإنكرط ‏ اتتطال ايكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق : 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير بلفظه لا يبع حاضر لباد . دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض » وأخرجه الإمام أحمد والبيهقي بألفاظ قريبة من هذا . 


موع 


على أهل البلد. 

وهذه الشر وطمنها ما يقوم الدليل الشرعي عليه :كرك الملم ينف . ولا 
إشكال فيه . ومنهاما يؤ ذٍ باستنباط المعنى . فيخرّج على قاعدة أصولية . وهى أن 
النض إذا استنبط منة معنى يعود عليه بالتخصيص . هل يصحأولا؟ ويظهر لك هذا 
باعتبار بعض ما ذكرناه من الشر وط. 
وقوله ه ولا تصروا الغنم » فيه مسائل . الأولى : الصحيح في ضبط هذه اللفظة : 
ضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراء المهملة المضمومة على وزن ه تُركوا » مأخوذ 
من صرى يُصرّي. ومعنى اللفظة : يرجع إلى الجمع . تقول: صَرّيت الماء في 
الحوض. وصريته ‏ بالتخفيف والتشديد ‏ إذا جمعته . ود الغنم منضوبة الحم 
على هذا . ومنهم من رواه و لا تصّروا » بفتح التاء وضم الصاد 0 
إذا ربط. و« المصراة » هي التي تربط أخلافها ليجتمع اللبن و ٠‏ الغنم » على 
هذا!: : منصوبة الميم أيضاًوأماما حكاه بعضهم لح مي ا 
ميم د الغنم على مالم يسم فاعله - فهذا لا.يصلح مع اتصال ضمير الفاعل . و[ 
يصح مع إفراد الفعل: ولا نعلم رواية حذف فيها هذا الضمير. 

المسألة الثانية: لاخلاف أن التصرية حرام. لأجل الغش والخديعة التي 
فيها للمشتري . والنهي يدل عليه» مع علم تحريم الخديعة قطعا من الشرع . 

المسألة الثالثة: النهي ورد عن فعل المكلف. وهوما يصدر باختياره 
وتعمده فرتب عليه حكم مذكور في الحديث. فلوتَحَفُلّت الشاة بنفسهاء أونسيها ' 
المالك بعد أن صرّاهاء لا لأجل الخديعة فهل يثبت ذلك الحكم؟ فيه خلاف بين 
أصحاب الشافعي. فمن نظر إلى المعنى أثبته. لآن العيب مثبت للخيار» ولا 
يشترط فيه تدليس البائع . ومن نظر إلى أن الحكم لبد كور جا نالفاي 
خصه بمورده. وهو حالة العمد. فإن :النهي إنما يتناول حالة العمد. 

المسألة الرابعة: ذكر المصنف « لاتصروا الغنم ؛ وفي الصحيح م الإيل 
والغنم » وهذا هو محل التصرية. والفقهاء تصرفواء وتكلموا فيما يثبت فيه هذا 
الحكم من الحيوان . ولم يختلف أصحاب الشافعي أنه لا يختص بالاإبل. والغنم؟ . 


(1) ضم البخاري إليهما في الترجمة « البقر » قال في الفتح (4: 1437) ذكر البقر في الترجمة - وإن لم - 
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المذكورين في الحديث. ثم اختلفوا بعد ذلك . فمنهم من عداه إلى النّحَم خاصة . 
ومنهم من عداه إلى كل حيوان مأكول اللحم . وهذا نظر إلى المعنى . فإن المأكول: 
اللحم يقصد لبنه فتفويت المقصود الذي ظنه المشتري بالخديعة موجب للخيار. 
فلو حَمُل أتاناء ففي ثبوت الخيار وجهان لهم. من حيث إنه غير مقصود لشترب 
الآدمي, إلا أنه مقصود لتربية الجحش . وإذا اعتبر المعنى . فلا ينبغي أن يصح 
هذا الوجه. لأن إثبات الخيار يعتمد فوات أمر مقصود. ولا يتخصصن ذلك بأمر 
معين. أعني الشرب فئلاً. وكذلك اختلفوا في الجارية من الآدميات.لو حَمّلها. 
وإذا أثبت الخيار في الأتان». فالظاهر: أنه لا يرد لأجل لبنها شيئاً. ومن هذا يتبين 
لك: أن الأبان لا يقاس على المنصوص عليه في الحديث» أعني الإبل والغنم. ' 
لأن شرط القياس : اتحاد الحكم . فينبغي أن يكون إثبات الخيار فيها من القياس 
على قاعده أخحرى . وفني رد شيء لأجل لبن الآدمية خلاف أيضاً. ١‏ 
المسألة التخامسة : : قوله عليه السلام « بعد أن يحلبها » » مطلق في الحليابك, 
5 أخرى إثبات الخيار و بثلاثة أيام واتفق.أصخاب 
مالك على أ نه إذا حلبها ثانية» وأراد الرد: أن له ذلك واختلقوا إذا حلبها الثالثة, 
هل يكون رضي بمنع الرد. ورجحوا أن لا يمنع لوجهين. أحدهما: الحديث. : 
والثاني : أن التصرية لا تتحقق إلا بئلاث حلبات . فإن الحلبة الثانية إذا نقصف :من 
الأولى: جوز المشتري أن يكون ذلك لاختلاف المرعى. أو لأمر غير التصرية . 
فإذا حلبهاالثالثة تجقق التصرية. وإذا كانت لفظة و حلبها » مطلقة . فلا دلالة لها 
على الحلبة الثانية والثالثة . وإنما يؤخدذ ذلك من حديث آخر. 
المسألة السادسة: : قوله ه وإن سخطها ردها » يقتضي إثبات الشتان بعرت 
التصرية. واختلفٍ أصجاب الشافعي : : هل يكون على الفوزء أو يمتد إلى ثلاثة 
أيام؟ تقل ينتدة للعذيك. وقيل :: يكون على الفورء طرداً لقياس خيار:الرد 
بالعيب. ويُتَؤول الحديث. والصواب كم النص لوجهين . احدهما: تقديم | 


- يذكر في الحديث - إشارة إلى أتها في معنى الإبل والغنم » خلافاً لدواد. وإنما اقتصر في الحديث : 
عليهما لغلبتهما عندهم والتحفيز : التجميع 
)١(‏ أخرجه مسلم بلفظه وهو بالخيار ثلاثة أيام ٠‏ . 


النص على القياس . والثاني : آنه خولف القياس في أصل الحكم؛ لأجل النص . 
فيطرد ذلك » ويتبع في جميع هوارده . 

المسألة السابعة: يقتضي الحديث: رد شيء معها عندما يختار ردها. وفي 
كلام بعض المالكية : مايدل على خلافه. من حيث إن الخراج ة بالفضمان ٠»‏ 
ومعناه: أن الغلة لمن استوقاها يعقد أوشبهته, تكون له بضمانه . فاللبن المحلوب 
إذا فات غَلة . فلتكن للمشتري. ولا يرد لها بدلا . والصواب : الرد. للحديث على 
ما قررتاه. ش 

المسألة الثامنة: الحديث يقتضي رد الصاع مع الشاة بصريحه: ويلزم منه 
عدم رد اللبن . والشافعية قالوا: إن كان اللبن باقياً فأراد رده على البائع. فهل يلزمه 
قبوله؟ وجهان . أحدهما: نعم .. لأنه أقرب إلى مستحقه . والثاني : لا. لأن طراوته 
ذهبت ‏ فلا يلزمه قبوله . واتباع لفظ الحديث أولى في أن يتعين الرد فيما نص عليه . 

أما المالكية: فقد زادوا على هذا. وقالوا: لو رضي به البائع» فهل يجوز 
ذلك أم لا قولان. ووجهوا المنع : بأنه بيع الطعام قبل قبضه . لأنه وجب له الصاع 
بمقتضى الحديث . فباعه قبل قبضه باللبن. ووجههوا الجواز: بأنه يكون بناء على 
عادتهم في اتباع المعاني. دون اعتبار الألفاظ. 

المسألة التاسعة: الحديث يقتضي تعيين جنس المردود في التمر. فمنهم 
من ذهب إلى ذلك . وهو الصواب ومنهم من عدا إلى سائر الأقوات. ومنهم من 
اعتبر في ذلك غالب قوت البلد. وقد ثبت أن النبي يق قال صاعاً من تمرء لا 
سمراء » وذلك رد على من عداه إلى سائر الأقوات . وإن كانت السمراء غالب قوت 
البلد ‏ أعني المدينة ‏ فهو رد على قائله أيضاً. 

المسألة العاشرة: الحديث يدل على تعبين المقدار في الصاع مطلقاً. وفي 
مذهب الشافعي وجهان: أحدهما: ذلك. وأن الواجب الصاع» قل اللبن أو كثر. 
نظاهر الحديث. والثاني: أنه يتقدر اللبن اتباعاً لقياس الغرامات وهو ضعيف. 

المسألة الحادية عشرة: قوله عليه السلام ه فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبها ٠‏ قد يقالههنا سؤ ال. وهو أن الحديث يقتضي إثبات الخيار بعد الحلب. 
والخيار ثايت قبل الحلب إذا علمت التصرية. 


ه.١‎ 


وجوابه : أنه يقنضي إثبات الخيار في هذين الأمرين. أعني الإنمساك والرد 
مع الصاع . وهذا إنما يكون بعد الحلب» » لتوقف هذين المعنيين على الجلب. 
لأن الصاع عوض عن اللبن. ومن ضرورة ذلك: الحلب. 
المسألة الثانية عشرة : لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث. وروي عن مالك: 
قول أيضاً بعدم القول.به. والذي أوجب ذلك : أنه قيل حديث مخالف لقياس 
الأصول المعلومة . وما كان كذلك لا يلزم العمل به. ْ ٠‏ 
أما الأول وهو أنه مخالف لقياس الأصول المعلومة ‏ فمن وجوه. أحدها: : 
أن المعلوم من الاصول: أن ضمان المثليات بالمثل .. وضمان المَقَومات بالقيمة 
من النقدين . وههنا إن كان اللبن مثليً كان ينبغي ضمانه بمثله لين . وإن كان متقوماً 
ضمن بمثله من النقدين. . وقد وقع ههنا مضموناً بالتمر. فهو خخارج عن الأصلين : 
الثاني : أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر: 
التالف. وذلك مختلف. فقدر الضمان مختلفف لكنه قدر ههنا بمقدار واحد : وهو 
الضاع مطلقاً. فخرج من القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف 
قدرها وصفتها. ١‏ 
الثالث: أن اللبن: التالف إن كان موجوداً عند العقد فقد ذهب جزء من 
المعقود عليه من أصل الخلقة .. وذلك مانع من الردء كما لو ذهبت بعض أعضاء 
المبيغ ؛ ثم ظهر على عيب فإنه م يمنع الرد . وإن كان هذا اللبن جادثاً بعد الشراء ! 
فقِد خدث على ملك المشتري 0 . وإن كان مختلطاً فما كان”منه موجوداً 
عند العقد منع الرد. وما كان حادثاً لم يجب ضمانه. 
.الرابع : إثبات الخيار ثلاثاً من غير شْرظِ: مخالف للأصول . فإن الخيارات 
الثابئة بأصل الشرع من غير شرط: لا تتقدر بالثلاث. كخيار العيب. وخيار الرؤية 
عند من يثبته» وخيار المجلس عند من يقول به. 
الخامس : يلزم من القول بظاهره: الجمع بين الثمن والمشمن للبائع 
بعض الصور. وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعاً من تمر. ار 0 
الصاع الذي هو مقدار ثُمنها . 


السادس : أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور. وهوما إذا اشترى شاة 
بصاع. فإن استرد معها صاعاً من تمرء فقد استرجع الصاع الذي هو الشمن. 
فيكون قد باع صاعاً وشاة بصاع . وذلك خلاف قاعدة الربا عندكم . فإتكم تمنعون 
مثل ذلك . 

السابع : إذا كاف« اللين افا لم كلق رذ عندكة. . فإذا أمسكه فالحكم كما 
لو تلق. فيرد الصاع . وفي ذلك ضمان بالأعيان مع بقائها. . والأعيان لا تضمن 
بالبدل إلا مع فواتهاء كالغصوب وسائر المضمونات . 

الثامن : قال بعضهم : .إنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط. لأن نقصان 
اللبن لوكان عيباً لثبت به الرد من غير تَصْرية. ولا يثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو 
شرط. 

وأما المقام الثاني وهو أن ما كان من أخبار الآحاد مخالفاً لقياس الاصول 
المعلومة: لم يجب العمل به فلأن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع . 
وخبر الواحد مظنون. والمظنون لا يعارض المعلوم, 

أجاب القائلون بظاهر الحديث: بالطعن في المقامين جميعاً. أعني أنه 
مخالف للأصولء وأنه إذا خالف الآصول لم يجب العمل به. 

أما المقام الأول وهو أنه مخالف للأصول - فقد فرق بعضهم بين مخالفة 
الاصول. ومخالفة قياس الأصول. .وخص الرد لخبر الواحد بالمخالفة للأصول. 
لا بمخالفة قياس الاصول. وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول" وفي هذا 
نظر. 

وسلك آخرون تجريح جميع هذه الاعتراضات. والجواب عنها 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ( 4 11" )2 بعد ما ذكر هذا يدليل أن الأصول: الكتاب والسنة والاجماع 
والقياس . والكتاب والسنة في الحقيقة هما الأمصل . والآخران مردودان إليهسا. فالسنة أصل 
والقياسسن فرع. فكيف يرد الأصل والفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه . فكيف يقال: إن 
الاصل يخالف نفسه؟ إلى أن قال وقال ابن السمعاني : متى ثبت الخبر صار:أضلا من الاصول. 
ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر . لآنه إن وافقه فذاك . وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما. لأنه رد 

للخبر بالقياس. وهومردود باتفاق. فان السنة مقدمة على القياس بلا خلاف. 


ون 


أما الاعتراض الأول : فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأجد ' 
الأمرين على ما ذكرتمؤه. فإن الحر يضمن بالإيل. وليست بمثل له ولا قيمة. ' 
والجنين يضمن بالعّرة .: وليست يمثل له ولا قيمة . وأيضاً فقد يضمن المثلى بالقيمة 
إذا تعذرت الممائلة. ؤههنا تعذرت. أما الأولى : فمن أتلف شاة لبوناً كان عليه : 
قيمتها مع اللبن. ولا يجعل بازاء لبنها لبن آخر. لتعذر الممائلة . وأما الثاني وهو 
أنه تعذرت الممائلة ههنا ‏ فلآن ما يرده من اللين عوضاً عن اللبن التالف لا تتحقق 
ممائلته له في المقدار. ويجوز أن يكون أكثر من اللبن الموجود حالة العقد أوأقل . 

وأما الاعتراض الثاني: فقيل في جوابه: إن يبض الآصول لا يتقدر با 
ذكرتموه؛ كالموضحة. :فإن أرشها مقدر. مع اختلافها بالكبر والصغر:: والجنين : 
مقدر أرشه . ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات . والحرٌ ديته مقدرة . 
وإن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات والحكمة فيه: أن ما يقع فيه التنازع | 

والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه يتقديره بشيء معين . وتُمَدّمٍ هذه المصلحة في مثل ٠‏ 

هذا المكان على تلك القاعدة . 0 

وأما الاعتراض الثالث - فجوابه. أن يقال: متى يمتنم الرد بالنقص: إذا كان 
النقص لاستعلام العيبء أو إذا لم يكن؟ الآول: ممنوع . والثاني: مسلم . وهذا 
النتقص لاستعلام العيب' فلا يمتع الرد. 

وأما الاعتراض الرابع : فإنما يكون الشيء مخالفاً لغيره إذا كان مماثلاً له 
وخولف في حكمه . وههننا هذه الصورة انفردث عن غيرها. .لآن الغالب: أن هذه 
المدة هي التي يتبين بها لبن الْخِلقَة المجتمع بأصل الخلقة, واللبن'المجتمع 
بالتدليس . فهي مدة يتوقف علم الغيب عليها غالباً. بخلاف يار الرؤ ية والعيت 
فإنه يحصل المقصود من غير هذه المدة فيّهما. وخيار المجلس ليس لاستعلام. 

وأما الاعتراض الخامسش: ققد قيل فيه: إن الخبر وارد على العادة. 
والعادة : أن لا تُبَاعَ شاة بصاع . وفي هذا ضعف. وقيل: إن صاع التمر بدل عن 
اللبن لا عن الشاة. فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض . 

وأما الاعتراض السادس : فقد قيل في الجواب عنه: إن الربا إنما يعتبر في 


غ.ه 


العقود لا في الفسوخ . بدليل أنهما لو تبايعا ذهباً بفضة. لم يجز أن يفترقا قبل 
القبض . ولو تقاتلا في هذا العقد لجاز أن يفترقا قبل القبض . 

وأما الاعتراض السابع : فجوابه فيما قيل: إن اللبن الذي كان في الضرع 
حال العقد يتعذر رده. لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد. وأحدهما للبائع. 
والآخر للمشتري. وتعذر الرد لا يمنع من الضمان, مع بقاء العين» كما لوغصب 
عبداً فأبق. فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه. لتعذر الرد. 

وأما الاعتراض الثامن: فقيل فيه: إن الخيار يثبت بالتدليس» كما لو باع 
رحاً دائرة بماء قد جمعه لها ولم يعلم به. 1 

وأما المقام الثاني وهو النزاع في تقديم قياس الأصول على خبر الواحد - 
فقيل فيه: إن خبر .الواحد أصل بنفسبه. يجب اعتباره. لآن الذي أوجب اعتبار 
الأصول: نص صاحب الشرع عليها. وهو موجود في خبر الواحد. فيجب 
اعتباره» وأما تقديم القياس على الأصول. باعتبار القطع وكون خبر الواحد 
مظنوناً: فتناول الأصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع بهء لجواز استثناء محل 
الخبر من ذلك الأصل . 

وعندي: أن التمسك بهذا الكلام أقوى من التمسك بالاعتذارات عن المقام 
الأول. 

ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الاعتذار عن الحديث. وهي ادعاء 
النسخ. وأنه يجوز أن يكون ذلك من حيث كانت العقوبة بالمال جائزة. وهنو 
ضعيف. فإنه إثبات نسخ بالاحتمال والتقدير. وهو غير سائغ . ومنهم من قال: 
يحمل الحديث على ما إذا اشترتئى شاة بشرط أنها تحلّب خمسة أرطال مثلا وشرط 
الخيار» فالشرط باطل فاسد . فإن اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار صح المقد. 
وإن لم يتفقا بطل . وأما رد الصاع : فلأنه كان قيمة اللبن في ذلك الوقت. 

وأجيب عنه : بأن الحديث يقتضي تعليق الحكم بالتصرية. وما ذكر يقتضي 
تعليقه بفساد الشرط» سواء أَحْدَثَ التصرية أم لا. 

/اه؟ - الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

مهم عمام 


أن رسول الله َك ٠‏ نهى عن بيع حبل, الْحبَلَةٍ . وكان بيعاً يتَبَايعْهُ هل 


الجاجلية. ركان لزج يا اجوز إلى أ تح طقة. 0 ننج التي 
في بَطْنِها. قيل: : إِنهُ كان بيع الشّارف - وهي الكبيرة 0 - بناج 
الْجَييْنٍِ الذي في بَطْنٍ نَاقَته و 


في تفسير ه حبل الحيلة » وجهان: أحدهما: أن يبيع إلى أن تحمل الناقة 
وتضع . ثم يحمل هذا البطن الثاني. وهذا باطل : لآنه يبيع إلى أجل مجهؤل.. 
والثاني': : أن يبيع نتاج النتاجء وهو باطل أيضاًء لأنه بيع معدوم . . وهذا البيع كانت 
الجاهلية تتبايعه . فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة.به. وهو ما بيشاه: من أحد 
الوجههين. وكأن السر فيه: أنه يفضي إلى أكل المال بالباظل» أو [ انين 
والتنازع المنافي للمضلحة الكلية. ٠.‏ 


8 - الحذيث الرابع : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله يكل ٠‏ نهى عَنْ بَيْع الّمَرَِ حتى يَبْدُو صلاحها. فى لتم 
وَالمُشْتَرِي »©. ١‏ : ِ 
أكثر الآمة على أن هذا النهي : نهى تحريمء والفقههاء أخرجوا من هذا 
العموم: بيعها بشرط القطم . واختلفوا في بيعها مطلقاً من غير شرط ولا إبقاء ومن 
يمنعه أن يستدل بهذا الحديث. . فإنه إذا خرج من عمومه ببعها بشرط القطع يدبحل 
باقي صور البيع تحت:النهي . . ومن جملة ضور البيع : بيع الإطلاق: ازتسن قال 

بالمنع فيه : مالك والشافعي . 

1 وقوله ه نهى البائع والمشتري » تأكيد لما فيه من بيان أن البيع . - وإن كان 

لمصلحة الإنسان - التي له اركب اهن ليد يان :مله حي بن اسار 


زم 8 البخاري بهذا إللفظ ومسلم: وأصل الحدديث بدون التفسير رواه أيضاً أبو داود والنباني : 
والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل واختلف في التفسير: : هل هومن كلام نافع أم من كلام 
ابن عمر؟ فظاهر الرواية هذه: أنه من تفسير عبد الله بن-عمر. وبهذا جزم ابن عبد البن. وذهب 
الاسماعيلي إلى أن التفسير مدررج من-كلام نافع . وهكذا ذكره الخطيب في المدرج .٠.‏ 

22 أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والاإمام أحمد . 


56 


المصنلحة, آلا ترى أن هذا المنع لأجل مصلحة المشتري؟ فإن الثمار قبل بدو 
الصلاح معرضة للعاهات . فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف بالمشتري 
في الشمن الذي بذله. ومع هذا: فقد منعه الشرع . ونهى المشتري كما نهى البائع ٠‏ 
وكأنة قطع النزاع والتخاصم . ومثل هذا في المعنى: حديث أنس الذي بعده. 

8 الحديث الخامس: عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن 
رسول الله يق ٠‏ نهى عن بَيْع اللَمارٍ حتى تُرْهَى قيلَ: وما يرْمَى؟ 
قال + حت تمر قال: آرأيت إن متم الله الغُمَرَه بم يَستَحِلُ أَحَدُكُمْ 
مال أَخِيه؟ للد 

و« الإزهاء » تغير لون الثمرة في حالة الطّيب. والعلة ‏ والله أعلم - ما 
ذكرناه من تعرضها للجوائح قبل الإزهاء. وقد أشار إليه في هذه الرواية بقوله ككل 
« أرأيت إن منع الله الثمرة» بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ » والحديث يدل على 
أنه يكتفي بمسمى الازهاء وابتدائه » من غير اشتراط تكامله . لأنه جعل مسمى 
الازهاء غاية للنهي, وبأوله يحصل المسمى . ويحتمل أن يستدل به على العكس . 
لأن الثمرة المبيعة قبل الإزهاء أعني ما لم يُزْه من الحائط ‏ إذا دخل تحت اسم. 
الثمرة . فيمتنع بيعه قبل الإزهاء؛ فإن قال بهذا أحد فله أن يستدل بذلك . 

وفيه دليل على أن زَهْوَ يعض الثمرة كاف في جواز البيع» من حيث إنه 
ينطلق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنئ. وهو الأمن من العاهة 
غالباً. ولولا وجود المعنى كان تسميتها « مزهية » بإزهاء بعضها: قد لا يكتفي به 
لكونه مجازاً.. وقد يستدل بقوله عليه السلام « أرأيت إن منع الله الثمرة» بما يأخذ 
أحدكم مال أخيه؟ » على وضع الجوائح. كما جاء في حديث آخر" . 


. أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم . وصدره خرجه أصحاب السنن الاربعة إلا الترمذي‎ )١( 

(8) أخرجه أبو داود والنسائي والامام أحمد عن جابر بلفظ « أن النبي يلل وضع الجوائح » وفي لفظ 
لمسلم , أمر بوضع الجوائح » وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه « إن بعت من أخيك 
تمرأً فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. بم تأخذ مال اخيك بغير حق؟ » والجوائح 
جمع جائحة وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها. : 


/ا.ة 


عنهما ذال م ١‏ نه مسوك ان يلقلا انيع لعزي 

ساراء ا 

وقد تقدم الكلام في النهي عن تلقي الركبان» وبيع الحاضر للبادي 
وتفسيرهما. وراد 1 العليت تفسير بيع الحاضر للبادي. وَفْسَرَ بأن 
. يكون لةاسمساراً. : 
قال م نهى رسول عل عن المزة: نيع الل إن كان 
خلا : بتَمْرِكيلاً. ون كان كرماً: أن نميف يزنسيت كياذ أو كان رَرعا : 
أن يَيْبه بكيْل طَعَام . نهى عن ذَلِكَ كله »00 

«. المزابنة » مأخوذة من الزّبْن .. وهو الدفع . . وحقيقتها:. بيغ معلوم بمتجهول 
من نجنسه ٠‏ وقد ذكر في الحديث لها أفئلة من بيع الثمر بالتمر: ' ومن .بيع البكرم 
بالزبيب . . ومن بيع الزرع بكيل الطعام . وإنما سميت م مزابنة » من معنى الزيين» 
لم يقع من الاختلاف بين المتبايعين 6ل ليد صم قدا اروم 

ش الجديث الثامن: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنههما 
قال , نهى النبي طَلِهِ عن المخابرّة والمحاقلة, عن . المرابئة ومن بيع 
اللتر وح لدو سلكتهان ونلا بام إل بالدَيمَار وَالدَرْمَم» إل 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي وآاين ماجه ولا 35 
(1) أخبره البخاري بهذا ادمع : ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه والامام أحمد . 


لم.ه 


الْعَرَايًا لحك 
, المحافَلةٌ © بيع الحنطة في سنبلها بحنطة . 


إوكض الحديث التاسع : عن أبي مسعود الانصاري رضي الهعنه 


م أن رسول الله كلد نهُى عن نَمَّنّ الكلب» وَمَهْرٍ البَقِيء وَحُلْوَان 
الكاهن ©؛0). 

اختلفوا في بيع الكلب المعلّم. فمن يرى نجاسة الكلب - وهو الشافعي - 
يمنع من بيعه مطلقاً: : لأن علة المنع قائمة في العلم وغيره. . ومن يرى بطهارته : 
اختلفوا في بيع المعلم منه : لآن علة المنع غير عامة عند هؤلاء. . وقد ورد في بيع 
المعلم منه حديث في ثبوته بحث», يحال على علم الحديث . 

وأما ه مهر البغي » فهو ما يعطاها على الزنا . وسمي مهراً على سبيل 
المجاز. أو استعمالاً للوضع اللخوي. ويجوز أن يكون من مجاز التشبيهء إن لم 
يكن « المهر » في الوضع : ما يقابل به النكاح . 

و و حلوان الكاهن » هو ما يعطاه على كهانته . والإجماع قائم على تحريم 
هذين لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض. أما الزنا: 
فظاهر .. وأما الكهانة : فبطلانها وأخذ العوض عنها: من باب.أكل المال بالباطل . 
وفي معناها كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب. 


61 2 الحديث العاشر: عن رافع 0 
رسول الله يل قال « نَمَنّ الكلب ححَبيث. ومهر هرُ الْبَنِيّ حبيث. وَكسْبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري مختصراً واللفظ لمسلم . وهذا الحديث موجود في نسخ المعن؛ ولم نجده مذكوراً 
في نسخ الشرح الخطية . وهو موجود في نسخ المتن . وقد أثبته علاء الدين العطار تلميذ العلافة ابن 
“دقيق العيد في نسخته وشرحه إتماماً للفائدة . 

(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع . ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والإمام 
أحمد. 


الْحَجام م 6 


إطلاق د الخبيث » على : قن الك ينيلسي و عن فإن 
ثبت تخصيص.شيء: منه أوإلا وجب إجراؤه علئ: ظاهره . والخبيث من .حيث 
هو: لا يدل على الحرمة صريحاً: : ولذلك جاء في كسب الحجام ٠‏ أنه خبيث » 
لح ا ا . وهو أن النبي ككل « احتجم» 
وأعطى الحجام أجره. ولو كان حراماً لم يعطه » فإن ثبت أن لفظة « الخبيث » 
ظاهرة في في الحرام» فخروجها عن ذلك في كسب الحجام بدليل: 000 
خروجها في غيره بغير دليل . 
وأما د الكلب » » فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب 
الصيد : كان ذلك دليلاً على طهارته للبلا يدل النهي عر بينه على لاست : لأن 
علة منع البيع : متعددة لا تنحصر.في النجاسة. 
باب العرايا وغير ذلك 
69 - الحديث الأول: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه و أن 
رسول الله يكل رَحْص لِصَاحِب العَرِيِ: أن يها بخَرْصِهًا » ولمسلم 
3 يخرْسيها تمرأء يأكلونها رطا ٠6,‏ 
اختلفوا في تفسير ه العْرِيّة » المرخص فيهها. فعند الشافعيي : : هو بيع. 
الرطب على رؤ وس النخل بقادر كيله من التمر خرص فيما دون خمسة أوسق , ' 
وعند مالك صورته :أن يُعْرِي الرجل "أي يهب - ثمرة نخلة أو نخلات. ثم 
يتضرر بمداخلة الموهوب له فيشتريها منه بخرصها تمرا. ولا يجوز ذلك لغير 
رب البستان» ويشهد لهذا التأويل : أمران. أحدهما: أن العريّة مشهورة بين أهل 


(1) الحديث بهذا اللفظ ليس من المتفق عليه . ولم ينبه عليه الشراح . وهذا لفظ مسلم . ورواه أيضباً بو 
دازد والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. 1 
(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنائي والإمام أحمد بألفاظ مختلفة . 


.اه 


المدينة. متداولة فيما بينهم . وقد نقلها مالك هكذا. والثاني: قوله« لصاحب 
العرية » فإنه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره . وهي الهبة للواقعة. 
وأنشدوا في تفسير العرايا بالهبة قول الشاعر: 
وليست بسّنْهاء ولا رَجْبِيّةَ ولكن عرايا في السنين الجوائح”' 
وقوله في الحديث « بخرصها ٠‏ في هذه الرواية تقيد بغيرهاء وهو بيعها 
بخرصها تمراً. وقد يستدل باطلاق هذه الرواية لمن يجوز بيع الرطب على النخل 
بالرطب على النخل خَرْصاً فيهماء وبالرطب على وجه الأرض كيلا. وهو وجه 
لبعض أصحاب الشافعي . والا صح: المنع . لآن الرخصة وردت للحاجة إلى 
تحصيل الرطبء وهذه الخاجة لا توجد في حق صاحب الرطب . وفيه وجه ثالثك: 
أنه إن اختلف النوعان جاز. لأنه قد يزيد ذلك النوع. وإلا فلا . ولو باع رطباً على 
وجه الارض برطب على وجه الأرض : لم يجز وجهاً واحداً؛ لآن أحد المعاني في 
الرخصة . أن يأكل الرطب على التدريج طرياً» وهذا المقصود لا يحصل فيما على 
وجه الأرض . وقد يستدل بإطلاق الحديث من لا يرى اختصاص جواز بيع العرايا 
لمحاويج الناس . وفي مذهب الشافعي وجه: أنه يختص بهم . لحديث ورد عن 
زيد بن ثابت فيه « أنه سمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول 
الله كه . ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطباً ويأكلونه مع الناس » وعندهم فضول 
قوتهم من التمر. فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر ». 


5 الحديث الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 


» بالميم . البناء في الصخر تعمد به النخلة . وه الرجبة‎ ٠ الرجمة‎ ١» في اللسان في مادة د رجب‎ )١( 
أن تعمد الخلة بخشية ذات شعبتين. وقد روي بيت سويد بن الصامت بالوجهتين © ليست يسنهاء‎ 
البيت. يصف نخله بالجودة. وأنها ليس فيها سنهاء والسنهاء: التي أصابتها السنة.يعني أضر بها‎ » 
الجدب . وقيل : هي التي تحمل سنة وتترك أخرى . والعرايا: جمع عرية . . وهي التي يوهب ثمرها‎ 
والجوائح : السنون الشداد التي تجيح المال. وقبل هذا البيت:‎ 


أدين. وما ديلي عليكم بمغرم ولكن على الشم الجلاد القراوح 


لقف 


عقا 


لذ يل ا ل ا أو دُونَ خَمْسلة 


َوْسُقٍ 0 


ا فقد تقدم. وأما حديث أبي هريرة: فإنه زاد فيه بيان 
مقذار ما.تجوز فيه الرخصة. وهوما دون الخمسة أوسق. ولم يختلف قول 
الشافعي في أنه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسقء وأنه يجوز فيما دونها. وفي 
خبمسة الأوسق قولان. والقدر الجائز: إنما يعتبر بالصفقة., إن كانت واحدة: 
اعتبرنا ما زاد على الخمسة فمنعنا. ومادونها فأجزنا. أمالوكانت صفقات متعددة: 
فلا منع. ولو باع في صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منهما القدر' 
الجائر: جاز. ولو باع رجلان من واحد: فكذلك الحكم في أصح الوجهين. لان 
تعدد الصفقة بتعدد البائع» أظهر من تعددها بتعدد المشتري 

وفيه جه آخر أنه تجوز الزياقة على خسن أرسي :في هذه الشوزةة 0 
إلى مشتري الرطب. لأنه محل الرخصة الخارجة عن قياس الربويات . فلا يي 
أن يدحل في ملكه فوق القدر المجوز دفعة واحدة. 

واعلم أن الظاهر من الحديث: أن يحمل على صفقة واحدة من غير نظر إلى 
تعدد بائع ومشترء جريا على العادة والغالب. 


ل قال « ٠‏ وبع تلاق را َتَمرُها 0 
يُشترط المبتاعٌ » ولمسلم « ومن ابتاع عَبْداً قمالة ليذي باعة. إل أن 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسبلم وأبو داود والنسائي والترمذي - وضححه - 
ومالك والشافعي . 

(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي» وقول المصنف 
« ولملم » بوهم أن هذه الزيادة انفرد بها مسلم. وليست في صحيح البخاري. وليس كذلك ‏ بل 
هي مما اتقى عليها الصحيحان ‏ وقد نبه على ذلك صاحب العمدة . قال: كذا فعل في عمدته 
الكبرى. وهو صريخ في أنها من أفزاد مسلم. وليس كذلك. “يل قد أخرجها البخاري أيضا في 


يدك 


يقال: أبرت النخلة آبْرها , وقد يقال بالتشديد . و ٠‏ التأبير » هو التلقيح . 
وهو أن يُثَقْنَ أكمّة إناث النخل» ويدُرٌ طَْع الذكر فيها. ولا يُلفّح جميع النخيل» 
بل يُؤيّر البعض ويشقق الباقي بانبغاث ريح الفحول إليه الذي يحصل منه تشقق 
الطلع . وإذا باع الشجرة بعد التأبير فالثمرة للبائع في صورة الإطلاق. وقيل: إن 
بعضهم خالف في هذاء وقال تبقى الثمار للبائع » أبرت أو لم تؤبر. وأما إذا : 
اشترطاها للبائع أو للمشتري: فالشرط متبع . 

وقوله م من باع نخلا قد أبرت © حقيقته : اعتبار التأبير في المبيع حقيقة 
بنفسه. وقد أجرى تأبير البعض مجرى تأبير الجميع إذا كان في بستان واحدء 
واتحد النوع . وباعها صفقة واحدة. وجُعل ذلك كالنخلة الواخدة. وإن اختلف 
النوع ففيه وجهان لاصحاب الشافعي . وقيل : إن الأصح أن الكل يبقى للبائعم» كما 
لو اتحد النوع » دفعاً لضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة . ْ 

وقد يو خذ من الحديث: أنه إذا باع ما لم يؤ بر مفرداً بالعقد بعد تأبير غيره 
في البستان : أنه يكون للمشتري. لأنه ليس في المبيع شيء مؤبر فيقتضي مفهوم 
الحديث : أنها ليست للبائع . وهذا أصح وجهي الشافعية. وكأنه إنما يعتبر عدم 
التأبير إذا بيع مع المؤبر. فيجعل تبعاً. وفي هذه الصورة. ليس ههنا في المبيع ٠‏ 
شيء مؤبر. فيجعل غيره تبعاً له . 

وأدخل من هذه الصورة في الحديث: ما إذا كان التأبير وعدمه في يستانين 
مختلفين. والأصح ههنا: أن كل واحد منهما ينفرد بحكمه . أما أولا: فلظامر 
الحديث . وأما ثانياً: فلأن لاختلاف البقاع. تأثيراً في التأبير. ولأن في البستان. 
الواحد يلزم ضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة . 

وقوله « من ابتاع عبداً فماله للذي باعهء إلا أن يشترط المبتاع » يستدل به 
المالكية على أن العبد يملك. لإضافة المال إليه باللام. وهي ظاهرة في الملك . 


4 الحديث الرابع : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 


اه باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل » اتظر الفتح (©: 837 ) والذي أوقم المصنف 
في ذلك: عدم ذكر البخاري له في باب البيع » واقتصاره على القطعة الأولى. فقد أخرجه في غير 
مظنته . ولذا نسبه الحافظ المنذري في مختصر السئن والضياء في أحكامه إلى البخاري. 


اقديكن 


لفظ و حتى يِقَبِضَة 200. 1 

18" - وعن ابن عباس مثله . | 

هذا نص في منع بيع الطعام قبل أن يُستوفى. ومالك خصص الحكم به إذا 
كان فيه حق التوفية على ما دل عليه الحديث. ولا يختص ذلك عند الشافغي : 
بالطعام . بل جميع المبيعات لا يجوز بيعها قبل قبضها عنده: سواء كان عقارً أو : 
غيره : .وأبو حنيفة يجيز' بيع العقار قبل القبض . ويمنع غيره . 1 

وهذا الحديث يقتضي أمرين:. أحدهما أن تكون صوزة المنع.فيما إذا كان 
الطعام مملوكاً بجهة البيع . والثاني: أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض : 

أما الأول: فقد أخرج عنه ما إذا كان مملوكاً بجهة الهبة أو الصدقة مثلاً. 

وأما الثاني : فقد تكلم أصحاب الشافعي في جواز التصرف بعقود غير البيع . 
منها: العتق قبل القبض. والأصح: أنه ينفد. إذا لم يكن للبائع حق الحبس». بأن 
أدى المشتري الثمن. أوكان مؤجلاً. فإن كان له حق الخيس. فقيْل: هو كعتق 
الراهن . وقيل: لا والصحيح: أنه لا فرق. 

وكذا اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبضضن. والأصح عند أصحاتف 
الشافعي : المنع . وكذلك في التزويج جلاف. والأصح عند أصحاب الشافعي: 
خلافه . ولا يجوز عندهم التولية والشركة . وأجازهما مالك مع الإقالة. ولإاشك أن 
الشركة والتولية بيع . فيدحلان تحت الحديث . وفي كون الإقالة بِيعا: خلاف فمن 
لإ يراها بيعا لا يدرجها تحت الحديث. وإنما استثنى ذلك مالك على خلاف 
القياس . “وقد ذكر أصحابه فيها حديثاً يقتضي الرخصة . والله أعلم . 


3 - الحديث الخامس: عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما أنه سمع رسول الله كَلدٍ يقول عام الفتح « إِنَّ الله ورسوله حرم بيع 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها. ومسلم وأخرجه بعض أصحاب السئن 
بأسانيد مختلفية وألفاظ متبايئة . 0 


غكذ6ه 


الْخَمْرٍ والميتةٍ وَالْجِنْرِيرِ وَالأصْنَام . فقيل : يا رسول الله أرأيت 
شحو الميئة؟ فإنّهُيُطلى بها السُمُن وَيُدْهَنُ بها الْجُلودُ. ويستصبح بها 
لامر . فقال: لا. هوَحَرَامٌُ. ثم قال رسول الله يل عند ذلك : قات الله 
ليهو إنَّ الله لما حَرّمْ عليهم شُحُومها. جَمَلُوه ثم بَاعُوهُ. فاكلوا 
ثمنْهُ ع)20, 

فال و سملو أدايرة. 

أخذ من تحريم بيع الخمر والميتة: نجاستهما. لأن الانتفاع بهما لم يعدم. 
فإنه قد ينتفع بالخمر في أمور. وينتفع بالميتة في إطعام الجوارح”". 
صحة البيع . وقد يكون منع بيعها مبالغة في التنفير عنها . : 


(1) أخره البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام 
أحمد . وقوله و إن الله ورسوله حرم » هكذا في الصحيحين بإسناد الفعل إلى خبر الواحد . وقد وقع 
في بعض الكتب ٠‏ إن الله ورسوله حرما ٠‏ بالتثنية . وهو القياس . وهكذا رواه ابن مردويه في تفسيره 
والمشهور الأول. ووجهه: أنه لما كان أمر الله هو أمر رسوله . كان كان الأمر واحد . وقيل: إنه يق 
تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله تعالى في ضمير الاثنين. لان هذا من توع ما رده على الخطيب 
الذي قال« ومن يعصهما فقد غوى » فقال د يئس الخطيب أنت. قل : ومن يعص الله ورسوله ». 

(1) قال الأمير الضعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام: والأدلة على نجاسة الخمر غير ناهضة . فمن 
جعل العلة النجاسة: عدى الحكم إلى تحريم بيع كل نجس . وقال جماعة: يجوز بيع الأزبال 
النجسة. وقيل: يجوز ذلك للمشتري بون البائع . لاحتياج المشتري دونه » وهي علة عليلة. 
وهذا كله عند من جعل العلة النجاسة. والاظهر : أنه لا ينهض دليل على التعليل 
بذلك . بل العلة: التحريم ولنا قوله ككل و لما حرمت عليهم الشحوم ؛ فجعل الغلة نفس التحريم 
ولم يذكر علة هذا: اه واعلم أن الاصل في الأعيان: الطهارة . والتحريم لا يلازم النجاضة . “فان 
الحشيشة محرمة وهي طاهرة. وكل المخدزات والمواد السامة القاتلة لا دليل على نجاستها: بل 
بالعكسى. فان كل نجس محرم. وذلك لآن الحكم في النجاسة : هو المنع عن ملامستها على كل 
حال. فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمهاء بخلاف الحكم بالتحريم . فإنه يحرم ليس الحرير 
والذهب. وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا. فتحريم الخمر والميتة الذي دلت عليه 
النصوص: لا يلزم منه نجاستهماء بل لا بد من دليل آخر عليه نصا. وإلا بقيا على الأصول المتفق 
عليها من الطهارة. فمن ادعى غير ذلك فعليه الدليل . والامر باجتناب الخمر هو الأمر باجتناب 
المير وآلاتف والازلام والانصاب. 


إن من 


وأما قولهم « أرأيت شحوم الميتة »الخ فقد استدل به على منع الاستصبائح 
بهاء وإطلاء السفن بقوله عليه السلام لما سكل عن ذلك؟ قال ولا. هو حرام 2( 
وفي هذا الاستدلال احتمال لأن لفظ الحديث ليس فيه تصريح. فإنه يحتمل أن 
النبي كك لما ذكر تجريم بيع الميتة قالوا له ه أرأيت شحوم الميتة . فإنه تطلى بها 
السفن » الخ قصداً منهم لآن هذه المنافغ تقتضي جواز البيع . فقال النسي يل 
2 لا هوحرام ؛ ويعود الضمير في قوله « هو » على البيع . كأنه أعاد تحريم البيع ‏ 
نعدما بين له أن فيه منفعة إهدارا لتلك المصالح والمنافع التي ذكرت. 

وقوله عليه السلام ه قاتل الله اليهود » الخ تنبيه على تعليل تحريم بيع هذه 
الأشياء: فإن العلة تجريمها. فإنه وّه اللوم على اليهود في تحريم. أكل الثنمن 
اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن» من بجهة تحريم أكل الأصل .. وأكل! 
الثمن ليس هو أكل الأصل بعينه ‏ لكنه لما كان تسببا إلى أكل الأضل بطريق 
المعنى استحقوا اللوم به. ا 

٠‏ باب القلّم 

١‏ الحديث الأول: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
قال « قَدِمَ رسول الل يكل المدديئة. وَهُمْ ييْلمُونَ في الثُمار: السََةً 
وض الستين وَالتْلآَتَ .. فقال: من املف في شي 18 فلِيسُلف في كيل ٠‏ 
مَعلُوم ‏ وَوَرْن مُعْلُوم إلى اجل مَعْلُوم الم . 1 

فيه دليل على جواز السّلم في الجملة. وهو متفق عليه . 'لا خلاف فيه بين 
الآمة . وفيه دليل على جبواز السلم إلى السنة والسنتين . واستدل به على جواز اسل 
فيما ينقطع في أثناء المدة. إذا كان موجوداً عند المجِلٌ» فإنه إذا أسلم في الثمرة 


.)١(‏ أخرجه البخاري بألفاظ مختلقة من عدة طرق ومسلم وأيوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام 
أحمد. 1 


الك 


السنة والسنتين . فلا محالة ينقطع في أثناء المدة إذا حملت الثمرة على 
د الرطب ». 
وقوله عليه السلام ٠‏ من أسلف فليسلف في كيل معلوم ‏ أي إذا كات المسلم 
فيه مكيلاً . وقوله د ووزن معلوم » أي إذا كان موزوتاً : والواو ههنا بمعنى « أو » 
إن لو اخذناها على ظاهزها ‏ من معنى الجمع - لزم أن يجمع في الشيء الواحد 
بين المسلّم فيه كيلاً ووزناً. . وذلك يفضي إلى عزة الوجود. وهو مانع من صحة . 
السلم . فتعين أن تحمل على ما ذكرناه من التفصيل, وأن المعنى: السلم بالكيل 
في المكيل» وبالوزن في الموزون. 
وأما قوله عليه السلام « إلى أجل معلوم » فقد استدل به من مع السلدم 
الحالٌء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وهذا يوجه الأمر في قوله م« فليسلف » إلى 


الأجل والعلم معاً . والذين أجازوا الحالٌ ونجهوا الأمر إلى العلم فقط. ويكون 
التقدير: إن أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا إلى أجل مجهولء كما 
أشرنا إليه في الكيل والوزن. والله أعلم . 
باب الشر وط في البيع 

؟٠/اا ‏ الحديث الأول: عن عائشبة رضي الله عنها قالت: 
وجااتى بريه : فقالت: كاتبت أي عَلَى يَسْع. أوَاق »في كل عام 
أوقّة. فأعينيني . فقلت: : إِنْ أُحَبّ أَهْلّك أنْ أَعُدّهَا لهم وَوَلآَوْكِ لي 
فَعَْلتْ . فَدَهَبَتْ بريرة إلى أَهْلِهَاء فقالت: لَهُم. فأبوا عَلَيْهَا فجّاءت. 
ِنْ عِْلهِمْ ورسول الله ل جَالِسَّ. فقالت: إِني عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَى 
أهْليء ٠‏ با إل أن يَكُونَ لَهُم الولآء فأخْبَرَت عائشة النبي كل . ققال: 
خذيهاء واء ْتَرطِي لَّهُمْ الولاء . فَإنما الله ِمَنْ تق . ففعلت عائشة . 
ثم قام رسول الله يكيل في النّاسٍ فَحَمِدَ الله وَأْنَى عَلَْيهِ ان 
بعد . فما بال رجال يَشْترطُونَ تروط لَيْسَتْ في كعاب الله؟ كل شَرطٍ 


/ااه 


لس في كنب اهفل وإ كا قز قضاءٌ الله حو 1 
الله وتو . وَِنّما الوَلآء لِمَنْ أعتّق لل 

قد أكثر الناس من الكلام على هذا الحديث. . وأفردوا التصنيف في الكلام 
عليه وما يتعلق بفوائده : وبلغوا بها عدداً كثيراً. وي عير نه 
تعالى . والكلام عليه من وجوه. 

أحدها: : « كاتبت » فاعلت من الكتابة , لاد الي ب اند 

. فإما أن يكون مأخوذاً من كتابة الخط. لما أنه يصحب هذا العقد الكتابة 
7 ا وإما أن يكون مأخوذاً من معنى الإلزام . كما في قوله 
تعالى ج«| 4 ,*« ٠‏ كانت على المؤمين كنا مق 4 كان السيد ألو نه عش 
العبد عند الآداء . والعبد ألم نفسه الآداء للمال الذي تكاتبا عليه . 

الثاني : ع ا المع ٠‏ والجواز 
والفرق بين أن ي* يشترى للعتق. فيجوز أو للاستخدم فلا 


فأما من أجاز بيْعه: فاستدل بهذا الحديث . فإنه ثبت أن بريرة كانت مكاتبة . 
وأما من منع : لج ل التدرح لاي مارك ار . إنه يجوز بيعه. عند 
العجز عن الأداء لي 0 

0 د : أن تكون عائشة اشترت الكتابة, لا الرقبة. وقد استدل 


على ذلك بقولها في ب بعض الروايات و لي » فإنه يشعر. 


(1) أخرجه البخاري في مواضغ متعددة بألفاظ مختلفةٍ مطولاً ومختصراً. هذا أحدها د 
والتسائي وابن ماجه: : 9.4 بريرة »هي بنت صفوان» كانت لقوم من الانصار. أومولاة لأبي أحمذ بن 
جحش . وقيل : : مولاة لبعض بني هلال وكانت قبطية فكاتبوها. ثم باعوها من عائشة . وعتقت 
تحت زوج لها اسمه مغيث» فخيرها النبي ب فاختارت فراقه . 'فكان سمئة . واختلف في زوجها: 
هل كان حرا أوعبداً؟ والصحيح : أنه عيد. . ولها قصة مع عبد الملك بن مروان قال : كنت أجالس 
بريرة بالمدينة قبل أن ألي هذا الأمر. فكانت تقول: يا عبد الملك. إني أرى فيك خصالاً.. وإنك 
لخليق أن تلي هذا الأمن . فإن وليته فاحذر الدماء. فإني سمعت رسول الله 5 يقول: ٠‏ إن الرجل 
ليدئع عن باب الجن عند أن يتظر إيها بملء محجدعة من دم عريقه مين مسلم غير حق » ذكرها غير 
واحد, 1 


لماه 


بأن المشترى: 00 . لا الرقبة. ومن فرى بين شرائه للعتق وغيره: فلا 
إشكال عنده. لأنه يقول: أنا أجيز بيعه للعتق . والحديث موافق لما أقول. 

الثاث: بيع العبد بشرط العتق . اختلفوا فيه. وللشافعي قولان. أحدهما: 
أنه باطل. كما لو باعه بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه. وهو باطل. والثاني - وهو 
الصحيح - أن العقد صحيح لهذا الحديث. ومن منع من بيع العبد بشرط العتق 
فقد قيل: إنه يمنع كون عائشة مشترية للرقبة. ويحمل على قضاء الكتابة عن 
بريرة» أو على شراء الكتابة خاصة . والأول: ضعيف. مخالف للفظ الوارد في 
بعض الروايات . وهو قوله عليه السلام « ابتاعي » وأما الثاني : فإنه محتاج فيه إلى 
السام حا جور ام ار 

لى الجمع بين هذين ذاهب واحد معين. وهذا يستمد من مسألة إحداث القول 

00 

الرابع : إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق » ترا سف كرف انه 
قولان للشافعي . أصحهما: أن الشرطيصح. لأن البي كيه » لم ينكر إلا اشتراط 
الولاء . والعقد تضمن أمرين: اشتراط العتق . واشتراط الولاء. ولم يقع الإنكار إلا 
للثاني. فيبقى الأول مُقَرراً عليه . ويؤخذ من لفظ الحديث. فإن قوله «:اشترطي 
لهم الولاء )من ضبرورة اشتراط العتق . فيكون من لوازم اللفظء لامن مجرد 
التقرير. ومعنى صحة الشرط: أنه يلزم الوفاء به من جهة المشتري. فإن امتنم . 
فهل يجبر عليه أم لا؟ فيه اختلاف بين أصحاب الشافعي . . وإذا قلنا لا يجبر» أثبتنا 
الخيار للبائع . 

الخامس : اشتراط الولاء للبائيع » هل يفسيد العقد؟ فيه خلاف. وظاهمر 
الحديث : أنه لا يفسده لما قال فيه « واشترطي لهم الولاء » ولا يأذن النبي وك في 
عقد باطل. وإذا قلنا: إنه صحيح . فهل يصح الشرط؟ فيه اختلاف في مذهب 
الشافعي . والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث وسياقه. وموافق للقياس أيضاً من 
وجه . وهوأن القياس يقتضي : أن الأثر مختص بمن صدر منه السبب. . والولاء من. 
آثار العتق . فيختص بمن صدر منه العتق. وهو المعتق. وهذا التمسك والتوجيه 
في حصة البيع والشرط: يتعلق بالكلام على معنى قوله ه واشترطي لهم الولاء » 
وسياتي . 


احمكن 


الشادس 1 الكلام؛ على الإشكال العظيم في هذا الحديث» وهو أن يقال: 
كيف يأذن النبي يِه في البيع على شرط فاسد؟ . 
وكيف يأذن» حرق لمن يد الخريا بل الباق بعد يه. ثم يبطل 
اشتراطه؟ , 5 

قاختلف الناس-في الكلام على هذا الإشكال. بت و 1 
فأنكر هذه اللفظة . أعني:قوله ٠‏ واشترطي 'لهم الولاء ) وقد نقل ذلك عن يحيى بن 
أكثم . و بلغني عن الشافغي قريب منه .: وأنه قال « اشتراط الولاء. » رواه هشام بن 
عروة عن أبيه وانفرد به.دون غيره من رواة هذا الحديث . 'وغيره من رواته : أئبت 
من هشام . والاكثرون على إثبات اللفظة » للثقة براويها. واختلفوا في التناويل 
والتخريج . وذكر فيه وجوه. 

أحدها: أن , الهم » بمعنى عليهم» واستشهدوا لذلك بقوله تعالى « 11 : 
لهم اللعنة 4 بمعنى ه عليهم » ١7‏ : وإن أساتم فلها 4 بمعنى 
7 عليها وفي. هنذا ضعفف . أما أولاً: فلأن.سياق الحديث. وكثيراً من : ألفاظه: 
ينفيه . وأمنااثانياً: فلأن اللام لا تدل بوضعها علئ الاختصاص النافع. بل تدل على 
مطلق الاختصاص . فقد يكون في اللفظ ما يدل على الاختصاض النافع'. وقد لا 
وثانيهما ما فهمته من كلام بعض المتأخرين.: ؤتلخيصه: أن يكون هذا 
الاشتراط بمعنى ترك المخالفة لما شرطه البائعون. وعدم إظهازه النزاع فيما دغوا 
إليه. وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل . ألا ترى أنه قد”أطلق لفظ 
الإذن من .الله تعالى على التمكين من الفعل والتخلية بين العبد وبينه» وإن كان 
ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة والتجويز؟ وهذا:موجوذ في كتاب الله تعالى على ما 
يذكره المفسرون» كما في قوله تعالى ريه ”>2 ٠‏ وماهم بضارين به من أحد إلا 
بإذن الله 4 وليش المراد بالإذن ههنا: | إباحة الله تعالى للإضرار بالسحر. ولكنه لما 
خَلَى بينهم:وبين ذلك الإضرار: أطلق عليه لفظة ٠‏ الإذن » منجازا وهذا ‏ وإن 
كان محتملاٌ - إل أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة ظهرة على المجاز من حيث 
اللفظ. 

وثالثهما: أن لفظة « الاشتراط » و« الشرط » وما تصرف منها تدل على 

فين 


الإعلام والإظهار. ومنه : أشراط الساعة, والشرّط اللغوي والشرعي. ومنه قول 
أويس بن حجر - بفتح الحاء والجيم » فأتشرّط فيها نفسه ©" أي أعلمها 
وأظهرهاء وإذا كان كذلك فيحمل « اشترطي » » على معنى : أظهري حكم الولاء 
وبَيّنيه واعلمي : أنه لمن أعتق» على عكس ما أورده السائل وفهمه من الحديث. 


ورابعها : ما قيل : إن النبي كل قد كان أخبرهم « أن الولاء لمن أعتق »ثم 
أقدموا على اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموه, فورد هذا اللفظ على سبيل 
الزجر والتوبيخ والتنكيل. لمخالفتهم الحكم الشرعي» وغاية مافي الباب: إخراج 
لفظة الأمر عن ظاهرهاء وقد وردت خارجة عن ظاهرها في مواضع يمتنع إجراؤٌ ها 
على ظاهرهاء كقوله تعالى: 5١٠:5١‏ اعملوا ما شئتم# 188: 74 فمن شاء 
فليؤ من ومن شاء فليكفر» وعلى هذا الوجه والتقدير الذي ذكر: لا يبقيى غرور. 


وخامسها: أن يكون إيطال هذا الشرط عقوبة, لمخالفتهم حكم الشرعء 
فإن إبطال الشرط يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية» المسافح بها لأجل 
الشرط ويكون هذا من باب العقوبة بالمالء كحرمان القاتل الميراث. 

وسادسها: أن يكون ذلك خاصاً بهذه القضية, لا عاماً في. سائر الصور» 
ويكون سبب التخصيص بإبطال هذا الشرط: المبالغة في زجرهم عن هذا 
الاشتراط المخالف للشرعء كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بتلك 
الوائفاء تبالغةى.إزالة ما كإتوط عليه من م المرة ة في أشهر الحج. وهذا الوجة 
ذكره بعض أصحاب الشافعي ؛ وجعله بعض المتأخرين منهم : الاصحّ في تأويل 
الحديث 227 1 

الوجه السابع من الكلام على الحديث: يدل على أن كلمة « إنما » 
للحصرء لأنها لولم تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عمن لم 


٠ هو بعض شطر بيت وأصله:‎ )١( 
فاشرط فيهانتفسه وو معصم والقى بأسباب له وتوكلا‎ 
. هو الإمام النووي في شرح مسلم‎ )١( 


لقف 


يعتق . لكن هذه الكلمة ذكرت في الحديث لبيان نفيه عمن لم يعتق. فدل على أن 
مقتضاها الحصر. ١‏ ' 

الوجه الثامن : لا:اخحلاف في ثبوت الولاء للمعتق عن نفسه. بالحديث 
المذكور. واختلفوا فيمن أعتق على أن لا ولاء له ا :. ومذهب 
الشافعي : بطلان هذا الشرط. وثبوت الولاء للمعتق. و ا 
ذلك. 

الوجه التاسم : قالوا : يدل على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق كالكتابة 
والتعليق بالصفة وغير ذلك . 

الوجه العاشر: يقنضي حصر الولاء انمسق وسلزم صر السيةافى 
العتق . فيقتضي ذلك : أن لا ولاء بالجلف, ولا بالموالاة» ولا بإسلام الرججل على 
يد الرجل » ولا بالتقاطه للقيظء وكل هذه الصور فيها خلاف بين الفقهاء:'ومذهب 
الشافعي : أن لا ولاء في شيء منها للحديث . ش 

الحادي عشر: الحديث دليل على جواز الكتابة. وجواز كتابة الأمنة 
المزوجة. 

الثاني عشر: فيه دليل على تنجيم الكتابة» لقولها ه كاتبت أهلي على تسع 
أواق. في كل عام أوقية » وليس فيه تحرض للكتابة الحالة: فيتكلم عليه. ' ' 

اثالث عشر: “قوله عليه السلام ٠‏ ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست.في 
كتاب الله ؟ » يحتمل أن يريد بكتاب الله : حكم الله أو يراد بذلك: نفي كونها في : 
كتاب. الله» بواسطة أو بغير واسطة. فإن الشريعة كلها في كتاب الله: إما بغير ‏ 7 
واسطة؛ كالمنصوصات في القرآن من الأحكام. وإما بواسطة قؤله تعالى:: 89: . 
وما آتاكم الرسول فخذوه» و ع : 84 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» . ْ 

وقوله كلِِ  ٠‏ قضاء الله أحى » أي بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم 
الشرع . وه شرطالله أوثئق » أي باتباع حدوده. وفي. هذا اللفظ دليل علواجيار 
السجع الغير المتكلف. 


الحديث الثاني : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
« أَبَّهُ كان يَسِيرٌ عَلَى جَمَلٍ . قاغجىء فاراد أن يُسَيّية . فلجفيي | 


يفف 


النبي يلِِ » فَدَعَا لِي. وضرَبَهُ. فسار سير لَمْ يمر مِثْلَهُ . ثم قال: بعنِيه. 
هلي . فلَمًا بَلَفْت: أتَينهُ بالجَمّل . فَتَقَدَنِي ثَمَنْهُ. ثم رَجَعْتْ. فأرْسّل 
في إِنْرِي. فقال: أَبُرانِي مَاكَنْتكَ لآهُد جَمَلَكَ؟ عُذْ جَمَنَكَ 
وَدَرَاهِمَكَ. فَهُوَ لَك 1 

في الحديث علم من أعلام النبوة» ومعجزة من معجزات الرسول يق . وأما 
بيعه واستثناء حملانه إلى المدينة : فقد أجاز مالك مثله في المدة اليسيرة» .وظاهر 
مذهب الشافعي : المنع . وقيل : بالجوازء تفريعاً على جواز بيع الدار المستأجزة. 
فإن المنفعة تكون مستثناه . ومذهب الشافعي: الأول والذي يعتذر به عن 
الحديث على هذا المذهب: أن لا يجعل استثناؤه على حقيقة الشرط في العقد. 
بل على سبيل تبرع الرسول وَل بالجمل عليه أو يكون الشرط سابقاً على الغقد. 
والشروط المفسبدة: ما تكون مقارنة للعقد وممزوجة به على ظاهر مَذَهِب 
الشافعي. وقد أشار بعض الناس إلى أن اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث مما 
يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب. فإن بعض الألفاظ صريح في الاشنتراط 
وبعضها لا. فيقول: إذا اختلفت الروايات, وكانت الججة ببَعضها دون نعضن: 
توقف الاحتجاج . 

فنقول: هذا صحيح. لكن بشرط تكافؤ الروايات» أو تقاربها. أما إذا كان 
الترجيح واقعاً لبعضها ‏ إما لأن رواته أكثر أو أحفظ ‏ فينبغي العمل بها. إذ 
الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى. والمرجوح لا يدفع التسسك 
بالراجح . فتمسك بهذا الأصل . فإنه نافع في مواضع عغديدة. منها: أن المحدثين 
يعللون الحديث بالاضطراب» ويجمعون الروايات الغديدة. فيقوم في الذهن منها 
صورة توجب التضعيف. والواجب: أن ينظر إلى تلك الطرق,. فما كان منها 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع كثيرة بألفاظ مختلفة مطولاً ومختصراً. ومسلم وأيو داود والنسائي 
والترمذي وصححه - وابن ماجه والامام أحمد. 


رفك 


ضعيفاً أسقط عن درجة الاعتبار. ولم يجعل مانعاً من التمسك بالصحيح القو. 
ولتمام هذا موضع اخر. ومذهب مالك وإن قال يظاهر الحديث ‏ فهو يخصصبه 
باستثناء الزمن اليسير. وزبما قيل: إنه ورد ما يقتضي ذلك 1 

وقد يؤ خذ من الحديث: جواز بيع الدار المستأجرة بأن يجعل هذا الاستثناء 
المذكور في الحديث أصلاً صبلاً. ويجعل بيع الدار المستاجرة مساوياً له في المعنى : 
0 إلا أن في كوة كل هذا معدودا فيا بود من الحديت رفائية من 
فوائده نظراً. 


نف مول ال ل أ ني اه ليه و ليل 
عَلَى بَيْع أخيه. وَل يَخْطْبْ عَلَى حِطَبَيهِ. ولا نَأل المَرْةُ َلاق أخْيها 
كه ء ما في مَحَفْتها للخم 

أما النهي عن بيع الحاضر للبادي» وَالنَّجْشء وبيع الرجل على بيع أخيه 
فقد مر الكلام عليه. 

وأما النهي عن الْخِطْبة: فقد تصرف في إطلاقه الفقهاء بوجهين. 

أحدهما: أنهم خصمه بحالة التراكن. والتوافق بين الخاطب 

والمخطوب إليه؛ وتصدى نظرهم بعد ذلك فيما به يحصل تحريم الخطبة . وذكروا 
أموراً لا تستنبط من الحديث» وأما الخطبة قبل التراكن: فلا تمتنع . نظراً إلى 
المعنى الذي لأجله حرمت الخطبة, وهو وقوع العدواة والبغضاء. وإيحاش 
النفوس . 1 

. الوجه الثاني وهو للمالكية ‏ أن ذلك في المتقاربين أما إذا كان الخاطب 
الأول فاسقاً. والآخخر صالحاً. فلا يندرج تحت النهي. ومذهب الشافعي رحمنة 
الله : أنه إذا ارتكب النهي. وخطب على خطبة أخيه: لم يفسد العقد, ولم.يفسخ. 


(؟) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه إلا أن البعض منهم 
ذكر قطعة من أوله في باب وقطعة من آخره. 


نلك 


لأن النهي مجانب لأجل وقوع العداوة والبغضاء . وذلك لا يعود على أركان العقد 
وشر وطه بالاختلال. ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد. 

وأما"نهي المرأة عن سؤ ال طلاق أختها: فقد استعمل فيه ألفاظ مجازية. 
فجعل طلاق المرأة بعقد النكاح بمثابة تفريغ الصحفة بعد امتلائها. وفيه معنى 
آخر. وهوالإشارة إلى الرزق» لما يوجبه النكاح من النفقة فإن الصحفة وملأها من 
باب الأرزاق» وكفاؤها قلبها. 


باب الريا والصرف 
5 الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


رب لاما وَمَاءَ. وَالشِير بالشعِيرٍ رب إِلأهَاءَ وَهَاءَ ». 
الحديث: يدخل على وجوب الحلول. وتحريم النّساء في بيع الذهب 
بالورق» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء إلا هاء وهاء. واللفظة موضوعة للتقابض . 
وهي ممدودة مفتوحة. وقد أنشد بعض أهل اللغة في ذلك:. 
لمسارأت في قامتي انحناءة والمشي بعد قعس أجناء”» 
أجُلّت. وكان حبها إجلاءَ ‏ وجعلت نصف غَبوقي ماء 
تمزج لي من بُغضها السقاء ' ثم تقول من بعِيلو:. هاء 
دحرجة. إن شعت. أو إلقاء ثم تَمَنّى أن يكون داءً 
* لا يجعل الله له شفاء »# 
ثم اختلف العلماء بعد ذلك. فالشافعي يعتبر الحلول والتقابض في 
المجلس . فإذا حصل ذلك لم يعتبر غيره. ولا يضر عنده طول المجلس إذا وقع 
العقد خالاً. وشدد مالك أكثر من هذاء ولم يسامح بالطول في المجلس . وإن وقع 


)١(‏ اخرجه اليخاري بهذا اللفظ ومسلم وابو داود والنسائي والترمدي وابن ماجه والإمام أحمد. 
(؟) بهامش الأصل ٠‏ القعس » حروج الصدر ودحول الظهز وهو ضد الحدب 


© ولاه 


القبض فيه . وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ فيه . والأول أدخل ة في المجاز. :وهذا 
الشرط لا يختص باتحاد الجنس. بل إذا و 
الذهب والفضة.» مات في الأضاء الاي أو غيره مما قيل به -: اقتضى ذلك 
تحريم النساء . وقد اشتملْ الحديث على الأمرين معاً. حيث منع ذلك بين الذهب 
بالورق. وبين البر بالبر والشعير بالشعير. فإن هذين في الجنس الواحد . والأول 
في جنسين جمعتهما علة واحدة. 

35 - الحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ 
رسول الله كل قال: « لآ َيعُوا الدَّهَبَ بِالدُمَب إِلأّ مفلا بمدل.. وَل 

بَعْضَهًا عَلَى بَعْض . ولا تَبِيمُوا الوَرِقَ بالْوَرِقَ إِلأممْلاً بمثل.. 

ها ك ا مهامس سم امم 0 وش اد اس دك 

ولا تُشفوا بعضها على. بعض . ولا تبيعوا مِنها غائبا بناجز ». وفي لفظ 


0 
م الاايذا بيد ». 
و 2 


0 8 م ٠‏ 2007 م 

وفي لفظ١«‏ إلا ورنا بوزن, مثلا بمثل سواء بسواءٍ )“2 . 

في الحديث أمران. أحدهما: تعريم التتاضل في الأوال الزييوية عدم 
اتحاد الجنس» ونصفه في الذهب بالذهب من قوله ٠‏ إلا مثلاً بمثل . ولا تُشْهُوا 
بعضها على بعض ©2. 

الثاني : تحريم النّساء من قوله ه ولا تبيعوا منها غائبً بناجز » وبقية الأموال 
لت : أخذ فيه بالنص وما لاء 
قاسه القائسو 

وقوله و 100 الأخرى :. يقتضي منع النّساء. 

وقوله د وزنا بوزن: » يقتضي اعتبار التساوي.. ويوجب أن يكون التساوي 
في هذا بالوزن لا بالكيل» والفقهاء قرروا أنه يجب التماثل بمعيار الشرع» فما فما 
كان موزوناً فبالوزن. ومااكان مكيلاً فبالكيل . 


. أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي والترمذي والامام أحمد « والشف » بالكسر الزيادة‎ )١( 
ويطلق على النقص . والمراد هنا لا تفضلوا.‎ 


كله 


لاا الحديث الثالث: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال « جاء بلا إلى رسول الله كل بتَمْرِ بِرنِيّ. فقال له النبي كلل : مِن 
أَيْنَ هذا؟ قال بلالٌ: كان عِنْدَنَا تمر وَدِيء فَبِعْت مِنْهُ صاعَيْن بصاعر 
ليَطْعَمْ النبي كل . فقال النبي يكل عِنْدَ لِك : أوة» أو عي الربَاء عَيْن 
الرّبَاء لآ تَفعَلَ. وَلَكِنْ إِذَا ردت أنْ تَشتَرِي قبع الَمْرَ بيع آخر. ثم 
اشر بهو عي©2 

هو نص في تحريم ربا الفضل في التمرء وجمهور الأمة على ذلك؛ وكان 
ابن عباس يخالف ربا الفضل» وكلم في ذلك فقيل : إنه رجع عنه. وأخذ قوم من 
الحديث: تجويز الذرائع, من حيث قوله « بع التمر ببيع آخرء ثم اشتر به » فإنه 
أجاز بيعه. والشراء على الإطلاق» ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه. أو من 
غيرهء ولا بين أن يقصد التوصل إلى شراء الأكثر أو لا: 

والمانعون من الذرائع : يجيبون بأنه مطلق لا عام. فيحمل على بيعه من غير 
البائع » أو على غير الصورة التي يمنعونها. فإن المطلق يكتفى في العمل به بصورة 
واحدة. وفي هذا الجواب نظرء لأنا نفرق بين العمل بالمطلق فعلاً» كما إذا قال 
لامرأته : إن دخحلت الدار فانت طالق. فإنه يصدق بالدحول مرة واحدة. وبين 
العمل بالمطلق. حملاً على المقيد, فإنه يخرج اللفظ من الإطلاق إلى التقييد. 

وفيه دليل على أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة . 

قوله ذ ببيع آخر » يحتمل أن يريد به: بمبيع آخرء ويراد به: التمرء 
ويحتمل أن يراد: بِيع على صفة أخرى, على معنى زيادة الباء كأنه قال: بعه بيعاً 
آخر. ويقوي الآول: قوله « ثم اشتر به ». 


4 الحديث الرابع : عن أبي المنهال قال « سألت البراء بن 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ. ومسلم والنسائي. و ة البربي » صرب من التمر أصفر مدور. وهو 
أحود التمور واحدته و بربية : قاله صاحب المحكم 


يفف 


عازب. وزيد بن أرقم. عن الصّرّف؟ فكل واحد يقول: هذا خير مني . 
وَكلامُّمًا يقول: « نهى رسول الله يه عَنْ بيع الذمَب بالوَرِق: 
دَيناً لك 

في الحديث دليل على على التواضع » والاعتراف بحقوق الأكابر. وهو نص في 
تحريم ربا النّسيئة فيما ذكر فيه 0 - لاجتماعهما في علة 
واحدة. وهي النقدية. وكذلك الأجناس الأربعة ‏ أعني الببرء وما ذكر معنه - 
اموي ا ا 1 
يمنع فيه النساء أمران . أحدهما: التناجز ف في البيع» أعني ألا يكون مؤجلاً. 
والثاني : التقابيض ٠‏ في المجلس» وهو الذي يؤخذ من قوله « يدا بيد ». 


00007 الخامس : عن أبي بكرة رضي الله عنه قنال:. 
«نَهَّى رسول الله يكل عَن الْفِضَةٍ بالفِضّةٍ وَالذَّهّب بالذَّهَبء إِلأسَوَاءً 
بسَوَاءِ وَأمَرَنَا : :أن نُشتَرِي الْفِضّة بالذهَبء كَيْفَ شِيْنًا. وَشْمَرِيَ 
الذّهْبَ بالفِضّةٍ كيف شئنا. قال: فسَألَهُ وجل فقال: يدا بِيدٍ؟ فقال : 
هَكذا سَمِعتُ)9 , 

قوله و نث نشتري الذهب بالفضة ٠‏ كيف شكنا » يعني بالنسبة إلى التفاضل 
والتساوي. لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل » وقد ورد ذلك مبيناً في حديث آخرء 
حيث قيل « فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف " شثتم إذا كان يدأ بيد )© , 


باب الرهن وغيره 
2-6 الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها ١‏ أن رسول 


 يئاسنلاو أخرجه البخاري في غيز موضع بألفاظ مختلفة هذا احدها ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارئي بهذا اللفظ في غير موضع بدون زيادة وأخرجه مسلم والنسائي . 

(7) رواه مسلم والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت مرفوعاً « الذهب بالذهب.» والفضة بالفضة. والبر 
بالبر. والشعير بالشغيرء .والتمر بالتمر والملح بالملحء ».مثلا بمثل» ضواه ينوا يذ بيدأ فإذا 
اختلفت هذه الاصنافٍ فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد » ورواه أبوداود والنسائي وابن ماجه بنحوه. 
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لله يي اشَْرَى مِنْ يَهُودِيٌّ طَعَاما وَرَهَنَهُ دِرعاً مِنْ حَدِيدٍ و200. 

اللفظة مأخوذة من الحبس والإقامة. رهن بالمكان: إذا أقام به 

والحديث دليل على جواز الرهن. مع ما نطق به الكتاب العزيز"' ودليل 
على.جواز معاملة الكفار. وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم. ووقع في غير هذه 
الرواية ما استّدِل يه على جواز الرهن في الحضر. 

وفيه دليل على جواز الشراء بالشمن المؤخر قبل قبضه. لآن الرهن إنما . 
يُحتاج إليه حيث لا يتأتى الإقباض في الحال غالباًء وقد يستدل به على جواز الشراء . 
لمن'لا يقدر على الثمن في وقته لما ذكرناه. 

1 الحديث الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه : لجرك 
5 قال ه مطل مَطْلُّ الخَنِي ظُلَْمْ . فإدًا بع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ 


ك7 


فيه دليل على تحريم المطل بالحق. ولا خلاف فيه. مع القندرة بعد 
الطلب . واختلفوا في مذهب الشافعي: هل يجب الأداء مع القدرة من غير ظلب 
صاحب الحق؟ وذكر فيه وجهان. ولا ينبغي أن يؤخذ الوجوب من الحديث. 
لأن لفظة «المطل» تشعر بتقديم الطلب. فيكون مأخذ الوجوب ذليلاٌ آخر. 

وقوله « الغني » يخرج العاجز عن الأآداء . 

« فإذا أتبع ه مضموم الهمزة ساكن التاء مكسون الباء. وقوله : فليتبع » 
مفتوح الياء ساكن التاء» مفتوح الباء الموحدة. مأخوذ من قولنا: أتيعت فلاناً: 
جعلته تابعاً للغير. والمراد ههنا تبعيته في طلب الحق بالجوالة . وقد قال الظاهرية 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة, هذا أحدها ومسلم . ورواه النسائي وابن ماجه والإمام 
أحمد عن ابن عياص ينحوه . وهذا اليهودي : هوأ بو الشحم» وعايد عابي لعفو مجرت 
جعفر بن محمد عن أبيه . 

(7) في قوله تعالى « : 788 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة 4. 

() أحرجه البخاري بألفاظ مختلفة هذا أحدها. ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام 


احمد والبزار. 


افنن 


بوجوب قبول الحوالة على المليء؛ لظاهر الأمر. وجمهور الفقهاء: على أنه أمر 
ندب ؛ لمافيه من الإحسان إلى المحيل بتخصيل مقصودهء من تحويل الحق عنه»: 
وترك تكليفه.التحصيل بالطلب. ش 

وفي الحديث إشغار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل يكون 
مطل الغني ظلماً. ولعل السبب فيه: أنه إذا تعين كونه ظلماً ‏ والظاهر من حال' . 
المسلم الاحتراز عنه ‏ فيكون ذلك سبباً للأمر. بقبول الحوالة عليه ٠»‏ لحصول 
المقصود من غير ضرر المطل. ويختمل أن يكون :ذلك لآن المليء لا يتعذز 
استيفاء الحق.منه عند الامثناع ٠»‏ بل يأخذه الحاكم قهراً ويوفيه . ففي قبول الحوالة. 
عليه: تحصيل الغرض من غير مفسدة تَواءِ الحق . والمعنى الأول أرجح . لما فيه 
من بقاء. معنى التعليل بكون المطل ظلماً. وعلى هذا المعنى الثاني: تكون العلة 
عدم تواء الحق”" لا الظلم . 

7 الحديث الثالث: عن ابي هريرة رضي اله عن قالا: قال 
رسول الله وَكِلِ دقان : سَيِعْت النبي كله يمول -م مَنْ أَكْرَك مَالَهُ عي 
عِنْدَ رَجُلٍ - أو إِنْسَان ‏ قَدْ أفلس فَهُو أَحَقْ به مِنْ غَيره 3 

فيه مسائل . الأولى : رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الشمن بالفألسء أو 
الموت . فيه ثلاثة مذاهب.. الأول: أنه يرجع إليه في المبوت والفلس.. وهذا: 
مذهب الشافعي . والثاني : أنه لا يرجع إليه. لا في الموت ولا في الفليس. وهو 
مذهب أبي حنيفة . والثالث: : يرجع إل في الفلعن دوي المويت . ويكون في الموت 
أسوة الغرماء. وهو مذهب مالك . 

وهذا الحديث دليل على الرجوع في الفلس ,:وولالته قوية عدا حصن ل 
إنه لا تأويل له ونال الامطتري ين اساي العافضي : لوقضى القاضي بخلافه 
نُقض جحكمه . 


(1) « التوى » مقصوراًء وممدوداً: هلاك المال هلاكاً لا يرجى عوده . 
(9) أخمزجه- البخاري: بهذا اللفظ ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والامام أحمد. 


رن 


ورأيت: في تأويله وجهين ضعيفين: أحدهما: أن أن يحمل على. الغصب 
والوديعة. لما فيه من اعتبار حقيقة المالية . وهو ضعيف جدا. بلأنه يببطل.فائدة 

تعليل الحكم بالفلس . الثاني: أن يجمل على ما قبل القبض . .وقد استُطْعِف 
بقوله كل د أدرك ماله أو وجدامتاعه ل ل 00 . وذلك بعد 
خروج السلعة من يده. 

المسألة الثانية: الذي يسبق إلى الفهم من الجديث: أن الرجل المدرك 
ههنا: هو البائع » وأن الحكم يتناول البيع . لكن اللفظ أعم:من أن يحمل على 
البائع . فيمكن أن يدخل تحته ما إذا أقرض رجل مالاء وأفلس المستقبرض» 
والمال باق» فإن المقرض يرجع 0 
التفريع على أنه يُملك بالقبضن. وقيل في القياس: مملوك ببدلٍ تَعذّر تحصيله 
فأشبه المبيع . وإدراجه ت تحت اللفظممكن إذا اناه من حيث الضع  .‏ . فلا حاجة 
إلى القياس فيه . 

المسألة الثالثة: لا :بد في الحديث من إضمار أمور يحمل عليهاء وإن لم 
تذكر لفظأً. مثل: كون الثمن: غير مقبوض. ومثل: كون السلعة موجودة عند 
المشتري دون غيره. ومثل: كون المال لا يفي بالديون. احترازاً عما إذا كان . 
مساوياً. وقلنا: يحجر على المفلس في هذه الصورة. 

المسألة الرابعة: إذا أَجّر دارا أودابة. فأفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة 
ومُضيٌ المدة. فللمؤ جر الفسخ:على الصحيح من مذهب الشافعمي. وإدراجة 
تحت لفظ الحديث متوقف على أن المناقع : هل ينطلت عليها اسم « المتاع »أو 
« المال »؟ وانطلاق اسم له المال » عليها أقوى. : 

وقد عُلل منع الرجوع : بأن المنافع لا تتنزل منزلة الأعيان القائمة . إذ ليس 
لها وجود مستقر فإذا ثبت انطلاق اسم « المال » أوه المتاع » عليها فقد 
اندرجت تحت اللفظ. وإن نوزع في ذلك» فالطريق أن يقال: إن اقتضى الحديث 
أن يكون أحق بالعين. ومن لوازم ذلك: الرجوع في المنافع . فيثبت بطدريق 
اللازم» لا بطريق الأصالة. وإنما قلنا: إنه يتوقف عن كون اسم ( المنافع 2 
ينطلق عليها اسم« المال » أوه المتاع » لأن الحكم في اللفظ معلق بذلك في 
الأحاديث.. 


لفن 


ونقول أب يضاً: الرجوع إنما هو في.المنافع.. فإنها المعقود عليه دارج 
إنما يكون فيما يتناوله العقد. والعين لم يتناوتها عقد الإجارة. : 0 
المسألة . الخامننة : :.إذا التوم في ذمته نل مشاع عن مكان إلى مكان:: ثم ' 
أفلس ؛ والأجرة بيده قائمة : ثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة. واندراجه تخت 
الحديث ظاهرء إن أخذثا باللفظ. ولم تخصصه بالبائع. فإن خْصّ به فالحكم؛ 
ثابت بالقياس., لا بالخديث . 
المسألة السادسة : قد يمكن أن يستدل بالحديث على أن الديوت المؤجلة 
تَجِلُ بالحجر. ووجهه : : أنه يندرج تحت كونه أدرك ماله. فيكون أحئ به. لمن 
لوازم ذلك : أن يحل. إذ لا مطالبة بالمؤ جل قبل الحلول. ١‏ 
المسألة السابعة: يمكن أن يُستدل به على أن الغرماء إذا قَدَّموا البائع بالمن 
لم يسقط حقه من الرجوع . لاندراجه تحت اللفظ. والفقهاء عللوه بالمتة. 
المسألة الثامنة : :قيل : إن هذا الخيار في الرجوع يستبد به البائع . وقيل: لا ٠‏ 
بد من.الحاكم . والحديث يقتضي ثبوت الأحقية بالمال. وأما كيفية الأخذ: فهؤغير' 
متعرض له. وقد يمكن أن يستدل به على الاستبداد, إلا أن فيه ما ذكزنا. '” 
المسآلة التاشعة.: الحكم في الحديث معلق بالفلس» ولا يتناول غيره . ؤمن. 
ألبت من الفقهاء الرجوع بامتناع المشتري من التسليم. مع اليسار, أو هربه؛ أو ' 
.. امتناع. الوارث من التسليم بعد موته - فإنما يثبته بالقياس على الفلسء ومن:يقول 
بالمفهوم في مثل هذا : فله أن ينفي هذا الحكم بدلالة المفهوم من لفظ الحديث. 
المسألة العاشرة : شرط رجوع البائع : بقاء العين في ملك المفلس. فلو 
هلكت لم يرجع » لقوله عليه الصلاة والسلام « فوجد متاعه أو أدرك ماله » فشرط 
في الأحقية: إدراك المال بعينه. وبعد الهلاك: فات الشرطء وهذا ظاهبر.في 
الهلاك. الحسي . والفقهاء نَزْلُوا التصرفات الشرعية منزلة الهلاك الحسيء. كالبيع 
والهبة. والعتقء والوقفء ولم ينقضوا هذه التصرفات . ببخلاف تصرفات ' 
المشتزي في حق الشفيع بها . فإذا تبين أنها كالهالكة شرعاً : دخلت تحت اللفظ . 
فإن البائع حبذ لا يكون مدركا لماله. 1 
واخحتلفوا فيما إذا وجد متاعه عند المشتري» بعد أن حرج عنه» ثم رجع إلبه. 


زفرتك 


بغير عرض . فقيل: يرجع فيه. لأنه وجد ماله بعينه. فيدخل تحت اللفظ . وقيل: 
لا يرجع . لأن هذا الملك متَلُقى من غيره. لأنه لوتخللت حالة لوصادفها الإفلاس 
والحجر, لما رجع. فيستصضحب حكمها. وهذا تصرف في اللفظ بالتخصيصء 
بسبب معنى مفهوم منه. وهو الرجوع إلى العين. لتعذر العوض من تلك الجهة. 
كما يفهم منه ما قدمنا ذكره. أو تخصيص بالمعنى, وإن سلم باقتضاء اللفظ له. 

المسألة الحادية عشرة: إذا باع عبدين ‏ مثلاً قتلف أحدهماء ووجد 
الثاني بعينه. رجع فيه عند الشافعي. والمذهب: أنه يرجع بحصته من الثمن. 
ويضارب بحصة ثمن التلف . وقيل : يرجع في الباقي بكل الثمن . فأمنا رجوعه في : 
الباقي فقد يندرج تحت قوله « فوجد متاعه. أو ماله » فإن الباقي متاعه أو ماله 
وأما كيفية الرجوع : فلا تعلق للفظ به. 

المسألة الثانية عشرة: إذا د تغير المبيع في صفته. يجدوث عيب. فأئبت 
الشافعي الرجوع . إن شاءه البائع بغير شيء يأخذه. وإن شاء ضارب بالثمن . وهذا 
يمكن أن يدرج تحت اللفظ . فإنه وجده بعبنه. والتغير حادث في الصفة لا في 
العين . 

المسألة الثالئة عشرة: إطلاق الحديث يقتضي : الرجوع في العين» وإن 
كان قد قبض بغعض الثمن. وللشافعي قول قدم: أنه لا يرجع في العين إذا قبض 
بعض الثئمن . لحديث ورد فيه 

المسألة الرابعة عشرة: الحديث يقتضي الرنجوع في متاعه. ومفهومه : أنة لا 
يرجع في غير متاعه. فيتعلق بذلك لكام فى الزوائد المنفصلة فإنها تحدث 
ملك المشتري» فليست بمتاع للبائع . فلا رجوع له فيها. 

المسألة الخامسة عشرة: لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب لزوم الشمن على 
المفلس . وو خذ ذلك من الحديث الذي في لفظه ترتيب الأحقية على المفلس بصيقة 


)1١(‏ هو حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن النبي يق قال ٠‏ أيما رجل باع متاعاً 
فأفلس الذي ابتاعه منهء ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاء فوجده بعينه. فهو أحق به » وفي رواية 
بلفظ و وإن كان قد قبض من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء » أخرجه مالك في الموظا وأبو داود 
والنسائي مرسلاً. 


يقد 


الشرط» فإن المشروط مع الشرط؛ أو عقيبه . ومن ضرورة ذلك م ري 
على القلن . 
قال« جَمْلَ ‏ وفي لقظ: قضى - النبي كلل ا 
نومت الْحْدَود وَصُرقَت الطرق: قلا شفْعَة 70 

استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين . أحدهما: المفهوم : 
فإن قوله م و جعل الشفعة فيما لم يقسم ) يقنضي : أن لا شفعة: فيما قسم . وقد .ورد . 
في بعض الروايات « | إثما. الشفعة الال . لااسيما إذا جعلنا 
د إنما » دالة على الحصر بالوضع» دون المفهوم. 

والوجه الثاني : قوله « .فإذا وقعت الخدود وصرفت الطرق فلا شفعة » وهذا 
اللفظ الثاني : كني جيه السك علريستدرع ابريت : وقوع الحدود. . وصرف | 
: الطرق: وقد يقول قائل. ممن يثبت الشفعة للجار : إن المرتب على أمزين لا يلزم 

ترتبه علبى أحدهما . وتبقى دلالة المفهوم الأول مطلقة وهو قوله م إثما الشفعة 

فيما لم يقسم ) فمن قال بعدم ثبوت الشفعة : تمسك بهاء ومن 'خالفه: : يحتاج إلى 
إضمار قيد آخرء يقتضي اشتراط أمر زائد» وهو صرف الطرق مثلاًء وهذا الحديث 
9 يستدل به . ويجعل مفهومه مخالفة الحكم عند انتفاء الأمرين معا : وقوع الحدود, 


وصرف الطرق. 
وقد يستدل بالحديث على مسألة احتلف فيها. .وهوأن الشفعة هل تنبت ف 
لم يقبل القسمة أم لا؟ فقد يستدل به من يقول: لا تثبت الشفعة فيه. 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في غير موضع : أما الرواية الأولى : فأخرجها في باب بيع الشريك من 
شريكه بلفظ و جعل رشول الله ف الشفعة في كل مال لم يقسم » الخ وهو تفسير لكلمة.ه واماء 
الواقعة في الرواية الثانية. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ورواه مسلم بلفظه قضى سول 
الله كيذ بالشفعة في كل شركة لم تقسم.ربعة أوحائط » الحديث . وبهذا: تعلم أنه لم يتفق البخاري 

3 ومسلم على تخريجه باللفظ الذي ذكره المصنف . 

)١(‏ هذه الرواية أخرجها البخاري وأبوداود والإمام أحمد. 


ديرك 


الصيغة في النفي تشعر بالقبول» فيقال للبصير: لم.ييصر كذا. ويقال للأكمه: لا 
يبصر كذاء وإن استعمل أحد الأمرين في الآخر فذلك للاحتمال. فعلى هذا: 
يكون في قوله « فيما لم يقسم » إشعار بأنه قابل للقسمة. فإذا دخلت « إنما » 
المعطية للحصر: اقتضت انحصار الشفعة في القابل. 

وقد ذهب شذاذ من الناس إلى ثبوت الشفعة في المنقولات”' واستدل بصدر , 
الحديث من يقول بذلك. إلا أن آخره وسياقه: يشعر بأن المراد به العقار. وما فيه 
الحدود وصرف الطرق . 


84 الحديث الخامس : عن عيد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال و أصَاب عُمَرُ أرْضاً بَخَيبر. فأتى النبي ككل يَبتَأمَِهُ فِيهًا. فقال: يا 
رسول الل إني أصبْت أرْضاً بَيب لم أصيب مالاً قط هْوَ نفس عِنْدِي 


10 قوع واه ده ا 2 يدع عل ل و ب لبتم 
مِّْهُ فما تأمُرُني به؟ فقال: إِنْ شِئْت حَبْسْتَ أصلهَاء وَتَصّدقْت بهًا. 


قال: مَتصدّق بها خَيرٌ أنه لأياعْ أملهاء وَلايوْهَبْ» ولا يورت .“قال: 
قَتَصَدَّقَعْمَرُ في الْفُقَرَاء. وفي الْقَرْبَىء وفي الرقاب» وفي سبيل الله 


000 3 5 5-0 فوشي عا اك لاه عامس ل 02 
وابن السبيل . والضيفي. لا جناح على من وليها: ان ياكل منها 
با لمع وقناء :او يفلم يطعم صديقا غير مُتَمُوَّل فيه ». وفي لفظه غير 
05 م ' 
الحديث دليل على صحة الوقف والحبس على جهات القربات. وهو 
مشهور متداول النقل بأرض الحجازء خلفاً عن سلف . أعني الأوقاف. وفيه دليل 


)١(‏ قال القاضي عياض : وشذ بعض الناس فأئبت الشفعة في العروض وهي رواية عن عطاء. قال: تثبث 
في كل شيء حتى في الثوب , وحكي ذلك عن ابن المنذر أيضاً. .وعن الإمام أجمد رواية : أنها تنبت 
في الحيوان والبناء المفرد. 

(1) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة . ومسلم وأوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام 
أحمد . وهذه الأرضن: أصابها عمر من يهود بني حارثة . واسمهاه لمغ » يفتح » بفتح المثلئة 
والميم . وقيل : بكون الميم بعدها غين معجمة. وهذه القصة كانت في سلنة سبع من الهجرة . 


مه 


على فا كان أكابر السلف والصالحين عليه: من إخراج أنفْس الأموال عندهم لله 
تعالى . لكاي عل رجي الع مدر بكونه م لم يصنب مالا 
أنفس عنده منه 6. 
وقوله ه تصدقت بها الاكبل انكر انها إن الا معدن وهو 
ظاهر اللفظ. ويتعلق بذلك ما تكلم فيه الفقهاء من ألفاظ التحبيسء التي منها 
الصدقة » ومن قال منهم : بأنه لا بد من لفظ يقترن بهاء يدل على معنى الوققب 
أوالتحبيس ‏ كالتحبيس المذكور في الحديث. وكقولنا و مؤبدة » « محرمة »؛ أو 
رلا تباع ولاعرهت:» ريتصسمل أن يكون قولةه وتصدقت بها » راجعاً إلى الثمرة» 
على خذف المضاف ويبقى لفظ و الصدقة ٠‏ على إطلاقه . 7 
وقوله « فتصدق بهاء غير أنه لا يباع الخ » محمول عند جماغة ‏ منهم 
الشافعي ‏ على أن ذلك جكم شرعي ثابت للوقف» من حيث هو وقف. ويحتمل 
من خيث؛ اللفظ: أن يكون ذلك إرشاداً إلى شرط هذا الأمر في هذا الوقف .. فيكون 
ثبوته بالشرطء لا بالشرع. والمصارف التي ذكرها عمر رضي الله عنه: مصارفٍ 
خيرات وهي:جهة الأوقاف. فلا يوقف على ما ليس بقرزبة من الجهات العامة . 
وذ القربى » يرأد بها ههنا: قربى عمر ظاهراًء و« الرقاب » قد اخخلف 
في تفسيرها في باب الزكاة. ولا بد أن يكون معناها معلوماً عند إطلاق هذا اللفظء, 
وإلا كان المصرف مجهولا بالنسبة إليهما. وه في سبيل الله » الجهاد عند 
. الأكثرين» ومنهم من عده إلى الحج . و « ابن السبيل » المسافر» والقرينة تقتضي 
اشتراط -حاجته . وه الضيف » من نزل بقومء والمراد: قراه» ار 
تخصيصه بالفقر. 
وفي الحديث: دليل على جواز الشروط في الؤقف. واتباعها. وفيه ليل 
على المسامجة في بعضهاء حيث علق الأكل على المعروف. وهو غير منضبط. . 
وقوله و غير متأثل » أي : متخذ أصل مالء يقال: تأئلت المال: اتخذتنة 
أصلا. ْ 1 


6 . الحديث السادس: عن عمر رضي الله عنه قال د حَمَلتٌ 
4 1 7 0 ع 1 ب وعم له م وبع مه دسم 
عَلَى رس في سبيل اللهء فأضاعَهُ الذي كان عِنْدَهُ فأَرَدْت أن أشْتَريَةُ: 


ورك 


فظنت أنه بِييعُهُ يرخص . فألْت النبي وق ؟ فقال: لا تشترو.. ولا تَعْدَ 
في صَدَقَتِكَ, وإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهُم . فإن العَائِدَ في هِبَيِهِ كالعَائِدٍ في 
قَبئه . 

وفي لفظه فإنَّ الذي يَعُودُ في صَدَقَتِهِ كالكلب يُعودُ في قَيئده0" . 

هذاه الحمل » تمليك لمن أعطى الفرس . ويكون معنى كونه « في سبيل 
الله » أن الرجل كان غازياً. فآل الأمر بتمليكه : إلى أنه في سبيل الله » فسمي بذلك 
باعتبار المقصود. فإن المقصود بتمليكه: أن يستعمله فيما عادته أن يستعمله فيه . 
وإنما اخترنا ذلك : لأن الذي حمل عليه أراد بيعه . ولم ينكر ذلك . ولوكان الحمل 
عليه : حمل تحبيس » لم يبع , إلا أن يحمل على أنه انتهى إلى حالة لا ينتفع به فيما 
حبس عليه . لكن ذلك ليس في اللفظما يشعر به. ولوثبت أنه حمل تجبيس لكان 
الصلاة والسلام « ولا تعد في صدقتك » وقوله « فإن العائد في هبته كالكلب يعود 
في قيئه 1 

وفي الحديث دليل: على منع:شراء الصدقة للمتصدق» أو كراهته . وعلل ١‏ 
بالصدقة عليه فيكون راجعاً في ذلك المقدار الذي سومح به. 

وفي الحديث دليل على المنع من الرجوع في الصدقة والهبة. لتشبيهه 
برجوع الكلب في قيئه. وذلك يدل على غاية التنفير. والحنفية اعتذروا عن هذا 
بأن رجوع الكلب في قيئه لا يوصف بالحرمة, لأنه غير مكلف . فالتشبيه وقع بأمر 
مكروه في الطبيعة. لتثبت به الكراهة في الشريعة. 

وقد وقع التشديد في التشبيه من وجهين . أحدهما: تشبيه الراجع بالكلب. 
والثاني: تشبيه المرجوع فيه بالقيء. وأجاز أبو حنيفة رجوع الأجنبي في الهبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة ومسلم والنسائي وابن ماجه. وأخرج ابن سعد عن 

الواقدي بسنده عن سهل بن سعد في تسميته خيل النبي يق قال« وأهدى تميم الداري له فرساً يقال 
له: الورد. فأعطاه عمر. فحمل عليه عمر في سبيل الله . فوجده يباع » القصة. 


بم 


ومنخ من ربعوع الوالد في: الهبة لولدم عكس مذهب الشافعي 0 0 
على منع نرجوع الواهب مطلقاً. وإنمايخرج الوالد في الهة لولده ديل خاصن ‏ 


آىى»> - الحديث السابع عن البنعان بن بشير: رضي الله عنهماا 
قال « تَصَدُقَ عَلَيْ أبي ببَعْضٍ مَالِهِ ٠‏ فقالت أن عَمْرَهُ بت رَوَاحَة: :ل 
: أَرُضئْ حتى ُْهِدٌ رسؤل الله كله . . فالطلّقَ أبي إلى رسول الله ككل لِيشْهدَ 
عَلَى صَدَكَنِي. فقال لَهُ رسول الله يل : فلت هذا بلول كلهم؟ قال:. 
لا قال: الوا الك راعذ لذ في أَولاكمْ. فرَجَعْ أب رد ا 


وفي لفظ م فلا تنهذني إذا . في لا أنهدُ عَلَى جَوْرٍ ٠‏ 

وفي لفظ « فأشهد عَلَى هذا غَيْرِي اذه : 

الحديث: يدل على طلب التسوية , بين الأولاذ في الهبات» والبكمةافيه: 0 
أن: التفضيل يؤ دي إلى. الإيحاش والتباغضن» وعدم البر من الولد. لوالده. بأعني : 
1 الولد المفضل عليه . واختلفوا في هذه التسوية: هل تجري مجرى الميراث في | 
تفضيل الذكر على الانثى» أم لا؟ فظاهبر الحديث: يقتضي التسوية مطلقاً. 
واختلف الفقهاء م في التفضيل : هل هو محرم. أو مكروه؟ فذهب بعضهم إلى أنه 
محرمء لتسميته و إياه و جورا » وأمره بالرجوع فيه ولا سيما إذا.أخذنا بظاهر' 
الحديث:. أنه كان صدقة, فإن الصدفة على الولد لا يجوز الرجوع فيها. فإن : 
الرجوع ههنا يقتضي أنها وقعت على غير الموقع الشرعي. حتى نقضت بعد , 
لزومها. ومذهب الشافعي ومالك: أن هذا التفضيل مكروه لا غيرء وربما استدل 
على ذلك بالرواية التي قيل فيها.ه أشهد على هذا غيري ٠‏ فإنها تقنضي إباحة 
إشهاد الغيرء ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر جائز. ويكؤن ص اني 18 من 


(1) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة يمرن ومسلم ورواه بألفاظ مختلفة أيضاً أبو دأود والنشائي 
.والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. 1 ١‏ 


مله 


الشهادة على وجه التنزه. 

وليس هذا بالقوي عندي . لأن الصيغة وإن كان ظاهرها الإذن - إلا أنها 

مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل» حيث امتنع الرسول وَل من المباشرة لهذه 
الشهادة. معللاً بأنها جور. فتخرج الصيغة عن ظاهر الإذن بهذه القرائن . وقد 
استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير. 1 

ومما يستدل به على على المنع أيضاً : قوله « أتقوا الله ات : 
التسوية ليس نتقوى» وأن التسوية تقوى. 

817 - الحديث الثامن : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

14ل ع امسا كه م ممه ينة وام ماهد ا 

0 ان النبي كله عامل اهل خيبر بشطر ما يبرج منها من تمر او 
زَرْع 26 

اختلفوا في هذه المعاملة. فذهب بعضهم: إلى جوازها على ظاهر 
الحديْث . وذهب كثيرون إلى المنع من كراء الأرض بجزء مما يخرج منها. وحمل 
بعضهم هذا الحديث على أن المعاملة كانت مساقناة على النخيل» والبياض . 
المتخلل بين النخيل كان يسيراء فتقع المزارعة تبعا للمساقاة. وذهب غيره إلى أن 
صورة هذه: صورة المعاملة. وليست لها حقيقتهاء وأن الأرض كانت قد ملكت 
بالاغتنام. والقوم صاروا عبيداً فالأموال كلها للنبي كَل . والذي جُعل لهم منها 
بعض ماله, لينتفعوا به لا على أنه حقيقة المعاملة . وهذا يتوقف على إثبات أن 
أهل خيبر اسَيرِهُوا. فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالفين. 

- الحديث التاسع : عن رافع بن خديج قال « كنا أَكْثْرَ 
الأنْصَارِ حَقّلا . وَكُنّا ُكْرِي الأرض, عَلَى أن لَنَاهَذِو وَلَهُمْ هُلِه. فَرُيُما 
ع وما م وام 1 هامر 26 ا د 21 2-6 
أرجت هَدِهِء وَلَمّ تُخْرِج هَذِهِ. فَنَهَانَا عَنْ ذَِكَ. فأمًا بالورق : فَلَمْ. 


(1) أخرجه البخاري في غير موضع مطولاً ومختصراً ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي واببن ماجه 
والامام أحمد. 


خرن 


- ولمسلم عن حَنطلة بن قيس قال ه سأ راع بن 

ديج عن كرَاِ لض باذعب وَالَق؟ فقال: : لآ بأس به . إنماكان 

انام يارو عَلَى حَهَدٍ رسول الله كله بم عَلَى المَاذِيانات» قيال 
الجداول» وَأَشيّاءَ من اردع فيهِلِكَ هَذَل وَيَسْلمٌ هذا وَلم يكن 


0 كِرَاءً إل هذا. وَلِذَلِكَ رَجَرَ عَنْهُ . فأمًا 0 0 
ا للع 
« الماذيانات » الْأنَهَارُ الكبَارٌه وَالْجَدوَلُ » النّهِرٌ الصَغِيرٌ. 
. . فيه دليل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق. وقد جاءت.أحاديك 
مطلقة في النهي عن كرائهاء وهذا مفسر لذلك الإطلاق. 
وفيه دليل على أنه:لا يجوز أن تكون الأ ة شيئاً غير معلوم المقدار عند 
العقد. » لما فيه من الإجازة على ما ذكر في الحديث. من مع الكراميجا على 
الماذيانات ‏ إلى آخره» فإنه قد دل سلئ أن الجهالة لم تغتفر 
' وقد يستدل به على جواز كرائها بطعام مضمون. لقولة «.فأما شيء معلوم 
مضمون.ء فلا بأس به » وجواز هذه الإجارة ‏ أي الإجارة على طعام معلوم مسمى 
في الذمة : هو مذهب الشافعي. ومذهب مالك : المنع من ذلك .. وقد ورد في 
بغض الروايات الصحيحة: ما يشعر بذلك» وهو قوله « نهى عن كراء الأرض 
يكذ إلن ترقت رطام مني 0 ش 


الحديث الغاشر: عن .تابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
.قال« قَضَّى رسول الله ككل بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُعِبَتْلَهُ ». 

وفي لفظ « مَنْ أَغْورَ عُمْرَى لَهُولِعَقبِهِ. فإنّها للذي أُعْطِيّهًا. لآ 
َرْجِمٌ إلى الذي أَعْطَامًا. لأنّهُ أعْطى عَطَاءً وَقَحَتْ فيه المَوَارِيتْ » 


(1) أخرجه البخاري بالفاظ مختلفة في غير موضع مختصراً ومطولاً ومشلم ‏ 


دل 


وقال جابرٌ : نما الْعُمْرَى التي أَجَارَهَا رسول الله يه , أَنْ يقول: 
هِي لَك ولعقبك. فأمّا إذا قال: هِي لَكَ ما عِثلت: فإنّهَا تَرَجِتمٌ إلى 
صاحبها 6 

١‏ وفي لفظ لمسلم : أشيكوا عَلَيَكُمْ أمْوالكُمْ» وَلَاَ تُمْسِدُوها 
فإنَّهُ مَنْ أعْمَرَ عُمْرَى فَهِي للذي أَغْوِرَها: حَيأ وَمَيْتَا وَلِعَقبوو9". 

«العمرى » لفظ مشتق من العمر. وهي تمليك المنافع أو إباحتها مدة 
العمرء وهي على وجوه . 

أحدها: أن يصرح بأنها للمعمر ولورئته من بعذه. فهذههبة محققة. 
يأخذها الوارث بعد موته . 

وثانيها: أن يعمرهاء ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر. وفي صحة 
هذه العمرى خلاف. لما فيها من تغيير وضع الهبة. 

وثالثها؛ أن يعمرها مدة حياته, ولا يشترط الرجوع إليه» ولا التابيد. بل 
يطلق . وفي صحتها: خلاف مرتب على ما إذا شرط الرجوع إليه. وأولى ههنا بأن 
تصح؛ لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد. 

والذي ذكر في الحديث. من قوله ه قضى رسول الله كك بالعمرى » 
يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق. وهو أقرب. إذ ليس في اللفظ تقييد» 
ويحتمل أن يحمل الصورة الثانية. وهو مبين بالكلام بعدء في الرواية الأجرى. 
ويحتمل أن يحمل على جميع الصورء إذا قلنا: إن مثل هذه الصيغة من الراوي: 
تقتضي العموم» وفي ذلك خلاف بين أرباب الأصول. 

وقوله و لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » يريد : أنها التي شُرط فيها له 
ولعقبه . ويحتمل أن يكرن المراد: صورة الإطلاق» ويؤخذ كونه وقعت فيه 


)١(‏ الرواية الأولى أخرجها البخاري بهذا اللفظ. ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام. 
أحمد . والرواية الثانية : رواها أيضاً أبوداود والنسائي والترمذي وصححها. والرواية الثالثة : رواها 
أيضاً الإمام أحمد . 


ددن 


المواريث من دليل آخرء وهذا الذي قاله جابر: تنصيص على أن المراد بالحديث 
صورة التقييد بكونها له ولعقبه. . ب 
وقوله « إنما العمزى التي أجازها رسول الله يَقخِ » أي أمضاهاء تسلين 
للعقب لا تعود. وقد نص .على أنه إذا أطلق هذه العمرى: أنها لا ترجم . وهو 
تأويل منه. ويجوز من حيث اللفظ: أن يكون رواهء أغني قوله « إنما العمرى التي : 
أجازها رسول الله و . :أن يقول: هي لك ولعقبك » فإن كان مرويأء فلا إشكال : 
في العمل بهء وإن لم يكن مروياً. فهذا يرجع إلى تأويل الصحابي الراؤي. فهل : 
يكون مقدما. من يك إبد فد تقع له قرائن تووثه العثم بالحراد» ولا يتفق تعبيره 
عنها؟ : 
الحديث الحادي عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ 
رسول الله يك قال « لا يَمَْعَنّ جارٌ جَارَهُ: أن يَعْرِزَ حَبة في جدَاره 0 
يحول مهاري مالي كم ها مُرضينَ؟ والله لزن بن ش 
كناكم . 
إذا طلب الجار إعارة حائط جاره ليضع عليها خشبة. ففي وجوب الاجابة 1 
قولان للشافعي. أحدهما: : تجب الاجابة» لظامر الحديث. والثاني وهو 


الجديد ‏ أنها لا تجب. :ويحمل الحديث ‏ إذا كان بصيغة النهي ‏ على الكباه : 
وعلئ الاستحباب . إذا كان بصيغة الأمر. 


وفي قوله وما لي أراكم عنها معرضين؟ إلى آخره » ما يشعر 056 لقوله 
« والله لأرمين بها بين أكتافكم » وهذا يقتضَّي التشديد ا 

يلف الحديث الثاني عشر: عن عائشة رضي الله عنها:: 
عا له قال , مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شير ِنْ الأرض, ل 
أَرَضِينَ البلا 


. أخرجه البخاري بهذا اللفظ. لكن بدون نون التوكيد في ا يمنعن وسلم وابن ماجه والإمام أحمد‎ )١( 
. أخرجه البخاري في غير موضع . ومسلم والإهام أحمد‎ )1( 


يدان 


في الحديث دليل على تحريم الغصب. « والقيد » بمعنى القذر. وقيده 
بالشير . للمبالفة. ولبيان أن ما زاد على مثله أولى منه. و« طوقه » أي جعل طوقا 
له واستدل به على أن العقار يصح غصبه. واستدل به على الأرض متعددة بسبع 
أرضين, للفظ المذكور فيه. وأجاب بعض من خالف ذلك بأن حمل « سبع 
أرضين » على سبعة الأقاليم . والله أعلم . 
باب اللقطة 


14 الحديث الأول: عن زيد بن خالد الْجُهني رضي الله عنه 
قال « سَيِلَ رسول الله يلك عَنْ لُقْطَةٍ الدّهَبِء أو الْوَرِق ؟ فقال: اعْرفْ 
وكاءها وعِفَاصَهَاء ثم عَرَفهَا سنة. فإن لَمْ تغْرَفْء فَاسْتنفقها ولَْكنْ ودِيعة 
عِنْدَكَ. فإنْ جَاءَ طَالِيّها يوْماً مِنَ الدَهْرِ: فأَدُمَا إليهء وَسَألَهُ عَنْ ضَالَةٍ 
الإبل ؟ فقال: ما لَك وَلَهَا؟ دَعْهًا. فإنٌ مُعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَاء تَرِدُ 
الما وتأكلٌ الشّجَرَء حتى يَجِدَهَا رَبُها. وَسَأَلَهُ عن الشّاة؟ فقال: 
حدما إثماي لك أزلأجيات: أ لتب ونه 

٠ ٠‏ اللقطة » هي المال الملتقط. وقد استعمله الفقهاء كثيراً بفتح القاف. 
وقياس هذا: أن يكون لمن يكثر منه الالتقاطء كالهَرّأة والضحكة وأمثئاله 
و١‏ الوكاء » ما يربط به الشيء وه العفاص » الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم 
ير بط عليه . والأمر بمعرفة ذلك : ليكون وسيلة إلى معرفة المال. تذكرة لما عرفه 
الملتقط. 

وفي الحديث : دليل على وجوب التعريف سنة . وإطلاقه : يدخل فيه القليل 
والكثير. وقد اختلف في تعريف القليل ومدة تعريفه. 


(1) أخخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة ومسلم بهدا اللفظ والنسائي والترمدي واين ماجه والإمام 


أحمد 


لدان 


وقوله « فإن لم تعرفف فاستتققها:» ليس الأمر فيه على الوجوب. وإِنما هو 
للإباحة. .٠‏ ْ ا ْ 
2 وقولهه ولتكن وديعة عبدك » يحتمل أن يراد بذلك: بعد الاستنفاق. 
ويكون قوله « ولتكن وديعة عندك » فيه مجاز في لفظ و. الوديعة » فإنها تدل على 
ألاعيان . وإذا استنفق اللقطة لم تكن عيناً. فتجوز بلفظه الوديعة » عن كون 
الشيء:بحيث يرد إذا جاء ربه . ويحتمل أن يكون قوله ه ولتكن الواو فيه: بمعنى 
دأو كرتعم عع الاملات والوواع لاا لرك كي جام علي 
حكم الأمانة . فهي كالوديعة. 
وقوله و فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادها إليه كيل علن وري لزه 
على المالك. إذا سن كونه صاحبها. واختلف الفقهاء: هل يتوقف وجوب الرد 
على إقامة البينة: أم يكتفى بوصفه بأماراتها التي عرّفها الملتقط أولة؟ ' 
وقوله:ه وسأله عن ضالة الإبل الخ » فيه دليل على امتناع التقاطها اده 
على العلة فيه حركن ازاز ماكر حاط والمقفد .و١‏ ابحذاء والسقاء 6 ههنا! 
مجازان .. كأنه لما استغنت ستغنت بقوتها ومارُكْبٍ في طبعها من الجلادة عن الماء : كانها: 
أعطيت الحذاء والسقاء . 
وقوله « وسأله عن الشاة - إلى آخر الحديث » يريد الشاة الضالة . والحديث 
يدل على الثقاطها. وقد نبه فيه على العلة. :وهي خوف الضياع عليهاء :إن لم 
يلتقطها أحد. وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها. والتساؤي بين .هذا الرجل: 
وبين غيره من الناس إذا وجدهاء فإن هذا التساوي تقتضي الالفاظ: بأنه لا بل منه: 
إما لهذا الواجد؛ وإما لغيره من الناس : والله أعلم : : 


باب الوصايا 
6 الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 


أنَّ رسول الله يل فال «١‏ « مَاحَقَ امرىء مُنْلِمء لَه شَيْءٌ يُوصيي فيه» 
يبت ليلتين: إل وَوصِيية مَكتوية عِنْدَهُ » زاد مسلم قال ابن عمزة ما 


آغ6غه 


مرت علي ليله مُنْدٌ سَمِعْتٌ رسول الله يل يقول ذَلِكَء إلا وَعِنْدِي 
وصيتي الم 

ه الوصية » على وجهين. أحدهما: الوصية بالحقوق الواجبة على 
الإنسان. وذلك واجب» وتكلم بعضهم في الشيء اليسير الذي جرت العادة بتداينه 
ورده مع القرب: هل تجب الوصية به على التضييق والفور؟ وكأنه روعي في ذلك 
المشقة. 

والوجه الثاني : الوصية بالتطوعات في القربات. وذلك مستحبء وكأن 
الحديث إنما يحمل على النوع الأول. | 

والترخيص في « الليلتين » أوه الثلاث » دفم للحرج والعسرء وربما 
استدل به قوم على العمل بالخط والكتابة» لقوله ه وصيته مكتوبة » ولم يذكر أمراً 
زائدأًء ولولا أن ذلك كاف لما كان لكتابته فائدة والمخالفون يقولون : المراد وضيته 
مكتوبة بشروطهاء ويأخذون الشروط من خارج . 

والحديث دليل على فضل ابن عمر لمبادرته في امتثال الأمر ومواظبته على 
ذلك. : 


الحديث الثاني : عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 

قال « جَاءَنِي رسول الله يه يَعُودني عَامَ حَجةٍ الداع مِنْ وَجَعر اشقدٌ 
بي . فقلت: يا رسول الله قد بَلَعْ بي مِنَ الَوجَع ما تَرَى . وَأنَادُو مالء 
ولا يري إلا ابنة. أفاتَصدّق بعُلنَيْ مالي؟ قال: لاّ. قُلْتْ: فَالشْطرٌ يا 
رسول الله؟ قال: لاّ. قلت: فَالتْلُتُ. قال: التُلْثْء وَالتْلْتْ كثيرٌ. إِنّكَ 
أن تن َمَعة يفي بها وَجْه اله إل أجِرْتَ بهاء حتى ما تَجْمَلُ في 
(1) أخرجهاليخاري يهذا اللفظ ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي واين ماجه والإمام أحمد. وقوله ه ما 
حى امرىء مسلم ٠‏ الخ « فما » نافية. و« له شيء » صفة بعد صفة و« يوصي فيه » صفة 


للشيء . وه يبيت ليلتين » صفة ثالثة . والمستنى قوله « وصيته » خبره وليلتين » تأكيد لا تجديد . 
وممعول يبيت محذوف. تقديره: آمناء أو ذاكرا. 


إن 


امرَأتِك . قال قلت: يا رسول الله أَحَلْفُ بَعْدَ أْصْحَابِي ؟ قال: نك أَنْ 
تل تشئل علا بو وه ال 9 لذت يد ترج ورف ولت 
أذ ُخلف جى تخ بك أموام. وَيْضَر بك آخرون . اللهُم أمْض, ش 
لأمْحَابي مِجْرتهُم ول ركهم عَلَى أعقابهم. َكِنْ البائس 


دمر هر 


سَعْدُ بن خولة يرثي لَهُ رسول الله يد : أن مَاتَ بمكّة »0©. 


٠‏ فيه دليل على عيادة الاعام أصحابه» ودليل على ذكر شدة المرض. لاني 
معرض الشكوئ, وفيه.دليل على استحباب الصدقة لذوي الأموال. وفيه دليل : 
على مبادرة الصحابة» وشدة رغبتهم في الخيرات». لطلب سعد التصدق بالأكثر. 
وفيه دليل على تخصيصن الوصية بالثلث. وفيه دليل على أن الثلث في حد الكثرة 
في باب الوصية . ْ 
٠‏ وقد اختلف مذهب مالك في الثلث بالنسبة إلى مسائل متعدحة: قفي بعضها 
جُعِلَ في حَدٌ الكثرة» وفي بعضها جُعل في حد القلة. فإذا جعل في حد الكثرة ‏ 
استدل بقوله يك « والثلث كثير » إلا أن هذا يحتاج إلى أمرين أحدهما: أن لا . 
يعتبر السياق الذي يقتضي تخصيص كنثزة الثلث بالوصيةء بل يؤّ خخذ لفظاً عاماً. 
والثاني : أن يدل دليل على اعتبار مسمى الكثرة في ذلك الحكم فحينئة: يحصل . 
المقصود. بأن يقال: الكثرة معتبرة في هذا الحكم» والئلث كثير» فالئلت معتبره 
ومتى لم.تلمح كل واحدة من هاتين المقدمتين: لم يحصل المقصود. ّْ 

مثال من ذلك. : ذهب ينض أصحاب مالك إلى أنه ذا مسح لشاراسة لي 

الوضوء: أجزآء . لأنه كثيرء للحديث. فيقالله: لم قلت إن مسمى الكثرة معتير ٠‏ 
في المسح؟ فإذا أثبتة قيل له : لم قلت إن مطلق الثلث كثير» وإن كل ثلث :فهو كثير 
بالنسبة إلى كل.حكم؟ وعلى هذا فقس ساثر المسائل» فيطلب فيها تصحيح كل ١‏ ' 


(1) أخرجه البخاري في مواضع متعددة يألفاظ مختلفة هذا أحدها: ومسلم وأبوداود والتسائي والترمذي 
وابن ماجه والإمام أحمد, 


اهن 


واحدة من المقدمتين . 

وفيه دليل على أن طلب الغنى للورثة راجح على تركهم فقراء عالة يتكففون 
الناس . ومن هذا: أخذ بعضهم استحباب الغض من الثلثء وقالوا أيضا: ينظر 
إلى قدر المال في القلة والكثرة. فتكون الوصية بحسب ذلك اتباعا للمعنى 
المذكور في الحديث. من ترك الورثة أغنياء. 

وفيه دليل على أن الثواب في الإنفاق: مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه 
الله . وهذا دقيق عسرء إذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة. فإن ذلك لا يحصل 
الغرض من الثؤاب» حتى يبتغي به وجه الله . ويشق تخليص هذا المقصود مما 

يشوبه من مقتضى الطبع والشهوة. 

وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات المالية إذا أديت على قصد الواجب 
وابتغاء وجه الله : أثيب عليها. فإن قوله و حتى ما تجعل في في امرأتك » لا 
تخصيص له بغير الواجب, ولفظة و حتى » ههنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا 
الأجر بالنسبة إلى المُغيي» كما يقال: جاء الحاج حتى المشاة» ومات الناس حتى 
الأنبياء. فيمكن أن يقال: سبب هذا : ما أشرنا إليه من توهم أن أداء الواجب قد 
يشعر بأنه لا يقتضي غيره. وأن لا يزيد على تحصيل براءة الذمة» ويحتمل أن 
يكون ذلك دفعاً لما عساه يتوهمء من أن إنفاق الزوج على الزوجة. وإطعامه 
إياهاء واجباً أوغير واجب: لا يعارض تحصيل الثواب إذا ابتغى بذلك وجه الله . 
كما جاء في حديث زينب الثقفية. لما أرادت الإنفاق من عندهاء وقالت « لست 
بتاركتهم » وتوهمت أن ذلك مما يمنم الصدقة عليهم» فرفع ذلك عنهاء وأزيل " 
الوهم . نعم في مثل هذا يُحتاج إلى النظر في أنه هل يختاج إلى نية خاصة في 
الجزئيات. أم تكفي نية عامة؟ وقد دل الشرع على الاكتفاء بأصل النية وعمومها في 
باب الجهاد. حيث قال ٠‏ لومر بنهرء ولا يريد أن يسقى به. فشربت: كان له 
أجر 6" أوكما قال: فيمكن أن يعدى هذا إلى سائر الأشياء . فيكتفى بنية مجملة أو 
عامة. ولا يحتاج في الجزئيات إلى ذلك . 


وقوله عليه السلام ه ولعلك أن تخلف الخ » تسلية لسعد على كراهيته 
للتخلف بسبب المرض الذي وقع له وفيه إشارة إلى تلمح هذا المعنى. حيث تقع 


/اغه 


بالإنسان المكاره. جتى تمنعه مقاصد له ويرجو المصلحة فيما يفعله الله تعالى :. 
وقوله عليه الببلام « « اللهم أمض لأصحابي هجرتهم لعله يراد به: : إتمام 
العمل على وجه لا يدخله نقض. ولا نقض لما ابتدىء به. 
وفيه دليل على تعظيم أ مر الهجرة» وأث ترك إتمامها مما يدل تنح قوه 
« ولا تردهم على أعقابهم ».. 
قالٍ د لاقن خعلر امن لت ل اليم + ؟ فإناُ سول اله يكل قال: 
التلن وَالعُلْثْ كَثيرٌ ا 
ل ب 0 
« كثير » وإن كان القول الذي أقركلك عليه. وأشار لفظه إلى الأمر به وهو' 
الثك ‏ يقتضي الوضية به : ولكن ابن عباس قد أشاز إلى اعتبار هذا بقوله ه لو أن 
الناس » فإنها صيغة:فيها ضغف ما بالنسبة إلى طلب الغض إلى ما دون الثلث. 
والله أعلم. . 
ْ به باب الفرائض 
ل الحديث الأول : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
عن -النبي ككل قال ه لْحِقُوا الْمَرائْضِ بِأمْلِهًا. َمَا بقَي فَهُو لأؤلَى رَجُلٍ 
كر » وفي رواية ٠‏ سيمُوا المَالَ يم أفل, الفْرَائْضٍٍ عر كات الى 
فما تَرَكَتْ : فالا ولئى لى رَجُل ذَكرٍ 06 
000 الفرائض ) جمع فريضة . 0 المقدرة في كتاب الله عالى: 


: أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والإمام أحمد:‎ )١( 
(؟) الزواية الأولى : أخرجها البخاري بهذا اللفظوملم والترمذي والإمام أحمد والرواية الثانية : أخرجها‎ 
: . مسلم أيضاً وأبوكاود بهذا الفاوات ماجه‎ ١ 


لمعه 


النصف. وتنصقه. وهو الريع. ونصف نصفه. وهو الثمن.. والثلثان» ونصفهما. 
وهو الثلث. ونصف..نصقهما . وهو السدس. وفي الحديث: دليل على أن 
قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض. وبعد ذلك : ما بقي للعصبة. 

وقوله ه« فمابقي فلأولى رجل ذكر » أو« عصبة ذكر » قد يورد ههنا إشكال . 
وهو أن « الأخنوات » عصبات البنات. والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في 
« العصبة » المستحق للباقي. وجوابه: أنه من طريق المفهوم. وأقصى درجاته : 
أن يكون له عموم. فيخص بالحديث الدال على ذلك الحكم”'. أعني: أن 
و الأخوات » عصبات البنات. 

84 الحديث الثاني: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: 
قلت « يارسول اللهء أَتَثرِلغَداً في دَارِكَ بمكّة؟ قال: وَهَلْ تر لَناعَقِيلٌ 
مِنْ رباع ؟ ثم قال: لآ يَرثْ الكافرٌ المُسْلِمَ . ولا المسلم الكافِرَ »©. 

الحديث دليل على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر. ومن المتقدمين 
من قال: يرث المسلم الكافر. والكافرلا يرث المسلم . وكأن ذلك تشبيه بالنكاح . 
حيث ينكح المسلم الكافرة الكتابية» بخلاف العكس . والحديث المذكور يدل 
على ما قاله الجمهور. 

وقوله كل « وهل ترك لنا عقيل من دار؟ » سببه : أن أبا طالب لمامات: لم 
يرئه علي ولا جعفر. ووزئه عقيل وطالب. لأن علياً وجعفراً كانا مسلمين حينئظ. 
فلم يرثا أبا طالب: وقد تُعُلّقَ بهذا الحديث في مسألة دور مكة. وهل يجوز بيعها 
أم لا؟ ش 


(1) رواه البخاري عن ابن مسعود وفيه ٠‏ أقضي فيها بما قضى النبي 6 . للابنة : النصف. ولابئة الاين : 
السدس. تكملة الثلثين. وما بقي فللاخت » 

)١(‏ أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً ومسلم. وخرج عجزه. وهو قوله « لا يرث الكافر المسلم » الخ 
أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وكان بنو أبي طالب أرّبعة: طالب وعقيل» 
وجعفرء وعلي , مات طالب كافراً. وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين . 'وكأن عقيل من أنسب 
قريش وأعلمهم بآبائها. شهد بدرأ مع المشركين مكرهاً. وأسر يومئذ. ثم أسلم قبل الحديبية, 
وشهد غزوة مئة. ومات بعدما عمي في خلافة معاوية . . 1 


لطكن 


الن لدي اق : عن عيد الله بن عمر رضي اله عنهما 
, أن النبي كل نهى عن بيع الْولآءِ وَعَنّْ هته الله 
د الولاء » حق.ثبت بوصف,» وهو الإعتاق . فلا يقبل النقل إلى الخير بوجه 
من الوجوه . لان ما ثبت بوصف يدوم بدوامه. ولا يستحقه إلا من قام به ذلك. 
الوصف. وقد شبه « الولاء » بالنسب. قال عليه السلام « الولاء لحمبة كلحمة 
النمييت »© فكما لا يقبل النسب النقل بالبيع والهبة» فكذلك الولاء. ٠‏ 
: لذن الجذيت الرايم :عن عاقش #رخيي الل جه تالت 7 كانت 1 
في بريرة بَلَدثْ سن : خيْرَت عَلَى زَوْجِهًا حِينَ عَتَقَتْ وَأمْدِيَ لها 
َم هَل علي رسول لله واليْمة على الل فَدعَابِطَمَامِ ٠‏ فأتي 
1 حبر وأذم من أذم لبت . فقال: ألم رَ لبرمة على الثار ها َحْم؟. 
قالوا: بَلَىء يا رسؤل الله . لِك لَْمَ نُصدقُ بو على بريرة. فَكَرهنًا أن 
تُطْعِمُك مِنْهُ . فقال: هُوَعَلَيْمَاصدَقَةٌ وَهُوْ مِنْهَالْنَاهَرِية. وقال' : 
. النبي كل فيها: نما ْوَل لِمَنْ أغتق»©. ش 
حديث بريرة: قد استنبط منه أحكام كثيرة . جع ف عد شرناطيف ! 
وقد أشرنا إلى أشياء منها في مواضع فيما مضى .. وقد صرح ههنا بثبوت الخيار لها . 
وهي أمة عتفت تحت عبد ..فيثبت ذلك لكل من هو في حالها. 
وفيه دليل على أن الفقير إذا ملك شيئاً على وجه الصدقة: لم يمتنع على / 
غيره ممن لا تحل.له الصدقة أكله, إذا وجد سببٍ شرعي من جهة الفقيْريبيحه له. 


. أخرجه البخاري. بهذا اللفظ؛ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد‎ )١( 

(1) تمامه ٠‏ لا يباع ولا يوهب » قال: الحافظ في بلوغ المرام: رواه الحاكم من طريق الشافعي عن ٠‏ 
محمد بن الحسن عن أب يوسف . وصححه ابن حبان. وأعله البيهقي . : 

(م) أخرجه البخاري في مواضع كثيرة في صحيحه ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذيي 


00 


وفيه دليل على تبسط الإنسان في السؤ ال عن أحوال منزله. وما عهده فيه 
لطلبه من أهله مثل ذلك . 1 
وفيه دليل على حصر ه الولاء » للمعتق . وقد تكلمنا عليه فيما مضى . 


فين 


كتاب النكاح 


”“6٠07‏ 2 الحديث الأول: عن عبد الله بن مسعود قال: قال لِنَا 
رسول الله وك « يا مَعْشَرَ الشّبّاب. مَنْ استطاع مِنْكُمْ الْبَامََ فلمَرَوَج . 
فإنّهُ أَعْض للْيِصَرِء وَأْحْصنُ لِلفْرْج , ل 


١‏ فإ لَهُ وِجَاء كم 
١‏ الباءة 5 التكاح؛ مشتى من اللفظ الذي يدل على الأقامة والنزول» ١‏ 
و« الباءة » المنزل. فلما كان الزوج ينزل بزوجته: سمي التكاح ١‏ باءة » لمجاز 


الملازمة . واستطاعة النكاح: القدرة على مؤنة المهر والنفقة . 
وفيه دليل على أنه لا يؤمر به إلا القادر على ذلك . وقد قالوا: من لم يقدر 
عليه, فالنكاح مكروه في خقه, وصيغة الأمر ظاهرة م في الوجوب . : 
وقد قسم الفقهاء النكاح إلى الاحكام الخمسة؛: أعني الوجوب : والندب» 
والتحريم والكراهة. والإإباحة . وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت, وقدر على ' 
التكاحء إلا أنه لا يتعين واجباً. بل إما هو وإما التسري . فإن تعذر التسري تعين . 
النكاح حينئذ للوجوب.: لا لأصل الشرعية . 
«د كل ييه المسعد مر يري لهاع انل تن شعني رادل 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع مختصراً ومطولاً ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه 
والامام أحمد. 


كك 


العبادات . وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه . 

وقوله عليه السلام ه فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » يحتمل أمرين. 

أحدهما: أن تكون و أفعل » فيه مما استعمل لغير المبالغة. 

والثاني : أن تكون على بابهاء فإن التقوى سبب لغض البصرء وتحصين 
الفرج . ٠‏ وفي معارضتها: الشهوة. والداعي إلى النكاح . :وبعد النكاح : يضعف 
هذا إلمعازض .: فيكون أغض للبصرء وأخصن للفرج مما إذا لم يكن . فإن وقوع 
الفعل مع ضعف الداعي إلى وقوعه - أندر من وقوعه مع وجود الداعي : والحوالة 
على الصوم لما فيه كسر الشهوة. فإن شهوة النكاح تابعبة لشهوة الأكل. تقوى 
بقوتهاء وتضعف بضعفها. 

وقد قيل في قوله « فعليه بالصوم » بأنه إغراء للغائب» وقد منعه قوم من أهل 
العر بية..و « الوجاء »20 الخصاء. وجعل وجاء: نظرا إلى المعنى . فإن الوجاء 
قاطم للفعل . وغدم الشهوة قاطع له أيضاً. وهو من مجاز المشابهة. 

وإخراج الحديث لمخاطبة الشباب: بناء على الغالب. لأن.أسباب قوة 
الداعي إلى النكاح فيه موجودة. بخلاف الشيوخ, والمعنى معتبز إذا وججد في 
الكهول والشيوخ أيضاً. 

ب#.ث”م ‏ الحديث الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قو أن 
َقْراً مِنْ أصحاب البي ككل سألُوا أَزْوَاجَ النبي يلي عَنْ عَمِلِهِ في السر؟ 
اذل افو : لانروج الَنْسَّاءِ . وقال بعضهم : لآ اكلّ اللخم . وقال 
بْضهم : : لا أنامْ على فرَاض فبَلغ ذَلِكَ النبي ككل . فَحَمِدَ الله واننى 

عَلَيه . وقال: ما بَالُ مام قالوا كذًا؟ لي أصلي وَأنَامُ. وأصوم وَأقْطِرٌ 

َأتَرَوْج النّسه. قمن رَعِب عَنْ سي فلَدسَ مني »7". 
(1) بهامش الأصل: في الصحاح « الوجاء » بالكسر والمد: رض عروق البيضتين حتى تنفضخًا. 


فيكون شبيهاً بالخصاء . وكذا قال ابن فارس في المجمل . 
(1) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة ليس هذا أحدها. ومسلم بهذا اللفظ والإمام أحمد. 


أزذنن 


يستدل به من يرجح النكاح على التجلني لنوافل العباداث . فإن هؤلاء القوم ' 
قصدوا هذا القصدء والنبي يآ رده عليهم. وأكد ذلك بأن خلافه: رغية غن 
السنة . ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطع » والغلوفي الدين وقد يختلف ذلك _ 
يباختلاف المقاصد. فإن من ترك اللحم ‏ مثئلا ‏ يختلف حكمه بالنسبة:إللى 
فقصوده. فإن كل من باب الغلو والتنطع. والدخول في الرهبانية: فهو ممنوج. . 
مُخالف للشرع . وإن كان لغير ذلك من المقاصد .المحمودة» كمن تركه تؤزعا 
لقيام شبهة في ذلك الوقت في اللحوم, أو عجزاً ٠‏ أو لمقصود ا : 
لم يكن ممنوعاً». . 

وظاهر الحديث 9 1 22701 52 
أن الترجيج يتبع المصالح , ومقاديرها مختلفة. وصاححمب الشرع أعلم بتلك 
المقادير. فإذا لم يعلم. المكلف حقيقة تلك المصالح, ولم يستحضر أعدادها: 
فالاولىئ اتباع اللفظ الوازد في الشوع . 


لسن الحديث الثالث: عن سعد بن أبي وقاص رضي ال عله . 
قال م رد رسول الله يك على عُنْمانَ بْن مَظْعُونَ التبَثْلَ. وَلَوْأَذْنَ لَه 


لاختصينًا اليد 


(1) خير الهدى هدى رسول الله و2 , وإنما هلك من قبلنا بالغلو والتنطم في محاربة ستن الله الكونية " 
بحرمان أنفسهم مما تفضل الله به عليها من طييات التعم, ظنأ منهم - بما أوحى إليهم شيطان الجهل 
والخقلة والهرى - أنهم أعرف بما يصلحهم من الله ربهم. رهبانية ابتدعوهاء ما كتبها الله عَليهم. 
ولا احيها لهم . لانه سبخحاته وهو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قد فطرهم على الججاجة 
إلى ما سخر لهم في الشموات والارضن. وما أنعم عليهم . بهذه الفطرة لا يقدرون أن يرغوا ما 
ابتدعوه من هذه الرهباتية الممقوتة. والمعافى من عافاء الله وأتم غليه نعمة هدىئ: الفطرة» أوهدى 
الدين الحق الذي ارتضاه وجعل الأسوة الحسنة فيه برسوله 7 . 1 

١ أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والإهام أحمد . وقال ابن فارمن في‎ )1١( 
مقاييس اللغة  مادة بتل  الباء والتاء: أصل واحد؛ يدل على إبانة الشيء عن غيره. يقال: نتلت‎ 
البتول » » لأنها انفردت فلم يكن لها زوج . ويقال نخلة‎ ٠ الشيء» إذا أبنته عن غيرء . ومنه قيل لمريم‎ 

مبتل : إذا اتفردت عنها الصغيرة النابتة منها. والتبتل: إخلاص النية هه تعالى والانقطاح اليه . قال 
تعالى « 07# :4 وتبتل إليه تبتيلاً » أي انقطع له انقطاعاً. 


6ه 


« التبثل » ترك النكاح: ومنه قيل لمريم عليها السلام ٠‏ البتول ؛ وحديث 
سعد أيضاً من هذا الباب . لأن عثمان بن مظعون ممن قصد التبتل والتخلي 
للعبادة. مما هو داخل في باب التنطع والتشبه بالرهيانية» إلا أن ظاهر الحديث: 
يقتضي تعليق الحكم بمسمى « التبتل » وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز 
8:07 وتبتل إليه تبتيلاً 4 فلا بد أن يكون هذا المأمور به في الآية غير المردود 
في الحديث. ليحصل الجمع . وكآن ذلك : إشارة إلى ملازمة التعبد أو كثرته. 
لدلالة السياق عليه من الأمر يقيام الليل » وترتيل القرآن والذكر. فهذه إشارة إلى 
كثرة العبادات . ولم يقصد معها ترك التكاح . ولا أمر به . بل كان النكاح موجوداً 
مع هذا الأمر. ويكون ذلك « التبعل » المزدود : ما انضم إليه مع ذلك من الغلو 
في الدين» وتجلب النكاح وغيره» ممايدحل في باب التشديد على النفس 
بالاجحاف بها. ويؤخذ من هذا: منع ما هو داخل في هذا الباب وشبهه؛ مما قد 
يفعله جماعة من المتزهدين . 
عنها أَنْهَا قالت « يا رسول الله الجخ أخبي ابنة أبي سياد . قال: 
الاك ا 0 ومن شارك في 
نك يذلام نا لويلة. قال: تمس قات قُلتُ: 


عم قال: إِنّهَا لولم تكن رببيتي في حَجْرِي» مَاحَلْتْ لي. نا لابه 
أخبي من لاع أْضعتني وأا سلَمَة ُو . فلا تَعْرِضْن علي بتكن 
وَل أَحَوَاتِكُن . 

غال عَرٌوَة 8 وتُوية : مؤلاة لآبان لهسا أَعْتَقَهَاء فَاَرْضَمَتْ 
النبي يك . فَلَمَامَاتَ أَبُو لهب رآ بَعْضْ أهْلِهِ شر خِمبة. فقال لَهُ: ماذا 
لقِيت؟ قال له أبو لَهُبٍ: لَمْ لق َعدَكَمُ حيرا غير أنّي ميت في هله 


إناانانا 


بعتاقتتي وي اللن الْمَِيبّة : الْحَالَةٌّ ِكسْرٍ الْحَاءِ. 


الجمع بين الأختين وتحريم نكاح الربيبة: منصوص عليه في كتاب الله 
تعالى. ويحتمل أن تكون هذه المرأة السائلة لنكاح أختها: لم يبلغهاأمر هذا , 
الحكم . وهو أقرب من نكاح الربيبة. فإن لفظ الرسول يخ يشعر بتقدم تزول ' 
الآية. حيث قال د لولم تكن ربيبتي في حجري ) وتحريم الجمع بين الأختين في 
النكاح متفق عليه. فأما بملك اليمين: فكذلك عند علماء الأمصار. وعن بعض ٠‏ 
الناس : فيه خلاف» ووقع الاتفاق بعده على خخلاف ذلك من أهل السنة. غير أن . 
الجمع. في ملك اليمين: إنما هو في استباحة وطتئها: إذ الجمغ في.ملك اليفين: ٠‏ 
غير ممتنع اتغاقاً. وقال الفقهاء: إذا وطىء أحدى الاختين لم يطأ الأخرى, حتى 
يحرم الأولى ببيع أوعتق ‏ أوكتابة» أوتزويج, لثلا يكون مستبيحاً لفرجيهما معاً. 
وقولها و لست لك بمخلية ؛ مضموم الميم ساكن الخاء المعجمة مكسور 
اللام. معناه: لسيت أَخْلَى بغير ضرة . 0 
وقولها و وأحب تمن شاركني » وفي رواية « شركني » بفتح الشين وكسلر” 
الراء . وأرادت بالعخير ههنا: ما يتعلق بصحبة الرسول يق من مصالح الدتيا 
والآخرة. وأختها: اسمها « عزة » بفتح العين وتشديد الزاي المغجمة. ١‏ 
وقولها « إنا كنا نحدث : أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة » هذه يقال لها 
« درة » بضبم الدال المهملة وتشديد الراء المهملة أيضاً. ومن قال فيه « ذرة » 
بفتح الذال المعجمة. فقد صحف. : 
وقد يقع من هذه المحاورة في النفس : أنها إنما سألت نكاح أختها لاعتقاذها 
خصوصية الرسول و بإباحة هذا التكاج. لا لعدم علمها بما دلت عليه الآية. 
وذلك: .أنه إذا كان سيب اعتقادها التحليل: اعتقادها خصوصية الرسول ل ) 
ناسب ذلك : أن تعترض: بنكاح درة بنت أبي سلمة . فكانها تقول: كما جاز نكاح 
درة مع تناول الآية لها جاز الجمع بين الأختين. للاجتماع في التخصوصية. أما 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللقظفي غير موضع ء إلا أن لفظة ٠‏ خيراً » غير موجودة . وسيأتي الكلام عليها 
ومسلم والنسائي وابن ماجه : ش 


كمه 


إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآبة : فلا يلزم من كون الرسول 985 أخبر بتحريم نكاح 
الات على الأخت أن يرد على ذلك تجويز نكاح الربيبة لزوماً ظاهراً. لأنهما إنما 
يشتركان حينئذ في أمر أعم . أما إذا كانت عالمة بمدلول الآية: فيكون اشتراكهما 
في أمر خاص. وهو التحريم العام . واعتقاذ التحليل الخاص. 

وقوله عليه السلام ه بنت أم سلمة؟ » يحتمل أن يكون للاستثبات ونفي 
الاشتراك ويحتمل أن يكون لإظهار جهة الإنكار عليهاء أو على من قال ذلك . 

وقولة عليه السلام « لولم تكن ربيبتي في حجري » و١‏ الربيية » بنتت 
الزوجة؛ مشتقة من « الرّب » وهو الإصلاح . لأنه يَرَبُهاء ويقوم بأمورها وإصلاح 
حالها. ومن ظن من الفقهاء: أنه مشتق من التربية» فقد غلط لأن:شرط 
الاشتقاق: الاتفاق في الحر وف الأصلية. والاشتراك مفقود. فإن آخره رب » باء 
موحدة . وآخره دبي »ياء مثناة من نحت. وه الحجر » بالفتح أقصح. ويجوز 
بالكسر. 

وقد يحتج بهذا الحديث من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في 
الحجر وهو الظاهري. وجمهور الفقهاء على التحريم مطلقاء وحملوا التخصيص 
وعندي نظر في أن هذا الجواب المذكور في الآية فيه أنه خرج مخرج الغالب: 
هل يرد في لفظ الحديث أو لا؟ 
0 وفي الحديث دليل على أن تحريم الجمع بين الآختين شامل للجمع على 
صفة الاجتماع في عقد واحد: وعلى صفة الترتيب . 


كمم الحديث الخامس اعنابي غريرة رخن اللدعنه قال قال 
رسول الله كي «١‏ «لأاَيُجْمَعبَيْنَ المَرَأَةٍ وَعَمْيهَاء وَلاَ بِينَ المَرَةٍ 
:وخالتها ك8 


جمهور الامة على تحريم هذا الجمع أيضاً. وغواهما كل من الئة؛ وإت 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والاامام أحمد 


/بامه 


كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة» لقوله تعالى :4 : 74 وأحل لكم ما وزاء 
ذلكم ‏ الآية © إلا أن الآئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث» 
وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. وظاهر الحديث يقتضني ' 
التسوية ب بين الجمع بينهما على صفة المعية» والجمع على صفة الترتيب .وإذاكان , 
النهي وارداً على مسمى الجمع وهو محمول على الفساد ‏ فيقتضي ذلك: أنه إذا . 
نكحهما معا. فتكاحهما باطل . لأن هذا عقد حصل فيه الجمع المنهى عننه 
فيفسد . وإن حصل الترتيب في العقدين, فالثاني: هو الباطل . لأن مسبمى الجمع . 
قد حصل:به. وقد وقع في بعض الروايات لهذا الحديث ٠ه‏ لا تنكح الصغرى على ١‏ ' 
الكبرى ولا الكبرى على الصغرى »2 وذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب. ١‏ 7 
والعلة في هذا النهي : ما يقع بسبب المضارة, من التباغض والتنافر. 

فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم . وقد ورد الإشعار بهذا التعليل. 

/ - الحديث السادس : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ل « إِنَّ ؛ أَحَنّ الشُرّوط أَنْ تُوقُوا به الا 
الْفْرُوجَ للك ش 

ذهب قوم إلى ظاهر الحديث. وألزموا الوفاء بالشروطء وإن لم تكن من : 
مقتضى العقد كأن لا يتزوج عليها ولا يتسرى. ولا يخرجهامن البلد لظاهمر ' 
الحديث . وذهب غيرهم : إلى أنه لا يجب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا 
يقتضيها العقد. فإن وقع شيء منها فالتكاح صحيح , والشرط باطل. والواجب مهر ' 
المثل وربما حمل بعضهم الحديث علىء شر وط يقتضيها العقد. مثل : أن يَقْسْم 
لهاء وأن ينفق عليها ويوفيها حقهاء أو يحسن عشرتها. ومثل : أن لا تخرج من بيته 


)١(‏ روى: الترمذي وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً ه نهى أن تنكح المرأة على عمتهاء أو العمة على :بت 
أخيهاء أو المرأة على خالتها. أو الخالة على بنت أختها. ولا تتكح الصغرى على الكبرى 9 
الكبرى على الصغرى » قال الترمذي: حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها ‏ لكنه بحذف «١‏ إن من أيه ومسل . 
وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد . 


ممه 


إلا بإذنه, ونح و ذلك. مما هومن مقتضيات العقد. 

وفي هذا الحمل ضعف . لأن هذه الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها. فلا 
تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيها. 

ومقتضى الحديث : أن لفظة « أحق الشروط » تقتضي : أن يكون بعض 
الشروط يقتضي الوفاء. وبعضها أشد اقتضاء له. والشروط التي هي مقتضى 
العقود : مستوية في وجوب الوفاء. ويترجح على ما عدا النكاح : الشر وط المتعلقة 
بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع , وتأكيد استحلالها. والله أعلم . 


4 الحديث السابع : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله يك « نَهَى عن الشغَارِء وَالشَعَارٌ: أن يُرْوْح الرَجُلُ ابت 
عَلَى أن يُرْوّجَهُ ابنته. وليْس ينها صَدَاق »". 

هذا اللفظ الذي فسر به « الشغار » تبين في بعض الروايات: أنه من كلام 
نافع . و«.الشغار » بكسر الشين وبالغين المعجمة: اختلفوا في أصله في اللغة. 
فقيل : هومن شعْر الكلبٌ: إذا رفع رجله ليبول. كأن العاقد يقول: لا ترفم رجل 
ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك . وقيل : هو مأخوذ من شَّغْر البلذٌ: إذا خلا كأنه سمي 
بذلك للشغور عن الصداق. 

والحديث صريح في النهي عن نكاح الشغار. واتفق العلماءء على المنع 
منه. واختلفوا ‏ إذا وقم فساد العقد. فقال بعضهم : العقد صحيح »2 والواجب 
مهر المثل. وقال الشافعي: العقد باطل. وعند مالك فيه تقسيم. ففي بعض 
الصور: العقد باطل عنده. وفي بعض الصور: يفسخ قبل الدخول. ويثبت بعده. 
وهوما إذا سمي الصداق في العقد. بان يقول: زوجتك ابنتي بكذا على أن 
تزوجني ابنتك بكذاء فاستخف مالك هذاء لذكر الصداق. وضيورة الشغار 
الكاملة : أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك. وبْضّع كل منهما صداق 
الأخرى» ومهما انعقد لي نكاح ابنتك انعقد لك نكاح ابنتي . ففي هذه الصورة: 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابى ماجه والإمام أحمد. 


05 


وجوه من الفساد. منها تعليق العقد. ومنها: التشريك في البْضْع . ومنها: اشتزاط 


هَدُم الضداق, وهو مفسد عند مالك. ولا خلاف ا ل : 


الحديث. وهوو الابنة » بل يتعدى الى سائر الموليات . ١‏ 
وتفسير نافع وقوله د ولا صداق بينهما » يشعر بأن جهة الفساد: ذلك وإن 
سحي تي 
04" الحديث الثامن: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: . 
ان البي كل د نَهَى عَنْ تكاح المُْعةٍ يوم حير وعَنّْ لْحُومٍ الخدم ْ 
الأهليّة لك 


« نكاح المتعة اا ير . وقدكان ذلك مباحاً ثم 
نسخ. والروايات تدل على أنه: أبيح بعد النهي » » ثم نسبخت الاإباحة فإن هذا ا 
الحجديث عن علي رضي الله عنه : يدل على النهي عنها يوم خيبر» وقد وردت إباحته 
عام الفتح ؛ ثم النهي عنها . وذلك بعد يوم خيبر. 

وقد قيل: إن ابن عباس رجع عن القول بإباحتهاء بعدما كان يقول به. 
وفقهاء الأمصار كلهم على المنع . وماحكاء بعض الحنفية عن مالك من النجواز فهو ْ 
خطا قطعاً . وأكثر الفقهأة على الاقتصار في التحريم على العقد المؤ قت. . وعدّاه . 
مالك بالمعنى إلى توقيت الحل» وإن لم يكن عقند فقال: إذا تملق طلاق 
امرأته نوقت لا بد من مجيثه : : وقع عليها الطلاق الآنء وغلله أصحابه بأن ذلك ' 
تأقيت للحل. ‏ وجعلوه ه في معنى نكاح المتعة. 

وأماد لحوم الحمر الأهلية » فإن ظاهر النهي : ررم الي 
وفي طريقة للمالكية اناس يبظ اوكافة: ول كير بقترم والتقييد : 
بالأهلية: يخرج الحمر الوحشية وا خااقا قي إيانمنهاء ١‏ 


خرن سويت : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنرسُول 


(1) أخرجه البخاري في غير مُوضع ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد . 


ون 


الله يل قال « لا تَنْكَحٌ الأَيُمُ حتى تُسْتأمَرَ ولا َك البكْرٌ حتى تُسْتَدَنَ . 
قالوا: يا رسول الله فَكَيّف إِذْنْهَا قال: أَنّْ تَسْكُتَ ع" 

كانه أطلقت « الايم » ههنا بإزاء الثيب, و« الاستثمار ه طلب الأمرء 
و١‏ الاستكئذان » طلب الإذن. 

وقوله « فكيف إذنها » راجع إلى البكرء وفي الحديث دليل على أن إذن 
البكر سكوتهاء وهوعام بالنسبة إلى لفظه البكر » ولفظ النهي في قوله « لا تنكح 1 
إما أن يحمل على التحريم. أوعلى الكراهة. فإن حمل على التحريم : تعين أجد 
الأمرين: إما أن يكون المراد بالبكر من عدا الصغيرة. فعلى هذا: لا تجبر البكر 
البالغ » وهو مذهب أبي حنيفة» وتمسكه بالحديث قوي . لأنه أقرب إلى العموم في 
لفظه البكر » وربما يزاد على ذلك, بأن يقال: إن الاستئذان إنما يكون في حق 
من له إذن» ولا إذن للصغيرة» فلا تكون داخلة تحت الإرادة. ويختص الحديث 
بالبوالغ . فيكون أقرب إلى التناول. وإما أن يكون المراد: اليتيمة» وقد اختلف 
قول الشافعي في اليتيمة: هل يكتفى فيها بالسكوت, أم لا؟ والحديث يقنضي 
الاكتفاء به . وقد ورد مصرحاً به في حديث آخر”" ومال إلى ترجيح هذا القول من 
يميل إلى الحديث من أصحابه. وغيرهم من أهل الفقه: يرجح الآخر. 


0 الحديث العاشر: عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
و جاءت امْرَأةٌ رفَاعَةَ القُرَظِيّ إلى النبي يكل . فقالت: كُنْتُ عِنْدَ رفاعة 
العُرَظِي . طَلقني قبت طَلاتِي. فَرَئْسْتْ يفده عبد الرحين. بن 
الزيير. َنم مَعهُ ِل دب للب . قبسم رسول الله وله وقال: 
أيُرِيِينَ أنْ جعي إلى رفاغة؟ لآ. حَنّى تذوقي عُسَيلنَةُ دوق 


. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ن ماجه والإمام أحمد‎ )١( 

(؟) روى أبو داود.والنسائي عن ابن عباس « ليس للولي مع الثيب أمر. واليتمية تستأمر. وصمتها 
إقرارها » وروى أحمد عن أبي موسى مرفوعاً « تستامر اليتيمة في نفسها. فإن سكتت فقد أذنت 
وإن أبت لم تكره » وثبت في رواية « والبكر يستأذتها أبوها » 


كفن 


عماء و18 > 


عُسَيلتَكِء قالت: : رلته وخالِد بن سعيدٍ بالباب يَنْظِر أن يُودْنَ 
ل ٠‏ فَنَادى أبا بَكْرِ: ألا * تَسْمَعٌ إلى هَلهِ: ما نَجَهَرٌ به عند رسول ش 
الله ول ؟ 210 
تطليقه إياها بالبتات من حيث اللفظ: يحتمل: أن يكون بإرسال الطلقات 
الغلاث+ ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة . ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات 
التي تحمل على البينونة» عند جماعة من الفقهاء. وليس .في اللفظ عمومء ولا 
إشعار بأجد هذه المعاني. وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث آخرء تبين المراد ومن ' 
احتج على شيء من هذه الاحتمالات بالحذيث: فلم يضب. لأنه إنما دل على ' 
مطلق البتّ؛ والدال على المطلق لا يدل على أحد قيديه بعينه . ٍ 
| وقولها « فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير » هو به بفتح الزلي وكسر الباء 
ثاني انحر وف» وثالثه ياء آخر الخروف. ٌ 
وقولها « إنما معه مثل هدبة الثوب » فيه وجهان . أحناها : أن تكون شبهته 
بذلك نصفره. والثاني : أن تكون شبهته به لاستزخائه وعدم انتشاره. | 
وقوله عليه السلام ه لآ حتى تذوقي عسيلتة » يدل على أن الاحلال للزوج : 
الثاني يتوقف على الوطء. وقد يستدل به من يري الانتشار في الإحلال شرطاً من 
حيث إنه يرجح حمل قولها « « إنما منعه مثل هدبة »ه على الاسترخاء وعدم انتشاره» 
لاستبعاد أن يكون الصغر قد بلغ إلى حد لا تغيب منه الحشفة, أو مقدازها الذي 
بحضصل به التحليل . : 
وفوله عليه السلام ه أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ » » كأنه بسبب: أنه فهم 
عنها إرادة فراق عبد الرحمن» وإرادة أن يكون فراقه سبباً للرجوع إلى رفاعة. ' 
وكأنه قيل لها: إن هذا المقصود لا يحصل إلا بالدخول. ولم ينقل فيه خلاف إلا . 
عن سعيد بن المسيب فيما نعلمه . ؤاستعمال لفظه العسيلة » مجاز عن اللذة» ثم 


| أخرجه البخاري في غير مُوضع مطولا ومختصراً ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي ؤاين ماله‎ )١( 
0 والامام أحمد : وقوله و امزأة رفاعة » اسمها تميمة بالتصغير جات ل ال‎ 


انلك ونيا 


لفك 


عن مظنتهاء وهو الإيلاج. فهو مجاز على مذهب جمهرر الفقهاء الذين 
يكتفون يتغييب الحشفة . 


الحديث الحادي عشر: عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال» من اللو داوج الِْرَعلَى اليْب: أقا ندحا عا لقم م 
وإذا توج الثيْب: َقَامَ عِنْدَمَا نَلاَنَا . نم قِسّمْ » قال أبوقِلابَة « وَلَوْ شِقْتُ 
لَقَلْتُ: إن أنْسا رَقَمَهُ إلى النبي كلل لد 

الذي اختاره أكثر الأصوليين: أن قول الراوي من السنة كذا ؛ في حكم 
المرفوع . لأن الظاهر: أنه ينصرف إلى سنة النبي كع . وإن كان يحتمل أن 
يكون ذلك قاله ا . ولكن الأظهر خلافه . 

وقول أبي قلابة « لو ش؟ شئت لقلت: : إن أنساً رفعه الخ » » يحتمل وجهين 
أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظاً من أنسء فتحرز عن ذلك 0 
والثاني : أن يكون.رأى أن قول أنس « من السنة » في حكم المرفوعء فلوشاء لعبر 
عنه بأنه مرفوعء على حسب ما اعتقده: من أنه في حكم المرفوع. والآأول: 
أقرب» لآن قوله ه من السنة » يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محنمل . 
وقوله « إنه رفعه » نص في رفعه. وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما 
هو نص غير محتمل . 

والحديث يقتضي : أن هذا الحق للبكر أو الثيب: إنما هو فيه إذا كانتا 
متجددتين على نكاح امرأة قبلهماء ولا يقتضي أنه ثابت لكل متبجددة. وإن لم يكن 
قبلها غيرها. وقد استمر عمل: الناس على هذاء وإن لم يكن قبلها امرأة في 
النكاح . والحديث لا يقتضيه . 

وتكلموا في علة هذاء فقيل: إنه حق للمرأة على الزوج» لاجل إيناسها 
وإزالة الحشمة عنها لتجددهاء أو يقال: إنه حق للزوج على المرأة. 

وأفرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مُقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة 


. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي‎ )١( 


كه 


إذا جاءت ف أثناء المدة . وهذا ساقط. مناف للقواعدء فإن مثل هذا من الآداب أو 
السنن: لا يترك له الواجب. ولما شعر بهذا بعض المتأخرين» وأنه لا يصلح أن 
يكون عذراً: توهم أن قائله يرى الجمعة فرض كفاية. وهو فاسد جداً. لأن قول 
هذا القائل متردد. منحتمل أن يكون جعله عذراً, أو أخطأ في ذلك. وتخطئه في 
هذا أولى من تخطتته فيما دلت عليه النخصوص وعمل الآأمة من وجوب الجمعة 
على الأعنيان . 

 ”1‏ الحديث الثاني عشر: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله كلكه. « لو أن عن اذا واد أن يَتِي أَهْلَهُ قال: 
يسم الله . اللهُم ينا الشيَطَانَ وَجَنْب التْيِطَانَ ما رَرَقتَنَا. َه إن ش 
ا 0 الشَيْطانُ أبداً اننم 


وق ل اوم الم يقرة ٠‏ الشيطان حمل أن يو خة اهيدل عت 


الشيطان ا دحل اس اه و بدنه. وهذا: 06 وإن كان 


التخضيص على خلاف الأصل . لأنا إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك: أن 
يكون الولد معصوماً عن المعاصي كلها وقد لا يتفق ذلك أو يعز وجوده. أولا بد 
من وقوع ما أخبر عنه كد . أما إذا حملتاه على أمر الضرر في العقل أو البدن : فلا 
يمتتع ذلك ولا يدل دليل على وجود خلافه . والله أعلم . 

”١4‏ - الحديث الثالث عشر: عن مقيةا بن امن رضي الداعنة 
أن رسول الله كل .قال « إِيّاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَى النّمَاءِ. فقال رَجْلَّ مِنَ ٠‏ 
الأنْصّار: يا رسول الله أرأَيْتَ الْحَمُو؟ قال: الحموٌ المَوْتُ م70 ' 


. رواه اليخاري ومسلم وأبوداود والترمذي وبان ماجه والإمام أحمد‎ )١( 
أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والنسائي والترمدي والإمام أحمد.‎ )( 


ان 


ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وَهْبٍ قال: سَمِعْتُْ الليث يقول 
_--- عو هاه ؟ ودعي .ن 26 2ه ه بم ابي# 
د الحمو» اخو الزوج . وما اشبهه مِن اقارب الزوج . ابن العم. 


وببحوهم: 


لفظه الحمو » يستعمل عند الناس اليوم ف أبي الزوج. وهو مَحَْرمٌ من 
المرأة لا يمتنع دخوله عليهما. فلذلك فسره الليث بما يزيل هذا الإشكال. وحمله 
على من ليس بمحرمء فإنه لا يجوز له الخلوة بالمرأة. 

والحديث دليل على تحريم الخلوة بالأجانب. ' 

وقوله 1 إياكم والدخول على النساء 0 مبخصوص بغير المحارم. وعام 
بالنسبة إلى غيرهن » ولا بد من اعتبار أمر آخر. وهو أن يكون الدخول مقتضياً 
للخلوة, أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع . 

وآما قوله عليه السلام و الحمو الموت » فتأويله يختلف بحسب اختلاف 
الحمو. فإن حمل على محرم المرأة ‏ كأبي زوجها ‏ فيحتمل أن يكون قوله 
الحمو الموت ٠‏ بمعنى : أنه لا بد من إباحة دخولهء كما أنه لا بد من الموت. 
وإن حُمل على من ليس بمحرم, فيحتمل أن يكون هذا الكلام خرج مخرج 
التغليظ والدعاء,» لأنه فهم من قائله: طلب الترخيص بدخول مثل هؤلاء الذين 
ليسوا بمحارم. فخنُظ عليه لأجل هذا القصد المذموم» بأن دخول الموت عوضاً من 
دخوله. زجراً عن هذا الترخيص» على سبيل التفاق لء والدعاء, كأنه يقال: من 
قصد ذلك فليكن الموت في دخوله عوضاً من وخول الحمو الذي قَصدٍ دخوله. 
ويجوز أن يكون شبه الحمو بالموت. باعتبار كراهته لدخوله, وشبه ذلك بكراهة 
دخول الموت. 


باب الصداق 


6 الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن 


ين 


رسول الله وق « أَعْتَقَ صِفِيّة وجَعَلّ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا ,2. 
قوله و وجعل عتقها صداقها » يحتمل وجهين . أحدهما: : أن يكون تزوجها 
بغي صداق, على سبيل الخصوضية برسول الله 4 » 00 
الصداق: إذ لم يكن ثم عوض : سمي صداقاً. : 
والؤجه الثاني : قول بعض الفقهاء: أنه أعتقها شه انان فيسياء وكلت 1 
مجهولة. وذلك من خصائص النبي 5 . وقال بعض أصحاب الشافعي : معتاه: 
أنه شرط عليها: أن يعتقها ويتزوجهاء فقبلت» فلزمها الوفاء به. ش 
وقذ اختلف الفقهاء فيمن أعتق أمته على أن يتزوجهاء ويكون عتقها 
صداقها. فقال جماعة: لا يلزمها أن تتز تتزوج به وممن قاله مالك 0 
حنيفة. وهو إبطال للشزط. قال الشافعي : فإن أعتقها على هذا الشرط؛: فقبلت 
عتقت, ولا يلزمها الوفاء بتزوجه» بل عليها قيمتها. لأنه لم يرض بعتقها مجائاً. ٍ! 
وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة؛ أو كسائر ما يلزم من الاعواض لمن لم يرض : 
بالمجان.. فإن تزوجته على مهر يتفقان عليه : كان لهاذلك المسمى»ء وعليها قيمتها 
للسيد . فإن تزوجها علئ قيمتها: فإن كانت القيمة معلومة لها وله: صح الصداق. 
ولا يبقى له عليها قيمة» ولا لها عليه صداق. وإن كانت مجهولة.. فالاصح من 
وجهي. الشافعية : أنه لا!يصح الصداق» ويجب مهر المثل . والنكاح صحيح. ' 
ومنهم من صحح الصداق بالقيمة المجهولة على ضرب من الاستحسان .وأن 
العقد فيه ضرب من المسامحة . والتخفيف. وذهب جماعة منههم الشوري 
والزهري. وقول عن أجمد وإسحاق -: أنه يجوز أن يعتقها على أن يتزوج: بها ْ 
ويكون عتقها صداقهاء ويلزمها ذلك, ويصبح الصداق على ظاهر لفظ الحديث. 
والأولون قد يؤولونه بما تقدم من أنه جعلعتقها قائماً مقام الصداق؛ فسماه 
باسمه. والظاهر مع الفريق الثاني. إلا أن القياس مع الأول. فيتردد الحال بين ظن 
نشأ من قيامنء وظن ينشأ من ظاهر الحديث. مع احتمال الواقعة للخضوصية . 


' أخرجه البخاري :بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود. و٠ صفية » هي بنت حبي بن أخطب, من شسبط‎ )١( 
: هارون بن عمران. كانت تحت ابن أبي الحقيق  بضم الحاء  وقتل يوم خيبر. ووقعت صفية في‎ 
1  نيسمخ السسي . فاصطفاها رسؤل الله 6 وماتت سنة‎ 


كه 


وهي - وإن كانت على خلاف الأصل - إلا أنه يتنس في ذلك يكشرة خصائص 
الرسول كَكةٍ في النكاح . لا سيما هذه الخصوصية . لقوله تعالى ظ 8٠:77"‏ وامرأة 
مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي» إن أراد النبي أن يستنكحهاء خالصة لك من دون 
المؤ منين 4 ولعله يؤ خحذ من الحديث: استحباب عتق الأمة وتزوجهاء كما جاء 
مصرحاً به في حديث آخرل" . 

5" الحديث الثاني : عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله 

ل 58 وم وديس آر مه عبعام» 0 
عنه ان رسول الله كلق و جاءنه أمراة . فقالت: إني وهبت نفسبي لك: 
فَقَامَتْ طويلاً. فقال رَجُلٌ يارسول الله زُوجْنِيهاء إن لم يَكُنْ لَك بها 
حَاجَة . فقال: هل عِنْدَكَ مِنْ شيءٍ تُصيِدقُهًا؟ فقال: مَاعِنْدي إلا إزَارِي 
هَذَا فقال رسول الله يك : إِزَارُكَ إن أعْطَيتَهَا جَلمْت ولا إزَارَ لّكَ. 
َالتَسن سينا قال؟ مااأجة. قال التمسن ولو تمان حديد. 
فَالتَمسَ. فلم يَجَدْ شيّئاً. فقال رسول الله كلك : هَل مَعَكَ 
شَيْءُ مِنَ الْقَرآن؟ قال: نَعَمْ. فقال رسول الله يك : زَوٌجْبُكهًا بِمَا مَعَكَ 
مِنَ الْقَرّآن للبت 

في الحديث دليل على عرض المرأة نفسها على من ترجى بركته9؟. 

وقولها « وهبت نفسي لك » مع سكوت النبي 5 : دليل لجواز هبة المرأة 
نكاحها له كل ؛ كما جاء في الآية. فإذا تزوجها على ذلك صح النكاح من غير 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي من حديث عن أبي موضى يرفعه « من كانت له 
جارية فعالها ‏ أي أنفق عليها ‏ وأحسن إليهاء ثم أعتقها وتزوجها: كان له أجران. وأيما عبد أدى 
حق الله وحق مواليه فله أجران ». 

(1) أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد و ٠‏ المرأة» 
قيل : إنها خولة بنت حكيم . وقيل : أم شريك وقيل : ميمونة . 

() أو لمزايا الرجولة» وكرم الاخلاق وحسن العشرة التي بها تستوقي الزوجية معانيهاء ويكون بها تمام 
السون والمودة والرحمة. وقد كان يق أكمل الرجال في ذلك . 


بذكن 


صداق: لا في الحال ولا في المآل. ولا بالدخول ولا بالوفاة. .وهذا هو موضع 
التخصوصية, فإن غيره ليس كذلك» فلا د من المهر في النكاح إما مسحى أو مهر 
الم : 1 
واستدل به من أجاز من الشافعية انعقاد تكاحه يلك بلفظمر الهبة وهم من 
منعه إلا بلفظ م الإنكاح » أو« 'التزويج » كغيره. ش 
وقولةه يل « هل عندك من شيء تصدقها؟ ) فيه دليل على طلب الصداق في 
التكاخ وتسميته فيه . 
وقوله كَل « إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك » دليل على الإزشاد إلى 
المضالح من كبير القوم» والرفق برعيته . 
وقوله د فالقمس ولو خاتماً من خديد.: دليل على الاستحباب» للا يُخْلَى. 
العقد من.ذكر الصداق» “لانه أقطع للنزاعء وأنفع للمرأة» فإنه لو حصل الطلاق قبل 
الدخول: وجب لها نصفف المسمى. واستدل به من يرى جواز الضداق بما قل أو 
. كثر. وهومذهب الشافعي وغيزه. ومذهب مالك: أن أقله ربع دينار» أوثلاثة دراهم 7 
أو قيمتها. ومذهب أبي خنيفة : أن أقله عشرة دراهمء» ومذهب بعضهم :. أن أقله 
خمسة دراهم . واستّدل به على.جواز اتخاذ خاتم الحديد», وفيه حلاف لبعض 
السلف: وقد قيل: عن بعض الشافعية كراهته . 
وقوله يكل ٠‏ زوجتكها. » اختلف في هذه اللفظة . فمنهم من رواها كما ذكر.. 
ومنهم من رواها د مُلَكْنَهَا: :» ومنهم من رواها « د مَلْكْتّكها » فيستدل بهذه الرواية من 
يرى انعقاد النكاح بلفظ التمليك» إلا أن هذه لفظة واحدة في ححذيث واحد اختلفٍ 
فيها. والظاهر القوني: أن الواقع أحد الألفاظ لاكُلها. فالصواب في مثلْ هذا: 
النظر إلى الترجينح بأحد وجوهه . ونقل عن الدارقطني. أن الصواب رواية من 
روئ « زوجتكها » وأنه قال : وهم أكثر وأحفظ. وقال بعض المتاخرين : ويحتمل 
صحة اللقظين . ويكون أزجى لفظ التزويج أؤلاء فملكها. ثم قال له د اذهب فقد 
مُنُكْتََا 6 بالترويج السابق . 


٠. قال النووي في شرح مسلم (4:5١؟) د اذهب فقد ملكتها بما معك : هكذا في بعض النسخ‎ )١( 
ملكتها ف اقم كران لمحف لال‎ ٠ وكذا نقله القاضي عنياض عن رواية الاكثرين‎ 


كه 


قلت: هذا أولا بعيد. فإن سياق الحديث يقضي تعبين موضغ هذه اللفظة 
التي اختّلف فيهاء وأنها التي انعقد بها التكاح ونا ذكره يفقضي وع أمر آخر” 
العقلابيه التحاج . واختلاف موضع كل واحد من اللفظين. وهو بعيد جداً ‏ 

وأيضاً. فلخصمه أن يعكس الأمر. ويقول: كان انعقاد التكاح بلفظ 
التمليك. وقوله عليه السلام « زوجتكها » إخبارا عما مضى بمعناه. فإن ذلك 
التمليك : هو تمليك نكاح. 

وأنضناً : فإن رواية من روىه مُأ مُلكتَهَا » التي لم ينعرض لتأويلها : يبعد فيهاما 
قال. إلا على سبيل الإخبار عن الماضي بمعناه. ولخصمه أن يعكسه. .وإنما 
الصواب في مثل هذا : أن ينظر إلى الترجيح . والله أعلم . 

وفي لفظ الحديث: متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن. ٠‏ 
والروايات مختلفة في هذا الموضع أيضاً - أعني قوله « يما معك » والناس 
متنازعون أيضاً في تأويله» فمنهم من يرى أن « الباء» هي التي تقتضي المقابلة في 
العقود. كقولك : بعتك كذا بكذا. وزوجتك بكذا . ومنهم من يراها باء السيبية» 
أي بسبب ما معك من القرآن» إمابان يُخْلَى النكاح عن العوض على 
سبيل التخصيص لهذا الحكم . بهذه الواقعة. وإما بأن يخلى عن ذكره فقطء 
ويثبت فيه حكم الشرع في أمر الصداق. 


7" - الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن 
رسول الله يك « رََى عَبْدَ الرّحْمْن بن عوفيء وعَلَيْهِ رَدْعٌ رَعْمَرَان. 
فقال النبي يكل : مَهْيَم؟ فقال: يا رسول الله تَرَوّجْتْ امْرأَة فقال: ما 


ب يسم قاعله. وفي بعض النسخ « ملكتكها » بكافين. وكذا رواه البخاري. وفي الرواية الاخرى 
« زوجتكها » قال القاضي: قال الدارقطني: رواية من روى ٠‏ ملكتها ؤ وهم. قالت: والصواب 
رواية من روى « زوجتكها » قال: وهم أكثر وأحفظ. قلت: ويحتمل صحة اللفظين. ويكون قد 
أجرى لفظه التزويج » أولا. فملكها. ثم قال ه اذهب فقد ملكتها ء بالتنزويج السابق. والله 
أعلم. وفي الحديث: دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن وجواز الأستتجار على تعليم 
القرآن. وبه عطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم ‏ 


حكه 


أَصدَقتَها؟ قال: وَْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَمَّب. قال: قَبَارَكَ الله لكء أُوْلِمْ وَلَوْ ١‏ 
بشَاةٍ وك 30 


« ردع الزعفران » بالعين المهملة : أثر لونه . 

وقوله عليه السلام.« مهيم » » أي ما أمرك؟ وما خبرك؟ قيل : إنها لغة يمانية . 
قال بعضهم : ويشبه أن'تكون مركبة . ١‏ 

وفي قوله عليه السلام د ما أصدقتها؟ » تنبيه وإشارة إلى وجود أصل الصذاق ْ 
في النكاح ؛ إما بناء على ما تقتضيه العادة. وإما بناء.على ما يقتضيه الشرع من 
استخباب تسميته في البكاح» وذلك: : أنه سأله ب « ما » والسوّال ب 3 ما» بعد 
السؤال ب مهل ؛ ة فاقتضئ ذلك : أن يكرن أصل الإصداق: متقرراً لا يحتاج إلى ' 
السو ال عنه. : 
ْ 1 را » قولان. أحدهما: : أن المراد: نواة من نوى التمر. . 
وهو قول مرجوح. ولا يتحدد الوزن به. لاختلاق نوى التمر في المقدار: . 
والثاني: أنه عبارة عن مقدار معلوم عندهم. وهو وزن خخمسة دراهم ... : 

ثم في المعنى وجهان. أحذهما: أن يكون المصْدق ذهبا وزنه خمسة” ' 
دراهم .. والثاني: أن يكون المصد دراهم بوزن نواة من ذهب. وعلى الأول: : 
تتسلق قولة وامن عب يلفظ و ون واويعلى القاتي يتلق ل منواة © وقوقة: بازلك:: 
الله لك : دليل على استخباب الدعاء للمتزوج بمثل هذا اللفظ. ْ 

و ١‏ الوليمة » الطعام المتخذ لأجل العرس» وهو من المطلويات شرعا. 
ولعل من نجملة فوائده: أن اجتماع الناس لذلك مما يقتضي اشتهار النكاح . 

وقوله « أؤلم » صيغة أمرء محمولة عند الجمهور رعلى الاستحياب, 
وأجراها بعضهم على ظاهرهاء ٠‏ فأوجب ذلك , ش : 

. وقوله « ولو بشاة » يفيد معنى التقليل. وليست «١‏ لو » هذه هي التي تقتضي . 

امتناع الشيء لوجود غيره. وقال بعضهم : هي التي تقتضي مغنى التمني: , 


)١(‏ أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً. ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإهام أحفد. 


.ماه 


كتاب الطلاق 


4 2 الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
٠‏ أَنّهُ طَلَقَ امْرََتهُ وَهَي حَائِضٌ. فذكر ذلك عُمَرٌ لرسول الله 5 . فتَمْيْظَ 
مِنْهُ رسول الله ول . ثم قال: ليراجعهاء ثم يُمْسِكْهَا حتى تَطْهْرَ ثم 
تحيض. فَتَظهُر. فإن بدا لَهُ أن يُطَلَقهَا لْْطَلَفْهَ قَبْلَ أن يَسسهًا. فيلك 
الْعِدّهٌ كما أمرٌ الله عَرَّ وَجَلّ ». 

وفي لفظ و حتى تُجِيض حَيْضَةً مُستَقبَلَةٌ ميؤى حَيْضَيها التي 
رسول الله عل "للدم 

الطلاق في الحيض محرم للحديث. وذكر عمر ذلك للنبي يك لعله ليعرّقة 
الحكم . و « تغيظ النبي كل » إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهراء 
وكان يقتضي الحال التثبت في الأمرء أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة لرسول 
الله كف . في مثل ذلك إذا عزم عليه . 


(1) أخرجه السخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابى ماجه والإمام أحمد. 


الاه 


الاستحباب . وعند مالك على الوجوب. ويجبر الزوج على الرجعة إذا طلق في 
الحيض عنده. واللفظ يقتضي امتداد المنم للطلاق إلى أن تطهر من الحيضة 
الثانية . 'لأن صيغة و حتى » للغاية. وقد عُلل توقف الأمر إلى الطهر من الحيضة 
الثانية بأنه لو طلق في الظهر من الحيضة الأولى, لكانت الرجعة لأجل الطلاق. 
وليس ذلك موضوعها. إنما هي موضوعة للاستباحة . فإذا أمسك عن الطلاق في 
هذا الطهر: استمرت الإباحة فيه. وربما كان دوام مدة الاستباحة مع المعاشرة 
سببا للوطء. فيمتنع الطلاق في ذلك الطهرء جل ارا يوني الحكن 1د 
يليه . فقد يكون سبباً لدوام العشرة . 

ومن الناس من علل امتناع الطلاق في الحيض بتطويل العدة. فإن تلك 
الحيضة لا تخسب من العدة. فيطول زمان التربص . ومنهم من لم يعلل بذلك. 
ورأى الحكم معلقاً بوجود الحيض وصورته. وينبني على هذا ما إذا قلنا: إن 
الحامل تحيضء فطلقها في الحيض الواقع في الحمل . فمن علل بتطؤيل العدة: 
لم يحرم: لأن العدة ههنا بوضع الحمل. ومن أدار الحكم على صورة الحيض: 
ب 0 
وقد يؤخذ من الحديث: ترجيح المنع في هذه الصورة من جهة أن 
النبي يكف ألزم المراجعة من غير استفصال؛ ولا سؤ ال عن حال المرأة: هل همي 
حامل . أو حائل؟ وترك الاستفصال في مثل هذا: ينزل منزلة عموم المقال عند 
جمع من أرباب الأصول. إلا أنه قد يضعف ههنا هذا المأخذ. لاحتمال أن يكون 
ترك الاستفصال لئُدرة الحيض في الحمل ‏ 

وينبني أيضاً على هذين المأخذين: ما إذا سألت المرأة الطلاق:في 
الحيض: هل يخرم طلاقها.فيه؟ فمن مال إلى التعليل بطول المدة. لما فيه من 
الإضرار بالمرأة: لم يقتض ذلك التحريم » لأنها رضيت بذلك الضسرر. ومن أذار 
الحكم على صورة الحيض: منع . والعمل بظاهر الحديث في ذلك أولى. وقد 
يقال في هذا ما قيل في الأول من ترك الاستفصال. وقد يجاب عنه فيهما بأنه مبني . 
على الأصل. فإن الأصلٍ عدم سؤ ال الطلاق. وعدم الحمل . 

ويتعلق بالحديث مسألة أصولية. وهي أن الأمر بالأمر بالشيء. هل هو أمر 


كاه 


بذلك الشيء أم لا؟ فإن النبي يِه قال لعمر في بعض طرق هذا الحديث « مزه: 
فأمره بأمره » وعلى كل حال: فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب. وإنما 
ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر: هل هي لوازم لصيغة الأمر بالأمر. بمعنى 
هي هل يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد, أم لا؟ . 

وفي قوله « قبل أن يمسها » دليل على امتناع الطلاق في الطهر :الذي مبسها. 1 
فيهء فإنه شرط في الإذن عدم المسيس لها. والمعلق بالشرط معدوم عند عدمه. 
وهذا هو السب الثاني لكون الطلاق بدعياً. وهو الطلاق في طهر مَسّها فيه. وهو 
معلل بخوف الندم . فإن المسيس سيب الحمل وحدوث ا وذلك سبب 
للندامة الطلاق . 


وقوله « فحسبت من طلاتها » هو مذهب الجمهور من الآمة : أعني وقوع : 
الطلاق في الحيض والاعتداد به" 
عو 0 
9" - الحديث الثاني : عن فاطمة بنت قيس « أن أبَاعمْرٍ و بن 
ِ؟. تع ل عفص لهم وبي ام 1 00000 دام مميية 
حفص طلقها الْبَنّه وَهُوعَائِبُ ‏ وفي رواية: طلقها ثلائا ‏ فارسل إليها 
وكبلة يحوي تتحطنة.. فقال واه خا للا علا يخي امت 
رسول الله كلك . فذكرّت ذُلِكَ لَه فقال: لَيْسَّ لك عَلَيْهِ نََقَةٌ - وفي لفظ: 
8 الاق 1 توا قات جل عر ل 21 ءَ 0 
ولا سكنى ‏ فامرها أن تعتد في بيت أم شريكي. ثم قال:: تلك امراة 
يَمْشَامًا أُصْحَابِيء اعْتَدّي عِنْدَ ان آَم مَكْتُوم . فإنّهُ رَجُلّ أَعْمّى, نَضعِينَ 
ملا امي مداع وملا لط مه م 8 عم كير 
معاوية بن أبي سقيان وابا جهم خطباني. فقال رسول الله يع : اماءابو 
جَهُم : فلا يْضَمْ عَصَاهُ عَنْ عَاتَِهِ. وما مُعَاوِيَة : فَصِعْلُوك لأمَالَ لَه 
(1) قد حقق الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في مختصر سنن أبي داود (*: 48 - )١١1١‏ القول في 
حديث ابن عمر تحقيقاً لعله لم يسبق إليه . واستظهر عدم احتساب هذه الطلقة .. وأن الصحيح: أنه 
أمره أن يرجعهاء لا أن يراجعها . 


فنك 


58 4# ع ل ا بز هيز 7 0 ١‏ 
أنْكِْحِي أسامة بن رَيْدِء فكرِهْتُه. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد, ' 
فَنَكَحْتُهُ . فَجَعَلّ الله فيه خَيّرأً وَاغْبْيَطْتُْ به )7 


قوله « طلقها ألبتة » يحتمل أن يكون حكائة للفظ.أوقع به الطلاق. وقوله : 
« طلقها ثلاثاً » تعبير غما وقع من الطلاق بلفظ ألبعة » وهذا على مذهب 
من يجعل لفظه البتة » للثلاث . ويحتمل أن يكون اللفظ الذي وقع به الطلاق هو . 
الطلاق الثلاث: كما جاء في الرواية الأخرى. ويكون قوله « طلقها ألبئة » تعبيراً 
ا بلفظ مه الطلاوالدت و مد 0 


« طلقها ثلاثاً » ٠‏ آي أرفع طلقة تتم بها الشلاث. المي قي ريات 
د ثلاث تطليقات ,9) ش 


وقوله د وهوغائب » فيه دليل على وقوع الطلاق في غيبة المرأة. وهو مجمع . 
عليه . وقوله « فأزسل إليها وكيله بشعير » يحتمل أن يكون مرفوعاً. ويكون الوكيل . 
هو المرسل. ويحتمل أن يكون منصوباً. ويكون الوكيل هو المرسّل. وقد عين 
بعضهم للر واية : الاحثمال الأول والضمير في قوله « وكيله » يعود على أبي ' 
عمرو بن حفص . وقيل: اسمه كنيته. وقيل: اسمه عبد الحميد. وقيل انمه 
أحمد. وقال بعضهم :. أبو حفص بن عمرو. وقيل: أبو حفص بن المغيرة.' ومن 
قال « أبوعمرو بن حفص » أكثر. 


(1) هذا الحديث لم يخرجه البخاري في صحيحه هكذاء » بل ترجم له أشياء من قصة فاطمة هذه بطريق 
الإشارة إليها. وخرجه مسلم من عدة طرق بألقاظ مختلقة وأبو داود والنسائي والترمذي وابن مماجه 1 
والأمام أحمد . 


(؟) قال النووي في شرح مسلم في رواية: أنه طلقها ثلاثاً » وفي رواية ه أنه طلقها البتة » وفي رواية ' 
طلقها آخر ثلاث تطليقات » وفي رواية « أنه طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها » وفي رواية . 
٠‏ طلقها » ولم يذكر عدداً ولاغيره. فالجمع بين هذه الروايات . أنه كان طلقها قبل هذا اثنتين. الم 
طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة فمن روى ٠‏ أنه طلقها » مطلقاً أو« طلقها واحدة » أو طلقها آخر 
ثلاث تطليقات : قهو ظاهر. ومن روى.ه ألبتة » فمرادهء طلقها طلاقاً صارت مبتوتة بالثلاث:' وس 
روى ه ثلاثاً » أراد تمام الثلاث . والله أعلم . 


وقوله عليه السلام ٠‏ ليس لك عليه نفقة » هذا مذهب الأكثرين. إذا كانت 
البائن حائلاً . وأوجبها أبو حنيفة . 1 

وقوله دولا سكنى» هو مذهب أحمد. وأوجب الشافعي ومالك السكنى. 
لقوله تعالى: 8 56: 5 أسكنوهن من حيث سكنتم 4 وأما سقوط النفقة : فأخذوه 
من مفهوم قوله تعالى 5688 : 5 وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن» فمفهومه: إذا 
لم يكن حوامل لا ينفق عليهن. وقد نوزعوا في تناول الآية للبائن. أعني قوله 
أسكنوهن 4 ''' ومن قال: لها السكنى فهو محتاج إلى الاعتنذار عن حديث 
فاطمة. فقيل في العذر: ما حكوه عن سعيد بن المسيب « أنها كانت امرأة لسينة. 
استطالت على أحمائهاء فأمرها بالانتقال » وقيل: لأنها خافت في ذلك المنزك. 
وقد جاء في كتاب مسلم و أخاف أن يُقْتَحَمٍ علي 2. 

واعلم أن سياق الحديث: على خلاف هذه التأويلات. فإنه يقنضي أن 
سبب الحكم : أنها اختلفت مع الوكيل بسبب سخطها الشعير. وأن الوكيل ذكر: 
أن لا نفقة لها. وأن ذلك اقتضى أن سألت رسول الله كل . فأجابها بما أجاب. 
وذلك يقتضي : أن التعليل بسبب ماجرى من الاختلاف في وجوب التفقة لا بسبب 
هذه الأمور التي ذكرت . فإن قام دليل أقوى وأرجح من هذا الظاهر عمل به. 

وقوله « فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك » قيل: اسمها غَزِية. وقيل: 
عُزيلة . وهي قرشية عامرية. وقيل: إنها أنصارية . 

وقوله عليه السلام ه تلك امرأة يغشاها أصحابي » قيل: : كانوا يزورونهاء 
ويكثرون من التردد إليها لصلاحها. ففي الاعتداد عندها حرج» ومشقة في التحفظ 
من الرؤية: إما رؤيتهم لهاء أو رؤيتها لهم. على مذهب من يرى تحريم نظر 
المرأة للأجنبي. أو لهما معاً. 

وقوله « اعتدي عند ابن أم مكتوم. فإنه رجل أعمى » قد يحتج به من يروي 
جواز نظر المرأة إلى الأجنبي, فإنه علل بالعمى . وهومقتض لعدم رؤيته» لالعدم 
رؤيتها . فيدل على أن جواز الاعتداد عنده : معلل بالعمى المنافي لرؤيته . 


)١(‏ بهامش الاصل : الآبة متناولة للمطلقة بائناً ورجعياً. إذ الضمير في قوله تعالى فإ أسكنوهن » وقوله 
ف لا تخرجوهن » يعود على النساء وهو عام شامل للجميع . 


ولاة 


واخقار بعض المتاخرين”' تحر يم نظر المرأة إلى الأجنبي يء متدلاً بقوله . 
تعالى ١ه‏ 6*4 قل للمؤ منين يغضوا من أبضازهمم 4 154 #١‏ وقل 
للمؤ منات يغضضن من أبضارهن » وفيه نظر لأن لفظة « من » للتبعيض. ولا 
خلاف أنها إذا خافت الفتنة حزم عليها النظر. فإذا هذه حالة يجب فيها الغض. 
فيمكن حمل الآية عليها. ولا تدل الآية حينئذ على وجوب الغض مطلقاً. أوفي ١‏ - 
غير هذه الحالة وهذا إن لم يكن ظاهر اللفظ: فهو مختمل له احتمالاً جيداً» يتوقف 
معة الامنتدلال على محل الخلاف. 

وقال هذا المتاخر: وأما حديث فاطمة بنت قيسء مع ابن أم مكتوم: فليس ١‏ ' 
فيه إذل لها في النظر إليه؛ بل فيه : أنها تأمن عنده من نظر غيره . وهي مأمورة بغض 
بصرهاء فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة» بخلاف مكثها في بيت أم شريك ‏ 

وهذا الذي قاله: إعراض عن التعليل بعماه. وما ذكره من المشقة : موجود 
في نظرها إليهء مع مخالطتها له في البيت. ويمكن أن .يقال: إنما علل بالعمئى 
لكونها تضع ثيابها من غيرٍ رؤيته لها. فحينئل يخرج التعليل عن الحكم باعتدادها 
عندة . 0 

وقوله عليه السلام:« فإذا حللت فآذنيني » ممدود الهمزء أي أعلميني. 
واستدل به على جواز التغريض بخطبة البائن..وفيه خلاف عند الشافعية. 

قوله عليه السلام ‏ أما أبو جهم : فلا يضع عصاه عن عاتقه ؛فيه تأويلان. 
أحدهما: أنه كثير الأسفاز. والثاني : أنه كثير الضرب ع 
في بعض روايات مسلم 9 أنه ضَرَابٌ للتساء ». 1 

وفي الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النضيحة 5 


)١(‏ هو النوو. إذ قال في شرج ملم :٠١(‏ بل الضحيح الذي عليه جمهور العلماء ا 
الصحابة : أنه يحرم على المرأة النظر إلى الاجنبي. كما يحرم عليه النظر إليها. لقوله تعالى 8 وقل 
للمؤمنات # الآبة. ولآن الفتنة مشتركة» وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافحان به. ويدل عليه من 
الستة: خديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة ة أنها كانت هي وميمونة عند النبي يه . فدخل اين 
أم مكتوم. ققال رسول الله احتجيا منه. فقالتا: إنه أعمى لا يبصر. فقال 6 . أفعميلوان أنتمًا 
أليس سراف 2 دوا أبو داود ا وغيرهما. قال الترمذي: حديث حسن. ليلضت قن 


ين 


من الغيبة المحرمة . وهذا أحد المواضع التي أبيحت فيها الغيبة لأجل المصلحة 
وه العاتق » ما بين العنق والمنكب. 

وفي الحديث : دليل على جواز استعمال مجاز المبالغة» وجواز إطلاق مثل 
هذه العبارة» فإن أبا جهم : لا بد وأن يضع عصاه حالة نومه وأكله . وكذلك معاوية . 
لا بد وأن يكون له ثوب يلبسه مثلاً. لكن اعتبر حال الغلبة.» وأهدر حال النادر 
واليسير. وهذا المجاز فيما قبل في أبي جهم :. أظهر منه فيما قيل في معاوية . لأن : 
لنا أن نقول : إن لفظة « المال » انتقلت في العرف عن موضوعها الأضلي إلى ما له 
قدر من المملوكات. أو ذلك مجاز شائع يتنزل منزلة النقل. فلا يتناول الشيء 
اليسير جد بخلافاما قبل ف في أبي جهم . 

وقوله ه اك أجلن بن جردم بغرا كات لتقي لسرن وكراهتها 
له: إما لكونه موأ ٠‏ أو لسوادة . واد اغتبطت » مفتوح التاء والباء. 

وأبو جهم المذكور في الخديث: مفتوح الجيم ساكن الهاء. وهو غير أبي 
الجهيم الذي في حديث التيمم . 


باب العدة 


0800م الحذيث الأول: عن سبَيْعَةَ الاسلميّة « أَنّْهَا كانت نَحْتَ 
سَعْدٍ بن خولة - وهو مِنْ بني عَامِرٍ بن ؤب زا بار تيد لا 
توفي عَنْهَا في حَحجةِ اْواع, ؛ وَهِيَ حَامِلٌ . فلم تَنْشَبْ أن وَضَعَتْ حَمْلَهَا 
بَعْدَ وَفَاتِهى فلَمًا تَعَلْتَ مِنْ يِفَاسَهًا : تَجَمَلَتْ لِلْخْطَاب فدَحَلَ علا بو 
الستابل بن بَعْكَك - جل مِنْ بي عَبَدِ اذا فقال لها : مالي أَرَاكِ 
مُتجَمة؟ لَعَلّكٍ رَجِينَ لكاح . واه ما أنْتٍ بتاكيح. حتى يمد عَلَيِْكِ 
أَربعةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قالت سَبيْعةٌ : فلم قال لي ذْلِكَ: جَْمَعْت عَلَي بابي 
جين أمسَيت» هيت رسول اله 8 ٠‏ نسَألتُهُ عَنْ ذلِكَ؟ قافتاني بأنّي قَدْ 
حَلَلَتُ جِينَ وَضعْتْ حمل » وامرني ني بالتريج, إن بدا لي ». ٠‏ 


مف 


قال ابن شهاب : ولا أرَى بأساً أذ توج جين وَضعتْء وَإلا كانت 
ا له هو ب لهساوس 0 ٍ : 

في َههَاء غيرَ أله ليها زَوْجُهَا حتى طهر . ظ 

في الحديث: دليل على أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل أي وقت: 
. كان. وهو مذهب فقهاء الأمصار. وقال بعضهم من المتقدمين: إن عدتها أقصى ,. 
الأجلين.. فإن تقدم وضع الْحمل على تمام أربعة أشهر وعشر :انتظرت تمامها ‏ وإن .. 
تقدمت الأربعة الأشهر والغْشرٌ على وضع الحمل: انتظرت وضع الحمل وقيل: - 
إن بغض المتاخرين من المالكية : اجتار هذا المذهب, وهو سحنون. 

وسبب الخلاف: تعارض عموم قوله تعالى «إلا: 9*4 والذين يتوفون . 
ميكم الآية » مع قوله تغالى ( 758 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن: 
حملهن *» فإن.كل واحدة من الآيتين عام من وجهء وخاص من وجه. فالآية 
الأولى : عامة في المتوفى عنهن أزؤاجهن» سواء. : كن حوامل أم لا . والثانية : عامة 
في أولات الأحمال» سواء كُنٌ مُتَوفَى عنهن أملا .. ولعل هذا التعارض هو السبيب 
لاخثيار من اختار أقصى الأجلين . لعدم ترجيح أحدهما على الآخر. وذلك يوجِب : 
أن لا يرفع تحريم العدة السابق إلا بيقين الحِلّ. وذلك بأقصئ الاجلين. غير أن 
فقهاء الأمصار اعتهندوا على هذا الحديث. فإنه تخصيص لعمبوم قوله تعالى 
8 والذين يتوفون. منكم » مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوضع الحمل . 

« وأبو الستابل ب بن .بعك » يفتح السين. و «بعك» بفتح الباء. وسكون ٠‏ 
العين » وفشح الكاف وهو ابن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الداره : 
هكذا نسب . وقيل في نسبه غير ذلك قيل: يه درت وقيل: حبة ‏ بالباء د 
وقيل : َه - بالنون . 

وقولها « فأفتاني بأني قد.خللت حين وضعت حملي » يقتضي انقضاء العدة 
بوضع الحمل» وإن لم تطهز من النفاس .كما ضرح به الزهري هيما بعد ذلك : 
وهو مذهب فقهاءٍ الأمصار: 

#ازقال يتن المتقدمين: اايعزا الواح طهر لقان ولعل 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبؤداود والنسائي وان ماجة والامام أحمد.. 


خرلا م - 


بعضهم أشار إلى تعلق في هذا بقوله و فلما تعلت من نفاسها » أي طهرت . ٠‏ قال 
لها: قد حللت. فانكحي من شئت » رتب الحل على التعلّي . فيكون علة له وهذا 
ضعيف لتضزي :هله الرواية بأنه أفتاها بالصل يوضع الستمل العامرع بك 
00 يعني ترتيب الجلّ على التعلي . 
على أي وجه كان مضغة أو علقة. استبان فيه الخلق.أم لا من حيث إنه رتب 
الحل على وضع الحمل من غير استفصال. وترك الاستفصال في قضايا الأحوال 
ينزل منزلة العموم في المقال. وهذا ههنا ضعيف. لان الغالب هو الحمل التام 
المتخلق و وضع المضغة والعلقة نادر. وحمل الجواب غلى الغالب ظاهر. وإنما 
تقوى تلك القاعدة حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض. ويختلف. ٠‏ 
الحكم باختلافها. وقول ابن شهاب : قد قدمنا أنه قول فقهاء الامصار. والمنقول 
عنه خلاف ذلك : وهو الشعبي والنخعي وحماد. 

ل اس ل د 
قالت د توفي حَدِيمْ لم بيه فد علض بصفرةء فَمَسَّحَت بِذْرَاعِيْهًا.. 
فقالت: إِلْمَاأملتَع هذ :١‏ لأني سَمِغْتْ رسول الله يه 0 : ليجل 
لامرأة تن الم وَاليوْم الآخرٍ أن تُحِدٌ عَلَى ميّتِ فق نلا ث. الأعَلَى 
ددج او بعد أشهرٍ وعشثرا لحك : 

الحميم : القرابةٌ . 

« الإحداد » ترك الطيب والزينة . وهو الواجب على المتوقى عنها زؤجها ولا 
علاف فيه في الجملة, وإن اختلفوا في التفصيل . 

وقوله ه إلا على زوج ؛ يقتضي الاحداد على كل زوج» سؤاء كان بعد : 
الدخول أو قبله. 


)١(‏ أخرجه روي ولت سار ب وزينب هله هي بنت أم سلمة» ربيبة 


النبي 456 . 


ولاه 


وقوله « لامرأة عام في النساء. تدختل فيه الصغيزة والكبيرة والأمة.. وفي ' 
دخخول الصغيرة تحت هذا اللفظ نظر. فإن وجب من غير دخوله تحت اللفظ فبدليل 
آخر. وأما الكتابية: فلا تدخل تحت اللفظ: لقوله عليه الصلاة والسلام « لامرأة” 
تؤمن بالله واليوم الآخز » فمن ههنا خالف بعضهم في وجوب الإحداد على 
الكتابية . وأجاب غيره. ممن أوجب عليها الإحداد : بان هذا التخصيصن له 
سبب: والتخضيص إذا كان لفائدة أوسبب - غير اختلاف الحكم ‏ لم يدل على : 
اختلاف. الحكم . قال بعض المتأخزين», في السبب.في.ذلك: إن المسلمة هي ' 
التي تستثمر خطاب الشارعء وتنتفع به وتنقاد له . فلهذا قيّد به . وغير هذا أقوى 
منه:. وهنو أن يكو ذَكرٌ هذا الوصف لتأكيد التحريمء. لما يقتضيه سياقه ومفهومه. .: 
من أن خلافه مناف للإيلمان بالله واليوم الآخر. كما قال تعالى 8 8: 7 وعلى الله : 
فتوكلوا إن كنتم مؤ مثين..» فإنه يقتضي تأكيد أمر التوكل بر بطه ال وكماا 
يقال: إن كنت ولدي فافعل كذا . 

وأصل لفظة و الإحداد » من معني المنع : ويقال: كذ كد ل : ّْ 
وحَدّت تَحدُ - بفتح الخاء في الماضي من غير مز -.وعن الاصمعي وار 
. إلااد احدت » رباعياً. والله أعلم . 

وقد يؤخذ.من هذا الحديث: أنه لا إعداد لين الام المرلنة: لتعليق : 
الحكم بالزوجية» وتخصيص منع الإحداد بمن تُوقني عنها زوجها: واقتضى ٠‏ 
مفهومه : أن لا إحداد إلا لمن توفي عنها زوجها. والله أعلم . . 

 ”07‏ الحديث الثالث: عن أم عطية رضي الله عنها: أن رسول 
اه كل قال: ٠‏ لا يحِدُ امْرَأةٌ عَلَى مَيّتِ فَوْقَ نَلآَثْء ِلأعْلَى روج : : 
أَرْبَعة أشهسر وَعَشْرأَء ولا تلبس نبا مُصِبُوغاً لو : نوب ععصٌب. وَلآ 
تَكْتَجِلّ . وَلا نَم طِيبأ ذا طْهرَتْ : بده مِنْ نط أو أظْمَارٍ 6ك 
0 العصب ؛ ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. 


6 أخترجه اللخارئ ف عير سفن ومسلم وأبو داود والنسائي واين ماجه و و نبذة ٠‏ متصوب على 5 
الانشاء 5 8 


.ره 


فيه دليل على منع المرأة المحِدٌّ من الكحل . ومذهب الشافعي: أنها لا 
تكتحل إلا ليلاً عند الحاجة, بما لا طيب فيه. وجوزه بعضهم عند الحاجة» وإن 
كان فيه طيب. وجوزه آخرون إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه. والذين 
أجازوه : حملوا النهي المطلق على حالة عدم الحاجة. والجواز على حالة 
الحاجة , 

وفي الحديث: المنع من الثياب المصبّغة للزينة» إلا ثوب العصب. 
واستت يمضه بن المصبوع : الأسود . فرخص. فيه . ونقل عن بعضهم : كراهة. 
العصب . وعن ب بعضهم المنع . والحديث حجة عليهم . وقد يؤخذ من مفهوم 
الحديث : جواز ما ليس بمصبوغ, وهي الثياب البيض. ومنه بعض المالكية 
المرتفع منها الذي يتين به. وكذلك جيد السواد. 

ْ و والنبذة » بذ بضم النون: القطعة والشسيء ع اليسين. و«القسط ع بضم 

ا ا ا ا ا كر 
في تطييب المحل» وإزالة كراهته . 
2 ل ا 01 
عَنْهَا رَوْجُهَاء وَقَدٍ اشتكت عَيْنَهَا. أَفَتَكْحُلْهَا؟ فقال رسول الله يل : لا - 
مَرَتَين ع أولانا - ىم قال: إِنّمَا هي أَرَبَعَةُ هر وَعَشْرٌ. وَقَدْ كانث 
ِحْدَائُنٌ في الْجَاهِلِية نري بالْبَعرَةِ عَلَى رَأس الْحَوْل. فقالت زينيُ: 
كانت المَرَأةٌ إذا توفي عَنْهَا رَوْجُهَا: دَخَلتْ جفْشأء وَلَبِسَتْ تر تّابهَاء 
ولم سس ليأ ولا ديكا حتى تعر بها سن ثم كرت داج - حِمَارٍ أو طَيْر 
أو شاو فتَْمض به. فَقَلَمًا تَفمَضْ بشَيْءٍ إل مات . ثم نَخْرّج فُعطى 
0 قتَرْمِي بها. ثم تَرَاجِم بَعْدُ ما شَاءت مِنْ طِيب أو غير الله 


(1) أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمدي واين ماجه . 


قم 


و السك ع اليك افير الكفين تقض #اتدللف به 


حسدها. 


يجوز في قولها و اشتكت عينها » وجهان. أحدهما: ضم النون على . 
الفاعلية» على أن تكون العين هي المشتكية . والثاني : فتحها. ويكون المشتكي 
من « اشتكت » ضمير الفاعل. وهي المرأة. وقد رجح هذا. ووقع في بعض 
الرواياث « عيناها ». 

وقولها و أفنكحلها » بضم الحاء. وقوله عليه السلام ‏ لا » يقتضي المنع 

من الكحل للحادّة. وإطلاقه يقتضي: أن لا فرق بين حالة الحاجة وغيرهاء إلا 

أنهم استثنوا حالة الحاجة . وقد جاء في حديث آخر « تجعله بالليل. وتمسحه 
بالنهار »”©. فحُّمْلَ على حالة الحاجة. وقيل: في قوله عليه السلام د لا أ» 
وجهان. أحدهما: : أنه نهي تنزيه . والثاني ل ال لق لا 
على عينها . 

وقوله عليه السلام « إتما هي أربعة اا كي وتهوين 
للصبر على ما منعت منه. 1 

وقولة عليه السلام « وقد كانت إحداكن ترمي بالبصرة عند رأس الحول »قد 

مر في الحديث. واختلفوا في وجه الإشارة. فقيل: إنها رمت بالعدة وخرجت 
منهاء كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها. وقيل: هو إشارة إلى أن الذي فغلته 
وصبرت عليه من الاغتداد سَنةء ولبّسها شر ثيابهاء ولزومها بيتأ ضغيراً: هين 
بالنسبة إلى حق الزوج؛ وما يستحقه من المراعاة. كما يهون الرمي بالبعرة90) , 
وقولها و دخلت بحفشاً » بكسر المّحاء المهملة وسكون الفاء وبالشين 
المعجمة : أي بيتأ صغيراً حقيراً قريب اللّمْك. ' 1 
وقولها « ثم تؤتى بدابة: حماز, أو طير أوشاة » هو بدل.هن ٠‏ دابة » وقولها 


(1) وهو في الموطا مْن حديث أم سلمة قال( اجعليه في الليل وامسحيه في التهار» . 
(5) أو إشارة لتهوين أمر الزوج الأول. بعد انقضاء عدتها منه. وأنها قد قطعت كل علاقة به. وقد 
تجملت وتهيات» حتى يرغب فيها الآزواج . 


نكن 


د فتفتض به ه بفتح الث الحروق وسكون الفاء. وآخره ضاد معجمة. قال ابن 
قتيبة : سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض؟ فذكروا: أن المعتدة كانت لا 
تغتسل. ولا تمس ماء. ولا تَقُلمٍ ظفراً. ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر. ثم 
. تفتض ء أي تكسرما هي فيه من العدة بطائرء تمسح به قُبلها وتنبذه . فلا يكاد يعيش 
ما تفتض به. وقال مالك: معناه تمسح به جلذها. وقال ابن وهب: تمسح بيدها 
عليه أو على ظهره. وقيل : معناه تمسح به ثم تفتض » أي تغتسل. 
و ١‏ الافتضاض » الاغتسال بالماء العذب للانقاء» وإزالة الوسخ. حتى تصير 
بيضاء نقية» كالفضة في نقائها وبياضها. وقال الأخفش : معناه تتنظف وتتنقى من 
الدرن. تشبيهاً لها بالفضة في نقائها وبياضها”". وقيل: إن الشافعي روى هذه 
اللفظة بالقاف والصاد المهملة والباء ثاني الحروف. والمعروف: هو الأول. 


)١(‏ أي تكسر ما هي فيه من العدة» وتفارق ما كان يحبسها من شؤون العدة. كأن هذه الشؤون كانت 
تحيط بهاء وتحول بينها وبين ما تريد من التزوج والاستمتاع بزوجية جديدة. 


رليك 


كتاب اللعان 


4 الحديث الأول :عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أل ش 
قُلآنَ بْنَ فلآن قال::نا رسول الله ارايت أن لو وَجَدَ أحَدّنا امْرأَتَهُ على ٍ 
فاجدة» عي ُطلع؟ إلا تكلم تكلم بأثر ليم وإلا سكت سكت على _ 
اراك قَالَ: فسكت النبي يك » فلم يُجبّهُ . لما كان بَعْدَ ذِلِك ٠‏ 
َأ .' فقال: : إن الذي سَألتّك عَنْهُ قَدِ تلت بو عا 
الآيات في سُورَة الور « 0:54 وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمٌ » قتَلاهُنَ ' 
عَلِيْه . وَوَعَظَهُ وذكرة . وَأَخْبْرهُ أنّ عَذَابِ الدُنيا أهوَنْ مِنْ عَذَابِ الآخيرة. 
فقال: ل وَالذِي بَعْنَكَ بالْحَقَ ما كَذَبْتْ عَلَيها َم َعَافَاء فوَعَظهَاء ‏ 
وَأَخبْرَهًا: : أن عَذَابَ الدنْا أو مِنْ عَذَاب الأخجرة. فقالت: لآ والذي 
بَعَنَكَ بالْحَقَء إِنّهُ لكاذب . قَبَدابالرّجُلٍ . فَسَهِدَ أَرْبَعٌ شَهادَات بالله : انه 
ون الصاوقين ..وَالخَاِسة : : أن لَعْنة الله عَلَيْه إن كان مِن الكاذبينَ. 3 
كلى بالمرأة . فشهدت ربع شَهَادَات بالله : : إِنَهُ لَمِنَ الكاذبين» 
وَالْخّامِسَة: : أن عضب الله عَلَيْهَا إن كانَ مِنَ الصّادٍقين. 0 
ثم قال: إن لله يَعلَمٌ أن أُحَدَكُما كلب . . فَهَلْ منكما تائب؟ - ثلاث ». 
وفي لفظه لآ سيل للك عَليها. . قال: رسو اه على انل 


عمه 


لآ مال لَكَ. . إن كنت صدَقت عليها فَهُو بما اسْتخْللت بن فَْجها ون 
كلت كدكت نهر انمد لك رتنا ال 
اسم اس 0 الاير 
اللعنة”' وقوله « أرأيت لو أن ن أحدنا » يحتمل أن يكون سؤالاً عن أمر لم يقع. 
فيؤ خل منه : : جواز مثل ذلك. والاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل أن تقع . وعليه 
استمر عمل الفقهاءء فيما فرعوه. وقرروه من النازل قبل وقوعها. وقد كان من 
السلف من يكره الحديث في الشيء ء قبل أن يقعء ويراه من ناحية التكلف9. 
وقول الراوي « فلما كان بعد ذلك : أتاى فقال: إن الذي سألتك عنه قد 
ابتليت به » يحتمل وجهين . أحدهما: : أن يكون السؤ ال عما لم يقع. ثم وقم . 
والثاني : أن يكون السؤ ال أولا عما وقع . وتاخر الآمر في جوابه؛ فين ضرورته إلى 
معرفة الحكم . 
والحديث يدل على أن سؤاله سبب نزول الآية2» وتلاوة النبي د لها 
عليه : لتعريف الحكم والعمل بمقتضاها . وموعظة النبي وَكلِهِ : قد ذكر لفقهاء 
استحبايهاء. عندما تريد المرأة أن تلفظ بالغضب. 
وظاهر هذه الرواية : أنه لا يختص بالمرأة . فإنه ذكره فيها وفي الرجل . فلعل 
هذه موعظة عامة . ولا شك أن الرجل متعرض للعذاب . وهو حد القذف. كما أن 
المرأة متعرضة للعذاب, الذي هو الرجم. إلا أن عذابها أشد. ش 
وظاهر لفظ الحديث والكتاب العزيز: : يقتضي تعيين لفظ ه الشهادة » وذلك 
يقتضي أن لا تُبَدّلَ بغيرها. 
(1) أخزجه البخاري في غير.موضع ليس هذا أحدها. وأخرجه مسلم بهذا اللفظ والإمام أحمد. 
(5) قال النووي )١118 : ٠١(‏ سمي لعاناً من اللعن . وهو الطرد والابعاد. لأن كلا منهما يبعد عن صاحيه. 
ويحرم النكاح بينهما على التأييد. 
() وذلك هو الحق المعقول. فإن ا 3 تهى عن ذلك وحذز من أشذ التحذير . وقد اشتد غضصسب 
الرسول كل على عذا السائل . 
(4) قال النووي في شرح مسلم ( ٠8)اختلف‏ العلماء اء في نزول أية اللعان : هل هي بسب عزيمر 
العحلاني: أم بسبب هلال بن أمية؟ وقد فصل النووي الأقوال وأدلتها. ٠»‏ فارجع إليه . 


نايك 


والحديث يقتضئ أيضاً: البداءة بالرجل . وكذلك لفظ الكتاب العزيز. لقوله 
تعالى « ويدرأ عنها العذاب 4 فإن ٠‏ الدرء » يقتضي وجوب سبب العذاب 
عليها. وذلك بلعان الزوج. واختصت المرأة بلفظه الغضب » لعظم الذنب 
بالنسبة إليها على تقدير وقوعه» لما فيه من تلويث الفراش؛ والتعرض لإلحاق من , 
ليس من الزوج به . وذلك أمر عظيم » يترتب عليه مفاسد كثيرة» كانتشبار. 
المحرمية» وثبوت الولاية على الإناث» واستحقاق الأموال بالتوارث. فلا جرم 
خُصّت بلفظة « الغضب » التي هي أشد من « اللعنة »9 ولذلك قالوا: لو أبذلت. 
المرأة الغضب باللعئة: : لم يكتف به. . أما لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب: : فقد 
اختلفوأ فيه . والأولى أتباع النص. 

وفي الحديث: دليل على إجراء الأحكام على الظامرء عضي ار علق 
المذثبين'. وقد يؤ خذ منه : أن الزوج لو رجع وأكذب نفسه: : كان توبة . ويجوزأن 
يكون النبي يق أرشد إلى التوبة فيما بينهما وبين الله . ْ 

وقوله عليه السلام « لا سبيل لك عليها » 5906 0 
التفريق بينهما باللعان . لعموم قوله « لا سبيل لك عليها » ويحتمل أن يكون « لا ١‏ 
سبيل .لك عليها » راجعاً إلى المال. ْ 

إن ون علد ميا تووتيها متايه ع لزاه نيل على 
استقرار المنهر بالدخؤل» وعلى استقرار مهر الملاعنة. أما هذا: فبالنص. وأما 
الأول : فبتعليله كلق » وقوله و بما استحللت من فرجها » فيه دليل على أنه لا يستقر 
ولو أكدبت نفسهاء لوجود العلة المذكورة. والله أعلم . 


كرض ولخي 0 . عن عبد الله لوخدو فن اقاعيعا 
« أن رَجُلاُ رمى امرَائّه» وانُتفى من ولدها في زمنن رسول الله كَل . 
فأمْرمُما رسول الله كك فتلاعناء كما قال الله تعالى» ثم قَضَّى بالْولَدٍ 
ادل اللعنة في مقابل الدعوى الث قد تخائف العلم لصحي . وه الغضب 0 


في نمقابل الفاحشة . 'فإن الله“قابل الضلال في الطريق باللعنة. وقابل العمل بخلاف ما أمر ال به 
بالغضب . والله أعلم. . 


اخزه 


مرق وَفَرّقَ بَيْنَ المتَلاعِنيّنَ ,0. 

هذه الرواية الثانية : فيها زيادة نفي الولد. وأنه يلتحج بالمرأة. ويرثها بإرث 
البنوة منها. وتثبت ت أحكام البنوة بالنسبة إليها. مفهومه : يقتضي انقطاع النسب إلى 
الأب مطلقاً. وقد ترددوا فيما لوكانت بنتاً: هل يحل للملاعن تزوجها؟» 

وقوله .« فتلاعنا كما قال الله تعالى » » ليس فيه ما يشعر بذكر نفي الولد في 
لعانه. إلا بطريق الدلالة . فإن كتاب الله يقتتضى : أن « ناس لما 
وذلك راجع إلى ما ادعاه. ودعواه قد اشتملت على نفي الولد. . 

وقوله « وفرق بين المتلاعنين ؛ يقتضي : أن اللعان سوجب للفرقة ظاهراً . 


5م الحديث الثالث: : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال م جاء 
دَجُلُ مِنْ بي فََارَة إلى النبي ككل . فقال: : إن امرَأتي وَلَدت غُلاماً سود . 
ا" : هَل لَك إِبل؟ قال: نعم. قال: لما الزانهاة قال 

. قال : فهل يكو فيها من أوْرَقَ؟ قال: إن فيها لورقا. قال: : فانّى 
00 عَسَى أن يكون رْصَهُ رق. قال: وهذا عَسَى أَنْ 
يَكُون نَرَعَةُ عِزّقٌ وكا 

فيه ما يشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب حداً كما قبل . وفيه نظر. لأنه 
جاء على سبيل. الاستفتاء ‏ والضرورة داعية الى ذكرهء وإلى عدم ترتب الحد أو 
التعزير على المستفتين. 

وفيه دليل على أن المخالفة في اللون بين الأب والابن - بالبياض والسواد ‏ 
لا تبيح الانتفاء. وقد ذكر النبي كلل الحكم والتعليل. . وأجاز بعضهم في السواد 
الشديد مع البياض الشديد. و« الورقة » لون يميل إلى العُبْرة كلون الرماد 
يسمى أورق. . والجمع « وَرَق » بضم الواو وسكون الراء. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والإمام احمد. ٠‏ 


ينك 


واستدل به الأصوليون على العمل بالقياس . . فإن النبي له حضل منه ا 
التشبيه لولد هذأ الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانها . وذكر العلة ٌْ 
.الجامعة . وهي نزع العرّقء إلا أنه تشبيه في أمر وجودي . والذي خصلت المنازعة 
فيه ل 00 


ا 9 . فقال سَعدٌ: ا 
ع عم مر 


. رسول الله هذا ان أي ع ين أبي وفاصرء هد إلئ أل ايلك لظ‎ ٠ 
| إلى شبهه . وقال عَبْدُ بْنْ رَمْعَة: : هذَا أي يا رسول الهء وُلِدَ عَلَىٍ‎ 


عرس م 


4 أبي مِنْ ول وَلِيدَيَِ» فَنَظَرَ رسول الله يلل إلى بهو فَرَأى شبها بين ش 
. فقال: هُوَلَكَ يا عَبْدُ بْنَ رَمعَةَ الْوَلَدُ لراش وَلِلعَامِرِ الْحَجَرُ. ش 
وجي ةناسرت خم يرسود ق0:»1: ش 07 
يقال « رّئْعة » بإسكان الميم . وهو الأكثر. ويقال ٠‏ رمّعة » بفشح الميم 


أيضاً. 

والحديث أصل:في إلحاق.الولد صاحب الفراش . . وإن طرأ عليه وظم 
منجرم . . وقد استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم» وأصل من أصنول ‏ 
النذهب . وهو الحكم بين حكمين» وذلك أن يكون الفرع ياخذ مشابهة من 
أصول متعددة . فيعطى أخكاماً مختلفة.. ولا يُمخْض لأحد الاصول. وبيانه. من 
الحديث : أن الفزاش مقتض لإلحاقه برَمْعِة . والشبه الْبيْن مقتضٍ لالحاقه بعتبة ٠‏ 
فأعطي النس ب بخقتضى الفراش . وألحق برّمعة» .وروغي أمنر الشبه بأمر سودة , 
بالاحتجاب منه. فأعطيّ الفرع حكما بين حكمين. . فلم يمحض أمر الفراش . 
فتثبت المحرمية بينه وبين سودة؛ ولا روعي أمز الشبه مطلقاً فيلتحق بعتبة . 


(1) أجرجه البخاري ومسلم .وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد .. 


ليك 


قالوا: وهذا أولى التقديرات. فإن الفرع إذا دار بين أصلين» فالحق 
بأحدهما مطلق فقد أبطل شبهه الثاني من كل وجه. وكذلك إذا فعل بالثاني» 
ومحض إلحاقه به: : كان إبطالا لحكم شبهه بالأول . فإذا الحق بكل واحد منهمامن 
وجه : كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه. 


ويعترض على هذا بأن صورة النزاع : ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعبين» 
يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهماء من حيث النظرٌ إليه. وههنا لا يقتضي 
الشرع إلا إلحاق هذا الولد بالفراش. والشيه ههنا غير مقتض للإلحاق شرعاً. 
فيحمل قوله « واحتجبي منه يا سودة » على سبيل الاحتياط» والإرشاد إلى مصلحة 
وجودية» لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعي . ويؤ كده: أنا لو وجدنا شبهاً في 
ولد لغير صاحب الفراش ‏ لم يثبت'لذلك حكماً. وليس في الاحتجاب ههنا إلا 
ترك أمر مباح. على تقدير ثبوت المحرمية . وهو قريب . 

وقوله عليه السلام ه هولك » » أي أخ . وقوله عليه: السلام « الولد للفراضش » 
أي تابع للفراش . أو محكوم به للفراش» أو يقارب هذا. 

وقوله عليه السلام د وللعاهر الحجر » قيل: إن معباه:. أن له الخيية مما 
ادعاه وطلبه. كمايقال: لفلان التراب. وكماجاء في الحديث الصحيح ه وإنجاء 
يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه تراباً » تعبيراً بذلك عن خيبته : وعدم استحقاقه لثمن 
الكلب ‏ باتمالم يرو لظ على لمر وحار لصحن + » ههنا عبارة عن الرجم 
المستحق في حق الزاني : لأنه ليس كل عاهر ي يستحق الرجم . وإنما يستحقه 
المحضن .. فلا يُجِرى لفظه الغاهر » على ظاهره م في العموم؛ أما إذا حملناه على 
ما ذكرناه من الخيبة 0 . والأصل العمل بالعموم فيما 


تقتضيه صيغته . 


4 الحديث الخامس: عن عات ري انها نيا يلت 
إن رسول الله 6 دَخَل عَلَيّ مُسَرُوراً. تبرق أسَارِيرٌ وَجَههِ. فقال: 
ألم ترى أن مُجزّاًنظر آيفا إلى زيد بن حارئة وأسامة بن زيلده فقال: 


كمه 


إن بَعْضَ هذه الأقذام -لْمِنْ بَعْض 06 

'وفي لفظ « كان مُجَررٌ قائفاً » * ١ ١‏ / 0 

« أسازيز وجهه:» تَمْنِي الخطوط التي في الجبهة.. واحدها سَرّرٌ وسِرَرَ 
وجمعه أسرار وجمع الجمع أسارير. وقال الأصمعي : الخطوط التي تكوزن في 
الكف مثلها السّرر بفتح السين: والراء ‏ والسسّرر بكسرالسين. ‏ ' 

استدل به فقهاء الخجاز ومن تبعهم على أصل من أصولهم . وهو العمل ' 
بالقيافة » حيث ب يشتيه الحاق الول يأخد الواطنين في طهر واد لا في كل العنود 
.بل في بعضها. ْ 
1 ووجه الاستدلال: أن النبي كل سر بذلك. وقال الشافعي رحمه الله :ولا 
يسر بباطل . . وخالف أبو حنيفة وأصحابه» واعتذازهم عن الحديث : أنه لم يقع فيه 
إلحاق متنازع فيه ولا هو وارد في محل النزاع . فإن أسامة كان لاحقاً بفراش 
زيد» من غير منازع له فيهء وإنما كان الكففار يطعنون في نسبه للتباين بين. لونه ' 
ولون أبيه في السواد والبياض» فلما غَطَيا رؤ سهما وندت أقدامهماء والحق مجزز 
أسامة' بزيد: كان ذلك إبطالا لطعن الكفبار! بسبب اعترافهم بحكم القيافة 
وإبطال طعنهم حق . فلم يسر النبي يل إلا بحق . 

والاولون يجيبؤن: : بأنه - وإن كان ذلك وارداً في صورة خاصة. إلا أن له 
جهة عامة. وهي دلالة الأشباه على الانساب . فتاحمذ هذه الجهة من الحديث. 
ونعمل بها. 

واختلف مذهب الشافعي في أن القيافة : هل تختص ببني مُذْلجء أم لا؟ من 

حنيث إن المختبر في ذلك الأشباه. وذلك غير خاص بهم. أو يقال: إن لهم في 
ا 2 7 . لم يمكن 
إلغاؤه. لاحتمال أن يكون مقصوداً للشارع. 


(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد .. قال: أب و داود في 
ستته . سمعت أحمد بن صالح يق ل « كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار. وكان زيد أبيغن 
نثل القطن » وكانت أفه أم أيمن مولاة رشول الله سوداء حبشية . 


.وه 


و« مجزز» بضم الميم وفتح الجيم. وكسر الزاي المشددة المعجمة. 
وبعدها زاي معجمة . 

واختلف مذهب الشافعي أيضاً في أنه هل يعتبر العدد في القائف. أم يكفي 
القائف الواحد؟ فان مجززاً انفرد بهذه القيافة. ولا يرد على هذا. لأنه ليس من 
محال الخلاف,. وإذا أخذ من هذا الحديث: الاكتفاء بالقائف الواحد. فليس من 
محال الخلافء كما قدمنا. 

وقوله « آنفاً » أي في الزمن القريب من القول. وقد ترك في هذه الرواية ذكر 
تغطية أسامة وزيد رؤ سهما وظهور أقدامهما'. وهي زيادة مفيدة جداً لما فيها من 
الدلالة على صدق القيافة. وكان يقال: إن من علوم العرب ثلائة: السيافة, 
والعيافة. والقيافة. فأما السيافة : فهي شم تراب الأرض ليعلم بها الاستقامة على 
الطريق. أو الخروج منها. قال المعري 
أودي.؛ فليت الحادئات كفاف مال المسيفف وعنبر المستاف 

و« المستاف » هو هذا القاص. وأما العيافة: فهي زجر الطيرء والطيرة» 
والتفاؤل بهماء وما قارب ذلك . وأما السانح والبارح: قفي الوحش. وفي 
الحديث ٠‏ العيافة والطّرّق : من الْجِبّت » وهو الرمي بالحصاء 0 القيافة : فهي 
ما نحن فيهء وهو اعتبار الأشباه لإلحاق الأنساب. 


الحديث السادس : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

قال « ذُكرَ العَزْلُ لرسول الله كله . فقال: وَلِمَ يَفْعَلَُ ذْلِكَ أَحَدَُكُمْ؟ - وَلَمْ 
يِفَل : قلا يفْمَلْ ذْلِكَ أُحَدُكُمْ فإنّهُ لست تَفْسٌ مَخْلُوقَة إلا الله حَالِقُهَا »». 
اختلف الفقهاء في حكم العزل. فأباحه بعضهم مطلقاً. وقيل: فيه : إذا جاز 

ترك أصل الوطه جاز ترك الإنزال. ورجح هذا بعض أصحاب الشافصي. ومن 


(1) رواه مسلم وأبوداؤد والنسائي والترمذي بلفظه ألم ترى أن مجز زا المدلجي رأى زيداً وأسامة, وقد 
غطيا رؤ سهما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال إن هذه الاقدام بعضها من بعض .2١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ قريبة من هذا ومسلم والإمام احمد 


أؤه 


6 ولم يكرهه ة وري لما في ذلك - أعني الإنزال ‏ من التعرض 
لإتلاف المالية» وهذا مذهب المالكية . 0 


وفي الحديث إشارة إلى إلحاق الولدء وإن وقع العزل» وهو ملاهب أكثر 
الفقهاء : ْ 0: 
”7 الحديث السابع : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال « كنا نَمْزِلُ وَالْمُرّْآن ينْزِلُ» لَوْ كان شيّقاًيْنْهَى عَنْهُ لتَهَانَاِعنَه - 
الْقُرآن >( ش 
يستدل به من يجيز العزل مطلقاًء واستدل جابر بالتقرير من الله تعالى على , 
ذلك . وهو استدلال غرزيب »وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول وي. 
لكنه مشروط بعلمه بذلك, ولفظ الحديث لا يقتضي إلا الاستدلال. بتقرير الله : 
0070 1ْ | ْ 
 ”8١‏ الحدايث الثامن: عن أبي ذَرٌ رضي الله عنه : أنه سمع 
رسول الله يل يقول « لَيْسَ مِنْ رَجُل ادع لِغَير أبيه - وهو يَعْلَمُهُ - 
مس اله 0 عه سكعو -مو شد ها الوسسشس؟ له ممه امب عه 
الاكفر. وَمَنٍ ادُعى ما ليس لَهُ: فلس ينا وتوا مفْعَدَهُمَِ الار. وَمَنْ 
دعا رجلة ؛ بالفْرِء أوَ قال: عدو :الله وَلَيِس كَذَيِكَ: لأخَارَ 
عَلَيْه ل 


كذا عند مسلمء وللبخاري نحوه. 


يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف» ل ابر 
ولا شك أن ذلك كبيرة» لما يتعلق به من المفاسد العظيمة , . وقد نبهنا على بعضها 


)١(‏ أخرجه البخاري في غيز موضع ومسلم والإمام أحمد بن حنيل . د 
(؟) أخحرجه البخاري بألفاظ قريبة من هذا كما.قاله. وذكره في غير موضم بزيادة ونقص.عن هذا . 


حك 


فيما مضى, وشرط الرسول يك العلم. لان الأنساب قد تتراخى فيها مد الآباء 
والأجداد, ويتعذر العلم بحقيقتهاء وقد يقع اختلال في النسب في الباطن من جهة . 
النساء ولا يُشْعَر به. فشرط العلم لذلك. 

وقوله « إلا كفر » متروك الظاهر عند الجمهور. فيحتاجون إلى تأويله. وقذ 
يُوْوَل بكفر النعمة» أو بأنه أطلق عليه و كفر » لانه قارب.الكفر» لعظم الذنب فيهء 
تسمية للشيء باسم ما قاربه . أو يقال: بتأويله على فاعل ذلك مستحلا له . 

وقوله عليه السلام و من ادعى ما ليس له » ويدكرية الدكارئ البطلة يا 
ومنها: دعوى المال بغير حق . وقد جعل الوعيد عليه بالنار. لأنه لما قال « فليتبوأً 
مقعده من النار » اقتضى ذلك تعيين دخوله النار. لأن التخيير في الأوصاف فقط 
يشعر بشثبوت الاصل . : 

وأقول: يعدا المديكيية ل نجه د ره ب الفقهاء في الدعاوى». 
من نصب مسحكّر يدعى في بعض الصورء حفظاً لرسم الدعوى والجواب, وهذا 
المسخر يَدُعي ما يعلم أنه ليس له. والقاضي الذي يقيمه عالم بذلك أيضاً . وين 
حفظ هذه القوانين من المنصوصات في الشرع» حتى يخص بها هذا العموم, 
والمقصود الأكبر في القضاء: إيصال الحق إلى مستحقه . فانخرام هذه المراسم 
الحكمية» مع تحصيل مقصود القضاء. وعدم تنصيص صاحب الشرع على 
وجويها: أولى من مخالفة هذا الحديث . والدخول تحت الوعيد العظيم الذي دل 
عليه . وهذه طريقة اصحاب مالك . أعني عدم التشديد في هذه المراسيم . 

وقوله عليه السلام « فليس منا » أخف مما مضى فيمن ادْعَى إلى غير أبيه . 
لأنه أخف في المفسدة من الأولى » إذا كانت الدعوى بالنسبة إلى المال. وليس في 
اللفظما يقتضي الزيادة على الدعوى بأخذ المال المدعى به مثلء وقد يدخل تحت 
هذا اللفظ: الدعاوى الباطلة في العلوم. إذا تر تبت عليها مفاسد . 

الا لقن لد رالا ردي مستي رن ا اال 
قال: ليس مثلناء فراراً من القول بكفره. وهذا كما يقول الأب لولده - إذا أنكر منه 
أخلاقاً أو أعمالاً ‏ لست مني, وكأنه من باب نفي الشيء لانتفاء ثمرته. فإن 
المطلوب أن يكون الابن مساوياً للأب فيما يريده من الاخلاق الجميلة. فلما 


؟ك'قه 


:انتفت هذه الثمرة نفيت البنوة مبالغة . وأما من وصف غيره بالكفر: فقد رتب غليه . 
الزسول ب قوله ه حار عليه » بالحاء المهملة : أي رجع . قال الله تعالى 8 84: 
5 إنه ظن أن لن يَحُورٌ 4 أي يرجع حياًء وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحداً من . 
المسلمين. وليس كذلك وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين» 
وفن المتسبوبين إلى السّة وأهل الحديث, لما اختلفوا في العقائد. فغلظوا على 
مخالفيهم ؛ وحكموا بكفرهم. وخحرق حجاب الهيية في دللا جمامتة من 
الخشويةء وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك . 
وقد اتحتلف النامن ف في التكفير وسببه 6 حتى صُنف فيه مفرداً. والذي يرجع 
ش واس في ينه أن مآل المذهب : هل هو مذهب أولآ؟ فمن أكفر المبتدعة 
. قال: إن مآل المذهب مذهب. فيقول: المجسمة كفار. لأنهم عبدوا جسماً وهو 
.٠‏ غير الله تغالى. فهم غابيدون لغير الله ومن عبد غير الله كفر. ويقول: المعتزلة 
كفار. لأنهم. -.وإن اعترفوا بأحكام الصفات - فقد أنكروا الصفات. ؤويلزم من 
إنكار الصفات. إنكار أجكامهاء ومن أنكر أحكامها فهو كافر. وكذلك' المعتزلة 
تنسب الكفر إلى غيرها بطريق المآل. ش 
| والحق : أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة» إلا بإتكار متواتر من الشريعة عن ' 
صاحبها. فإنه حينئذ يكون مكذباً للشرع وليس مخالفة القواطع مآخذاً للتكفير , 
وإنمنا مإخذه مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقاً ودلالة . : 
وعبر بعض أصخاب الاصول عن هذا بما معناه: إن من انكر طريق إثبات : 
٠‏ الشرع لم يكفرء كمن أنكر الإجماع» وفن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقة 
كفز. لأنه مكذب . وقد نقل عن بعض المتيكلمين”" أنه قال: لا اكفر إلا من 
كفرني؛ وربما خفي سبب هذا القول على بعض الناس. وحمله على غير محمله ' 
الصحيح , والذي ينبغي أن يجمل عليه : أنه قد لمح هذا الحديث الذي يقتضي أن 
من دعا رجلاً بالكفر - وليس كذلك - رجع علية الكفر. وكذلك قال عليه السلام 
و هن"قال لأخيه : كافر : ا يت ل ل الحديث 


(1) بهامش الاضل : هو أبو إسحاق الاسفرائيتي. 


5ه 


دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين: إما المكفّرء أو المكمّر. فإذا أكفرني 
إليه9؟ , 


(1) ليس دعوى القطغ بكاف. فإن أكثر الناس يزعم اليوم: أنه قاطم بأن ما يدين به من البدج والنخرافات ٠‏ 
والعقائد الوثنية ‏ من دعاء الموتى , وإقامة الأعياد لهم والتحاكم إلى الطاغوت معرضاً عما أنزل الله 
ونحو ذلك مما هو وصف لله بما يكرهرن لأنفسهم مما ولدته الصوفية القديمة من الرسوم والطقوس 
الوثنية » واتباع كل شيطان مريد في القول في الله وعلى الله بغير علم - يزعمون أنهم قاطعون بان 
ذلك ليس كفراً ولاشكراً. بل هو صميم الإسلام الذي جاء به رسول الله من عند الله. فهل يقام 
لزعم هؤلاء وزن؟ كلاء ثم كلا. فالحق أبلج. والهدى هدى الله . 


موه 


كتاب الرضاع 


1م الحديث الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله وَل في بِنْت حَخْرَة ١‏ لاَتَحِلٌ لي» يَحْرُمْ مِنَ الرضاع, ا 
مِن السب وَهحِي ابن أخبي مِنْ الرّضَاعَةٍ وى 

ضريحه : لان اسه وا بع از متا لانن الام 
« يحرم من ن الرضاع ما يحرم من النسب » الحرام من النسب سبع : الأمهات»؛ 
والبنات. والأخوات» والعماتء .والخالات» وبنات الأخ. وبئات الأخحت. 
فيحرمن بالرضاع كما يحرمن من النسب. فأمك كل من أرضعتك» أو أرضعت من 
أرضعتك :أ وأرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة. وكذلك كل امرأة ولدت 
المرضعةً والفحل . وكل:امرأة أرضعت بلبنك أو أرضعتها امرأة ولدتهاء أو . 
أرضعت بلبن من ولدته» فهي بنتك . وكذلك بناتها من النسب والرضاع . وكل 
امرأة أرضغتها أبك. أو أرضعت بلبن أبيك فهي أختك, وكذلك كل امرأة ولدتها 
المرضعةٌ أو الفجل» فاخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدتهما من النسب 
والرضاع : عماتك وخخالاتك» وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك» أو 
أرضغت يلين واحد من أجيدادك أمن الشسب أو الرضاع وبنات أولاة العرص م ء إٍ 
والفحل في الرضاع والنتسب: : بنات أخيك وأختك . وكذلك كل أنثنى أرضعتهنا 


رام أخرجه البخارئي في غير موضع ومسلم والنسائي وابن ماجه والإمام احمد واختلف في اسم بئة حمزة 
ابن عبد المطلب على أقوال: أمامة» وسلمىء وفاطمة وعائشة» وأقة الله. وعمارة. 


كلة, 


أختك أو أرضعت بلبن أختك . وبناتهاء وبنات أولادها من الرضاع والنسب: بنات 
اختك. وبنات كل ذكر أرضعته أَمُك أو أرضع بلبن أخيكء أو أخشك؛ وبنات 
أولادهن من الرضاع والنسب: بنات أخيك . وبنات كل امرأة أرضعتها اميك أو 
أرظيعك يلين أبيك. وبنات أولادها من النسب والرضاع: أو أختك. 

وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم ‏ أعني قوله عليه السبلام هد يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب © أربع نسوة يحرمن من النسب. ولا يخرمين من 
الرضاع : الأول : أم أخيك. وأم أختك من النسب: هي أنك. أو زوجة أبيك» 
وكلاهما حرام . ولو أزضعت أجنبية أخاك أو اختك : لم تحرم .. الثانية : أم ئافلتك : 
إما بنتك. أو زوجة ابنك. وهما حرام؛ وفي الرضاع : قد لا تكون بنتا ولا زوجة . 
ابن» بأن تُرضع أجنبية نافلتك. الثالثة: جدة ولدك من النسب: إما أمك» .أو أم 
زوجتك, وهما حرامان وفي الرضاعة قد لا تكون أماً ولا ام زوجة: كما إذا 
أرضعت أجنبية ولدك . فامها: جدة ولدكء. وليست بأمكء ولا أم زوجتك», 
الرابعة : أخت ولدك من النسب: حرام. لأنها إما بنتك أو ربيبتك» ولو أرضعت 
أجنبية ولدك» فبنتها اخت ولدك, وليست ببنت ولا ربيبة. فهذه الأربع مسغنيات. 
من عموم قولنا و يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 06 

وأما أخت الأخ : فلا تحرم من النبب, ولامن الرضاع . وصورته: أن يكون 
لك أخ من أب وأخخت من أم فيجوز لأخيك من الاب نكاح أختك من الآم؛ وهي 
0 00 امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك. 

ما ها الحديث: : حديث عائشة الذي بعده. وهو قوله عليه ام 
« إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة » وهو: 


مم - الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالنت: قال ' 


(1)قال الفاكهاني في الشرح: بل هن سبع . والخامسة : يجوز للمرأة أن تتزوج أخا ابنها من امرضاع ٠‏ 3 
بخلاف السب . والسادسة : يجوز للرجل أن يتزوج أم عمه وعمته من الرضاع بخلاف النسب. 
والسابعة : يجوز أن يتزوج أم خاله وخالته من الرضاع . ببخلاف النسب. 


/اةة 


0 الله كَل « إن الرّضاعة تُحَرمُ مَا يَحْرُمُ من الْولآدَةٍ » ” 


اميق رقت لح نا لشت ا - اسْأونَ علي 
بَعْدَمَا أَنِْلَ الْحِجَابُ؟ فقلت: وال لآ ادن لَك حَى أن البي كل ء 
إن نا أبي افيس : ليس هُو أرضعني» ولكن أَرْضمَئْتِي امْرَأةُ أبي : 
الْفُعيسَ ٠‏ فَدَحَلَ علي رسول اله يك فقلت: : يا رسول الله : إن الرجل 
لَيِسَ هو أَرْضّعَني » ٠‏ وَلكِنْ أَرضعئني امْرأئه . فقال: انْذَنِي لَهُ فإنهُ عَمْك 1 
تَرِيت يجِيئُكٍ مين 

قال عروة « قَبِذَلِكَ كانت عَائْسَةُ ب تَقُولٌ: حَرُمُوا م من الرقافةها 


> ومم 


يَحْرُمُ مِنَ السب ». 

| م 0 لم آذْن له .انال" 
أتَحْتجيينَ َحتجيين مني وَأنَا عَمّكِ؟ نقلت: كَيْفَ ذْلِكَ؟ قال: أزضَعنك امرأة 
ل أخي» .قالت: دعر لان صدق أفْلَحُ 
انني لَهُ ترم بيئك 

أي ارت وَالْعَربٌ تازفق لكل ٠‏ ولا ُرِيدُ وَقُوعَ لامر 
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”5 - وعنها رضي الله عنها قالت « دَخَلَّ عَلَىَّ رسول الله وه 
َعِنْدِ رَجُلٌَء فقال: يا عائشةء مَنْ هَذَاةِ قلت: أخبي بِنْ الرّضَاعَةٍ. . 


(1. ؟) أخرجهما البخاري بألفاظ مختلفة ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام 
أحمد. : 
(م) أخرجه اليخاري بألفاظ مختلفة ومسلم وأبو داود والتسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد.. 


موه 


فقال: يا عائشة: انْظُرْنَ مَنْ إِحْوَائكُنٌ؟ فإنّما الرَضَاعَةٌ مِنَ 
المجاعة 6" , 

د انظرن من إخوانك » نوع:من التعريض»ء لخشية أن تكون رضاعة ذلك 
الشخص وقعت في حال الكبر. وفيه دليل على أن كلمة « إنما » للحصر. لان 
المقصود حصر الرضاعة المحرمة في المجاعة, لا مجرد إثبات الرضاعة في زمن 
المجاعه . 


« أنه تَرَوَجَ : يحي بنك 7 إهَابء, فَجَاءَتْ أَمَةَ سوْدَاءُ فقالت: 
أرضعئكما فَذَكرْت ذُلِك للنبئ كله 2 قال: فأغرّض عَلسي . قال: 
قحي 0 ذُلِكَ م قال : كيفَ؟ وقد ذُ رَعمت أنْ قد 
َرفسيكنا 76 

من الناس من قال: إنه تقبل شهادة المرضعة وحدها في الرضاعء أخخذاً 
بظاهر هذا الحديث. ولا بد فيه مع ذلك أيضاً ‏ إذا أجريناه على ظاهره : من 
قبول شهادة الآمة. ومنهم من لم يقبل ذلك» وحمل هذا الحديث على الورع. 
ويشعر به قوله عليه السلام « كيف وقد قيل؟ » والورع في مثل هذا متأكد. 

«.وعقبة بن الحرث.» هو أبو ميروعة ‏ بكسر السين المهملة وسكون الراء 
وفتح الواو والعين المهملة . والله أعلم . 

64" - الحديث الرابع : عن البراء بن عازبج رضي الله عنه قال 
« خرج رسول الله كَل - يَعْنِي مِنْ مَكة - فَتَبِعتَهُم ابحَمْزَة نادي : يا . 


. أخرجه البخارئي في غير موضع ومسلم وأبو داود والتسائي وابن ماجه‎ )١( 
أخرجه البخاري بهذا ا اللفظ. وباقي أصحاب الستن إلا ابن ماجه بألفاظ قريبة من هذذاءو « أم‎ )١( 
يحيى » اسمها غنية - بفتح الغين المعجمة وتحتية مشددة - وقيل: : زينبا.‎ 


وه 


عَم وها علي . فأَعَذَ بيَدِهَاء وَقَال لِفَاطِمَة ا نت . 
فاحتملتها. فاصم فبها عَلِي وَجَعْفَرَ وريد فقال عَلِي : نا أَحَن يهاء ‏ 
٠‏ وَهِي انه عَمُي : وقال جَعفْرٌ. ابْنَهُ عَمّي » وَحَالَهَا نَخْتي . وقال ريد : أبئة ١‏ 
أخي . مض بها رسول اله ي خالا وقال: الخَالَةٌ بميْرِنَةٍ الأم. . 
وقال علي أنت بئي. وأا ينك . وقال لِجِعْفَرِ: نمت خلتي وَُلي. 


وقال لزيد :نت أَخُونًا وَمُوْلنَا 8 
الحديث أصل في باب الحضانة. وصريح في أن الخالة بها كلام م عند 
عدم الأم: وقؤله عليه السلام : الخالة بمنزلة الأم » سياق الحديث يدل على أنها 
بمنزلنها في الحضانة . وقد يستدل بإطلاقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة الام 
في 'الميراث؛ إلا أن الاول أفوى . فإن السياق طريق إلى بيان المجملات. وتعيين 
المحتملات وتنزيل الكلام على المقصوذ منه . وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد 
أضول الفقه. ولم أرمن تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها. وتقرير قاعدتها ' 
مطولة إلا بعض: المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم . وهي قاعدة متعينة على الناظن. 
وإن.كانت ذاث شَعْبٍ على المناظر. 
ش والذي قاله النبي كك لهؤ لاء الجماعة من الكلام المطيب القلوبهدم : :من 
حسن أخخلاقه ل . 
0 : ولعلك تقول: "ثانا عه لسار ورين : فقد ظهرت مناسبتة 100 1 
من مرأدهما مناسب لجبرهما بذكر ما يطيب قلوبهم . وأما جعفر: فإنه حصل له , 


0 مانن اخ المترا» اا ا 0 


البخالة اي رقن الطفيقة عن متكون له بعيلة . فناسب ذلك جيره 
بما قيل له.. ش 


كتاب القصاص ْ 


الحديث الأول: عن عبد الله بن مسعود رضي الله قال: 
قال رسول الله كل « لا يَحِلَ دم امرىء مُسْلِمء يَنْهَدُ أن لا لَه إل الله 
وَأنّي رسول اللهء إلا بِإِحْدَى نَلآث: 5 الزْانِيء وَالنفْس بالئفس ء 
وَالتَّارك لِدِينِه المُمَارِق لِلْجَمَاعَةٍ +" ش 


وهؤ لاء الثلاثة مباحو الدم بالنص . وقوله عليه السلام د 000 إله إلا 
الله وأني رسول الله » كالتفسير لقوله و مسلم » وكذلك « المفارق للجماعة » 
كالتفسير لقوله « التارك لدينه » والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين. وإنما 
فراقهم بالردة عن الدين. وهو سبب لاإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل . واختلف 
الفقهاء في المرأة: هل تقتل بالردة» أم لا؟ ومذهب أبي حنيفة : لا تقتل .. ومذهب 
غيره : تقتل . 

وقد يو خذ من قوله « المفارق للجماعة » بمعنى المخالف لأهل الاجماع , 
فيكون متمسّكاً لمن يقول: مخالف الإجماع كافر. وقد نسب ذلك لبعض الئاس 
وليس ذلك بالهين» وقد قدمنا الطريق في التكفير. 

فالمساثل الإجماعية: تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرعء 
كوجوب الضلاة مثلاً. وتارة لا يصحبها التواتر. فالقسم الأول: يكمّر جاحده. . 


. اخرجه البخاري بهذا اللفظ. ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد‎ )١( 


1. 


لمنخالفته المتواترء لا لمخالفته الإجماع . والقسم الثاني : لا يكمّر به. وقد وقع في 
هذا المكان من يدعي الحِذّق في المعقولات. ويميل إلى الفلسفة. فظن أن 
المخالفة في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإجماع . وأخذ من قوله من قال« إنه 
لا يكفر مخالف الإجماع »: أن لا يكمّر هذا المخالف في هذه المسألة. وهذا 
كلام ساقط بالمرة؛ إما عن عمى في البصيرة, أوتعام . لأن حدوث العالم من:قبيل 
منا اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة. فيكفّر المخالفف 
بسبب مخالفته النقل المتواتر. لا بسبب مخالفته الإجماع . ش 
وقد استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركهاء فإن ترك 

الضلاة ليس من هذه الأسباب ‏ أعني : زنا المخصن. وقتل النفس.ء والردة - وقد 
حصر,التبي كك إباحة الدم في هذه الثلاثة بلفظ النفي العام. والاستثناء منه لهذه 
الثلائة' وبذلك استدل شيخ والدي الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل 
المقدسي في أبياته التي نظمها في حكم تارك الصلاة. أنشدنا الفقيه المفتئ أبو 
ع ع ا اصيااليه . قال أنشدنا الحافظ أب بو الحسن علي بن 
المفضل المقدبسي 

خسر الذي ترك الصلاة وخابا وأيبى معاداً صالحاً ومابا 

إن كان يُجحدهاء فحسبك أنه أمسى بربك كافراً مرتابا 

أو كان.يتركها لنوع تكاس غطّى على وجه الصواب حجابا 

فالشافهي ومالك رأيا له إنلميتب: حَدٌ الحسام عقابا 

وأببو حنيفة قال: يسرك مرة هَمَلاء ويحبس مرة إيجابا 

والظاهر المشهور من أقواله ,, تعزيزه زجراً له وعقابا 


)١(‏ لا شك عند المتذبر الفاهم الآيات الله ولسنة رسول الله : أن تارك الصلاة . تارك للإسلام.لما صح 
عن رسول الله و « فن ترك الصلاة فقد كفر ؛ وأمثاله كثيرء ؤلقول الله تعالى: ط 5١ :"٠‏ أقيموا 
الضلاة ولا تكونوا من المشركين ب وأمثالها في القرآن كثير: وهو أيضاً محاد لله ولرسوله . فإن آية 
الحب: إجابة'دعاء المحبوب والتشرف بمناجاته. وهو غير مؤ من بوعد الله بالفلاح . وغير مؤ من 
بلقاء الله رلا بالقرآن . فإن الله يقرل 57:58 والذين بؤ منون بالآخرة يؤ مون به ٠‏ وهم على 
صلاتهب يجافظون 4 وهو أيضاً مفارق للجماعة . والله الموفق للصواب. 
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إلى أن قال: 
والرأي عندي: أن يؤدبيه الإما 3 بكل تأديب يراه صوابا 
ويكف عنه القسل طول حياته 2 حتى يلاقي في الماب حسابا 
فالأاصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا 
الكفرء أو قتل المكافي عامداً أو محصن طلب الزنا قأصابا 
فهذا من المنسوبين إلى أتباع مالك. اختار خلاف: مذهبه .في ترك قتلِه. 
وإمام الحرمين ‏ أبو المعالي الجويني ‏ استشكل قتله في مذهب الشافعي أيضاً. 
وجاء يعض المتأخرين ممن أدركنا زمنه” فأراد أن يزيل الاشكال. فاستدل بقوله 
عليه السلام « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأني:رسول 
الله. ويقيمواالصلاة ويؤتوا الزكاة»ووجه الدلالة منه: أنه وقف العصمة عبلى 
مجموع الشهادتين» وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. والمرتب على أشياء لا يحصل 
إلا بحصول مجموعها. وينتفي بانتفاء بعضها. 
وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق ‏ وهو قوله عليه السلام« أمرت أن 
أقاتل الناس حتى الخ » فإنه يقتضي بمنطوقه: الأمر بالقتال إلى هذه الغاية. فقد 
وهل وسها. لأنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقعل عليه. فإن م المقاتلة » 
مفاعلة. تقتضي الخصول من الجانبين. ولا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة - . 
إذا قوتل عليها ‏ إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا لم يقاتل. ولا إشكال 
بأن قوماً لو تركوا الصلاة.ونصبوا القتال عليها: أنهم يقاتلون. إنما النظر 
والخلاف: فيما إذا تركوا إنسان من غير نصب قتال: هل يقتل أم لا؟ فتأمل الفرق 
بين المقاتلة على الصلاة والقتل عليهاء وأنه لا يلزم من إباحة المقاتلة عليها إناحة 
القتل عليها. 
وإن كان أخذ هذا من لفظ آخر الحديث. وهو ترتيب العصمة على فبا, 
ذلك : فإنه يدل بمفهومه على أنها لا تترتب بفعل بعضه: هان الخطب لأبها ذلال. 
مفهوم . والخلاف فيها معروف مشهور. وبعض من ينازعه في هده الم .ألة لا يقول 


)١(‏ قال الدماميني في المصابيح. أظنه الشيخ قاضي القضاة ناصر الدين بن المنير. 
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بذلالة. المفهوم » ولو قال بها فقد رجح عليها دلالة المنطوق في.هذا الحديث. 

ش "٠‏ - الحديث الثاني : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يق « أَوَلُْ مَا يُقَضَى بَيْنَ النّاس يوم الْقِيَامَةٍ في 
الدّماء ل 

هذا تعظيم لامر ال الدماء.. فإن البداءة تكون بالأهم فالأهم. وهي حقيقة 
بذلك» فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بهاء أو يحسبٍ فوات 
المصالح المتعلقة بعدمها . وهدم البئية الإنسانية من أعظم المفاسد ولا ينبغي أن 
يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه . ثم يحتمل من حيث اللفظ: أن تكون هذه 
الأولية مخضوعة يمانقع فيه الحكم | بين الناس . . ويحتمل أن تكون عامة في أولية 
ما يقضّى فيه مطلقاً : ومما يقوي الأول: ماجاء في الحديث ٠‏ إن أول ما يحاسب 
به العبد صلاته ,)9), : 

1" - الحديث الثالث. عن سهل بن أبي حَئُمة رضي الله عنه 


٠.‏ مجاه م مد مي 


قال « الْطَلقَ عبد الله بن مَل وَمْحَيِصَُ بن مسْمُودِ إلى حير وي 
يوْمئْوٍ ضلْح ٠‏ فتَفرقَاء فأتى مُحَيْصةٌ إلى عبّد الله بن مهل - وَمْيقَ , 


ل متي بير 


تسلطي اند هذا - فدَقَه ».ثم قم المييئة؛ فالطدي عبد 
الرَحْمن بْنْ سهل, تهنا حزيمن1 انا ستو إلى الى عل : 
َدَمَبَ عبد الرَّحْمْنٍ يتكلم . ٠‏ فقال النبي 86 :ا كبرء كبر 0 
قوم . فسكت. فَتَكَلْمَاء فقال: اترو ره ا ان 


)1 اغوي البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والامام أحمد . 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح ( 817:11 ) دلا بعارض هذا حذيث أبي هريرة رفعه « إن أول ما يحاسب 
به العند يوم القيامة: صلاته: ؛ أخخرجه اصحاب الستن . لان الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات 
الخلق . والثاني فيما يتعلق بعبادة إلخالق. وقد. جمغ النسائي في روايته لحديث ابن مسعودابين 
الخبرين . ولفظه « أول ما يحاسب العبد عليه صلاته. وأول ما يقضي بين الناس في الدماء ». 


0 


صَاحِبَكُم؟ قالوا: وكيف تخحلف, وَلَمْ تشهذ وُلْمْ نر قال: فبرِئْكُمْ 
يَهُودُ بخضِْينَ يُميناً. قالوا: كَيْف بأَيْمَان قَوْم كمَارِ؟ فَعَقَلَهُ النبي كلك مِنْ 
عندة 00 

وفي حديث حماد بن زيد « فقال رسول الله بل : بُقسِم حَمْسُونَ 


2 داه مهاري 


ع فم . 2م 2م سام 5 هاس ِ 200 
نكم على رجل مِنْهُم فيدفم برَمُيِهِء قالوا: أمْرَ لم نَشْهَذهُ كيف 


: ونه *ي هه ام مسو 
وفي حديث سعيد بن عبيد ٠‏ فكره رسول الله يك أن يُبْطِلَ دَمَهُ 
فَادَه بم نْ إيل الصّدَكة ». 


فيه مسائل, الأولى: « حَنْمة » بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة. " 
وو حويصة » بضم الحاء المهملة وسكون الياء. وقد تشدد مكسورة. 
و« محيصة » بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء وقد تشدد. 

الثاني : هذا الحديث أصل في القسامة وأحكامهاء و« القسامة » بفتح 
القاف: هي اليمين التي يحلف بها المدعي للدم عند اللَوْث7. وقيل: إنها في 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضم بألفاظ مختلفة هذا أحدها ‏ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي 
وابن ماجه ٠‏ يتشحط » أي يتخبط ويضطرب ويتمرغ . 

(؟) قال الحافظ في الفتح ( 144:11 ) زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد؛ لتصريح يحبى بن 
سعيد بقوله « من عنده » وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصذقة 
بمال دقعه من عندهء أو المراد بقوله « من عنده » أي بيت المال المرصد للمصالح . وأطلق عليه 
و صدقة » باعتبار الانتفاع به مجانا» لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاخ ذات اليين. وقد حمله 5 
بعضهم على ظاهره. فحكئ القاضي عياض عن بعض العلماء: جواز صرف الزكاة في المصالح 
العامة. واستدل بهذا الحديث. 

(©) في النهاية: هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت: أن فلاناً قتلني. ويشهد 
شاهدان على عداوة بينهماء أو على تهديد منه له أونحوذلك . وهومنه التلوث » التلطخ . يقال : 
لانه في التراب يلوه . 
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اللغة اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم. وموضع جريان القسامة:: أن 
يوجد قتيل لا يعرف قاتله؛ ولا تقوم عليه بينه . ويدعي ولي القتيل قتله على واد أو 
جماعة, ويقترن بالحال: ما يشعر يصدق الولي, على تفصيل في الشروطاعدد' 
الفقهاء أو بعضهم. ويقال له ٠‏ اللوث » فيحلف على ما يدعيه. 
الثالئة : قد ذكرنا « اللوث » ومعناه . وفرع الفقهاء ء له صوراً . متها : وجدان 
القتيل في محلةء أو قرية بينه وبين أهلها عداوة ظاهرة . . ووصف بعضهم القرية 
ههنا: بأن تكون صغيرزة. واشترط: أن لا يكون معهم ساكن من غيرهم. لاحتمال 
أن :القتل من غيرهم حينئة . 
الرابعة : في الحديث « وهو يتشحط في دمه قتيلا » وذلك يقتضي وجود الدم 
صريحاء والجراحة: ظاهرة . ولم يشترط الشافعية في اللُوث » لا جراحة ولا ذماً. 
وعن أبي حنيفة : : أنه إن إن لم تكن جراحة ولا دم: فلا قسامة. وإن وجدت الجراحة 
ثبتت .القسامة : وإن وجد الدم دون الجراخة فإِنْ خرج من أنفه : فلا قسامة : وإن 
خرج من الفغ» :أو الأذن: ثبتت القسامة الاي اا 1 
قد يحصل بالخنق وعَصْرٍ الخصيّة» والقبضى على مجرى النفس. فيقوم أثر 
مقام الجراحة , 
الخافسة و عبد الرحمن بن سهل » هو أخو القتيل» و « محيصة وحويضة » 
إبنه مسبعود : ابنا عمه. وأمر النبي يل بالكبر بقوله « كبّر كبر » فيقال في هذا: إن 
الحى لعبد الرحمن لقربه . والدعوى له فكيف عدل عنه؟ وقد يجاب عن هذا: 
بأن الكلام ليس هو جقيقة الدعوى التي يترتب عليها الحكم. بل هو كلام لشرح 
الزاقعة.؛ وتبيين حالها. أو يقال: إن عبد الرحمن يُفُوض الكلام والدعوى إلى من 
2 
السادسة: مذهب أهل الحجازء أن المدعي في محل القسامة: يُبدأ به في 
اليمين, كبا اقتضاه الحديث. ونقل عن أبي حنيفة خلافه. وكأنه قُدمٍ المدعي 
هبهنا ‏ علنى خلاف قياس الخصومات - بما انضاف إلى دعزاه من شهادة اللوث. 
مع عظم قدر الدماء. ولينبه على أنه ليس كل واححد من هذين المعنيين بعلة 
مستقلة . بل ينبغي أن يجعل كل واحد جزء علة . 
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السابعة : اليمين المستحقة في القسامة: خمسون يميناً. وتكلم الفقهاء في - 
علة تعدد اليمين في جانب المدعي . فقيل : لأن تصديقه على خلاف الظاهرء فأكد 
بالعدد. وقيل: سببه تعظيم شأن الدم.. وبني على العلتين: ما إذا كانت الدعوى 
في غير محل اللوث .. وتوجهت اليمين على المدعى عليه . ففي تعددها خمسين: 
قولان للشافعي. 

الثامنة : قوله عليه السلام ه فتبرئكم نهود بخمسين يمينا » فيه دليل على أن 
المدعي في محل القسامة إذا نكل . أنه تغلظ اليمين بالتعداد على المدعى عليه . 
وفي هذه المسألة طريقان. إحداهما: إجراء قولين. فإن نكوله يبطل اللوث, فكأنه: 
لالوث. والثانية - وهي الاصح -: القطع بالتعدد للحديث فإنه جعل أيمان 
المدعى عليهم كأيمان المدعين. 1 

التاسعة : قوله ه.وتستحقون قاتلكمء أو صاحبكم » وفي رواية « دم 
صاحبكم » يستدل به من يرى القتل بالقسامة. وهو مذهب مالك. وللشافعسي 
قولان. إذا وجد ما يقتضي القصاص في الدعوى. والمكافأة في القتل. أحدهما: 
كمذهب مالك. وهو قديم قوليه؛ تشبيهاً لهذه اليمين باليمين المردودة. والثاني - 
وهو جديد قوليه - أن لا يتعلق بها قصاص . واستدل له من الحديث بقوله عليه 
السلام « إما أن يَدُوا صاحبكم. وإما أن تُؤذْنُوا بحرب 206 فإنه يدل على أن 
المستحق دية لا قود. ولأنه لم يتعرض للقصاص . والاستدلال بالرواية التي فيها 
« فيدفع برمته » أقوى من الاستدلال بقوله عليه السلام « فتستحقون دم 
صاحبكم » لأن قولنا «.يدفع برمته ؛ يستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل .ولو أن 
الواجب الدية لتبعد استعهال هذا اللفظ فيها. وهو في استعماله في تسليم القاتل 
أظهر. والاستدلال بقوله « دم صاحبكم » أظهر من الاستدلال بقوله « فتستحقون. . 
قاتلكم ' أو صباحبكم » لأن هذا اللفظ الأخير لا بد فيه من إضمار. فيجتمل أن 
يضمر ١‏ دية صاحبكم ؛ احتمالا ظاهراً. وأما بعد التصريح بالدم: فتحتاج إلى 


» قوله « إما أن يدوا الخ مفئأة إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم‎ ))7 ١١( قال في شرح مسلم‎ )١( 
فإما أن يدوا صاحبكم. اي يدفعوا إليكم ديته. وإما أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا.‎ 
عينتقض عهدهم . ويصيرون حربا لنا. وفيه دليل لمن يقول. الواجب الدية دون القصاضص‎ 
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تأؤيل اللفظ بإضمارو أبدل صاحبكم » والإضماز على خخلاف الأصل . ولو إأحتيج. 
إلى إضمار: لكان خمله على ما يقتضي إراقة الدم أقرب» والمسألة مستشنعة عند 
المخالفين لهذا المذهب أو بعضهم . فربما أشار بعضهم إلى احتمال أن يكؤن؟ 
و دم صاخبكم » هز القتيل» لا القاتل» ويردده قوله م دم صاحبكم أوقاتلكم ». 

العاشرة : لا يقتل بالقسامة عند مالك إلا واحدء خلافاً للمغيرة 5 بن عبد, 
الرحمن من أصحابه. :وقد يستدل لمالك بقوله عليه السلام ‏ يقسم خمسون منكم: 
على زجل منهم» فيدقع برمته » فإنه لوقتل أكثر من واحدة لم يتعين أن يقسم على 
واخد منهم .' 

: الحادية عشرة دم برمته 6 مضموع الراء المهملة مشدد الميم المفتوحة.. ْ 
وهومفسر بإسلامه للقتل. وفي أصله في اللغة قولان . أحدهم : أنه الرمة 6.خبل: 

يكون في عبئق البغير» ٠‏ فإذا قِيِدَ أَعطِي به . والثاني : أنه حبل يكون في عنق.الأسير,, 
١‏ فإذا أسلم للقتل سلم به. 

الثانية عشرة: تيه لوت في سمل العساسةة وك نينم : 
قولان للشافعي . أحدهما: أن كل واخذ يحلف خمسين يمينا . الثاني : أن الجميع , 
يحلفون. خمسين يميناً: وتوزع الأيمان عليهم» وإن وقع كسر تمم. فلو كان 
الوارث:اثنين مثلاً. خلف كل واحد خخمسة وعشرين يميناً. وإن اقتضى التوزيع 
٠‏ كسراً في صورة أخرى ‏ كما إذا كانوا ثلاثة - كملنا الكسرء فحلف سبعة عشر 
“الثالثة. عشرة: وله عليه السلا و يحلف خمسون منكم » قذيؤخاة منه 
مسألة ما إذا كانوا أكثر من خمسين©. 1 

الرابعة عشرة : الحديث ورهباقسأم في قيل حرء وهل تجرى لقا في 
ندل العبد؟: فيه قولان للشافعي. وكأن منشأ الخلاف: أن هذا الوصف - - أعني 
. الحرية:- هل له مدخل في الباب» أو اعتبان» أم لا؟ فمن اعتبره: ييجعله جزءاً من 
العلة ٠‏ إظهاراً لشرف:البحرية» ومن لم يعتبره» قال : إن السيب في القسامة : إظهار 

: الاحتياط في الدماء والصيانة من إضاعتها . 


)١(‏ بهامش الاصل. في الإصل.ههنا بياض مقدار سطن. 
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وهذا القدر شامل لدم الحر ودم العبدء وألغي وصف « الحرية » بالنسبة إلى هذا 
المقصود. وهو جيد. 

الخامسة عشرة: الحديث وارد في قتل التفس ء وهل يجري مجراه ما دونها 
من الأطراف والجراح؟ مذهب مالك : لاء وفي مذهب الشافعي قولان. ومنشأ 
الخلاف فيها أيضاً: ما ذكرناه من أن هذا الوصف - أعني كونه نفساً ‏ هل له أثر أو 
لا؟ وكون هذا الحكم على خلاف القياس مما يقوي الاقتصار على مورده . 

السادسة عشرة: قيل فيه: إن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين 
المسلمين في الاحتساب بيمينه, والاكتفاء بهاء وأن يمين المشرك مسموعة على 
المسلمين» كيمين المسلم عليه. ومن نقل من الناس عن مالك: أن أيمانهم لا 
تسمع على المسلمين» كشهادتهم : فقد أخطا قطعا في هذا الإطلاق. بل هو 
خلاف الاجماع الذي لا يعرف غيره لأن في الخصومات: إذا اقتضت توجه اليمين 
على المدعى عليه حلف, وإن كان كافراً. والله أعلم . 


5 الحديث الرابع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن 
جارية وجد راسها مرضوضا بين حجرين ٠‏ فقيل : من فعل هذا بك: 
قُلآَنُ فُلآنُ؟ حتى ذُكر يَهُودي» فأؤْمات برَأسيهَاء فَأَحِذ الْيَمُودِي 
فَاْترفء فأمرَ النبي يك أن يُرَضَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرِيْن »20 

84 - ولمسلم والنسائي عن أنس «١‏ أن يَهُودِياً قَتَلَ جَارِيَةٌ على 
أَوْضّاح 03 فَاقَادَهُ رسول الله يد . 

الحديث : دليل على مسألتين من مشاهير مسائل الخلاف. 

الأولى : أن القتل بالمثقل موجب للقصاص . وهوظاهر من الحديث» وقوي 
في المعنى أيضاً. فإن صيانة الدماء: من الإهدار: أمر ضروري. والقتل بالمثقل 
كالقتل بالمحدد في إزهاق الارواح. فلولم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدى 


)1١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع ٠‏ وزواة مسلم وأصحاب السئن الأربعة والإمام أحمد. 


1.5 


ذلك إلى أت يتخذ ذريعة إلى إهدار القضاص »: وهو خلاف المقصضود من خفبظ 
الدماء ع ل د وهو أنهم قالوا: .هو بطريق 
السياشة الله 

وادعى صاحب انار :أن ذلك اليهودي ساع في الأرض بالفسادء وكان٠‏ 
من عادته قثن الصغار بذلك الطريق. قال: أو نقؤل: يحثمل أن يكون: جرحها 
برضخ. ..وبه نقول. يعني على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة» والأصح عندهم ٠‏ 
أنه يجب 'يه . 

المسالة. الثانية: اعبغار الممائللة في طر يق القتتل: هو:مذههب الشافعي 
ومالك . وإن اختار الولي العدول إلى السيف فلة ذلك . .. وأيو حنيفة يخالفف في هذه 
المسألة فلا قود عنده إلا بالسيفء والخديث دليل لمالك والشافعي: فإن النبي يي 
رض راس اليهودي بين حجرين؛ كما فعل هو بالمرأة. .. ويستتى من هذا : ما إذا 
كان الطريق الذي حصل به القتل محزماً: كالسحرء فإنه لا يمكن فعلة. ٠١ ٠١‏ 

واختلف أصّحاب الشافعي فيما إذا قتل باللواط أ بإيجار الخمر. فمنهم من 

ل: يبقط اعتبار الممائلة للتحريمء كما قلنا في السحرء ومنهم من قال: تدس 
د 

وأما قولتا: إن للولي أن ينتقل إلى السيف إذا اختار: فقد اسشى بعضهم 
من : ١‏ إذا قتله باللخنق » قال : لا يعدل إلى السيف» وادعى أنه عدول الى أشد فإن ' 
الجلة :: يغيب الحس ٠‏ فيكون أشهل. 
وه الأؤضاح : حلى من الفضة يتحلى بهاء سميت بها لبياضهاء؛ واحدها ب 
٠«‏ وضح » وفي قوله في هذه الرواية « فأقاده »ما يقتضي بطلان ما حكيناه من عذذر 
- الحديث الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 


500 يفا بما إخرجه البيهقي من حديث النعمان بن بشير مرفوعا.« كل شيء خطا إلا ١‏ 
السيف. ا يه لد 
بهما . فلا يقاوم حديث أ لجن 
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لما فتح الله تعالى على رسوله يق مكة. قتلث هِذْيْلٌ رجُلاً مِنْ بي 
لَيْثْ بقتيل . كان لهم في الجاهلية. فقام رسول الله كل فقال: إن "8 
عز ول قداخبس عن مكة اللء وسلطعليها رسولة والمؤ ننه 19 ش 
لَمُ تَحِلٌ لأحَددِ كان فَيلِي . وَلاَ نَحِلُ لأحَد بَعْدِيء وَإنما أجلت لي . ' 
ِنْ نهار وإنها ساعتي هذه: حَرَامُ ل يُْضَدُ شَجَرْمَاء ولا يُختلى | 
خَلاهَاء وَلاَ يُعَضَدُ شَوْكُهاء وَلا قط سَاقِطَنُها إلا لمُنْشِدٍ. وَمَنْ فيل لَه 
قبيْلُ: فَهُوَ بخير النظَرَيْن : إما أن يُقتل. وإما أَنْ يَدِيَ. فقام رجُلٌ مِنْ. 
أَهْل اليَمن - يقال له: أبو شاو فقال: يا رسول اللهء اكُتُبُوا لي. فقال 
رسول الله يق : اكتبُوا لأبي شاو. ثم قام العباس . فقال: يا رسول اللهء 
إل الادْخِرَ فإنّا نَجَعَلّهُ في بِيُوينَا وقبورنا.-فقال رسول الله يك : إلا 
الإدْخِرَ ان 

فيه مسائل. سوى ما تقدم في باب الحج . | 

الأولى : تركقدسد تيكاج ١‏ نالفي و عن يك الج ال ار 
الصحيحة في الحديث. و «١‏ الفيل » بالفاء والياء آخر الحروف. وشدٍ بعض 
الرواة فقال م الفيل» أو القتل » والصحيح: الأول. وحبسه: حبس أهله الذين 
جاءوا للقتال في الحرم. 

الثانية : قوله عليه السلام « وسلط عليها رسوله والمؤمنين » يستدل به من 
رأى أن فتح مكة كان عنوة. فإن التسليط الذي وقع للرسول: مقابل للحبس الذي 
وقم للفيل. وهو الحبس عن القتال. وقد مر ما يتعلق بالقتال بمكة. 1 

الثالثة : التحريم المشار إليه يجمعه إثبات حرمات» تتضمن تععظيم 1 
المكان. منها: تحريم القتل. وتحريم القتل: هو ما ذكر في الحديث. ْ 

الرابعة : اختلف الققهاء في موجب القتل العمد على قولين. أحدهما: أن 


)١(‏ أحرجه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام احمد. 
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الموجب هو القصاص عيناً..والثاني: أن الموجب أحد الامرين: إما القصاض أو: 
الذية : .والقولان للشافغي . ومن فوائد هذا الخلاف: أن من قال: الموجب. هو 
القصاض قال: ليس للولي حق أخذ الدية بغير رضى القاتل. وقيل:علئ هذا : 
' القول: تلولني خقى إسقاط القصاص» وأخذ الدية بغير رضى القاتل. . وصرة هذا 
القول على هذا: تظهر في عفو الولي. وموت القاتل. فعلى قول التخبير: يأخذ 
المال في الموت. لا في العفؤ. وعلى قول .التعنين : يأخذ المال بالعفوعن الدية» . 
لاافي الموت.. ويستدل بهذا الحديث على أن الواجب أحد الأمرين. وهو ظاهر 
الدلالة .. ومن يخالف. قال في معناة وتأويله : إن شاء أخذ الدية برضى القاتل» إلا. 
أنه لم يذكر الرضى» لشبوته عاذة. وقيل : إنه كقوله عليه السلام فيما ذكر« مذ 
سلمك؛ أو رأس :مالك ».يعتي: : رأس مالك برضى المسلم إليه» » لشوته عادة . لأن. 
السلم بأببخسن الأثمان. فالظاهر: أنه يرضى بأخذ رأس المال وهذا الحديث 
المستشهد به : يحتاج 'إلى إثياته . 
3 النخامسة :افد و اختفاق في لتر الاق في حاير إلقران ورة 
فيه نهي . ثم استقر الأمر بين .الناس :: على الكتابة, لتقييد العلم بها. وهذا 
الحديث : يدل على ذلك . لأن النبي ككل قد أذن في الكتابة. لأبي شاه :: والذئ أراد. 
أبو شاه كتابته : هو خطبة النبي 85 . 
< #468 الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب رضي الله.عنه 
1 مسار اناس في إغلآص. الم . فقال المغيرةٌ بن شعبة: شَهِدْتٌ 
النبي يكل قضى فيه بِعْرَةٍ عب أَوأمَةٍ فقال : لين بِمَنْ يَْهَدُ مَك 


ع ام ع ل فى لى لال 2 


فتهة عت مذ إن ملم اي 


ا ام » أن تلقي جنينها ميت . 


(1) أخترجه.البخاري بألفاظ مختلفة ومسلم وأبو داود والاهام أحمد. 
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الحديث: أصل في إثبات غرة الجنين. وكون الواجب فيه غرة: عبد أو 
أمة . وذلك إذا ألقته ميتاً بسبب الجناية . وإطلاق الحديث في العبد والأمة للفقهاء 
فيه تصرف بالتقييد في سن العبد. وليس ذلك من مقتضى هذا الحديث فنذكره. 

واستشارة عمر في ذلك : أصل في الاستشارة في الأحكام» إذا لم تكن 
معلومة للإمام . ٍ 

وفي ذلك دليل أيضا على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابرء ويعلمه 
من هودونهم . وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا اسْتّدل عليه بحديث 
فقال: لو كان صحيحاً لعلمه فلان مثلاً. فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصخابقء 
وجاز عليهم : فهو على غيرهم أجوز. 

وقول « عمر لتأتين بمن يشهد معك » يتعلق به من يرى اعتبار العدد في 
الرواية . وليس هو بمذهب صحيح . فإنه قد ثبت قبولٍ خبر الواحد. وذلك قاطع 
بعدم اعتبار العدد في حديث جزئي . فلا يدل على اعتباره كلياًء لجواز أن يحال 
ذلك على مانع خاص بتلك الصورة, أو قيام سبب يقتضي التثبت؛ وزيادة 
الاستظهار. لاسيما إذا قامت قرينة. مثل عدم علم عمر رضي الله عنه بهذا 
الحكم . وكذلك حديثة مع أبي موسى في الاستئذان. ولعل الذي أوجب ذلك 
استبعاده عدم العلم به. وهو في باب الاستئذان أقوى. وقد صرح عمر رضي الله 


عنه بأنه أراد أن يستثبت” , 


)١(‏ الحديث في صحيحي البخاري ومسلم ولفظه عند مسلم (15: 8« جاء أبومونى إلى عمر بن 
الخطاب فقال: السلام عليكم » هذا عبد الله بن قيس فلم يأذن له. فقال: السلام عليكم . هذا أبو 
موسى . السلام عليكم . هذا الأشعري. ثم انصرف. خقال. ردوا علي » ردوا علي . فجاء. فقال: 
يا أبا موسى ماردك؟ كنا في شغل قال: سمعت رول الله يق يقول: الاستثذان ثلاث. فإن أذن لك 
وإلا فارجع قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبوموسى . قال عمر:. إن وجد بيئة 
تجدوه عند المنبر عشية. وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء: بالعشي وجدوه. قال: يا أبا ٠‏ 
موسى ما تقول. أقد وجدت؟ قال: نعم. أبي بن كعب. قال: عدل. قال يا أبا الطفيل؛ ما يقول 
هذا؟ قال: سمعت رسول الله ,ٍ يقول ذلك يا ابن الخطاب . فلا تكونن عذاباً على أضحاب رسول 
الله قال: سبحان الله إنما سمعت شيئاً فأحيبت أن أتثبت » قال في الفتح (ج١١‏ ص4؟) قال ابن 
عبد البر: يحتمل أن يكون حضر عنده من قرب عهده بالإسلام فخشي أن أحدهم يختلق الحديث ١‏ 
عن رصول الله عند الرغبة والرهبة طلباً للمخرج مما يدخل فيه. فأراد أن يعلمهم :أن من فعل - 


تدده 


5 الحديث السابع: تعن ابر عفري رفن اله عنعن 


١‏ اقلت امراتان مِنْ هُذَيْلٍ . هرمت إِحْدَاهُما الأخرى بِحَجَرِء فقلتها 
ومافي بطنها . فانختصمُوا إلى النبي 88 » فِقَضَئْ رسول الله يكل : أن دية 


جَنينِهًا عُرّة - عَبْدِ و3 وَلِيدَةٌ - وَقَصَى بدية المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلتَهاء وورئها 
وَلدَهًا ومن مَعَهُم فقام حَمَل بن الاب الْهُذَلِيّ فقال: 0 الله ؛ 


شي أَغْرَمُ مَنْ لسرب وَل أكل. وَلَْنَطَقَّ ولا امستَهَلُ . فوِثْلْ ذْلِكَ 
ا :اموي شود لان » ين أجل 


قولة د فقتلتها وجنيتها » ليس فيه ما يشعر بانفصال الجنين. ولعله لا يفهم 

منه: بخلاف حديث عمر الماضي . افإنه صرح بالانفصال . والشافعية شرطوا في 
وجوت الخرةة : الانفصال ميت بسبب الجناية . فلوماتت الأم.ولم ينفضل جنين: : لم 
كين . قالوا: لأنا لآ نتيقن وجود الجنين :فلا نوجب شيئاً بالشك وعللى هذا : 
هل ال.عتبر نفس الانفضالء أو أن ينكشفء ويتحقق حصول الجنين؟ فيه 
00 أصحهما: الثاني . وينبني على هذا : ما إذا قدت بنضصفين» وشوهد 
أي بطنها ولم ينفصل . وما إذا خرج رأ س الجنين » بغد ما ضرب وفاتت الأم 

ب :لم فصل . وبمقتضى هذا: يحتاجون | إلى تأويل هذه الرواية» وحمملها 


"ذلك :كر عليه حتى يأتي بالمخرج . ويقوي. هذا ما جاء في بعض طرقه كما قاله أبن بظال: 
عمر قال لأبي موسئ « أما إني لا أتهمك : ولكني أردت أن لا يتجرأ الناسر ى علئ 'الخيديث عن 
الله وظد قال اب نطال : فيو خذ منه النثبت في خبر الواحد لما يجوز ز عليه الهو وغيره. وقد 
قبل عر مير العدل الواخد بمفرده في توريث المرأة في دية زوجها . وأخذ الجزية من المجوسي . ا 
د عير ذلك لكنه كان يتثبت:إذا وقع له ما يقتضي ذلك . 
421+ رجه البخاري بألفاظ مختلقة ومسلم واب داود والنسائي والإمام أحمد والترماني ٠‏ إلا أنه لم بذكر 
الاعتم 0 . وو المراتان » كانتا ضرتين تحت حمل بن مالك بن 
.- الهذلي . ذكره بو داود مؤصولا . واخرجه إلشافعي أيضاً. وكان اسم الضار بة | أم عفيف . 
ديت 0 0 
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على أنه انفصل» وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه , 

مسألة أخرى: الحديث علق الحكم بلفظ « الجنين ١‏ والشافعية: نسروه 
بما ظهر فيه صورة الآدمي: من يد أو إصبع- أو غيرهماء..ولو لم يظهر شيء. من 
للق رقودي ال : بأن الصورة خفية» يختص أهل الخبرة بمعرفتها: وجبت 
الغرة أيضاً. وإن قالت البينة ليست فيه صورة خفية» ولكنه أصل الآدمي : قفي 
ذلك اختلاف. والظاهر عند الشافعية : أنه لا تخب الغرة. وإن شكت البينة في 
كونه أصل الآدمي: لم تجب بلا خلاف. وحَظٌ الحديث: أن الحكم مرتب على 
اسم «١‏ الجنين » فما تخلق فهو داخل فيه . وما كان دون ذلك: فلا يدخل تحته إلا 
من حيث الوضع اللغوي. فإنه. مأخوذ من الاجتنان. وهو الاختفاء . فإن خالفه 
العرف العام. فهو أولى منه. وإلا اعتبر الوضع . 

وفي الحديث: دليل على على أنه لا فرق في: الغرة بين ن الذكر والأنثى. ويجبر 
المستحق على قبول الرقيق من أي نوع كان. وتعتبر فيه السلامة من العيوب المثبتة 
للرد في البيع ولا عضي على اللذ بال ودين الخو إققارد الخرة قال 
وهي الخيار. وليس المعيب من الخيار. 

وفيه أيضا من الاطلاق في العبد والآمة : أنه لا يتقدر للغرة قيمة. وهو وجة 
للشافعية . والأظهر عندهم : اه رجفي أن تلع افننها. نصف عشر الدية. وهم 
خمس من الإبل . وقيل : إن ذلك يروى عن عمر وزيد بن ثابت. 

وفيه دليل على أنه إذا وجدت الغرة بالصفات المعتبرة : أنه لا يلزم المستحق 
قبول غيرهاء لتعيين حقه في ذلك في الحديث. وأما إذا عدمت: فليس في 
الحديث ما يشعر بحكمه. وقد اختلفوا فيه. فقيل: الواجب خمس من الإبل. 
وقيل: يعدل إلى القيمة عند الفقد: ش 

وقد قدمنا الإشارة إلى أن الحديث بإطلاقه لا يقتضي تخصيص سن دون 
سن. والشافعية قالوا: لا يجبر على قبول ما لم يبلغ سبعاء لحاجته إلى التعهد: 
وعدم استقلاله . وأما في طرف الكبر. فقيل : إنه لا يؤ خذ الغلام بعد خمسر, عشرة 
سنة ولا الجارية بعد عشرين سنة. وجعل بعضهم الحد: عشرين. والأظهر: 
أنهما يؤ خذان, وإن جاوزا الستين. مالم يضعفا ويخرجا عن الاستقلال بالهرم, 
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لأن من أتى بمادل الحديث غليه ومسماه: فقذ أتى بما وجب . فلزم قبوله. إلا أن 
يدل دليل على خلافه . وقد أشرنا إلى أن التقييد بالسن ليس من مقتضى لفظ 
الحديث . ٍ 
: مسألة أخرى: البحديث ورد في جنين حرة . وهذا الحديث الثاني ليس فيه 
عموم يدخل تحته جنين الأمة. بل هو حكم وارد في جنين الحرة من غير لفظ عام . 
وأما حديث عمر السابق ' وإن كان في لفظ الاستشارة ما يقتضي العموم, لقولبه 
د في إملاص المرأة » لكن لفظ الراوي يقتضي أنه شهد واقعة مخصوصة» فعلئ 
هذا : ينبغي أن يؤ خذ حكلم جنين الأمة من محل أخرء وعند الشافعي : الواجب في 
بجنين الرقيق : عْشْر قيمة الأم» ذكراً كان أو نثى. وكذلك نقول : إن الحديث وارذ 
ا بإسالامبه . ولا يتعرض لجنين محكوم له باتهود أو التنصر تبعأء 
ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تتعاء وهذا مأخوذ من 
القياسء'لا من الحديث. 
وقوله ه قضى بدية المرأة على عاقلتها » إجراء لهذا القدل مجترى غير 
العمد. 
وحمل وتقض الخاء المهتثلة والديع معنا و و إذ 


أهدر. ولم يو خذ فيه شيء. 


وقوله عليه السلام « إنما هو من إخران الكهان الخ » فيه إشارة إلى ذم 
السجع وهو محمول على السجع المتكلف لإيطال حقء أو تحقيق باطل أولمجره 
التكلف. بدليل أنه قد ورد السجع في كلام النبي و . وفسي كلام غيره من 
السلف. ويدل على ما ذكرناه: أنه شبهه ينبجع الكهان. لانهم كانوا يرجون 
أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين. . فيستميلون بها القلوب. ويستصغؤن 
إليها الأسماع كن : فأما إذا كان وضع السجم في مواضعه من الكلام قلا 


ذم فيه , 


7" - الحديث الثامن : عن عمران بن حصين رضي الله عنه« ل 
القع بالط قر ين رز ركه كن اكنا بن 
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النبي يل . فقال: يَعَضْ أَحَدَكُمْ أحَاهُ كما يَعَضُ الْفَحْلُ لا دي 
لك وم 

أخذ الشافعي بظاهر هذا الحديث. فلم يوجب ضماناً لمثل هذه الصورة إذا 
عض إنسان يد آخر, فانتزعها. فسقط سنُّه . وذلك إذا لم يمكنه تخليص يده 
بأيسر ما يقدر عليه من فك لجيه . أو الضرب في شِيدْقيه ليرسلها.: فحينئذ إذا سَلَّ 
أسنانه أو بعضها فلا ضمان عليه . وخالف غير الشافعي في ذلك. وأوجب ضمان 
السن. والحديث صريح لمذهب الشافعي . وأما التقييد بعدم الإمكان بغير هذا - 
الطريق : فعله مأخوذ من القواعد الكلية. وأما إذا لم يمكنه التخليص إلا بضرب 
عضو آخر كَبَعْجَ البطن. وعَصْر الانثيين» فقد اختلف فيه. فقيل: له ذلك. 
وقيل: ليس له قصد غير الفم. وإذا كان القياس وجوب الضمان, فقد يقال: إن 
النص ورد في صورة التلف بالنزع من اليد. فلا نقيس عليه غيره لكن إذا دلت 
القواعد على اعتبار الإمكان في الضمان, وعدم الإمكان في غير الضمان, وفرضنا 
أنه لم يكن الدفع إلا بالقصد إلى غير الفم : قوي بعد هذه القاعدة: أن يُسؤى بين 
الفم وغيره . 3 

2 الحديث التاسع : عن الحسن بن أبي الحسن البصري 
رحمه الله تعالى قال: حدثنا جَنْدَبٍ في هذا المسجدء وما نسينا منه 
حديئاً. وما نخشى أن يكونّ جندب كَذَبَ على رسول الله كل - قال: 
قال رسول الله كك « كان فِيمَنْ كان فَبْلَكُمْ رَجُلٌ بهِ جُرْحٌ فَجَرِعَ فَأَحَدَ 
سيكيناً حر بها يده فَمَا رقا الدّمُ حَنَّى مَاتَ. قال الله عز وجل : عَبْدِي 
بَادَرَنِي بنَفْسِه حَرْمْت عَلَيّْه الجنةَ )0 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. ولفظه عند مسلم 
( قاتل يعلى بن منية» أو ابن أمية ‏ رجلاً. فعض أحدهما الخ ). 
(؟) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة معلقاً وموصولاً هذا أحدها: ومسلم . 


انمتف 


« الحسن » بن أني الحسن : يكنى أبا سعيد من أكابر التابعين. وسادات 
المستلمين. ومن مشاهير العلماء. والزهاد المذكورين. وفضائله كثيرة.. 
وه جندب » بضم الدال وفتحها: ابن عبد الله بن سفيان البَجَلِي العَلقي - بفتح ٠.‏ 
العين واللام - والعلق : بطن من بجيلة» ومنهم من ينسبه إلى جده. “فيقول: 
جندب بن سنفيان. كنيثه : أبو عبد الله. كان بالكوفةء ثم صار إلى البصرة: 
وو خَر.يده » قطعهاء :أو بعضها. و م واازلاع حيدق تراه واكاك راليسر 
ارتفع وانقطع . ٠‏ 

وفي الحديث إشكالان . أحدهما :'قوله « بادرني عبدي. بنفسه «وفي مننألة : ١‏ 
تتعلق بالآجال. وأجل كل شيء: وقته . يقال: بلغ أجله. أي ثَمّ أمده. وجاء . ش 
خِينه. وليس كل وقث أجلاً. ولا يموت أحد بأي سبب كان إلا بأجله . وقد علم إلله ش 
بأنه يموت بالسبب المذكورء وما علمه فلا يتغير. فعلى هذا: يبقى قوله « بادرني 
عبدي بنفسه » يحتاج إلى التأويل . فإنه قد يوهم : أن الاجل كان متأخراً عن ذلك 
الوقت. فقدم عليه”" . 7 

الثاني قوله و حرمت عليه الجنة » فيتعلق به من يرى بوعيد الأبد. . وهو] 0 
مؤول عند غيرهم على تحريم الجنة بحالة مخصوصة, كالتخصيص بزمن» كما : 
يقال : إنه لا يدخحلها مع السابقين» أو يحملونه على فعل ذلك مسجلا . 1 
ويكون مخلداً بكفره. 'لا بقتله نفسه . 

والحديث: أل كير في تعظيم قل النفس» سواء كانت نف الإدان أو 1 
غيره. لآن نفسه ليست ملكه أيضاً». فيتصرف فيها على حسب ما يراه . : 


(1) ليس في هذا إشككال كما يظهر - فإن هذا الرجل . إنما بادر. لانه يقس من رحمة اله في شفاله. . فهر 
جان على نفسه. كما لوأجنى على غيره بافتل لمريض عمداً. 
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كتاب الحدود : 


44 _الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
« قم ناس من عُكْل, رد جروا المينة» فأمرَ لهم لبي يه 
ع 5 مهم أن يَشْرَيُوا من أَبوالِها والْبَانِهَا فَائْطَلَقُوا: فلْمَاصّحُوا 
قتَلُوا رَاعِيَ النبي يكل . وَاسْتَاقُوا النّعَمِ . فَجَاءً السرة في أوَل النّهار: 
بععانئ الارهم اللماارت للها يبوم مر بهم: : فَفُطّمَتْ 
يديهم وَأَرْجُلهُمْ من خلاق وَسُمِرَتْ َغْينُهُمْ: وَتُركُوا في الْحَرَةٍ 

قال أبو قِلبَةَ ر فلا سركُوا وا وكفزوابشد إمايهم» وَحَبوا 
الله وَرَسولَةُ ) أخرجه :الجماعة . 

« اجتويت البلاد » إذا كرهتهاء وإن كانت موافقة « واستو بأنها » . 
إذالم توافقك. 

استلِل بالحديث على طهازة أبوال الإبنل؛ للإذن في شربهبا. والقائدون 
بنجاستهاء اعتذزوا عن هذا: بأنه للتداوى . وهو جائز بجميع النجاسات إلا 
بالخمر. 

واعترص عليهم الأولون يأنها لو كانت مخزمة الشرب : لما جاز التداوي 


لحلة 


بها. لآن الله لم يجعل شفام هذه الأمة فيما حرم عليها. وقد وقع في هذا الحديثا ‏ 
التمثيل بهم واختلف الناس في ذلك . فقال بعضهم : هو منسوخ بالحدود.. فعن 
قتادة: أنه قال: فحدثني محمد بن سيرين :. أن ذلك قبل أن تنرل الحدود. وقال 
ابن شهاب - بعد أن ذكر قصتهم ‏ وذكروا أن رسول الله كلِ « نهى بعد ذلك عن 
المثلة بالآية التي.في سورة:المائدة ط إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » 
الآية والتي بعدها » وروى محمد بن الفضل - بإسناد صحيح منه إلى ابن سيرين - 
قال و. كان شأن العُرنيين قبل أن تنزل الحدود التي أنزل الله عز وجل في المائدة من ' 
شان المخاربين : أن يُمَتّلواِ أو يُصَلّبوا: فكان شأن العرنيين منسوخاً بالآية. التي 
يصف فيها أإقامة حدودهم » وفي حديث أبي حمزة عن عبد الكريم - وسّئل عن 1 
أبوال الابل؟ - فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين ‏ فذكر الحديث د : 
وفين أخره ٠‏ فما مل النبي 86 قبل ولا بعد ونهى عن المثلة. وقال : لاتْمَثلوا 
بشيء » وفي رواية إبراهيم: بن عبد الرحمن عن محمد بن الفضل الطبري بإسناد : 
د ليد باس لبشه ا صخر امل اذ لبجل شك مويل 
آخره و فكره رسؤل الله كله َمل الأعين. فانزل الله عز وجل. فيهم هذه الآية . 
© إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 4 الآية و وروى ابن الجوزي في كتابه 
حديثاً من رواية صالح بن رُسّتم عن كثير بن شينْظير عن الحسن عن عمران بن 
حصين قال « ما قام فينا رسول الله مَل خطييباً إلا أمرنا بالصدقة . ونهانا عن 
المثلة » وقال قال ابن شاهين : هذا الحديث ينسخ كل مُثْلة كانت في الإسلام. قال 
ابن الجوزي: وإدعاء النسخ محتاج إلى تاريخ. وقد قال بعضن العلماء: إنما 
سَملَ أعين أولئك لانهم سملوا أعين الرعاة . فاقتص منهم بمثل ما فعلوا. والحكام 


ثابنت: 


قلت: هنا تقصير. لآن الحديث ورد فيه المئلة من جهات عديدة, وبأشياء 
كثيرة . فهب أنه ثبت القصاص في سمل الاعين 0 
المثلة؟ فلا بد فيه من جواب عن هذاء وقد رأيت عن الزهري في قصة الغرنيين 

أنه ذكر و. أنهم قتلوا يساراً مولى رسول الله يكل . لم مثلوا به » فلوذكر ابن 50 
هذا: كان أقرب إلى مقصبوده مما ذكره من سمل الأعين فقط. على أنه أيضاً بعد 


3 


ا بل سو ب ل 1ن «لام. وه عرينة» 

يضم العين 0 وفتح الراء المهملة وسكون.آخر الحروف بعدها نون. وقال 
.بعضهم: هم ناس من بني سَليم . وناس“من بني يُجيلنة, وبنسي عرينة. 
وم اللقاح : النوق .ذوات اللبن. 

6" - الحديث الثاني: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتّبة بن 
مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الْجُهنِي رضي الله عنهماء أنهما 
قالاه إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله ول » فقال : يا رسول الله.: 
دك الله إلاً قضيّت بيننا بِكِتَاب الله. فقال الخَصُم الآخرٌ ‏ وَهُوَ ْم 
منة - نعم فافض بيننا بكتاب اللو وَائْذَنْ لي» فقال النبي وله : قُل. 
فقال: إن ابنِي كان عسيفاً على هَذَاء فَرْنَى بامرأيه, َي أَخْبرت: أن 
عَلَى ا بي الرجمء فافَْدَيْتَ مِنْهُ بمَائَةَ شاةٍ وَوَلِيدَو فسألت أَهْل الْعلم 
قأخبر وني : أنْماعلَى ني لد ا وتيب عام أن خلَى امْرَأٍ هذا 
الرَجُم . فقال رسول الله َكل : وَالْذِي تفي يِه لضن بيدكما بِكِتَاب 
ْ اش الوليذة اليم : رد عَلَيْلكَ وعَلَى ابْيِكَ جَلْد مائةِ وَتَفْرِيبُ عَم . 
واغْد يا أ نَيِسنُ - لرجُل بن اسم - على امرأةٍ هذاء فإن اغْتَرَفَتْ 
فارجمهاء فَعَدَاغليهاء فاعترفت» أَمرّ بها رسول الله يل 


فَرْجِمَت لقا 
لعسييف : الأكجير 
قله «إلا قضيت بيننا بكتاب الله » تنطلق هذه اللفظة على القرآن خاصة. 
7 أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم والإمام أحمد. 


لشف 


وقد ينطلق ١‏ كتاب الله » ؛ على حكم الله مطلقاً . والأولى: حمل هذه اللفظة على" ' 
هذا لانه ذكر فيه التغريب» وليس ذلك منصوصاً في كتاب الله إلا أن يؤخيذ ذلك 
بواسطة أمر الله تعالى بطاعة الرسول وأتباعه. 

وفي قوله « وائذن لي :»بحسن الأدب في المخاطبة للأكابر. 

وقوله م كان عسيفاً » أي أجيراً . وقوله « فافتديت مله » أي من الرجم .. وفيه' 
دليل على شدرعية التغريب مغ الجلد» والحنفية يخالفؤن فيهء بناء على أن التغريب 
ليس مذكوراً في القرآن. وأن الزيادة على النص نسخ» ونسخ القرآن بخبر الواحد 
غير جائز. وغيرهم يخالفهم: في تلك المقدمة . وهي أن الزيادة على النص نسخ . 
والمسألة مقررة فني علم الاصول. 1 

وفي قوله م« فسألت أهل العلم » دليل على الرجوع إلى العلماء عند اشتباه 

الأحكام والشك فيهاء ودليل على الفشوى في زمن الرسول يه . ودليل على 
استصنجاب الحال» والحكم بالأضل في استمرار الأحكام الثابتة» 'وإن كان يمكن 
زؤالها في جياة النبي يو بالنسيخ . 

وقوله م رد.عليك » :أي مردود. أطلق المصدر على اسم لحك ٠‏ وفيه 
ذليل على أن ما أخذ بالمعارضة الفاسدة يجب رده ولا يملك . وبه يتبين ضعف 
عذر من اعنِذر من أصحاب الشافعي عن بعض العقود الفاسدة عنده: بأن 
اامتعاوضين أذن كل واحد منهما للاخر في التصرف في ملكه. وجعل ذلك سيباً 
لجواز التصرف . فإن ذلك الاذن ليس مطلقاً. وإنما هو مبني غلى المعارضة 
الفاسدة. 

وفي الحديث دليل على أن ما يستعمل . من الألفاظ في محل الاستفتاء يسامح 
يفي إنإية الحد ا التمزير. فإن هذا الرجلّ قذف المرأة بالزناء ولم يتعرض 
النبي كه لأمر خَدُه بالقذدف . وأعرض عن ذلك ابتداء وفيه تصريج بحكم الرجم . 
وفيه استنابة الإمام في إقامة الحدود . ولعله يو خذْ منه : أن الاقرار مرة واحدة يكفي , 
في إقامة الحد . فإنه رتب رجننها على مجرد اعترافها . ولم يقيده بعدد . وقد يستدل 
به على عدم الجمع بين الجلد والرجم . . فإنه لم يُعرّفه أنيساء ولا أمره به ٠.‏ 


١ه” ‏ الحديث الثالث: عن عبيد الله بن عقبة بن مسعود عن 


فذه 


أبي هريرة وزيد حيو رض لوحيو ات سئل النبي ل 

عن الْأمَة إِذَا زَنْتْ وَلَم و تُحْصنْ؟ قال: إِنْ رَنت فَاجْلِدُوهاء ثُمّ إن 

زَنْت فَاجِلِدُوهَاء ل / إن زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ؟ ثم بيعوها ولو بضفِيرٌ 237 
قال ابن شهات : ولا أدرى : أبعد الثالثة أو الرابعة؟ 


والضغير: الحبل. 
يستدل به على إقامة ا كإقامته على الأحرار.. ودلالته على 
إقامة السيد الحد على عبده محتملة . وليست بالقوية . 


وفيه بيان لحكم الأمة إذا لم تحصن. والكتاب العزيز تعرض لحكبمها إذا 
أحصنت . . وجمهور العلماء : أنه إذا لم تحصن تجلد الحد ونقل عن ابن عباس س في 
العبد والآمة. أنه قال ٠‏ إذا لم يكونا مزوجين فلا حد عليهما. وإن كانا مزوجين 
فعليهما نصف الحد . وهو .خمسون » قال بعضهم : وبه قال طاوس .. وأبو عبيد. 
وهذا مذهب من تمسك بمفهوم الكتاب العزيز. وهو قوله تعالى «# 8:4؟ فإذا 
أَحْصينٌ فإن أتيّن بفاحشة فعليهن صف ما على المحصنات من العذاب 6 إلا أن 
مذهب الجمهور راجح . . لأن هذا الحديث نص في إيجاب الجلد على من لم 
يحصن فإذا تبين بحديث آخر: أنه الحدى أو أخذ من السياق: : فهو مقدم على 
المفهوم . 

و الضفير » الحبل المضفور فيل بمعنى مفعول. 

وذكر بعضهم : أن قوله « فليبعها ولو بضفير ٠‏ دليل على أن الزنا عيب في 
الرقيق يرد به . ولذلك حطمن القيمة . قال: : وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور 
عليه ماله بما لا يتغاين به الناس. 

وفيما قاله في الأول:نظر. لجواز أن يكون المقصود أن يبيعهاء وإن انحطت 
قيمتها إلى الضفير. فيكون ذلك إخباراً متعلقاً بحال وجودي. لا إخباراً عن حكم 
شرعي . ولا شك أن من عرف بتكرر زنا الأمة انحطت قيمتها عنده. 


. أخخرجه اللبخار في غير موضهم بألفاظ مختلفة ومسلم والمسائي زالامام احمد‎ )١١ 


لفذا 


وفيما قاله في الثاني نظر أيضاء ٠‏ لجواز أن يكون هذا العيب أوجب نقصان 
قيمتها عند الناس . فيكون بيعها بالتقصان ببعاًبثمن المثل» لا ببعاً بما لا يتغابن 
الناس به. : 
وي انحديخ اليل حلى أن العاغون به : هو الحد المنوط بهاء دون ضرب 
التعزير والتأديب . ونقل عن أبي ثُور: أن هذا الحديث إيجاب الحدء وإيجاب 
البيع أيضاً. وأن لا يمسكها إذا زنت أربعاً . 

وقد يقال: إن في الحديث إشارة إلى إعلام البائع المشتري بعيب.السلعة. 
فإنه إنما تنقص قيمتها بالعلم بعيبها. ولولم يعلم لم تنقص. وفيه نظر. 1 

وقد يقال أيضاً: إن فيه إشارة إلى أن العقوبات إذا لم تفد مقصودها من 
الزجر لم تفعل» فإن كانت واجبة كالحدء فلترك الشرط في وجوبها على السيد: 
وهو النلك . لأن أحد الأمرين لازم: إما ترك الحد. ولا سبيل إليه لوجوبه . وإما 
إزالة شرط الوجوب . وهو الملك. فتعين. :ولم يقل: اتركوهاء أو حدوها كلما 
تكرر. لأجل ما ذكرناء. والله أعلم . 

فيخرج عن هذا التعزيرات التي لا تفيد. لأنها ليست بواجبة الفعل فيمكن 
تركها. ‏ ٍ. 

9ه" الحديث الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال 
« أت رَجْل مِنَ المُسْلِمِين رسول ال كل - وهُوفي المَسْجِدٍ - فَنَادَاهُ : 
يا رسول الله إني ريت فأَعْرّض عَنْهُ . فتنَحى يلََْ وَجْههِ فقال: يا 
رسول الله ٠‏ إني زَليْ فأَعْرّض عَنْهٌُ ف 0 
نما هد عَلَى نمه أَرْيَعَ شهَادَات : : دَعَاهُ رسول الله» فقال: 

جُبُونُ؟ قال: لاّ. قال: فْهَلْ أَحْميئت؟ قال: لَعَمْ .. فقال رسول لله كك : 
رن الك 

قال ابن شِهَاب : فأَخْبرَني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عبد الرَحْمن . سوع 
جَابِرَ بن عبد الله يقول ٠‏ كُنْتْ فيِمنْ رَجَمَهُ. فَرَجَمْنَهُ بالمُصَلّى . فلم 
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غو2دوم اهم فخ 


أَذْلقَتُهُ الْحِجَارَةٌ هرب فادركتاة بِالْحَرُة فَرَجَمَنَاهُ 20 


« الرجل » هو ماعز بن مالك. روى قصته جاير بن سمرة. وعبد الله بن 
عباس » وأبو سعيد الخدريء» وبريدة بن الحصيب الأسلمي . 
ذهب الحنفية إلى أن تكرار الإقرار بالزنا أربعاً: شرط لوجوب إقامة الحد. 
ورأوا أن النبي يكلِْعُ .في هذا الحديث ‏ إنما أخر الحد إلى تمام الأريع . لأنه لم 
يجب قبل ذلك. وقالوا: لو وجب بالإقرار مرة: لما أخر الرسول يَف الواجب. 
وفي قول الراوي « فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله » الخ إشعار 
بأن الشهادة أربعاً هي العلة في الحكم . 
ومذهب الشافعي ومالك ومن تبعهما: أن الإقرار مرة واحدة موعن للع 
قياساً على سائر الجقوق . فكأنهم لم يروا أن تأخير الحد إلى تمام الإقرار أربعاً لما 
ذكره الحنفية. وكأنه من باب الاستئبات والتحقيق لوجود السبب. لآن مبنى الحد 
على الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهات. 
وفي الحديث: دليل على سوال الحاكم في الواقعة عمايحتاج إليه في 
الحكم وذلك من الواجبات. كسؤاله عليه السلام عن الجنون ليتبين العقل» وعن 
الإحصان ليثبت الرجم. ولم يكن بُدٌ من ذلك. فإن الحد متردد بين الجلد 
والرجم : ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين سببه. 
وقوله عليه السلام « أيك جنون؟ » ويمكن أن يسأل عنه. فيقال: إن إقرار 
المجنون غير معتبر. فلو كان مجنونا لم يفد قوله: إنه ليس به جنون ,”هما وجبه 
الحكمة في سو اله عن ذلك؟ بل سؤ ال غيره ممن يعرفه هو المؤثر. 
وجوابه : أنه قد ورد أنه سأل غيره عن ذلك2. وعلى تقدير أن لا يكون وقع 
سؤ ال غيره» قيمكن أن يكون سؤ اله ليتبين بمخاطبته ومراجعته تثبته وعقله» فيبني 
)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم والامام احمد. و « المصلى » هنا مصلى الجنائز. لهذا قال 
مسلم في رواية أخرى ه في بقيع الغرقد » وهو مصلى الجنائز بالمدينة . 
(1) جاء في رواية بريدة عند مسلم فسآل ١‏ أبه جنون؟ فأخبر بأنه ليس بمجنون » وفي لفظ ه فأرسل إلى 
قومه. فقالوا :نما تعلم إلا أنهافي العقل من طالحينا ؛ وحديث ابي سيد نورما تعلم به يأسا ؛ وقد 
جمع بين هذه الروايات بأنه سأله أولا ثم سأله عنه احتياطاً. 


نت 


الأمر عليه, لا على مجرد إقراره بعدم الجنون. 
وفي الحديث: دليل على تفويض الامام الرجم إلى غيره. ولفظه يشعر بأن 
النبي يه لم بي يحضره .. فيؤ نخذ منه : عدم حضور الإمام الرجم . وإن كان الفقهاء قد 5 
استجبوا أن يبدأ الإمام بالرجم: إذا ثبت الزنا بالإقرار. ويبدأ الشهوذ به إذا ثبت | 
. بالبينة. وكأن الإمام لما كان عليه التثبت والاحتياظ قيل له: ابدأء ليكون ذلك 
. زاجراً عن التساهل في الحكم بالحدود: وداعياً إلى غاية التثبت. وأما في الشهود:. ' 
فظاهز. لأن قتله بقولهم . 1 

وقوله « فلما أذلقعه الخجارة » أي بلغت منه الجهد. وقيل: عَضتَه 
وأونجعته وأوهنته . وقوله «١‏ هرب » فيه دليل على عدم الحفر له. 

ه” ‏ الحديث الخامس : عن عبد الله بن عمر رين ال متهم 
أنه قال + إن الْيَهُودَ جَاءُوا إلى رسول الله كَل فَذكرُوا لَهُ أن امرأة ينهم 
وَرَجُلا زَنَيا . فقال لهم رسول الله كَل : ما نَجِدُونَ في التَوْرَاَ في تتأن . 

الرجُم ؟ فقالوا : َْصَحُهُم وَيُجْلدُونَ . قال عبد الله بن سلام فم 

فيها أيه ارم 1 فنا بالتّورَاةٍ قَتَشْرٌّ وها ا أَحَدُهُم ده على أيه 
الرَجُم . فََرَأمَا قَبلَهَا وَمَا بَعْدَهَا . فَقَالَ لَه عبد اش ام ارقم 
يدك , قرفع يَدَه فإِذًا فيها آية الرّجّم » فقال: صدق يا مُحَمدُ فامْرَ بها 
النبي يل فَرَجِمًا. قال: فرأيت الرجل: يَجْنَا على المرأة يقيها 
اللحجارة ل 1 

. قال رضي الله عنه : الذي وضع يده على أية الرجم.: هو عبد الله 
ابن صوريا. 1 1 

اختلف الفقهاء في أن الإسلام: هل هو شرط في الاحصان أم لا؟ فذهب 
)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضنع بألفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم والامام أحمد. 


هذا 


الشافعي أنه ليس بشرط. فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه . ومذهب 
أبي حنيفة : أن الإسلام شرط في الإحصان . واستدل الشافعية بهذا الحديث ورجم 
النبي عل اليهوديين » واعتذر الحنفية عنه بأن قالوا: رجمهما بحكم التوراة» وأنه 
سألهم عن ذلك. وأن ذلك عندما قدم النبي يلل المدينة. وادعوا أن آية 
حد الزنا نزلت بعد ذلك . فكان ذلك الحديث منسوخاً. وهذا يحتاج 0 
التاريخ . أعني ادعاء النسخ . 

اعد عارك ري كا ناج انرا العو ا رالطو يفا يت 
الياء وسكون الجيم وفتح النون والهمزة : أي يميل . ومنه الَجِنَى . قال الشاعر: 

وبدلتني بالشتُطضاط الجئّى وكنت كالصعٌدة تحت السنان 


وفي كلام بعضهم ما يشعر أن اللفظة بالحاءء يقال: حنا الرجل يحنو. إذا 
أكب على الشيء . قال الشاعر: 


حو العابدات على وسادى * 


64 الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله كِهِ قال ٠‏ لَوْ أن رَجُلاً ‏ أو قال: امْرَأ ‏ اطلم عَلَيْكَ بِغَيْرِ 
دك نَحَذَفْيَهُ بحَصاو ففقات عَيْنَهُ : ما كان عَلَيِكَ جُنَاحَ ”© 

أحذ الشافعي وغيره بظاهر الحديث. وأباه المالكية ,» وقالوا: لا يقصد عيئّه 
ولاغيرها. وقيل: يجب القود إن فعل. وهذا مخالف للحديث. 

ومما قيل في تعليل المنع : أن المعصية لا تدفع بالمعصية. وهذا ضعيف 
جداً. لآنه يمنع كونه معصية في هذه الحالة . ويلحق ذلك يدفع الضائل . وإن أريد 
بكونها معصية: النظر إلى ذاتهاء مع قطع النظر عن هذا السبب. فهو صحيح» 
لكنه لايفيد. 2 

وتصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات. 

)1١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والامام أحمد. 


يفنا 


منها : أن يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفاً تي الشارع ‏ أوافي خالض 
ملك المنظور إليه » أو في سكة مُنْسَّدّة الأسفل . اختلفوا فيه . والأشهر: أن لا فرق 
ولا يجوز مَدُ العين إلى'حُرّم الناس بحال. وفي وجه للشافعية : أنه لا يقد إلا غين 
من وقف في ملك المنظور إليه. ْ ا 

ومنها: أنه هل ينجؤوز رمي الناظر قبل النهي والإنذار؟ فيه وجهان للشافعية : 
أحدهما: لا. على قياس الدفع في البداءة بالأهون فالآهمون. والثاني: نعلم. ' 
وإطلاق الحديث مشعر بهذين الأمرين معاًة أعني أنه لا فرق بين موقف هذا 
الناظرء وأنه لا يحتاج إلى الإنذار. وورد في هذا الحكم الثاني ماهو أقؤى من:هذا 
الإطلاق. وهوه أن النبي كه كان يخْتِل الناظر بالميذرى 2. 

ومنها: ارت إن ؛ تل ولحل اليم بانظرة اتحتلفوا فيه . 

وفي الحديث إشعار: أنه إنما يقصد العين بشيء خفيف.. كمدى. 
وَبِنْدُقة وحصاة. لقوله و فخذفته » قال الفقهاء: أما إذا زَرقه بالنشاث» أو رماه 
بحجز يقتله فقتله . فهذا قتل يتعلق بالقصاص أو الدية. 
ومماتصرف فيه الفقهاء : في أن هذا الناظر إذا كان له محرم في الذار» أو 
زوجة. أو متاع . لم يجز قصد عيئه. لان له في النظر شبهة . وقيل: لا يكفي. أن 
يكون له في الدار محرم. إنما يمنع قصد عينه إذا لم يكن:فيها إلا محأرمه . . 

ومنها: أنه إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها. فله الرمي. إن كان مكشوف 
العررة. ولا ضمان. ؤإلا فوجهان. أظهرهما: أنه لا يجوز رميه. < - 

ومنها: أن الحرم إذا كانت في الدار مستترات» أو في بيت. ففي وجه: لا 
يجوز قصد عينه : .لأنه لا يطلع على شيء. قال بعض الفقهاء: الأظهر الجواز. 
لإطلاق الأخبار. ولانه لا تنضبط أوقات الستر والتكشف» فالاحتياط حسم الباب . 

ومنها: أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاخب الدار: فإن كان بابه مفتوحاً 
أو ثم كوّة واسعةء أو ثُلَمّة مفتوحة» فنظر: فإن كان مجتازاً لم يجز قصده. 

وإن وقف وتعمدء فقيل : لا يجوز قصده: التفريط صاحب البداز يفقح 
الباب. وتوسيع الكوة . وقيل : يجوزء لتعديه بالنظر.. وأجري هذا الخلاف فيما إذا: 
نظر من سطح نفسه. أو نظر المؤذن من الماذنة .: لكن الأظهر عندهم ههنا: جواز 
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الرمي . لأنه لا تقصير من صاحب الدار. 

واعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلاً تحت إطلاق الأخبار. 
فإنه قد يؤ خذ منها. ل ل 0 
وبعضه مأخوذ بالقياس . وهو قليل فيما ذكرناه. 


باب حد السرقة 


مهم الحديث الأول: : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
:أذ البي 86 طم في مِجَنَ قِيمَّهُ - وفي لفظ: ” ثُمَنْهُ علامة 

دَرَاهِم 0 

اختلف الفقهاء في النصاب في السرقة. أصلاً وقدراً. أما الاصل: 
فجمهورهم على اعتبار النصاب » وشذ الظاهرية فلم يعتبروه. ولم يفرقوا. بين 
القليل والكثير. وقالوا بالقطع فيهما. ونقل في ذلك وجه في مذهب الشافعي . 

والاستدلال بهذا الحديث على اعتبار النصاب ضعيف. فإنه حكاية فعل. 
ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلاً: عدم القطع فيما دونه تُطْقا . 

وأما المقدار: فإن الشافعي يرى أن النصاب ربع دينار. لحنديث عائشة 
الآتي . يُقَوْمُ ماعدا الذهب بالذهب . وأب و حنيفة يقول : إن النصاب عشرة دراهم. 
يوم ما عدا الفضة بالفضة . ومالك يرى: أن النصاب ربع دينار من الذهب, أو 
ثلاثة دراهم » وكلاهما أصل » ويُقَوم ما عداهما بالدرهم . وكلا الحديئين يدل على 

وأما هذا الحديث: فإن الحازد رين 987 يخالب طنيك لنت . وأن 
الدينار كان اثني عشر درهماً. وربعه ثلاثة دراهم . أعني صرفه . ولهذا قُوْمَت الدية 
بات عدر الفا من 0 وألف دينار من الذهب. 
د والفضة. 0 دون الذهب: دل على أنها 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وأابن ماجه والإمام أحمد. 
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أصل في التقويم . وإلا كان الرجوع الى الذهب ‏ الذي هو الأصل - أولى 
وأوجب, عند من يرئ التقويم به. والحنفية في مثل هذا الحديث وفيمن روى في' 
حديث عائشة « القطع في ربع دينار فصاعداً » يقولون أو من قال منهم ‏ في 
التأويل ما معناه: إن التقويم أمر ظني تخميني. 0 
ربع دينار. أو ثلاثة دراهم . ويكون عند غيرها أكثر. وقد ضعف غيرهم هذا 
التأويل وشنعه عليهم » » يما معناه: إن عائشة لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما 
يقطع فيه إلا عن تحقيق ::لغظم أمر القطع . 

| .وا( المتجن"» بكسر الميم وفتح الجيم : ترس . مِفْعْل من معنى الاجتنان 
وهو الاستتار والاختقاء. ومايقارب ذلك . ومنه « الجن » وكسرت ميمه لأنه آل في 
الاجتنان, كأن صاحبه يستتر به عما يتحاذره. قال الشاعر: 


فكان مِجَنّي دون ما كنت أتني ثلاث شخوصن: كاعببان. ومُعْصِرٌ 
والقيمة والثمن : مختلفان في الحقيقة , . وتعتبر القيمة» وما ورد في بعض 
الروانات من ذكر و الثمن + فلعله لتساويهما عند التاس في ذلك الوقتء أو في 
ظن الزاويي. أو باعتبان الغلبة» وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به 
مالكه لم تعتبر إلا القيمة . شْ 


5 الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها: أنها سمعت 
رسؤل الل ككل يقول د تقطمُ اَي في رَبُع. دِينَارٍ فصّاعِداً ان 

هذا الحديث اعتماد الشافعي رحمه لله في مقدار النصاب. وقد روي عن 
غائشة عن النبي يلل فعلاً وقولاً . وهذه الرواية قؤل . وهو أقوى في الاستدلال عن 
الفعل . لآنه لا يلزم فن القطع في مقداز معين - اق أن السارق الذي قُطع سرقه - 
أن لا يقطع من سرق ما دونه. وأما القول الذي يدل على اعتبار مقدار معين في 


(١)هوعمر‏ بن أبي ربيعة. 
إف أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة هذا أحدها. ومسلم وأو داود والنسائي واترمذي:وابن ماجه:والامام 


أحمد . 


رن 


القطع : فإنه يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطع . فإته لواعتبر فى .ل 
لم يجز الفطع فيما دونه. وأيضاً: فرواية الفعل يدخل فيها ما ذكرناه من اأهٍ 
المستضعف في أن التقويم أمر ظني إلى آخره. 

واعلم أن هذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة. فإنه 
يقتضي صريحةُ: القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به. وأف 
دلالته على الظاهر: فليس من حيث النطق, بل من حيث المفهوم. وهو داخل في 
مفهوم العدد ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب. 

0ه" - الحديث الثالث : .عن غائشة رضى الله عنها ١‏ أن نُرْيْئا 
كد مم مه ملم 0 د ان ه #اعسعيء 
اهمهم شأن المَحْرُومِية التي سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسوا. 
ميد ا اال ا َه آنا 4 .مده < 
الله كله ؟ فقالوا: ومن يُجَسَرِىء عَلَيْهِ إلا أسامة بْنْ زَيْدٍ حِبَ رسول 
لله ولي . فَكلُمَهُ أسَامَةُ. فقال: أَنَشْمَعٌ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ اللَو؟ ثم قام 
000000 عداعهن د #ى ا ع ام يمه توم ه ر بير ا «ععيييه ٠.‏ 
فاختطب, فقال: إِنَّمَا اهلك الْذِين مِنْ قبلكم أنْهُمْ كانوا إذَا سرق فيهم 
الشرِيفُتَرَكُوهُ وَإِذا سَرَقَ فِيهِمٌ الضّعِيف : أقامُوا عَلَيِّ الْحَدَّ وَآيْم الله : 


اي ان اير فح ع يا 
لو ان فاطمة بنْت مُحَمَّدٍ سَرَّقِت لَقَطعْت يدها 1 


وفي لفظ ١‏ كانت امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرٌ المتاع وتجحدَةُ. هأمَرْ الى قلئة 

قد أطلق في هذا الحديث على هذه المرأة لفظه السرقة و ولا إشكال فيه. 
وإنما الإشكال في الرواية الثانية . وهو إظلاق جحد العارية على المرأة» وليس في 
لفظ هذا الحديث ما يدل على أن المعبّر عنه امرأة واحدة ولكن في عبارة المصنف 
ما يشعر بذلك . فإنه جعل الذي ذكره ثانيا رواية. وهو يقتضي من حيث الإشعار 
العاذي: أنهما حديث واحد» اختلف فيه : هل كانت هذه المرأة المذكورة سارقة. 
أو جاحدة؟ .عن أدمد : أنه أوجب القطع في صورة جحود العارية. عملا بتلك 
الرواية. فإذا ااحد بطريو صساعي - 'عي 'ي صيعة الحديث ‏ ضعفت الدلالة على 


شنح 


مسالة الجحود قليلاً. فإنه يكون.اختلافاً في واقعة واحدة. فلا يثبت الحكم 
المرتب على الجحودء حتى يتبين ترجيح رواية من روى في هذا الحديث « أنها 
كانت جاحدة » على رواية من روى «١‏ أنها كانت سارقة ». 

وأظهر بعض الشنافعية الدكير والتعجب ممن أول حديث عائشة في القطع 
في ربع دينار ‏ الذي روي فعلاً - بأن اعتمد على رواية من رواه قولاً.. فإنه كان 
مخرج النخديث مختلفاً فالأمر كما قال. فإن أحد الحديئين حينئذ يدل على القطع 
فعلاً في هذا المقدار. والثاني: يدل عليه قولاً. ولا يتأتى فيه تأويل احتمال الخلط : 
في التقويم. وإن كان مخرج الحديث واحداً» ففيه من الكلام ما أشرنا إليه الآن» 
إلا أنه ههنا قوي . لأنه لا يجوز للراوي. إذا كان سمعه لرواية الفعل: أن يغيره إلى 
زواية القول. فيظهر من هذا: أنهما حديئان مختلفا اللفظ. وإن كان مخرجهما 
واحداً. : ٍ 

وفي هذا الحديث: دليل على امتناع الشفاعة في الحدّء ؛ بعد بلوظه 
السلطان. وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى . 

ولفظة.« إنما ٠»‏ ههنا دالة على الحصر. والظاهر: أنه ليس للحصر المطلق 
مع احتمال ذلك . فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك, فيحمل 
ذلك على حصر مخصوص . وهو الاهلاك يسبب المحاباة في حدود لله . فلا 
ينحضز ذلك في هذا الحد المخصوص . 

وقد يستدل بقوله عليه السلام « وآيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
القول بتقدير أمر آخر: لا يمنع . وقد شدد جماعة في مثل هذا . ومراتبة في القبح 

١ . ختلفة‎ 


4ه - الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن 


شن 


النبي يك أنِيّ برَجُلٍ دشرت الخد فَجَلدَ فَجَلَدَهُ بِجِرِيدَةٍ نَحو أَرْبَعِينَ» 
قال: وَفَعَلَهُ أبُو بَكْرِء فلَمًا كان عُمَرُ امَْشارَ النّاسَء فقال عَبدَ الرّحْمْن 


قو مهم 


ابن عوفي : أَحَفّ الْحُدُودٍ ثمانونَ مر به عُمَرٌ 00.. 


لاخلاف في الحد على شرب الخمر. واختلفوا في مقداره. فمذهمب 
الشافعي : أنه أربعون. واتفق أصحابه: أنه لا يزيد على الثمانين. وفي الزيادة 
على الأربعين إلى الثمانين : خلاف. والأظهر: الجواز. ولو رأى الإمام أن يحده 
بالنعال وأطراف الثياب » كما فعله النبي كَل جاز ومنهم من منع ذلك . » تعليلاً بعسر 
الضبطء, وظاهر قوله و فجلده بجريدة نحو أر بعين » أن.هذا العدد: هو القدر الذي 
ضَرَب به. وقد وقع:في رواية الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر: أن النبي يك قال 
« اضربوه. فضربوه بالأيدي والنعال. وأطراف الثياب 6. وفي الحديث « قال: 
فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب؟ فقومه أربعين . فضرب أبو بكر في 
الخمر أربعين » ففسره بعض الناس. وقال: أي قُدّرَ الفمربء الذي ضربه 
بالأيدي والنعال وأطراف الثياب : فكان مقدار أربعين ضربة لا آنها عدداً أربعون 
بالثياب والنعال والأيدي, إنما قايس مقدار ما ضر به ذلك الشارب. فكان: مقدار 
أربعين عصاً. فلذلك قال د فقومه » أي جعل قيمته أربعين . وهذا عندي خلاف 
الظاهر. ويبعده: قوله « إن النبي كخِ جلد في الخمر أربعين » فإنه لا ينطلق إلا 


)١(‏ اسم لكل ما خامر العقل وستره وغيبه . قال الراغب: كل شيء ي يستر العقل يسمى خمراً. سبعيت 
بذلك لمخامرتها للمقل وسترها له. وكذا قال جماعة من أهل اللغة. منهم الجوهري. 0 
القشيري وأبو حنيفة الدينوري وصاحب القاموس. ويؤ يد ذلك. أنها حرمت بالمديئة. وما كان 
شرابهم يومئذ إلا نييذ البسر والتمرء كما قي صحيح مسلم . ويؤ يده ايضاً: أن الخمر في الاصضل 
« الستر » ومنه تحمار المرأة. لأنه يستر وجهها. وه التغطية » ومنه ه خمروا آنيتكم » أي غطوها 
و« المخالطة » ومنه: خامره داء أي خالطه. و « الادراك » ومنه اختمر العجين» أي بلغ وقنت 
إدراكه . قال ابن عبد البر: الاوجه كلها موجودة في الخمر. لأنها تركت حتى أدركت. وسكنت: فإذا 
شربت:خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه. وروى ابن عبد البر عن أهل المدينة وسائر: 
الحجازيين وأهل-الحديث كلهم « أن كل مسكر حمر .١‏ 1 

(0) هذا لفظ مسلمء وأخرجه البخاري بلفظ قريب من هذا . وأبوداود والترمذي وصححه. دامع 
أحمد مس فجلده بجريدتين نحو أربعين 2. 


نف 


على عدد كثير من الضنرب بالأيدي والنعال. وتسليط التأويل على لفظة قومه »أنها 
بمعنى « قدّر ما وقع » فكان أربعين: أقرب من تسليط هذا صدق قولنا و جلد 
أربعين » حقيقة , 

وقوله «فقال عبد الرحمن :أخف الحدود ثمانون »ويروى بالنصب ٠‏ أَخفً 
الحدود ثمانين أي اجعله, وما يقارب ذلك:. 

وفيه دليل على المشاورة في الأحكامء والقول فيها بالاجتهاد. وقيل: إن 
الذي أشار بالثمانين :: هو علي بن أ بي طالب رضي الله عنه . وقد يستدل به من يرى 
الحكم بالقياس أو الاستحسان. 

وقوله « فلما كان عمر »يجوز أن يكون على حذف مضاف. أي فلما كان 
زمن ولاية عمرء ومايقارب ذلك . ومذهب مالك : أن حد الخمر: ثمانون» على ما 


وقع في زمن عمر 

4ه الحديث الثاني : فوا ا اوم بك وك ارو 
رضي الله عنه : أنه سمع رسرل الله ِل يقول هم لآ يُجُلَْدُ فوقَ عَشْرَةٍ 
أُسْوَاطٍ إل حَدّ مِنْ حُدُودِ اللو »0 . ان 

فيه مسألتان. إحداهما: إثبات التعزير في المعاصي التي لا بحَدٌّ فيهاء لما 
يقتضيه من جواز العشرة فما دونها. 

المسألة الثانية: اختلفوا في مقدار التعزير. والمنقول عن مالك :: أنه لا 
يتقدر بهذا القدر. ويجيز في العقوبات فوق هذا . وفوق الحدود. على قدر 
الجريمة وصاحبهاء :وأن ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. وظاهر مذهب الشاقعي : 
أنه لا يبلخ بالتعزير إلى الحدود . . وعلى هذا: ففي المعتبر وجهان. أخدهما: أدنق 
الحدود في حق المعزر. فلا يزاد في تعزير الحر على تسبع وثلاثين ضربة . . ليكون 
دون حد الشرب. ولا في' تعزير العبد على تسبعة عشر سوط . . والثاني: أنه يعتبر ' 
أدنى الحدود على الإطلاق. فلا يزاد في تعزير الحر أيضاً على تسعة عشر سوطاً 
(1) أخرجه البخاري ومشلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. . 
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أيضاً وفيه وجه ثالث: أن الاعتبار بحد الأحرار فيجوز أن يزاد تعزير العبد على 

وذهب غير واحد إلى ظاهر الحديث. وهو أنه لا يزاد و في التعزير على 
عشرة . وإليه ذهب من الشافعية صاحب التقريبٍ7١)وذكر‏ بعض المصنفين منهم : 
أن الأظهر: أنه يجوز الزيادة على العشر. 

واختلف المخالفون لظاهر هذا الحديث في العذر عنه . فقال بعض مصنفي 
الشافعية9) : إنه منسوخ يعمل الصحابة بخلافه رج مضب جد الأ سارعا 
إثبات إجماع الصحابة على العمل بخلافه : وقفعل د بعضهم أو فتواه لا يدل على 
النسخ . والمنقول في ذلك: فعل عمر رضي الله عنه « أنه ضرب صَبِيغاً أكثر من 
الحد أو من مائة » وصبيغ هذا بفتح الصاد المهملة وكسر ثاني الحروف وآخره 
غين معنجمة. وقال بعض المالكية”»: وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور 
على زمن الني يةِ. لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر. وهذا في غاية 
الضعف أيضاً. لأنه ترك للعموم بغير دليل شرعي على الخصوض. وما ذكره 
مناسبة ضعيفة . لا تستقل بإثبات التخصيص . 

قال هذا المالكي : وتأولوه أيضاً على أن المراد بقوله. ه في حد من حدود 
الله , أي حق من حقوقهء وإن لم يكن من المعاصي المقدرة خدودها. لأن 
المحرمات كلها من حدود الله . 

وبلغني عن بعض أهل العصر»: أنه قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد 


)١( .‏ لعله القاسم بن القفال الشاشيء أو أبو الفشح سليم بن أيوب بن سليم الرازيي. فكلاهما من 
أصحاب الشافعي . ولكل واحد منهما مؤلف يسمى التقريب . ذكر ذلك ابن خلكان في ترجمة سليم 
المذكور. 

(؟) بهامش الأصل : هو الراقعي . (5) بهامش الأصل : هو القاضي عياض . 

(5) بهامش الأصل : هو ابن رزين. وقد قال الحافظ في الفتح )١44 :١17(‏ هذا العصر المشار إليه: 
أظنه ابن تيمية . وقد تقلد صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة. فقال: الصواب في النجواب أن المراة , 
بالحدود هنا: الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه . وهي المراد بقوله تعالى « 37: 714 ومن يتعد 
حدود الله فأولئك هم الظالمون » وفي أخرى (١‏ 17 : فقد ظلم نفسه 4 وقال 50 : 141 تلك 
حدود الله فلا تقربوها » وقال (4 : ١4‏ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخفله نازاً 4 قال فلا 
يزاد على العشر في التأدييات التي لا تتعلق بمعصية . كتأديب الاب ولده الصغير: 


نازكة 


بهذه المقدرات أمر اضطلاحي فقهي» وأن عرف الشرع في أول الإسلام: لم يكن 
كذلك., أو يحتمل أن لا يكون كذلك ‏ هذا أو كما قال فلا يخرج عنْه إلا 
التأدييات الغي ليست عن مُحرّم شرعي . 

:وهذا - أولاً خزوع فى لف نالعال وطن العزفا فيها: وباوتر ةا 
العصري : يوجب النقل. والاصل عدمه . 

وثانياً : أنا إذا خملناه على ذلك وأجزنا في كل حق من حقوق الله: أن 
يزاد. لم يبق لنا شيء يختض:المنع فيه بالزيادة على عشرة أسواط. إذ ماعدا 
المحرمات كلهاء التي لا تجوز فيها الزيادة: ليس إلا ما ليس بمحرم. وأضل 
التعزير فيه ممنوع . فلا يبقى لخصوص منع الزيادة معنى . وهذا أوردناه على ما 
قاله المالكي في إطلاقه لحقوق الله . وقد يتعذر عنه بما أشرنا إليه. من أنه لا يخرج 
عنه إلا التأديبات على ما ليس بمحرم. ومع هذافيحتاج إلى إخراجها عن كونها من' 
حقوق الله . : 
وثالثاً على أصل الكلام وما قاله العصري: فيما نقلتعنه دعا تقندم في 
الحديث قبله من حديث عبد الرحمن ه أخف الحدود ثمانون 6 فإنه يقطع دابر هذا 
الوهم ويدل على أن مصطلحهم في الحدود: إطلاقها على المقدرات التي يطلق 
عليها الفقهاء اسم « الحد ع فإن ما عدا ذلك لا ينتهي إلى مقدار أربعين. فهو 
ثمانون. وإنما المنتهى إليه: هي الحدود المقدرات. وقد ذهب أشهب من 
المالكية إلى ظاهر هذا الحديث. كما ذهب إليه صاحب التقريب من الشافعية . 
والحديث متعرض للمنع من الزيادة على العشرة . ويبقى ما دونها لا نعرض للمنع 
فيه. وليس التخبير فيه» ولا في شيء مما يُنّوض إلى الولاة: تخيير تَشنَهِ بل لا بد 
عليهم من الاجتهاد. 

وعن بعض المالكية2©»: أن مؤدب الوق ل بج علان نلا .افإن زاد 
اقتصْ منه. وهذا تحديد يبعد إقامة الدليل المتين عليه. ولعله يأخذه من أن 
الثلاث : اعتبرت في مواضع . وه وأول حد الكثرة . وفي ذلك ضعفف : 

والذي ذكره المصنف من أن أيا بردة: هو هانىء بن نيار - مختلف فيه 
فقد قيل: إنه رجل من الأنصار. 
(1) بهامش الاصل: هوابن القابي. , 


فرت 


كتاب الأيمان والنذور 


- الحديث الأول: عن عبد الرحمن بن سَمّرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يك « يا عَبدَ الرَحْمْن_بْنَ سَمْرَة لا تسل الإمَارَة» 
فإنّكَ إن أَعْطِتها عَنْ مَل وكِلْتَ إلَيْهَاء إن أَعْطِيتهَا عَنْ غير مسأل 
أَعِنْت عَلَيْهَاء وَإِذا حَلَفْتَ عَلَى يمِينٍ ريت غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهًا ٠‏ فَكَفْرٌ عَنّ 
يَمِينِكَ» وَانْت الْذِي هُو خَيْرٌ ». 

فيه مسائل . الأول : ظاهره يقتضي كراهية سؤال الإمارة مطلقاًء والفقهاء 
تصرفوا فيه بالقواعد الكلية. فمن كان متعيناً للولاية وجب عليه قبولها إن عرضت 
عليه وطلبها إن لم تعرض . لأنه فرض كفاية» لا يتأدى إلا به . فيتعين عليه القيام 
بهء وكذا إذا لم يتعين, وكان أفضل من غيره» ومنعنا ولاية الفضول مع وجد 
الافضل . وإن كان غيره أفضل منه» ولم نمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل : 
فههنا يكره له أن يدخل في الولاية» وأن يسألها . ورم بعضهم الطلب وكره للإمام 
أن يوليه. وقال: إن ولاه انعقدت ولايتهء وقد اسسُحْطِىء فيما قال. ومن الفقهاء من 
أطلق القول بكراهية القضاء. لأحاديث وردت فيه. 

المسألة الثانية: لما كان خطر الولاية عظيساً. بسبب أمور في الوالي» 
وبسبب أمور خارجة عنه: كان طلبها تكلفاً. ودخولاً في غرر عظيم» فهو جدير 


(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي . 


خرن 


بعدم العون, ولما كانت إذا أتت من غير منسألة . لم يكن فيها هذ! التكلف: كانت' 
جديرة بالعون على أعبائها وأثقالها. 0 
وفي الحديث: إشارة إلى ألطاف الله تعالى بالعبد بالاعانة على إضابة: 
الصواب في فعله وقوله. تفضلاً زائداً على مجرد التكليف والهداية إلى النّجّدين ' 
هي مسألة أصولية» كثر فيها الكلام في فنهاء والذي يحتاج إليه في الحديث: ما . 
أشرنا إليه الآن. 
المسألة الثالثة : ا 

يتعلق بالبّداءة. بقوله عليه السلام « فكفر عن يمينك» وانّت الذي هو :خير » وهذا ' 
ضعيف, لأن الواولا ثقتضي الترتيب. والمعطوف والمعطوف عليه بها كالجمْلة ' 
الواحدة. وليس بجيد طريقة من يقول في مثل هذا: إن الفاء تقضي الترتيب ' 
والتعقيب» فيقتضي ذلك : أن يكون التكفير مستعقباً لرؤية الخير في الحنث . فإذا 
اسبتعقبه التكفير :. تآخر الحنث ضرورة :وإثما قلنا « إنه ليس بجيد » لِمًا بيناه.من 
حكم الواو.. فلا فرق نين قولنا ه فكفر ء وائت الذي هو ير : وبين قولنا ه فافعل : 
هذين » ولوقال كذلك لم يقتض ترتيباً ولا تفديماًء فكذلك إذا أتى بالؤاو. 

1 وهذه: الطريقة التي أشرنا إليها ذكرها بعض الفقهاء في اشتراط الترتيب في 
الوضوء. وقال: إن الآية تقتضي تقديم غسل الوجهء بسبب الفاء: وإذا وجب 
تقديم: غسل الوجه. وجب الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقا. وهو ضعيف, لما 

5 يقتضي الحديث اجر سيل لون شدي 5 00 
كان غيزه خيراً بنصه . وأما مفهومه : : فقد يشير بأن الوفاء : بمقتضى اليمين عند :غدم 
رؤية الخير في غيرها مُطلوب . وقد تناز .ع المفسر ون في معنى قوله تعالى «,ا: ٠‏ 
لمارا اك شرضة لأبساتك :أن ذا » وحمله بعضهم على ما دل عليه ' 


'' الحديث. ويكون معنى ه عُرّضة »أي مانعاً. و« أن تبروا.» بتقدير: ما أن تبروا. : 


رسول الله كل « إنّي وَاللَه - إِنْ شاءً الله - لآ أخلف عَلَى يمِينَ . فأرى . 
: 30 20 


غَيْرَهَا حَيْرا مها إلا أتيِتْ الذي هُو خَيْرٌ وَتَحَللُهَا ». 

في هذا الحديث: تقديم ما يقتضي الحنث في اللفظ على الكفارة. إن كان 
معنى قوله عليه السلام « وتحللتها » التكفير عنها. ويحتمل أن يكون معناه: إتيان 
ما يقتضي الحنث. فإن التحلل نقيض العقد. والعقد: هوما دلت عليه اليمين من 
موافقة مقتضاها: .فيكون التحلل : الإتيان بخلاف مقتضاها. 

فإن:قلت: فيكفي عن هذا قوله « أتيت الذي هو خير » فإنه بإتيانه إناه 
تحصل مخالفة اليمين والتحلل منها. فلا يفيد قوله عليه السلام حينئذ « وتحللت » 
فائدة زائدة على ماافي قوله « أتيت الذي هوخير ». 

قلت : فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله محللاً. والإتيان به. 
بلفظه يناسب الجواز والحل صريحا. فإذا صرح بذلك كان أبلغ مما إذا أتى به 
على سبيل الاستلرام. 

وقد أكد النبي يك في هذا الحديث الحكم المذكور باليمين بالله تعالى. 
وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنث على الوفاء عند هذه الحالة . 

وهذا ه الخير » الذي أشار إليه النبي كَل : أمر يرجم إلى مصالح الحنث. 
المتعلقة بالمفعول المحلوف على تركه مثلاً . 

وهذا الحديث له سبب مذكور في غير هذا الموضع . وهوه أن النبي يل 
حلف أن لا يحملهم . ثم حملهم 0 

الحديث الثالث: عن عمر بن الخطاب رضي الله عغنه 
قال: قال رسول الله يك « إن الله يَنْهَاكُمْ أن تَحلِهُوا بآبائكم ». 

7 - ولمسلم « فَمَنْ كَانَ حَالِفَا فليَحْلِ فْبالله أو لِيَصْمُتْ ». ١‏ 


(1) أخرتجه البخاري في غير موضع معطولاً ومسلم والإمام أحمد ففي قصة غزوة تبوك؛ وطلب أبي موسى 
وإخوانه من الرسول: أن يحملهم. وكرروا عليه القول. وألحوا. فحلف أن لا يحملهم, لانه لم 
يكن عنده ما يحملهم عليه. فلما جاءت إبل الصدقة. طلبهم وحملهم . فقالوا: لقد حلفت أن لا" 
تحملنا. فقال الحديث. 


ك1 


وفي رواية قال عمر د فوالله ما حَلْفْتُ بها مذ سَمِعَتُ رسول 
الله كل يَنْهَى عَنْهَاء ذاكِراً ولا آثْراً و9 . 
يعني : حاكياً عَنْ غَيْرِي : أنه حَلَفَ يها. 
الحديث: دليئل على المنع من الحلف بغير الله تعالى: واليمين 
منعقدة عند الفقهاء باسم الذات وبالصفات العلية. وأما اليمين بغير ذلك: :فهو 
ممنوع . واختلفوا في هذا المنع. هل هو غلى التحريم. أو على الكراهة؟ 
والخلاف موجود عند المالكية. فالاقسام ثلاثئة. الأول: مايباح به اليمين. وهوما 
ذكرنا من أسماء الذات والصفات . والثاني : ما تحرم اليمين به بالاتفاق.كالانصابٍ 
والأزلام.. واللات والعسمزى”" فإن قصد تعظيمها فهو كفر. كذا قال بعض 
المالكية”». معلقا للقول فيه. حيث يقول ه فإن قصد تعظيمها فكفْرء وإلا ' 
فحرام » القسّم بالشيء تعظيم له. وسيأتي حديث يدل إطلاقه على الكفر لمن, 
حلف ببعض ذلك وما يشبهه . ويمكن إجراؤه على ظاهره, لدلالة اليمين بالشيء 
على التعظَيم له. 
ثالث : ما يختلف فيه بالتحريم والكراهة :وهوماعذا ذلك :مما لا يقتضي 
0000 ٍْ 
وفي قول عمر رضي الله غنه « ذاكراً ولا آ: ثرأ ؛ مبالغة في الاحتياط. وان لا | 
يجري على اللسان مااصورته صورة الممنوع شرعاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ وملم وابو داود والتسائي وابن ماجه. 

(؟) روى البخاري عن ابن عباس: أن وَدَأْ وسواعا وغيرهما من آلهة المشركين كانوا عباداً صالحين . 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم عبيدوهم من دون الله اه . وهذا يلطبق على اللات والعزى. فإن 
الللات : كان رجلا صالحاً فيهم . وينطيق أيضاً على كل من اتخذه المشركون في كل عصر إلها من 
البشر. فالحلف به شرك ء من نبي أو غيره . كماروى أبوداود وغيره د من حلف بخير الله فقد أشرك » 
وفي رواية و فقد كفر » فإن.حقيقة الحلف: إقامة الدليل على الصدق بالقسم بمن يعتقد أنه يقدر 
على الانتقام منه» والبظش به إن كان كاذياًء وهو اعتقاد أكثر الناس اليوم في مؤ لهيهم . فإنهم يفسمون 
بالله كاذبين» ويتحرجون أشد الحرج من الحلف بهم إلا صادقين . 

(م) بهامش الاصل : هو ابن الحاجب ‏ 
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لم - الحديث الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
الي يل قال« قال ليما بْن َو عليهما السلام: لأَطُوفنٌّ الليلة على 
سَبغينَ أمْرأَة َلِدُ كل امْرََةٍ مِنْهُنَّ عُلاماً. يُقَاتِلُ 'في سبيل الله .. فقيل . 
له : : قُلْ: : إن شاء الله . فلم يَقُنْء قطَاف بِهنَ» ٠‏ فلم يِذ مِنّْهُنَ إلا امرأة 
وَاجذة الما . قال : فقال رسول الله يكل .: لَوَ قال إن شاء الله :. 
لم يحنتث» وَكَانَ دَرَكاً لِحاجته 6 1 

قوله د قيل له : قل إن شاء الله » يعني قال له الملك. 

فيه دليل: على أن إتباع اليمين بالله بالمشيئة: يرفع حكم اليمين. لقوله . 
عليه السلام « لم يحنث » وفيه نظر. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أوجه 0 

أحدها: أن تُرَدٌ المشيئة إلى الفعل المحلوف عليه كقوله مثلا م لأدخلن 
الدار إن شاء الله » وأراد: رد المشيئة إلى الدخول. أتي إن شاء الله دخولّها. وهذا 
هو الذي ينفعه الاستثناء بالمشيئة ‏ ولا يحنث إن لم يفعل. 

الثاني : أن يرد الاستثناء بالمشيئة إلى نفس اليمين. هل يفىم رحو : 
لوقوع اليمين» وتيقن مشيئة الله . 
والثالك: أن يُذكر على سبيل الأدب في تفويض الأمر إلى مشيثة الله 


وامتثالا لقوله تعالى 9 : 4؟ ولا تقولن لشيء : إني فاعل ذلك غداً: إلا أن يشاء 7 


الله 4 لا على قصد معنى التعليق . وهذا لا.يرفع حكم اليمين. 

ولا تعلق للحديث بتعليق الطلاق بالمشيئة, والفقهاء مختلفون فيه. ومالك 
يفرق بين الطلاق واليمين بالله .. ؤيوقم الطلاق» وإن عُلَى بالمشيئة» بخلاف 
اليمين بالله . لان الطلاق حكم قد تشباءه الله تإوعوجتكل جدا . تركنا التعرض 
لتقريره لعذم تعلقة بالحديث. "© ٠.‏ 

لم ا ؛ كصرح في حكم 


1ع أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة : معلتا ومسنداً. ومسلم والنساتي . 
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اليمين» من حيث إن لفظ الرسول أل » الذي حكاه عن سليمان غليه السلام. وهو 
قوله ه لأطوفن » ليس فيه التصريح باسم الله تعالى. لكنه مقدرء لأجل اللام النني 
دخلت على قوله « لاطوفن » فإن كان قد قيل بذلك وأن اليمين تلزم بمثل هذا . 
فالحديث حجة لمن قالة. وإن لم يكن فيحتاج إلى تأويله. وتقدير اللفظ باسم 
الله تعالى صريحاً ف المحكي : وإن كان ساقطأ في الحكاية .وهذا ليس بممتنع في : 
الحكاية . فإن من قال «أوالله لأطوفن » فقد قال و لأطوفن » فإن اللافظ بالمركب 
لافظ بالمفرد. ش ه 

وقوله و وكان دركا لحاجته » يراد به : أنه كان يحصل ها أراد. 

وقد يو خذ من الحديث: جواز الاخبار عن وقوع الشيء ء المستقيلء يناء ' 
على الظن. فإن هذا الإخبار ‏ أعني قول سليمان عليه السلام , تلد كل امرأة منهن 
غلاماً » لا يجوز أن يكون عن وحي . وإلا لوجب وقوع محْبَّره. وأجاز الفقهاء 
الشافعية اليمين على الظن في الماضي. وقالوا: يجوز أن يحلف على خط . 
أبيه . وذكر' بعضهم"" أضعف من هذا لا ا بناء على قرينة 
صعيقة . 
شْ وأما بعنض المإلكئية”: فإنه دل لفظه على احتمال في هذا الجواز وترددء أو 
على نقل خلاف - أعني اليمين علئ الظن - لأنه قال: والظاهر أن الظن كذلك . 
وهو محتمل لما ذكرناه من الوجهين . 
1 وقد نو خذ من الحديث : أن الاستثناء إذا اتِصل باليمين في اللفظ: أنه يغبت 
حكمه, وإن لم ينو من أول اللفظ: . وذلك : أن الملك قال « قل إن شاء الله تعالى ؛ 
عند فراغه من اليمين. أفلو لم يثنت حكمه لما أفاد قوله . دوك لبجل 3 
تأدباً» لا لرفع. حكم اليمين . فلا يكون فيه حجة.. 
'وأقوى من ذلك:في الدلالة : قوله عليه السلام « لو قال: إن شاء اش لم 
..يحنث » مع احتماله للتاويل. اا ْ 


الحديث الحابين عن عبِذٍ الله بن مسعود رضي الله عنه 


(1) بهامش الآصل :أو الغزالي .. 
(؟) بهامثى الأصل : هواين الحاجب. ' 
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قال: قال رسول الله يِه « منْ حلف على يمِين صِبْرٍ يقْنَظِمٌ بها مال. 
لزي والقيء كو فيه فقي لقن ال رشو غك عفان .ررقيف 
<« :ل إن الذين يترون يعهاد لله وَأئِمَانِهِم نَمَنا قليلاً © إلى آخر ' 
الآرة حك 

عر ل لا 0 . و8 الصبر » 
الحبس . فكأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم. وهي اليمين الكاذبة ؛ ويقال 
لمثل هذه اليمين « العّموس » أيضاً. وفي الحديث: وعيد شديد لفاعل ذلك. 
وذلك : لما فيها من أكل المال بالباطل ظلماً وعدواناً. والاستخفاف بحرمة اليمين 
بالله . | 0 

وهذا الحديث: يقتضي تفسير هذه الآية بهذا المعنى. وفي ذلك اختلاف 
بين المفسرين. ويترجح قول من ذهب إلى هذا المعنى بهذا الحديث. وبيان 
سبب النزول: طريق قوي في فهم معاني الكتاب العنزيزء وهو أمر:يحصل 
للصحابة بقرائن تحف بالقضايا. 1 

5 الحديث السادس : عن الأشعث بن قيس رضى الله عنه 
قال « كان بَينِي وَبَيْنَ رَجْل خصومة في بثْر. فَاخْتَصمَْا إلى رسول 
الله يلل . فقال رسول الله كل : شاهِدَاك, أَوْ يَمِينهُ. قلت: إذاً يَحْلِفُ 
وَل يبلي . فقال رسول الله يك: مَنْ حَلْفَ على يَمِينِ صَبْرِ يَقْنَِم بها 
مال امْرِىءٍ مُسَلم 000 لَقِي الله عَزَّ وجل وَهُوَ عليه 


عَضْبَانٌ 6 
. هذا المبعرك :فا ولا ماق ال يالك ان . وفية شيء آخر يتعلق 
بمسألة اختلف فيها الفقهاء, وهوما إذاادعى على غريمه شيئاً ٠‏ فأنكره وأحلفه. ثم 
أراد إقامة البينة عليه بعد الإحلاف . فله ذلك عند الشافعية. وعنذ.المالكية: ليس ٠٠‏ 
له ذلك, إلا أن يأتي بعذر في ترك إقامة البينة يتوجه له . وربما يتمسكون بقوله عليه 


(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. 
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0 شاهداك» أو يمينه » وفي حديث آخره ليس لك إلا ذلك. » ووجه الدليل. 

أن م .أو » تقتضي أحد الشيئين اراح لام ااا ااه 
ا أعني اليمين» وإقامة البينة ‏ مع أن الحديث يقتضي ي : أن ليس له إلا 
أحدهما. 

وقد يقال في هذا:' إن المقصود من الكلام: نفي طريق أخرى لاثبات 
الحق . فيعود المعنى إلى حصر الحجة في هذين الجنسين أعني البينة واليمين - 
إلا أن هذا قليل النفع بالنسبة إلى المناظرة . وفهم مقاصد الكلام نافع بالنسنبة إلى 
النظن. وللأصوليين في أصل هذا الكلام بحث. ولم ايا ينبه على هذا حق اللنبيه - 
أعني اعتبار فقاصد الكلام ‏ وبسط القول فيه : إلا أحد مشايخ بعض مشايِخنا من 
أهل المغرب”. وقد ذكره قبله بعض المتوسطين من الأصوليين المالكيين في 
كتابه: في الآضول. وهو عندي قاعدة صحيحة, نافعة للناظر في نقسهء, غير أن 
المناظر الجدَلِيّ : قد ينازع في المفهوم. ويعسر تقريره عليه . 

وقد استدل الحنفية بقوله علية السلامه شاهداك أو يمينه » على ترك 
العمل بالشاهد واليمين . 

 ”51/‏ الجخديث السابع : ' عن ثابت و القيكاد الأنضارئ رضي 
الله عنه ه له بي سول الله كلق تَحَت الشجرق وَأنّ رسول الله كه 
قال : من حَلْفَ على يَمِين بعل غَيْرٍ الإسللام 2 كاذب مُتَعمّداَء فهو كما 
قال: ومن قتل نَفسهُ بشيْء عُذّبَ به يوْمَ لقِيَامَةِ. وى على وجل دو 
فيمًا لا يَمْلِكُ 5 

وفي رواية و وَلَعْنُ اومن كَمَيْلهِ ». 

وفي رواية ١‏ من اذعى دَعْوَى كاذبة لِيتَكثْرَ يهَاء لم إرق الشعر 
وجل إل كَل كر 


)١(‏ بهامش الاصل : هو ابن الحصار الأندلسي 
)1١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد 
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فيه مسائل . 

المسألة الأولى: الحلف بالشيء حقيقة: هو القسم به. وإدخال بعض 
حروف القسم عليه. كقوله « والله. والرحمن » وقد يطلق على التعليق بالشيء 
يمين . كما يقول الفقهاء: إذا حلف بالطلاق على كذا. ومرادهم : تعليق الطلاق 
به. ‏ وهذا مجاز. وكأن سببه: مشابهة هذا التعليق باليمين في اقتضاء الحنث أو 
المنع . 

إذا ثبت هذاء فنقول: قوله عليه السلام د من حلف على يمين بملة غير 
اللإسلام » يحتمل أن يراد به: المعنى الأول. ويحتمل أن يراد به: المعنى الثاني . 
والأقرب : أن المراد الثاني. لأجل قوله « كاذباً متعمداً » والكذب يدنحل القضية 
الإخبارية التي يقع مقتضاها تارةء وتارة لا يقع. وأما قولنا ه والله » وما أشبهه: _ 
فليس الإخبار بها عن أمر خارجي. وهي للإنشاء ‏ أعني إنشاء القسم ‏ فتكون 
صورة هذا اليمين على وجهين . أحدهما: أن يتعلق بالمستقبل . كقوله و إن فعلت 
كذا فهو يهودي. أو نصراني » والثاني: أن يتعلق بالماضي» نمثل أن يقول:« إن 
كنت فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني .. 

فأما الأول وهوما يتعلق بالمستقبل ‏ فلا تتعلق به الكفارة عند المالكية 
والشافعية . وأما عند الحنفية : ففيها الكفارة. وقد يتعلق الأولون بهذا الحديث. 
فإنه لم يذكر كفارة. وجعل المرئّب على ذلك قوله « هو كما قال » وأما إن تعلق 
بالماضي :. فقد اختلف الحنفية فيه . فقيل : إنه لا يكفر, اعتباراً بالمستقيل . وقيل : 
يكفر. لأنه تنجيرٌ معنى, فصار كما إذا قال« هو يهودي » قال بعضهم : والصحيح 
أنه لا يكفر فيهماء إن كان يعلم أنه يمين. وإن كان عنده أنه يكفر بالخلف : يكفر 
فيهما. لأنه رضي بالكفر. حيث أقدم على الفعل . 

المسألة الثانية : قوله عليه السلام ه ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم 
القيامة » هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات. الدنيوية . 

ويؤ خذ منه: أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الثم . لأن 
نفسه ليست ملكا له وإنما هي ملك لله تعالى . فلا يتصرف فيها إلا أذنله فيه . قال 
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القاضي عياض : :وفيه دليل لمالك» ومن قال بقولة» على :أن القصاص من القاتل 
بما قل به مُحَدّداً كان أؤ غير محدد, خلافاً لأبي حنيفة اقتداءًا يعقات الله غز 
وجل لقاتل نفسة في الآخزة. ثم ذكر جديث اليهودي»؛ وحديث العرنيين. 

وهذا.الذي اخذه من هذا الحجديث في هذه المسالة: ضعيف جداً. لأن : 
أحكام.الله. تعالى لا تقاس.بأفعاله . وليض كل ما فعله في الآخرة بمشروع لنا في ' 
الدنياء كالتحريق بالنارء وإلساع الحيات والعقارب» وسقي الحميم المقطّع 
للأمعاء . ش : 

وبالجملة : فما لنا طريق إلى إثنات الأحكام إلا نصوص دل عليهاء أ 
قباس على المنصوص عند القياسيين . ومن شرط ذلك : أن يكون الأصل المقيس 
عليه حككماً . أما ما كان فعلا لله تعالى فلا وهذا ظاهر جداً . وليس ما نعتقده ففلاً 
لله تعالى في الدنيا أيضاً بالمباح لنا. فإن لله أن يفعل ما يشاء بعبادف ولا حكم . : 
عليه . ؤليس لنا أن نفعل: بهم إلا ما أذن لنا فيه» بؤاسطة أو بغير واسظة . 

المسألة: الثالثة: التضرفات الواقعة قب[ الملك للشيء غلى وجهين . 

أحدهما: تضرفات التنجيز.: كما لو أعتق عبد غيره» أو باعه». أو نذر نذراً 

متملقاً به.. فهذه تصرفات لاغية اتفاقاً إلا ما حُكي عن بعضهم في العتق خاضة: أنه 

'إذا كان موسراً: يعتق عليه. وقيل: إنه رجع عنه . 

الثاني : التصرفات المتعلقة بالملك, كتغلق الطلاق بالتكاح مثلاً.. فهذا 
مختلف فيه فالشافعي يلخيه كالأوؤل. ومالك وأبو خنيفة يعتبرانه .. وقد يستدل 
للشافغي بهذا الحديث وما يقاربه. ومخالفوه يحملونه على التنجيز» أو يقولون ٠‏ 
بموجن الحديث .- فإن التنفيذ إنما يقع بعد الملك . فالطلاق -مئلا ‏ لم يقع قبل 
الملك» فمن هنا يجيء القول بالموجب. : : 

وههنا نظر دقيق في الفرق بين الطلاق ‏ أعني تعليقه بالملك - وبين النذر . 
في ذلك . فتأمله . واستبعد قوم تأويل الحديث وما يقاربه بالتنجيزء من حيث إنه 
أمر ظاهر جلي . لا تقوم به فائدة يحسن حمل اللفظ عليها. وليبت جهة هذا 
الاستبعاد بقوية. فإن الأحكام كلها: في الابتداء كانت منتفية» وفي أثنائها فائدة , 
متجددة» وإنما حصل الشيوع والشهرة لبعضها فيما بعد ذلك . وذلك لا يتفي , | 


للد 


حصول الفائدة عند تأسيس الأحكام. 

المسألة الرابعة : قوله عليه السلام « ولعن المؤمن كقتله » فيه سبؤ ال» وهو 
أن يقال: إما أن يكون كقتله في أحكام الدنياء أو في أحكام الآخرة؟ لا يمكن أن 
أحكام الآخرة: -فإما أن يراد بها التساوي في الألمء أو في العقاب؟ وكلاهما 
مشكل . لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل. وليس إذهاب الروح في 
المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة. وكذلك العقاب يتفاوت بحسب تفاوت الجرائم 
قال الله تعالى ل فمن يعمل مثقال ذرة خيرايرَهُ ومن يعمل مثقال ذرة شرا ير © 
وذلك دليل على التفاوت في العقاب والثواب» بحسب التفاوت في المصالح 
00 فإن لات مصاع له شرور. قال ااي 5 قال 
لآن اللعنة عنة قطع عن ا والموت طم ء عن التصرف. قال القاضي» وقيل: 
لعنته تقتضي قصده بإخراجه من جماعة المسلمين» ومنعهم منافعه. وتكثير 
عددهم به. . كما لو قتله. وقيل: لعنته تقتضي قطع منافعة الأخروية عنه. وبعده 
منها بإجابة لعنته . فهو كمن قُتل في الدنياء وقطعت عنه منافعة فيها. . وقيل : الظاهر ٠‏ 
من الحديث: تشبيه في الإثم . وكذلك ما حكاه من أن معثاه : استواؤ هما فني 
التحريم . 1 

وأقول: هذا يحتاج إلى تلخيص ونظر. أما ما حكاه عن الإمام - من أن 
معناه: استواؤ هما فني التحريم - فهذا يحتمل أمرين. أخندهما: أن يقع التشبيه 
والاستواء ف في أصل التحريم والإثم والثاني: أن يقع في مقدار الإثم . 

فأما الأول : فلا ينبغي أن يجمل عليه. لأن كل معصية قَلْت أو.عظمت 
فهي مشابهة أو مستوية مع القتل في أصل التحريم لاقي في الحديث كير 
فائدة . مع أن المفهوم منه : تعظيم أمر اللعنة بتشبيهها بالقتل . : 

وأما الثاني : فقد بِينّا ما فيه من الإشكال . وهو التفاوت في المفسدة بين 
إزهاق الروح وإتلافهاء وبين ين الأذى باللعنة . 

وأما ما حكاه عن الامام من قوله : إن اللعنة قطع عن الرحمة . والموت قطم 
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عن التصرف ‏ فالكلام عليه أن نقول: اللعنة قد تطلق على:نفس الإبعاد الذي هو 
فعل الله تعالى. وهذا الذي يقم فيه التشبيه . والثاني: أن تطلق اللعنة على فعل 
اللاعن' وهو طلبه لذلك الابعاد. بقوله و لعته الله ومثلاًء أو نوصفه للشخصن 
بذلك الإبعاد. بقوله « فلان ملعون » وهذا ليس بقطع عن الرحمة بنفسه. مالم 
تنصل به الإجابة . فيكون حينئذ تسببا إلى قطع التصرف. ويكون نظيره: التسبب 
إلى القتل. غير أنهما يفترقان في أن التسبب إلى القتل بمباشرة الحرٌ وغيره من 
مقدمات القتل : مفض إلى القتل بمطرد العادة. فلو كان مباشرة اللعن مفضياً إلى 
الابعاد الذي هو اللعن دائماً : لاستوئ اللعن مع مباشرة مقدمات القتل. أو زاذ 
وبهذا يتبين لك الإيراد على ما حكاه القاضي» من أن لعنثه له: تقتضي 
' قصده إخراجه عن جماعة المسلمين» كما لو قتله. فإن قصده إخراجه لا يستلزم 
إخراجه . كما يستلزم مقدمات القتل» وكذلك أيضاً ما حكاه من أن لعنته تقتضي 
قطم منافعه الآخروية عن بإجابة دعوته: إنما يحصل ذلك بإجابة الدعوة؛ وقد لا 
: تتجاب في كثير من.الاوقات. فلا يحصل انقطاعه عن منافعه. كما يحصل بقتله . 
: ا ا 
: إليه في مطرد العادة. 

ويحتمل ما حكاه القاضي عن الإمام وغيره» أو بعضه: أن لا يكون تشبيهاً 
في حكم دنيوي» ولا أخرويء بل يكون تشبيها لأمر وجودي بأمر وجودي. 
كالقطع . والقطع مثلاً في بغض ما حكاء ‏ أي قطعه عن الرحمة» دعن 
المسلمين بقطع حياته . وفيه بعد ذلك نظر. 0 

والذي يمكن أن يقرر يه ظاهر الحديث في استوائهما في الاثم : أنا نقول: 
لا نسلم أن مفسدة اللعن مجرد أذاهء بل فيها ‏ مع ذلك تعريضه لاجابة 
الدعاء فيه؛ بموافقة ساعة لا يُسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه. كما ذل عليه الحديث 
من قوله يكل «: لا تدعوا على أنفسكم. ولا تدعوا على أموالكم. ولا تدغوا على 
أولاذكم . لا توافقوا ساعة ‏ الحديث » وإذا عرضه باللعنة لذلك: وقعت الاجابة 
وإبعاده من رحمة الله تغالى: كان ذلك أعظم من قتله. لأن القتل تفويت الحياة 
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الفانية قطعاً. والإبعاد من رحمة الله تعالى : أعظم ضرراً بمالا يحصى . وقد يكون 
أعظم الضررين على سبيل الاحتمال مساوياً أو مقارباً لأخفهما على سبيل 
باب النذر 


الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
« قلت: يا رسول الله. إِني كنت نَدَرْتُ في الْجَاهِلِيُةِ أن أغتكف ليله 
وفي رواية: يوْماُ - في المُسْجِدٍ الْحَرَامِ ؟ قال: فأوْف بِتَذْرِكَ د 
فيه دليل على الوفاء بالنذر المطلق. والنذور ثلائة أقسام . أحدها: ما علق 
على وجود نعمة؛ أودفع نقمة . فوجد ذلك. فيلزم الوفاء به. والثاني : ما علق على 
شيء لقصد المنع أو الحث. كقوله :.إن دخلت الدار فلله علي كذا. وقد اختلفوا 
فيه. وللشافعي قول: أنه مخير بين الوفاء بما نذر» وبين كفارة يمين. وهذا الذي 
يسن ودر اللجاج والغعضب» والثالث: ما ينذر من الطاعة من غير تعليق بشيء. 
كقوله « لله علي كذا » فالمشهور: وجوب الوفاء بذلك . وهذا الذي أردناه بقولنا 
« النذر المطلق » وأما ما لم يذكر مخرجه. كقوله « لله علي نذر » هذا هو الذي 
يقول مالك: إنه يلزم فيه كفارة يمين. 0 
وفيه دليل على أن الاعتكاف قربة تلزم بالنذر.' وقد تصرف الفقهاء 
الشافعية فيما يلزم بالنذر من العبادات. وليس كل ما هو عبادة مثاب عليه لازم 
بالنذر عندهم. فتكون فائدة هذا الحديث من هذا الوجه: أن الاعتكاف من 
القسم الذي يلزم بالنذر. ٍ 
وفيه دليل عند بعضهم : على أن الصوم لا يشترط في الاعتكاف لقوله 
2 » وهذا مذهب الشافعي . ومذهب أبي حنيفة ومالك : اشتراط الصوم. وقد ٠‏ 
أول قوله « ليلة ؛ على اليوم. فإن العرب تعبر بالليلة عن اليوم. ولا سيما وقد ورد 


. أخرجه البخاري في غير موضع يألفاظ مختلفة وملم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه‎ )١( 
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في بعضن الروايات ٠‏ يوما 1. 
واستدل به على أن نذر مويه . وهو قول في مذهب الشافمي” 
والمشهور: أنه لا يصح . لأن الكافر ليس من أهل التزام القربة» ويحتاج - على 
هذا إلى تأويل الحديث . ولعله أن يقال: إنه أمره بأن يأتي بعيادة تماثل ما التزم 
في الصورة, وهو اعتكاف يوم. . فأطلق عليها وقاء بالنذرء لمشابهتها إياف ولآن 
ا . وهو الإتيان بهذه العبادة. 


النبي يلي « أله نَهَى عن النَذرِ وقال: د لذلا يَأنِي بِخَيرٍ. 47 ٠‏ 


يستَكْرَحُ به مِنْ الْبَجِيلٍ حك 

مذهب المالكية : العمل بظاهر الحديث. ؤهو أن نذر الطاعة مكروهء 
وإن كان لازماًء إلا أن ؛ :سياق بعض الأحاديث: يقتضي أحد أقسام النذر التي 
ذكرناها. وهو ما يقصد به تحصيل غرضء أو دفع مكروه. وذلك لقوله « وإنمًا 
يستخرج به من البخيل 1. 0 1 

وفي كراهة النذر إشكال على القواعد : فإن القاعدة: تقتضي أن وسيلة 
الطاعة طاعة .. ووسيلة المعصية معصية. ويعظم قبح الوسيلة بحسب عِظم 
المفسدة. وكذلك تعظغ فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة. ولما كان النذر. . 
وسيلة إلى التزام قربة لز على هذا أن يكون قربة» إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دل . 
' على خلافه. وإذا حملناه على القسم الذي أشرنا إليْه من أقسام النذر' ‏ كمادل عليه : 
سياق الحديث ‏ فذلك المعنى الموجود في ذلك القسم: ليس بموجود في النذر 
المطلق . فإن ذلك خرج مخرج طلب العوض» وتوقيف العبادة على تحصيل 
الغرض. وليس هذا المعنى موجوداً ذ في التزام العبادة والنذر بها مطلقاً. 

وقد يقال: إن البخيل لا يأني بالطاعة: إلا إذا اتصفت بالوجوب. فيكون 
النذر: هو الذي أوج. له فعل الطاعة. لتعلق الوجوب به. ولولم يتعلق :به 


(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والامام أحمد. 
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الوجوب لتركه البخيل . فيكون النذر المطلق أيضاً: مما يستخرج به من البخيل» 
إلا أن لفظة « البخيل » هنا قد. تشعر. بما يتعلق بالمال.. وعلى كل تقدير: فاتباع 
النصوص أولى . 

وقوله عليه السلا وإثما يمخطرع يمن البخيل 4 الأطهر ف معناء: أن 
البخيل لا يعطي طاعة إلا في عوض . ومقابل يحصل له. فيكؤن النذ نهو السبب 
الذي استخرج منه تلك الطاعة : 1 

وقوله عليه السلام « لا يأني بخير » ينحتمل أن تكون 8 الام »نباء.. 
السببية كأنه يقول: لا يأتي بسبب خير في نفس التاذر وطبعه في طلب القرب 
والطاعة من غير عوض يحصل له . وإن كان يترتب عليه خير. وهو فعل الطاعة التي . 
نذرها. ولكن سبب ذلك الخير: خصول غرضه9 ,20 

"0٠‏ الحديث الثالث: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 
« نَذَرَتْ أختي أن تَمِْيَ إلى بَيْت الله الْحَرَامٍ حَافِيَة . فأمرئني أن أمنتفتقي 
لها رسول الله َل . فَاستَفتينُه . فقال: لِتَمشٍ تركب غ20 

نذر المشي إلى بيت الله الحرام: لازم عند مالك مطلقاً وتعليقاً. فيحتاج إلى 
تأويل قوله ٠‏ ولتركب «فيمكن أن يحمل على حالة العجز عن المشي . فإنها تركب 

وفيما يلزم عن ذلك الركوب : تفصيل مذهبي عندهم . 
"١‏ الحديث الرابع: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
أنه قال « اسَْفتَى سَعْدُ بن عْبَادةَ رسول الله كلل في نَذْرٍ كان عَلَى أُمّو 
وفيت قَبْلَ أن تَقْضِيَهُ . قال رسول الله طلق : فاقضه عَنْها اليه 


قل اوري في شرج سلم 1١‏ 8ة) معناه : :ول يا اتبنا سن افيه اهبا يبه ريات 
الاخرى 

(1) أخرجه مجر غير عوقنم ومسلم وأبو داؤد والامام أحمذ . 

(#) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبوداود والنسائتي. واسم .أمه عمرة بدت مسعود. وهي 
صحابية بايعت رسول الله يق . وتوفيت سنة خبمس من الهجرة . 


اوه 


فاط غان جور قواء التتدون ايت وقوه عل تقر هو نكرة: 
في الإثبات: ولم يبين في هذه الرواية: ما كان النذر1©. 1 

وقد انقسمت الغبادة. إلى مالية وبدنية : والمالية: لا إشكال ؛ في دخول. النيابة ': 
فيهاء والقضاء على الميت. وإنما الإشكال: في العبادة البدنية» كالصوم . 


قل رسول اله إن ل تي : لال مالي 0 
ل ذا 


مجو لاوا كد لقنن انان ام ال نال 
الصدقة. وقد قسموا ذلك بحسب أخلاق الإنسان. فإن كان لا يضبر على الاضافة 
كره له أن يتصدق بكل ماله . وإن كان ممن يصبر: لم 'يكره. 3 

وفيه دلي على أن الصدقة لها أثز في محو الذنوب . ولأجل هذا شرعنت 
الكفارات المالية. وفيها مُصلحتان, كل واحدة منهما تصلح للحخي . . 1 

إحبداهما: التواب التحاصل بسببها: :وقد تخصل به الموازئة. فتمحو أئن 
الزنب. 

والثانية : دعاء من يتصدق عليه :يكوه سا لسعو انرقم 

ش وقد ورد في يعض الروابات ٠»‏ يكفيك من ذلك الثلث ». 


)١(‏ وقد بين ذلك خلا الدين د 0 قالة : واخخفوا في نفام يمعداهها فيل : كان نذراً 
مظلقاً, وقيل : كان ضوفاً ."وقيل + كان عتْقاأ. وقيل : كان صدقة . واستدل كن زايد بأحاويث تجاءث 
في قصة سعد . قالوا: والأظهر أنه كان نذزاً في المال :أ واتلاراا مهما :“وبعضهم مارواء الدارقطتي من 
.حذيث مالك . فقال له يعني التبي كل ٠-‏ أعتق عنها ؛ وحديك الضوم معلل بالاختلاك في سندء 
' ومتنهء وكثرة.المنطرابه . وذلك يوجب ضعفه . ومن برنزى و أفاعتق غنها؟ ٠‏ موافق أيضاً. لآن العتق 
من الاموال. وليس ف فيه قطع بأنه كان عليها عتق.. 
ما أخرجه البخاري في غير موضيع مختصراً ومطولاً وفيه قصةء. ومسلم والامام اجمد بن حتبل . 
7 و كعب بن مألك هوأحد المخلفين الذين نزل قيهن قوله تعالى فز وغلى الثلاثة الذين:خلفوا حتى 
إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى قوله. -فتاب عليهم 4 
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واستدل بع بحض المالكية على أن من نذر التصدق بكل ماله: : .اكتفى منه 
بالثلك. وهو ضعيف. لأن اللفظ الذي أتى به كعب بن مالك ليس بتنجيز:'صدقةء 
حتى يقع في محل الخلاف. وإنما هو لفظ عن نية قصد فعل متعلقها. ولم يقع 
بعد . فأشار عليه السلام بأن لا يفعل ذلك. وأن يمسك بعض ماله . وذلك قبل 
إيقاع ما عزم عليه ..هذا ظاهر اللفظ. أوهو محتمل له. وكيفما كان: فتضعف منه . 
الدلالة على مسألة الخلاف . وهوتنجيز الصدقة بكل المال نذزاً مطلقاًء » أو معلقاً. 

باب القضاء 

بلاس الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالبت: قال . 
رسول الله يل « مَنْ أَحْدَثْ في أُمُرِنَا هذَامًا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ ». ش 

وفي لفظه مَنْ عَمِل عَمَّلاً ليس عَلَيْهِ أمرُنَا فَهُوَ رد 9 ' 

هذا الحديث أحد الأحاديث الأركان من أركان الشريعة» لكثرة ما يدخل. 

وقوله ه فهو رد » أي مردود. أطلق المصدر على اسم المقعول. 

ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة. وعدم وجود ثمراتها. 

واستدل به في أصول الفقه على أن النهي : يقتضي الفساد. نعم قد بقع 
الغلط في بعض المواضع لبعض النامس فيما يقتضيه الحديث من الرد. فإنه قد 
يتعارض أمران . فينتقل من أحدهما إلى الآخر. ويكون العمل 'بالحديث في 
ا م به في الآخر في محل النزاع . فللخصم أن يمنع:ذلالته . 
عليه . فتنبه لذلك. 

غ/ ‏ الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت « َخَلِتْ. 
هِنْدُ بِنْتْ عَبْبَة - امرأةٌ أبي سْفْيَانَ - عَلَى رسولُ الله يكلف فقالت::يارسول 1 


(1) أخرجه البخاري في غير موضم بألفاظ مختلفة ومسلم وأبو داود وابن ماجة. . 
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الله > ِنَأ سيا وَجُلُ شَحِيح» مني ين لقان مخض كلت 
0 إل ما أَحَذْتْ مِنْ ماله بِغَيْرٍ عِلْمِه . فهَل علي في ذلِك مِنْ ناح .؟ 
:فقال رسول الله يكل : لي من مله بالمعرُوفي ما يكنيا يكن 4 
بيك 226 


ادق يكين على اناد ء على .الغائب. وفيه ضنعحف» 000 
يحتمل الفتوى . بل ندعي أنه يتعين ذلك للفتوى. لأن الحكم يحتاج إلى إثبات 
السبب المسلط على الأنخذ من مال الغير.. ولا يحتاج إلى ذلك في. الفتوى . وربما 
قيل: إن أبا سفيان كان حاضراً في البلدء ولا يُقضى على الغائب الخاض رفي ٠‏ 
البلد مع. إمكان إحضاره وسماعه للدعوى عليه؛ في المشهور من مذاهب / 
الفقهاء. فإن ثبت أنه كان حاضراً فهو وجه يُبعد الاستدلال عنه الأكثرين من ' 
الفقهاء. وهذا يبعد ثبوته. إلا أن يؤخذ بطزيق الاستصحاب بحال حضوره. 

نعم :فيه دليل على مسألة للظفر بالحق » وأخذه من غير مراجعة مَنْ هو علية . 

ولم يدل الحديث على جواز أخذها من الجنس» أو من غير االجنس . . ومن , 
يستدل بالإطلاق في مثل هذا: يجعله حجة في الجميغ . 

واستدل به على أنه لا يتوقف أخخذ الحق من مال مَنْ عليه على تعذر الإثبات 
عند الحاكم . وهو وجه للشافعية . لان هنداً كان يمكنها الرفع إلى رسول اله ل » 
' وأخذ الحق بحكمه. 

وفيه دليل على أن النفقة غير مقدرة بمقدار معين ‏ بل بالكفاية» لقوله ه وما 
يكفيك وبنيك ). 1 

وفيه دليل على تصرف المرأة في نققة ولدها في الجملة . 

وقد يستدل به من يرى: أن للمرأة ولاية على ولدهاء من حيث إن صرف 
المال إلى المحجور عليهء أو تمليكه له: يختاج إلى ولاية . وفيه نظر. لوجود 
الأب . فيحتاج إلى الجواب عن هذا التوجيه المذكور. فقد يقال : إن تعذر استيفاء 
الحق من.الآب أوغيره» مع تكزر الحاجة دائماً يجعله كالمعدوم :ونه انر ايف 


)3 أخرجه البخاري في غير موضع ومسبلم وأيو داود والنسائي وابن. ماجه . والامام أحمد. 
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وفيه دليل على جواز ذكر بعض الأوصاف المذمومة إذا تعلقت بها مصلحة أو 
ضرورة. وفيه دليل على أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضر ورة معرفة الحكم. إذا 
تعلق به أذى الغير: لا يوجب تعزيراً. 

هم الحديث الثالث: عن أم سلمة رضي الله عنهاه أن رسول 
الله كلق سَوح جل صم باب حُجْرَته ٠‏ فخرج إلها . فقال: ألا إنما 
نا بر َإِنّما باتني الخطمٌ» فَلعَلَ بَعْضَكُمْ أن يكُون أَبلَْ ِنْ بض . 
فأخيب أنّْهُ صَادِقٌ» ٠‏ فأقضي لَه . فَمَنْ يت لَهُ بِحَقّ مُلْلم فإنما بي 
قَطْعَةَ مِنَ نَار فَليَحْمِلْهًا أو يَذَرْهَا اك 


فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر. وإعلام الناس بأن النبي ككلِ في 
ذلك كغيره. وإن كان يفترق مع الغير في إطلاعه على ما يطلعه الله عز وجل عليه 
من الغيوب الباطنة . وذلك في أمور مخصوصة, لا في الأحكام العامة . وعلى هذا 
يدل قوله عليه السلام « إنما أنا بشر » وقد قدمنا في أول الكتاب: أن الحصر في 
: إنما » يكون عاماً. ويكون خاصاً. وهذا من الخاص . وهو فيما يتعلق بالحكم 
بالنسبة إلى الحجج الظاهرة . 

ويستدل بهذا الحديث من يرى أن القضاء لا ينفذ في الظاهر والباطن معا 
مطلقاً. وأن حكم القاضي لا يغير حكماً شرعياً في الباطن. 

واتفق أصحاب الشافعي على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة الجار: 
للشافم أخذها في الظاهر. واختلفوا في حِلّ ذلك في الباطن له على وجهين. 

والحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق. والذي يتفقون عليه أعني 
أصحاب الشافعي - أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الأمر. بحيث لو اطلع 
عليها القاضي لم يجز له الحكم بها :أن ذلك لا يؤثر. وإنما وقَم التردد في الأمور 
الاجتهادية إذا حالف اعتقاد القاضي اعتقاد المحكوم له كما قلنافي شفعة الجار. 


(1) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ متقاربة ومسلم وأبوداود والنسائي والترهذي وابن ماجه والإمام 
أحمد. 


١.‏ الحديث الرابع عن عبد الرحمن بن أبي بَكْرة رضي الله 
إعنهيا قال وك اين أوكتبت له إلى ايئة عيد الله ب بن أبي بكرة وهو 
قاض بسيجستان : ال من ني سمعت 


ء مامه 
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ش النص وارد في المنع من القضاء حالة الغضب. وذلك لما يخصل للتقس > 
٠‏ بسببه من التشويش الموجب لاختلال المنظرء وعدم استيفائه على الوجه.. وعَداه 
الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل منه ما يشوش الفكرء كالجوع والعطش. 
وهو قياس مظنة على مظنة.. فإن كل واحد من الجوع والعطش مشوش للفكر. ولو 
ققى مع الغضب والجوع: لنفذ إذا صادف الح . وقد ورد في بعض الأحاديث ما 
يذل على ذلك” وكآن الغضب إنما حص لشدة استيلائه على. النسء وصعوية 
مقاوهته . 
وي ليل تلن أن الكاة بالحديث كالبسماع من الشنيخ في يجوب ا العمل. 

وأما في الرواية : فقد اختلفوا في ذلك . والصواب أن يقال: إن أدى الزواية يعبازة 

'مطابقة للواقع جاز. كقوله: كتب إلى فلان بكذا وكذا. 


ا" - الحديث الخامس : عن أبي بكرة رضي الله عبنه قال: قال 
كو ره .ى عهمه 


رسول الله يكل م ألا 0 ؟ ثلاث قُلنَا: بلَى يا رسول 
الله قال: الإثشْرَاكُ بالل وَعْفُوقَ الْوَانِدَيْن . وكان مُتَكباً فجلسء 


إلق أخرجه الببخاري بها اللفظ ومسلم وأبو ذاود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. 

(1) يشير إلى ما رواه البخاري ومسلم وأصخاب السئن الأربعة والامام أحمد عن عبد الله بن الزبير قي 
شراج الحرة التي يسبقون بها النخل» وفيه « فتلون رسول الله وَل » ثم قال للزيير: امت يا زبير. م 
احبس الماء حتى يرجم إلى الجدر 6 وكان قد غضب لقول الخصم الآخره أن كان ابن غمتك؟ ' 
وقال النبي و في اللقطة « ما لك ولها؟ » الحديث. وكان في حال الغضب. ش 
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عب ميمم عد امم 22 عا دمل شسّة هه 0 
وقال: ألا وَقَوْلُ الزورء وشَهَادَة الزورء فما زال.يكررها حتى قلنا: ليتة 
سكت 26 


فيه مسائل . الأولى: قد يدل الحديث على انقسام الذنوب إلى صغائر 
وكبائر . وعليه أيضاً يدل قوله تعالى  7١:4‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 4 وفي . 
الاستدلال: بهذا الحديث على ذلك نظر. لأن من قال ه كل ذنب كبيرة. » فالكبائر 
والذنوب عنده متواردان على شيء واحد. فيصير كأننه قيل: ألا أنبئكم بأكبر 
الذوب. وعن بعض السلف: أن كل ما نهى الله عز وجل عنه فهو كبيرة. وظاهر 
القرآن والحديث : على خلافه. ولغله أخذ « الكبيرة » باعتبار الوضع اللغوي 
ونظر إلى عظم المخالفة للأمر والتهي. وسمى كل ذنب كبيرة. 

الثانية : يدل على انقسام الكبائر في عظمها إلى كبير وأكبرء لقؤله عليه 
السلام « ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ » وذلك بحسب تفاوت مفاسدها. ولا يلزم من. 
كون هذه أكبر الكبائر: استواء رتبها أيضاً في نفسها. فإن الإشراك بالله : أعظم 
كبيرة من كل ما عداه من الذنوب المذكورة في الأحاديث:التي ذكر فيها الكبائر.. 

الثالثة: اختلف الناس في الكبائر. فمنهم من قصد تعريفها يتعداذها. 
وذكروا في ذلك أعداداً من الذنوب. ومن سلك هذه الطريقة فليجمع ما ورد في 
ذلك في الأحاديث؛ إلا أنه لا يستفيد بذلك الحصر. ومن هذا قيل: إن بعض 
السلف قيل له ه إِنْهَا سبع » فقال« إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع » ومنهم 
من سلك طريق الحصر بالضوابط. فقيل عن بعضهم : إن كل ذنِب قُرن به وعيد. 
أو لعن, أو حد: فهو من الكبائر. فتغيير منار الأرض : كبيرة. لاقتران اللعن به. 
وكذا قتل المؤمن؛ لاقتران الوعيد به. والمحاربة» والزناء والسرقة والقذف» 
كبائرء لاقتران الحدود بهاء واللعنة ببعضها. وسلك بعض المتأخرين طريقاً. 
فقال: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر: فأعرض مفسدة الذنب على 
مفاسد الكبائر المنصوص عليها. فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائرء فهي من 
الصغائر. وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر» أو أَرْبَتْ عليه . فهي من الكبائر: وعَدّ 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم والترمذي والإمام أحمد. 
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من الكبائر: شتم الرب تبارك وتعالى» أو الرسولء والاستهانة بالرسل.. وتكذيب 
واحد دنهم وتضميخ الكعبة بالعذرة وإلقاء المصحف في القاذورات. فهذا من 
أكبر الكبائر. ولم يصرح الشرع بأنه كبيزة . وهذا الذي قاله داخل عندي فيما نص . 
عليه الشرع بالكفر. دع العراد بال دالا عاله : مطلق الكفرء جاوما يا 
عليه . ولا بد مع هذا. من'أمرين. 

أحدهما: أن المفسدة لا تؤخذ مجردة عما يقترن بها من أمر آخر. فإنه قد ' 
بقع الغلط في ذلك. ألا ترى أن السابق إلى الذهن: أن مفسدة الجمر: السكر 
وتشويشن العقل, فإن أخذنا هذا بمجرده. لزم منه أن.لا يكون شرب القظرة 
الواحدة كبيرةء لخلائها عن المفسدة المذكورة. لكنها كبيرة. فإنها._.وإن خلت 
عن المفسدة:المذكورة' إلا أنه يقترن بها مفسدة الإقدام والتجري على شرب الكثير ش 
الموقع في المفسدة . فبهذا الاقتران تصير كبيرة . 

والثاني :. أنا إذا سلكنا هذا المسلك فقد تكون مفسدة بعض الوسائل إلى 
بعضر, الكبائرمساوياً لبعض الكبائر, أو زائداً عليها. فإن من أمسك امرأة محصنة 

لمن يزني بها أو مساماً معضوماً لمن يقتله. فهو كبيرة أعظم مفسدة من أكل مال _ 

ش الرباء أو أكل مال اليتيم . وهما منصوص عليهما. وكذلك لو دل على:عورة من 
عورات المسلمين تُقْضِي إلى قتلهم. وسبي ذراريهم. وأخذ أموالهم. كان ذلك 
. أعظو من فراره من الزحف. والفرار من الزحف منصوص عليه . دون هذه. 
وكذلك تفغل ‏ على هذا القول الذي حكيناه من أن الكبيرة ما'رتب عليها 
اللعن. أو الحد, أو الوعيد فتعتبر المفاسد بالنسبة إلى ما رتب عليه. شيء من 
ذلكء فما ساوى أقلها؛ فهو كبيرة. وما نقصْ عن ذلك فليس بكبيرة . 

الرابعة : قوله عليه السلام « الإشراك بالله » » يحتتمل أن يراد به: مطلق 
الكفر. فيكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود. لا سيما في بلاد العرب. : 
فذُكرَ تنبيهاً على غيزه.. ويحتمل أن يراد به: خصوصه. إلا أنه يرد على هذا 
الأختمال: أنة قد يظهر أن بعض الكفر أعظم قبْحاً من الإشراك ا 
التعطيل . فبهذا بترجح الاحتمال الأول. : 

الخامسة : عقوق الوالدين معدود من أكبر التبائر في هذا الحديث. ولا 
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. شك في عظم مفسدته؛ لعظم حق الوالدين إلا أن ضبط الواجب من الطاعة لهماء 
والمحرم من العقوق لهما: فيه عسر, ورّنّبٍ العقوق مختلفة . 

قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد السلام: ولم أقف في عقوق الوالدين» 
ولا فيما يختصان به من الحقوق, على ضابط أعتمد عليه . فإن ما يحرم في حق 
الأجانب : فهو حرام في حقهماء وما يجب للأجانب: فهو واجب لهما. فلا يجب 
على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء . 
وقد حْرّم على الولد السفر إلى الجهاد بغير إذنهماء لمايشق عليهما من توقع قتله, ٠‏ 
أو قطم عضو من أعضائه» ولشدة تفجعهما على ذلك . وقد ألحق بذلك كل سفر 
يخافان فيه على نفسه., أو على عضو من أعضائه. وقد ساوى 5 الرقيق في 
النفقة والكسوة والسكنى . انتهى كلامه . 

والفقهاء قد ذكروا صوراً جزئية. وتكلموا فيها منثورة..لا اتدل منها ضابط 
كلي. فليس يبعد أن يُسلك في ذلك ها أشرنا إليه في الكبائرء وهو أن تقاس 
المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلهاء والمفاسد في طرف 
العدم بالمفاسد التي حرمت لأجلها . 

السادسة : اهتمامه عليه السلام بأمرشهادة الزورء أو قول الزور: يحتمل أن 
تكون لأنها أسهل وقوعاً على الناس. والتهاون بها أكثر . فمفسدتها أيسر وقوعاً. 
ألا ترى أن المذكور معها: هو الإشراك بالله؟ ولا يقِع فيه مسلم(©2 وعقوق 
الوالدين: والطبع صارف عنه . وأما قوله الزور: فإ النعواء ا عليه كليرة» كالهداوة 
وغيرها. فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمها. وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر 
معهاء وهو الاشراك قطعاًه وقول الزورء وشهادة الزور » ينبغي أن يحمل قوله 
الزور على شهادة الزورء فإنا لو حملناه على: الإطلاق: لزم أن تكون الكِذبة 
الواحدة مطلقاً كبيرة» وليس كذلك. وقد نص الفقهاء على أن الكذبة الواحدة وما 


)١(‏ سبحان الله! بل قد وقع فيه أكثر من يزعمون أنفسهم. أو يزعمهم الناس من خواص المسلمين. 
وذلك لأنهم عادوا إلى الجاهلية بالتقليد الأعمى والغقلة والغرور؛ بما تركوا من الرجوع إلى كتاب 
الله وسنة رسوله يك . وحنى عليهم ما حت على السابقين. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 


يقاربهاء لا تسقط الععدالة . ولو كانت كبيرة لأسقطت» زد قن لقال عل 
عظم يعض الكذب : فقال ا :7 ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يَرْم به بريئاً 
فقد. احتمل بُهْتاناً وإثمأ مبينأ 4 وعِظَمْ الكذب ومراتبه تتفاوت بحشب تفاوت 
مفاسده . . وقد نص في الحديث الصحيح على أن الغيبة والنميمة كبيرة .. والغيبة 
عندي: تختلف بحنب المقول والمغتاب بى فالغيبة بالقدذّف كبيرة» لإيجابهبا 
الحد. ولا تساويها الغيبة يقبح الخلقة مثلأء ؛ أو قبح بعض الهيئة في اللباس مثلا . 
الله أغلم . 
5-7 الحديث اناس : عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
البي كله قال « لَوْ يُعْطَى الناسُ بدَعواهم لأَدّعَى ناس د" ذماء رجَال 

وَمُوالَهُم ولكِن_الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيّهِ ,20 ْ 
0 الحديث دليل: على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رَتنْب 
وإن غلب على الظن صدق المدعي. ويدل على أن اليمين على المدعئى عليه 
:مطلقاً وقد اختلف الفقهاء ء في اشتراطأمرآخر في وجه اليمين على المدعى عليه . 
وففي مذهب مالك وأضحابه : تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم . خالفهم فيها 
غيرهم . منها: : اعتباز الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين . ومتها: أن 
من ادعى سبباً من أسباب القصاص : : لم تجب به اليمين» إلا أن يقيم على ذلك 
شاهداً .. فتجب اليمين ومنها : إذا ادعى رجل على امرأة نكاحاً. لم يجب له عليها 
اليمين فني ذلك قال بحبو منهم : إلا أن يكونا طارئين . ومنها: أن بعض 
الأمناء - ممن يجعل القولٌ قوله ‏ لا يوجيون عليه يميئاً. ومنها: دوى المرأة 
طلاقاً على الزوج . و تي اس مرك العا 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع وفيه قصةء ومسلم وأبو داود والتتائي والترمذي وابن ماه والإمام, 


1 


كتاب الأطعمة 


' ولام الحديث الأول: عن النعمان بن بشير رضي الله غنه قال . 
سمعت رسول الله يك يقول -وَأَهْوَى النّعَمانُ بِإصْبَعَيْه إِلَى أدنيْةٍ - إن 
الْحَلالَ بِيْنْء والحرام بين. 0 
النّاس. فَمِنَ انْقَى الشبهات: سر لِدِينه وعِرضهء ومن وفع في 
الشبهات : : وقع لحار ٠‏ كالرّاعي يَرْعَى حَوْلَ الجمئ يُوشيكُ أن . 
يرع فيه . ألا وَإِنَ لِكُلٌ مَلِكٍ حِمَى . ألا وَِنّ حِمَى الله مَحَارِمُُ ألا وان 
في الجَسَدٍ ملم ذا لحت صلح الج كُله. وإذا فِسَدَتْ فَسَّدَ 
الْجَسَدُ كُلَهُ. ألا وَهِي الْقَلْبْ و©. 

هذا أحد الأحاديث العظام التي عدت من أصول الدين» تالت فن 
الأربعة الأحاديث التي ججعلتٍ أصلاً في هذا الباب . وهو أصل كبير في الورع» 
وترك المتشابهات في الدين. 

والشبهات لها مئارات . منها: الاشتباه في الدليل الدال على التحريم أو 
التحليل, أو تعارض الأمارات والحجج . ولعل قوله عليه السلام ه لا يعلمهن كثير 
من الناس » إشارة إلى هذا المثار, مع أنه يحمل أن يراد: لا يعلم عينهاء وإن عُلمْ 


(1) أخرجه البخارى في غير موضع ومسلم وأيوداود والنسائي وللترمذي وابن ماجه. 
د قمع بي و 


ك0 


حكم أصلها في التخليل والتحريم . وهذا أيضاً من مثار الشبهات . 
: وقوله عليه السلام « من اتقى الشبهات استبرأ لديند وعرضه» أصل في 
الؤرع . .وقد كان في عضر شيوخ شيوخنا بينهم اختلاف في هذه المسألة. وصنفوا 
' فيها تضانيف, وكان بعضهم ”© سلك طريقاً في الورع. فخالفه بعض أهل ٠:‏ 
عصره”. وقال: إن كان هذا الشيء مباحأ ‏ والمباح ما استوى طرفاه . فلا:ؤزع . 
'فيه. لآن الورع.ترجيح لجانب الترك. والترجيح لأحد الجانبين مع التساوي 
محال وجمغ بين المتناقضين . وبنى على ذلك تصنيفاً. 

والجؤات عن هذا غندي من وجهين . 
أحدهما : أن المباح قد يطلق على ما لا حرج في فعله, وإن لم يتسا طرفا . ّْ 
: وهذا أعم من المناخ المتساوي الطرفين . فهذا الذي ردد فيه القول . وقالة: إما أن 
يكون مباحاً أو لا . فإن كان مباجاً فهو مستوي الطرفين. يمنعه إذا حملنا المباح 
على هذا المعتى. فإن المباخ قد صار منطلقاً على ما هو أعم من المتساوي 
الطرفين» فلا يدل اللفظ على التساوي, إذ الدال على العام لا يدل على الخاص ‏ 

الثاني : أله قدا كوت تارق الطرفين باعتبار ذاته. راجحا باقصال ابر 
خارج . ولا يتناقض حينئذ اللحكمان. 

وغلى الجملة : فلا يخلو هذا المؤضع من نظر. إنه إن لم يكن فعل هذا . 
المشئّبه موجباً لضرر ما في الآخرة» وإلا فيعسر ترجيح تركهء » إلا أن يقال: إن تركه 
محصل لثواب أو زيادة درجات . وهو على خلاف ما يفهم من أفعال الورعين. 
فإنهم يتركون ذلك تحرجاً وتخوفاً. وبه يشعر لفظ الحديث. ؛ 

وقوله عليه السلام د ومن وققع في الشبهات وقم في الحرام » يحتمبل 
ونجهين . أحدهما: حي ا ا ا أثر ذلك استهانة في . 
نفسه» توقعه في الحرام مع العلم به . والثاني: أنه إذا تعاطى الشبهات : وقع في 
ارا اا ل 


)200 بهامش الأصل : هو جد الشيخ الشارج . 
(1) بهامش الأضل : هو الابياري . 


د 


وقوله عليه السلام ه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقم فه ٠ن‏ 
باب التمثيل والتشبيه. و« يوشك » بكسر الشين بمعنى: يقرب. و« الى » 
المحمي أطلق المصدر على اسم المفعول. وتنطلق قت 
قصداً. وعلى ترك المأمورات ريا وإطلاقها على الأول أ 

وقد عظم الشارع أمر القلب لصدور الأفعال 210 د وعما يقوم به 
من الاعتقادات والعلوم. ورتب الأمر فيه على المضغة, والمراد المتغلق بها. ولا 
شك أن صلاح جميع الاعمال باعتبار العلم أو الاعتقاد بالمفاسد والمصالح. 


6خم” ‏ الحديث الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ٠‏ 
« أنْمَجَا ربا بِمرَ الظْهْرَان. فسَعى الْقَوْمُ فلَنْبُواء وَأَدْرَكتُهَا فأَحَذْنَها 
كلو لوز ون ازيم حلاف راي ١‏ ١بما‏ طر هايا 0 اد 
فاتيت يها ابا طلحة. فذبحها. وبعث إلى رسول الله عَلوِ بورزها 
ومَخِدَيها. قله »". ظ 

يقال « لغبوا » | إذا أعيا . . و« أنفجت الأرنب » بفتح الهمزة وسكون النون 
واف الناء وكوف الحم ؟ فنفج أي :"آثرئه كثان. كأنه يقول: أثرناف ودْعَرْناه 
فعدا. و« مر الظهران ١‏ موضع معروف. 

والحديث دليل على جواز أكل الأرنب فإنه إنما ينتفع يبعضها إذا ذُبحت 
بالأكل . وفيه دليل على الهدية وقبولها. 

0 الحديث الثالث: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه 
قالت « نَحَرْنَا عَلَى عَهُدٍ رسول الله يل فرساً فأكلناهُ » 

وفي رواية « وَنَحْنْ بِالْمَدِيئَةِ »9 . 

1" الحديث الرابع : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
)١(‏ أخرجه البخاري: ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والامام أحمد. 


(؟) أخرجه البخاري في غير موضع : ومسلم والنسائي وابن ماجه . وللإمام أحمد بن حبل ‏ ذبحتا فرساً 
على عهد رسول الله فأكلنا نحن وأهل بيته ». 


لذ 


« إن النبي عل نَهَى عَنْ لُحُومٍ اْحُمرٍ الأهبِية أذ في تشم 
الْخَيْل » 


عم 00 وده قال م أكلنا مان حبر الْخَيلَوَحُْرَ 
الْوَحْض . وَنهَى النبي يكل عن الْجمار الْأَهلِيّ 1" 


: يستدل بهذين :الحديثين.فن يرى جواز زاأكل الخيل. وهو مذهب الشافعي 
وغيرة. .وكرهه مالك وأبو حنيفة . واختلف أصحاب .أبي حنيفة : هل هي كراهة 
3 تتزيف, أو كزاهة تحريم؟ والصحيح عندهم : أنها كراهة تحريم . واعتذن بعضهم 
عن هذا الجديث ‏ أعنبي بعضٍ الحنفية ‏ بأن قال: فعل الصحابي في زمن 
الب يكله: إنما يكون حجة إذا علمه النبي كل : وفيه شك». على أنه معارض بقول 
بعض: الصحابة ٠‏ أن اللبي يل حرم لحوم الخيل »ثم إن سَلم عن المعنارضء 
ولكن "لا يْضِح'التغلق به به في مقابلة دلالة النص . وهذا إشارة إلى ثلائة أجوبة.٠‏ . 
ا فإنما يرد على هذه الرواية والرواية الأخرى لجابر. وأما الرواية 
التي .فيها ه وأذن في لحؤم التخيل فلا يد عليها التعلق. وأما الثاني « وهو 0 
المغارضة بحديث التحريم - فإنما نعرفه بلفظ النهيء: لا بلفظ التحريم» من ٠‏ 
حديث.خالد بن الوليد. وفي ذلك الحديث كلام ينقض به عن مقاومة هذا الحديث 
عند بعضهى*" وأما الثالث: فإنما أراد بدلالة الكتاب قوله تعالى ظ 2:17 
والخيلَ:والبغال والحمير لتركبوها وزيئة » ووجه الاستدلال: أن الآية خرجبت 


(1) أخرجه البخاري في غيز موضع وسملم وأبو داود والإمام أحمد. 

(1) أرجه أبو داود والبيهقي عن ضالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده ه عن خالد بن الوليد قال 
د نهى الني ييه غن لحوم اليل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع » وفي رواية بريادة 
ه يوم خيبر و قال البيهقي : هذا مناه مضطرب» مخالف لحديث الثقات . وقال البخاري: يروى 
عن صالح : ثور بن يزيد وسليمان بن سليم ..وفيه نظر. وقال مومبى بن هارون: لا يعرف صالح 
ابن يحبى ولا أبوه إلا بجده. وهو ضعيف الخديث أيضاً احمد والدارقطني واللخطابي وابن عبد البر 
وعبد الحق . قال ابن حجز : شهود خالد لخيير خطأ. فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح. والذي 
نجزم به الأكثر : أن إسلامة كان عام الفتح . 


160 


مخرج الامتنان بذكر النعم. على ما دل عليه سياق الآيات التي في سورة النحل . 
فذكر الله تعالى الامتنان بنعمة الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير» وترك 
الامتنان بنعمة' الأكل , كما ذكر في الأنعام. ولوكان الأكل ثأبتاً لما ترا ك الامتنان به. 
لأن نعمة الأكل في.جنسها فوق نعمة الركوب والزينة . فإنه يتعلق بها البقاء بغير 
واسطة. ولا يحسن ترك الامتنان بأغلى النعمتين وذكر الامتنان بأدناهما. فدل ترك 
الامتنان بالأكل على المنع منه. ولا سيما وقد ذكرت نعمة الأكل في نظائرها من 
الأنعام . وهذا ‏ وإن كان استدلالاً حسما - إلا أنه يجاب عنه من وجهين: 
أحدهما: : ترجيح دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من الاستدلال: 
من حيث قوته 0 
لأكل: ترك الك : أعم 0 سل الحرمة. أ على سل 
الكراهة . 
وفي الحديث دليل من حيث ظاهر اللفظ في هذه الرواية : على جواز النبحر 
وقوله « ونهى النبي كيْةِ إلى أخره » يستدل به من يرى تحريم الحمر 
الأهلية. اي . وفيه خلاف لبعض العلماء بالكراهة المغلظة. وفيه احتراز 
854" - الحديث الا : عن عبد الله بن أ بي أدفى رضي الله 
عنه قال « أصَابَيّنا مَجَاعَةٌ ياي خيبر. قلمًا كان ب يُومُ خَيبرٌ: : وَفَعْنَا في 
الحُمْر اللي فالتَحرئَاهَ . كلما علْت بِهَا الْقُكُورٌ: نَادَىَ مُنَادِي رسول 


الله ييه أن كْفِئُوا الْقُدُور وربما قال: ولا تَُِوا من لَحُوم الْحُمُر 
شيا ,و20 


)1١‏ أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد. بن حنبل : والمنادي: هو أبو طلحة كما رواه أببو يعللى 
المرصلي في مسنده من حديث أنس. كما ذكره النووي في مبهماته . 
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هذه الرواية تشتمل على لفظ التحريم (١)وهو‏ أدل من لفظ النهي ٠.‏ وأمره عليه 
السلام بإكفاء القدور: مخبول على اسه تعريم الأكل الحويها علد جماءة. 
وقد ره فيعلنات ين جذامن ها أت ول الققا موه 00 أنه 


لعزي . فإن 5 تغين الرجوع ل كنات 
القدر.» قلبته. ففرغت ما فيه: 


هخ” - الحديث السادس : 520000 الله عنه قال 
د حَرْم رسول الله يل لحوم الْحُمّرِ الأهلية ». 


الحديث السابع : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 


ومعلة لادلا : بن اليلد مح رسول اله لذ بيت مَيمُوئُة» فأبي 
بِضَبٌ مَحْتُوذ. فأَمُْوَّى َِيْهِ رسول الله يل بيَدِه. فقالَ بَعْضُ النسْوَةٍ 


)١(‏ ليس في هنذه الرواية لفظ التحريم . وإنما جاء في رواية النسائي التي لفظها كما في جامع الاصول 
« إن رسول الله يق قذ حرم لحوم الحمر ». 

(0) يشير إلى ما روى أبودأود في سنئه عن غالب ب من ابتجر قال أصابتنا سنة. فلم يكن في مالي شيء 
أطعم أهلي إلا شيء من حمر. وقد كان رسول الله يك حرم لحوم الحمر الاهلية. فأتيث النبي 886 ١‏ 
فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة». ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي الا سمان حم وإنك حرمت 
لحوم الحمز الاهلية؟ فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك . فإنما حرمتها من أجل جوال القرية » 
والجوال: بفتح الجيم والواو وتشديد اللام جمع جالة. قال النووي في شرح مسلم : يعني بالجوال 
التي تأكل الجلة. وهي العذرة. فهذا الحديث مضطرب مختلف الاسناد. شديد الاختلاف: ولو 
صح حمل على الاكل منها في حال.الاضطرار. أه. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف. 
والمتن شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة, فلا اعتماد عليه . وقال المنذري: اختلف في إسناده 
كثيراً. وقال البيهقي: إسناده مضطرب. قال ابن عبد البر: روى عن 'النبي َع تحريم الحمر 
الاهلية : علي بن أبي طالب. ؤعبد لله بن عمر. وجابرء والبراء. وعبد الله بن أبي أوفى» وأنس» 
وزاهر الأسلمي؛ بأسائيد صجاح وحسان؛ وحديث غالب بن أبجر لا يعرج على مثله مع ما 
يعارضه . وأما علة كونها و لم تقسم » فيردها حديث أنس» حيث جاء فيه د فإنها رجس » وكذلك 
الآمر بخسل الإناء في حديث سلمة . وكلاهما في الصحيحين . ولا مانع في أن يعلل الحكم بأكثر من 
علة. 


كحك 


7 8 6ل 2 عم 7 . م عو عرف 0 7 
اللاتي في بيت ميمونة: اخبرُوا رسول الله يما يرِيدٌ أن يآكل. فرفع 
رسول الله يكل يَدَهُ فقلت: أَحَرَامٌ هُوَ يا رَسُولَ الله؟ قال: لآ وَلَكِنْهُ لم 
ره وه له 2 -ع بم 5 : ماج املد وم يم عددم م 
َكْنْ بأزض قَوبِيء فَأَجِدُنِي أُعَافُهُ. قال خَالِدُ: فاجتررتُه» فأكلئّة. 
والنبي وك يَنْظرٌ و0. 


قال رضي الله عنه « المحنوذ » المشوي بالرضيف» وهي الحجارة 
المحماة. 

فيه دليل على جواز أكل الضبٌ لقوله بلِخِ لما سثل « أحرام هو؟ قال: لا » 
ولتقزير النبي يَِةٍ على أكله. مع العلم بذلك. وهو أحد الطرق الشرعية في 
الأحكام أعني الفعل, والقول. والتقرير مع العلم . 

وفيه دليل على الإعلام بما يُشَكُ في أمره. ليتضح الحال فيه . فإن كان يمكن 
أن لا يعلم النبي كَل عين ذلك الحيوان. وأنه ضَبّ. فقُصِد الإعلام بذلك» ٠‏ 
ليكونوا على يقين من إباحتهء إن أكله أو أقر عليه . 

وفيه دليل على أن ليس مطلق التُفْرة وعدم الاستطابة دليلاً على التحريم» بل. 
أمر مخصوص من ذلك . الك قيل : إن ذلك من أسباب التحريم. أعنني 
الاستخباث» كما يقول الشافعي. ش 


43 الحديث القيرع- عن عند الاين أبي أوفى رضي ال غنه 
قال« غَرَوْنَا مَمَ رسول الل يق مبْمَ غَرْوَاتء تأكل الْجَرَادَ »9 . 
مع رسوب سبع عزوت 


فيه دليل على إباحة أكل الجراد. ولم يتعرض في الحديث لكونها ذُكيت 
بذكاة مثلها, كما يقوله المالكية؟» من أنه للا بد من سبب يقتضي موتهاء كقطع. 


(1) أخرجه البلخاري في غير موضم بألفاظ قريبة من هذاء ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام 
أحمد , ' 

(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي واحمد . 

(") لا حاجة إلى تذكيته . لأنه لا نفمر له سائلة . 


يذقة 


رؤوسها مثلاً:. فلا يدل على اشتراط ذلك. ولا على عدم اشتراطه . فإنه لا صيغة 
للعموم .. ولا بيان.لكيفية أكلهم . 

الحذيث التاسع: عن زَهُدَم بن مُضَربْ الْجَرْمِي قال 
ادن ممم لسري 0 َوه 00 5 
تلكا . فقال 1 5500 كر يثه) 3 

,2 زهدم »:بفتح الزاي والدال المهملة وسكون الهاء بينهما. و «.مضرب » 
نقد بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة المشددة. و« ارسي 0 

بوكر ازا العيمل. 
الأصلٍ ا ا 
فقذِره . فإما أن يكون كما قلناه في البناء على الأصل » ويكون أكل الدجاج الذي 
ياكل القذر مكزوهاً أو'يكون ذلك دليلاً على أنه لا اعتبار بأكله للنجاسة.. وقد 
جاء 0 الجلالة . وقال الفقهاء: إذا تغير لحمها بأكل النجاسة الم 
تو 

ووش قر اما والأكثر فيها : أنها تستعمل للواحد والجماعنة 
والمذكز والمؤنث. بصيغة واحدة. وده تلكا » » أي تردد وتوقف . 

قد الحديك العاشر؛ عن .ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي كلل قال « إذا كَل أَحَدَكُمْ طعاماً فلا يشخ يه حى يلها أْ 
8 مِقَهًا ادا 

0 


(1) أخزجه البخازي في غير مزضع مختصراً ومطولاً ومسلم أحمد. 
(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب الاطعمة. ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. 
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الثاني : بضمهاء متعدياً إلى مفعولين . وقد جناءت علة هذا مبينة في بعض الروايات 
د فإنه لا يدري في أي طعامه البركة و20 
وقد يعلل بأن مسخها قبل ذلك : فيه زيادة تلويث لما مسح به. مع الاستغناء 
عنه بالريق . ولكن إذا صح الحديك بالتعليل لم تعدل عنه. 
باب الصيد 

"٠‏ الحديث الأول: عن أبي تَعْلبة الْخْشَنِيّ رضي الله عنه قال 
٠‏ أَتَيِتْ رسول الله كله . فقلت: يا رسول الل إن بض قَوْم أَمْل,ٍ 
كاب . أننأكلُ في آنتهم؟ وفي أض صيلد. أصيد بقوْسي ويكلبي الذي 
لَيْسَ بِمُعَلّم » وَبكلي المُعْلّم . فَمَايَصْلمٌ ِي؟ قال: أَمّامَا ذَكَرْتَ - 
يعني مِنْ آنيَة أل الْكِتَاب -: فإن وَجَكُم غيرَهَا قلا تأكلُوا فيا وإِنلَمْ 
نَجِدُوا فَاعْسِلُوهَاء وَكُلُوا فِيهًا. وَمَا صِدت بقوبيكء فَذَكَرْتَ امم الل 
عَلَيْهِ فَكُلُء وَمَاصِدْتَ بكلبك المُعَلّم , فَذَكَرْت اسم الله عَلَيْهِ فَكُلّء وَمَا 

ه ميم ب © يه وده #كهلره ع 12د عه لاه 

صذت بكلبك غَيْرٍ المُعلم فَاذْرَكت ذَكَائَهُ فكل »". 

د أبو ثعلبة الخشني » بضم الخاء وفتح الشين المعجمة: منسوب إلى بني 
خمُشين بطن من قضاعة . وهو وائل بن نمر بن وبر بن تَغْلب - بالغين المعجمة - 
ابن حلوان بن عمران بن إلحافٍ بن قضاعة . و ه حشين » تصغير اخشن مرحما:. 
قيل: اسمه جُرئوم بن ناشب. أعني : اسم أبي ثعلبة . وفي الحديث مسائل . 

الأولى : أنه يدل على أن استعمال أواني أهل الكتاب يتوقف على الغسل. 
واختلف الفقهاء في ذلك, بناء على قاعدة تعارضن الأصل والغالب. وذكروا ' 


. أخرجه مسلم‎ )1١( 
(؟) أخرجه البخاري في غير موضع بهذا اللفظ ومسلم والإمام أحمد بن حنيل وأصحاب السئن الأريعة‎ 
 ماشلا بمعناء. وكان بنو خخشين آل أبي ثعلبة يسكنون بأرض‎ 


اكد 


الخلاف فيمن يتدين باستعنمال النجاسة من المشركين وأهل الكتاب كذلك. وإن 
كان قد فرق بينهم وبين أولئك . لأنهم يتدينون باستعمال الخمرء أو يكشرون 
ملابستها. فالنصارى: لا يجتنبون النجاسات. ومنهم من يتدين بملابستها 
كالرهيان. فلا وجه لإخراجهم ممن يتدين باستعمال النجاسات. والحديث جار 
على مقتضى ترجيح غلبة :الظن. فإن المستفاد من الغالب راجح على الظن: 
المستقاد من الأصل . 

الثانية : : فيه دليل على جواز الصيد بالقوس والكلب معاً . ولم يتعرض في 
الحديث للثعليم المشترط. والفقهاء تكلموا فيه. وجعلوا المعلّم ميجير 
بالانزجار: ويلبعث بالإشلاء . 5 ولهم نظر في غير ذلك من الصفات . والقاعدة : 
أن ما زئب عليه الشرع حكماً ولم يَحُدٌ فيه حداً: يُرجع فيه إلى العرف. 
الثالثة : فيه حجة لمن يشترط التسمية على الإرسال . لأنه وقف الإذنَ في الأكل على 
التسمية. والمعلق بالوصف ينتفي بانتفائه عند القائلين بالمفهوم. وفيه ههنا زيادة 
على كونه مفهوماً مجرداً.. وهو أن الأصل : تحريم أكل الميتة. وما أخرج الإذن 
منها إلا ما هو موصوف بكونه مسمى عليه. فغير المسمى عليه: يبقى على أل 
التحريم» داخلاً تحت النص المحرم للميتة . 

الرابعة «الحدية بول طن ولتم يدا فلك لفطل اله يقالي 
الذكاة . لانه فرّق بينه وبين غير المعلم في إدراك الذكاة . فإذا قتل الكلب الصيدٍ 
بِظَمْره أونابه حَلُّ . وإن قتله بثقله. ففيه خلاف في مذهب الشافعي . وقد يو خذ من 
إظلاق الحديث : جواز أكله . وفيه بعض الضعف. أعني اذ الحكم من هذا 

الخامسة : شرط عليه السلام في غير المعلم إذا صاد: أن تُدْرَكْ ذكاة الصيد.. 
وهذا :الادرا اك يتعلق بأمرين. أحدهها: الزمن الذي يمكن فيه الذبح. فإن أدركه. 
ولم يَذُبح فهو ميتة . ولوكان ذلك لأجل العجز عما يذبح به : لم يعذر في ذلك.' 

الثاني: الحياة المشتقرة . كما ذكره الفقهاء الا ا 
أو أصاب تابه متتل فلا اعتبار بالذكاة حينئذ. هذا على ما قاله الفقهاء . 


0 الحديث الثاني : عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم 


2ن 


قال د قلت: ياارسول الله إن أَرْسِلُ الْكِلآبَ المُعَلْمَة فيُسِْكنَ علي 
وَأَذْكُرُ اسم الله؟ فقال: إِذَا أَرْسَلْت كَلْبَكَ المُعَلُم وذَكَرْتَ اسْمْ الله» فكل 
ما أُمسَك عَلَيِكَ. قلت: وَإِنْ قَتلْنَ؟ قال: وَإِنْ قتَلْنَء 00 
تكهاء أقيث: إلى أربي بالمغراض, الصيْدَ فأصِيث؟ فقال: إِذّ 
رَمَيْت بِالْمِعْرَاضٍ فَحَرّقَ ة كُله. وذ صاب بعرْضه كله ) وحديث 
الشعبي عن عدي نحوهء وفيه: ١‏ إلا أن يَأكُلَ الكلبُ. فإ أكل فلا 
تأكُل. فإئي أحَافْ أنْ يَكُونَ إِنمَا أمْسَك عَلَى نَفِْهِ . وَإِنْ خَالْطَهًا كلب 
« إذَا أزسلت كَلْبَكَ المُكَلبَ فاذْكُرٍ اسْم الله عليه . فإن أَنْسَك عَلَيِْكَ 
فََدْرَكْتهُ حَيّا فلذبَحة. وَإِن أَنْرَكْتَهُ قد قََلَ وَلَمْ يأك مِنْهُ فَكُلَه . فإنّ أَحْذَ 
الْكَلْبِ ذَكاُهُ » وفيه أيضاًه الف مويك ارام الله عَلَيّه » وفيه 
د وَإِنْ غَابْ عَنْكَ يوْماً أو يَومَيْن » وفي رواية.« الْيومَيْن وَاللانة فلم 
تجذ فيه إلا أَر سَهِك فَكل إن ثيفت» فإن وَجَدْئُْ ريق في الما فلا 
05 . فإِنّكَ ل تَدْرِي: المَاءً قله أَوْ سَهمُك؟. 

فيه دليل على اشتراط التسمية» كما ذكرناه في الحديث السابق . وه و أقرى 
في الدلالة من الأول. لآن هذا مفهوم شرط. والآأول مفهوم. وصف. ومقهوم 
الشرط: أقرى من مفهوم الوصف. 

وفيه تصر ب بح بأكل مصبيد الكلب إذا قتل: بخلاف الحديث الماضي . فإنه 


إنما يو خذ هذا الحكم منه بطريق المفهوم. وهذا الحديث يدل على أكل ما قتله 
الكلب بثقله بخلاف الدلالة الماضية التي استضعفناها في الحديث المتقدم: 


(1) أخرحه البخاري بألفاظ مختلفة . كما قاله المصنقف. ومسنم والإمام أحمد. 


إفنة 


وفيه دليل على .أنه إذا شنارك الكلبَ كلب آخر: لم يوْ كل . وقد ورد معللاً في ' 
حديث آخر « فإنك إنما سميت على كلبك» ولم تسم على كلب غيرك 206. 

و« المعراض » بكسر الميم وسكون العين المهملة وبالراء المهملة, | 
وبعد الألف تماد معجمة: عصاً رأسها محذد. فإن أصاب بِحَّدَه أكل. الآأنه, 
كالسهم . وإن أصاب ,بعرضه لم يؤكل. وقد علل في الحديث أنه وقيذ . وذلك ' 
لانه ليس في معنى السنهم . وهو في معنى الحجر وغيره من المثقلات. 

و 5 .الشعبي » بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة: اسمه عامر 
ابن شّراحيل من شعب همدان . 

وإذا أكل الكلب من الضيد ففيه قولان للشافعي . : 

أحدهما: لا يؤكل لهذا الحديث. ولما أشار إليه من العلة فل كل ليل 
ظاهر على اتحتيار الإمساك لنفسه. 

والثاني : أنه يو كل . لحديث آخر ورد فيه من رواية أبي ثعلبة الخشني. 

وحمل هذا النهي في حديث عدي علئ الثنزيه: وريما علل بأنه كان من: 
المياسير فاختير له الخمل على الأولى. وأن أباثعلبة كان على .عكس ذلك . فاخط, . 
له بالرخصة . وهو ضعيف . لان علل عدم الأكلل بخوف الإمساك على نفسه وهذه 
علة لا تناسب إلا التحريم» أعني تخوف الأمساك على نفسه.. : 

اللهم إلا أن يقال: إنه علل بخوف الإمساك. لا بحقيقة: الآمسباك: فيجاب 
عن هذا: بأن الأصل التحريم في الميتة. فإذا شككنا في السبب المبيح: رجعنا 
إلى الأصل . وكذلك إذا شككنا في أن الصيد مات بالرميء أو لوجوذ سبب آخخر 
يجوز أن يحال عليه الموت لم يحل كإلوقوع في الماء مثلاً 

بل وقد اختلفوا فيما هو أشد من ذلك درن انعا عل الف جك 
ميقأ وفيه أثر سهمه . :ولم يعلم وجود سبب آخر. فمن حرمه اكتفى بمجرد تجويز 
سبب آخر.: فقد ذكرنا ما ذل عليه الحديث من المنع إذا وجده غريقا. لأنه سيب 
للهلاك. ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد . وكذلك إذا تَردى من جبل لهذه العلة. : 
نعم يسامح في خَبْط الأرض إذا كان طائراً. لأنه أمر لا بد منه. 


. الحديث رواه البخاري ومسلم والامام أحمد بن حتبل‎ )١( 


هذة 


8 الخديث الثالث: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
رضي افاهنهما قال سمح وسو لاله كله يقول 3 مق ١‏ التتى كليا ب 
لأ كَلْبَ صِيدٍء أو مَاشِيَةِ ‏ فإلّهُ ينقُصْ مِنْ أَجْرِهِ كُلَ يوم قِيرَاطَان » قال 
سالم : وكان أبوهريرة يقول « أَوْكَلْبٍ حَرْث وكانَ صَاحِبُ حَرث 6 

فيه دليل على منم اقتناء الكلاب إلا لهذه ه الأغراض المذكورة ‏ أعني 
الصيد. والماشية. والزرع وذلك لما في اقتنائها من مفاسد الترويع ؛ والعَقسر 
للمارة . ولعل ذلك لمجانية الملائكة لمحلها. ومجانبة الملائكة : أمر شديد» لما 
في مخالظتهم من الإلهام إلى الخيرء والدعاء إليه . 

وفيه دليل على جواز الاقتناء لهذه الأغراض . واختلف -الفقهاء : هل يقاس 
عليها غرض حراسة الدروب أم لا؟ 1 

واستدل المالكية بجواز اتخاذها للصيد من غير ضر ورة : على طهارتها . فإن 
مكملات مقصودة. كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه. 

وقوله و وكان صاحب حرث » محمول على أنه أراد.ذكر سبب العناية بهذا 
الحكم. حتى عرف منه ما جهل غيره. والمحتاج إلى الشيء أكثر اهتماماً بمعرفة 
حكمه من غيره . ٠‏ 
َصَابُوا إلا يتسا وكان النبي 28 را نات القت . تبلرا 
2-22 م جع مه #ه ا ع2 ين 0 لودع ه 
وذبحوا. ونصبوا الْقَدُورَ فامر النبي كَل بالقدور فاكفئت» م0 
عم مامرجح اس وعء َ_ عنم ونالصض مهتم م دعمم مه عيّيه 
فعدل عشرة مِن الغنم عير فند منها بعير. فطلبوه . فاعياهم . وكان. في 
)١(‏ أخرجه البخاري بالفاظ سختلفة . ورواه من طريق أبي هريرة مسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن 


ماجه والإمام أحمد بن حنيل . 


لفذة 


الْقَوْم خَيْل يُسِيرةٌ فأهوَى رَجُلَ منْهُمْ َه َحَبَسَهُ لل : فقال: إِنَّ 

60 0 
. قلت: : يا رسول الل إن لآهُوا المَدُوَ عدا وَليْسَ مَعَنَا م 

سي قَالَ :ماهر ال وك مم الله عَلَيّه 0 


"لمن والطلمر ا ما اسن 0 !0 


فَمُدَى الْحَبَْة , 


١‏ خديج » والد رافع : بة ال 1 الدال المهملة. وبعد آخر 
الجروف جيم . ١‏ 
1 وفي الحديث: ل ا يكون حكمه حكم 
3 الوخش » كما أن ما تأنس من الوحش: يكون. حكمه حكم المستانس. ١‏ 
وهذا القَسْمء ومقابلة كل عشرة من الغنم ببعير: قد يحمل على أنه قسمة . 
تعديل بالقيمة ٠‏ فليس بمن طريق التعننيل الشرعيء كما نجاء في البدنة ٠‏ أثها من 
سبعة » ومن الناس من حنمله على ذلك ْ ٠‏ ش 
ش و١‏ ند » بمعلى شرد. .واه الأوابد » جمع أبدة. وقد تأبدت: :أي فزت 
وتوختنت بن الإنسن ..يقال: بدت بفتح الباء المخففة - تأبد..بكسرها 
وضمها - أيضاً أبوداً ؛ وجاء فلان بأبدة أي كلمة غريية» أو حَضلة لليفوس فر 
عنها . والكلمة:لازمة, :إلا أن تجعل فاعلة 'بمعنى مفعولة . - : 
ومعنى الحديث: أن من: البهائم ها فيه يار كتفاز الوحشن . وفيه دليل على 
جواز الح لصيل المتميت يقير اماي كرلكجنيدا: بعد أن . 
يكون محدداً. 
وقوله ه .وذكر اسم الله. عليه » دليل على اشتراط التسسمية أيضاً. ‏ فإنه علق 1 
الإذن بمجموع أمرين .. والمعلق على شيئين ينتفي بانتفاء أخدهما. وفيه دليل غلى . 


 هجام'نياو أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذيٍ‎ )١( 


1 


نت ل . وهومحمول على المتصيلين وقد كرك الغلة فيهما 
الحديث ., 


واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقاً. لقوله عليه السلام « أما 
السن: فعظم » علل منع الذبح بالسن بأنه عظم . والحكم يَعُمْ بعموم علته . 
باب الأضاحي 


لمارا - الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
« ضَحَى الب له بكَنْشين, َمْلّحِيْنٍ فين . دَبَحَهُمَا يوه وَسَعَى , 
وكير . ووضع رِجْلَهُ على صِفَاحِهمًا و 


« الأملح » الأغبرء وهو الذي فيه سواد وبياض . 
لا خلاف أن الأضحية من شعائر الدين. والمالكية يقدمون فيها الغنم على 
الإبل. بخلاف الهدايا. فإن الإبل فيها مقدمة . والشافعي يقدم الابل فيهما. وقد 
يستدل المالكية باختيار النبي كَل في الاضاحي للغنم » وباختيار الله تعالى في فداء ‏ 
الذبيح . و « الأملح » الأبيض . والملحة البياض. 
وقد اختار الفقهاء هذا اللون لللأاضحية. 
وفيه تعداد الأضحية. وكذلك الْقَرّنَ من المحبوبات فيها 1 
وفيه دليل على استحباب تولي الأضحية للمضحي بنفسه. إذا قدر على " 
ذلك. ١‏ 
وفيه دليل على التكبير عند الذبح . 


)1١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والامام أحمد. 


١ةين‎ 


النالكحن د الجديك الأول :عن عبد الله بن عمر رضي الله نهم أن 1 


24 


عُمَرَ قال - على مِْبرٍ رسول الله يك ما ل يها اناس إِنهَُرَّلَ 
تَحرِيم م الْحَمرٍ. وَهِي من حَمْسَة: مِن الْعِتَبء وَالثَمْرٍ وَالْعَسَلء 
وَالْحِنْطَة والشِّير. وَالْخَمْرٌ: ما حَامْرَ الْمَقْلَ. كَلآث ووِدْتُ أن 
رسول ال يك كان عَهد ليا ها عَهْدأ تنتهي إليو: ١‏ : الج وَالْكَولةٌ . 
وأبوات من لذ 


قال أهل 0 خلافاً لهل الكوفة.. 


وقوله « وهي من كذا وكذا » جملة في موضع الحال. . وقوله و 0 
مجاز تشبيه . وهو من باب تشبيه المعنى بالمخسوس . و« الجد يريد به ميراثه . 
وقد كان للمتقدمين فيه خلاف كثير. ومذهب أبي بكر رضي الله عنه: أنه بمنزلة 
الأب عند عدم الاب وه الكلالة » من لا أب له ولا ولد عند الجمهور. 


0 ال الثاني : عن عائشة رضي الله عنها: أنّ رسول 


)١(‏ أخخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم وأبوداود والنسائي والتزمذي والإعام 


أقذة 


لله بك « سْيِلَ عَنْ الْبنّ ؟ فقال: كل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَحَرَام و٠"‏ 
٠‏ قال رضي الله عنه: البتع : نبيذ العسل . ش 


« البتع » بكسر الباء وسكون التاء. ويقال: بفتحها أيضاً. وفيه دليل على 
تحريمه. وتحريم كل مسكر. نعم أهل الحجاز يرون أن المراد بالشراب 
الجنس . لا العين. والكوفيون يحملونه على القدر المسكر. وعلى قول الأولين: 
يكون المراد بقوله و أسكر » أنه مسكر بالقوة» أي فيه صلاحية ذلك . 


/او” ‏ الحديث الثالث : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها. 


قال م لغ عُمَرَ: أن قُلانا بَاعَ حَمْرَا . فقال: : قائل الله قلاناء ألم يَعلَم أن . 
رسول الله ككل قال: قَائَلَ الله الْيَهُودَ حُرٌمَتْ عَلَيْهِمْ الشخو م فَجَمَلُوهَا 
فَبَاعُوهًا؟ ل 

جَمَلُوهَا » َذَابُوهًَا. 

وفيه دليل. على تحريم بيع ما حرمت عينه . 

وفيه دليل على استعمال الصحابة القياس في الأمورء من غير نُكير. لأن 
عمر رضي الله عنه قاس تحريم ب بيع الخمر عند تحريمها على .بيع الشجوم عند 
تحريمها. وهو قياس من غير شك. وقد وقع تأكيد أمره بأن قال عمر فيمن خالفه 
« قاتل الله فلاناً » وفلان الذي كني عنة: هو سَمرة بن جُنْدبِ .' 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع وملمم وأبوداود والإمام أحمد بن حنيل وفيه: : أنه يستحبللمفتي إذا 
رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه في الجواب إلى الواطر و 0 هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته » وفد سبق في أؤل الكتاب. 

(؟) أخرجه البخاري في غير موضع بألناظ مختلفة» م والنسائي وابن ماجه . 


1 


كتاب اللباس 


4 الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ 
قال: قال رسول الله يكل « لا تَلبِسُوا الْحَرِير. فإنّهُ مِنْ لَبِسَهُ في الديا لم 
يُلْبْسهُ في الآخرة 20 1 

الحديث: يتناول مطلق الحرير. وهو محمول عند الجمهور 0 
الخالص منه في حقّ:الرجال. وهو عندهم نهي تحريم. وأما الممتزج بغيره:. 


فللفقهاء فيه اختلاف كثير . فمنهم من يعتبز الغلبة في الوزن. ال لق 
الظهور في الرؤية . واختلفوا في العنَبِيُ من هذا . 5 


ومن يقول بالتخريم : لعله يستدل بالحديث . ويقول 5500١‏ 
مسمى الحرير: فما خرج منه بالإجماع حل . ويبقى ما عداه على التخريم: ٠‏ 


- الحديث الثاني: عن .حذيفة بن اليمان رضي الله غنهما 
قال: سمعت رسول الله يل يقول « لآ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ ولآ الدّيباج؛ ولا 
تَشْرَبُوا في آنيَةٍ الذّهَبٍ وَالْفِضَة . وَل تأكلُوا ني صِحَافِهها. فَإنّها لهُمْ في 
الدئيا وَلَكُمْ في الآخجرة »29 . 


(1) أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة وفسلم والإمام أحمد . 0 
(؟) أخرنجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع . ومسلم بلفظ ‏ لا تلبسوا الحرير ولا الديباج . ولاتريوا - 


لكت 


« ما رايت مِنْ ذى لِمةٍ فى حُلَةٍ حَمْرَاءً أَحْسَنَّ مِنْ رسول الله يك . له شَعَرٌ 
بِالْطّويل كر 

فيه دليل على لبس الأحمر. والحلة عند العرب : ثوبان. وفيه دليل على 
توفير الشعر . وهذه الأمور الخِلّقية المنقولة عن النبي كله : يستحب الإقتداء به في 

هيئتها". وكا كان ضزورياً منها لم يتعلق بأصله استحباب» بل بوضفه . 

عه يك ويد 308 عممد) م ها ده 0 ضِِ 2 

« أمرنًا رسول الله كل بسبع . ونهانا عن سبع : امرنا بعبادةٍ المريض . 

و امم اعييه 2 ا ود د عه ومه اه 

واتباع . الجنازة . وتشويت العاطس . وإبرار القسم ٍ أو المقسم .. ونصرٍ 

مه “د 5-3 »ام ا ملام ماس ها امه عما امه 
المظلوم . واجابة الداعي ‏ وإفشاء السلام . وتهانا عن خخواتيم -اوعن 
تتحم ‏ بِالذّهَبِء وَعَنْ شرْب بِالْفِضَةٍ. وَعَن الميَائِرٍ وَعَنْ القسيء 

ت في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا » وأخرجه ابو داود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل وفي روايتهم بعض اختلاف في الألفاظ. .وهذا الحديث 
موجود في نسخ المتن ونسخة الأصل . ولكن ابن دقيق العيد لم يشرحه. وقد شرحه تلميذه علاء 
الدين بن العطار. 

(1) أخرجه البخاري في غير موضع مطولاً ومختصراً. ومسلم وابوداود والنسائي والترمذي. وفي صحاح 
اللغة ٠‏ الوفرة » الشعر إلى شحمة الأذن, ثم « الجمة » ثم « اللمة » زهي التي ألمت بالمتكبين. 
وقال في موضع آخر: اللمة ‏ بالكسر ‏ الشعر يتجاوز شحمة الأذن. فإذا بلغت المنكبين فهي جمة . 
وقد حقق العلامة ابن القيم في زاد المعاد: أنه يق لم يلبس الأحمر الخالص . وإنما كانت حلة 
مخططة بالأخمر وغيره. لان النهي عن الأحمر الخالص: صريح . 

(؟) في هذا الاستحباب نظر. فإنما أمرنا بالتأسي به فيما كان من شأن الرسالة. فأما ما.هو من العادة 
البشرية العر بية. فاستحبابه : دين يحتاج إلى نص من الشارع . وتحري ابن عنمز لبعض ذلك: لم 


يوافقه عليه أبو بكر وعمر, ولا غيرهما من كبار الصحابة الذين أمرنا باتباعهم . ولعل أكثر البدع إنما 
دخلت من هذا الباب . والله أعلم . 


ذه 


وَعَنْ لبس الْحَريرء والإسْتبْرق . وَالديْباج ,”© 

«:عيادة المريض » عندالأكثرين : مستحبة بالإطلاق. وقد تجناء حيث 
يضطر المزيضن[ إلى من يتعاهده. وإن لم يُعَدْ ضاع . وأوجبها الظاهرية من غير هذا 
القيدء لظاهر الأمر. 

و١‏ اتباع الجنائز.» يحتمل أن يراد به: اتباعها للصلاة عليها. فإن عبر .به 
عن الصلاة: فذلك من فروض الكفايات عند الجمهور. ويكون التعبين بالاتباع 
عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في الغالب. لأنه ليس من الغالب: أن يصِلّى 
على الميت ويدفن في محل موته. ويحتمل أن يزاد بالاتباع : الرواح إلى محل 
الدفن لمواراته. والمواراة أيضاً: من ,فروض الكفايات. لا تسقط إلا بمن تتادّى 
به ل 

و« تشميت العاطس » عند جماعة كثيرة: من باب الاستحباب», بخلاف 
« رد السلام » فإنه من وأجبات الكفايات . ش 

' وقوله « إبرار القسم أ المت الي وهاو أحدهما: : أن يكون المقسم 
مضصسوم الميم مكسور السين. ويكون بمعنى القسم. وإبراره: هو الوفاء 
بمقتضاه . وعم التحنيث فيه . فإن كان ذلك على سبيل اليمين ' كما إذا قال: والله 
لتفغلن كذا ‏ فهو آكد مما إذا كان على سبيل التحليف. كقوله : بالله أفعلٌ كذا. 
لأن في الأول إيجاب الكفارة على الحالف . وفيه تغريم للمال. وذلك إضرار به. 

ود نصر المظلوم » من الفروض اللازمة على من علم بظلمه, .وقدر على 
نصره. وهو من فروض الكفايات» لما فيه من إزالة المنكرء ودفغ الضرر عن 

وأما د إجابة الداغي '» فهي عامة. والاستحباب شامل للعموم. مالم يقم 
مانع:. وقد اختلف الفقهاء من ذلك في إجابة الداعي إلى وليمة.العرس: هل تجب 
أم لا؟ وحبصل أيضاً في :نظر بعضهم توسع في الأعذار المرخصة في ترك إجابة 
الداعي . .وجعل بعضها مخصصا لهذا العموم. بقوله « لا ينبغي لأهبل الفضل 


(1) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه . 


1. 


التسرع إلى إجابة الدعوات » أو كما قال. فجعل هذا القدر من التبذل بالإجابة في 
حق أهل الفضل مخصصاً لهذا العموم. وفية نظر. ش 

و« إفشاء السلام » إظهاره والإعلان به. وقد تعلقت بذلك مصلحة المودة .. 
كما أشار إليه في الحديث الآخرء من قوله عليه السلام «. ألا أدلكم على ما إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم ». 

وليتنبه . لأنا إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأمور التي ورد فيها لفظ الأمرء 
وإيجاب بعضها: كنا قد استعملنا اللفظة الواحدة في الحقيقة والمجاز معاً. إذا 
جعلنا حقيقة الأمر الوجوب . ويمكن أن يتحيل في هذا على مذهب من يمنع, 
استعمال اللفظ الوحد في الحقيقة والمجازء بأن يقال: نختار مذهب من يرى أن 
الصيخة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب. وهو مطلق الطلب. فلا 
يكون دالاً على أحند الخاصين التي ابر يجري أو الندب ‏ فتكون اللفظة 
استعملت في معنى واحد. 

وفيه دليل على تحريم التختم بالذهب . وهو راجع إلى الرجال, 

ودليل على تحريم الشرب في أواني الفضة. وهو عام في الرجال والنساء. 
والجمهور على ذلك . وفي مذهب الشافعي قول ضعيف: أنه مكروه فقبط. ولا 
اعتداد به لورود الوعيد عليه بالنار. والفقهاء القياسيون لم يقصروا هذا الحكم 
على الشرب . وَعَدُوه إلى غيره. كالوضوء والاكل» لعموم المعنى فيه. 0 

« والمياثر:» جمع ِيشرة - بكسر الميم - وأصل اللفظة :. من الوائ. لأنها 
مأخوذة من الوثار: فالاصل: مِوثّرة: قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهنا. 1 
وهذا اللفظ مطلق في هذه الرواية. مفسر في غيرها. . 

وفيه النهي عن المياثر الحمر. وفي بعض الروايات « ميائ والأبجراف 2 

و١‏ ار » بفتح القاف وكسر السين المهملة ال ا 
تنسب إلى القسّ. وقيل: إنها بلدة من ديار مصر.. ' 1 


و « الإستبرق » ما غلظ من الديباج . ور 0 بعده : إما من باب ذكز 00 


العام بعد ذكر الخاصء. ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص.. ومن ذكر العام : ع 
زيادة إثيات الحكم في النوع الآخرى أو يكون ذكر 0 الديياج » من باب التعبير 


1ه 


بالعام عن الخاص. وراد به: ما رَقّ من الديباج ليقابل بما غلظ. وهنو 
« الإستبرق » وقد قيل : إن « الاستبرق » لغة فارسية. انتقلت إلى اللغة العر بية'. 
وذلك الانتقال يضرب من التغيير» كما هو العادة عند التعريب : 


7 - الحديث الخامس: عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أَنَّ 
رسول ال كلا املطرع بعاتم من تحنهاء فكان يَجْعَلُ فِصّهُ في باطِن. 
كمه إِذا لبس .فصع اناس كذليك. َم إُِْ جَلْسَ عَلَى الوثير نرْعَُ. 
فقال: إل لخ اق أ م نال ٠»‏ فَرَمَى به . 

20 جل فى بيه الى لك 

م لباس خاتم الذهب. وأن لبسه كان أولاٌ. وتجنبه كان 

متأخرا . وفيه دليل عللنى:إطلاق لفظ د اللبس » » على التختم . 
0 . فإنَ الناسْ 
نبذوا خواتيمهم , لما رأوه عل نبذ خاتمه . وهذا عندي لا يقوى في جميع الصور 
التي تمكن.في هذه المسألة. فإن الأفغال التي يطلب فيها التأسي على قننمين. ٠‏ 
أحدهما: : ما كان الأصل أن يمتنع» لولا التأ سي لقيام المانعم منه ٠‏ فهذا يقوي 
الاستذلال به في مخله. والثاني: مالا يمنع فعله » لولا التأسي ع كما نحن فيه . فإن 
أقضى ما في الباب: أن يكون لبسه حراما على رسول الله يكل , دون الأفة. ولا 
يمتنع حينئذ أن يطرحه من أبيح له لبسه . فمن أراد أن يستدل بمثل هذا على التأسي 
فيما الاصل منعه, لولا التأسئي : فلم يفغل جيداً. لما ذكرته من الفرق:إلواقع 

. وفيه دليل على التختم في اليد اليمنى . ولا يقال: :. إن.هذا فعل منسوخ . لأن 
ا المنسوخ منه: جواز اللنس, بخصوص كونة ذهياًء ولا يلمزم من ذلك نس 
الوصف . وهو التختم في :اليمنى بخاتم غير الذهب. 


. أخخرجة البخاري في غير موضع ومسلم‎ )1١( 


ذا 


0 الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
أن رسول الله يلك « نهى عَنْ لُبُوس_الْحَريرٍ إلا هَكَذَاء وَرَفمَ لنَا رسول 
الله يك إصبَعيْهِ : السبّابة» وَالْوْسْطَى ». ظ 

4 - ولمسلم « نهى رسول الله ويل عن لبس الْحَريرٍ إلا 
مَوْضِعَ إصبِعَيْن ‏ أو ئلآثء أو أزبع 06". غْ 

هذا الحديث: يدل على استثناء هذا المقدار من.المنع » وقد ذكرنا توسع من 
توسع :في هذاء واعتبر غلبة الوزنء أو الظهور. ولا بد لهم في هذا الحديث من 
الاعتذار عنه: إما بتأويل , أو بتقذيم معازض . ا 


(1) اللفظ الأول: أخرجه البخاري ومسلم والامام أحمد . واللفظ الثاني : رواه مسلم وأبوداود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه والامام أحمد. 


1 


كتاب الجهاد 


400:- الحديث الأول: عن عبد الله بن أبي أؤقنى رضي الله 
عنه : أن رسؤل الله عل - في بعض أيه التي لف فيه الم - -ة التظره 
حي امات فطل امي ل أيه ا تمن لقَاء 
لاب قر الأحراب: 0 3 
فيه دليل على استخباب القتال يعد زوال الشسمس. وقد :ورد فيه حديثك 
أصرح من هذا ؛ أو أَثْرٌ عن بعض الصحابة . ولما كان لقاء الموت من أ* شق الأشياء 
وأصنعبها على النفوس من وجوه كثيرة. وكانت الأمور المقدرة عند النفس ليسث 
كالأمور المحققة لها : شي أن لا تكون عند التحقيق كما ينبغي . فكُرِه تمني لقاء 
ال 0 7 اب حي لمانا لمارا اا م 
0 ولد عميك: لاوا الدوت . فإن هَوْل المُطّلع شديد توفي الجهاد زيادة 
عل لد العرت» 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع مطوؤلا. ومسلم وأبو داود والترمذي والإمام أحمد. 


1 


واستحقاقها عن الجهاد وإعمال السيوف: لازماً لذلك» كما يلزم الظل . 
وهذا الدعاء: لعله أشار إلى ثلاثة أسباب» تُطْلب بها الاجابة. أحدها: 
قال: كما أنركة: فاتصره وأغله يه . وأشار إلى ب بقوله و ومجري السحاب » 
وأشار إلى أمرين . أحدهما: بقوله « وهازم الأحزاب 6 إلى التفرد بالفعل » وتجريد 
التوكل » واطراج الأسباب » واعتقاد أن الله وخ هو الفاعل . والثاني: التوسل 
بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة. وقد ضَمن الشعراء هذا المعنى أشعارهم, 
بعدما أشار إليه كتاب الله تعالى. حكاية عن زكريا عليه السلام في قوله 191 : 4 
ولم أكن بدعائك رب شقيا» وعن إبراهيم عليه السلام. في قوله ف[40:14 
ساستغفر لك ربي» إنه كان ربي حَِاً 4 وقال الشاعر: 
كما أحسين الله فيمامضى كذلك يحسن فيما بقي 
وقال الآخر: ١‏ 
لاء والذي قد مَنْ بال سلام يثلج في فؤادي 
ما كان يختم بالإساء ة وهو بالاحساتن بادي 
الحديث الثاني : عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن 
. رسول الله يل قال « رِبَاطْيَوْمٍ في سبيل_الله خَيْرٌ ِنَ ادن وَمَاعَلَيْها. . 
دنه اهامه عم 0 5 585 9 وسامه م ويهه ع /» 1 
ومَوْضعٌ سوط أَحَلكُمٌ في الجنة: خير مِنَ الدَنْيًا وَمَا عَلَيّها. والروحة ' 
يَرُوحُهًا الْعَبْدُ في سبيل_ الله وَالْعَدُوةٌ : حير مِنَ لديا وما فيها اميه 
7 الرباط 6 مراقبة العدو في الثغور المتاخمة لبلاده . 
وفي قوله عليه السلام « خير من الدنيا وما عليها » وجهان. 
أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيّبٍ منزلة المحسوس» تحقيقأله - 
وتثبيتاً في النفوس .. فإن ملك الدنيا ونعيمها ولذاتها محسوسة» مستعظمة في طباع 1 
النفوس . 1 
فَحُمق عندها أن ثواب اليوم الواحد في الرباط - ؤهومن المغيبات ‏ خير من 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم والإمام أحمد . 


3186 


المحسوسات التي عهدتموها من لذات الدنيا. 

والثاني: أنه لذ التسملا تعضهم اتايو ال ن قري مع انع الأغتره باندياعلها... 
فحَمل الحديث. أوماهومعتاه: على أن هذا الذي رتب عليه الثواب خير من الدنيا 
كلها لو أننفقت في طاعة الله تعالى. وكأنه قصد بهذا أن تحصل.الموازنة بين ثوابين 
أخرويين» لاستحقاره الدنيا في مقابلة شيء من الأخرى؛ ولو على سبيل 
التفضير : : 

والأول عند : إأوجه وأظهر. 5 

« والغدوة » يفتح الغين: السير في الوقت الذي من أول النهار إلى الززوال 
و« الروحة ٠‏ من الزوال إلى الليل. واللفظ مشعر بأنها تكون فعلاً واحداً. ولا 
شك أنه قد يقع علئ :اليسير والكثير من الفعل الواقع في هذين الوقتين ١‏ ففيه زيادة 
ترغيب وفضل عظيم.. 

الاءع _ الحديث الثالث: عن أبسي هريرة رضي الله عنه. عن ' 

النبي يل قال « انْتَدَبْ الله د ولمسلم: تَضَّمَّنَ الله لَمَنْ رج في 
سَبيله 0 الا عوك تاي وإيمان بي 2 وتَصدِيقٌ برَسلي . 
فهُوَعََيَ ضاي : أن أدْخِلَهُ الجن ٠‏ أَوْأرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَيهِ الذي حَرَج مِنّْهُ 
نائلاً ما نَالَ مِنْ أخْر أو غَنِيمَةٍ 4 
1404 4 ولسنام م المجاهٍ في سبيل ال وال عل ناهد في 
سبيله - كمَثلٍ الصائم الْقَائِم : وَتَوَكُلَ الله لِلْمُجَاهِدٍ في سَبيلِه إن تَوفاه : 
أَنْ يُدْخِلهُ الجنة» أو يُرْجِعَهُ سَالِمامَعْ أَجْرِ أو غَنِيمَةٍ »"" 

« الضمان, والكفالة » ههنا: عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله سبخانه 
وتعالى . فإن الضنمان والكقالة : مؤ كدان لما يضمن ويُتكفل به. وتحقيق ذلك من 
)1١(‏ أخره البخاري في غير موضع ومسنلم والنسائي . 


لمك 


وقوله « لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي . وإيمان بي » دليل على أنه لا يحصل 
هذا الثواب إلا لمن صحت نيته., وخلصت من شوائب إرادة الأغراض الدنيوية. 
فإنه ذكر بصيغة النفي والإثبات المقتضيين للحصر. 

وقوله « فهو على ضامن » قيل : إن فاعلاً ههنا بمعنى مفعول. كما قيل في 
ماء دافق » و« عيشة راضية » أي مدفوق. ومرضيةء على احتمال هاتين 
اللفظتين لغير ذلك . 

وقد يقال إن « ضامناً » بمعنى ذا ضمان, كلاين, وتامرء ويكون الضمان 
ليس منه. وإنما نسب إليه لتعلقه به. والعرب تضيف لأدنى ملابسة. 

وقوله « أرجعه ٠‏ مفتوح الهمزة مكسور الجيم من رجعه. ثلائياً متعدياً 
ولازه ومتعديه واحد: قال الله تعالى ‏ 94: 8م فإن رَجَّعَك الله إلى طائفة 
منهم 8 . 

قيل: إن هذا الحديث معارض للحديث الآخر. وهو قوله السلامه ما من 
غازية. أو سَرِيّة تغزو فتَغْنَم وَنْسْلْم إلا كانوا قد تَعَجُلوا ثلثي أجرهم : وما من 
غازية أو سرية تغزو. فتُحْفِق أوتُصاب إلا نَم لهم اجرهم » والإخفاق: أن تغزو 
فلا تغنم شيثاً. ذكر القاضي معنى ما ذكرناه من المعارضة عن غير واحد. 

وعندي : أنه أقرب إلى موافقته منه إلى معارضته. ويبعد جداً أن يقال 
بتعارضهما. نعم. كلاهما مشكل . أماذلك الحديث: فلتضريحه بنقصان الأجر 
بسيب الغنيمة. وأما هذا: فلان « أو » تقتضي أحد الشيثيين» لا مجموعها. 
فيقتضي : إما حصول الأجر أو الغنيمة. وقد قالوا: لا يصح أن تنقص الغنيمة من 
أجر أهل بدرء وكانوا أفضل المجاهدين. وأفضلهم غنيمة . ويؤكد هذا: تتابع 
فعل النبي يك واصحابه من بعده على أخذ الغنيمة وعدم التوقف عنها. 

وقنا اختلفوا ‏ بسبب هذا الإشكال ‏ في الجواب . فمنهم من جنج إلى 
الطعن في ذلك الحديث. وقال: إنه لا يصح. وزعم أن بعض رواته ليس 
بمشهور”. وهذا ضعيف. لآن مسلماً أخرجه في كتابه . ومنهم من قال: إن هذا 


)١(‏ وهو حميد بن هانىء ذكره في الفتح. وقد وثقه النسائي ويوس وغيرهما. 


الحم 


الذي تعجّل من أجره بالغنيمة : .في غنيمة أخذت على غير وجهها. قال بعضهم : 
وهذا بعيد. لا يحتمله اللحديث. وقيل: إن هذا الحديث ‏ اعني الذي نحن في 
: شرحه ‏ شرط فيه ما يقتضي الإخلاص . والحذيث الذي في نقصان الأجر: يحمل 
على من قصد مع الجهاد: طلب المغنم . فهذا شرك بما يجوز له التشريك فيهء 
وانقسمت نيته بين الوجهين . فنقص أجره. والأول: أخلص.ء فكمل أجره. ٠‏ 
قال القاضي : وأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين على وجهيهمسا 
أيضاً: أن نقص أجر الغانم بما فتح الله عز وجل عليه من الدنياء وحسابٍ ذلك 
بتمتعه عليه في:الدنيا. وذهاب شّظّف عيشه في غزوه وبعده» إذا قوبل بمن أخفق 
ولم يصب منها شيئاًء وبقي على شظف عيشه والصبر على غزوه في جاله؛ وجدّ 
أجرٌ هذا أبدأ في ذلك وافياً مطرداً » بخلاف الأول. ومثله في الحديث الآخره فمنا 
من مات ولم يأكل من أجزه شنيئاً . ومنا من أينعت له ثمرتهء فهو يَهَُدُبها ,9". ١‏ 
وأقول: أما التعارض بين الحذيثين : فقد نبهنا على بعده. فأما الإشكال في 
الحديث الثاني : فظاهره.جار على القيامسن. لان الأجور قد تتفاوت بحسب زيادة 
المشقاث» لاسيما ما كان أجره بحسب مشقته أو لمشقته دَخُْل في الأجرٍ. وإئما 
يشكل عليه العمل المتصل باحذ الغنائم . فلعل هذا من باب تقديم بعضن 
المصالح الجزئية على بعض . فإن ذلك الزمن كان الإسلام فيه غريباً - أعني ابتداء 
زمن النبوة - وكان أخطّ الغنائم عوناً على علو الدين وقوة المسلمين. وضعقاء 
المهاجرين . وهذه مصلخة عظمى . قد يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث 
هو هو. +" ' 
وأماما قيل في أهل بدر: فقد يفهم منه أن النقصان بالنسية إلى الغير. وليش 
ينبغي أن يكون كذلك ٠‏ بل يشر ينبغي أن يكون التقابل بين كمال أجر الغازي نفسه إذا 
ا تتشي هلا : أن يكون حالهم عند عدم الغنيمة : أفضل 
من حالهم عد وجودهاء لا من جال غيرهم . وإن كان أفضل من حال غيرهم 
قطغا. فمن وجه آخر. لكن:لا بد من هذا من اعتبار المعارض الذي ذكرناه. 
فلمله ضع اعتباره لا-يكون ناقصاً. ويستئنى حالهم من العموم الذي في الحديث 


(9) هدب التمرة: اجتناهاء يهدذبها يضم الدال وقتحها < غدباً . 


"4 


الثاني . أو حال من يقاربهم في المغنى. 

وأما هذا الحديث الذي نحن فيه : فإشكاله من كلمة ه أو » أقوى من ذلك 
الحديث . فإنه قد يشعر بأن الحاصل: إما أجرء وإما غنيمة. فيقتضي أنه إذا 
حصلنا الغنيمة : يكتفى بها له . وليس كذلك . 

وقيل في الجواب عن هذا: بأن ه أو » بمعنى الواو. وكأن التقدير: بأجر . 
وغنيمة . وهذا ‏ وإن كان فيه ضعف من جهة العربية ‏ ففيه إشكال». من حيث إنه 
إذا كان المعنى يقتضي اجتماع الأمرين : كان ذلك داخلاً في الضمان. فيقتضي أنه 
لابد من حصول أمرين لهذا المجاهد إذا رجم مع رجوعه . وقد لا يتفق ذلك» بأن 
يتلف ما حصل في الرجوع من الغنيمة . اللهم إلا أن يتجوز في لفظة ٠‏ الرجوع إلى ' 
الأهل ٠‏ أو يقال: المعية في مطلق الحصول.. لا في الحصول في الرجوع . 

ومنهم من أجاب بأن التقدير: أو أرجعه إلى أهله. مع ما نال من أجر وحده» 
أو غنيمة وأجر. فحذف « الأجر ؛ من الثاني. وهذا لا بأس به. لأن المقابلة إنما 
تشكل إذا كانت بين مطلق الأجر وبين الغنيمة مع الأجر. وأما مع الأجر المفيد 
بانفراده عن الغنيمة فلا . 


1:84 الحديث الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يق « مامِنٌ مَكُلُوم يُكْلَمُ في سبيل_اللوء ِل جَاء يوم لْقِيَامة 
وَكلْمُهُ يدْمَى : اللّوْنُ لَوْنُ الدّمِ ؛ وَالرّيحّ ريح المنّك 26. 

5 الكلم ؛ الجرح . ومجيئه يوم القيامة مع سيلان الجرح فيه أمران. 

أحدهما: الشهادة على ظالهه بالقتل. الثاني : إظهار شرفه لأهل المشهد 
والموقف بما فيه من رائحة المسك الشاهدة بالطيب . وقد ذكروا في الاستنباط من 
هذا الحديث أشياء متكلفة. غير صابرة على التحقيق . 

منها: أن المراعى في الماء: تغير لونهء» دون تغير رائحته. لأن النبي كك 
سمى هذا الخارج من جُرح الشهيد ه دماً » وإن كان ريحه ريح المسك ولم يكن 


(1) أخرجه البخاري في مواضع متعددة وألفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم 


لك 


منكاً . فغلّب الاسم للوثه على رائيخته . كك الما ملم يطعم لم يقت 
إلى تغيز_رائحته . وفي هذا نظن يحتاج: إلى تأمل . 

30 ومنها: :مرجم البخاري فيمايقع من النجانات في اماه والسن. قل 
القاضي : وقد يحتمل أن حجته فيه الرخصة في الرائجة. .كما تقذم. أو التغليظ 
بعكس الاشتدلال الأول .: فإن الدم لا انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى 
الطهارة. ومن حكم القذارة إلى التَطَيِيب بتغير رائحته» وحكم له بحكم المسبك - 
والطيب للشهيد اكذلك: الماه يتقل إلى المكين يخيبت الزائيحة اين 
. "أوضافه من الطهارة إلى النجاسة : ش 
ومنها: ما قال القاضي. داكي وول ب كن 
ألماء المضاف» المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الماء عليه؛ كما انطلق على هذا 

سْم الدم. وإن تغيرت: أوصافه إلى الطيب» قال: وحجته بذلك ضعيفة . 

35 '.وأقول: الكل ضعيف. 


26 “الحديث الخقاميس: عن أبي أيوب الانصاري رضي اله 
عنه قال : قال رسول الله يكل «غََدُوَة في سَبيل للق أو رَوْحَة :خرهما 
طَلعت علي التمْس وَغْرَيَتْ » أخرجه مسلم . : 
1 1 الحديث: السبادس: عن أن بن مالك رضي الله عنه 
قال :قال رسول الله 38 « عَدَوَة في ستييل. اق الايظة : خير من الدئيًا 
وما فِيهًا » أخرجه الببخاري . 
قد تقذ الكلام غلى هذا المعنى في حديث مضى" . ١‏ 
417 - الحديث السابع: عن أبي قتادة الأنضاري رضي اللهاعنه 
قال.« حَرِجْنَا مَعَ رسول الله به إلى حُنِين - وَذَكْرَ قِصّة - فقال رسؤل 


(1) وهو الحذيث رقم 105 . 


1 


الله عند : مَنْ قَمَلَ قتيلاً لَهُ عَليْهِ ينه فلَهُ سَليُه قالَهًا لان ا" 


الشافعي : 5000 
كتب الفقه. ومالك وغيره: يرى أنه لا يستحقه بالشرع . وإنما يستحقه بصرف 
الإمام إليه نظراً. وهذا يتعلق بقاعدة.. وهو أن تصرفات | 
الرسول وي ني أمثال هذا: إذا ترددت بين التشريع» والحكم الذي 
يتصرف به ولاة الأمور: هل يحمل على التشريع أو على الثاني؟ والأغلب: حمله 
على التشريع . إلا أن مذهب مالك في هذه المسآلة فيه قوة. لأن قوله عليه السلام 
« من قتل قتيلاً فله سلبه » يحتمل ما ذكرناه من الآمرين - أعني التشريع العام» 
وإعطاء القاتلين في ذلك الوقت السلب تنفيلا ‏ فإن حمل على الثاني : فظاهر. 
وإن ظهر حمله على الأغلب ‏ وهو التشريع العام فقذ جاءت أمور في أحاديث 
ترجح الخروج عن هذا الظاهر. ار ا يي 
السلب قاتلاء فقابَلَ هذا القاتلٌ خالد بن الوليد بكلام ‏ قال النبي كل بعده « 
سعد درو حي و د 
لخالد. فدل على أنه كان على وجه النظر. قلما كَلّم خالداً بما يؤذيه استحق 
العقوبة بمنعه» نظراً إلى غير ذلك من الدلائل . 

41 - الحديث الثامن : عن سلمة بن الأكوع_ رقن ميعن وال 
« أنّى الني كه عَيْنْ مِنَ المُشْرِكِينَ» وَهُوَفي سَفْرِء فَجَلْسَ عِنْدَ أْصْحَابِهِ 
يَتَحَدتُْء ثم الْمتَلَّء فقال النبي يل : اطَلبُوءُ وَاقْدْلُوه . فَقَتَلئّهُ فَتَقُليِي . 
0 : 


دفي رواية « فقال: مَنْ فَمَلَ لجل فقالوا: ابن لاف 
ةا 
فقال: َهُ سَلبهُ أَجْمَعْ » 
(1) أخرجه البخاري مطولاً. . وهوما أشار إليه المصنف بقوله - وذكر قصة وهي في باب مزلم بخ 
الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه . وانظر الفتح (5: .)١98‏ 


(7) أخرجه البخاري بهذا اللفظ . وهو من أفراده. وأبوداود والإمام أحند وأخرجه مسلم بألقاظ غير هنهء 


وذكر فيه قصة. ولم يذكى فيه: أن النبي يجيد هر الآمر بطليه 


36١ 


فيه تعلق بمسألة الجاسوس الحربي» وجواز قتله. ومن يُشبهه ممن لا أمان 


وأما كلامهم ههنا على الجاسوس الذمي والمسلم : فلا تعلق للحديث به. ' 

وفيه أيضا تعلق بمسألة السلب» وقد تمسك به من يراه غير واجب بأضل 
الشرع . بل بتنقيل الإمام. لقوله « فَتَفَلنيهِ » وفي هذا ضعقاما. ٠‏ 

وفيه دليل. إذا قلنا بأن السلب للقاتل - أنه يستحق جميعه. نعم إنما يدل : 
على ما يسمى سلياً. والفقهاء ذكروا صوراً فيما يستحقه القاتل. وترددوا في 
بعضها. فإن كان اسم « السلب » منطلقاً على كل ما معهء فقد يستذل بهافيما 
اختلف فيه من بعض الصور. 1 

50 الحديت اللابع .لخن عبد اللاي اس رفي لد توما 
قال ه بَعَتْ رسول الله يكل سَرِيةُ إلى نَجدٍ. فَخَرَجْتُ فيهاء فَأصَبْنَا إيلل 
وَغَنْما فَبَلَقَتْ سَهْمَاننا اللي عَشْرَ جيرأ نفلا رول لله كك بعيراً 
عير ,07 1 ١‏ 
فيه دليل على بعث السرايا في الجهاد. وقد يننتدل به على أن.المنقطع ينها 
عنن جيش الإمام ينفرد بما يغنمه» من حيث إنه يقتضي أن السنُّهمان كانت لهم .ولا . 
يقتضي أن غيرهم شاركهم فيها. وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريباً 
منه , يبحقهم ونه وغوثه إن احتاجوا. 

وقوله « ونفلنا » النفل ة في الأصل : هو العطية غير اللازمة . وذكر : نعض أهل : 
اللغة : أن م الأنقال » الغنائم » وأطلقه الفقهّاء تعن مياه المدام ابعقن لحرا 
ابل ال غيل بويج بل بلحت » أو عوض عنها. 

1 واخنتلفت مذاهبهم في مجله . قمنهم من جعله من رأس الخنيمة..ومنهم من 
جعله من الخمس . وهو مذهب مالك. واستحب بعضهم من خمس الخمس. 
والذي يقرب من لفظ هنذا الحديث: أن هذا التنفيل كان من الخمس . لأنه أضاف 


)١( ْ‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والإمام أحمد بن حتبل ٠‏ 


ذا 


الاثني عشر إلى سُهمانهم . فقد يقال: إنه إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقه. وهو 
أربعة الأخماس الموزعة عليهم . فيبقى النفل من الخمس. واللفظ محتمل لغير 
ذلك احتمالاً قريباً. اله ا اده 
من مواضع أخر. 
6غ 2 الحديث العاشر: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
عن النبي كل قال ه 0 : يرقم يكل 
غَادِرٍ لواء» فيال : : هذه لو فلان بن قُلآن آذ 
فيه تعظيم الغّدرة . وذلك في الحروب : كل اغتيال ممنوع شرعاً: 9 1 
أمان. أو ما يشيهه. أو لوجوب تقدم الدعوة حيث تجب» أو يقال بوجوبها. 
وقد يراد بهذا الغدر : ماهو أعم من أمر الحروب . .وهو ظاهر اللفظ. وإن 
كان المشهور بين جماعة من المصنقين: وضعه في معنى الحرب. وقد عوقب 
٠‏ في العقوبة . فإن الغادر أخفى جهة غدره ومكره» فعوقب بنقيضه . وهو شهرته على | 
رؤوس الاشهاد. 
وفي اللفظ المروي ههنا ما يدل على شهرة الناس والتعريف بهم في القيامة 
بالنسبة إلى آبائهم, خلاف ما حكي : أن الناس يدعون في القيامة بالنسبنة إلى 
أمهاتهم . 
5 الحديث الحادئ عشر: عن عبد الله بن عمر رضي الله 
الل ا ال دا ا ددم 21 500 
عنهما « أن امراة وجدت في بعض مُغْازِي النبي يغ مقتولة. فائكر 
النبي كللة قَثْلَ النْسَاءِ وَالصَبيان كليل 
000 


79) أخرجه البخاري ومسلم وأو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. 


انلكا 


تعمس نرق ع ا تل ويحمل هذا الجديت عا 
0 القتال على النساء والصبيان . 


ولعل سير هذا الحكم : أن الأصل عدم إتلاف النفوس.. وإنما أبيح منه ما 


. . :.يقتضبيه دفع.المفسدة. ومن لا يقاتل ولا يتاهل للقثال في العادة: ليس في إخنداث 


«الضرز كالمقائلين. فرّجِع إلى الأصل فيهم . وهو المنع . هذا مع ماافي نفوس. 

. النساء والصبيان من الميل .وعدم التشبث الشديد بما يكونون .عليه كثيراً أوغالباً» 
. فرفع عنهم القثْل» لعذم مفستدة المقاتلة في الحال إلحاضر. ورجاء هدايتهم عند 
. 417 الحديث اناي عتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

, أنَعَبْدَ الرّحْمْنٍ بْنَ عَوْف وَالزْبيْرَ بن الْمَوام . شَكوًا الْمَمْلَ إلى رسول 
١‏ الله يله في عَرَاة َهُمَا . فَرَحْص لَهُمًّا في قويصٍ الْحَرِير. رق 

غَليُهمًا 5 : 

أنجَاروا للمشاوث لبن الدياخ لبقو از وار السلاج . 1 


وهذا الحديث يذل على جوازه. لآل هذه المصلحة الحذكورة فيه :.ولعله تعين: 
لذلك في دفعها في ذلك الوقت : وقد سماه الراوي ه . رخصة جلاع 


0 3 


4 - الحديث الثالث عشر: عن عمر بن:الخطاب رضي الله 
عنه قال« كانت أَمْوالُ بَتني التي : مم أَفاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ تق مِمَالَم 
يُوجف المُْلِمُونَ عَلَيْهِ َيل ولا ركاب. وَكَانت لِرَسْول الله كل 
خالِصاً: فكانَ رسول الله يطل يَعْزَلُ تفع أَهْلِهِ سَنَةَ» ثم يَجْعْلٌ ما بي في . 


(1) أخرجه البخاري ومسلم «أبو داود والنسائي والترمذي ‏ ؤهذا لفظه ‏ وابن-ناجه والإمام أحمد:: 


2153 


الْكْرَاع وَالسلاح عُدّةَ في سبيل الله عر وجَلَّ »' 

قوله م« كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله » يحتمل وجهين. 
أحدهما: أن يراد بذلك: أنها كانت لرسول الله بك خاضة : لاحَقَّ فيها لأحد من 
ال ويكون | خبراج رسول الله وَل لما يخريع بها لير عله وه : تبرعاً 

والثاني : أن يكون ذلك انما ب يشترك فيه هو وغيره 5 . ويكون ما يخزجة 
منها لغيره: من تعيين المصرف» وإخراج المستحق . وكذلك ما ياحذه ل لأهله 
من باب أخذ النصيب المستحق من المال المشترك ف النصرف. ؤلا بمنع من 
ذلك قرله وه جا أنه ل على سرك لعل لديا > ا ال 
وردت مع الاش شتراك, قال الله تعالى فإما.أفاء الله على رشوله من أهل القرى. فلله 
وللرسول ولذئي القربَى » الآية. فأطلق على ذلك كونه | إفاءَة على رسوله» مع 
الاشتراك في المصرف. 

وفي الحديث: جواز الادخار للأهل قوت سنة . 

وفي لفظه: ما يوجه الجمع بينه وبين الحديث الآخره كان رسول"الله عليه 
لا يدخر شيئاً لغد » فيحمل هذا على الادخار لنفسه . وفي الحذيث الذي نحن في ٠‏ 
شرحه على الادخار لأهله. على 0 النبي يل كان 


٠. ١‏ مشاركاً لأهله فيما يدخره من القوت. ولكن يكون المعنى: أنهسم المقصودون 


بالادخار الذي اقتضاه. حالهمء ختى لولم يكونوا لم يُدّخر.. : 
. وفيه دليل على تقديم مصلحة الكراع والسلاح على غيرفاء 0 : 
ذلك الزمان. والمتكلمون على لسان الظريقة قد جعلوا - أو بعضهمنما زاد على 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد بن حنبل . و٠‏ بنو النضير » شعب من اليهود وادعهم النبي لة 
بعد قدومه المدينة على أن لا يحازيوه وأن لا يعينوا عليه عدوه . فنكثوا العهد بمحاولة قتله برم رح 
عليه من فوق سطح., عندما ذهب يستوفيهم ما عليهم من دية لزمته. فتخاصرهم حتى نزلوا غلى 
الجلاة غلى أن'لهم ما حملت الإبل: إلا الحلقة. وهي السلاح . وكانت على رأس سمتة أشهز من وقعة 
بدر قبل أحد: كما قاله البخاري عن الزهري . فصولحوا فخرج بنضهم إلى أذرعات وأريحاء من 
الثام . وآخرون إلى الحيزة. ١‏ 


1 


لسئة خارجا عن طريقة التوكل. 
عنهما قال « أَجْرَى ابي ف ما فر 00 اد لني 
الْوَدَاع . وأجْرَى مَالَم يُضَمْر: مِنَ الديّة إلى مُسْجِد بَنِي زُريق, 00 
عدر كلت فقن احرف ام 1 9 

قال سفيان: مِنّ الْسَياءِ إلى قي اوداع : حَمْسة أميال» أو منة 
قن له اوداع إلى مسد بي (رنق 4 هيل , 

هذا الحديث أصل في جواز المباقة انهل :ونان القانه المى سال 
إليها. وفيه إطلاق الفعل على 'الأمر به. والمسوغ له. وأما المسابقة على غير 
الخيل + اوالشروظ الع اتخرطت في بهذا العقد : فليست من متعلقات هذا 
الحديث . وكذلك أيضاً لا يدل هذا ل و 0 
بارع ا : 

ود «الإضمار » ضد التسمين . وهو تدريج لها في أقواتها إلى أن يتحصل لها 


الضمر و ١‏ الحفياء » تفتخح الحاء المهملة وسكون الفا ثم ياع آخر الحروف 
وألف ممدودة وم ثنية الوداع » مكانان معلومان . وه زريق »:بالزاي ١‏ المعنجمة 


قبل الراء. النهملة . 

/ الخديث الخامس عشر: عن عبد الله بن عمر زضي الله‎ ٠ 
. عنهما قال« عُرِضْتُ على رسول الله وَل يوم أده ونا ابن ربع عششرّة‎ 
وَعْرِضْت عَلَيِْ يوم الْخَتَدق ا َأنَا ابِنُ حَمْس عشرة.‎ 0 
0 فَاجَارْنِي‎ 

لنت ناي ” الشقاادو انا لاا ولم يحتلم كو 
فقيل اشع عير وليل : ُمان عشسرة . وقيل: خمس عشسرة . وهذا مذهب 
(1) أخرحه البخاري ومسلئم . ورواه أصحاب السبتن بألفاط مختلفة . 


(1) أخرجه البخاري بلفظ قيب من هذا . ومسلم وأبونداءود والائي والامام أحيد, 


11 


الشافعي . وقد استدل له بهذا الحديث. وهو إجازة النبي يكل ابن عمر في القتال 
بخمس عشرة سنة. وعدم إجازته له فيما دونها. ونقل عن عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله : : أنه لما بلغه هذا الحديث جعله حداً. فكان يجعل من دون الخمس 
عشرة : في الذرية. 

والمخالفون لهذا الحديث اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجازة في القتال 
حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه» وأن إجازة النبي يق لابن عمر في الخمس 
عشرة: لأنه رآه مطيقاً للقتال. ولم يكن مطيقاً له قبلهاء لا لأنه أدار الحكم على 
البلوغ وعدمه . 

- الحديث السادس عشر: وعنه و أن رسول الل ل قسم . 
في الل : قرس هين . ولول نهم ,”8 

« النفل » بتحريك النون والفاء معا: يطلق ويراد به: الغنيمة . وعليه حمل 
قوله تعالى 8 يسألونك عن الأنفال؟ قل : الأنفال لله والرسول » ويطلى على ما 
يفل الإمام لسرية » أو لبعض الغزاة» خارجاً عن السهمان المقسومة» إما من أصل 
الغنيمة» أو من الخمس . على الاختلاف بين الناس في ذلك . ومنه حديث نافع 
عن ابن عفراثي سرية جد وروإن سهمائهم كانت عر أو أحد عشر بعيراً - 
وتُفلوا بعيرأ بعيراً » ومذهب مالك والشافعي: أن للفارس ثلاثة أسهم . ومذهنب 
أبي حنيفة : أن للفارس سهمين. 

وهذا الحديث الذي ذكره المصنف متعرض للتأويل من وجهين . أحدهما: ٠‏ 
أن يحمل النفل على المعنى الذي ذكرناه. فيكون المعطّئ زيادة على السهمين 
خارجا عنها. والثاني: أن تكون اللام في قوله ه للفرس سهمين. » اللام التني 
للتعليل , لا اللام التي للملك» أو الاختصاصء أي : أعطي الرجل سهمان لأجل 
فرسه. أي لأجل كونه ذا فرس. وللرجل سهماً مطلقاً. 

وقد أجيب عن هذا ببيان المراد في رواية أخرى صريحة. وهي رواية أبي '. 


. أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 


يذ 


معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر و أن رسول الله يقل أسهم لرجل ولقرسه ' 
ثلاثة أسهم : سهماً له. أوسهمين لفرسه » فقوله « أسهم » اسنتدل به على أنه ليس 
بخارج عن السهمين. وقوله « ثلاثة أسهم » صر يح في العدد المخصوص . وهذا 
الجديث الذي ذكرناء من رواية أبي معاوية عن عبيد الله : صحيح الإسناد, إلا:أنه : 
قد اختلف فيه على عبيد الله بن عمر. ففي رواية بعضهم عنه « للفرس سهمين . 
وللراجل سهماً » وقيل: إنه ؤهم فيهء أي هذا الراوي. 
وهذا الحديث ‏ أعني رواية أبي معاوية ‏ وما في معناها: له عاضد؛من 
غيزه.: ومععنارض له. لا.يساويه في الإسناد. 
أما العاضد: فرواية المسعودي: حدثئني أبوعمرة عن أبيه قال « أتينا رسئول ' ٠‏ 
لل 6 أربعة نَقَرْه ومعنا'فرس . فأعطى كل إنساتٍ مناسهماً. وأعطى للفرس : 
وبين افده وان ل الله بن يزيد عن المسعودي عند أبي داود. وعنده: من 
رواية أميْة بن خالد المسعودى عن أبي خلف بن عمرو عن أبي عمرة. قال أبو'؛ 
داؤد: بمعناه, إلا أنه قال م ثلاثة نفر » زاد « وكان للفارس ثلاثة أسهم » وهِنذا ) : 
اختلاف في الإسناد. ' 
وما المعارض فمته ما روى عبد الله بن مر وهو أخو عبِيد الله البذي 
قدمنا ذكره عن نافع عن ابن غمر ‏ أن النبي يل قسم يوم خيبر للقارس سهمين ؛ 
وللراجل سهنماً » قال الثنافعمي: وليس يشك أنمد من أهل العلم في تَقُدِمِة 
عبيد. الله بن عمر على أخيه في الحفظ. وقال في القديم : فإنه سمع نافعا يقول' ٠‏ 
د للفرض سهمين وللرجل سهماً » فقال« للفرس سهمين وللراجل سهماً ٠.6‏ - 
قلت: وعبيد الله بؤعيد الله هذان: عن ان صن سان 
عمر بن الخطاب .. 
وما ذكره الشافعي من تقدمه عبيد الله بن عمر على أخيه عند أفل العلمء 
. فهو كذلك : ولكن في حدييث مُجَمّع بن جارية ما يعضده ويوافقه . وهو حديث ٠‏ 
رواه أبو داود من حديث محمد بن يعقوب بن مُجَمع عن عمه مجمع بن جارية . 
“الانصاري ‏ وكان أخنٍ القراءٍ الذين قرأوا القرآن ‏ قال« شهدت 0 
رسول الله يطلا ان تاجيا ادن + ول الاين فقال , يعض الناس ؛ 
لبعض : ما للناس؟ قال: أؤحي إلى رسول الله يأف : فخرجنا مع الناس تُوجْف» | 


لمكا . 


فوجدنا النبي يلِةِ واقفاً على راحلته عند كُراع العِْيم قلما اجتمع عليه الناس قرأ 
عليهم 8 إنا فتحنالك فتحاً مبيناً 4 فقا ل رجل : يا رسول الله أفتح هو؟ قال: نعم 
والذي نفس محمد بيده؛ إنه لفتح فقُسمت خيبر على أهل الحديبية . فقسمها 
رسول. الله علد على ثمانية عشر سهماًء وكان الجيث ى ألفاً وخمسمائة. فيهيع 
. ثلاثمائة فارس.. فأعطى للفارس سهمين». وأعطى للراجل سهماً » رواه أبوداود 
عن محمد بن عيسى عن مجمع0". وهذا يوافق رواية عبد الله بن عمر في قسنم 
خيبر» إلا أن. الشافعني قال في مجمع بن يعقوب : إنه شيخ لا يعرف . قال: فأخذنا 
في ذلك بحديث عبيد الله ولم نر له خبراً مئله يعارضهء ولا يجوز خبر إلا بخبر ٠‏ 
مثله . 


يف ب اودر السابع عشر: وعنه و أن رسول الله صلل كان 


يقل بض مر يِبَعَثْ.في. السرَايا لأنْفسِهِمْ خَاصّةٌ ميؤى قَسْمٍ عَامةَ 
الجيش لك 


هذا هوالتنفيل بالمعنى الشاني » الذي ذكرناه في معنى النفل» وهو أن يغطي 
الامام لسرية؛ أو لبعض أهل الجيش خارجاً عن السهمين . والحديث مصرح بأنه 
خارج عن قسنم عامة الجيشء إلا أنه ليس مبيّناً لكونه من رأس الغنيمة» أو من 
الخمس» فإن اللفظ محتمل لهما جميعاً. والناس مختلفون في ذلك . ففي رواية 
مالك عن أبي الزناد: أنه سمع سعيد بن المسيب.يقول« كان الناس يُعَطُوْنَ النقل 
١‏ من الطمين: » وهذا مرسل . وروى محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: 
« بعث رسول الله يلق سرية إلى نجد. فخرجت معهاء فأصبنا نعم كثيرا فنفلنا 
أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان» ثم قدمنا على رسول الله يل » فقسم بيثنا غنيمتناء 


)١(‏ قال المنذري في المختصر ( حديث رقم 750518) في إسناده المسعودي. وهوعيد الرحمن بن 
عتبة بن عبد الله بن مسعود. وفيه فقال. وقد استشهد به البخاري. قال أب داود: وحنديك ابن 
معاية ؟ أضمة ع والعول غليه وارى لض بخن لخدي متي مدن لان ثلاثماثة فازس + وكانوا 
مائتي فارس . 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والإمام احمد بن حتبل. 


فق 


فأصاب كل رجل منا اثني:عشر .بعيراً بعد الخمس, وما حاسبنا رسول الله يل : 
بالذي أعطاناء ولا عاب عليه ما صنع . فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيراً بنفّله ) 
وهذا يدل علئ أن التنفيل من رأس الغنيمة. وروى زياد بن جارية عن حبيب بن 
مُسلمة قال: شهدت النبي ككل نفل الربع في الباق والنلث في الرجعة 206 , 
وهذا أيضاً يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة ظاهراً؛ مع اختماله لغيره . ودوي 
في حديث حبيب هذا : أن رسول الله مَل « كان ينفل الربع بعد الخمسء والئلث 
بعد الخمس إذا قفل » وهذا يمختمل أن يكون المراد منه: ينفل بعد إخراج 
الخمسء أي ينفله من أربعة أخماس مايأتون به رِدْءَ الغنيمة إلى موضع في البدأق؛ 
أو في الرجعة. وهذا ظاهرء وترجم أبوداؤد عليه « باب فيمن قال: الخمس قبل 
النفل » وأبدى بعضهم فيه احتمالاً آخرء وهو أن يكون قوله « 0-6 
عدا جره المين فعلى هذا : يبقى محتملاً لآن ينقّل ذلك من الخمس» أو 
غير الخمس . فيحمله على أن أذ يقل من الخمس احتالاء وحديث ابن إسحاق 
ضريحء أو كالصريح ش 
اريت تعلل لال لالض :قن الاعدان. .وبا يسدر من التقانيت 
الداخلة فيهاء وما لا يضر. وهو موضع دقيق المأخذ . ووجه تعلقه بْه: أن التنفيل 
للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة. وفي ذلك مداخلة لقصد 
الجهاد لله تعالى» إلا أن ذلك لم يضرهم قطعاء » لفعل الرسول كف لهم . ففي ذلك 
دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح من 
الإخلاضص» رانعا الإشكال في ضبط قانونهاء وتمييز ما يضر مداخلته من 
المقاصد. ويقتضى الفرعة يا المنائاة الغلاي إرما لا نشعي ويكرل يما 
له ويتفرع عنه غير ما مبمالة. 
روفي الحديث : دلالة على أن لنظر الإمام مدخلاً في المصالح المتعلقة 
بالمال أصلاً وتقديراً على حسب المصلحة, على ما اقتضاه حديث حبيب بنْ 


)١(‏ أخخرجه أحمد وأبوداود عن حبيب بن ملمة . وكان يقال له: حبيب الروم لكثرة غزوه الروم. وكات 
من عظماء الصحابة . وقد زوى نحو حديئه هذا عن عبادة بن الصامت أخرجه الترمذي وابن ماجه 
وابن حبان. و « والبدأة » قال في النهاية: أراد باليدأة: الغزو. وبالرجعة القفول. : 


0. 


لخوفهم. لان العدو قد كان نَذِر بهم لقربهم, فهر على بقظة من أمرهم : اقتضى 
زيادة التنفيل و البدأة » لَمَّالمٍ يكن فيها هذا المعنى : اقتضى نقصه, ونظر الإمام 
متقيد بالمصلحة لا على أن يكون بحسب التشهي . حيث يقال: إن النظر للإمام: 
التشهي . 

45# - الحديث الثامن عشر: عن أبي موسى - عبد الله بن . 
قيس - عن النبي كَل قال « مَنْ حَملَ عَلَينَا السّلآح. فلِيّس مِنًا ل 

حمل السلاح: يجوز أن يراد به ما يضاد وضعه. ويكون ذلك كناية عن 
القتال به. وأن يكون حمله ليراد به القتال. ودل على ذلك قرينة قوله عليه السلام 
« علينا » ويحتمل أن يراد به: ما هو أقوى من هذاء وهو الحمل للضرب به أي ' 
في حالة القتال. والقصد بالسيف للضرب بهو وعلى كل حال: فهو دليل على 
تحر يم فتال المسلمين. وتغليظ الأمر فيه . 

وقوله « فليس منا » قد يقتضي ظاهره: الخروج عن المسلمين. لأنه إذا 
حمل « علينا » على أن المراد به الممنلمون: كان قوله. د فليس منا » كذلك. وقد 
ورد مثل هذا. فاحتاجوا إلى تأويله . كقوله عليه السلام « من غَْشَ فليس منا 99 
وقيل فيه : ليس مثلناء أو ليس على طريقتناء أوما يشبه ذلك . فإذا كان الظاهر كما 
ذكرناه. ودل الدليل على عدم الخروج عن الإسلام بذلك: اضطررنا إلى التأويل . 
وَيُقَاتِلَ ِيَاءُ أي ذْلِكَ في سسبيل_الله؟ فقال رسول الله يلق : مَنْ قال 
)١(‏ أخرجه الببخاري في غير موضع بهذا اللفظ. وملم والنسائي والترمذي وابن ماجه . 


(1) تمام الحديث ٠‏ والمكر والخديعة في النار » أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود. 
وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة . 


ذ.ما 


لتَكُون كَلِمةُ الله هي الْعُليَا فهُوّفي سبيل الله 06. 
في الحديث ذليل على وجوب الاخلاص في الجهاد. شرع 0 القتال 
للشجاعة والحمية والرياء: خارج عن ذلك. ْ 
..فأما.م الرياء ‏ فهو ضد الإخلاص بذاته . 'لاستحالة اجتماعهما. أ 
يكون القتال لأجل الله تعالى» ويكون بعينه لأجل الناس . : 

٠‏ وأماه القتال للشجاغة + فيحتمل وجوها. أحدها: أن يكون التعليل داخملق 
في قضدٍ المقاتلء أي قاتل لأجل إظهار الشجاعبة. فيكؤن فيه حذف مضضناف. 
وهذا لا شك في منافاتة للإ:خلاص: وثانيها: أن يكون ذلك تعليلاً لقتاله من غير 
دخول له في القصد بالقتال. كما يقال: أعطئ لكرمه. ومنع لبخله. ره 
خلقه: وهلا بمجرده من حيث هوهو: لا يجوز أن يكون مراداً بالسؤالء' ولا" 
الذم. فإن الشجاع النجاهد في.سبيل الله إنما فعل ما فعل: لأنه شجاعء غير أنه . 
ليس يقصددبه إظهار الشجاعة» ولا دحل قَصضِدُ .إظهاز الشجاغة في التعليل. ' 
وثالئها: أن يكون المراد. بقولنا « قاتل للشجاعة » أنه يقاتل: لكونه شجاعاً فقنط. ' 
وهذا غير المعنى الذىٍ قبله . لأن الأحوال ثلاثة: حال يقصد بها إظهار الشجاعة » 
وخال يقصد بها إعلاء كلمة. الله تعالى» وحال يقاتل فيها لأنه شجاعء إلا أنه 
لم يقد إعلاء كلمة:الله تعالى, ولا إظهار الشجاعة عنه. وهَذا نمكن. فإن 
الشجاع الذي تدهمه:الحرب. وكانت طبيعته المسارعة إلى القتال: يبدأ بالقتال: 
يعت ون لا ماحد الأمريوء اعت اله لخير الاتعالي. ااا جه 
الل تعالى . 

0 ويوضح الفرق' بينهما أيضاً: أو الى الاق لياف وعرداقصد: فإنه 
يقالٍ: > قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى . لأنه شجاع . وقاتل للرياء: لأنه شجاع :فإن 
الجبن مناف للقنال. مع كل قصد يفرض . وأما المعنى الثالث : .فإنه ينافيه القصد. 
لآنه أخل فيه القتال للشجاعة بقيد التجرد عن غيرها. ومفهوم الحديث: يفتضي أنه 
في سبيل الله تعالى إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وليس في سبيل الله إذا لم 


. أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي واين ماجه‎ )١( 


*.5 


يقاتل لذلك . 

فعلى الوجه الأول: تكون فائدته: بيان أن القتال لهذه الأغراض مانع . 
وعلى الوجه الأخير: تكون فائدته: أن القتال لأجل إعلاء كلمة الله تعالى شرط. 
وقد بينا الفرق بين المعنيين . وقد ذكرنا أن مفهوم الحديث الاشتراط, لكن إذا قلنا 
بذلك» فلا ينبغي أن نضيق فيهء بحيث تشترط مقارنته لساعة شر وعه في القتال» بل 
يكون الأمر أوسع من هذا . ويكتفى بالقصد العام لتوجهه إلى القتال. وقصده 
بالخروج إليه لإعلاء كلمة الله تعالى. ويشهد لهذا: الحديث الصحيح في أنه 
« يكتب للمجاهد استنان فرسه وشربها في النهر » من غير قصد لذلك. . لما كان 
القصد الأول إلى الجهاد واقعاء لم يشترط أن يكون ذلك في الجزئيات. ولا يبعد 
أن يكون بينهما فرق, إلا أن الأقزب عندنا ما ذكرناه من أنه لا يشترط اقتران القصد 
بأول الفعل المخصوصء بعد أن يكون القصد صحيحاً في الجهاد لاعلاء كلمة 
الله تعالى دفعاً للحرج والمشقة . فإن حالة الفزع حالة دهش وتدناي على 302 . 
فالتزام حضور الخواطر في ذلك الوقت حرج ومشقة . 

ثم إن الحديث يدل على أن المجاهد في سبيل الله : مؤمن. قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا. والمجاهد لطلب ثواب الله تعالى والنعيم المقيم : مجاهد في 
سبيل الله . ويشهد له: فعل الصحابى”' وقد سمع رسول الله يكو يقول « قوموا 
إلى جنة. عرضها السموات والأرض » فألقى الثمرات التي كن في يده وقاتل حتى 
قتل. وظاهر هذا : أنه قاتل لثواب الجنة . والشريعة كلها طافحة بأن الأعمال لأجل 
الجنة أعمال صحيحة, غير معلولة. لأن الله تعالى ذكر صفة الجنة وما أعد فيها 
للعاملين ترغيباً للناس في العمل . ومحال أن يرغبهم للعمل للثواب. ويكون ذلك 
معلولا مدخولاً . اللهم إلا أن يُدُعَى أن غير هذا المقام أعلى منه. فهذا قد يُتسامح 
فيه. وأما أن يكون علة في العمل فلا. 

فإذا ثبت هذا وأن المقاتل .لشواب الله وللجنة : مقاتل في سبيل الله تعالئ. 
فالواجب أن يقال: أحد الأمرين إما أن يضاف إلى هذا المقصود ‏ أعني القتنال. 
لإعلاء كلمة الله تعالى ‏ ما هو مثله. أو ما يلازمه. كالقتال لثواب الله تعالى. وإما 


)١(‏ هوعمرو ين الحمام. وكان ذلك في عزوة أحد 


برك 


أن يقال : إن المقصود بالكلام وسياقه : بيان أن هذه المقاصد منافية لقتال ف سبيل 
الله . فإن السؤ ال إنما وقع عن القتال لهذه المقاصد. وطلب بيان انها سيل الله. 
فإن السؤال إنما وقع عن القتال لهذه المقاصد. وطلب بيان أنها في سبيل الله 
َم لأكفخرج الجواب:عن قصد السؤ ال» بعد بيان منافاة هذه المقاصد للجهاد في 
سبيل الله : هو بيان أن هذا القتال لإعلاء كلمة الله تعالى : هو قتال في سبيل الله لا 
على أن :د سبيل الله » للحصرء رأ 1 وق ار في سل ف اناا الي 
الإخلاصض» كالقتال لطلب الثواب . والله أعلم . 

وأما القتال حمية : فائحمية من فعل القلوب . فلا يقتضي ذلك إلا أن:يكون 
مقضود الفاعل: إما مطلقا: وإما في مراد.الحديث ودلالة السياق. وحينئذٍ يكون 
قلحا في القتال في سبيل الله تعالى» إما لانصرافه إلى هذا الفرض وخروجه عن 
القئال لإعلاء كلمة الله ء وإما لمشاركته المشاركة القادحة في الإخلاص . ومعلوم 
أن المراد بالخمية: :الحمية لغير دين الله . وبهذا يظهر لك. ضعف الظاهرية في 
مواضع كثيرة , ويتبين أن الكلام يستدل على المراد منه بقزائنه وسياقه, ودلالة 
. . الدليل الخارج على المرادٍ منه وغير ذلك . 1 ش 

فإن قلت: فإذا حملت قوله حلال لكان واي كهاو اجام فما 
الفائدة بعد ذلك في قولهم ٠‏ يقاتل رياءاً ع 

قلت: يحتمل أن يراد بالرياء: إظهار قصده للرغبة في ثواب الله تعالى». ٠‏ 
والمسارعة للقربات؛ وبذل النفس في مرضةة الله تعالى. والمقاتل لاظهار 
الشنجاعة : مقائل لغرض دنيوي . وهو تحصيل المحمّدة والشداء من النامن عليه 
بالشجاغة :. والمقصدان مختلفان. ألا تورى: أن العرب في جاهليتها كانت تقاتل 
للحمية ». وإظهار الشجاعة, ولم يكن لها قصد في المراءاة بإظهار الرغبة في ثواب 
الله تعالى والدار الآخرة؟ فافترق القصدان. 

وكذلك أنضاً القعال للحمية مخالف للقتال شجاعة. والقتال للرياء لأن 
الأول: يقائل لطلب المحمدة ة بخُلق الشجاعة وصفتهاء وأنها قائمة بالمقاتل. 
وسَجيّة له . . والقتال للحمية : قد لا يكون كذلك . وقد يقاتل الجبإن حمية لقومهء أو 
لنحريمه .و مكره أاك لا بطل » والله أعالم . ؛ٍ 


7. 


كتاب العتق 


60 الحديث الأول: عن عبد الله بن حير رضي اروم 
أن وول إل 4ق ال ون أن وزكالة في عليه نان لامالاسل 


0 نَمَنَ الْعَبْدِ: : قُوْمَ عَلَْه يه قب قِيمَةَ عَدْلِء فأَعْطى شرَكَاءَهُ حِصّصَهُم. وَعَنَّقَ عَلَيْه 
َدُواَد عله مَا تق 006. 

الكلام عليه من وجوه . 

الأول : صيغة و من © للعموم. ف فيقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم 
ل و ا و 
الثلث جميع العبد قوم عليه نصيب الشريك. وعتق عليه . لأن تضرف المريض في 
ثلثه: كتصرف الصحيح في كله ونقل أحمد: أنه لا يقوم في حال المريض» وذكر 
قاضي الجماعة : أبو الوليد ابن رشد المالكي عن ابن الماجشون من المالكية ‏ 
فيمن أعتق حظه من عبد بينه وبين شريكه في المرض: أنه لا يقوم عليه نصيب 
شريكه إلا من رأس ماله إن صح . وإن-لم يصح: لم يقوم في الثلث على حال» 
وعتق منه حظه وحده. والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم » وتخصيصه بما يحتمله 


)١(‏ أخرجه البخاري في غير موضع بألفاظ مختلفة هذا أحدهاء ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي وابن 
ماجه والإمام أحمد بن حنبل. ورواه الدارقطني وزاد ه ورق ما بقي »: وللحديث روايات كثيرة 
بينها الإمام مجد الدين ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار. 
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الثلث : مآاخوذ من الدليل الدال على اختصاص تصرف المريض بالتبرعات في 
الثلث. ش 
الثاني : 'العموم يدخل فيه المسلم والكافر. وللمالكية تصرف.في 

ذلك . فإن كان الشزيكان والعبد كفاراً: لم يلزموا بالتقويم. وإن كانا مسلمين 
والعبد كافزاً:' فالتقويم . وإن كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً. فإن أعتق المسلم 
كُمّل عليه كان العبد مسلماً أوذمياً. وإن أعتق الكافر فقد اختلفوا ذ في التقويم على . 
ثلاثة مذاهب: الإثبات» والنفيء والفرق بين أن يكون العبد مسلماً. . فيلرم 
التقويم» وبين أن يكون ذميا » فلا يلزم . وإن كانا كافرين والعبد مسلماً فروايتان.. 
وللحنابلة أيضاً وجهان قيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم. وهو موسر: هل 
يسري إلى ياقيه؟ : 

وهذا طعي الى قري عون اليس تووم قله الففريات 
أحدها: إذا كان الجميع كفاراًء وسيبه: مادل عندهم على:عدم التعرض للكفارفي 
خصوص. الأجكام الفرعية. وثانيها: إذا كان المعتّق هو الكافرء على مذهب من 
يرى أن .لا تقويم. أو لا تقويم إذا كان العبد كافرا. 

فأ الأول: فيرى أن المحكوم عليه بالتقويم.هو الكافر..ولا إلزام له بأجكام 
فروع الإسلام. وأما الثاني : فيرى أن التقويم إذا كان العبد مسلماً لتعلق حق 
العتق بالمسلم . وثالئها: إذا كانا كافرين. والعبد مسلما على قول. وسببه ما ذكرناه 
من تعلق خق المسلم بالعتق ‏ 
ش واغلم أن هذه التخصيصات: : إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى 
نص معين » فتحتاج إلى الاتفاق عليهاء وإثبات تلك القاعدة بدليل. وإن استندت 
إلى نض معين. فلا بد من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم. ووجه الجمع 
بينهما أو التعارض ‏ ش 

الثالث : إذا أعتق أحدهُما نصيبهء ونصيب شريكه مرهون, ففي السراية إلى 
نصيب الشريك اختلاف لأصحاب الشافعي . وظاهر العموم : يقتضي التسوية بين 
المرهون: وغيره. .ولكنه ظاههرء ليس بالشديد القوة . لآنة خارج عن المعتى . 
المقصود 0 لان ال إثبات السبراية إلى نصيب الشريك. على المعتق 
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فالمخالف لظاهر العموم: يدعي قيام المانع من السراية. وهو إبطال حق 
المرتهن . ويقويه بأن تناول اللفظ لصور قيام المانم غير قويء لأنه غير المقصود ‏ 

والموافق لظاهر العموم: يلغي هذا المعنى بأن العتق قد.قوي على إبطال 
حق المالك في العين بالرجوع إلى القيمة فلن يقوى على إبطال حق المرتهن 
كذلك أولى. وإذا ألغي المانع عَمِلَ اللفظ العام عمله 

الع : كاتبا عبدا ل اعسن اعتيكرا تصحة. ل ا 
الإبطال . وههنا ازابافة مغر وهوأن ل العبد » عند الأطلاق متناو 
للمكاتب. ولا يكتفي في هذا بشبوت أحكام الرق عليه . لأن ثبوت تلك الأحكام لا 
يلزم منه تناول لفظ د العبد » له عند الإطلاق. متناولا للمكاتب. ولا يكتفي في 
هذا بثبوت أحكام الرق عليه. لأن ثبوت تلك الأحكام لا يلزم منه تناؤل لفظ 
« العبد » له عند الإطلاق. فإن ذلك حكم لفظي يؤ خذ من غلبة استعمال اللفظ. 
وقد لا يغلب الاستعمال . وتكون أحكام الرق ثابتة. وهذا المقام إنما هو في إدراج 
هذا الشخص تحت هذا اللفظ.:' وتناول اللفظ له أقرب . 

الخامس : إذا أعتق نصيبه» ونصيب شريكه مُدَبْر: فيه ما تقدم من ع البحث 
وتناول اللفظ ههنا أقوى من المكاتب. ولهذا كان الأصح من قولي الشافعي عند 
أصحابه: أنه يقوم عليه نصيب الشريك. والمانع ههنا: إبطال جثى الشريك من 
قربة مهد سبيلها. 

السادس: أعتق نصيبه من جارية» ثبت الاستيلاد.في نصيبٍ شريكه منها. 
فالمانم من إعمال العموم ههنا: أقوى مما تقدم. لأن السراية تتضبمن نقل الملك. 
وار حل كل المللك ذو يقال إلى ارك جد عرست ابو با 1 ش 
كالإتلاف. وإتلاف آم الولد يوحب القيمة» ويكون التقويم سملنه نبيل غزامة 
المتلفات . وذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعله إتلافاً. 

السابع : العموم يقتضي أن لا فرق بين عتق مأذون فيه. أو غير مأذون. 
وفرق الحنفية بين الإعتاق المأذون فيه وغير المأذون فيه . وقالوا: لمان في 
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إعتاق المأذون قيهء كما لو قال لشريكه: اعيق ‏ سيلف 
الئامن : قوله عليه السلام ة أعتق ؛ يقتضي صدور العتق منهء واختياره له . 
فيثبت الحكم حيث كان فختاراً وينتفي حيث لا اختيار» إما من حيث المفهوم. 
وإما لأن السراية على خلاف القياس. فتختص بمورد النص, وإما لإبداء معنى 
مناسبب يقتضي التخصيص بالاختيار. وهو أن التقويم سبيله سبيل غزامة 
المتلفات. اال ل ١‏ 
: وههنا ثلاث مراتب: : مرتبة لا إشكال في وقع الاختيار فيها كد 
في عدم الا نختيار فيها. . ومرتبة مترددة بينهما. 
أما المرتبة الأولى : فإصذار الصيغة المقتضية للعتق بنفسها. رلاشك في 
دتحولها في مدلول الحديث . 
وأما المرتبة الثأنية: فمثالها: ما إذا ورث بعض قريبه فعتق عليه ذلك 
البعض . فلا سراية ولا تقويم عند الشافعية . ونص عليه أيضاً بععض مصنفي 
متأخري المالكية والحنفية» » لعدم الاختيار في العتق وسيبه معا . وعن أحمد: رواية 
'أنه يعنق عليه يضيب الشزياف» إذا كان موسراً . ومن أمثلته : أن يعَجّز المكاتب 
نفسهء بعد أن اد ابرق تفضا بحتق عل يله ل 
اختياز السيد. فهو كالارث . 5 
وأما المرتبة الثالثة الوسطى: فهي ما إذا ال عن . وهذا 
أيضاً تختلف رتبه. فمنه ما يقوى فيه تنزيل مباشرة السبب منزلة مباشرة المسبب» 
كقوله. لبعض قريبه في بيع يع أو هبة أو وصية : وقد نزله الشافعية منزلة المباشر: وقد | 
نص عليه أيضا بعض المالكية في الشراء والهية : وينبغي أن يكون من ذلك: تمثيله 
بعبده» وعند من يرى العتق بالمثلة . وهو مالك وأحمد . ومنه ما يضعف عن :هذا . 
وهو تعجيز السيد المكاتب» بعد أن اشترى شقصاً ممن يعتق على سيده. فانتقل 
إليه. الملك.بالتعجيز الذي هو سبب العتق. فإنه لما اختاره كان كاختياره لسبيب. 
العتق: بالشراء وغيره . وفيه اختلاف لأصحاب الشافعي . 
ووجه ضعف هذا عن الأول: أنه لم يقصد التملك. :وإنما قصد التعجيز. 
وقد حضل الملك فيه ضمناًء إلا أن هذا ضعيف. والأول أقوئ ٠‏ 
التاسع : الحديث يقتضي الاختيار ف ن العتق .وقد نَزلوا منزلته : : الاختيار في 
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سبب العتق على الوجه الذي قدمناه. ولا يدخل تحته اختيار ما يوجب الحكم عليه 
بالعتق . ففرق بين الختياره ما يوجب العتق في نفس الأمرء وبين اختياره ما يوجبه 
ظاهراً. 

فعلى هذا إذا قال أحد الشريكين لصاحبه: قد أعتقت نصيبك ‏ وهما 
معسران عند هذا القول ‏ ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه. فإنه يحكم بعتق 
النصيب المشترى» مؤ اخذة للمشتري بإقراره. وهل يسري إلى نصيبه؟ مقتضى ما 
قررناه: أن لا يسري. لأنه لم يختر ما يوجب العتق في نفس الأمرء وإنما اختار ما 
يوجب الحكم به ظاهرا . 

وقال بعض الفقهاء من الحنابلة : يعتق جميعه. وهو ضعيف. 

العاشر: الظاهر أن المراد يالعتق عتق التنجيز. وأجرى الفقهاء مجراه: 
التعليق بالصفة. مع وجود الصفة. وأما العتق إلى أجل فاختلف المالكية فية. 
فالمنقول عن مالك وابن القاسم : أنه يقوم عليه الآن. فيعتق إلى أجل. وقبال 
سحنون : إن شاء المتمسك قَوْم الساعة. فكان جميعه حراً إلى سنة مثلاً: وإن شاء 
تماسك. وليس له بيعه قبل السنة, إلا من شريكه. وإذا تمت السنة: قُوْمٍ على 
مبتدىء العتق عند التقويم . 

الحادي عشر: « الشرك ه في الأصل هو مصدر لا يقبل العتق . وأطلق غلى. 
متعلقه . وهو المشترك . ومع هذا لا بد من إضمارء تقديره « جزء مشترك » أوما 
يقارب ذلك . لأن المشترك في الحقيقة : هوجملة العين» أو الجزء المنعين منها إذا 
أفرد بالتعيين» كاليد والرجل مثلاً. وأما النصيب المشاع: فلا اشتراك فيه . 

الثاني عشر: يقتضي الحديث: أن لا يفرق في الجزء المعتي بين القليل : 
والكثيرء لأجل التنكير الواقع في سياق الشرط. 1 

الثالث عشر: إذا أعتق عضواً معيناً ‏ كاليد والرجل - اقتضى الحديث ثبوت ” 
الحكم المذكور فيه. وخلاف أبي حنيفة في الطلاق تجار ههنا.. وتناول اللفظ لهذه 
الصورة: أقوى من تناوله للجزء المشاع. على ما قررناه. لآن الجزء الذي أفرد. 
بالعتق مشترك حقيقة . 1 

الرابع عشر: يقتضي أن يكون المعتق جزءاً من المشترك. فيتصدى النظر 
فيما إذا أعتق الجنين: هل يسري إلى الأم؟ . 
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الخجامس عشر: قوله بل « له 4 يقد يقتضي أن يكون العتد تق منه مصادفا لنصنيه . ' 
اي ار ا ل ار 
يؤثر في نضيبه . ولا في نصيب الشريك على المذهبين ‏ فلو قال للعبد الذي يملك 
نصفه و نصفك حر » أو أعتقت نصمفك ٠‏ فهل يحمل على النصف المختض بهن أو: 
ا ا ا 0 . وعلى كل حالر: فل ” 

: إماءكل نصيبه, :أو بعضه . فهو داخل تحت الحديث. ش 

.. السبادسن عشر: هذه الرواية تتتضي ثبوت هذا الحكم في بالعبند. والآأفة 
مثله . .وهو بالنسبة إلى هذا اللفظ: قياس في معنى الأضل الذي لا ينبغني أن ينكره 
منصف . غير أنه قد ورد ما.يقتضي دخول الأمبة في اللفظ: فإنهم اختلفوا في 
الرواية ‏ فقال. القعْنِّي: عن.مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وافي 
مملوك » . وكذلك جَاء ني رواية أيوب عبن نافع . وأما عبيد الله عن نافع فاختلفوا 
عليه ين إزؤانة انه رارك كعبر عاق فى مارك » كما في رواية.الفعْنِي عن 
مالك. وفي رواية بشر بن المفضل عن عبيد. الله ه في عبد » وفي 'بعضن: هذه 
الروايات عموم. وجام ماهو أقوى من ذلك في رواية موسى بن عقبة عن نافع عن 
ابن عمر « أنه كإن يرى في العبذ والامة يكون بين الشركاء؛ فيعتق أحذهما نضيبه 
منهء يقول: قد وجب:عليه عتنه كله » وفي أ الحديث « يخبر بذلك ابن عمر 

عن النبى يَيْقخْ » وكذلكِ جاء في روابة صخر بن جريرية عن .نافع « يذكر العبد 
..والآمة.» قريباً معا ذكرناه.فن.رواية موسى. وقفي أخزه ٠‏ رفع الحديث إلى 
ابي ويك . ْ ا 
السابغ غشر: قوله يللد موقاة لقعا انان بالا حا الا 
. اقنضى ذلك أن يكون اليسار معتبزاً في وقت العدق . وإن كان بالواوه وكاك » 
احتمل أن-يكون للحال. فيكون الآمر كذلك. 

٠‏ الثامن عشير: : قوله يق« له مال » يمخرج عنه من لا مال له وبه قال الشافعية 
فيما إذا وض أحد الشر يكين بإعتاق نصيبه بعد موت قاعتق: بعد موتة افلا 
سراية + وإِنْ خنرج كله من الثذث. لأن المال يتتقل بالموت إلى الؤارث. ويبقى 
الميت.لا مال له. ولا يقوم على .من لا يملك شيئا وقت نفوذ العتق في نصيبه. 
وكذلك لوكان يملك كل العبد فاوصئ بعتق جزء منه , فاعتق منه :لم يشر . وكذا لو 
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دير أحد الشريكين نصيبه . فقال: إذامت فنصيبي منك حر. وكل هذا جار على ما 
ذكرناه عند من قال به. وظاهر المذهب عند المالكية فيمن قال: إذا مت فنصيبي 
منك حر: أنه لا يسري. وقيل : إنه يُقَوُم في ثلثه . وجعله موسراً بعد الموت. 

. التاسع عشر: أطلى ٠‏ الثمن » في هذه الرواية. والمراد القيمة. فإن 
« الثمن » ما اشتريت به العين . وإنما يلزم بالقيمة لا بالثمن. وقد تبين المراد في 
رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله « ما يبلغ ثمنه . يقوم عليه قيمة عدل » وفي 
رؤاية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه « أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما 
نصيبه . فإن كان موسراً. فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة - أو قال -قيمة, ولا وكس ولا 
شَطْط » وفي رواية أيوب و من كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل » وفي 
. رواية موسى «'يقام وماله قيمة.العدل » وفي هذا ما يبين : أن المراد بالثمن القيمة. 

العشرون: قوله يلك م ما ينبلغ ثمن العبد » يقتضي تعليق الحكم في مال 
يبلغ ثمن العبد. فإذا كان المال لإ:يبلغ كمال القيمة» ولكن قيمة بعض النصيب. 
ففي السراية وجهان لاصحاب الشافعي . فيمكن أن يستدل:به من لا يرى السراية 
بمفهوم هذا اللفظ. ويؤيده بأن في:الشراية تبعيضاً ذملك الشريك عليه. والأصح 
عندهم : : السراية إلى القدر الذي هو موسر به. تحجيا العرية بقدر الإمكان. 
والمفهوم في مثل هذا ضعيف . 

الحادي والعشرون: ! إذا ملك ما زبلغ كسال القيمة. إلا أن عليه دينا يساوي 
ذلك. أو يزيد عليه : فهل يث, ينبت الحسككم ف السراية والتتريم فيه الإغلاف الذي في 
منع الدّين الزكاة. ود الي اشتزاكهما في كونهما حقا لله. مع أن فيهما 
حقا للآدمي. ويمكن أن يستدل بالحديث من لا يرى الدين مانعا ههنا. احد. 
بالظاهر. ومن يرى الدين مانعا: يخصص هذه الصورة بالماتر الذي .2.3 بها 
خصمه . والمالكية على أصلهم : في أن من عليه دين بتدر ماله : فهو معسر 

والثاني والعشرون: يقتضي الخبر. أنه مهما كان للمعتق ما يفي بقيضة 
نصيب شر بكه : فيقؤم عليه؛ وإن لم يملك غيره. هذا الظاهر. والشافغية أخرج!؛ 
قوت يومه. وقوت من تلزمه نفقته » ودسْت ثوب . ؤسكتى يم . والمالكية اختلفوا 
فقيل  :‏ باعتبار قوت الأدام: ٠كسوة‏ ظَيْرفء كما في الديون التي عليه »:ويباج ..- 
الذي يسبكن فيه وشيوارٌ بيته. وقال أشهب منهم”: إنما ترك له ما يواريه لصنلاته 
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الثالث والعشرون: اختلف العلماء في وقت حصول العتق عند وجود شرائط 
السراية إلى الباقي . وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها ‏ وهو الأصح عند أصحابه - أنه 
يحصل بنفس الإعتاق.. وهي رواية عن مالك . الثاني : أن العتق لا يحصل إلا 
أدى نضيب الشزيك .. وهذا ظاهر مذهب مالك. الثالث: أن يتوقف. فإن أدى 
القيمة بآن حصول العنْق من وقت الإعتاق» وإلاّ بان أنه لم يعتق . وألفاظ الحديث 
المذكور: مختلفة عنذ الرواة . ففي بعضها قوة لمذهب مالك . وفي بعضها ظهور 
لمذهب الشافعي ع يي 

وألفاظهذه الرؤاية تشعر بما قاله مالك. وقد استدل بها على هذا المذغب. 
لأنها تقتضي ترتيب التقويم على عتق النصيب» وتعقب الإعطاء وعتق الباقي 
للتقويم : : فهذا الترتيبٌ بين الأعطاء وعتق الباقي للتقريم . 
< فالتقويم إما أن يكون راجعاً إلى ترتيب في الوجود» أو إلى ترتب في الرتبة 
والثاني : باطل . لأن عتق النصيب الباقي ‏ على قول السراية ‏ بنفس إعتاق الأول. 
إما مع إعتاق الأول» أو عقيبه . فالتقويم : إن أريد به : الأمر الذي يُقوْم به الحاكم 
والمقوم: فهو متأخر في الوجود عن عتق النصيب والسراية معاً. فلا يكون عتق 
نصيب الشريك مرتياً على التقويم في الوجود. مع أن ظاهر اللفظ: يقتضيه. 

وإن أريد بالتقويم: وجوب التقويم مع ما فيه من المجاز. فالتقويم بهذا 
التفسير: مع العتق الأول يتقدم على الإعطاء وعتق الباقي . فلا يكون عتق:الباقي 
متأخراً عن التقويم على هذا التفسير» » لكنه متأخر على ما دل عليه ظاهر اللفظ. 

وإذا بطل الثاني تعين الأول . وهو أن يكون عتق الباقي راجعاً إلى الترتيب 


: في الوجودء 'أي يقع أولاً 0 » ثم الإعطاء. وعتق الباقي. وهو مقتضى مذهب 
مالك . 
نا انون اكرن روك عزنا عن قوم ألا 
على «.أعطى » فلا يلزم تأخر عتق الباقي على الإعطاء. ولا كونه معه في درجة 
واحدة ٠.‏ , 
فعليك بالنظر في أرجح الاحتمالين . أعني عطفه على « أعطى » أو عطفه 
على « قوم 0. 1 


نف 


وأقوى منه: رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه . إذ فيها د فكان موسر 
فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة» أو قال: : قيمة لا وكس ولا شطط ثم يقوم لصاحبه 
حصته ثم يعتق » فجاء بلفظة «.شم » المقتضية لتنرتيب العتنق على الإعطاء 
والتقويم . 5 
وأما ما يدل ظاهره للشافعي: فرواية حماد بن زيدا عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر ه من أعتق نصيباً له في عبد .. وكان له من المال ها يبلغ. ثمنه بقيمة العدل 
فهو عتيق » وأما ما في رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله فما جاء فيها و من 
أعتق شركاً له في عبد فقد عتق كله, إن كان للذي عتق نصيبه من المال: ما يبلغ 
ثمنه. يُقوّم عليه قيمة عدل . فيدفع إلى ثركائه أنصباءهم ٠»‏ ويخلى سبيله ». 

فإن في أوله : ما يستدل به لمذهب الشافعي لقوله « فقد عتى كله » فإن 
أظاهره يقتضي : تعقيب عتق كله لإعتاق النصيب. وفي آخره: ما يشهد.لمذهب 
مالك . فإنه قال م يقوم قيمة عدل فيدفع » فأتبع إعتاق النصيب للتقريم. ودفع 
القيمة للشركاء عقيب التقويم . وذكر تخلية السبيل بعد ذلك بالواو. 9 

والذي يظهر لي .في هذا: أن ينظر إلى هذه الطرق ومخارجها. فإذا اختلفت 
الروايات في مخرج واحد: أحذنا بالأكثر فالآكثر. أو بالأحفظ فالأحفظ. ثم نظرنا 
إلى أقربها دلالة على المقصود فعُمل يها. . 

وأقوي ما ذكرناه لمذهب مالك: لفظة « ثم » وأقوى ما ذكرناه لمذهب 
الشافعي : رواية حمادء وقوله د حا ان لوكت م 
ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق لكتتصل او بكرن الجراد : أن مله | إلى العتق» أ 
أن العتق قد وجب له وتَحقق . 

وأما قضية وجوبه بالنسبة إلى تعجيل السراية» أو توقفها على الآداء: 
' فمحتمل . فإذا آل الحال إلى هذاء فالواجب النظر في أقوى الدليلين. وأظهرهما 
دلالة . ثم على تراخي اد ا لان 
تنجيز العتق.. هذا بعد أن يجري فا ذكرناه من اعتبار اختلاف الطرق» أو اتفاقها. 

الرابع والعشرون: يمكن أن يستدل:به من يرى السبراية بنفس الإعتاق» 
على عكس ما قدمناه في الوجه قبله . 


تدف 


وطريقه. أن يقال: لولم تحصل السراية بنفس الإعتاق, لما تعينت القيمة 
جزاء للاعتاق. لكن تعينت . فالسراية حاصلة بالإعتاق. 
.ايان الملازمة: أنه إذا تاخرت السراية عن الإعتاق. وتوقفت على التقويم . 
فإذا أعتقى الشريك الآخر نصيبه: نفذ .. وإذا نفذ فلا تقويم . فلو تأخرت السراية: 
لم يتعين التقويم, لكنها متعينة للجديث. 

٠‏ الخامس والعشررون: اختلف الحنفية في تجزي الإعتاق, بعد اتفاقهم على 
عدم تجزي العتق . فأبؤ حنيفة يرى التجزي في الإعتاق» وصاحباه لا يريانه. 
وانبتئ غلى مذهنب أبي خنيقة: أن للساكت أن يعتق إبقاء للملك.. ويضمن 
شزيكه. لأنه جنى على ملكه بالافساد, واستَسْعَى العبد. لأنه ملك . وهذا في جال 
يسار المعتق . فإن كان في خال إعساره: سقط التضمين . وبقي الامران الآخران. 

وعند أبي يوسف ومحمد: لما لم يتجزأ الإعتاق: عثق كله, ولا يملك 
إعتاقه . ولهما أن يستدلا بالحديث من جهة ما ذكرناه من تعين القيمة فيه. ومع 
تجزي الإعتاق.لا تتعين القيمة . 

السادس والعشرون: ترق تفن ورت لكين عار اد للقي 
إما صريحاً: كما في نعضن الرؤايات « يقوم عليه قيمة العدل. فيدفبع لشركائه 
حصصهم ؛ وإما دلالة سياقية لا يشك فيهاء كما في رواية أخرى. وهذ!: يرد 
مذهب من يرى أن باقي الغبد يعتق من بيت مال المسلمين. وهو قول مروي عن 
أبن سير ين » مقتضاه: التقويم على الموسر. 

وذكر بعضهم قولاً آخر. أنه ينفذ عتق من أعتق. ويبقى من لم يعتق ,يملى 
نصيبه. يفعل فيه ما شاء وروي في ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد . قال كان بيني 
وبين الأسود غلام:. شهد القادسية» وأبلى فيها . فأرادوا عتقه . وكنت صغيراً فذكر 
ذلك الأسوذ لعمر. فقال:: أعتقوا أنتم. ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى 
يرغب في مثل ما رغبتم :فيه أو يأحذ نصيبه » وفي رواية عن الأسود قال : كان لي : 
ولإحوثي غلام أبلى يوم القادسية . فأردت عتقه لما صنع . فذكرت.ذلك لعفر. 
فقال: ل: تفسد عليهم نصيبهم حتى يبلغوا ‏ فإن زْغْبوَا فيما رغبست فيه» وإلا لم 
تفسد عليهم نصيبهم » فقال بعضهم: : لو رأى التضمين ألم يكن ذلك إفساداً 
لنضيبهج.. والإسناد صحيح». غير أن في إثبات قول بعدم التضمين عند اليسار بهذا 


رلف 


نظر ما. 

وعلى كل تقدير: فالحديث يدل على التقويم عند اليسار المذكور فيه. 

السابع والعشرون: د قوم عليه قيمة عدل » يدل على إعمال الظنون في 
باب القيم . هو أمر متفق عليه . لامتناع النص على. الجزئيات من القيم في طول 
مدة الزمان. 

الثامن والعشرون: استدل به على أن ضمان المتلفات الثي ليست من ذوات 
الأمثال بالقيمة لا بالمثل صورة . 0 

التاسع والعشرون لالح ار يي ا لإا ا 
عرفا من الصفات التي يعتبرها الناس . 

الثلاثون : فيه التصريح بعتق نصيب الشريك المعتقٍ بعد | عطاء شركائة 
حصصهم . قال يونس - هوابن يزيد عن ربيعة : سألته عن عبد بين اثنين فأعتق 
أحدهما نصيبه من العبد؟ فقال ربيعة: عتقه مردود. فقد حمل على أنه يمنع عتق 
المشاع . : 
[ الحادي والثلاثون: ظاهره: تعليق العتى بإغطاء شركائه حصصهم . لأنه 
رتب على العتق التقويم بالفاء. ثم على التقويم بالفاء: الإعطاء والعتق. وعلى 
قولنا: إنه يسرى بنفس العتق : لا يتوقف العتق على التقويم والإعطاء. 

وقد اختلقوا في ذلك على ثلاثة أقوال. أجدها: أنه يسري إلى نصيبهم 
الشريك بنفس العتق . والثاني: يعتق بإعطاء القيمة. والثالث: أنه موقوف. فإن 
أعطي القيمة ثبتت السراية من وققت العتبق ل ل ا 
الحديث لد 

الثاني والثلاثون: قوله « وإلا فقد عتق منه ما عتق » فهم منه عِتَىَ ما عتق. 
فقط. لآن الحكم السابق يقتضي عتق الجميع , أعني عتق الموسر. فيكون عتق 
المعسر لا يقتضيه . 

د أنه هل يقتضي بقاء الباقي لاجد عن لوو ا ا 


)١( :‏ هذا غير موجود بالأصل . وموجود ببقية التسخ. 


نلف 


العبد؟ فيه نظر. والذين قالوا بالاستعساء: منع بعضهم أن يدل الحديث على نقاء ٠‏ 
الرق في الباقيء وأنه إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط. ويؤخذ حكم الباقي 
من حديث آخر. وسيأتئي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى . 


57 الحديث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عه عن 
ابي كك قال ٠‏ مَنْ تق شقيصاً مِنْ ممْلْونٍ» فَعَلَيْهِ حَلآَصُهُ كُلْهُ في 


مالف لم يَكُنْ لَهُ مال قُوْمَ المَمْلُوكُ قِيِمَةَ عَدْلِء ثم اسسْيِي 
الْعَبِدُ » غير م* مشقوق عليه الف" . 0 
فيه مسائل . المسألة الأولى: في تصحيحه. وقد أخرجه الشيخان في 
دحيم وحسبك بذّلك . فقد قالوا : إن ذلك أعلى درجات الصحبح . والذين . 
لم يقولؤا بالاستسعاء : تعللوا في تضعيفه بتعللات لا تصبر على النقد . ولا يمكنهم 
الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاذيث يزد عليهم 
فيها مثل تلك التعللات:.: فلنقتصر ءلى هذا التدوعينا تي الإعملة على ديع 
الشيخين» ونترك البسط فيه إلى موضع البسط إن شاء الله . 
المسألة الثانية : قوله كَقِمَ ه من مملوك » يعم الذكر والانثى ماًء وه وأدل 
من لفظ هو من عبد » على أن بعض الناس : ادعى أن لفظ و العبد » يتناول الذكر 
والأنثى . وقد نقل د عبدٍ وعبدة » وهذا إلى خلاف مراده أقرب منه إلى مراده. على 
أنه قد يتعسف متعسفف: ولا يرى أن لفظ م المملوك » يتناول المملوكة. 
المسألة الثالثة: قوله عليه السلام « فغليه خلاضه ٠‏ قد يشعن بأنه لا يري 
بنفس العتق': لأنه لو عتق. بنفس العثق سرّاية : لتخلص غلى هذا التقذير بنفس 
ال . واللفظ يشعر: باستقبال خلاصه., إلا أن يقدر محذوفء كما يقال: فعليه : 
عوض خلاصهء أوما يقارب هذا. . 
المسآلة الرابعة :.قوله عليه السلام ه فعليه خلاصه كله » هذا يراد به : الكل 
من حيث هوكُل» اي الكل المجووغي» لان بعضه قد تخلص: بالعتق السابق . 


روسن العريا رو ل لو ار 
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والذي يخلصه كله من حيث هو كُل : هو تتمة عتقه . 
المسألة الخامسة: قوله عليه السلام « في ماله » يستدل به على خلاف ما 
' حكي عمن يقول: إنه يعتق من بيت المال. وهومروي عن:ابن سيرين. 
المسألة السادسة: قد يستدل به لمن يقول: إن الشريك الذي لم يعتق أولا 
ليس له أن يعتق بعد عتق الأول» إذا كان الأول موسراً. لانه لو أعتق ونفذ لم 
يحصل الوفاء يكون خلاصه من ماله . لكن يرد عليه لفظ ذلك. الحديث . فإن كان 
من لوازم عدم صحة عتقه : أنه يسري بنفس العتق على المعتتى الأول. فيكون ذليلاً 
على السراية بنفس العتق. ويبقى النظر في الترجيح بين هذه الدلالة وبين الدلالة 
التي قدمناها من قوله يِه قُوْم عليه قيمة عدل. وأعطي شركاؤه حصصهم . وعتق 
عليه العبد » فإن ظاهره: ترتب العتق على إعطاء القيمة. فأي الذليلين كان أظهر» 
ري ْ 1 
المسألة السابعة: قوله عليه السلام.« فعليه خلاصه كله من ماله » يقتضي 
عدم استسعاء العبد عند يسار المعتق . 
١‏ المسألة الثامنة: قوله عليه السلام « فإن لم يكن له مال » ظاهمره: النفي 
العام للمال. وإنما يراد به: مال يؤدي إلى خلاصه . 
المسألة التاسعة : قوله عليه السلام د استسعى العبد » أي ألزم السعي فيما 
يفك به بقية رقبته من الرق. وشَرَطٌ مع ذلك: أن يكون غير مشقوق عليه. وفي 
ذلك: الحوالة على الاجتهاد؛ والعمل بالظن في مثل هذا. كما ذكرثاه في مقدار 
القيمة . 1 
المسألة العاشرة: الذين قالوا بالاستسعاء في حالة عسر المعتق: هذا 
مستندهم ‏ ويعارضه مخالفوهم بما قدمناهء من قوله يإ « وإلا فقد عتق منه ما 
عتق. » والنظر بعد الحكم بصحة الحديث منحصر في تقديم إحدى الدلالتين على 
الأخرى. أعني دلالة قولهه عتق منه ماعتق » على رق الباقي. ودلالة 
« استسعى » على لزوم الاستسعاء في هذه الحالة. والظاهر: ترجييح هذه الدلالة 
على الأولى . 


ينها 


باب بيع المدير 


7 - الحديث الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال و مب جل من الأنصارٍ لما له - وفي لفظ: َلَْ النبي يك : أن 
ودين اكد كر لاما له من ير لم يكن لَهُ مال غير . َبَاعَهُ 
رسول الله ويل بتَمانِمائَةِ دِرْهَم » ثم أَرْسَل تنه إليْهِ د : 

1 ابلك الملبد مافني بيع المدبر. وفن منع من بيعه مطلقاً :-فالخديث حجة 
عليه لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي. وقد دل الحديث على بيع المدبر 
بصريحه فهو يناقض المنع من بيع كل مدبر. 

وأما من أجاز بيع المدبر في صورة من الصصور: فإذا اخندج عليه بهذا 
الحديث من يرى جواز بيع كل مدبر يقول: أنا أقول به في صورة كذا. والواقعة 
واقعة خالء لا عموم لها . فيجوز أن يكون ذ في الصورة التي أقول ينجواز بيعه فيها. 
فلا تقوم غلي الحجة في المنع من بيعه في غيرها. كما يقول مالك في جواز بيعه 
في الدين على التفصيل المذكوز في مذهبه . ومذهب الشافعي: جواز بيعه مطلقاً. 


والله أعلم . 


والحمد لله وحده. وصلاته على أشرف خلقه محمد وآله. 


(1) أخرجه البخاري نألفاظ مختلفة هذا أحدها ومسلم والامام أحمد بن حنبل . 


لينف 


صورة ما في آخر الأصل 


شاهدت في الأصل المنقول منه: ما مثاله: وجدت على الاصل المنقول 
منه : ما مثاله : قراأت جميم هذا السفر ‏ والذي قبله ‏ من الكلام على أحناديث 
كتاب « العمدة و لسيدنا الشيخ الفقيهء الأمام الأوحدء المحدث,. الحافظ 
الحافل, الضابط المتقن المحقق» تقي الدين أبي الفتح محمد بن الشيخ الفقيه» 
الإمام العارف العالم: مجد الدين أبي الحسن. :علي بن وهب بين مطيع 
القشيري. وصل الله مدته. وأبقى على المسلمين بركته -: عليه في هذه 
النسخة. مصححاً لألفاظه. ومتفهماً لبعض معانيه. في مجالس. أولها: مستهل 
المحرم سنة سبع وتسعين وستمائة . وآخرها: الثاني عشر من شهر ربيع الآخر سنة 
ثمان وتسعين وستماثة . 

كتبه عبد الله الفقير إليه: محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن يحيى ابن سيد الناس الْيَعْمْري. وفقه الله . 

صحيح ذلك . كتبه محمد بن علي . 

نقله ‏ كما شاهده --العبد الفقير إلى الله تعالى: أبو سعيد أحمد بن أحمد 
ابن أحمد الهكاري. غفر الله له. ولطف به والمسلمين. 

و[ من ] خطه : نقله شاهده ‏ أفقر عباد الله إلى مغفرته ورحمته: عمر بن 
أحمد بن أبي الفتوح. فرج بن أحمد الصفدي . عفا الله عنه وغفر له ولوالديه 
ولجميع المسلمين أمين. 

والحمد لله أولاً وآخراً. وظاهراً. وباطناً. وسلام على عباده الذين اصطفى . 


للف 


فهارس الككتاب 
»* أولا: .فهر 0 إلآيات. : ش 
* ثانيا: فهرس الأنحاديث والآنار, امع وضع () أمام الأثر. 
* ثالقا: فهرس. الأعلام- 

* الممتوى 


أولا - فهرس الآبات 


الآية رقمها رقم الصفحة 
سورة الفاتحة ‏ رقمها ١‏ 

« الحمد لله رب العالمين » / ١‏ 0 ا ل ام ل لم الع ا 

ظ صراط الذين أنعمت عليهم 4 /.7 ا نويه املاط اسم 11 110 11 

« ولا الضالين » / لا م حا ام لو م ا و انا 
سورة البقرة ‏ رقمها ؟ 

< أقيموا الصلاة © / 437 ا ا ا ا لضف 

< وما كادوا يفعلون »/ ١لا‏ كور لت لقان لجار نوا ا اعقو سا الل نو 00 الل 

« وما هم بضارين به من أحد ... 4/ ٠١17‏ كت 1 اوماد "كرام 

١‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطًا 4/ ذال اجن ا ا عه اتمزتة وول جك عق و تدر وا 

« إن الصفا والمروة من شعائر الله ... 46/ ١98‏ ا ل 1554 

١‏ كنب عليكم الصيام كما كتب . . . ١87/4‏ ا ان 

« احل لكم ليلة الصيام الرفث .... 4/ ١41‏ ا لان 

« ثم أتمرا الصيام إلى الليل 4/ ينل 00 00 | ل 

4535451١ 4 © ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله 4/ كل لل‎ ١ 

١‏ حتى يبلغ الهدى محله 4/ 145 كوا الال لاسا اوماق سطس 0 5ه 

« فمن كان منكم مريضنًا 4/ 197 ببزدز ند د 00000000 ليوف 

« فمن تمتع بالعمرة ... 4/ 193 ا 00 0 0 ل 

« ثلاثة أيام في الحج 4/ ١97‏ م 1 169 

8 إنا رجعتم 4/ 1937 9ب 0002 ل 

( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. . 4/ ١74‏ ل افك 

« والذين يتوفون متكم 4/ 574 00000 يفف 

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4/ 5178 م أل 

« وقومرا لله قانتين 4/ 774 آز زؤز [ [ز [ ز ز [ز 10000 لطا 

« فإن خفتم فرجالا أو ركبانًا 4/ 579 0000 لين 

« لا يكلف الله نفس إلا رسعها 4/ 20 اا ل 01 

< ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ©/ 785 ...2.2 ل م ا " د 

راعف عنا واغقر لنا وارحمنا #/ 7457 ف اس ل خا 
سورة آل عمران - رقمها ؟' 

« ويقتلون النبيين بغير حق #/ 5١‏ ا ال بجعم ده ا ا لا 

« يدعون إلى كتاب الله #/ لال الت بت ل ايا نم انه 5 3 

« إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. . 4/ لال 0 7 عد 


زففا 


# .وله على الناس حج البيث .. 117/6 
١‏ والذنين إذا فعلوا فاحثة. .. 4/ 1 


سورة النساء ‏ رقمها 4 
«.واحل لكم ما وراء ذلكم #/ ”1 اوه ووو ل عو أله لوقام ع و عاو اده و كوه عام و1 ب 
« فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة .. #/ 76 07000*#”2” 
١‏ إن مجنبوا كبائ رما تتهون عنه 4/, 51 مووم وهم مه مت مهنمف م لومي 
« والجاز الجتب ©/ ]7*3 تيمم وميه بع ام 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4/ 88 ا ا 0 
9 فلا وزبك لا يؤمئون حتى يحكبوك ... 4/ 28 ا 
.ومن يطعم الله والرسول فأولتك . . #// 38 200 
#.وإنا كنت فيهم 4/ كل ا مسن واد اس 
9 نليصلرا بعك 4/ #سا واج و م مو و ل 0 
9 كانت على الؤمنين كبابا موقوثًا 1/4 ٠١#‏ ا 
# ومن يكسب تعظيئة أو إثما . . ١١#‏ ا 0 
+ وإن يتغرقا 4/ 1 ا 


١‏ سورة المائدة ‏ رقمها ه 
#« وايديكم. . وأرتجلكم ١/6‏ ةتيم 5000 
#:وإن كنم جا فاطهروا 4/ 0 0 010111 لكك تجو معي 1 0 
أو جاء أحد متكم 4/ 5 00 
9 أو لامدتم النساء © / 2< 


« وبملئ الله فتوكلوا إن كنتم. مؤمنين 4/ 77 21111 


الى إنما جزاء الذين.يخاربون الله ورسولة اننا 0 


0 ٠٠0 والسارق والارقة فاقطعر_ أيديهما 4/ م‎ 2. ٠ 


: «:فاتطغوا أيديهما 1/4 78 ا قد لين لاو 
« وحم عليكم صيد البر ما دمتم خرمًا 64/ 953 0000 اه 


سورة الأنعام ‏ رقمها " 
« قل هو القادز على أن يبعث .. 0/6 .بتي ج اتيت 00 
١‏ أو من تحت أوجلكم #/ 6 وبي ةنمو م ةر م تمن ت مرا ررم تم ةماقا 
9 أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم يأس بعض 280/4 1 


م سورة الأعراق ‏ رقمها /ا 
١‏ راتبعوه 4/ لع ل ا ا سو ا 0 


بالا 
1 01 


١14 
! 
للك‎ 
1 
لل لك‎ 
ه41‎ 


سورة الأتفال .- رقمها 4 


000 ١/4 ٠. . يسألونك عن الأنفال قل الأنفال‎ ١ 


سورة التوبة ‏ رقمها ؟. 


ط يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون تجس 78/6 ا 
١‏ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم »4/ 417 0 
١‏ وتزكيهم بها #/ ١١‏ 211101011111 


سورة الرعد ‏ زقمها 1١7”‏ 


< إماانت منثر © //ا 331011167ظ2ك 22111 
١‏ لهم اللعنة © / 00 م بر 0 211 5277 


سورة الحجر. رقمها ١6‏ 
«( فوريك انهم أجمعين © عما كانوا يعملون 4/ 47: 61 


سورة الدحل ‏ رقمها ١"‏ 


8 الخيل والبغال والحمير لتركبوها وريتة © / م ململ 
١‏ فإذا قرأت القرآن . . 4/ 84 0 


سورة الإسراء ‏ رقمها ١1/‏ 


< وإن اسأتم فلها »/ ,ا 000 


سورة الكهف . رقمها ١4‏ 


« ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك .. 4/4؟ لماي 
ؤ فمن شاء فليؤمن ومن شاء .. » /79 1111 


سورة مريم ‏ رقمها ١5‏ 


+ ولم أكن بدعاتك ربى شقيًا 4 / 4 0 
+ ساستخفر لك ربى .. 6/ 47 1 


سورة له رقمها ٠١‏ 


+ أقم الصلاة لذكرى #/ ١4‏ ا شط5غ2<( 


سورة الحج ‏ رقمها 17؟ 


0 71 /# .. فاذكروا اسم الله عليها صواف‎ ١ 


إزذنا 


ماه 


لكل 
ىه 


ابذك 
الذي 


>33 


256 


« وإ 'يرمًا عند زنك كآلف ستة .' 1049/4 
9 اركعوا واسجدوا 4 3/7/7 20 


+ وما جبل. عليكيم فى اللبين من حرج #/ 78 رو 


سورة المؤمنرن - رقمها ؟؟ 


- ( فإذا نفخ فى الصور فلا أنباب . . ٠١١١/4‏ ا ل ا 
# ومن يدع مع الله إلهًا آخر . . 1117/4 00 


'سورة النور- رقبها ٠‏ 


9 واللين يرمون أرواجهم ١‏ #/ لهو + لمم ممم مو 3 لم م 
"9 ويثرا عنها الملاب © / 2 وسو كر وم السو ا اب 1 
9 قل للنؤمنين يغضوا عن أبصارهم 4/ 0 لماو 21110 
. ( وقل للمؤمنات يغضضن عن ابصارهن 6/ 7١‏ ...:.. 000 
تمية من عند الله مياركةا طيية © 001 ااا 121111107 


سورة الشعراةت رقمها 75 - 


< الذى يراك جين تقوم 4/ 4 ااا م كا ولي ك1 


سورة الروم - رقمها لين 


00 مها‎ /» ٠. هن تسوك وحن تصبطون‎ ( ١ 
0 قطرة الله التى أقظر الثامل عليها © 7 +" ابتار‎ 
ف ناتك لااتسمع المرتى 81/4 بايا فلل وليه‎ 


سزرة الأخزا - رقمها 58 


« سلقوكم بالسئة خداد 4/ 1 121000 ا 21121200 
. ف« وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها . . .م 5 0 


سؤزة فاطر رقمها د 


0 وما أنت: بمسمع : من ف القيور 4/ 11 ا ا ا ا 


سورة ص - رقمها 14 


«( حت توارت بالحجاب 8# /آ" 06 لق ا و لي 


| لها 


ا ل 


سورة غافر- رقمها 4٠‏ 


أدخلوا آل فرعون أشد العذاب #6/ 43 .. 


ط#اعملوا ما شجعم #/ 1١‏ ...ا م 


سورة محمدا- رقمها /41 0 
ولا تبطلوا أعبالكم # لداجت اا 0 
« إنما الحياة الدنيا لعب 4/ 0 000 0 


سورة الفعح ‏ رقمها 44 


« إنا فتحنا لك فنحا مَبِيئًا 6/ ١‏ ا صو واف اموه اجو 


سورة ق - رقمها ٠‏ © 
« وسبح. بحمد ربك قبل طلوع الشمس .:. روم الاي 


سورة الذاريات - رقمها لفن 
« فإن للذين ظلموا ذنوبًا مثل ذنوب أصحابهم 4/ 54 5# 


سورة الوافعة ‏ رقمها 5ه ' 5 
ظ فسلام لك من أصحاب اليمين 4/ 341 ا 0 و نه هع اكه واه بده 3 


1 سورة المجادلة ‏ رقمها 84 
ورم امام 6/ 1د 000 


سورة الحشر- رقمها 84 
< ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى #/ © زدزت2كز 0 1000 
« وما آثاكم الرصول فخذره #/ ٠‏ 5000-5 ا د 1 


سورة الجمعة ‏ رقمها 1" 
١‏ فاسعوا إلى ذكر الله .. #/ 64 ا 


سورة الطلاق - رقمها 8 
9 وآولات الاحمال اجلهن . خلدة 
« أسكنوهن من حيث سكتم 7./4# : 
٠‏ 9 رإن كن آولات حمل .. #/ ١‏ اذ[ 1[ 1 1101111 


مك 


4ه 


/ 


فن نلف 


يفنا 


لك 


005 


151 
اسه 


أورنن 


سورة التحرم - رقمها 55 


(يا انها الذين آنا قو ألفسكم . 3/4 أ لو م مو 


٠‏ سورة املك رقمها /ا< 


: 9 آلا يغلم من خلق »/ ١4‏ 100 


+ وتبتقل إليه تيتيلا © /م- ارط لا ا ان لعل و ا 
086 :« فعصى فرعون الرسول 4/ 15 وطس ةو ا مساب سا ا و وا 


:نورق لإنسان الها 7 


0 فغل أن على الإسان 10/4 000 اه 


سورة الانشفاق رقمها 6م 


ل إنه:ظن' أن لِن يحور #/ ١5‏ ب راج با 


سورة الأعلى - رقمها 4:9 


ف( سبح اسم ريك الأعلئ »/ ١‏ 1[ 12011010110101 


« والليل إذا ينشي »/ ١‏ ا ل ين للكميرية 


صورة الزئزلة ‏ رقمها 45 


« فمن يعمل:مثقال ذرة .. #/لاء لم 220 لالام اوم و ع تامور 


سورة النصر- رقمها ١١١‏ 


9 إنا جاء نصر الله والفتح 4/ ١‏ إل أجل فاو وا واو واد 
١‏ فبح جمد ربك »/ 8 ز ز ز ز ز ز ‏ ز ‏ ز ز 1 1 2111111111 
< واتعفرة 4[ حاار ا او 0000 


سورة الإخلاص ‏ رقمها ١١7‏ 


111 11100 ١/46 قل هو الله أحد‎ ١ 


زفذا 


وا 


3 
04 
د 
ور 
املق 
3000 


81 
ام 
دفن 


| مولن 


ثانياً - فهرس الأحاايث والكثار 


الطرف الراوي - 
أبا عبد الرحمن أليس قد تُهِي عن هذا؟ () ا أن دمزواق الضف 
ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منها ١١0000000‏ أم عطية 
ابعثها قيامًا مقيدة ..0 ا ترم 2 أب ضر 
أبك جنئون ؟ وسو ع قاد و 006.. 0١0000006060000‏ أبو هريرة 
أتانا رسول الله يل فأخرجنا له ماء من وق دون .عبد الله بن ويد 
أنهد شاة ؟ اع و و أي كعب بن عجرة 
أتحلفون وتتحقون قاتلكم 0 .000 صهل بن أبي حثمة 
أتراني ماكستك لآخذ جملك ؟ 00 جابر 
أتزيدين أن ترجعي إلى رفاعة . . .؟ سس * ١‏ جماسة 
أتشففع في حد من حدود الله ؟ ع ا ا أعاشة 
اتقوا الله واعدلوا في أولادكم: 0٠0606060060666066666 02 3١‏ التعمان 
أتى النبى وك عين من المشتركين مع كو ناسللا “اسلفة بن الأكوع 
أتى رجل من المسلمين رسول الله وَكَلٍِ الواعرنة 
أتيت النبى ولإلة بمكة الا 0 اأنفك 
أنيث النى وك وهو فى قبة 
أنيت النبىً يكل وهو يستاك 00000 


أتيت رسول الله يلخ فقلت 00 0 
أتينا رسول الله ولد اربعة نفر . 
أتينا رسول الله وَل ونحن شببة 


أثقل الصلاة على المنافقين 50 قاع لعفم موود ا "٠‏ أب وهزيرة 
:أجرى_النبى يلد ما ضمر من الخيل واوا ويه ابن عمر 
اجملوا آخر صلاتكم بالليل وتر 000000000000000 0 أبن عمر 
أحابستنا هي ؟ قا جا ودوك ل رو و 131 1 000 عائشة 


أخبر رسول الله كل أني اقول 208000000000000 عي الله بن مرو 


أخبروه أن الله تعالى يحبه . عائشة 
اختر أيهما شتت مقع ع جزم شري ارق مدو و 1 3 فيررز 
اخخصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن رمعة ا عائئة 
اخف الحدود ثمانون 00000000 عيك الرحمن بن عوف 
الاخوان من الإمنون يشفعون (0) 000 

إذا أتى احدكم البراز فليكرم قبلة الله 0 اب إسراقة 

إذا أنيتم الخائط فلا تستقبلوا القبلة دراوت 
إذا أرسلت كلبك المعلم رذكرت اسم الله ... 21 عدي بن حاتم 


اضف 


رقم الصفحة 
ك5 
فض لض 
:1 
011 
لم 
نك خرف 
١‏ 
لفك 
ههه 
11> 
كام 
44" 
111 
امن 
3 


وفرف 
١154‏ 
954" 
ككثلء ملم 
يفف 
4 
114 
/اه١‏ 
كمه 
شند تان 
ندل 
اف 
مو او 


إذا استاذنت أحدكم امرأته 


ابن عمر 
إذا استتفرتم فائفروا 66000 00000000660000600020600000000 030 أين عياس 
إذا استيقّظ احدكم ار ا د عله افعا اوها د 1 أبو هريرة 
إذا استيقظ هن نومه ل ا ل ل 1 أب عزيرة 
إذا اشتد الحر فأبردوا ا ا 0 
إذا اشتد ار فابردوا بالصلاة.. كوا قم وض متمد لايق عنمن أب و مزيرة 
إذا أقبل اليل كن بجا عدا نتن الس لس سدم متا 0 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ولحو مطل الولو ل 
إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء . عائشة؛ ابن عمر 
إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده لله وم 000000000000006 00د أبن عباس ' .٠‏ 
إذا أمّن. الاسام قامنوا 520 ل د بعري 
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهنما بالخيار للا م 3 <ابن اعم 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ 00 أبو هريرة 
إذا توضا أحدكم فليجعل فى أنفه عام أبو هريرة 
إذا جاء أحدكم يوم الجنعة والإمام يخطب ولر هر رومن ر رار ر نزولل رار 
إذا جل بين شعيها الأريع ...ايم اتيت أيو هريرة 
إذا جمع الله عز وجل - الاولين 000000000000000 أين عمر 
إذا دخخل أحدكم المسجدا فلا يجلس ا ا م أب ققادة 
إذا رأث الماء محينيس لوراك قو السوسةي افوس الراوت دن 


إذا رأيتموه فصوموا . 
إذا ركم فاركعوا -بب 110000 
إذا رميت بالمعراض 
إذا وميت بسهمك 
إذا ستعتم المؤذن 000 

إذا شرب الكلب فى إناء ممم 00000 300000000000000 أبو هريرة 
إذا شهدت إحداكن المسجد اا 0 
إذا صح الحديث فهو مذهبي (0 .000600000000006 00000 الشافعي 
إذا ضلى أخدكم إلى شيء يستره 
إذا صلى أحدكم للناس فليخئف 
إذا غريت الشمس من ها هنا تلتت تت 1م ممم ممم 0 
: إذا قال أحدكم آمين 
إذاا قعد أحدكم فى الصلاة عو ساوج ملح احم لادان 
إذا قلت لصاحبك والإبام يخطب 
إذا قمت إلى الصلاة فكير ...:.. 


كرف 


ب 
كمع 
لالم 

0 


الملل 
1 
لخ لكا 
سنا لكين 
355 , 
١ 3١‏ 
5355 
5 
لديا 
94و 
ولدلا 
ا 
ل 0 
ققد 
لجا ” 
الا ١‏ 
م7 
لافنا 
رففرا 
0 


إذا وطئ أحدكم الاذى' رومررءوما يور ةر ة رونو ويه ورنيول ارلا افع زم ته رمام 

إذا ولغ الكلب فى الأقاة تمي 2 

اذبح ولا حرج امو 

اذهيوا بخميصتي هذه كدف 0 عه 0 

اذهبوا به فارجموه نه الى ع ل م1 1 

ارايت إن منع الله الغمرة ٠.‏ ؟ لو م 

. ارأيت لو كان على أمك دين . . ؟ : 

ارجع قصل قاتك لم تصمل ‏ 6..ب متي 50 

ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 5 **2#ظ22 

أرسلنى إليك ابن عباس 0 

اركيها م روديو اه لم 0 

اركبها ويلك شويه بطاسه اام سبجو م اسه وم 1 1 

ارم ولا حرج 1111111 او ادا انو ١‏ “ابن عير 
إرارك إن أعطيتها وفعي ين دع حؤاد وما عليه كين وو م انهاه د سهل بن سعد 
استأذن العباس . . أن يبيت بمكة خم ف الامو 7 ٠_0‏ “لخ اعيضر 
استاذن علي" افلح ا لالطو لما خا العكة 
أستفتى سعد . . في نلر كان على أنه مان اام - عبن 
استقبل الني ول وكبر اج لبد بون وار 000 20 وال يح سور 
استقبلنا أنسمًا حين قدم من الشام 2170000 0000 تنس بن سيرين 
أسرعوا بالجنارة فإنها إن تك صالحة ا 2 ١‏ “اللو هريرة 
أسفروا بالفجر فإنه أعظم للاجر 11111010 1[ 1[ 1 1 1 
الأسواق موضم الشياطين (01 0 00 

' أشبهت ختلقي وخعلقي 00000000 00 الله 
اشترطي لهم الولاء ا 0 عاضة 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين ا سات ا .لو بكرة 
أصاب عمر أرضًا بخيبر ا ا لحا الل 0 “اين عير 
أصابتنا مجاعة ليالي خيير خا ا“ أن ايأو 
أصدق ذو اليدين 9 0 0 ا أبو هريرة 
أصلى كيف رأيت رسول الله 8 0ض مالك بن المويرث 
اضربوه؛ فضريوه بالأيدي والنعال 00 عي الوحمن بن فزهر 
أطعمه أفلك منرملا 0000001000000 000000060006006 يو هريرة 
اطلبوه واقتلوه أن ارام امرض تق شين لا الم ل لي[ ملفة 
أع.أع م ل 0ج موس جو مار اماف وح لومت 
اعتدلوا في السجود مث نس 


لضف 


لكل 
املس 


أعتم النبي وَل بالعشاء 1[ز[ز[زؤزؤ[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ |[ [ز[ [ 1[ 212101111 ابن عباس 
اعرف وكاءها وعقاضها مال م خلا للا لد .1 ويه ين تخبالك 


أعطيت يحمسا لم يعطهن احد 
أعظم الثاس جرمًا عند الله ..:, 


ال ذكرك. وتوضا توفع د نوين مم ة فا ايو مون م ة روه ااا تار زر رن المتداد 
اغسلتها ثلانًا أو خنمسًا سإل الل أم عطية 
اتمسلو” ماه وميدر 11107 ان لين 
اقبل ولا حرج وعد ع ل ا 2110101111011 أبن عمر 
أفعلت هلا يولدك كلهم 9 :0.0 0000000 التعمان بن بشور 
أفلا أعلمكم شيلًا تدركون به .. ؟ ببلد 00000000000000 أبو هريرة 
افلح وابيه إن صدق 1 متططاه اال وو شيعا لاسو ا 
أقبلت راكب “على حبار أثان ٠:‏ “0200 اين محباس 
افحلت امرأتان من غذيل ... سو ووو 0 الواهزيرة 
اتتلوه ( ابن خطل ) 1111117111 0س 
أفرأ ما:تيسر مك من القرآن 00 000000000006000 000 أبو شريرة 
٠‏ اقسموا المال بين أهل الفرائض كوم الا 1 0 ابن عناسن 
أقصرت.الصلاة ها رسول الله . . ؟ ذو اليدين 
أقول: اللهم باعد بيني ربين خحطاياي أبو أهريرة 
اكتبوا لأبي شاء لمت مقع ونه ماو 01 اسم ماخ أبو هريرة 
أكلنا زمن خوير الخيل وجمر.الوحشس لمي ي 000060600 000 جاير 
أكما يقول ذو اليدين ؟ و 21 
آلا أجبركم بافضل أعمالكم: . .؟ 
آلا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحابيتم . .9 و 
١‏ أبو هريرة 
أبن عباس 
أبو بكرة 
! أم سلمة 
آلا أهدي لك هدية ؟ ا ا 0 
التمس ولو خائًا من حديد 000٠0٠0٠00000‏ سهل بن سعد 
أطقرا القرائشن يأهلها ...تت..تب تتم ييه ابن عباس 
الله أكبر سنة أبي القاسم فبوي 00006600 0 ين حياس 
: اللهم ارحم للحلقين او ا ره م قود :” *. لبن ضهن 
كس 
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اللهم أمضى لأصحابي هجرتهم سعد 
اللهم إني اعوذ بك من الخحبث والخحياكث  ١‏ 05080 00* نس 
اللهم إني أعوذ يك من عذاب القبر , 0 "أب و هريزة 
اللهم إني آعوذ بك من وعثاء النفر 00000000 عيل الله بين سرجس 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي ححا م ملن الك وهزي 
اللهم حوالينا ولا علينا 00000 اث 
اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد ١‏ 0000| كهبا بن عحجرة 
اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب 0 ابن أبي أوفى 
. ألم أر البرمة على النار فيها لنم؟ و 727 + عاشة 
آلم ترى أن مجزر) نظر .. ؟ : : 
أما أبو جهم فلا يضع عصاء 

آما أحدعما فكان لا يسحر من بوله 5[ ز ز 0 0 100101 

أما الركرع فعظموا فيه الرب .... 0000 

أما بعد أيها الناس إنه نزل محريم الخمر (1) 

أما بعد فما بال رجال يشعرطون اوم ولو هللو ماقم 

أما قول أبي هريرة قفى الصحراه (1) 00 

أما ما ذكرت ‏ يعني من آنية أهل الكتاب -....:..........: أبو تعلبة 
أما يخشى الذي يرقم راسه قبل الامام م ا مةئ هريرة 
أمر الناس أن يكون آخمر مهدهم بالبيت 000000 أبن عياس 
أمر بلال أن يشفع الاذان الو ارون انو اوسن . ملسن 
أمرت أن إسجذ على سبعة أعظم و ٠‏ + لبن عبان 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدرا ا 000 
أمرتنى عائثشة أن اكتب لها مصحمًا يونين 
أمرنا آن لا نتزع خشافنا ا ا ا ل > فرات 
أمرنا رسول الله ك5 أن شرج فى العيدين ل 
أمرنا رسرل الله وَل بسبع ,لزه 
أمرني رسول الله ك9 أن أقوم 0 اهنم 
أمرهم النبي كله أن يرملوا : 
أمسك عليك يعضن مالك 

أمسكرا عليكم أمرالكم 0 5# 

أملى علي المغيرة بن شعية 

إن آخير الأمرين من فعل النبي وَل السجوده 

أن أيا عمرو بن حفص طاقها 2100 

إن إحب الصيام إلى الله صِيام دلود 0 


إن أحق الشروط أن توفوا به 0 


لل 


با 
لاا 
ند 
ان 
فين 
الام الاه 
انيلا 
رفوه 


إن أفلحم أخا أبي القعيس استأذن توما ا ام تلن واموط د أعافقة 


أن اكنتوا القتدور ١00000000 0١‏ أبن أبي أوفن 
إن الحلال بين والحرام بين 000 00 التعمان 
إن الذي يعود فى صدقته اشاح توي مشا ماحد من 000 عض 
. إن الرضاعة تحرم ما يمحرم منْ الولادة وعس موسا ال 1 ١‏ عائقة 
إن الشمس خسفت. اسقط ووو لأساو وو 1 ا غفنة 
إن الشمس والقمر-آبئان مو او اعد الم ما ال ا د 0 > اجائقة 
: إن الشمدن والقبمن آيتان لح سر ول رااان أبو مسعود 
إن الشيظان يجري من ابن آدم .000000600 صلقية بنت حزي 
إن الشيطان. ينف .بين أليتي الرنجل -000 0 000 
إن الله أذن لرسول الله ولم ياذن لكم 10000 00 أبو شريج 
إن الله خبي كريم 0000 11110 
إن الله + عر وجل - قد حبس عن مكة الفيل 000000000 أبو هريرة 
إن الله ووسوله حبرم بيغ الدمز ا ل" 
إن الله يربي الصدكة 1 0 

إن الله يملم أن أحدكم كاذب «ااعمة ابا ص8 1110101 2 بق أخمر 
إن: الله ينهاكم أن تملفوا بآبائكم ان ا ان “همذ 
إن اللؤمن لا ينجس 1 1 ا 00 
أن النبي 85 أني برجل فد شرب النمر الور 000 لس 
أن الني و أني بصي 10 اوملع ووو مما عم انج 00 ١‏ سائعة 
أن النبي وإ استجم زأعطى الحبجام أجرء لع ف يو عواار د سيط مو بدو يحو 1 ب 
أن النبي 26 تيمم اس امار ا ا و ا 7 أو لمهي 
أن النبي و جلد في الخمر أزيمون م ا 0 
أن الثني 5ك حرم لححوم القيل 

أن النبي وَل شيرج إلى متزله 

آن البي 95 خرج: علينا 00 

أن النبي 5 دخل المسجد 10107 1 201110101010 

أن النبي. 43 رمل من الحجر 

أن النبي و سكت -تى فرغ من الركعتين 

أن النبي ووو صلى بهم الظهر. 

أن الثبي: َل صلى على التجاني 

أن النبي يَي صلى على قبر 

آن ابي 8 صلى فى خميصة 

أن النبي ون عامل أهل خبير 

أن التبي 6 قسم يوم “خيير 000 
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العدا لله 


أن النبي وكيد قد أنزل عليه القرآن 0 

أن النبي 285 كان إذا جد به السير 210 
أن النبي 5 كان إذا دخل الخلاء 00000 
أن النبي كَّدْ كان إذا صلي فرج .......... .تي 
أن النبي فد كان في سفر 0 


أن التي كيل كان ا 0 ا 
أن النبي يلد كان يختل الناظر بالمدرى ا ا 


أن النبي ولو كان يرفع. ببدية ين مقا لوو او 0 
أن النبي يَتيْد كان يصلى سسمدتين 0 
أن النني وَل كان يقرأ فيها باجمعة 

أن النبي يك كان يقول في دبر كل صلاة 000 
أن النبي 56 كبر تعمس 

أن النبي فيك لقيه في بعضص طرق :للدينة 23111 


أن النبي يَتَك لم يعصل قبلها ا 01100 
إن النبي وَل نم يكن محرما ا 


أن النبي ود نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام 0000 
أن النبي كك نهى عن الصلاة بعد الصيخ .... لم 
أن النبي وَتَد نهى عن النذر 19 1 ا 1 
أن النبي يك نهى عن بيع الولاء 3 
أن النبي 295 نهى عن لحوم الحمر الاهلية 0 
أن النبي يتف نهى عن نكاح المتعة 01+15 
أن النبي و وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون ل ع بق 
إن اللر لا يآتي بخير 271101131101100 


أن أم حببية 1 تحيفضت فمقففو فيو مموقة ميو روفو فو مم مي وو ماله 
إن أمتي يدعون يوم القيامة هر و م 
أن امرأة وجهدت في بعض مخغازي النبي 55 مقتولة 2007 
إن بلالا يرذن بلبل 


أن تلبية رسول الله 484: نك فلن تيف 1 
أن ججارية وجد رأسها عرضوضا ا 
أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام 0 
0 : آأصوم في 
افر 9 .. 


إن ذلك لا يحل لي 111 1[ 211 آم حبيية 


أن رجالا من أصحاب النبي يك أروا ليلة: القدر د ١‏ يم انطو 
أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة السو لاوخ ١‏ كتين 
أن أرجنلاً رمى امرأه وانتفى من ولدها ملل 101" " “اب عمل 
أن رجاد عفن يذ رجل أ يت عمران 
أن رجلا قال؛ يا رسول الله ما يبس المحرم 0 أبن عمر 
أن رجلاً من الأعراب.آأتى رشول الله يك .... ابو هزيرة رين 
أن رجلا من بنى سلمة يقال له: سليم اد دادر ل مهاد الزر قي 
إن رسؤل الله يك اسهم لرجل ولفرنسه و 0 © “اين عم 
إن رسول الله وَتَِ اشترى من يهودي 5 عائشة 
إن رسول الله وَل اصطتع خائا 21117100 ابن عمر 
- إن" رسول الله وَل أعنق صفية 1 كين 
إن رسول الله ينهد برئ من الصالقة أبو موسى 
إن رسول الله ول بعث رجلا على سرية .... دافن 
إن رسول الله يك جاءته امرآة 0 0000 سهل ين سعد 
إن رسول الله وَل خترج حاجًا ١‏ 0006.00 0000-060000006660 00 أبو قتادة 
إن رسول الله وَل دخل علي مسرورا عائشة 
إن وسول الله يخ دحل مكة أعام الفعم ٠.‏ أنس 
إن رسول الله ولد دخل مكة من كداء .... ابن عمر 
'إن رسول الله يليه رأى رجلا معتزلة مومعو قف ماين مويق عمران 
إن رسول الله وق رأى ميد الرحمن بن عرف بن ١‏ امسن 
إن رسول الله كك رخحص في. بيعم العرايا 0 أبو هريرة 
إن رسول الله يق رخحص لصاخب العرية 00000 (يق بن ثايت 
إن رسول الله أ سمع جنلبة لومم ممت ممما أم سلمة 
إن رسول الله يل سكل عن ليتع ..: عائشة 
إن رسول الله يك في عضن أيامه . .. 001 أبن أبي أرقي 
أن رسول الله ييل قم في التفل ...... 7 ابن عمر 
أن رسول الله وف كان يدركه الفجر وهو جنب .0000:1000 عائشة» آم سلمة 
أن رسول الله َل كان يسبح على ظهر راخلته ل 0 الاب عض 
أن رسول الله َلك كان يصلي رهو حامل أغامة ...1:0 أبو قنادة 
أن رسول الله يي كان يعتكف فى العشر ال تس © بمائقة 
أن رسول ابله ب كان يعتكفف في العشر ل أبو سعيد 
أن رسول الله يك كان ينفل ' لبجم م 000000060000060 0 لين عمر 
أن رسول الله يقد كفن في ثلانة آنراب 0 ا 
لن رسول الله 25 نهى عن الشغار لح تند “لبن أمهرا 


"هه 
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7 كمه 
و 
ليل 
١‏ لله 
اواك 
لحكد 
لجنا 
ا 
ام نلف 


اوه 


أن رسول الله يتخ نهى عن المابقة .000020600000000 00 أبو سعيف 


أن رسول الله َك تهى عن بيع الثمار موا مانهب 0 “كن 
أن رسول الله وت نهى عن بيع الثمرة روه لضم )يا “ابواعمن 
أن رسول الله يع نهى عن بيع الحبلة لل 00000 أين عمر 
أن رسول الله يَدٍ نهى عن ثمن الكلب ا 02000 > أبو موه 
أن رسول الله يك تهى عن لبوس الخرير لل ري 00 00000 حمر 
أن رسول الله يق وقّت لاهل المدينة للم ورا ب “لاضن 
أن رسول الله وخ وقف في ححجة الوداع د01 'ابن عمل 
أن رفع الصوت بالذكر حون ينصرف مخاماءة :020:26 0١١‏ اين عبياضس 
إن ونت فاجلدرها 66006 00006060660000666 00000000000006 أبو هريرة» زيل 
إن شنت حبست أصلها 6600006 0000000600006600060000666 00 أين عمر 
إن شعت فصم وإن شعت فآفطر .. عائشة 
إن صليتها أو: ما صليتها ا ا و ا 

أن طائفة صفت معه جطوة ع طحو عبد ووه رسو ار وان سهل بن أبي حثمة 
أن عبد الرحمن بن عوف والزبير لمي ر 060000000000006 0000 لس 
أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة 000000000000000 عبط الله بن حنين 
أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق. 0066 000000000000000 الجأير 
أن عمر ين الخطاب قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا -......١‏ أبن عمر 
أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة (0) 000 

أن عمر قال على متبر رسول الله ك8 (1) ا ا أبعم 
أن فاطمة بنت أببي حبيش ل الاج امو ل عافد 
أن فقراء المسلمين أتوا رسؤل الله يله ١‏ الواهريزة 
أن فلات بن فلان قال: يا رسول الله 000000080066666 أبن عمر 
إن في الصلاة لشغلا فففف فو مم مو و ممم ةوهو وم ممم ترز زر زر مله 

أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية ساس 4 اشائفة 
إن كنت صادقًا عليها فهو .. ابن عمر 
إن كنت لادخعل البيت للحاجة املا وات اح وا باو » سد 
إن لهله البهائم أوابد 252111111111101 

أن معاذ بن جبل. كان يصلي 

أن مكة حرمها الله م 

أن نبي الله وَل رأى رجلا 

أن نفر) من أصحاب النبي وك سألوا ا ارت 0 القن 
إن هذا البلد حرمه الله مول رد د 240 د ابن عنام 
إن هذه الآيات التي يرسلها الله أو مومن 
إن هذه الحشوش محتضرة ا 
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أن يموده قت جارية" ا م ل 1 لين 


أنا الذي أمرتني فقصرت () ا للد 1 عم رين غيك العزيد ” 
إنا ثم ثرده عليك إلا أنّا حرم ما ا . * ١‏ الفنين 
أنت أفونا ومولانا ٠٠١‏ جبر روتام ميمرت م0 000660066000666 0000 ليرا 

أنت الذي قَلْت ذلك ؟. قاروا او امسا اسك و هيه الله ين عمرن 
أنت مني رأنا منك .0< ل ا اك اليراء 
إنتدب الله لمن خرج في سبيله جا سو و ل 3 ليو هزيزه 
.أنتم الغر الحجلون عي لاح مادو و جل وروي اع 

أْزلت آية المئعة 0ب-ببببب0111/ 

انطلق. غَبَدٍ الله ين سهل ومحيّصة 

إتفجنا ريا مر الظهراه ...1 0 

أنك. ستاني قوم أهل كناب . 

إنك: لن تخلف فتبمل عملا 

انكحي أسامة بن ريد 

إنكم ستلقون يعدي أثرة 


إنما الأعمال بالنيات 
إنما الربا في: النسيثة 


إنما العمزى التى أجأرها رسول الله 25 مع لم00 جار 
إننا الرضاعة من المجاعة 0 ا الجمافة 
إنا الماء من لماه ...تت ان ام ع ا 1 
إنا الولاه. كن السواد ,اب اد دم د ا 111 عائغة. 
إنما آنا بشر وإنكم تختصمون ا 0000 آم سلمة 
إنما جعل الإهام ليؤتم به 200 2 2 2<ز2 2 ذ ذ ال 
إنما جمل الإمام ليؤتم به ل هريزة 
إنها كان يجزيك أن تغسل مكاته 7 0 
إننا لكل امرئ ها نرى 00 5 
إننا هلك من كان قيلكم عائشة 
إنما هو من إخخوان الكهان ٠‏ أبو هريرة 
إما هى آربعة أشهر رعشرا أم سلمة 
إننا يكفيك أن. تقول بيديك هكذا ال ل افمارين يار 
إنني أخاف العجث (0) 00 000000000000000 عيد الغني المقدسي 
أنه أبصر رسول الله وَلَهةٍ حين قام إلى الصلاة٠‏ ا وائل 
أنه استشار الناس في إملاض المرأة 7 0 
أنه أهدى إلى النبي وَللهْ حمار) وحثيًا ون ا ا لمعب 
أنه تروج أم يحبى بنت أي إهاب 5-0-5-0 00٠0000000000‏ عقية بن الحارث 


دنا 
لل 

48446 
5 موه 
3ظآظ1 
مكه 
آنه 
189 
45١‏ 
1 
كد 

14 /ل, هلا 
1أه 

الاه ولاه 
لين 

ل اتحضند 
١‏ 
اذنن 
67 

١714 

كامبمامه 
١‏ 
إرففا 
يفف 
14 
د 
11" 
إن 

ولام مه 
تنا 


أنه بايع رسول الله و نحت الشجرة ٠‏ 
أنه بذأ بمؤخر رأسه 10110 
أنه جاء إلى الحجر الأسود فقيله 1[ 5 2571 
أنه حج مع اين مسعود : 
أنه رأى رسول الله يكيو يرفع يديه مع التكبير 2000000 وائل 
أنه رأى رسول الله وك يصلي 0 0.0.0.0000 همالك ين الخويردث 
أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين ... 

أنه رأى عثمان دعا بوضوء عه طعي اسع م واف جمد عع لاعس ده 0 

ا وين ا امم 0000000 0 اجابير 

أنه سمى رجالا محتاجون 521 
أنه يت مسح ونجهه وذراعيه ةا 00 أبر الهم 
أنه طلق امرأثه وهي ححائض بممع 00666 0600 00000606060006 000 أبن عمر 
أنه قال لرسول الله وَتَي: علمني دعاء 1 


أنه قال لعمرو بن صعيد بن العاص 


أنها أت بابن لها صغير 23*50 
إنها بدعة ()6 000000025 53*5530101100 
أنها بعد أن طهرت طافت (0) 
أنها جاءت تزوره فى اعتكاله ‏ . 
أنها كانت تحت سعد بن خنولة 


أنها كانت ترجل الني 8 0 واخطاو ال ا 0 لمع 
أنها لو لم تكن ربيتي في حجري عو كه ميق لووك قم وس 0 أم حببية 
إنها ليست من سنة الصلاة (0) ل 
أنهكوا الشوارب. ا 00 

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 00000 لين محياس 
إني أستحاض فلا اطهر 

إني لا آلو أن أصلى بكم اومس ان م 0 “ل 

إني لاجهز الجيش رأنا في الصلاة 00 :2 20ب .. عمر 

إني لاصلى بكم وما أريد الصلاة 50 مالك بن الحويرث 


كرف 


كل 
لاك كرف 
514 
31> 
الا 
؟له 
لحان 
1١48‏ 
قكه 
ندلضا 
44١‏ 
11 


ه١‎ 


124 
ل 
لا 
5314 
74 
كم 
1477" 


إني 'لأعلم أنك ححجر ؤلا: تضر ا 1 0 احضو 1 


إني لبدت رأسى رقلدت :هدبي ااححان ادا ماو ان 0< لحمضلة 153 
إني لست كهيتتكم 0 ا ”2 ش 4 
إني لم أكسكها لتلبسها 38 ا ااا 
إني والله ‏ إن شاء الله لا أحلف امو االوا لأي > بوامومين ل باو" 
أهل النبي يَكِْ وأصحابه بالج وليس مع أحد اا 00 “جاين 15 
أو تحبين ذلك ؟ ل قرم م 60606060000 000000660000000 00 أم حببية امه 
ارصاني خليلي وَل بنلاث . أبو هريرة 415 
أولٍ ما يقضى بِنْ الناس يوم القيامة 1< أي مسعووا ب 
أولئك إذا مات فيهم الرجل السالح 200 غافقة له 
ره آوة عون الرما” ...كح اد الخ 000 00 أبو صعيلق ش ينك 
. إياكم والدخول على النساء 60 )0)0٠0٠0٠0٠0666066666660006666‏ عقبة بن عامر اكه لله 
أها امرأة أضابت بخور ؛ 7 ا 00 يرال 
أبو هريرة راكنا 
أبو هريرة فَفن 
الذن لي أيها الأمير أبو شريح الخقشيقف 
. الذني له فإنه عمك عائشة كوه 
ايها اناس إثما ضنعت هذا لنائنوا بي م ل ل شهل ين صهه ١‏ . الكرفرة 
أيهًا الناس : لا تنمنوا لقاء العدو ل 01 ٠‏ لين أن أرلن نك 
نت عند خالتي ميمونة 0 اين عياس أإلالا 
بر الؤالدين اا 11 أبن مسعوده راحلا 
بع التمر بيع آخر ا ا ا له اي ا ل لهو 2 أبو سعيد نلف 
بعث رسول الله وق مسرية : أبن عمر لمحتل 
بعث. رسول الله و عمر.على الصدقة ا 0 الوهريرة كيان 
بعتي ابي أ في حاجة, ام ا ا م > فشان ين بابي 7 ذل 
بعنيه بوقية لل ع ع لقف عرو لو كو مه علاط ةو مفو تمق جابر 4 الام 
بلغ النبي أ أن رجلا من أصحابه أعتق ال ل اال «جاين 1 أحف 
بلغ عمر ان فلانًا باع عمراً ابن عباس لذ 
بلى إنما تي عن ذلك في الفضاء () د 1 ٠١‏ “لبن عمو 5 
بنت أم سلمة 8 ا ال مه 
بتنما لاأحدكم أن يقول؛ نسيت آبة كذا كحد”؟_ 7ط ارين 
اليعان بالخيار ما لم بفرقا ... 00000 000000000000006 حكيم بن حرام 41 
بين العالم والعابد ماثة درجة واس عق وك لمخم و لو 340 7 1 كن 
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح ل لصم الب هن للق 
بينما وجل واقف بعرفة ' ا ا وو ات 0 لين عباس سا 


بينما نحن جلوس عند الني يود إذ جاءه رجل 00000000 أبو هريرة لفن 


بيئما نحن ننتظر رسول الله ع ملحا الل واوا ١‏ اهاب 37 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء لوو ل ابوهريرة 1١‏ 
تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر معو “هائشة 4١‏ 


التحيات لله والصلوات والطييات 000٠00. ٠‏ أبن مسعود كنا 
تربت يناك ا اس ا بكى 43420000 
تسبح الله ثلاًا وثلاثين 0 0 1 ا 0 نيضن 
تسبحون وتكبرون وتحمدون 570700 نسدد ١‏ ابواهرية كن 
تسحرنا مع رسول الله وَل ل د جا وك وس د ل وبداين ابيع ا 
تسحروا فإن في السحور بركة كس لض 
تصدق على أبي ببعض ماله : الات 
تصدقن فإنكن. حطب جهنم ناا 
تضمن الله لمن خرج في مبيله : بو هريرة كمه 
تقطع اليد قي ربع ذيتار .: 14 
تلك امرأة يغشاها أصحابي الام لاه 
تمتع رسول الله يَكِ في حجة الوداع 1ك * أبن عمن اه 
تتزهوا من البول 0 ايلك 
توضا كما أمرك الله 1510011101 م ااا لد 
توضا واغسل ذكرك عربوميع ةمي ممم ةمث مءءءززرززل 000009 0 حمق نارنا 
توضا وانضح فرجك ا 0 ني 0 + " للد ١1514‏ 
يفك 
م١1‏ 
لذن 
ادن 
ينهد 
كه 
ركذا 
يرنه 
يدانا 
خرف 
ممه 
جاء أعرابي فبال فى طائفة المستجد ببزم م0 م 00006066600006 00 قيس اللا 
جاء بلال إلى رسول الله تق بثمر برني انع عوك :0 أب سعيق هاه 
جاء رجل إلى الننبي 224 500000 لقاو ردن الود د ١‏ لين عياض 145 
جاء وجل إلى رسول- الله 3355 فقال: إني لاتآخر .........: أبو مسعود لدايفن 


ادف 


جاء رجل من بني فزارة ا أو هريرة 


جاء رجل والنبي وَللِ يخطنب جاير 
جاءت آم سليم امرأة أبي طلحة أم سلمة 
جاء أمرأة إلى رسول الله عي بدد 6101 062606666600 0١٠١٠0٠06666‏ أبن عياس 
جاءت امرأة . ٠.‏ إن ابنتي توفي عنها روجها .. أم سلمة 

جاءت امرأة رفاعة القرظي ا 00 العافقة 
جاءتني بريرة فقالت: كاتيت أهلي 0 ا 
جامنا مالك بن الحويرث في مسجدنا و اك ١‏ لوقه 
جاءني رسول الله » يعوطي ... ما اءدب ' اسعلاين بي وقاص 
جعل: الني كف . . . بالشفعة 0 موود نمك > فسان 
جعلت لي الأرفى جد بر عتما م 00666006006 00 اجاير 
جلست إلى. كعب بن عجزة 006 000000000000060 عيد الله بن مخقل 
جمع النبي وَل بين المغرب والعشاء بباء اه 000000000000666 000 أبن عمر 
اللجهاذ في سبيل الله ل بدمرف000000066666-60060066666 00 أين مسعوق 
حار يعذٍ كار © ,.., اام يو نا اقمع هاف عدو ا ل عاصم الأحول 
حبس المشركون رسول الله و عن صلاة الغصر 0000000 أين مسعود 
حججنا مع النبي وَل قأقضنا يوم النحر ا العركر 0 ابعقة 
حدئنا جندب في هذا المسجد 5000 الحسن 
حدثي بهن رسول الله وك ا ا 1 ابن مسعود 
حرم رسول الله يَكِِ لحوم الحمر الأهلية .000000 أبو ثعلة 
جرما من الرضاعة ما يحرم من التسب (0) اأعاشة 

9 الجل كله قبعو وير ور ةنازنز رن ن و6630 0١0000666666606‏ ين عياس 
حملت إلى النبي وَل والقمل يتتاثر .. كُعَب بن خجرة 
حملت على فرس في سييل الله سي 0 عمر 
الحمو الموت 006670006006000 30000000000000600066000060 شقية بن عامر 
خالفوا المجوس م 
خذ سلمك أو رأس مالك 00 
خل هذا فتصدق به 00013 0 00 
لها فإما. هي لك أو لاخيك وا 00 .ريق ين خالل 
خذوا ساحل البحر ما ادو وفوا ات * © ابو لد 
خذيها واشترطي لهم الولاء مد كار وال ود ل ا ب > ل شاكة 
خرج النبي و2 ينتقي و و < اعبةاظه بن ينا 
رج رسول الله يو . . فتبعتهم ابنة حمزة طاح العو ”البق 


يفك 
حول أولبة؟ 
لهرة: 
لهف 
1 
م١‏ 
ا 1١/4‏ 
يفف 
0318 
ذف 


شخرجنا مع رسرل الله ول إلى حُين .ااا 0 أبو قنادة 


خرجنا مع رسول الله وَّهِ في شهر رمضان ..... .. .. أبو الدرداء 
خسفت الشمس على زمات رسول الله وَل دا ١‏ 'ابوموسق 
خصفت الشمس على عهد ع كو ا وس ل روا 0 © طفع 
خطبنا النبي يَكيٌِ يوم الاضحى رح ابس شن يك - “اراد 
خمس صلرات كتبهن الله . .. 00000 

خمس من الدواب كلهن قاس عائشة 
حمس من الفطرة 

دبر رجل من الانصار غلامًا له جابر 
دخل رسول الله يلل البيت فد ملحو وا وو 4-١‏ “أبن من 
دخخل عبد الرحمن بن ابي بكر على البي كلل لون مدعاشة 
دخخل علي رسول الله وو وعندي رجل .... عائشة 
دخل علينا رسول الله وب حين توفيت (ينب أم عطية 
0 ابو المنهال 
دخلت أنا وخالد بن الوليد . ابن عباس 
دخلث هند بنت عتبة 0 عائشة 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ممح املد 46010000 المغيرة بن شعة 
دعوا الناس يرزق بعضهم من بعص وم دوا قو تدا 

دعي الصلاة قدر الايام و ا “تعاكقة 
دم الحيض أسرد ا 

ذكر العزل لزسول ا لل 000 000 أو صعيل 
ذكر لابن مسعود قاص (0) #رفا ع وبا الل يك لا معدي د اما د مار يو 2 قيس بن أبي حازم 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لاخ سار <لبواهريرة 
ذلك محض الإيمان 1ك 

ذلك وضوء الشساء () عط جلو ويس با ما ل دوي و 11 اين المسيب 
ذهب المفطرون اليوم بالاجر 000000 مم 0 لأكتن 
الذهب بالورق ربا لوبذ هون لدو ارام اخ امو + . عض 
رأيت ابا هريرة يتوضا 00 نعيم بن المجمر 
رايت ابن عمر أنى على رجل قد أناخ ماو و .زياف ين جر 
رأيت ابن عمر أناخ راحلته () ل 4000041 ١‏ “مْروان لضفن 
رأيت النبي 5 ذهب ملهبًا مواجه القيلة العا ل ١‏ اوعض 
رايت النبي 5 يتوضا نحو وضوتني هذا 17001 عثمان 
رأيت رسول الله ينو حون يقدم من مكة أبن عمر 
رأيت رصول الله وَل قام فكبر سهل بن سعد 


ردنا 
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فك 
61 
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ك1 
4 
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ريتا ولك الحمد ١٠ت‏ يدبت تبات 1000 
رياظ يوم.قي سييل الله تبان 1 
ار ا 0 0 


0 


ْ رمقت الصلاة مع د 3 ولرر ينار مرو ةزر م رمتو افيه 
الروحة يزوحها العيد في سبيل الله ... 
روجتكها بما معك من القرآن. وموم هونم رومزم ورنوم ملي 
"سال رجل. النبي وك وهو علئ المنبر 0 


سآلت ابن عياس عن المتعة لملم نه موه ووه ةو يي 
سألنت اليراة بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف مالل 
سآلت الني يي أي الغمل أجب إلى الله 000 


سألت أنس بن مالك: أكان الثني ول يصلي في تعليه ؟ ٠‏ 


مآلت جابر بن .عبد الله . . عن صوم يوم الجمعة 56 


' مآلت راقع بن خديج عن كراء الارض 1 
.سالت عائشة ما بال الحانض تقضى الصوم م اس 
سبحان الله إن ألؤمن لا ينجن ل ا 
منيحاتك رينا ويحمدك اللهم اقفر لي . ........0.... 5-7 


0 055 ا 


سمع الله لمن حمده 1 1 2111111111 
بسنت النبي يَف يقرآ في المغرب بالطور 0 22*00 
سمت رمول الله أ يخطب ....... 0 
سورا صفولكم ..... 0 
سثل أسامة بن ريد وأنا جالس 1 2100 
سمل النبي يف من الآمة إذا رنت 0 
سل رسول الله وت عن الرجل يقاتل :شجاعة 10 
سئل رسول الله ولف عن لقلة الذلهب 00 
شاتك شل كم ابابل 5250700 
شاهداك أر يمينه ب ةلودو وا و ا ل 
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8 
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شكى إلى النبي يكيل الرجل ينخيل إليه .000000000000000 عيبل الله بن ؤي 


شهد عندي رجال مرضيون افا اول ا لع ١‏ < اين عبان 
شهدت الحدييية مع رسول الله وَل 00000000000 مجمع بن جارية 
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب سو ل سس اابوعية 
شهدت النبي وَل نفل الربع 6066600 00٠000006660000‏ حبيب بن صلمة 
شهدت عمرر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد 00٠0٠٠‏ يحبى المارني 
شهدت مع الني ككل يوم العيد ل ا د و > كاين 
شهدت مع رسول الله وَِْوْ صلاة المذوف 00 000 جاير 
صاع يكفيك فعا او اع لو م ال د ود 10 0 “أيو عفر 
صاعًا من تمر لا سمراء 1 

صحبت رسول الله يل فكان لا يزيد في السفر 000 أبن عمر 
صدق أآفلح ائلني له و ل ارعقاظة 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الف 5 ابن عمر 
'صلاة الرجل في جماعة تضعف لل 00 00 أبو هريرة 
صلاة الرجل مع الرجل أفضل 

صلاة الليل مثنى مثثنى ا ا ابن عمر 
الصلاة جامعة 000101 ا ااا 
الصلاة على وقتها لقنو ا اد ا الا ودر 5 أبن امجعوة 
صلوا كما رأيتموني أصلي 

الصلوات المدمس واللجمعة إلى الجمعة 2 

صلى النبي َل يوم الدحر ا ان يدت البجلى. 
صلى بنا رسول الله يَتِِ أحدى صلاتي العشي ما عم ١‏ اليزهرية 
صلى بنا رسول الله يَقعْ صلاة المذوف للق ةبوعص 
صلى رسول الله وه في بيله .2....... م تيت عائشة 
صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي .. 1 مطرف 
صليت خلف النبي يَنَهْ رأبي بكر تمق لاب لتقي نس 
صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان سف ا نس 
صليت مع رسول الله ولي ركعتين قبل الظهر 00 00 أين عمر 
صليت وراء النبي فل على امرأة .000000060000000 )| صمرة ين جتدب 
صليت يا فلان ؟ الم عن موجن خطاد بول اا ... - اشير 
صم ثلائة أيام لجا ته سانكمب بن عجره 
صوموا ترؤيته وأفطروا لرؤيته ا 000 

ضحى النبي وَل يكبشين لمفحين وي ا لا “لحن 
طاف النبي يلد في حجة الوداع لماسوا :514 ١‏ :ابن عباض 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 
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عباد الله لتسون صفوفكم 
.. العجماء جبار والبئر جبار : أبو هريرة هلال 
عرضت على رسول الله يلل يوم أحد 22000000000600 00- أبن عمر 5444 
عشر من الفطرة ا 0 [ [ز[ز[ز [ز [ [ 1 21111 11 
عقرى حلقى أفاضت. يوم النبحر ؟ عائشة يفف 
علم أن له ريا يغفر الذنب طرب 000060000006060 000 أبو هريرة يلض 
علمني رشول الله يكل التشهد 6660 000000000000000 أين مسعود 4 
على رسلكما إنها صفية بنت: حي 5200 صفية 00 
1 عليك بالمعيد فَإه يكفيك , وبما ممم اتيم امب 00 ت 200000000 0 عمران 144 
'غليكم برخخصة الله التي رخص لكم جابر كع 
غدوة في سبيل الله أو روحةا ....' “ل أيزفث امه 
قدرة قي سيل الله أو روحة ...ااا أنس م 
غزونا مع رسول الله 5 :سيع غزرات 00د أبن .لبي أؤقى 5 
'فادعوا الله وكبروا رصلوا وتصدقوا وا دو 1 لدماكة ]وس 
فإذا حللت فآذنيني ١00000000000060‏ فاطمة بنت قيس الاه, اله 
فإذا خمشي أحدكم الضبح ٠‏ 0م60 6060006000660660606066.. 000 أين عمر لالم 
فإذا ذُكر الله خئس 0 ا الل د 
' فإذا ركع فاركعوا مللم يمل متم مله ممم 0000000000 00 أبو هريرة ذف 
فاشهد على هذا غيري 1 التعمان كلاه 
فاغسلوا سبعًا أولاهن أو أخعراهن بالتراب و نك *- ١‏ االواهريزة بهذا 
فاقضه عنها ان وو ا ا 0000000٠‏ سعد ين عيانة كد 
فإن لو تفتح عمل الشيطان 0 الات 00د بم قوقع 
فإنك لا تستطيع ذلك ار ون وروم ا 0 0.0.0٠٠‏ عبد الله بن 41 
فإنه لا يدري أين باتت يله ... 560" 
فإني أدخلتهما وهما طاهرتان دن 
فاوف بنذرك فلتميمي ييه يدهم ينبتب تبرت تت نتن زر التزلة 000 عمل 00000 4/4788 
فايكم آراد أن يواصل 0 ل 1 4 
فايما رجل من: أمتي أدركته الصلاة مام نو و لبا 00 لجاز اميل 
فبارك الله لك أولم ولو بشاة ا للوب ةهجو م ارال أنس 4ه 
فتبرلكم يهود بخمسين كين 000000 1 دين أي لقند 00 
فتلت قلائد هدي رسول الله ج25 ممخح موس ووو 00 العائكة 1 قف 
فدين الله أحق أن يقضى مكرما ا م 00 ابن عباس 1 
فرض رسول الله يلود صدقة.الفطر .... ابن عمز .0 ين 
فصل ركعتين ببب يما 0م ما ماياب 0006000006 000 جاب 00 فرفر 
فصومي عن آمك ا املد دوواد ان مم10 أن" ابن عباتن 1 


قليبلغ الشاهد الغائب ل 00 
فما سئل عن شيء. . إلا قال: افعل ولا حرج 0 
فمن كان حالعًا فليحف بالله ار 1 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله .. 
فهل أحصنت ؟ ع مم سه و ب عا ب واد 
فهل تهد إطعام ستين مسكيئًا ؟ و24 واه و4 54 و2 6 
فهل تستطيع أن تصوم .. ؟ 
فهل يكون. فيها من أورق ؟ 
فو الله ما حلغت بها منذ سمعت رسول الله يلل 0 
في الرفيق الأعلى الخ اس اقم اسن ا ا 
فيه جزور أو بقرة أو شاة 0١‏ وبمع نموم مين ربرب ةمزر ةررم 
قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ا 
قاتل الله اليهود ور 1 وف او ار لدف ا 1 
قال الله عز وجل : عبدي بادرني بنقسه 15 
قال سليمان بن داود ‏ عليهما السلام : لأطوقن ......... 
قد حللت فاتكحي من شعت 0 لتك ووو ووه او م21 
قد ذكّرني هذا صلاة محمد يَف (1) لقو وه الام ايه 
:قد علمنا أن رسول الله وله مسح (أ) 000 
قد وقعتم فاححالوا (1) اا 0 
قدم رسول الله يلع المدينة وهم يسلفون 1 
قدم رسول الله و واصحابه زؤز ز ز ز ز ز ز 171111111 
قدم ناس من عكل 523071711010105 
قدمنا مع رسول الله يق ونحن نقول: ليبك 200000 
قربوها إلى بعض أصحابى فبمم م ممم م نتمم م مان ننفت 
12730101100 0 


قضى رسول الله يك بالعمرى . وج 0 
القطع فى ربع دينار 
قل: اللهم إني ظلمت نفسي 
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قم فاركع ركمتين 

قوموا إلى جئة عرضها السماوات 

قوموا فلاصلى لكم 0 الخ أو سو "لقن 

كان إذا دخل الخلاء قال كدري عه اج جاح كلع ه16 بوكر عر 4 0م22 أنس 

كان الناس يعطون التفل من الخخمس (1) 00006000000066 0١‏ آين المسيب 
كان النبي يلك إذا اغتسل من الجنابة غبل يديه . عائعة 
كان النبي وَل معتكمًا فاتيته أزوره 000000000000000 ١‏ صفية بنت حي 
كان البني وك وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قيل الخطبة .. أبن عمر 
كان النبي يَكَ يصلي الظهر بالهاجرة د شال 

كان البي وَل يقرأ في صلاة الفجر و ددا كل بون ١‏ بو هزيزة 
كان بيني ويين رجل خصومة في بثر 0 © الأشعت بن قيس 
كان بيئى وبين الأسود غلام () 000000١‏ عبد الرحمن بن يزيد 
كان رسول الله يك أجود الناسن 211000 

كان رسول الله يد إذا أفتتح الصلاة رفع يديه 0000 وؤائل ين حجر 
كان رسول الله 55 إذا سافر يقول الات 000000٠٠‏ عبد الله بن سرجس 
كان رسول الله يُكَوِ إذا قال سفع الله لمن حمده خخ 0 الراك 
كان رسول الله كلق إذا قام إلى: الصلاة امو ا بو هزيرة 
كان رسول الله وقد إذا قام من الليل حدذيفة 
كان رسول الله وك إذا كبّر في الصلاة أبو هريرة 
كان رسول الله يكو في سفر 0005 06666606606666666000666 000 جاير 
كان رسول الله كَل يتكيء في خجري للد ا 00000000 0 عائشة 
كسان رسول الله يع يجسمع في السفر بين صلاة الظهر 

والعصر 1 1 ا 00 
كان رسول الله و يخطب خطيتين .. جابر 
كان رسول الله وكيد يدل الخخلاء أنس 

كان رسول الله ل يدمو اللهم إني. بلرال 000.000 00 أو هريرة 
كان رسول إلله 4# يستفتح الصلاة بالتكبير ملعا 0 تغائفة 
1 أ ولا ام .1 التعمال بن بكير 
كان رسول الله يكل شرب رأسة 5200 ام 1 0 “عفلة 
كان رسول الله و يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة .... عائشة 
كان رسول الله ويه يمتكف في كل رمضات عاد ب 0 الحاكة 
كان رسول الله بتع يعجبه التيمن في تنعله ام ليان ١١‏ الجائية 
كان رسول الله وُه يفرخ الماء على راسه ثلامًا جابر 

كان رسولى الله كاك يقرا في الركعتون الارلين أبو قنادة 


كان رسول الله يَبَْوِ يكثر أن يقول في ركوعه ا احجائقة لقن 


كان شأن العرنين قبل أن تتزل الحدود  61(‏ .........--2-2..- محمطل بن سيرين 114 
كان عندنا تمر ردىء فيعت منه 7 ا نكن 
كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح مو 0 اعلات نا 
كان لا يدخل البيت إلا للحاجة الإنسان ا ا <هاضة نفف 
كان يسير العنق مس وعم ساو ا و ١‏ “أسامة يفف 
كان يصلي الهجير الا م ل او " اللبوايورة 1 
كان يصيينا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ... 0 عائشة 1 
كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا 06066 0)0٠0٠066660.662660666260‏ آين عبياس اانا 
كان يكفي من هو أوفى منك شعر جابر 14 
كان يكون علي الصوم من رمضان عائشة 1 
كان ينهى عن قيل وقال و ا لي > اللفيرة لقف 
كان يوتر على بعيره بررررررر رمز م 00600 00606060006666000060 00 أبن عمر نلف 
كانت المرأة في اللجاهلية إذا توفي عنها روجها (0 لل 0000 ليب هف 
كانت امرأة تستعير المتاع وبحده 0 > تجايعة 31 
كانت أموال بني النضير ا ا هما 111 
كانت في بريرة ثلاث سان 00 7 1 1 1 1 4ه 
كبر كبر با امطاب ماي ل 1 > سهل: بن أب عدنة 5 
كتب أبي .. إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة ...عبد الرحمن بن أبي بكرة 1614 
كسب الحجام خخبيث مللم ام مهلم 00060000000060 راقم بن ديج /عضمه 
كفى بالمرء إئما أن يحدث بكل ما سمع ل > أبو هريرة فضا 
كل ابن آدم خخطاء وخير المخفطائين التوابون م اا ماضن 
كل ذلك لم يكن مد اروز ل ما ألو عريرة 317/4 
لفن 
كل شراب أسكر فهو حرام ل | أخاطة 7ع" 
كل شرط ليس في كتاب الله متو سا اا اه ا ١‏ > اهافعة ولمد اله 
كل فإني أناجي من لا تناجي 000 0 1 .م 
كل مولود يولد على الفطرة 010101012132167 0 ا ااا 0 
كنا أكثر الأنصار حقلا 1 وماد 000000000006000 راقع بن خديج يف 
كنا عند أبي موسى فدعا بمائدة وعليها الحم دجاج رهدم 16 
كنا مع النبي يَأ في السعر قمنا الصائم خا 0 “كنن ل 
كنا مع رسول الله وليك بذي الخليفة 000 راقع بن ديج فنا 
كنا نتكلم في الصلاة شو سين فاو لو "١‏ يلين أزقم 1 
كنا نُجمّع مع رسول الله و إذا رالت الشمس ... .. سلمة لوق 
كنا نسافر مع البي و فلم يعب الصاكم ٠١‏ 220000 انس 1 


7 


كنا نضلي فع. رسول الله د الجمغة ثم نتضرك ... د النة 
كنا نضنلي مع رسول الله يلع في شدة الخر ا 1 7ش 
كنا نعزل والقرآن يتزل ٠.00‏ ا 00 
كنا نعطيها في زمن النبي وت ضاعًا من طعام ب ب سعد 
كنا نؤمر أن تخرج يوم العيد 0 أم عطية 
كنت أغشبل أنا ورسول الله يَكَيدِ من إناء واحد 00000000 ععائشة 


حت اكل الفلا رب رسول 4 8 .. 
كنت أقرك المني من لوب رسول الله ولق ٠.‏ 
كت أكتب مصحقًا لخقصة +..1:... ُ: 8 0*ظ*طش+ط+ذ3« 
كنت آنا بين ينني رسول الله 5 002 ش*©5 
كنت رجئلاً مكاه فامتحييت :: 
كنت فيمن رجمه (0 100,0.. 
كنت مع النبي ف فبال وتوضا فَْ . 

كنت مع النبي 955 في سغر دم ا 0 المغيرة 


: كنت وراء أبي :هريرة فقرأ بلسم الله:.٠‏ خده 000000000000000 العيم بن عيد الله 


: كين وقد عبت أن قد لرضمتكما 5 ل --0)00000-00 غقبة بن الحارث " 


لا أدري قال أربعين يوم . ١‏ 
لا إلا أن تطوع 2 21111 0ط 
. لاإله إلالله وخده لاشريك لله 
.لا إن ذلك غرق 0 1100000 
لا باس به إثنا كان النامس يؤاجرون 
لا تأفرن على اتنين 07 0 000 

لانمد إمرآة على.ميت فرق ثلاث 1110101011111 أم غطية 
لا تحروا بصلأتكم طلوع الشمس 

لا تمل: لي + يخرم من الرضاع . 52201 200 لبن عباس 
ل دجوا على سكم ولا تدهوا على مراكم ا 

لا تززموه 4 ياه ريك م اودوع لع ع لا و 

لا تشائر افرأة يوعين ‏ ...... .م 500 

لا تشافر مسيرة يوم إلا مع اذى منخرم لم000 و هريرة 
لأ.نستقيلوا القبلة ولا نستدبروها 000 * لو هريزة 
لا نستغبلزا ولا تستديروا 1 1 0100 

لا تشتره ولا تعد في صدقتك بوا 00 00 حشر 

لا تفطة يا خالد ل 
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لا.تغابتكم الأعراب على اسم صلاتكم 
لا تقدموا رمضلان بصوم يوم 7 5 
لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه 00 
لا تلبسوا الحرير ولا الديياج و ا تخ ا يا 
لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بنض 1 
لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد اا 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 


لا تنفضوا أيديكم فإنها مرارح الشيطان .- 

لا تتكح الايم حتى تستآمر . 

لا تتكح الصغرى على الكبرى 

لا صام من. صام الأبد 7 اشر رس يه 
لا صلاة إلا يفاهية الكتاب .......2:00005.2.. 00 
لا صلاة بحضرة طعام 
لا صلاة بعد الصبح 555 
لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ا 
لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر #35070700« 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفانحة الكتاب 


لا صوم فوق أخي داود 
لا صوم فوق صوم دارد 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فلملل 
لا مال لك إن كنت صدقت عليها 111111111 


لا وتران في ليلة 
لا ولكنه لم يكين بارض غومي ا ل 0ك 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم جد كان اد ا 1 
لا ييولن أحدكم في الماء الراكد لوم وموم مل ولت 
لا يتححدث الناض أن محمد يقتل أصحابه 00 
ل يُجلد فوق.عشرة أسواط إلا 1 
لا يجمع بين المزأة وعمتها 

لا يحكم أحدكم بون اثنين وهو غضبان 
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لا يحل "ذم امريء مسلم يشهد أن لا إل إلا لله 000000 أهن مسبعود 


لا يحل لإمرآة تومن بالله واليوّم الآغخر أن تمد ل 00 أمحبية . 
لا يحل لإمرلة تؤمن بلله واليزم الآخر أن تساف ..... .00.0.0 'أبو هريرة- 
لا يرث الكافر المسلم ما امسو امت ٠‏ "أسامة بن ريده 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا إلفطر اسان لواو اراك 1 شهل بن معد 
لا يصلي أحدكم في الثرب الواحد لل 00000 أبو هريرة 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة: اس خط و البو هرزيرة” 
لا يفتسل أحدكم في الماء الذائم وهؤ جلب ...: 0000 أبو هريرة. 
لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضاآ مس واي س1 “لبؤهريرة 
“لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ........ 1-0 
لا يلبس القعيص ولا العمائم 
لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه 
لا يمنعن جاره أن يغرر خشبة 
لا ينصرف حتى يسمع صوثا 
لا يؤمن أحد بغدى جالًا او ا ل "الك 
لأنكئن تكثرن الشكاة ا 0 
لبيك اللهم ليك ذ[ة [ز[ |[ [ز|ز[ز[|ز[ز[ز[ ز ز ز[ [ 1 2101 ابن عمر 
لبيك لبيك. سعديك والخير يديك 000 00000000000 أبن عحمر 
لتأئين من يشهد معك عمر 
لون صفرفكم أو 3 ...000000000000666 التعمان بن بشير 
لتمش ولتركب خق وذا عا 2 جه 0964 ولو عه مو ور 2 عقبة بن عامر 
لهم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه ال عابر 
لعله يخنف عنهما مدمي فور 0606060006606 000000000006000 لين ياس 
لعن الله اليهود والنتصارى و الاعاشة 
. لعن المؤمن كقتله و ا ا ما ثابك اين الفتيحاله 
لقلر جتتم ببدعة ظلماء 00 اح او ون يزاوتم وعم لقاع ور ارح موه ابن مسعود 
لقد رأيتتي وأنا زيع الإسلام (01 متو وام وم و .الب ولنامة 
لفد رأبتتي داني اكه من ثوب وسول لله 000 عائشة 
تقد كان رسول الله كَل يصلي الفجر م ا ١0‏ داعاقة 
لفّد كنت أفركه من لوب رسول الله ك2 ---000000 كك 
لقيني كعب بن عجرة فقال: آلا أهدي لك هدية؟ 0030000٠‏ بن أبي ليلى 
لكل ساقطة لاقطة (0 000 
لم آر النبي يَقَفِْ يستلم من البيت إلا ارمخ وريه نر ١‏ أبن عمن 
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لم أنس ولم تقصر م ا لعجف لوت ينه “الوهويزة ففسيفقة 


: لالالاء 4لا 
لم يكن النبي يك على شيء أشد تعاهد) منه على ركعتي 1 
الفجر و 1 "اغائقة بدن 
لما اشتكى النبي ولك ذكر بعض نسائه كنيسة .000 عائشة لفف 
أفاء الله على رصوله يوم حنينَ 00٠000.-.-..............‏ عيد الله بن زيد 20 
فتح الله مكة على رسول الله َكَل عم و ون 0100م ١‏ لبو أكريرة > 
لما قدم رسول الله و وأصحابه مكة دوف الا ابن عباس بد 
ما نزل على النبي وكيد « قل هو القادر. .» ام 0 0 :جاين : 18 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهنيت . 2 اجاين ا ا 
14 
لو أن أحدهم إذا أراد أن يآأتي أهله السور تم اع ١‏ “تعاس اكه 
لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ابن عباس اكد 
لو أن رجلا امراً ‏ اطلع عليك 1 أبو هريرة 1 
لو أن رسول الله يَنْدِ رلى ما أحدث الناء (1) 00006066006 000 عائشة يذل 
لو شتتم لقلدم: جتتنا كنا وكنا الماك و0111 "عي الله بن ريق 44 
لو قال: إن شاء الله لم يحنث أبو هريرة اماه 
لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ ابن عباس 1065 
لو كنت متنفلا لاثمت (21 للم 6606606 066666 00060000000660 أن محمر ذا 
لو يُعطى الناس بدعواهم سوا املس مور 22 أب عبان بين 
لو يعلم أحد أن يجد عظما سميك _ 154 
لو يعلم المار بين يدي المصلي كط فكسان ارو 0 أبو ج كيل 
لو يملمون ما في العتمة والصبح “أ الال ملالا 
لولا الهجرة لكنت رجلا من الانصار 44 
لؤلا أن أشق على أمتي أو على الناس ...- لشن 
لولا أن أشتى على أمني لأمرتهم بالسواك ٠‏ ع 2001 ١‏ أبوهزيزة /ا1 
لولا أن أشق على أمتي لأمرنهم بهذه الصلاة ...0000-0 أبن محياس 1١‏ لفن 
لولا أني رايت رسول الله وَأ يفعله ما فعلته ..... 0-1 > "7 القن لحف 
ليت أم عمر لم تلد عمر () 3 ا ع كل اموه ماه لواو كك 0١‏ عمو وفوا 
ليراجعها لم يمسكها حتى تطهر الو نا خا ا د ١‏ أبن عم . ووم 
ليبس على المسلم فى عبده.ولا فرسه صدقة 0١)...‏ أيو هريرة ارا 
لين فيما دون حمس أواق ضدقة ...00000-22000000 الَو سعيد 1 لفن 
ليس لك عليه نفقة ولا سكنى 0006 )٠0٠0٠000000.6.00600020000‏ قاطمة بئت قيس الاه 
لين لي تمريم ما أحل الله ا سس 
ليس من البر الصيام في السفر ال عه جابر 1 


ويا 


ليس من جل إدْعى لغير آبيه يلييةومطو و اام 1 
ليس منا من فصرب الخدود وشق ليوب 
ما آلي أن أقتدي بصلاة أبي () ترايت 007 
ما آلو أن أقتذي بصلاة أتس (0 0 
ما آلى أن أقتدي بصلاة رسول الله يكل (0 
00 500000 


ما أملكك ؟ 1017170100ظ1 
ما بال أقوام.قالوا كنا ؟ ام مبرع تيب يمون كنار ريه 
ما بال أقوام يشترطون شروطًا 3 ا 0 
ما تهدون فى التوراة في شأن الرجم ؟ :. 
ما حق امريه مسلم له شنيء يوصئ فيه : 
اما زأيت من. ذي لمة في حلة جمزاء 00 ا 
ما سجد ستجود أطول منه 00 
ما صلى رسول الله جَتَوْ بعد.آن نزلت 6 
ما صليت خلف إمام قظ أعف ٠...‏ تمي لو وا 

ما قام فينا رصول الله ولك خطيرًا إلا ...0 لال 

:ما كنا نعرف.انقضماه صلاة رسول الله يكل إلا بالتكيير 0 ابن عباس 

ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى 211111 000 كعب بن عجرة 
مالك ولها ؟ دعها فإن معها حذاها ' وام و 06 ...ويك بن تفال 
ما مرث عملي ليلة منذل سمعت رسْول الله بك ا ا لين عمق 

ما من أحد أغير من الله من أن يزني ا 0 

ما من غارية أو سنرية تغزو فتغئم ' 
ما من مكلوم يكلم في سبيل الله 
ما منعك أن تصلي في القوم ؟ 
ما منمك أن تصلي ,مع التاس 28 
ما منكم من. أحد يقرب وجنوءه .. 


.ما نقض مال من صدقة 7" 00 

ما هذا؟ قالوا : :صاتم لوو اي ا ااه مرق بويا <جاين 

ما يمنعكم أن تبييوا رسزل الله ؟ ...000000000000000 عبك الله بن يد 
ما يتقنم ابن ميل إلا أن لمعل ملم ولول ن 0ن ل لل 00 أبوهرهوة . 
مات يبن حاقنتي وفافتتي (0 ال 0 0 0 الت 
مثل الجبلين العظيمين 1 ا 0 
مثل الراجع في هبته كالكلب 

مثل المجاهد في سبيل الله أبو هريرة 


مثتى مثنى فإذا تحشى أحدكم الصبح برل ء 0000000 أبن عمر أدلضن 


المحيض والحيض اجتماع الدم (1) ابن عرفة ه١1‏ 
مر النبي يكل بقبرين ا اا 0022 ابن باس امل 
مره فآمره يأمره او وف 1 1 ابن عمر الاه 
المسلمون تتكافا دمازهم 1[ [ز[ز[ز[ [ [ ز[ [ [ 0 000700 16 
مطل الغني ظلم 1 امع ا و هري /الاه 
ملأ الله قبورهم وبيوتهم نار لواف قله الحم امك علق 1 
من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه 00600000000000 أبن حمرء ابن عباس لك 
من ابتاع عبان فماله للذي باعه مي لو لو ل «'أبة عحر هله 
من اتقي الشبهات استبرأ لدينه 0 * التعمات له 
من أحدث في أمرنا هذا 1 عائشة المنلد 
من أدرك ماله بعينه عند رجل ل ل فو او ل ف أبو هرئزة 1ه 
من ادعى دعوى كاذبة 10 0٠0٠06060000606660606666600000‏ ثبت بن الضحاك إخند 
من ادذهى ما ليس له أبو ذر لللن لذلكن 
من استجمر فليوتر أبو هريرة 14 
من أسلف في شيء ابن عباس 4ه 
من أصبح جنبًا فلا صوم له فروء رمم م مور ةزرفم ران ل ةرمت أبو هريرة رذذنا 
من اعتق شركًا في عبد وقلم ره م 000000060660060 00 أين عمر كك 
من أعتق شقيصًا من مملوك امو وااو ١‏ ابو هزيرة لف 
ابن عمر تدرف 
أبوأ سعيد لقف 
جاير هاه 
أبو هريرة 0 
عثمان ازذذا 
من اقتني كلبًا إلا كلب, أبن عمر فين 
من أكل الثوم والبصل والكرات كلض ااا واه اكات ام 0 "7 ياتجاير ران 
من أكل ثومًا أو بصلاً ا لجسن ** منص 
من السنة إذا تزوج البكر على الثيب . أنس كم 
من آين هذاءة لمان امام لمانا 000000000000 أيو سعيلك نين 
من باع نخلااقد آبرت فثمرها للبائع ا 1 ابن عمز ءلم 
من ترك مبلاة العصر فقد حبط عمله 0 «نريدة فذن 
من توضاء:نحو وضرثي هذا لبر ء وتام 0٠0٠0٠٠‏ عشمان : 07و 
من توفيها يوم الجمعة فيها ونعمت 2 فقا 
من جاه منكم الجمعة فليغتسل ا ابن عمر ' ف 
من جلف على يمرن بملة غير الإسلام : ثايت بن الضحاك حلد 


فن خلف على يمن صبر اين مسعود 
من خمل علينا السلاح أبو موصى 
من دخخل ذار أبي سفيان فهو آمِن 1[ 25207 
من ذبح قبل أن يصلى 0 1 1 ا ااا 
من سلك: طريقًا يطلب فيه علما ومن اطي دوا باه ده 
من شهد الجنارة حتى 'يصلى عليها .00000000000000 أو هريرة 
من صام يوا في سبيل الله عه مار 0 7 لوبعد 
آبو موسى 
البراء 
عائشة 
عائشة 
أبو هريرة 
أيو موصى 
من قال لأخيه كافر 5 
من قتل الرجل ؟ سلمة 
من كان له من المال ما يبلغ ثعنه 0 ع0 اين عمر 
من كان منكيم أمدى 0 أين عمر 
من كل الليل أوتر رسول الله وَل ا ل ا الات 
لبن. ياس 
عائثشة 
كس 
كن 
1 من نسي وهو صائم فاكل وشرب 000000 أيو هريرة. 
من يشتري مني سيفي هذا ؟ 00 ١‏ مسا ه 000000000006000 علي 
منكم أحد أمزه أن يحمل عليها 
مهر البغي خييث . لد د ل 
مهيم ؟ 222222030 00 
نحرنا على عهد رسول الله كك فرسًا ‏ ., 0 الشاد 
نحن نعطيه من عندتا م ا اناي ون ل ا 1 علي 
نذرت أختي أن تمشي الى © عقبةاين عاض 
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نزلت آبة للئعة ‏ يعني متعة المج - وأمرنا 30000 عحصران لقى3 


نزلت في خخاصة وهي لكم عامة 000000 عيد الله بن مطفل اغذة 
نصرت بالرعب ال انم عي © اواطه ل جابر يليل 
نعم إذا توضا أحدكم فليرقك ... ف لماه اموب فرك مووي د العمل : نين 
نعم إفا رأت الماء 1100006 ل 03300000000 أمْسلمة أن 
نعم بين العمردين اليمانيين ا ا يلال 1١‏ 
نعم والذي نفس محمد إنه لفتتحم 7 ...000000000000000 هجمع ين جارية . 151 
نعم ورب الكمبة 5 0 ع املق مقا و اس ل عر ا 16 
نعم ولن تهزي عن أحد بعدك 12000 أبو بردة 6م 
نعى النبي يق النجاشي في اليوم ....... 2 أو هزيرة لضن 
.نهى النبي يَف عن لللخابرة م ا م أجير 6 
نهى رسول الله يَتٍَ أن تتلقى الركيان ب اين عبان 2 
نهى رسول الله يَكَلِْدِ أن نستقبل القبلة يبول “لجر 415 
نهى رسول الله َك نا بييع حاضر لباد ١000...‏ لبو هويرة 3 
أنهى رسول. الله ينود عن المزابتة ل اا 0 :1 “لبن اعمر .0 
نهى رسول الله ولع عن الفضة بالفضة 0١0٠06000060006...‏ أبو بكرة لشف 
نهن رسول الله وَيدْ عن الوصال لس الا دوه و1 وه ليق عكر 1 
نهى رسول الله ينيد عن بيع الذهب بالورق 00 اليراء» زيد. لشف 
نهى رسول الله ينولخ عن صوم يومين 000 0000 أبو سعيد ما 
نهى رسول الله وَل عن ليس الحرير .. لض 4 فقن امد 
نينا عمن اتباع اللحناتر ا ” «الاعطيةا ب ا 
نهى عن الاغلرطات. 0 اد 1 امعلوية فض 
نهى عن الصلاة بعد الصيح .... ابن عباس ها 
هاتان أهون رأيسر 11 ٠‏ جابر ل 
: هذا مقام الذي أّزلت عليه سورة البقرة بن ممستعوقا لق 
هذان يومان نهى رسول الله َلك من صيامهما 0000 عمل لق 
هكذا أمرنا رسول الله وَل برليء 0000000066060 أبن عباس لف 
مكذا رايته 5 ينتسل ال 0 اللولوت 1 
هل هد رقبة تعتنها ؟ 9 1111 0 0 000000 أير هريرة 000 
هل صلى فيه رسول الله 88 ؟ الل ا 00000 أبن عم جه 
هل لك من.إيل ؟ فممم هيمها 1نف 00000000 أبو هريرة يك 
هل عندك: من شيء تصدقها ؟ .006000202220060 ستهل ين صعل مكم كوم 
عل معك شيء من القرآن 5 نوا دابا ددن 1 مهل فى عه اك 
هل معكم ها شي 3 .يي ناا ناميل أبو قنادة بت 
ملكت راهلكت الس رت ل 1 ل مق 


هو لك يا عيد بن زععة يمرت لم0 ١‏ ب هافشة 


هي لك ولعقبك فاما إذا قال 
واحفوا الشوارب 


واحلت. لي الغنائم ' جابر' 
وا حقني بالرفيق 

والذي نفسي بيده لأقضين بيتكما ... أبو هريرة» زيد 
والله لا البسه أبن 5 وقرد 00000000 0 000060000000660 00 أبن عمر 
والله. لو تعلمون ما أعلم 10 ١‏ 0 «<غائشة 
والله ما صليتها. ..' . 

وإن.جاء يطلب 

وإن تلن . 52000050 ا ا 

وايم الله لو أن فاطمة بنث محمد سرقت' 00 اموس © اعففة 
وضعت لرسول الله َكل وضوء. الجحنابة :2 ميمونة :بيت القارف 
ولا تبيعوا منها غاتبًا بناجر ل ١ ١‏ أو سفيد 
ولا تقب المرأة ولا تلببس القفازين لدان مووي ةا بايد ١‏ أبن فصر 
ولا يتنفس فى الإناء : أبو قتادة 
ولا ينفر اللنوب إلا أنت. ..٠٠0‏ ا اا 0 
ولم :تمل الأحد قبلي (مكة) جا سا 

ولم يبل ذلك أجدكم ؟ ٠١‏ 00000 أب واضعيد 
وليخرنجن :تفلات 1 

ولو يعلمون ما في العتمة والصيح ش 

. وليست بالحيضة فَإذا آقبلت ة.بنت أي حيش 
الولام:لحمة كلحمة الشنب 0 
وهذا عسئ أن يكون نزعه عرق ا 5100 ليو هريرة 
زهل أسلمت إلا بعد نززل المائدة.؟ 5-500 0 زر 
وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ ٠‏ 0 للا 000 أصامة 
زيل للاعقاب من النار لولم امت 0.٠٠‏ أبن عمررء أبو هريرة 
ها آمة محند والله لو تعلمؤن ما:أعلم خخ لوقا لهاشة 
يا أيها الناس إن منكم منفرين كي ‏ وستتحيا حورن ان كليو مشتعود ٠‏ 
يا رسول الله آنئزل غندا في دازك بمكة ؟ ل لك 
يا رسول الله أنسيت 000060006000000 00 قو اليدين 

يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح 5276 00300٠‏ هنك بلت عتية 


يا رسول الله . . هل على المرأة من غسل ل 000 أمصليم 


يا رسول الله إن من توبتي أن الم عن مالي .000000 كعب ين مالك 
يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة 00000000000 ١‏ علي بن حاتم | 
يا رسول الله إنتي كنت نذدرت في الجاهلية «دهمن 
يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة ال ليد ١‏ دلويرة 
يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب 520 ووه 0 عمل 
يا رسول الله قد بلغ بي من الوجعم . 0000 معل بن أبي وقاص 
يا رسول الله قد علّمنا الله كيف. نسلم عليك ' ا تمع “كفت بز عجره 
يا رسؤل الله ما شأن الناس حلوا من العمرة 1106 10 
يا رسول الله ما كدت أصلي العصر عمر 
يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة عائشة 
يا عائشة انظرن من إخوانكن ا 0 اعائشة 
ايا عائشة من هذا ؟ المتطام حو لطوو وملسم" -عاففة »م 


نا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة 00000000000 عبك الرحمن بن سمرة 


يا فلان ما منغك أن تصلي مع القوم ؟ ٠‏ عمران 
يا معاذ لا تكن أو لا تكونن - فتانًا 1 0 0 0٠0٠0٠00٠0٠0‏ معاذ بن رقاعة 
يا معشر الانصار ألم أجدكم ضلالا ا ا 10 عبد الله بن زيد 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 000000000 أبن مسعود 
يا معشر النساء تصدقن جابر 2 ٠‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ابن عياس 
يعض أحدكم أغعام ...1 اااي ولا ابم وا سا اههزان 
يغسل المحرم رأسه مومه ارو اواو لدي ٠٠‏ عبد الله بن جين 
يغسل ذكره ويتوضا امون لوطا لاسا م ل 00 القناة 
يقتل حمس فواسق في الل والحرم 0 000 عائشة 


يكتب للمجاهد استئان فرسه 
يكفيك من ذلك القلث  ..-...-.....--١‏ 000 


ووب؟7 
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ثالقًا : فهرس الأعلام وهو مقسمم إلى خمسة أقسام: 
-١‏ الأاسماء 

؟- الابناء > ابن فلان 

-٠‏ الآباء > أبو فلان > الكنى 

4- الالقاب. مثل الشافعي» النسائي 

6- النساء 


الاسم رقم الصفحة , 
إبراهيم عليه السلام ا ا الل ار ا لقي ا لك 
: ل اوم 
إبراهيم ابن النبي ك2 000 ل 
إبراهيم بن عبد الرحمن وفومية ار ير روفي زيزل زر مر رزيرف رارم ررم فلن يفك 
إبراهيم بن يزيد النخعي اماع جا يقل الخد م مح لط سوال الا ساو 
أحمد بن أحمد بن احمد الهكاري الود موسا ل ل 1 
أحمد الأسفزني ا اي الور فلا000 “ريض 
لحمد ابن تيمية الحنبلي 
أحمد بن الحسين» أبو بكر .> البيهتي 
لي بل للف ف كد تمن اشن ل من م3 
كفك ليا 0-7 قي ري ب 1 ا 4 لال 7 
44 الال الاك ككف الاق وكلكى لاللاء كينو 
أحمد بن السديد 1 00 ا 11 لخ 
احند بن شعيب « النسائي 
أحمد بن عبد الله 52 ااا ا اليك 
احمدٍ بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي ااا شين 
. أحمد بن عبد السلام بن المطهر أبو المعالي 16 


أحند بن علي» أبو الفضل > .ابن حجر السقلاني 
١‏ أحمد بن علي بن ثابت > الخطيب البغدادي 
. . أحمد القمولي انج ونم رلا و سا سر 


أحمد بن محمد بن الحافظ م ا ا اا لشي 


-4 


أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر - الطحاري 


؟ل 4145 45:12 
14 
اق 
71 
حك لمع ابول لوا الاك 


/ا4ق, لاق ملام لاخرف: قمرم 


كذ 
أساعة بن منقذ 0 000007 ا ا 
إصحاق بن راهويه اس شم م مك أكه 
إسحاق بن عبذ الله بن أبي' طلحة يي 315 


إصماعيل عليه السلام ففمميةر ميم يميم مممية م لومم ةم نيول رمث رز ز ززم لف اله ١‏ 1 


إسماعيل بن أحمد بن صعيد» عماد الدين بن الآثير ممه ا تا ا ل 15315 
إسماعيل بن ظفر 0000202121 ا 0 
إسماعيل (قاضي قرص) ٠.‏ م ل 1 200 يف 
إسماعيل بن كثير أبو الفداء - ابن كثير 
إسماعيل بن محمد الصفار ا 0 0000 14 
الأسود بن يزيد اخ د او ل 2 0# 
الاشعث بن قيس اا لوج ااا اه لسار مالا اسم ا لو “11110 
أفلح (أخو أبي القعيس ) لارام وام قا م ا قد و 1 00 صر كؤه 
امزؤ القيس قحف واد عياف موف اد وذ مارب عو لم ل ل 187 
3 اذا 
هف 


ال 0 اال ا د الائة كة الكل باع ا ا ال لل 
وعم أفف أكفى "كم لاحم لامعلل لامك للك لحك المت يات 131 


ئيس الاقم ل وج رت جرع اد اوم وتويو 4 لوالاو 000 هدو * 
أريس القرني 11 1 1 0 اق 
أريس بن حجر _ ا ا ا ا 00 00 + حكن 
أيوب السختياني 0 1[ [ 1[ 1[ [ |[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ 1 221111111 الى حءلاء أكلا 
بديل بن ميسرة 0101 ا اا لوف 
اثبراء بن عارب آ1آ1آ1آ#717171#1#71713171#137171#1[ة1710117 اك 
: كلم, لالقه. لالاك 
بريدة بن الحصيب الاسلمي اا ايان 
بشر بن مروان ورفر يور رو رة ملز زر زر زر زر زر رر رز رر زر زر زر زر رز رز را 1 ©1788 
ألا 
4ك 
بلال بن رباح ا ل ل ا 
0ك ولام 
بلال بن عبد الله 1 كو اس ووه ل وا عد اع مم وت 0 14م 13 
ثابث البناتي ... الي ا "1 
ثابت بن الضحاك» الاتصاري ا معوده لوم و مقاطو ل 0000 4#* 
جابر بن زيد الجعفي ل او و ا نيف 
جابر بن سمرة 0 + 30 


زذها 


جابر بن عيد الله الانصاري 
حك على حت 7#كلء 4إكلى مكل 


ه48)» ككل كول 


خوك اال 


درن تردق نايقة كلل افلا اثلا لكلل مككلى 2.1037 ملق لأكق 50 الاق 
الال 14 تنه الم دكش الاق ملاف ولق كحم لآالال لكت لكت كللو 


المسن. بن محمد بن أحمدء' التيمي 1 0 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ا 0 
المسن. بن يحى بن عباس القطان 0ك 2 
الحسون المعلم ............, اجنين توغ 1 مجا روي او ا ا 


٠.حكيم‏ بن حزام ... 310111111006 


'... اماد بن آنامة أبو أمامة ..........اتتات ءاي ت يتين 00 
اماد لآ كير موت )1 امت ا 1 12515006 
أخماد بن ريد 
.خمران مولى عثمان بن عفان 
جمزة بن .أبي طالب . ١‏ 
حنهزة بن عبد المظلب ..., اف مون وه 1 قا و1 111 
جمزة بن بجمرو. الأسلمي 


حنظلة بن قيس 0ك 2292279 


0 


كمد يلها اف 
لكل لد 
ان دان 
أو هلل كلو 
134 
7 
14 
2 
ا ل 11د هله 
للد لقند مكدا 
45 
ل 
1 
07 
لفرف 
14 
ل 
ابام 
حك ملالاء على اللا 
او .م 
لحن 
4ه 
40 
311 
خكام , 


ادا 
اخنلقك لاملل اكت كامح 
144 


داود عليه السلأم . كلف #للكى كلل 


داود الظاهري كولكل مول 
درياس المهراني أذنا 
ذو اليدين 11 1 232171010117111 00000 نهنا 
رافع بن خديج اا ااا ا ا ل 
ربيعة ( غير منسوب ) ام ا ا ا ا ا 00 راف 
ربيعة بن اسن الصنعائي ا ا 00 586 
ربيعة بن الحسن اليمني ال ا 1 1 ااا 
ربيعة بن عبد الرحمن 001 ا لالد 
رفاعة ( غير منسوب »2 010 ذا لاضن 
رفاعة القرلي 00 00 ا ا ااال لف 
زهدم بن مضرب الحرمي 1 1 3 
4" 
يلف 
لض لهك 
فنا 
الملا كأخلل لفقل 428 6095 
21 


ماخر لدف كحمهء هذه 
فك املد لقند ' 
خوك الاك لديف لقا 
الال الام 104 
ف 
1 
1ه هلاه 
45> 
,41٠‏ 4411., 248, كافف كمه 
14 
3114 
الا 
را لالظ ال لين 
لارام /11" 


سعيد بن يزيدء أبو مسلمة رن 


نلف 


مفيان النوري 0 ا ل او 


سقيان بن عيينة 1ز 121 1 1 1 1 1 1 ا ال ل ا 
: ْ 00 
سلام بن. مشكم ا ا ل لشف 
سلامة (والد سيار) و > 
سلمة بن الاكوع 200 0 ا لل ما 
سلمة بن وهرام 223111010111010 ا ل 00000 3 ' 
سليك الخطفاني 11 1 4151 1 1 1 1 1 ا ااا لدعا 
سليم (صحابي) وقرم يون فا ميم لمرو ورءم يرم رمث ف ةلمم ةر نت زرا رو ااا “را 
سليمان بن أحمد ‏ الطبراني 
سليمَان بن داود عليه السلام ٠‏ أطلد ١‏ 
سليمان بن يلال عه وعم ونه وو كوخ لم روجا ء مدعي مرو > عقا لال و ل مع عع لويم امه ورور 0ن 14 
ف 
سمرة بن أجختدب ..., ا ا ا ا 2< 
سمي مولى أي بكر بن عبد الزحمن' ا اننا 0 
سهل بن أبي حثمة ا امد ا اماو م ل حا الو وا 
سهل بن سعد الساعدي ا 0 ل لط همق محف عم 
لله 7 
6" 
1 
14 
للق 
انا 
اهف 
14 
انار اونا 
7 صالح بن رستم 00 5 
صبيخ (الذي خلده عمر) 5ب-121111111010111 0 015 عله 
صخر بن جويرية : للللا ةا ر ردي وخ جلا احم د .ا العا 1 202020202020« ارد 0 
صدي بن. عجلان - أبو أمامة البأهلي 1 
الصعب بن جثامة الليئي مو مىة 
“سيران ا اع لما ا اوعد و لا الو ا ل 7 1411 
صفوان 3 م د ل 0 1 و ا الم لعل امنا ا 
صلة بن أشيم ماد عد ماش فرعنال ابم لمعا مش و 131150 
مسميرة (.جد حسين بن عبد الله ) ا ل 


لقند 
يدن 
143 
ا 
م1 


ينانا 
رذذا 
لللل "امكل كت 4لا2., و.ود 
15 
4.1 
”7 
45 
كحك 556 امد 
الخد اليد ذلا 
5364 
0536 
1-1 
يفنا 
كم خف لالل مهلل كم 


ل لل ل ف اف الل ا ا ا ا ا 5 
اللا لكا مكثلى لكك الال لالع ك1 11 لاك للق للق [كك أقمن 
24077 404 466: 405ب لكل لاكل فكلل ككقلى الاق ولاق كنف الى قلف 
0# ا لدم التق كم كلكو لالت تلك لمت وحن كحك وب بورد 
عبد الله بن عمر بن حفضص ا ااا 0 املك 
عبد الله بن عمر بن المخطاب 
كك لاق كق الل انل لل ملأكى تلات الال الل "الا لأحل تقلا 
لس لح للد بي بير الف للق لك العا ل 7 501 
ا للا ال الالو ا الل الل ارق لوك لول رار أل 


يلها 


ل كلك للق الل مل لهك لمق 1ق 1 قفا لأفقر الاق كلا 
لطم كحك خحع لدف كنف كدقى نكف للف كلف عرق لاف 
6 0117 الاقف لاقم 616 اخف كمف 1لك ا آل نفنن 
ا لمت نكت لكت لفك كفت فقن كحت لأوى االلء واو لللان ا 
عبد الله بن عمرو بن العاصضن لملا م م وا وو حقو كشلل لاك 1ل 414 
عبد الله بن قتادة ل 
عبد الله بن قيس 'أبو موسي الاشعري 1 ٌْ 
كلل زللن ادس ووس الال للك الل جحت فق 


. عبد الله بن مالك ه عبد الله اين بحينة 0 

عبد الله بن مسعود 1 1 1 1 ااا ا 

ش فاك كعك عم 1 قنك 

اي يق نفقد فيل فيد 

لا الل ا 0 
ل 


لكا 


3 


لحك كك 
1 
عيذ ال حمن دن سهل و م 2 لتم ممع مم بد حوس م 40-١‏ 
.. عيد. الرحمن بن عسيلة الصنا ايحي 10.000 ا ل 0 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر -.إين الجزني 
عبد الرحمن بن عؤف :٠٠٠‏ 0 0 لل لد يفل تن نكن 
يد الرحمن بن أبي.ليلى ' -000 2 0 م 
عبد الرحمن بن مطعم» أب المنهال لوم 134 وام اوه ع ل مع ع 00 8718-5 
عبد الرحمن بن يزيد النخعي قو وا ا يدناس اا 2 14 ا إفف 
عبد الرحمن بن يزيد نَفدقلف 
عبد الرزاق بن إسماعيل القرمائي ‏ .....00000200...2 00ت اله 
عبد السلام الفقي ٠‏ خم لطم 0 ب 4 د د مجع ع مه 0 04 


أيلفا 


عبد السلام محمد هارو ......., م ام ممه - عع 1# 


عبد العزيز بن أبي سلمة اا 00 5 

عبد العزيز بن عبد الملك الشيباني .... 1 اذ ريا 

عبد العظيم المنثري . ا ل 

عبد الغافر الفارسي 1 ا[ 0 ما 

عبد الغفار بن عبد الكافي ا و ا 000 5:18 

عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي . 56 

عبد الغني المقدسي ٍ ا ل ل ا 0 
04 

عبد القادر 00001 1[ ا 


عبد الكريم 5 ال يك 
عبد الكريم بن عيد الثور الحلبي ..........0..,< ميم مي لقره 3 


عبد اللطيف بى ؛ سماعيل» أبو الحسن ' 0 1 
عبد اللطيف بن القة ا 160 
عبد املك بن عبد العزيز - ابن جزيج 
عبد الرهاب الحسن بن محمد الدمشقي 1 لا اا 0 + 1 
عبد بن زمعة 0000 اليك 
عبيد بن الأبرص 00 ا ران 
114 
011 
كلك لاقت علا قالاء أألا 
اق 
4 
عتبة بن بي رقاص 55 
عثمان (المعرزف يابن بنت أبي سعيد ) ٠0‏ : 7 317 
عثمان بن طلحة 0000 000 000 201 . ١‏ 
عثمان بن عفان ا الل ةا 4 5ظ ملك5ء 
: مهد اكضد كرف 
عثمان بن مظمون 0 © اللضيل 
غجرة بن أمية ا ا“ 1 
121000000 0 لمتتائئد تلد 
عررة بن الزبير 110000 0000 000 لل لقع لل الإل لالنقن لاقف 
: : 61 
عطاءء. عن سعيد 5-77 10 


مف 


اوه 
ووم كاذه 


7ه 

علة : نقذ 
علي .بن أخمد بن عيد الواحد المقديسي 0 1 0 3232# بن 

٠‏ + علي ين إسماعيل القونوي ...... م ااا لين 
علي بن سعيد القطاش مط الو الل له 


علي بن :أبي طالت ' 8 
ا ل ا جا ل بات لا اا ل ا لفاك 
خوف لقم كلل 


علي.بن: عمر --الدارقظني ” 
علي بن فازس الزجاج 1 1 1 1 ا ل 
علي بن محمد إين ثمطاب الباجي 00 ل ل 
علي بن محمد بن عبد.الله بن بُشران ا 0 تر 
علي بن محمد الفري 00000000 كي نط اه د بات ل 0 ريك :ا 
علي بن المديني 8بب0001 0 7 ا 
علي بن المفضل» أبو الخسن المقدسي ... اا ا ا 
علي بْن وهب القشيري ا امك ال وما امي 00 “كل با 
عمار بن ياسز 0 ا 0 0001 
عمارة بن لرية :١‏ عقن اسع وك ل 0 
:. عنمر بن أحمد بن أبي الفتوح الصفدي لومم ومنل نهر موري ا لكلف ١‏ 
عمر بن المخطاب : 


سل وف حم مكل حولم ذمك الوك كاك لالاكء لل موك تمل واكم 

وى جاس لوطل وول الع لول لوو حدق حلم فأ فلك كمع أ 
ال للق اا ل الل لا 
ل ا ال 1 للد لكل علد اليك نلف 


عمز بن عيد العزيز , ا ا ال ل 

بجمر بن اللنطي ل يي 5# 

عمران بن حصين ٠٠١‏ ا ل فلن ان 
ا م لت ملك : 

عمرو ين أبي خسن ...1.0.00 0-00 ماد 

عمرو: بن ديئار ا ل لاا 

عمرو بن رافق 1 ا 00 لفل" 

عمرو بن سعيد بن العاص 0015 00001 يه 7 :34313 


عمرو بن سلمة الجرمي وعد وو ووو ارو وداه لال هع لاد و 00 “ “1ف 358 


عمرو بن شعيب ا ان اا اوسن الا خض 
عمرو بن عبسة ا ال ا يا 
عمرو بن قيس بن أم مكتوم ا ا 0 0 كرف 
عمرو بن يحيى للارني 010 لاه حهء /31؟ 
عياض (القاضي ) 


كف الال كلالء نك ككل مهل ملك 14اللء مل ومللى الالال لول 
اللا اذى "ملك اذل موكلءلاقالق كول 145 4ت فخرتء ارت نما 


عيسى بن أبي عيسى : حق لاو 
غوردون و رط ام جو ام ود ا ب ا 2 1 
فرعون ٠١‏ اقاة مط 1م مل وتاي خا 3 0 -053 
فيروز ( صحابي ) اب داوكا واه اموا عم سا وو 00 ليق 
القاسم بن الفقل القققي ١تتتتتتتتت‏ متا ليل 
قتادة «تمعوا ف ناه اكه من لو ود ا م لق 1 ا ها 00 ملمنه 
قيس بن أبي حارم . 000200002030000 00001 00 ينك 
كثير بن شنظير م ع م ل ا 033330000000008 يا 
كعب بن عجرة 1010101 1 
كعب بن مالك ااا ا ا ١‏ 
كع بن أعرة ليف اماو مرو حروه اأمفوق ا موقا وو 1 كلك كاذنا 
كنانة بن أبي الحقيق ا ا ششينلة” 1 
الليث بن سعد ععم و ممه مومه فوقو هاه ممه عق قم لله طم م عقة م عقمة هدك كه ١‏ 
ماعز ين مالك , 500006 ع عي 0 مر 11 اع ا لي 00 © 8 
مالك بن أنس 2 


لل ل يي ل ل لل ل ل 

كلك فلل ١‏ قل لكل لكل فقل ككك الال لاك فلالد كملا 
م م ل ل لل ل ل 
ل ل ل ل ل ل ل 
ا ل ا ل ل 
لد شن فيد قف يي لق اخيد لخ اث ل يي ل 
كوك لكك لوس كك فك كك ويس بوم جرى عرى بيذي عل 
كوك لول خوط لق الاك لقو لمك لكلو اأقبرلاك لحك 
اخا كلق اق /لخقء 0448 0 00 [-قرهاف قنف الفمقلف للف 
اف لاق امي ملف قلف لاقف لقف 6ق كحم الاق كلاق #رافء 
لحف لقم لحك ملحكو كنت لودل لل الكل الو الاو كلو 

ا ا 0 


لين لفن لفن كف 
أشفة 


مالك فين يحينة . 0 عو وه 6م228 ع عه ء وا واقاط باط اذه لا لمم مالاب ولاه - 1 


مالك بن المويرث دك واد لا وا ل 2 211118 وو 01111 
1 
يانلفا 
و1 
لاخر هده 
ككل لاقد 
مجنع يعقوت : 0 يذه : 
محمد ين لحف ين حيقرة ين الماح :..-..- ااانا لاقن للا للع لاللء خلان قلا 
0 : #7 
محمق ين أحمق اللشتاري ...يتن تت يتنه 0 فلن ا ينلد هد ضذتن 
محمد بن أحمد ين عدلان 00000( لحل لل وم 
محمد بن لأحمد ين عيسى القليوبي 233711101000606 ونا 
. محمد بن إدريس - الشاقي 
محمد بن إسنحلق بن يسار دعم و م ا ل 0 006 قت ود 
11 
317 
15 
فلن إل 
- 
نذرنا 
: محمد بن حييب اللغوي 0000 000 
محمد بن اسن 0000 0 1 1201001 6 > الاوع 
5 : املف 
ين 
إرازا 
يذل 
خرد3 زف 
ا 
الفا 
الى كاك الأكء أولء ولت 
171و 


46 .44 47 


محمد بن عياد بن جعحفر مق وك لامر الو او اا 00 “418 
محمد بن عقيل البالسي تف 
محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تررك 
محمد بن عيسى 000 لا افيه 
محمد بن الفضل 00000 يلف 
محمد بن أبي الفضل المرسي 32_37 7 ل ٠‏ ا 
محمد بن أبي القاسم الاخميمي اول او ل لوو ساوح ل 0 
محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام بن جميل 000000 رول 
محمد بن القويعم يفا 
محمد بن محمد بن أحمد اليعميري 
محمد بن محمده الحاكم أبو عبد الله 0 رن 
محمد بن محمد المعررف بابن القأسم ............ 1 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ل 304 لقو ملالا قل لكف 
لفن للد لقند يفلد ضد 
محمد بن مسلمة نه وج ووو سم واواا الع ال ووو 0 ' ميهد 
محمد بن مئير الدمشقي 1 
ا 


محمد بن هارون القنائي 0 
محمد بن يزيد القزويني * اين ماجة 
محمد بن يعقوب بن مجمع 0 00 ااا 


محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي ام 
محمد بن يوسف الغرناطي» أبو حيان لاك لل اك 1ل لابقا 
ل 
1 
44 
13 
اك لاق 14 
١‏ 
محيصة بن مسعود 08 ا ال ا 
مرران الاصفر لاو ا ا 0 1و 


مسلم.بن الحجاج ٠‏ صاحب الصحيح: 


لآ هى شرك قل لك مل قف لاق الاء الاء القع أ نك 1لكلء ١‏ الد لكلل 


حول ورملء الال فلالا لاقلا الكل الى كلل لاللال للم الالا؛ مقا 
اح افد 717 7 لطا ل برل للف بشن اشن نظن رفي اشضة 0 اين 


تفف 


ا ل م ا ال ا 1 ل 2 
67 لأكق الاق لقف لأدثى لاألزىى للك لمت ل فيه 


المسزر بن مخرمة 0 700101 غ32 كف 

مضعب ين الزيير تاتتيييييييتيي 02000000 5000 0 ال 00 

' مطرف بن عبد الله 250 1آ1آ1آ111311 ع ل 

المطلب بن أسدء أبو حبيش 0 008 ا كلد ” : 

مغاذ بن جبل, موك نطو قن غ25 لمع لاتقلل لإقل قار فق 
لال ملالا 


معاذ بن رفاعة الزرقي ٠.0‏ يل 


معاذ بن عفرا ...١‏ 00 كلل كما 
معاوية بن اللحكم السلمي 00 ل 
معاوية بن أبن سفيان 5 00000 ل ل ا نا اشضرة 
: الالو اولك الملل لكل لاكل 
اله هلاه 
نق 
5 14 
المخيرة بن. شعبة وببورروفءم رومز اث رقف ةرام يوي فوزع مرب رتت زر رار رن زر لي | الاأكو “لض الور 1 
المغيرة 'بن عبد إلرحمن ا 0 0 
المفضل ابي فامحخوم عجن ويفا اللماسو اوسا ل ا 0 سل ثاة 
مفضل بن علي . المنطيب الشافعي ا 
0 : : المقداد بن الأسود آذ آذ و ع 00 عثمريلة ارا ررررة 0000000000 19١5291‏ 
أمكي بن عمر بن نعمة المضري ا ل الدعوا 0 ميم 
متسر ااازت تامار 5 لقا 
موسى بن عبيف الربذي” ؛ 00 314 
أموسى بن عقبة ا 44 7/8 
نافع مولي ابن عمر كل كتفت لقت و لاد 
ذف 
النجيب أبو الفرج الحراني 74 
نصر بن عمران الضبعي مخوك و و و مه رومع ممه لمووم لحي العور ا مق 2.0000 464 
النعمان بن بشير قل امسو جاه ره هو لج شاع عه وا واو املع لالل ماك 5ل7ة,. 5035" 
التعمان بن ثابت » أبو حنيفة (الإمام) 
نعيم بن عبد الله للجمر 0 ماق ام وا ولول الس لس نعضي لقره أله اا : 
نوح عليه السلام 500000 حو لبن ا اا ال " خرب 115 
هارون عليه السلام تبر مررءوء لطبي ءولءو ةن ل ترق يقر ل تر ةررز ل انل اخ اللا 
هارون بن عبد الله المهراتي ع ا 20 000 


هارون عبد الرازق 6د الاج باجو جناي الواامزرة جيه مج ميم 03 مايه نيه زان 1 ؟ 4 


هانيء بن نيارء أبو بردة ا ا اا ا الكل لت شنو اله 
هبة الله بن الحسن بن هلال انيه اج واه وم كواف اميه اموه م 
هبة الله 1 القنطي معد أوا قروم خاو 1 00 ليا 
هشام بن عروة اممو قو ما سم كو لوج الو ا ا قل 
هلال بن جعفر بن سعدان» أبو الفتح ا ا 
همام ين الحارث ال 6ف سد كوو وال حم وو 0 مه 
واقد بن عبد الله بن عمر 20000 000 00 لايل 
وائل بن حجر الك او وج وام الام و مامد لوعو م 00 ل60 
وراد مولى المغيرة بن شعبة فين 
ورقاء بن عمر 0 ييه 22 “يذ 
وهب بن عبد الله السوائتي اا 
وهيب 0 0, 0 00000 معو ا وو مولا لجا اماو 00ر84 
يحبى بن سعيد حساك واو و1 لحم ع و اميا واو ع عي 202020 - 145 
يحيى العطار محا عع بدو كاوه ووو قمع نوعاط ووه ماوع لعفي 0 00202020 كلإ 
يحبى بن أبي كثير 11111151510 0 
يحيى المازني ل موق مام طب اوس بمو وسور ال 00 لم 
يحبى بن محمد بن. علي بن محمد القرشي 0 00 
يحبى بن معين رو 1 1 1 1 1[ ل ل 
يزيد بن رومان و ا الحو نه الخو دلواي مام او ا رم لق 3 
يوسف بن خليل 0 لق 
يونس الأرمتي 500000 ا ا 1" 
00 ولف 
لدف 
فا 
هة؟1 
ابن > لذن 
ابن الجهم 271212123121514 7 17 ز 1 1111 ااا 
ابن الجوزي ا ا ليان 
ابن حبان كع و ع م طمول وفعت جل ميم ما وود انعم دوق 7 سما اداه 7 00 بلجي ام؟ 
أبن ححعبيب 00001010121210 ام اا ل ا ا 0 
ينذا 
اين حجر العسقلاني 00 وام ميج 1 0 م م كل 


ةلالا 


فذا 
ليق 


عاض ل م ل لالض كك ال لال وا او لاقل 
لتكت يلف 


1 
7 
. 4 1 
ابن سيد الاش م 1 1 ا ا 7 
١‏ 2 ركد نلف 
لل 
لكوم 
: قا 
:اين عترفة: النحوي ..... 1 1 1 1 ا 0 
ابن القاسم (من المالكيةم * دايح المع روعي وي رسو جم املو و ٠.‏ يلوه وهاو تو بااله 
أبين. قتيبة لاك امه 
ابن القصار ذم 
ابن القماخ - محمد بن أحمد ين حيدرة 1 
0 ابن الكتانني تلت ا ا ان 
الب كس ا ا 1 
:ابن الكويك اتاجر الكاني / مالس مود قو وسوس و به 00000 م8 
٠:‏ ' اين الماجشبون ل ال ا اع 0000 ل ون 
اين أماجه ' 1 0 
ابن آم مكتوم ممق ممم ممه ممما لفل الا #الاق لاه 
هنا 
ابن ناضر اا رضنا 1 
ابن وي ناا جرخا كن مراسي و مواد اعدو ارس وم ا لكف اله ١‏ 
و 
7 الكدنى ا 
أبو إستحاق السييعي مم ار مانن مارو ةبه ممم ان اتام ةق ليمت “0 057320* 1 
أبو إسسحاق الشيرازي ا ا للا ل ايا 
إبو الاشعث » أحمد بن المقدام 3 
أبو أمامة الباهلي 0 ما 


آيو ايوب الاتصاري ا ل ل 0 الكل 


3 فنا 


ليو يرزة الاسلمي 008 70 0 اللا 
آبو اليركات 0ك ا 0 ارملا 
أبو بريد - عمروين سلمة | | . 
ليو بكر الصديق 6 1 ذ1 1 1 1 1 1 7 1 1 ااا ل ال ل 
' للق شن نا ل لضك 
اف 
7 
104 


04 خن 


١‏ قفد 
١‏ مالالا الاق كلام قلاة 
حعكء لحك كلك 


زضنذا 
قبو الممن - عبد الوهاب ين الحسن الدمشقي 
أبو الحمن - علي ين أحمد بن عبد الواحد المقدسي 
آيو الحسن © محمد بن الالهب 
ل 
* 
لمن 


الل الا الا ها 1ل 74و 1و 145ل لق لأقكلد لكل مال الملا 
ل فيا ان ضفن 3/11 :شد نهد غحنة 
مب الال كحك بقل ملعل بوعل بروعن ووم ووس عم رمعل فوع 

لاملل حملن اك 1 وا كبحت بإباص مربحل لقبل الرلل لابزكا حمل 

لالللل للق الاق الل لالققو لالكق اللقاا لحقء تاد لقن القن ملق 
شاف هلاه 606١‏ لأمفق ؤوق لحم كحم حدما ففخم ) كز ريت مكى 

لال لم 44ت لكات لالكر اتا فقت لاللاء اللا ١‏ 


آيو حيان - محمد بن يوسف الغرناطي 
أبو خلف بن عمرو ا 1000ظ2 مالو ا 400 


آبز ذاود السجستاني ممم امك ممني وني ثثننيث تتم تويز رز تر ز زر ل ررنء أ4ن لامو تقو قملن برق 
ْ لكك ككل ملك كككن وى 


د 
1 
خاعء ٠0‏ وه 
لف 
إلى 9< 
“أبو سند الصنائخ ز د 0 10 ا لشيس 
ابو سيد > مد بن احمد بن أحند الهكاري 
أبو. سعيد الخدري 2 ل ل ل ل فضا 
ا 1 الفا لحكل 1 قا لل ولق 
5ظ لق 1 ا لف 
قم "51 
أبو سفيان ا ا ا للد رناء 
أبؤ سلمة ( روج أم سلمة ) يلين نكن 
أب و سلمة بن عبد الرجمن ففثدا' 
أبو سليمان بن الحافظ' كاين دم ا ل تر ذا 
[ْ 1 مام جاه 
فوا 
444 
74 
ان 
هه 
رذن 
ةا 
هذا © 
١‏ بو الاتوين الرافم بن زط + 0 0 1 1 و 
بو الب - احمذ بن عد لد بن نسة القاسي 6 3 ١‏ : 
أبو العياس بن سري! . 5 ددا 


او اوليك مسي يغرب ون يزب 
أبو عبد الله > النسن:بن يحيئ بن عباس القطان 
أبو عبد الله - القاسم بن الففنل الثقفي 


أبو عبد الله - محمد بن جماعة 


0/1 


أبو عبيد مولى أبن أزهر دعوو ف لوطي اله جه اتا موه ود د 12115 


أبو عبيد ( غير منسوب ) دعاو الم مويه ووه ووه دمن تملسف 000 ©#» 5840 
أبو العز - مفضل بن علي المْخطيب الشافعي 
أبو العلاء المعري بوه و ا لدو له ع العامة جا لع لمع كه أن ونم لاوفيا و 4ه 
أبو العلاء مايا0 5105 
أبو العلاء الهمداني فق 
ا وو ااا 
آبو عمر بن عيد البر . ا ل ال لين 
يدانا 
أبو عمرة» عن أبيه 5341 
أبو عمرة الانصاري 301 
أبو عمرو بن حفص لاف الام 
أبو عمرو الشيباني - سعد بن [ياس 
أبو عمرو > محمد بن بالؤيه 
أبو عمرو بن مرزوق و الاحاساين أده لطا اعوج مد لمع 0 1ك 
أبو المتح بن البطي وم ب وجي انان نه مسجم و لوه ادمع اح با فا 
أبو النتح - هلال بن جعفر 
ابو الفضل الطوسي فنا 
أبو الفضل » يحيى بن محمد بن علي بن محمد القرشي 
أبو قتادة الاتصاري 1 1 ااا ا 


حك انك لمق مفكء خخد 
0006 
لاا 14ل لكف 1لا 


ونين 

144 

1 

1 

لف 
أبو محمد بن عبد السلام ا ان لق 
أبو محمد المنلري - عبد العظيم 
أبو مسعود الاتصاري ا 00 ا يق الف ا ل تك 


أبو مسلمة - سعيد بن يزيد 
ابو المعالي - أحمد بن عبد السلام ؛ ين المطهر ' 


لال 


أبو المغالي بن صابر 1ظ5 707000 ##ش*11ظ2 اوم 
أب معاوية اجو ام ل او | ند حك 


أبو الكارم ين هلال مين لد" 
أبو موسى المديني يم 0 الي ريا 
أبواتضن .و 3 04 

أبو النفضر 500 000 لسن 

آبر نعيم الاضيهاتي ...... 5 


الى لح لل كلاو لف لقا كف لك تقر اق إلى لول اكوكلا 
١4‏ لك اذك كنل تاك اقل كل الى لو 1و الالو 
الى الل قل اول ١‏ اكز ألا ملالا لام لوال وو عل 
متالن ول جولو وس وحعلى لارلطى بابوكل بكر وبوس لولل جومى لوس زوين 
كنل كلق قلق الكوا لف لكل لقو نم للم الم ألم لاف 
2000 06 68 2) فرش شهدت الكت الت الاك الاك مام كلو لفن نيا 
نديد اف 0 

أبو الوليد بن رشد ا ااا 0 اس 

أبو يوبف حاط لاف مرو لوو ةا ا 14 أ قوع برط لان 


أبو يونس مؤلى عائشة ١‏ ا ار 


-لمه 


1 
يفا 
:كم 
/41ء 118 لميدة زه 


الأعرج 5 ا 0 كر كرب اه 
الابوي » محمد بن يعقوب بن يوسنبٌ : 1000 


البخاري 


. وناقل كثى لأللى (شء 454148ي قف لأف حاعق3 أوللء )لل ا 0 
ك0 نضنيت الال 14 148ا لاك لكلل فأكثلى الكل الكل قد4 كن 1 
شن عن ل ل ا 1 الم كك 


74. 


الخطيب البغدادي ا 217111 ا الا 


ا ا ليل 
ارقطني م م م ع م ل ع لت اللو طلا لاق هلان فزق ككم 
الدمشقي - عبد الوهاب بن الحسن بن محمد 
الدندراري ات لف 
الذهبي ا 111111100 211111 ١‏ 5 
ف لف 
ذا 
0 
لنذنفا 
أإهديى 
ل 


ا ل للف د ل لفن لحي يي عن لحيل دك 
ا ا ل ل ل 2ل نعل الا يل الل اشنا للك 
ا ل لل 1ل 1134ل فتك الالو ملاكد لفك لخلء كماو كك 


لذن 


لقا 1١ل‏ ل ادر لتك قال !لو اللو لوو لوو مون صل 
الاك ه17 لك 1ل الل الك الل أل لضا فهر خم وو رون 
ككللد ١لاك؛‏ فلاكى الالاء لاك لاخر لوك لفل لتر لحك تون وال 
هلللا لودلل لاملل لطاكل جحاث“ى الى نسدد للضز بنرنضة الخحفة لم امم 
ول لل افك إلى لمكن عمس وول ووسن الولو لوس ووو لوس اعون 
حككاء ‏ الالكى الال ملاظ كلاللى الوك لرلى الورى عرولرى لوعو رون وول 
لق فلن 45 الأدقو الكء فكقء تلق ملل للق للقن لكل للقن 
كلل لالكن أعك عقومل حمق لكك لأحوى لال الاق ولق موق 
مق عف حث ل ال 1 5 لحك كلق لاتق ملف 
حدقي كفم الف لاكف لالفى كلف للق زلف الاو كلق لالاف واف 
قل الاق الاق الف ملف لاف لاقف كام ككف لوف عرف فير 
لله لقوق كلف للك فلكم كاك لانت منت للك 1 لحن هلورالووة 
0 لالكاك للك مالك الكو شاك زككتم الك قل للك لات #من كوحن 
بل 155 اماك الات ولؤالل. ؤكلاء 0060056 قحك 6 الا ارال 
لقال لا 1لا كلا 

بف 

0 
كقى ولاللى لاف وكث 

ك3 

غيل 

٠ 


زا 


ا 
ان ديف 12 
رن 
لفذ نيل 
4 31 
لاقن اعد اشن 


الغرناطي » محمد بن يوسف أبو حميان 


ذف 


الغزالي 5-0 : ا م 
ألقرافي 2 أو ان ا ع 7 
القرشي > يحمى بن محمد بن عليء أبو الفضل | 

القطاش - علي بن سعيد 

القطان > الحسن بن يحمى بن عباس | 


المقدسي > أحمد بن عبد الدائم بن نعمة 
المقدسي » علي بن أحمد بن عبد الواحد 
المنلري - عبد العظيم 


3/ 

الكل اكلء معلل 0.01 
546 
# 


1١66 ق١‎ 


الهرري 


الهكاري > أحمد بن أحمد بن أحمد 


الذيكفا 


الواحدي ....... 1111111 ا ا 000 لفن 
الواقدي 11 121010 رم ماو م امم و ءا ل ال قحلو فلأل قوت اقل 


يفك 


أسماء بنت أبي بكر : 21211110110111 1 0 ااا اناغ 
أمامة بنت أبي العاص ا ل 


أميئة بنت قس ٠‏ 


414 

ل ان لمق دن 
رن 
35> 

اق الال ققكل 3-7 


2601 


0 
لابام اولان 
١‏ و 1م ككل 
وله 
كدف لاذه 
حلكل الاك ذه 


عائشة بنت أبي بكر 
ل اللو ل ل ا 0 
مملء وملم لكل لكل ككل للك بالك شلوك عمل مك لاحل كالول 
مل لع ححا مر حمل ولط وطن حرط مط قلس وو وج يوق 
ل ا ل ا 2 ل 0 
كال ملكا لوو لكك للحم الاقم الاك ملم كلف لأزف كلف لقف 
حك حدم كوف الأرف قحم حقم لإود الك ولك كلكر طح لقت كبرو 


غزة بنتا أبي صفيان 0 ----- 101012121311 :0 لمك 

عمرة» عن عائشة ...بدن ا 4ن اله م ع ومن عع اجو سا لوو 0 1868:0020 

عمرة بنت رواحة امع 0 1 واس يه الور و و هه هجول ماعو اجاج وفع يام سوج 6 0 

فاطمة بنت أبي حييش 7 ا 0 
فاطمة بنت قيس ٠.٠.‏ بق ا الول ا لحن رفن من 
فاطمة. بنت محمد 4 5 هه ون ا تا ساو و ركه الماك ١“‏ وو مام 1 
معاذة بنت عبد الله ٠.١‏ ل ا ا 0 ا اذل 


0/44 


اع تبحا 
لاي ارق اطة 
"0١‏ 
خهلل 1١55‏ 
الالال لاوم لالاه 
لله ال 5ل خلال الال ااأولل لاوم 
هوق ؤلامى مم3 
لاا انا 
الاة. لالاة. لام 
كاكلل لاولل تتلا جوزل كلاه 
لقثا 
الى 11١4‏ 
ننس 
يذدكنا 
يذكن 
5 
17 
اله 


هم 


نلوكا 


ترجمة عبد الغني المقدسي .. 
ترجمة عماد الدين بن الأثير . الو ا ع مل نايت مح عدف 1 22146 2 وج ال ار مار رو 
خطة التسادرين الاق :1013 امد اا اانا 1 مو ا و 0 
خطبة عبد الخني ١‏ المْقلِسر 
كتاب الطهارة قم مم مومهم م ممت ممم ممم نونو م مجه مم ممم ممتي 557 
الحديث الأول: « ينبا الاعمال بالنياث » 7771111101015 
« إنما » وإفادتها الخصر 0 00 0 


متعلق العمل من الجوارح والقلوب وميم مه مهو م توي ع مناه تيت د ا ل 
توقف الاعمال على النية ٠.١‏ : 


من نوى شيئًا حصل له ش12 مموم هوه مهمو ول ووو ةي 


أنواع الهجرة الكو ووو ادو ناطوالا تددر ال ا 2*5 
تغاير المبتدا والخبر والشرط والجزاء 0ك 
الحديث الثانى: « لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضا ؟ _ : 


هل يلزم في انضاء القبول انتغاء الصحة ؟ 


الحديث» ورفعه حك 220000 
الحديث الثالث: ١‏ ويل للأعقاب الخ » 000 


وجوب تعميم الاعضاء بالطهارة ناما 2 400 4 8066 د 414 عر اه او ل ا 1 و و امم 1ه 
الحديث الرايع :«قارها اليم امل أن لقنااء مره 
وجوب الاستنشاق اا شاف 45 مع ل اتحيين هنايك حم جد اموي بع موا و زعام حيو و افيم دو اد 
«الامتتشاق »و «الاستطار » ا 0 5 
إيتار الاستجمار 
غسل اليدين قبل إدغالهما الزنا, ...0 ب تيراي بات اتير و 1م 
الفرق بين ١‏ يستحب كذا » ر : يكزه تركه » راع ور له جارك اه - لوه وماد دعبام اط عاقب لوا عند ع هده 
الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ٠‏ 


هل ينجس الاء بوقوع النجاسة فيه 1 1 0 
الحديث الخامس : « لا ييولن أحدكم في الماء الدائم ثم إلخ » لبا يميه ا 


معنى الماء الدائم . والمذاهب في الماء القليل 000ص 
الإمام أحمد يفرق بين بول الآدمي وغيره 132317110110000 
إخراجهم الحديث عن ظاهر معناه همه شي بيد عدا ب قو ا وو و وود رج ل حر ل 221 ا ا ا 
النهي في الحديث يعم الغل والوضوء _ م ا تن ف ادو 111 
الفرق بين ١‏ مه © و 7 فيه 2 ٠‏ 5 لق" . ةر« عا علط حرم ليطي زرو 


اميا 


الرد على الظاهرية فى تتخصنيص الحكم بالبول في الما 0 
الرواية ٠‏ لا يغتسل أحدكم. في المام الدائم وهو جنب » بستدل بها على الماء المستعمل» ٠‏ 
ولعل الحكمة فيه الاستقذار وخشية الأذى للغير اا 


وجوه الانتضماع بالماء “لا تختص بالتطهير ا م 
الحديث السادس: « إذا ولغ. الكلب إلخ ' ولمفيمم نينو ري نوو رار و تار ممم ة رز ةزر 
الحكمة الطية في تطهير ما ولغ فيه الكلب ا 1 


الروايات في غسلة التريب 0 اودع دم مله موق + 


الإناء » عام وهل الأمر للوجوب ؟ قمرم مم ممعم يمون رثنت تررم ممه ةا تومنو فت واي 


هل 1 التراب» متعين؛ أم القصد العظاقة ؟ 1 111 1 1 1 11111 1 1 1 1 111111111111ذغظ 


٠‏ الحديث السابع: وتعليم عثبان للوضوء كما رلى الني وَلَإِق عو موف ممق مف ممم قم مول 
5 الوضوء يمتح الواو وضمها 00 7 00 
غبل اليدين قبل إدخخالهما في الإناء اانه رالا اللو امف انمق 


ثم ممضمضص » يقنضي التزتيب ا ا ا ااا ل 000 


تقديم المضمفة والاستنشاق على: الوجه 0 


اشتقاق : الوجه » من الواجهة وما بنى على هذا الاشتقاق ا 0 
"إلى المرفقين »© 5 اأم لا؟ لاممء نم نميو رم ةرام مو ميم رمم ةرمز م مم ممما ما رمم ةم مما 


اسم « الرأس ؛ حقيقة في العضو. فيقتضي الاستيعاب 8 000 
غل الرجلين صريح في الرد على الروافض 300 العامة اس ا 0 


لفظة 3 نحو » و١‏ مثل »© 0 0 


ترتب الثواب على مُجمرع الوضوء والصلاة 0000 6[ 0 0 0 110 
قوله « لا يحدث فيهما نفه »2 1 1 ااا 0 
وما هو جديث النفش 5 لللمرر اوور رورمو ماماو و يريو كور تر ورور زر ةر ةر ورب 


الحديث الثامن :: عنديث عبد ألله بن ويد في الوضوء لوااطسق أو الاقم اع أ 
فصل المضمضة والامتنشاق. وجمعهن بخرفة تس مي مداه ات بوي 1 
الإقبال والإدبار في مسح الزاس 0 0 


الحديث الناسع: خديث عائشة في التيمن ا لو ل لع لوو م0 
الحديث المعاشر: إسباغ الوضوء؛ والفرة والتحجيل عانم اسك م ا 0 
باب الاسعظابة ا ا 

الحديث 1١‏ : ما يقول إذا ذخل الخلاء ' .. 
الحديث ؟١١:‏ النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الياجة 1010111 
الاختلاف في علة النهيء أزما ينبني عليه ا نر رن ماف لا ل 
« الخائط » وما بنطلق عليه : مد و مومع 3 يواوه متهاو ل اويط لوقا وه لمكم قوق ١‏ لا 36 
للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع ا 0 


هل صينة السوم تعم الذرات والافمال والازمان والاحوال؟ عع عا الول 
الحديث 17 : رؤية ابن عمر رسول الله يقضي الحاجة مستقيل الشام 0000 
هل هو تاسخء أو خناص بالرسول؟ تسا امقر ل و ل وه د جد د وك 1 ل 
الحديث ٠ :١4‏ فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة مبن ماء وعنزة فيستنجي بالماء» 220002 
الحديث 16 : النهي عن مس الذكر باليمين. وعن.الاستجمار بها 2111116 
الحديث 15: ١‏ مر بقبرينء فقال: إنهما يعلبان إلخ » و 1 
في إضافة العذاب إلى البول خصوصية 
المراد من « لا يستتر من بوله* مالل 

أمر المريدة التى شقها ذو لوعو اماف جيه 2 لل لح و ل 
باب السواك مكو اجون لاوم وق الوه وك لم رز 11 بع لخو 
الحديث 17 : « لولا إن أشق على أمتي إلخ » 000 
هل الأمر للوجوب؟ لسيق « لولا » وفي ص.17 ما يتعلق بهذا البحث 
السواك مستنحب فى حالات عدة 00 

هل لزسول الله أن يحكم بالاجتهاد ؟ 
الحديث 18 : « إذا قام من الليل يشوص فاء بالسواك » ا ليف لو 1 ةي 1144 111 
الحديث :١9‏ حديث عائثة في دخول أخيها ومعه سواك على الرسول في مرض موته 
حديث أبي موسى في كيفية الاستياك وموفرررر وو لوم م عم هوي رو ارا روزا ة ررب تال ةلال 
معنى < أبنه » و « بين حاقتي ؟ و ١‏ ناقنتي » ذأ ل م اد ا 1 
ما يستاك به الصائم وغيره الاح اوى وام وعنوو تاد قاسم ام اام مرا 0 
قوله « م في الرفيق الاعلى » كعد وام طم شط قو واو السو ممق امام و وهاه هه 43 وقد 
تراجم المصنفين على الاحاديث ثلاث مرانب 0 00ااا 20 
باب المسح علي الحفين 00 00 151 
الحديث ٠١‏ : 3 دعهما. فإني أدخلتهما طاهرتين » 
الحديث :7١‏ : توضا ومسح على خفيه »© 20000000 

كان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه متآخر شظ1' 
إنكار المسح: شعار أعل البدم طهارة الرجلين قبل لبس النفين 000 
هاب الملدى وغيره ا 0000010 0 0 00 
الحديث 77: آمر علي المقداد ليسآل الرسول عن المذى ا 0 
هل يغسل الذكر من المذى ؟ 00 
استدل بالحديث على قبول تخبر الواحد 11011011011101 اي ع ا 
الحديث 1:77 شكى إلى إلى رسول الله الرجل يخيل إليه آنه يجد الشيء إلخ » اا 
المذاهب فيمن شك في الحدث بعد تيقن الطهارة 00000 
الحديثان: 14 78 في بول الصبي 1 1[ [ز[ز[ز ز[ ز [ 231170000 


م7 


الحذيث 75: بول الاعرابي في طائفة المسجد 
تطهير الارغس بالمكاثرة بالملء م ب مد 14 تطصر ع خب واد د اين ل اماد موق . 
الحديث 77 :: سان الفطرة مق ااقا ف و ول اعذ لو وك و لمق وا اه 2011 
ماهي:« القطرة »6 ؟ ٠‏ 1 1 
بحكم الختان 
باب الجنابة' ٠‏ 
الحديث 78: « إن المؤمن لا ينجن » ..١‏ 
اديت 74: صفة غسل الجنابة عن عائشة 018 211000000 


ما يفيدة لفظ « كان يفعل »© 000 ان وبل و واج العامة رو 0 9 


قولها « توضا وضوءه للصلاة © 
قولها:؟ ثم يخلل يديه شعره ءٍ 
جوار اغتسال المرأة مع الرجل : 
الحديث :7١‏ وصف ميموئة زوج رسول الله لضل الجنابة 90 1517177 
البداءة بغسل الفرج؛ وجكم ما يتخلف'من: الرائجة ات ا ل ل 0 
المضمفة والاستنشأق في الغشل 00000 10000 
قولها « ثم تتحى.ففسل وجليه. 5 سي لمم موه مجلم وم مهمو تتفي 00 
هل يمبتحب تنشيف الاعضاء بعد الطهارة ؟ يطو اعقو و سو ا 
الحديث :71١‏ وضوءة الحنب قبل التوم» وهل الامر فيه للوجوب؟ 
الحديث 77 غسل المرأة من الاحتلام 4 
قولها «.إن الله لا يستتحي من الحق » 
قوله : إذا رأت الماء » ا ااا ا 11111111111 
الحديث 77: إرالة آثر المني من -الثوب .. 
البلاف في طهارة الني. وكيف يزال ٠.١‏ 1111 1 70770111111111 
الحديث 14:< إذا جلبن بين شعبها الأربع إلخ ١ ٠‏ - 
الحديث 8: قذر الماء الذي يختسل به 3 


. مقدار الضاع + م ل 23711 


باب التيمم وار ارام خا امقس حو 0 
العديث 5: « زلى وجلا معتزلا لم يصل الخ ؟ 00٠0‏ 2--000230 0 
الحديث /: صفة التيمم عن عمار بن ياسر 3 

الرد على ابن حزم في إتكار القياس ا 

الاكتفاء بضرية واحدة وتقديم الوجه والاكضاء بالكفين  000:000:...0.١‏ ا 1 
الخنيث 8: ١‏ أعطيت خخمسًا إلخ» : 
قوله « نصرت بالرعب إلخ؟ . مما دا جه عه دا رةه جعي و فو ومع م وعارة ومو بتو عا 
: وجعلت لى الارض مسجنا وطهور؟ »؟ 1[ 1[ ذ[1[1[زذ1[ز1[ز[1[|[|[|ز|[ز[ [ [ |[ 1 1010011 
: وأعطيت الشفاعة ٠‏ ااا ا 0 


باب اليش 

الحديث #8: استحاضت فاطمة بنت أبى حيش زؤزؤز ز ز ز ز ز ز 0 1110 
إظلاق « الطهارة » بإراء النظافة وبإراء استعمال المطهر 

الحائض رك الصلاة إلى غير قضاء ا 0 

اعدة « ترك الاستفصال 3 قضايا الاحوال ‏ ينزل عتزلة العموم» 000 
في حديث فاطمة ما يقت يقتضي الرد إلى التمييز 


الحديث *4: أمره أم حبزبة بالاغغال 0000 
الحديث :4١‏ مباشرة الحائضض فوق الإزار 
إخراج المعتكف 'رأسه لا يفسد إعتكافه ا اي 0 
الحديث 47: قراءة القرآن للنتكئ في حجر الحائض 000 


'الحديث 5# : تقضي الحائض الصرم لا الصلاةء وعلة ذلك 0 000 
كتاب الصلاة» باب المواقيت 0 0 


الحديث 54 : 5 أخب العمل إلى الله: الصلاة على وت 
: الأغمال © والفاضلة فيها باختلاف الجواب 0 
الحديث 46 : التغليس بالفجر 
معنى : مروط »© و ١‏ متلفعات ٠‏ 0 
الحديث 45 : « كان يصلي الظهر بالهاجرة إلخ » 098 0 0 1 ا 0 
التهجير بالظهر والإبراد به إذا اشتد الحر 
وجوب الشمس: سقوطها مقت مع عأ و الوه د 

هل الافضل تقديم العشاء أو تأخيرها ؟ 11[ 131010111 
هل اللجماعة أفضل من الصلاة متغر) في أول الوقتء أو العكس؟ وكيا ا جم 0 
الحديث /) : حديث أبي بررة الاسلمي في أوقات الصلاة 8[ ذ[ز ز[ز[ز [ز[ز [ [ [ 1 


اختلاف أصحاب الشافعى فيما تحصل به فضيلة أول الوقت 00 


كراهية الحديث بعد العشاء 00 1 ا ا 
الحنيث 54 55 ٠:‏ لو من الصلاة لوس لع ٠‏ 00 200 
تحقيق القول في الصلاة الوسطى : 
أقول ما قيل: إنها العصر ا 

««ثم صلاها بين المغرب والعشاء » يحتخل بين الوقتين» وبين الصلاتين وما يترتب عللى 


جواز الدعاء على الكفار 
الحديث 40: « أعتم رسول الله بالعشاء حتى رقد النساء والصبيان إلخ ٠‏ 
الاختلاف في تسمية العشاء بالعئمة جل ا وروا اميف سا 11 اللجاية 
الحديث 6١‏ 87: « إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء إلخ © .......... ا 
العلة فى تقديم الطعام على الصلاة 3 


لليف 


الحديث 07: « لا صلاة بخضرة طعامء ولا وهو يدافعه الاخيئفن » | هن 


الحديثان. 4 5, 5ه : أوقات النهي عن للتنفل 0 0 يل اها 
الكراهة: تملق بالغغل أر لوقت ل و ل 1 لبد ” 
من روى من الصحابة أوقات الكراغة ل وا ا ا م ا 1 
الحديث 07 : تأخير العصر يوم الخندق» وصلاتها بعد صلاة ال مغرب 0 
معنى ١‏ ما كدث 6 0 كما 
الخندق كان قبل نزول صلاة الخرف كما 
باب فصل الجماعة ووجوبها. ا ا 
الحديث ل/اه: : 9 صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين إل ». 00 
اسبتدل بللفاضلة على صنحة ضلاة الفط . 00 للا 
ابحتلاف الررايات في التفضيل مك رج عق لوه يي هلدع 4 لع وله ملع كد وام وأا بوك كد لوي 6 050 
الحديث 5:58 صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته فى بيته إلخ» 00 لكل 
قوله ٠‏ وذلك أنه إنا توضا ؛ يقخضي أن التضعيف يقع بمجمرع الوضنوء في: البيت والاحسان فيه ٠‏ 
والمشي إلى الصلاة» وصلاة الملائكة ا 00ل 
هل يحصل للمصلي جماعة في البيوت هذا الفضل؟ ا 
الأوصاف المعتبزة في هذا الفضل حاف ا مق انا و ووم الو 1 
الحديث 84« أثقل الصلاة اخلى الى إلجة وص حبري يرك لفون عن 0 
الجماعة ا نط ادف لو جا سل سج ام و ا 1 
هل الجماعة منة؛ أو قرض عين؛ أركفاية؟ وترجيح ها فرض عين ابجلطاا 
الحديث 2:5١‏ إذا استأذتت اذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعهاء | لحل 
من خخص الإذن ببعفن النساء مجحو ل حول مط ل را ةط امول لووط لالم و 1 + ميا اا 
الحديث :7١‏ عن ابن عمر في التوافل الراتبة ش كل 
شرط العمل بالحديث الضعيف ومنع إحداث ماهو شعار في الدين كالاعياد ونحوها لكا 
العاكفون على المعاصي: .أهون من العاكفين على البدعة ل 
الحديث ؟77: ثاكد ركمشي الجر 1 
باب الأذان -0 ا ااا ااا ا 0 ا 
الحديث 7" : «امر بلان أن يشقع الاذان وبوتر الإقامة» ل الل 
الحديث 55 : استدارة المؤذن للإسماع بالحيملتين ل ا ا ا 
الحديث 2:76 إن بلالا يؤذن :بليل الخ» كامه وتاعع انو ميل الولو ل ل 4 
جوار اتخاذ مؤذنين» والانان للصبح قيل وتتها مالف احا ووو توا اوه ا ا1 
أذان الأغمي 50000 1 1 | | زةز | ز ز ز ز 00000 
الحديث 57: إجابة المؤذن وكيفيتها اا 
إذا سمع المؤذن وهو يصلى هل يجييه؟ ]| الل 
باب استقبال القبلة ل ل ل ل 
الحديث 77 :«كان يسبح على راحلته حيث كان. وجهه إلخ؟ 000 ا 


إذذا 


ترك العمل للخضوص لا يصلح دليلا للمنع ا 00 
العديث 58 : : بينما الناس بقياء في صلاة الصبح إذ جامهم آت إلخ؟ ل 
قبول بر الواحدء ونس الكتاب والسنة المخوائرة بخبر الواحد 1 1 11011 
التعلق بالحديث في جواز نسخ السئة بالكتاب 


جواز الاجتهاد في رمن الرسالة الس ساب ا 


هل يصح تصرف الوكيل المعزول إذا تصرف قبل علمه بالعزل؟ و عليه ود توم 9 
هل تقطع الأمة صلاتها إذا علمت بالعتق وهى تصلى مكشوفة الرأس؟ 000000 
جواز تنبيه من ليس في الصلاة من هنو فيها ا جه ينه لع دغ و كود توج يزه امع معد د لد 
الاجتهاد في القبلة اي انون لعا معد جم تح مابطلاتوطاته عدم كنيع الطلتض ال ارد ادوع 
هل تلزم الأعادة من تبين له أنه صلى إلى غير القبلة؟ وممفو ير ور ةي ةررم يوء رم ررر راز زر ررق 
من لم يعلم بفرض الله ولا أمكنه فالفرض غير لازم له 
الحديث 584: جوار النافلة على الدابة إلى غير القيلة 
ياب الفاول تي يت ي تيت و واي ات وتاي 0ظشظظ 
الحديث :٠١‏ تسوية الضفوف من تمام الصلاة الللستستفاة قافو الوب حم تر 
الحديث ١الا:١‏ لسون صفوفكم أو يخالفن الله وجوهكم؟ امم باك وول عد ون ل عمد 
الحديث 9/7 :"كان رسول الله يسوى صفوفنا حتى كانما يسوى القداح. إلخ؟ ٠‏ 

قوله ٠‏ ليخالفن الله يبن وجوهكم؟ مقي يق لك ماوا ور ماحد مووود فوفد 
تسوية الصغوف من وظيفة الإمامء كلام الإمام بين الإقامة والصلاة لو ء ةعم ةمامي 
الحديث "7: دعوة آم مليكة رسول الله لطعام صنعته فاكل ثم قال: ‏ قوموا فلاصلى 
لكم» 1 1 1 1 1 1 ل ل ل 
الحديث 4لا: عن أنس ١‏ صلى به ريامه فاقامئى عن بميئه والمرأة تخلفناء 0 
وقوله قمثت إلى حصير ١‏ فنضحته؟ ااا ا ا 
لي ا يي وك ا ا لل ملي 
الحديث 76 : قول ابن عباس#فقمت عن يساره فأقامئى عن بميئه مله اسم ا 
موقف الصبى أو الواحد عن يمين الإمام بحذائه ل 
باب الإمامة مع ا ا ل ل لوقن اواو ملت قا لا لماي فوط واج 


الحديث 7/: التحذير من مسابقة الإمام أو ماواته الم لمي 


معتى ١‏ يحول الله وأسه إلى رأس حمار » ا 0 
الحديث /ال: ١‏ إنها جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه إلخ» 
الحديث 7/8: « إذا صلى جالسًا قصلوا جلوسًا » 1000 0 


« الفاءءفي « فإذا ركع فاركموا 6 تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام ظ51 


« الواو » في ٠‏ رينا ولك الحمد » ذا ال لل 
أجار قوم جلوس الصحيح وراء الإمام المريض ومنع آخرون وطرق جوابهم عن هذا المديث 
الحديث هلا : كان إذا قال اح للد حيه الويسن امكوروستريع 
ماجنا إلخ؟ : 


نذها 


معنى قوله « وهو غير كلوب» ام كور ب الام وج ا ل 0 


الحديث 2:4١‏ إذا أمن الإمام فامنوا إلخ» ١ل‏ 0ك 


أعذار المالكية في عدم التلمين 00000 000000 


معنى موافقة التأمين لتأمين الملافكة ...... متخ ل شيو و م وله الله او 


الحديثان 8541 : مراعاة الإمام المأمومين في ضعفهم وسقمهم وذى الحاجة منهم. 00 
النطويل والتخفيف من الأمور الأضضصافية اا 0 


باب صقة صلاة النبى كَل ا ا 


الحديث 7م: دعاء الاستمتاح «اللهم باعد بينى وبين خطاياق إلخ» ا 1 


الحديث 84: : «كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد الله رب العالمين إلخ» 022 
.هل لفظ «كان؟ لمجزد وقرع الفغل» أو الملاومة طلية؟ ......تتيييتث نيبي تللم 


استدل الفقهاء بما ذكر من أفعال الرسول في الصصلاة على الوجوب ا 


كاين هذا الاخبد لآ 00 


معنى 3 لم يشخض زأضه» ولم يصويه » 


دجوب الاعتال من لكوع ولجلوس ين اسجدتين صف لحاوس في الصا 0ظ5ظ 00 
نعين ١‏ السلام # للخروج من:الصلاة 03000 0 معد قوم روه مله ل 
الحديث 868: رفع اليدين في, الصلاة مو ا ال 1 0 


اعتزار بعض المالكية عن ترك الرقع في بلاده بعد تبوته عند 


مقدار الرقع ووقته ا 00 0007 0000 ب 5 
جمع الإمام بين التسميع والتخحميد اد وو 0 1 0 


لا يسن الرقع عند السجود 20 أل ونه ف قوع فوا وم ووو 


: الحديث 85: أغضاء البنجود وب ار و يمه 11 د 0 
من يرى عدم وجوب السجود على هله الأعضاء لم يات بدليل قرى 525200-00 0 : 


الواجب السجود على الجيهة والائف 00000 0 


'المراد باليدين : الكفين وا ل ا ا 


ملمي السجود يحصل يوضع الأعضاء م مغطاة أو مكشوفة والإجزاء يل هذا 


إلى اللفظاء أو إلى أن الأصل :عدم وجوب الزائد على الملفوظ؟ ا ا ا[ 


الحديث:7: التكبير عند كل خفض ورفع 0 
الحديث 88 إثنام التكبير في -مالات الانتقالات 


تكبيرات الانتقال حل هى واجبة أم لا؟ لم ا 00 0 


الحديث 9ه: كانت ت أركان صلاة رصول الله قربية من السواء 1 
الرقع من الركوع ركن اطويل 0٠.٠تتتت‏ تت لبا ييه معد جح سوم و10 
توهيم الراوى الثقة خلاف الاصل 1 000001111 
الجمع بين الرواية التئ ذكر فيها «القيام» والتى لم يذكر فيها ٠‏ 00 


غ5 


ا ا ا ا ا ا لي 
الحديث57: تعليم مالك ب بن الحريرث الناس صلاة رول الله و وجلسة 
الاستراحة قبل النهوض إلى الثانية أو الرابعة 


في دليل على إرادة التعليم بالصلاة: الخلاف .في جلسة الاستراحة لمم ممم ممم م لا 
الفعل غير الخاص يرسول الله ولا من أفعال الجبلة ولا يان لمجملء ٠‏ إن ظهر فيه قصد 
القربة : فمئدوب وإلا فمياح ذم وج وبموك لتفجج مند حيلاه عوجرل علض وبا ء دوه ام مكمه د 
الحديث 47 : الخوية والتجافي في السجود؛ وعدم بط الذراعين عيد الله بن مالك 
ابن بحينة نحقيق نسبه ااه ل و 45 لع الوه ل لودو 3 كاه دوا وك الإاعرة م بوه امد ع1 
الحديث 46 : المبلاة في التعلين. ل 0 تستحب في الصلاة؟ 5252 


الحديث 36: : كان يصلى وهو حامل أمامة 5 .. 002100 
تخريجه على أنه كان في نافلة مردود من وجوه ا ا 0 
دعوى نسخه مردردة يأنها بممجرد الاحتمال. وكذلك دعوى الخصوصية 
بطلان دعوى أن:أمامة» كانت هى التى تتعلق ببجدها رسول الله ل اا ل 1ه 

هذا الحديث يرجح العمل بالأصل على الغالب .............- 526 
فيه دليل على أن لمس المحارم ومن لا تشتهى غير ناقض 00 
الحديث 43: الامر بالاسدال في السجود؛ ولنهى عن التشبه بالكلب ٠٠0‏ . 
باب وجرب الطمأنينة فى الركوع والسجود و را ا 
1 الحديث 41: حديث المسىء لصلائه ع يخ لمر بكو عم عم قح 4ق فاع عه ويع ل 2 ليزه 4 
امتدلال الفقهاء عخلى وجود ما ذكر في هذا الحديث» لأنه سيق للتعليم» الاستدلال به 
من ثلاث طرق ا ز1 2 121 1 1 12121 1 1 ا ل 
على طالب التحقيق في الامتدلال بهذا الحديث ثلاث وظائف '''. ل 
الأمور التى استدلوا على عدم وجويها لعدم ذكرها فيه 1 
بعض المالكية استدل به على عدم وجوب التشهد. ومناقشته في استدلالهء الاستدلال به 
على وجوب التكبير في الاستفتاح وسر ذلك 


كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهى باطلة 000:00 د 
الاستدلال علي وجوب القراءة في الصلاة ا 
أبو حنييفة جسعل الفسائمة واجسبة وليمست بفسرض على أصله في الشغريق يين الفعرض 
والواجب» ومناقشته في ذلك 1[ 1 1 1 1[ [ [ [ 1000 
. الاستدلال به على وجوب الطمأنينة اه 44 ادف ماه 4 لماع كوه لام اقمع امع هه 
الاك على بور ا 0 *شهظ 
باب القراءة فى الصلاة ا ات ا اي و ا ا 0 ١‏ 


الحديث ره : « لاصلاة لمن لم يقرا بفاهمة الكتاب » 
اعتقاد الباقلاني الإجمال في هذا اللفظ لأنه لتغى الحقيقة وجوايه 


نكا 


وجوب الفائحة في كل ركعة ومناقشته عام نوو امح مع دعن 4 اب لالح 4 


وجوب الفاتحة على المأموم . لاق 
الحديث 44 : ما يقرأ في الزكعتين الأوليين من الظهر والعصرء ١‏ وا اول من لطي . نلف 
الجهر باليسير من الآيات في السرية لا يوجب سبجود سهو ا 1 م 
الاكتفاء يظاهر الحال في الإخبار ممت وو ومو واه الموج عمو اموا شق ا 0و 
الحديثان ا القراءة في المغرب والعشاء اا ال 
الحديث ٠١‏ : قراءة (قل.هو الله أحد) في كل ركعة مع سورة لي 
الحديث ٠١ ٠7"‏ : الصلاة يسيج اسم .ربك الأعلى» والشمسن وضسحافاء والليل إذا ينشى . لف 
باب ترك الجهر بالبسملة : جل لدوم اا ب جزم 4ه ابي لسوليه ا لجو دم 50 8" 
الحديث 4 :٠١‏ كان رسول الله وأبو بكر وعمر يستفتحون بالحمد لله رب العالمين الأ 
باب مسجرد السهو ا لأسن 
الحديث ٠١5‏ :التسليم من ركعتين في الرباعية.. وقصة ذى اليدين ا 
جواز السهو على الأنيياء وتحقيق ذلك -000000 00 إفف 
قوله: « لم أنس ولم تقصر» 22-5 ا ا ا ا ا ا ل ادا 
الفرق بين الهو والنسيان اند سسا تمداي تارو امسوو لوو 0 | ريف 
الخروج من الصلاة على ظن التمام لا ييطلها. وكذلك السلام سهواء والكلام العمد ' : 
لإصلاحهاء واعتزار المانعين عن هذا الحديث بام ء مط ون جاه مه ممه و مأل ل لل 3135141 ١‏ نيقي 
الافعال الأجتبية في الصلاة' سهواً 0 ولح 
البئاء على الصلاة بعد السلام سهوًا لدو قنع اا ل ا يفف 
سجود السهو في آخر الصلاة يتداخل : ردنا 
موضوع سسجود الهو ٠‏ ا ا 060606060 نين 
المأموم تابع للإمام في الهو 101010111117 00 
الحليث 5 2:٠١‏ قام في الركعتين الاوليين ولم يجلس الخ» 0 الك 
سجود السهر عند النقص قبل السلام وهذا الجلوس الأول غير واجب ماو ل م4 
باب المرور بين يدى المصلي' 00 0 ا يل 
الحنيث 1١١37‏ : 0 لو يعلم المار بين يدى المصلى إلخ؟ 0 وووخا ا ع ع م" 
الحديث ٠١5‏ : مدافعة المارء ثم مقاتلته» فإئما هو شيطان 0.. 000000 222111116 ك0 
المقاتلة محمولة على قوة المنع ا ل ال 
الحديث 1١1‏ : مرور لبن عباس وأثانه بين يدئ بعض الصف لا ا اين 
قول ابن عياس ١‏ نامزت الاحجتلام» 1 0001 ل 0 ران 
الأحاديث المعارضة. منها : حديث الكلب الأسوه ... 0 ين 
عدم الإنكار : دليل الجوار .-.. 000 150000006 مو لووك تت" فين 
الحديث ١ :١٠١‏ كان رسول الله يخمز عائشة وهو يصلى وعى معترضة في قيكهة | لكف 


كول 


باب جامع 0 ا ا ا 0ك 
الحنيث :١١١‏ تحية المسجد ولرفف ري 1 رو قمر فم وي ةا ووو روم ةو يروم ممق ء ور رمعو يمل رق رقة 
جمهور العلماء على عدم وجويها و ال مو واوا 
هل يركم إذا دل المسجد في أوقات الكراهية؟ 

إذا تعارض نصان كل منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجهء خخاص من وجه “000 
إذا دخل المسجد وقد صلى ركعتى الفجر في بيئه ملم لفو 0 7 ششظ 
إذا دخل مجتار: هل يؤمر بالركوع؟ قروم همهم مجم يتوم ممم ةلو 
إذا صلى العيد في المسجدء هل يركم؟ 25 و فور 340 عن جوع دون عازف الاو بحام ا عه 0 
الحديث ١١7‏ : النهى. عن الكلام والامر بالسكوت في الصلاة رمن واف ةامر 
معنى ١‏ القئوت ؛ والمراد منه في الصلاة عا ادج واب اوناع اتا ابم ار ري 
التفخ التتحنح والبكاء» ونحوها 0 0 0 0 0 2070© 
الحديث :١١1‏ الإبراد بالصلاة إذا اشعد الخير ١.٠....ييبت‏ تارايت 1 
٠‏ الإبراد بالظهرء وبالجمعة اا ا ا 
الحديث 2:١١64‏ من نسي علاة فليصلها إذا ذكرها ٠‏ '. ا 
إذا ذكر صلاة منسية وهو يصلى ٠.0١0‏ 

هل على التارك عمد قضاء؟ موعن مع أب والد وال تاها وله قوع دحوو ومودوره 
الحديث 1١8‏ :2 أن معاذا كان يصلى مع رسول الله عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه 
فيصلى بهم إلخ» 1 0 اا ا 0 


اختلاف نية المأموم والإمام وتحقيق القول في جوار ذلك لفعل معاذ 
الحديث  : 1١5‏ اتقاء شدة الحر ببسط الثوب ونحوه تحث الجبهة 
الحديث 2:11 لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء» 5-0 
الحديث 118: ١‏ من أكل ثومًا از يضلا فليعتزل مسجدنا إلخ؟ ١6.....بيي‏ ييه 
هل أكلهما عذر في ترك الجماعة؟ 
وهل هو عام في كل مسجد؟ راطا صاطااط ا لست ما رو 01 
إباحة آكل هذه الخضروات ا ا ا 0 
الحديث ١١5‏ :ة من أكل الشوم والبصل والكرات - فنإن اللالكة تأذى ما يتبأذى منه 
الونسان 2 000 2 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
قاسوا عليه كل مؤذ من يَُخْر ونحوه بعلة تأذى الملالكة ٠‏ 
باب التشهد ا انا مط الم 


ترجيح تشهد ابن مسعود والرد على من رجح تشهد ابن عباس اف وا م 
معنى ١‏ التحياتء والصلوات »© بير ره ورا زر نرت ري ةزر زر رفور زرلا تراز رف رف هت هرم 
معنى ؟ السلام على النبى وعلى عباد الله © 00 

معنى ١‏ ثم ليتخير من المسألة ما شاء ) مط م و 50 

01000 0 ١7١١ الحديث‎ 


ا 


صيئة الأمر « قولوا» ظاهرة مْ في الوجوب 00-2 مع و 


وجوب الصلاة على الآل» 00 . 
كيف تشيه الطلاة على محبد وك بالصلا على يزيم وكة؟ 
معنى 9 إنك ميد مجيد» د 1 تاقد قالطا ادع 1 
الحديث 177 :الامر بالاستعاذة من عذاب القبر وعذاب التار إلخ 11110 
إثات عذاب القير. رقد أوجب الظاهرية هذا الدعاء و1 الام المج 1 
هل يقال هذا في التشهدين! " ااه الاو وه وهاو "مرو قبية عه ع 8ه 6 وعالأعها ومع ولا وعم افع 5 
الحنيث 1777 : تعليم رسول الله إبا بكر أن يقول في ضلاته «اللهم إني ظالمت نفسي ٠‏ 
إلخ » جدعودج وظ م جوع جيد4اط عل 214 و م ديعا علو ليع 3 هاه قد وز ء يخم م ع لوممج ع ادب 4 عام د وفو فنع عاو عايب باد مي د 
الحديث 1١714‏ : وما صلى صنّْلاة بعد أن .نزلبت علينه ظ إذا جاء نصبر الله 4 لا يقول 
فيها: سبحانك ريا وبحمدكة ا و ا ا 
معنى 2« سبحاتك ويحمدك؟ أي وا جو اس ا اوم م 0 
قولها ‏ يتأول القرآن »> [ 1[ 1[ [1[1[1[ذ[ز1ز1|[|1[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[|[ [ [ز ز [ [ [ [ 01000 
باب الور : 
الحديث 1176 عن ابن عمر: صلاة الليل بمثتى: مثتى الخ؟ 0 ا 0 
يقتضى تقديم الشفع على الوترء وانتهاء وقت الؤتر بطلوع الفجر:..3.6 ا ناه يي 
. إذا أوتر ثم أراد التنفل : هل يعيد الوتر؟ او لا و لب ا 
اللحديث 175 : ١‏ من كل الليل أوتر رسول الله الخ» لوو مومهو و مويه 
الحديث 177 : كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ يوئر بخفس إلخ* . 
باب الدكر عقيب الصلاة ممم مومه ميمه تا ور 
الحديث ٠: ١78‏ رقع .الصوث بالذكر حين الأنصراف من المكتوية 0 00 
الحديث 74 ١:‏ كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله رحده لا شريك له إلخ .. 
معنى « إلا ينفع ذا الجبد منك اللجد » لش ولف جا ل ا زا فق براح اميوجة حا ونجيج سوه مذ عام مره الا 
معنى نهيدة عن قيل وقال». 0 ا ا ع ف ان 
:معلى نهيه 3 عن. إضاعة المال وكثرة النؤال» 20 00 2 00 
معنى نهيه #عمن وأد البنات ومئع وهات 0 0 لبر مر ةر را خا تق 
الحديث 317١‏ : التسبيح والتجميد والتكبير دبر الصلوات ١‏ 26 : 
أيهما أفضل : الفقير الصابرء أم الغنى الشاكر؟ ا 00 
الحديث 179 : « صلى في خخميصة لها أعلام فنزعها إلخ» 0 ا 
فيه المبامرة إلى مهالح الصسلاة؛ ونفى مايخدش فيهاء ويشغل القلب من النقوش 
والاصباغ 00 ةز ز ز ز ز ز د 001515 ا 
باب الجمع يين الصلاتين فى السفر ممع كهع>»>, 
الحديث 3727 : ١‏ كان يجمع في السفر بين الظهر والعصر إلخ» ٠‏ : 
جواز الجمع؛ وتخصيصن بعض الفقهاء له 


الحديث .يبل على الجمع إذا كان على ظهر سير 


مم7 


باب قصر الصلاة فى السفر . ١‏ 
عرد ل و يك وعر وما لا يزيد في الس على 
ص 5 د امه 11و 1و 11 سارو افد افا ها 0 

الحديث 174: ه رأيت رسول الله قام فكبر وكير الناس در نك 1ه ١‏ 

صلاة الإمام على أوفع مما عليه المأموم لقصد التعليم 11 15212111 
العمل اليسير في الصلاة كان الله الس وعةاه جه دوع ل ا و ازا 1ك فل توخعا ر دنم اه 
إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم 
الحديث 8 2:١1"‏ من جاء منكم الجمعة فليغتسل» ا 1 
تعليق الامر بللجىء للجمعة ... ..... 1 عجرم خم 
أبعد الظاهرى حيث لم حرط هم لسن علي ع 7[ [ز ز [ ز ز ز 1 12110 
الحديث 117 :7 أجاء رجل ورسول الله يخطب يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ 


إلخ ». جا جوع حا ‏ ته ل المطة فط لع ووب ادم فوص ومكحي ا وروي مس49 لداع 


لا يجلس حتى يصلى ركعتين 111 1 1 1 1[ 1 1 1 1 اا ااا 0 
الرد على من منع صلاة الركمتين : او اتاد ع هجواي واب د ظزد يا لابه ل و ايد 
الحديث 17 :3 كان يخطب خمطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس» وأن ابخلوس 
بينهما ركن 11 1 1 1[ 1 ذا ا ا 0 
الحديث 2:18 إذا قلت لصاحبك : أنصت إلخ » له اود ا د 0 


لت ا الكل ين لتساك ل 1 7 


مل الأفضل البكير إلى الجمعة أو التهجير؟ ٠‏ 

حقيقة 3 الاعة ؛ ومعنى « التهجير» ٠0000:‏ 
مراتب الرائحين على .قدر السبق والقصد ا ا ااا 00 
اسم « الهدى ‏ ملام ينطلق؟ 
واسم ١‏ البدنة » و م الام أ ب 5 
الحديث ١1١‏ ا مل للم رف لي انط 
تجوز الجمعة عند أحمد وإسحاق قبل الزوال 000 
٠‏ ليس للحيطان ظل نسعظل به » لا يغى امل القلء وعرض الدنة ٠...‏ جنا« وس 
الحديث 111: ما يقرأ في صلاة الجمعة 
باب العيدين 00330 ز[ 0 320010071 
الحديث :١417‏ صلاة العيد قبل الخطبة 
الفرق بين العيد والجمعة 
الحديث 1١17‏ يان مك و سن لاسي ف زد 


السك وما يراد به 
ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيًا 


قذل 


في فوله لابي بردة « شاتك شاة لخم؛ إبطال كونها نكا 00 0 ان 


إذا وقعت المأمورات على خلاف مقتضى الأآمر :لم يعذر فيها بالجهل 000 اقزن 
قوله « لن تمرى عن أحد بعذك » مشعع مقع مه ومع واه دهع عقر و عا ل دنه لاغ 0 | اما 
الحديث 45 ٠:1‏ من ذيح قبل أن يصلى فليذبح أخرى مكانها إلغة ا ان 
قد يستدل يسيغة 3 فليذبح » من يرى الاضحية واجبة أر من يعينها بالشراء ونحوه 0 لمن 
الحديث 140:« فبدأ بالصلاة قبل الخطنة. بلا أذان ولا إقامة وأمر بتقوى الله. ثم أتى : 

الساء إلخ » وفرع هوم ممم دومم ةمهمو ج وين ء ربياف نمقي تيون ررقم مي ل ةق ةج ر نت رز زر #4 
اتفقوا على انه لا آذان للعيد ولا إقامة 2000 كن 
قوله للتساء ه تصدقن . فائكن أكثر حطب جهتم » انين 
قوله ٠‏ فقامت اهرأة من سطة الثباء» : نان 
جوار تصدق المرأة من أمالها : | لقف 
ألليديث 145 : أمرئا رسول الله أن نخرج في العيدين العواتق وذواث الخدور؟ ...ات اق 
اعتزال ايض المصلى 0 حمذي 
المديث 11 1 امك لفاس عاو عؤفا رميز الله فبعث منادي) ينادى : الصلاة 

جادعة الخ 0 2000 00 مقن 
معنى «.نصفث الشمس» ا ا 
باب صلاة الكسزف كن 
الخلاف. في كيقية صلاة الكنوف. اختار الشافعى ومالك. : أنها ركعتان في كل ركعة 0 
قيامان وركوعان وسجودان. والرد على من زعم أنها ركغتان كسائر النوافل ا لذن 
الخديث 118 : الشمس والقمر آيتان من آيات الله إلخ» 00 كن 
' قوله " ينخوف الله يهنا عباده» لا 
ا ا ا ا وآن قدرته تعلئ خاكمة على السبب 

:والسبب' اوجن كو اح مع لوج عع ملو لاطو عع مور قاط وا لواو ل لرواعاي تكو لع هيوم ع ف قاوكتو ب ووو وج 0 40 اه 
المديث 1145 : وصف عائشة لضلاة الخسوف» وأنها أربع ركعات واريع سجدات» 0 

وتحذير الرسول أمته من الزنىء وتخويفهم ما بين أيديهم من الأهوال» مصادفة نوف : 

يوم مث إيراهيم واستخلال اليهود لذلك في إشاعة الفسعة ...> تي ع ا ا م0 
قولها « فاطال القيام» و حدَ القيامء السنة تفسصير القيام الثالى عن الى فبله والسبب في 2 
ذلك 1 0 0 
أ قرلها ٠‏ فخطب التاس » ظاهرة في أن للكسوف خخطية . م 
وقت صلاة الكسوف. توممقية ا ا ا ا ا لا 
ترجيح الخوف في الموعظة على الإشاعة بالرخضن :.................. .0 لهك 
الحديث :١16١‏ وصف أبى مؤسى لصلاة النسوف بمب ةعميم بير لممء رم مم مم ل 10.1666 20 اطق 
في قوله ٠‏ فزعا يخشى الساعة"» الإخبار بما يوجب الظن من شاهد الحال لل ري فهر 


في قوله «كأطول قيام وركوع وسجود » دليل على تطويل السجود 0 ممع أ ا 


4 


بائنة الما 0 مع ل 1 
الحديث 16١‏ : « خرج رسول الله يستسقى قفتوجه إلى القبلة يدعو إلخ » ف ا 
استحباب صلاة الاستسقاء واليروز إلى المصلىء» وتحويل الرداء ا 
تقديم الدعاء على الصلاة وعدم ذكر الخطبةء واستقيال القيلة بالدعاء والجهر فيها للمايية 
الحديث 2:17 أن وجلاً دخخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله اريت 80 5-7 
في الحديث علم من أعلام التبوة 224 2م 1م298 > اع الحو اع ولع وا 2 20 
استحباب رفع اليدين في الدعاء 1 1 1 1 اا 0 م ومن 
8 معنى ١‏ القزع 4 وة سلع 4 و3 سبتاة ود الأكام » . 
باب صلاة الخول م م ا 
الحديث 187 ٠:‏ صلى يكل طائفة ركعة» وقضت كل طائفة ركعة © .. 86 
صلاة الخوف باقية كما صلاها وسول الله ملانًا لمن خصها يكون رسول الله فيهم 0 
وردت وجوه في كيفيتها تزيد على العشرة مفووفوم موف وموم ووو هوهو وتوت وم فر ت تلت 
سبب ترجيح من رجح صغة على أخرى ب هطظ5 
الحديث :1١65‏ وواية صالح بن خوات» إذا كان العدو في غير القبلة 0 
الحديث : أن الطائفة الأولى تنم لتفها مع بقاء صلاة الإمام 0000 
مقتضى الحديث : أن الإمام يكبت حتى تنم لأنفسها وتسلم 8 2123*555 
وقد يتعلق يلفظ الرارى من يرى السلام من الصلاة ا 02000 
الحديث ١120‏ : رواية جابر. والعدو يينهم وبين القبلة وممءي امنيا ةرو ييا ةر نرف رف زتريه 
كناب المنائز لم 1 دمن ف م عام د شه برد ا ل ما 1 
الحديث 185 : صلاة رسول الله على النجاشي وقد مات بالحيشة جوار النعى ‏ . 3 
الصلاة على الميت الغائب. وأن المنة : التكبير أربعًا عه 4ه م عه هع ااه وه عب اماع رمه معدم 
الحديث ١09‏ : رواية جابر للصلاة على النجاشىء وأنه كان في الصف الثانى أو الثالث 
الحديث 198 ٠:‏ صلى على قبر بعدما دفن إلخ © 


الحديث 105 :« كفن في ثلاثة آنواب بيضض إلخ » 

جوار التكفين بما زاه على الواحد الساتر .. د ليم 

الحديث 2:1١‏ اغسلتها ثلاثاء لو خمساء لو أكثر من ذلك بماء وسدر إلغ 6 ممم و ةفل 
كانت المتوفاة زينب . والإيتار مطلوب في الغسل ا 10 
جوار إرادة المعنيين المختلفين بلفظة ولحدة 0 51000000 
: إن رأيتن ذلك » تفويض لهن بحسب المصلحة والياجة حمق عه ل مق ان الاك ا 
الماء المتغير بالسدر ونحوه تور يه الطهارة. واستحباب الكافور ونحوه . ا 


استحباب التيامن في غسل الميت والبداءة بمواضع الوضوءء وتسريح شعر الميت وضفره 
الحديث 151١‏ : السنة في للحرم يموتء يقاء حكم الإحرام بعد الموت ..١‏ 

الحديث 23157 عن آم عطية « نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" 

وردت أحاديث تشدد في اتباع النساء الحجتئزة كحديث فاطمة 


ايم 


الحديث 17 : الإسراع بالجنارة 


الحديث 1514: : موضع قيام الإمام:في الصلاة على الجنازة 0 
الخديث 176 : ١‏ برء رسول لي والشاقة» ار رم لو ا 


الحديث 1775 : شرار الخلق الذين يبنون المساجد والمعابد على قبور الأنبياء والصالحين 
الحديث 1717 : « لعن رسؤل الله اليهود والنصارى انخذوا قيور أنبيائهم مساجد ولول ' 


ذلك لأبرر قبرء > 00 قممم ممم مم ممم ممم ممم من وم مومه موه رمم مهم تن فر 


الحديث 178: ٠‏ اليس منا من ضرب الخدود إلخ » أخحكاة ممة ا ل لعا 1ق 


الحديث 174 : الاجر في شهود الجنازة حتى يصلى عليهاء وحتى تدفن 5-00 
كتاب الزكاة : ا ا 


بحر اركاة 


بم تكون الطاعة؟ - 


من ملك النصاب 001000 
يستدل. به على وجوب إعطاء الزكاة للإمام » وتعظيم أمر الظلم وإجابة دعوة اللظلوم 


الحديث 2:17/١‏ ليس فيما دون خمس أراق صدقة الخ » حت اماد ارو ل 


أبو حنيفة يعلق الزكاة في الحرث بكل قليل وكثير ء والرد عليه ٠‏ 
الحديث 11/7 : « ليس علئ المسلم في عبده وفرصه صدقة » 
الزكاة في قيم اخيل والعبيد:إذا كانت للتجارة 64 عوتب امام لدعم و2104 
الحديث ١: ١7‏ العجماء جبار إلخ ؟ تاق أرق ابن اق مع وف وو م10 
امعلى 8 العنجماءء والجبار » 0 
جناية العجماء.على الأبدان إذا كان معها راكب أو سائق ز ز ز 1 1000000 


« الركاز ؛ معناه وقدره ولا يتوقف على حوله: والارض التى يوجد فيها للا 


الحديث 17/4: بعك عمر على الصدقة ومنع ابن جميل وخالد بن الرليدء والعياس 
الاظهر :أله على العيدةة الواجة اجبة 5 ما يتقم: أبن جبميل ؟ مما يقصد به النفى على سبيل 


ش المبالغة فى الثبات 0 


« العتاد ؛ معناءء واشختلاف الرواية فيه ا و كاي جو مون وار و افد واجد تج مو وسار 
أجار الرسول لخالد يحتسب ما حبسه فيما عليه من الزكاة: وهو حجة لمن جور دقع 
الزكاة لصنف واحد» ولمن أجار [خراج القيمة والجواب عن ذلك 0 
قوله دبي علي ومثلها» 211010ظ2 
الححديث 1/8 : قسم غنائم خنين وإعطاء الؤلقة قلوبهم ؛ وتيب قلوب الانصار 7 
باب زكاة الفطر 


الحديث 175 :3 فرضص زكاة الفطرعلى الذكر والانثى والحر والمملوك صاعًا من تمر أو 


.م 


شعير إلخ ١‏ موق ولاه ادقع عه بطلا عا مع دعي ع لعي 3 و وات لمرو ء وكيا لود وس عبد عد بعري 
قااا» ف يف بان وج لزنت رجن افررك سي تن يا لني 

مقدار الصاعء وأجناس ما تخرج منه 0 ممم ووو م ممم ممم ول 
غوله : فمدل الئاس إلخ 6 والقى عدل : عو معاوية بن أبي سفيات 0111010 
تخرج صدقة الفطر قبل صلاة العيد 5 1 0 
العديث لاا : تمسك آبى سعيد بإخصراجها صاعً) من طعامء كما كان يخرجها على 
.عهد رسول الله 


كتاب الصيام 7 [ذز[ز[ز [ 1[ [ | [ [ز[ز[ز[ز[1[1[0[ز[ز[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 00 


اللدديث ١78‏ : لا تقدموا رمضان بصوم إل . عنمو مادو را ووه بك ولا ملق 
الرد على الروافضس: في تقديمهم الصوم على الرزية ل 0و 
صوم ما اعتاده قبل رمضان ا 00 
الحديث 175 : الصوم والقطر للرؤية 
عل يعتمد على الحساب؟ لومم 

عل لمن رأى الهلال أن يصوم أو يفطر وحده؟ 001111 ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
عل تعدى رزية يلد إلى آخر ا ز 1 اا 0 
استدلال من قال بالحساب بقوله  :‏ فاقدروا له » ٠‏ 
الحديث 2:18 تسحروا فإن في السحور يركة؟ ٠٠‏ 
الحديث 184١‏ : وقت السحور» وخكمته 8د 1 11111 
إلفديث 147: من يدركه الفجرز رعو جنب 577000 
إلفديث 147: من أكل أو شرب اسيا و ا دن 
5 فإئما أطعمه الله وسقاء يفل على صحة الصوم ان دوز ديا و افاي ع4 ا 1 
الحديث 184: للجامع في نهار رمضان 
لا يعاقب من لرتكب معصية وجاء ميا 
شلرذ من قال بقرط الكقارة عند الإصار 
من جامع ناسيًا في نهار رمضان 00 500 
جريان النصال الثلاث في كقلرة الجماع 
ما يذكر عن مالك راصحايه في تقليم الأطعام ‏ .......:....,........: 0 
عل خضال الكفارة على الترتيب أو التخيير؟ ..:.-::.. 08 1 510 
هل يشترط في الوقية الإصلام؟ .ناما مت ا 
ع مكلاد لحو اردان ملع امار ل 001 

إلا عند العجر ا 00 

دلالة الحديث عل زعوي لبد ايع 


العرق ومعناء ومقدار»ء» 0 على الستين 
حكمة ضحك النيئكة : اس ملل روج وم و ا 

المذاهب في قوله ١‏ أطعمه أملك 6 00 
المذاهب في ٠‏ أطعمه أهلك » فيه وجوه الجمهور على وجوب تضاء اليوم 0 
هل على الرأة كفارة إذا مكنت الزوج متها؟ ف ا ال 01 
باب الصوم فى السفر ' وا دنر مل سعط اتلس ادج 
الحديث مم١ا:‏ : سؤال خمزة بن عمرو الأسلمى عن الصوم في السفر. وكان , 
كثير الصيام ‏ ...........: اا 1 1 1 1[ 12111 
الحديث 18: ولم يعب الضَائم على المقطر ولا اللفطز على الصائم [ْ 
الحديث 187 : « ما قينا ضائم إلا رسول الله إلخ ؟ : متعكي اموه عو لل مق 
الحديث 18.8 : ه ليس من البر الصيام في السفرة 5 
الحديث 145 : « ذهب المقطرون اليوم يالأجر» ا 000 
الحديث ١64١‏ : تأخير عاتشة قضاء ما عليها من رمضان إلى شعيان ا 0 
المديث 141: من مات وعليه صيام صام عنه وليه 
ليس ذلك على الإلزام للؤلى ولا على التخصيص له 
الحديث  : 1١517‏ لوكان على آمك دين أكنت قاضيه عنها فدين الله أحق - إلخ» 0 
في الحديث تعليل قضاء الصوم بعلة تشمل النذر وغيره ا 1 
هل لغير الرسول آن يستعمل القياس؟ ا 2000 
في الحديث دلالة على ما اختلف فيه عند تزاحم حت الله وح العباد 2101000 1 
هل يخصن القضاء يصوم اتذر؟ 1ج افو ود مر ترسو و 

الحديث 157 : ١‏ لا يزال الناس بخير ما عجلوا المطر» 
الحديث 154 : « إذا أقيل :الليل من ههنا » وي و فم عه انام اناو دهع باهيا دو 1 


معنى ٠‏ فقد أقطر الماكم » 0ك 


الحديث 146 : نهى وسول الله عن الوضال 21111117 ملمممم مل مم ممم ر ةارم الت ةا رن 


المنيث 1157 : * فليكم أراد أن يواصل - إلخ» عه ينم وو للك ومع اع عه م إوية آنا عات ه10 


يأب الال ليام وشيرة أ .تنيت تيمت م تي 525 
المديث 393 : وصية رضول الله لعبد الله بن. عمرو في نوافل السيام والقيام 1 
صوم الدعر ا م ا كم جاه لاه و ا تو ك1 0 230 


كراهية قيام كل الليل د وجو عاد عع مويك جو عه ع او للع ول رويطو جد مف ال 0 


استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 0 
معنى كونها مثل صيام الدعر عييرميميفةرمةءرةق عه قمعو نورفي ةيوه ر رت ةرور يون ةر لل رار مز رن 
الفضل في صيام داود عليه السلام 5بب 00 0 
الحديث 4ة ١‏ : « أحب الضيام إلى الله صيام 'دارد - إلخ »© بتعرر رم ةزر زر ررم 22116 
الحديث 156 : ٠‏ أوصاتى ليلى بثلاث إلخ » 
الحديث :7٠١‏ النهى عن صوم يوم الجمعة موا لسعاي ب لوي حرو سو عع 


الحديث :7١١‏ صوم يوم الجمعة مع يوم قيله أو يعذه 0 
الحديث 3١7‏ : النهي عن صوم يومى العيد و 
هل ينعقد صوم يوم العيد ولو في نذر؟ ا 20 
النهى عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهى عنه 2111 
في الحديث استحباب ذكر الخطيب ما يتعلق بالؤقت والاكل من انك 
. الحديث”١1: ١‏ نهى عن صوم يومي القطر والتحر إلخ6 00 
النهي عن اشتمال الضماء 0 00 
الحديث 4 ٠ :7١‏ من صام يوم في سبيل الله » ا 1 
ما هو سييل الله ؟ 00 و 101 


باب ليلة القامر ا ا 
الحديث © 2:7١‏ إن رجالا آروا ليلة القدر في انام الخ »© 07 
الاستدلال بالرؤيا على الوجوديات فيما لا يخالف القواعد 0 
لو رأى رسول الله في المثام وآمره بآمر ما يلزمه؟ 5252006 
دلالة الحديث على أن ليلة القدر في رمضان 700 
الحديث ١ : 7١7‏ تمروا ليلة القدر في الوتر إلخ » ل 


الحديث 77 :كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان إلخ 


قول من فعب إلى تنقل ليلة القدر في الليالى 0 


قوله «فوكف السجدة ومباشرة الجبهة لموضع السجود غير واجب 


باب الاعتكاف ا 0 


الحديث 7١8‏ : كان يمتكف في العشر الأواخر من رمضان إلخخ 


معنى الاعتكاف 00 ز[ز ز 10 
عل يدتخل المعتكف من أول التهار أو من أول الليل؟ مويه 
هل المسجد شرط في الاعتكاف؟ لاوا مم و 


الحديث  :7١9‏ كانت عائشة ترجل رسول الله وهى حائضس وهو معتكف إلخ » 0 


كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان 0 05700ظ2ظ 


طهارة بدن الحائض وخعروج رأس المعتكف لا ييطل اعتكاقه 


خروج المعتكف لا تدعو إليه المحاجة 512111110111117 


الحديث 1:71١‏ نر عمر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في السجد الحرام ؟ لخن 


هل يصح التذر من الكافر وهل يشترط الصوم للاعتكاف؟ *٠*‏ 


الحديث :1١١‏ خروج رسول الله من معتكفه ليقلب صفية إلى مسكنها لطا ف 


ترجمة صفية اجا ا قم فهو وو سي بان وا سا م1 
زيارة المرأة للمعتكف والتحدث معه 2232110 


التخرر مما يقح قي الوهم نسبة الإنسان إليه هجوم خواطر الشيطان على النقص .......... ” 
كتاب الحنج 0 


باب المواقيت ا 0 : 
7 3 اة : 


الحليث 7117 ارات ؤم ايخ فيك 1ن : 

معنى ١‏ وقت »© ا 14 
حكم من جاور المواقيت غير محرم الع لسرا ساح الصو وام روع الي 131 
«خو الحليفة 4 و : الجحفة » مر ود اوسن انم لاسي او و ناه 
قوله « هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن ؟ وما يقتضيه .............. لا 
إذا مر الشامي مثلا بذى الحليقة ما يلزمه؟ ملسن اجا او ا ف ا يق 
من مر لا يريد الحج والعمرة لا يلزمه إحرام ا ل ال ”7 
مغهوم قوله « من أراد المج والعمرة »© 1 اموق 
الحج ليس على الفور 0 زد زد 05 
قوله :من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ وأهل مكة يحرمون منها لفق 
الحديث 7١1‏ : يهل أهل المدينة إلخ ويهل أهل اليمن من يلملم لفق 
«يهل © خبر يراد به الأمر 260 ١‏ 00 1 10 1 1 1 1 1 1 2 121212 1 ذا 01 
باب ما يليس احرم من الثياب . عا ونه افيف لماوع لابج مو سور واوا 1 
الحديث 1١4‏ :لا يلبس القمص ؤلا العمائم إلخ لضف 
السؤال عما يلبس فأجبت بما لا يلبس لأنه المعصور ففق 
القياسيون عدوا المذكور في الحديث إلى ما معناء ” 
هل يقطع الخقين إذا لم يجد النعلين؟ 00000 ا 0 
اللبس للمتهى عنه الليس العتاد 00 ةا 
معنى المحرم والاحرام 00 
المنع من أنواع الطيب 000 ؤز ؤ ز[1[1 11111110101 1 
إحرام المرأة فى وجهها وكقيها والحكمة في نهى المحرم عن ذلك اا وا لاما ١‏ ا 
الحديث 6١؟:‏ من لم يجد التعلين ولا الإزار 0 اليف 
الحديث دليل لمن يشترط القطع في الخفين 0 رق 
٠‏ لبس السراويل لمن لم يجذ الإزار! امم ال ف ها 7ساسْسمسوس 1 
الحديث ١١7‏ : تلبية رسول الله وَل ... ديق 
معئى التلبية ابد جلاع وعد قد لد و جرد مها وو وا م 31 ا ا 1 
قوله « إن الحمد والنعمة لك 9 وة الرغباء والعمل + خم واي لسو و و ١‏ كو 
الحديث :171١٠‏ سفر المرأة بغير محرم ماسم لعي نل وااسوو ا 1 
هل المحرم من الاستطاعة للمرأة آم لا؟ عدن و تاو يفا ع اذاه رسام مل جاو “جع 
اختلاف الررايات في أقل افر ٠‏ رشق 
3 من هو ذو المحرم؟ ا 77 ا ال 4 
باب الفدية' اا 00 اق 
الحديث 714: ما بلغ الجهد بكعب بن عجرة من تنائر القمل على وجهه . 1 
ترجمة عبد الله بن معقل كماو د بك ا + : يق 


حلق الراس لاذى القمل وغيره من الضرر 

آية الفدية على صيغة العموم ا لو : 
الهم سين سكي كل سكين نمف مع ان من تصرف ايه الصدة 
ومقدار الإطعام ةط و بتو جا بجا بالا وح لاط اع اج 21 
قرله « الفرق © ما هو؟ راتكه وو هفات ولو ووو جل 21و نتمم مارهب 9 

أو تهدى شاة أو صم ثلاثة أيام وما يدلان عليه 

التخيير بين الصيام والاطعام 37 1111189 

باب حرمة مكة ل لا لوو ارد را ماه 

الحديث 714: قصة أبى شريح مع عمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ا 
ترجمة أبى شريح وحسن أدبه في مخاطبة الآمير 7 0 0000 
تحريم القتال بمكة لاهل مكة وحكم الباغى الملتجىء إلى مكة 000 
معنى ٠‏ العضد» 0 
تقييد النهى بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. هل يخرج الكفار لعدم توجه الخطاب إليهم؟ 

هل فتحت مكة علوة :5ع منففيلاو يه وبا جياه 6 أ وغل هو قمع اند عه عع نه واااو اودر سوق أو رمك 
الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فار) بخرية وك يي 6ه اله جا هر مطاوود جل اودري ويد يمقر لذ جف 1 ا 
الحديث 7٠١‏ 1 

ما هى الهجرة المنفية؟ 22010 2 اموا م مع 1 2 و دا ات 
معنى : ولكن جهاد ونية 9 .. .2... 0.. 2006 0 ة 
قرله : « إن هذا البلد 5 بم خلق اسموات ارش الي بن ون 
قوله « إن إبراهيم حرم مكة 9... 7 4 او ا 1 1 م 
هذا التحريم يتناول القتال وأنه ثابت غير مسوخ ‏ . 
قوله «لا يعضد شوكه ولا يلتقط لقطتهة ومعنى المخلى والإذخر 0 ل 
باب ما يجوز قتله ٠‏ 0 

الحديث 2:771١‏ خمس عن الدواب كلهن فاسق ٠ ٠‏ 
هل يقتصر على هذه الخمس أر يتعدى إلى ما قي معناها؟ 085000١‏ : 4 
القائلون بالتخصيص الا العدد والآخرون يحتاجون إلى ذكر السيب 000 
الكلب العقور ما هو؟ . 5 00 
اختلفوا في صغار هذه الاشياء ةءزة زد 000001 
استدل به على قتل من قتل ولجأ إلى الحرم في الحرم ال دوه ون معيو ممما 
باب دخول مكة وغيره ا 
الحديث 777 : دخل مكة وعلى راسه المغفر وأمر بقتل ابن خطل وهو متعلق باستار 
ظاهره أنه لم يكن محرما 

| الحديث *77:دخل مكة من كداء إلخ 

كداء أعلى مكة وكدى أسفلها 


فرق 
فرق 


55 
نا 
55 
545 
ْ15ظ2 
ْ2566 
نا 
لحنث 
145 
انح 
117 
15 
1454 
4 
1 


16 
14 
14 
15 
15 
/ع 44 
444 
14 
اك 
1 


146 


146 
14 
146 
146 


هل يستحب الدخول من كذدكء؟ 010 ا 100 
الحديث 774 : دشل رصول الله البيت إلخ 00 
قبول نخير الواحد 2 ع وو و دوم مو عم 1 11111 0 
فيه دليل على جوار الصلاة بين الأساطين "٠‏ 000000000000 ا ل 00 
الحديث 79؟: تول عمر:إنى لاعلم أنك حجر لا تضر لا تنفع إلخ 
إستحباب تقبيل الحجر الأسود لوه رماوا كو لاطا رام راو اوم 
الحديث ,777 : الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم فلمو مه لجو يوم ا ةن ار 
الناسى بما فعل في زمن رسول الله مع هتداعك قا ال ل ع 
الحديث 1177197 إذا استلم الركن أول ما يطوف يغب ثلاثة أشواط تود 1 
استحباب استلإم'الركن مع استلام الجر مارو أ اداه طبرا جاه م1 
إحديث 774: طاف في ججة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن: ل 
استدل به على طهارة بول ما يؤكل لجمه 1[ [|[ز[ [ 1[ [ [ [ [ ز[ ا ا 0 
الحديث 774 : لم يستلم من الييت إلا الركنين اليمانيين 1 ا 
باب التمعع 0007000200000 ااا 000000 
الحديث :77١‏ سآلت ابن “عباس عن المنعة وعن الهدى 00 
راض الي وال ول راونا اريت لي الاي ؟ لخ إب اعاس لزنا واستبشار 


الحديث 1 متم رسول الله في حجة 5 يالعمرة إلى الحج 
ما هو التمتعم؟ 0 لمعه م ممه وومة رو موي ةف وريز رز زر 


استحباب موق الهدى ااتتتييي ااام ي امم ماين ا 
هل كان رسول الله قارًا أواعتمتما * 


:قوله 3 فيقصر» بوهام تو لمرو اير ةر رار يلير رز ر ةرتف رت رت و ار رترت ررق ررق 


الصيام لمن لم يجد الهدى | امن حو سي روي ارو و 1 ل 


قوله في الي تئ أ لا جور لع الي قبل دغل في ايع 1 111 


الرجرع إلى الأهل ' 000 ل 0 


الخبب في ثلاثة أطواف مدلع سا لود د واي ع لاطا أخي وعم حام اماما مد نجوه م0 لاوس سه 
الركمتان عند المقام والطواف: بين الصغا زامروة وتأخير الهدئى احتى بولغ مله 0010-0 
الحديث:777: قول حغفصة لرسول الله ما:شآن الناس حلوا 50 

امتخياب تليد للخرم شعر راي .يت تتم موري 2200 
قولها ٠‏ من عمرتك »© وما يدل عليه ا 
للحديث”7777: أنزلت آية المتمة في كتاب الله تفعلنا إلخ ٠٠‏ 
فيه إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة لطا خوط اتا وما ل و ات 
قوله « قال رجل برأيه» هو عمر -- وما الهدى تهى عنه عمر؟ ممع ممما امم 0 


بال اولض ل .د سي اماد م ا 00 


4م 


فيه استحباب بعث الهدى من البلاد البعيدة والإشعار وأنه لا يحرم فوج ا لفق امه 
محذورات الوحرام 000 0 2 2 2 2 2 12 1 ااا 0 
الحديث ©" : [هداء الغنم ع ا لدي 114 ع ما اا 
الحديث 775 :رأى رجلا يرق بدنة فقال اركبها إل 0 
قرله « ويلك » المع ا ل تور اريت لطا م ةعس 118 لوفو ابلا الوه تعد يوالم 
الحديث 777: التصدق بلحوم الهدى وجلودها وأجلتها ولا يعطى الحزار منها شيا ٠‏ 
الحديث 778 : تنحر البدن يام مقيدة ا و50 اوه عوج مط عمو ماي 
باب الفسل للمحرم 000 0 0 
الحديث 77*84 : اشثلاف ابن عباس والمسور بن مخرمة في غسل اللحرم رأسه وفتوى 
أبى أيوب الاتصارى بالغسل 00.000 ..تيييتايت اتات اتا الله ره دلي ا 
القرئان والابواء ف الا دن نه مك ل زب 1 ا و 

جوار السلام على المتطهر حال طهارته 
كان عند ابن عياس علم يأل الفصل ...٠ت‏ .ت.ي تمي بترتت 05 
غسل الحرم تبره , ل 

باب فسخ المج إلي العمرة ا اه 

الحديث 71٠‏ :اهل رسول الله وأصحابه بالحج إلخ 
قول علي : أهللت بما أمل به رسول الله دليل على جوار تعليق الإحرام بإحرام الغير 


أمر رسول الله أصحابه بجعلها عمرة وهل يجوز فسخ الحج إلى العمرة 000 


قوله « فيطوفوا ثم يقصروا ؟ ولتيم ممم ممم ةيمها قومرم ةم ةمي ةر قلقي ةن رار نر را ز ررم 
قولهم ‏ ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطرة 2-5 تبط المؤمة فياك ل وي يو ادن لتو 01د 
قوله « لو استقبلت من أمرى إلخ؟ 
قوله « لولا أن معى الهدى لأحللت » ام لوقي الست ووفك لو ل كع وو لال 
قولة « وحاضت عائشة » ومنع الحائض من الطولف 
قولها ١‏ يتطلقون بحج و عمرة وأتطلق يحم 6 ١.......22252505؟‏ 1 0000 
قوله * فامر عبد الرحمن أن يخرج معها إلخ ١‏ اديه داو ول فقو ا كك قلي برايو 2 وم 
لو أحرم بالعمرة من مكة عاو قط لع م ؤي مت 014 4 بوكو اهه واقاج بج وذو مت د ا 04 0 0ه 
الحديث ١ :741١‏ قدمنا ونحن نقول : لبيك بالحج إلخ » امت م ع 4 
الحديث 2:147 قدم رسول الله وأصحابه صبيحة رابعة؛ فامرهم أن يجعلرها عمرة » 

التحلل بالعمرة تحلل كامل لما متاح يلاوو الم وداه او واد 
الحديث747: ١‏ كان يسير العنق» إن وجد فجزة نمل > 0100000 2007 
الحديث 71414: « وقف في حجة الوداع - فقال رجل : : لم اشعر إلخ» 1 2171111 
الوظائف يوم النحر أربعة وترتييها ؤزؤز ز ز ز 0 00 0 
ابن الجهم المالكى : يرى أن القارن لا يحلق قبل طواف الإفاضةء والره عليه 5217 
الخلاف في تقديم بعض الوظائف على بعضء عمثا أو نيانًا ا 1 
معنى ١‏ لا حرج »2 ع 0007 35 : 2 


7 


الحذيث 1486© :رمى جمرة الحقبة ٠‏ 
الحنيث ”4ا: مظاهرة الدعاء للمحلقين» وللمقصرين مرة 


لحليث 5141 : حيض صنية بعد أطواف الافاضة روفوم ةمةية يري نيهر رز رز رر ران ل زر قة 


سقوط طواف الوداع من الحائس» لزوم طراف الإفاضة» ومعتى ١‏ عقرى حلقى» لووول 
الحديث 748 : ه أمر الئاس أن يكون آخخر عهدهم بالبييث » وا ساح خوك وو و 
لحليث 14؟ استأذن العباس أن بيت بمكة من أجل سقايته؟ 111111 
الحديث 2160 جمع الغرب والفشاه مزقلقة ...نرم با املك ب 
هل المح للنبك لو فلسشر؟ وما يتن علي الحلاف والاثان والاقاية 0 
عدم التتفل بعد المجموغتون ال ةلو لوز ول امام 10 


باب اغحرم يأكل من صيد الخلال 0 ف و 000000 


للحديث 58١‏ : قضة أبي تتادة قي صيد الخمار الوجشى ١٠تدت..:.:‏ 000000 
جواز الاجتهاد في رمن الرسالة ! ا فر ا ل ل ا رم 


جرار الأكل. إذا لم:يكن منه دلالة أو إشارة: ا نوا ا ا 


“لفنيث 87!: قصة إهذاء المنعب ابن جثهة عو خسار وحثى لسو الله وهو 


الحديث +109 إذا تبايع الرجلان14 1 1 1 121 1 12 12 ا ااا 


إعذار من لم يأخد بهذا الحديث: اع ا ا 000 


فكل متهما بالخيار ما لم يتمرقا 30000 ا ا ل : 


الحديث 14هلا:» البيعان بالخياز ما لم يتفرقاء 
؟غلار من لم يأخد بهذا اديشم -٠-‏ ا 


ردهم الحديت لعدم أخذ مالك رواية به .. والجواب عنه 00 000 
ردهم الحديث بأنه ير واحد فيما تعم به البلوى والإبواب عنه 7 
ربعم الحديث بآلة مالف للقياس الجلى فوم قلق م م م موتو وتم اك 


أجيب غَنه بمنع المقنمتين .. م0 لد مد را ل لمتشا فا ا 11 
دعم الحديث بأنه معارض لإجماع أعل المذينة وا مكمام الكر الوا اك لاوا 
الاستدلال بألفاظ بعضى الروايات على عدم لزوم خيار مجلس 1 
حمل التفرق » على التغرق هالاقواله بعك و مدي ام الك 0 0 لي 


باب ما نهي عنه من الببوع. 


للحليث 08؟: ١‏ نهى عن للثايلة إلخ 5 ...تنيت العا د موسرل وو 


الحديث 765 : « لا تلقرا الركبان إلخ » 
قوله:. ٠‏ لا ني بعضكم على :بيع بعض» 
قوله: « ولا تتاجشواء ولا يبع حاضر لاد » ملم وعم ممع 5-08 


هذه الأحكام تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ او لوالو روود موه ام و1 
« ولا تصروا الختم » لوحف احسوكات وموم فج موف انط وج راج كوول اعد كه دواع ال اده 
ما التصرية؟وما المذاهب فيها؟ م 2 قو ا طرف ا اح ا 
مدة الخيار لمشترى المصراة 6[ 1[1[1[ذ[1[ذ1[ 1[ [ز[ز[ز[ز ز[ زؤز[|[|[|[ز[ز ز [ز 3100111111 
المذاهب في رد صاع تمر معها 111010101101011 
أبو حنيفة لم يقل بحديث للصرلة لأنه مخالف لقياس الول للعلومة زهو شير آحاد 
الجواب عن اعتراضات أبى حنيفة 0 ااا 0 
الحديث 7:77 نهى عن بيع حبل الحبلة » ا ا ا ا 5 
الحديث 708:« نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء لص وا 4 نحي ارات ما م ب 14 
الحديث 765:« نهى عنن بيع الثمار حتى تزهى إلخ ١‏ كاه فسا مع 406 جو شك م و م2 3ه 
الحديث 2:7١‏ نهى أن تتلقى الركبان الخ؟ 3 
الحديث «2:7١‏ نهى عن المزابنة »00د 0000 ا 0 
اليديث 2:77 نهى عن للخابرة والمحاقلة الخ» 000 22 كح اا 0 
الحديث 777 : انهى عن ثمن الكلب ومهر البغى رحلوان الكاغن » ل و2 
الحديث 774 ١:‏ ثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث وكسب الحجام خبيث» ا 
باب العرايا وغير ذلك 
الحديث ١:76‏ رخص لصاحب العرية أن يبيعها بنخرضها » 2111110 
الحديث ١:77‏ رخص في بيع العرايا في الخنمسة أوسن؟ وعيمي ةنر رز ررق رمف م ةرم مرت 
الحديث 70717: من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلخ؟ 2294 6ج أو افا ره دادعت ع جاب هاج 
الحديثان 4" او0:775 من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه » ا 00000 
الحديث 77١‏ :2 إن الله ورسوله حرم بيع الخخمر واليتة والخنزير والاصنام إلخ» 200 
تحريم القيل مف ا لاوا ايان عطاوق الي وفام هد فا بود للج عه دما قرا وم 
قوله « قاتل الله اليهوده © اذا 221211111110111 
باب السلم اذ[ [ [ [ز ز ز ‏ ا 
الحديث 737/1 من اسلف في شىء فليسلف في كبيل علوم ورت ملو إلى جل 
معلوم » 0 
باب الشروط فى البيع 
الحديث 777١‏ : قصة بريرة واشتراط ولائها لعائشة الع اهعتميو 
معنى ١‏ كاتبت ؛والمذاهب في بيع المكانب زعت ه مو + لامتطج يخا 8 اع عالاه ور جاه عط كت د عا 
استدل بالحديث من أجار بيع المكاتب الخ ا ا ا 


الخلاف في بيع العبد بشرط العتق رحا ولام ا اا لمرو فاه عل م ما و عع أ عي ل وز ا 


كيف يآذن رسول الله في البيع على شرط فاسد؟ وابغواب عليه من ستة أوجه 31 
الحصر في ٠‏ إما » اا 0 لا ا تجرا مم ةو ميميوم رامن ةنو رر لاه 


الولاء .من أعتق بأى وجه ب ا لو وا و جع ب اكه 


« كتاب الله » حكمه؟ أو القرآن؟ لقع يحل ماع واوا مداو بطري 


كلم 


6ه 
الأموعلااه 
يبلن 
ذه 
1ه 
تاكن 


4ه 
هاه 
هاه 
له 
5ه 
/ااه 
4ه 
5ه 
يكن 


يفيك 


١ 00 05 1‏ 
الحديث 17/7 : شراء رسول الله بعير جابر زاستئناء حملانه إلى المديلة: .١‏ 


الرواية ترجنح بكثرة رواتها وإحفظهم 1 
بيع الدار المستاجرة ا ل 
١‏ 05 35 5 3 3 ا ا ا 
الحديث 2:1974 نهى عن أن بيع حاضر لياد الخ ا 


متى يخرم مخطية الرجل على خطية أخيه؟ 000 اا 0 


« لا تأل.اللرأة طلاق أختهاة 0 

ناب الها والضرف ......- ا 
الحديث 7:17 الذعب بالورق ريا إلخ؟ 008 0 
ور ومعتى ١‏ هاء وهاءة .. 00 
الجديث 9:96 لا تبيعوا الذعب إلا مثلا بمثل إلخ» 0 
تحريم التفاضل والئشاة 00000 

الحديث /ا/ا؟ : « جاء ملال إلى رسول الله بتمر يرنى إلخ» م 0 
رجوع ابن عباس عن ريا النضل 000 ْ 5 


تويز الشرائع .............:..: 9 ششظطإ 
ال حديث 774 : سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف؟ مع كه 


الحديث 774 :«وأمرنا أن نشترى الذعب بالفضة كيف شتناه ٠.0‏ 


باب الرهن وغيره 200 01 1ذ111ذ1ذأذأذأذذتااالاااااااا 0 


الحديث :د كه 
الخديث 2:78 اشترى من يهودى طعامًا ورهئه درصدة ٠‏ 
الحديث 781 :+ مطل الغنى: ظلم إلخ» 00 


الأمر بقبول الحوالة على الملئء معلل بكون مطل الغنئ ظلمًا " ومنو وفوف نات 
الحديث 73841 : من أدرك ماله بعيته عند إنسان قد أفلس إلخ» 00 


دلالة الحديث على الرجوع في الفلس 0 


إفاء أجر دار) أو دابة فأفلى المستآجر..' 


الديون للؤجلة تمل بالحجر ل ا و 


إذا قدم الغرماء البائم بالشمن ٠‏ 1 


0 الحكم في الحنيث مملق بالفلس 10000 5ه ش25 
الى عه > ١‏ اس ا لي الطمكي اي 5 


الحديث 787 :3 قفضى بالشفعة ما 
ار ا ركد ال ل 


5 


اما : 


لففن 
الأه 
يفك 
يفف 
يفن 
وف 
3 
لالاهة 0 ش 
04 
نفك 
1ع 
لكك 
ه“قسعه 
3 
كاه 
4ه 
هت 
يف 
لملفنا 
ماه 
افك 


4ل 


بكرن 
كن 
لسعم 
م 
١ه‏ 
كان 
لضف 
روفرف 
عمق 
3 
نالك 


الحديث 786 :نهى رصول الله عمر عن شراء فرسه الذى كان تصدق. به 000 الرن 


الحمل : تمليك لمن أعطى الغرس 51 14141515[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااانا 
تشبيه.العائد في هته كالكلب يعود في قيثه مجع نع اهو ع وحمو ادق وم طم عع لع لاف كن ١ ١‏ كاه 
الحديث 7187 : امتناع رسول الله عن الشهادة على تفضيل بشير رلده التعمان ا م © الوه 
الحكمة. في وجوب التسوية بين الاولاد في العطية ا ا اران 
ضعف قول من قال : إن هذا التفضيل مكروه لا حرام 20000000 عا ل ل ترق 
الحديث /781 :3 عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منهاء 005 كن 
الحديئان 784 , 745: حديث رافع بن خديج في كراء الارض بالذهب والورق ...2 للا هيل 1م 
الحديث ١:74‏ قضى بالعمرى لمن وهبت له إلخ » 1101 1 ا ا 
الحديث 2:74١‏ أمسكوا عليكم أمرالكم إلخ» 1 از[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ 0 11110 اك 
العمرى وحكمها ة 2 2 2 12 ز2 121 12 1 1 1 1 1 ا فا 
الحديث 7417 :9 لا يمنعن جار جاره أن يغرر خحشبة إلخ* ا الو ال سه 
الحديث 2:17 من ظلم قيد شير من الأرض إلخ» ا ا ل 
:باب اللقطة 3 عض نا الما سود ووه وه 40 عقي أس ا ععجة مات مالساي 9117 
الحديث 3:74 سثل عن لقطة الذهبء أو الورق ؟ إلخ؟ ٠٠‏ لكك 
قولهة فأن لم تعرف فاستنفقها ولتككن وديعة عندك» يد لوعو جعي طاناء واضه وفك 8411-0-2 
باب الوصايا لوم الوعفم مم ةلو 00000011 0 0 0 
الحديث 2:746 ما حق امرىء مسلم له شيء يوصى فيه إلخ؟ 0 46153 
الحديث 747 :قال سعد « جاءئى رسول الله يعودنى عام حجة الوداع إلخ» 841 
تخصيص الوصية بالثلث ففصم وم يمو ومو ممم ءءء ء ممم مة قم زوق تر زر رز زر رز زر رز رز لمث ل ملل 8600© 
اختلف مذهب مالك في الثلث بالنسبة إلى مسائل متعددة لوط عق وب اط فوم 641 
طلب الغنى للورثة راجح على تركهم فقراء : 6م 
الثواب في الإنفاق مشروط بصحة الثية ... 0.46 
قوله « ولعلك أن تخلف » اينات 
الحديث 2:17 لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع الخ؟ ا 0 ان 
باب الفرائض اع و ل 11 ا طق ودج و ا . 95417 
الحديث 7448 :2 الحقوا الفرائض بأهلها الخ» ل 
معنى ١‏ الفرائض» ااا ا ا 
- قوله «فما بقى فلأرلى رجل ذكر» ا ا ا ا ا 20 417 
٠‏ الحديث 2:74 يا رسول الله أتتزل غد) في دارك بمكة؟ إلخ»؟ ٠‏ لاه 
انقطاع التوارث باختلاف الدين لمم ممم ممم مم ممم وموم معنن زرو زرو زر ر ةلم رت زج ميم امه 
قوله « وهل ترك لنا عقيل من دار؟» 0 11 0010 
الحديث 2:٠١‏ نهى عن بيع الولاء وهيته» 0 الك عي امج ع اود ام اطي مسرن وف ١‏ براه 
الحديث ١‏ 2:70 كانت في بريرة ثلاث سان إلخ» : : ا 4ه 
صرح بثبوت الخيار لها رهى أمة عتقت نحت عبد هماه 


لام 


لا مائع من أكل الختى مما تصق يه على الققير --02ن ناا نيه ااام ان 0 
كتاب التكاح تمعاط همع اف روديو م4 ع لظام ف اروم و واه مله بذ يهو اورف و معاون ومو ايه 


الحليث 1:07 « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلخ © 00 


قسم يعض الفقهاء التكاح إلى الاحكام الخمسة ا م 0 


قوله « فعليه بالصوم فإنه له ونجاء 6 اانا لوطاو لامر ا مقي دلط وو 
ايخ 9015 را مرا لررلم رول ولد عر ناه في لير ع7 0 
يستدل به من يرجح التكاح على التخلى ...بيات 0000 
النهى غن التنطع والغلو. ونخير الهدى هدى رسول الله 
الحديث 64 ١:7"*‏ رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل إلخ6 ووو ما م اه 
معت اليتل ا.تاتتيتتيييي يات تت يات ليوو ر نييزتو ةمال ابم مالفا وا مرا 3 
الحديث 5 :1١‏ قول أم حبية يا رسول الله أنكح أختى إلخ» 0-6 211011111 
تحريم الجمع بين الاختين» ونكاح الربية فلمب ةم ام ررمت بده وك اهملاوعو 
لعل أم حبيية اعتقدت جواز ذلك 0000003000002 000 
لعل آم حبيبة اعتقدت جواز ذلك التحريم خصزصية لرسول الله ...........: 5 
قد يحتج به الظاهرى وهو قصر على الرييية في الجر 0:00:0٠:‏ فام عر 1ه 00 21 121 


الحديث 5 2:1١‏ لا يجمع بين المرأة وعمتها إلخ» 00 


علماء الأمصار خصوا عموم آية النساء (14:14) بهذا الحديث 233537000 


الحديث 2:7١‏ إن أحق الشبروط أن توفوا بها إلخ» لق اط اا ا ا 


الحديث 8 <:7١‏ نهى عن الثبغار إلخ» 1#[1[1#[10100 #3717717371 
الحديث 4* ١:7‏ نهى عن نكاج المتعة يوم خر إلخ» 
رآما لحوم الحمر الاهلية , ببرر و نرف ن ءارم ة تن رم 

الحديث ١٠:«لا‏ تنكم الأيم حتى تستأمر إلخ1 ...ات مسوم 1 
إذن البكر سكوتها ‏ ...م و عع ف طن اط و ع ده مات وم ا و ب له 
الحديث :7١6١‏ اجاءت اعرأة رقاعة القرظى - حتي تنوقي عسيلته إلخ؟ 00 
٠‏ إثما معه مثل هدبة الثوب إلخ» 35ب ا 
الحمل المزوج الثانى يتوقف على الوطء اط وروا اونا مدبو د ماوع ووو ا ا 
الحديث 117:«من النة :قا تزوج البكر على الثيب أقام ممندها سبمًا إلخ » 0 


فاب الففاق. ‏ - اساي ديد ا 0 
الحديث 6١:«جعل‏ عتق صفية صداقها» 
من اعتق أمته على أن.يتزوجها 


1م 


الحديث 0:17 الولعبة تفسهاء وتزويجها ا ا 

هل ينعقد التكاح بلفظ الهية؟ ٠.‏ 0 ' 
لت ف أ مطل الشرزين اقيق لست ل 24 اننا 
الروايات فى قولهه روجتكها هرما يترتب عليها وعد عايء دعا اقم مستي ووو اك ال والخزع لح 04 
الحديث /711 :3 أولم ولو بشاته الابقا متووا أوط الما وه لوا ااه 
قوله « وزن نواة من ذعب » لماه مدو 59 
٠‏ كتاب الطلاق 0 

الحديث 718: طلاق ابن عمر لامراته حائفضا وإرجاعها 
علة تحريم الطلاق في الحيس ٠‏ اوج ا عي 124 جع و4 ايلات وم دنه 1 ا 2 
الأمر بالامر بالشىء أمر بالشي* 2 12 1212 12 1 1 1 ا 0 
الحديث 2:16 إن أبا عممرو بن حفص طلق فاطمة بنت قيس آلبئة » القن 30010 
ا ل 00 0 
قوله«فارسل إليها وكيله بشعيو قولهةليس. لك عليه نفقة ولا سكتى» ار 
ا ات ل از ز[ز[ز[ز ز[ [ 1100111 
« إذا حللت فآذنيني» ا 1 ا دياه 820 ام ورد دي 
ياب العدة بمو ممم ممم مهمو مهمع ممم مومهم موي 
الحديث :77١‏ عدة سبيعة الأسلمية وقد توفي عنها سعد بن محولة :٠١‏ 0 
الحامل تتقضى علتها يوضم امل .--ت .اماماي ا 
الحديث ١177:ا‏ توفي خميم لأم حببيةء فدعت بصفرة إلخ» 0 
: الاحداد. اشتقاقه ومعناه على كل زوج ل الا ا ا اما 
«لاغرأة»مام في التساء 1[ 1 [ز 1[ ذ 011 
المديث 777 :فلا تمد امرلة على ميت قوق ثلاث إلا على زوج إلغ؟ 1000 


منع اللحدة من الكحل وثهاب الزينة والطيب وه اج 2 مه ونا ناه وك موق 143 افيه ري 
الحديث 777: «إن ابتى توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها إلخ؟ 1٠٠١‏ 1 
«اللمفش» ارط بعد نام سأرل تس تي د عوك مهن رسي تساي ام 2357 
قوله « قد كانت إحداكن ترم بالبعرة إلخ؟ . 3 
قوله « تم تؤتى بدابة - تفعض به » 1 1 1 1 11 00 
ا و و اط 1 


«اللعان» اشتقاقه 8 اا 00 
قرله«ارايت. أن آحلناة ....  ..‏ . م السيدة عو أ ماه و فك م 
سبب نزول آية اللعان . ا م معنو افا دع ااه لعو ا ا 

تعين لفظ 2 الشهادةة 

البداءة بالرجل 


46م 


« لا سبيل لك عليهاء 0 ا ا م ال 


استقرار مهر الملاعنة 5 ل ل قتي وي وس اجو بطم لواو توق د ل 1 
الحديث 6؟: «أن رجلا: رمى امرأته وانتغى من ولدها إلخ ٠ ٠‏ 

الحديث 75: «إن امرأتى ولدت غلاما أسود الخ » قد تامة الدب ل 0 
اختلاف اللون .بين الاب والابن لا بيبح الاتضاء 10000000 
الحديث ١:11‏ تضم سعد وعبد بن زمعة في غلام » 

إلحاق الولد يصاخب الفراش والفرع يأخط شبهًا من أصول متعددة 011118 
قوله «وللعاهر الحجر» اماع دقان اه ماده يزه امي مه ةوادع وف بدا جه ها و0 0 211107010 
الحديث 78 : الحكم بالقاقة حل يعتبر المدد في القائف؟ 

الحديث؟ 3:77 ذكر الغزل عند رسول الله إلخ » مو دوه اخخ ا 1 
الحديث77*0: (كنا نعزل والقرآن ينزل إلخ» للخم اا اطق م حو مه ع لو ١‏ 
الحديث 7761 : ليس من رجل ادعى لغير أبيه إلا كفر إلخ؟ ٠١‏ 

«من ادعى ما ئيس له؛ويدبخل فيه حيل القاضى من نصب مسخر في الدعرى 0 
قزلهةفليس منا » ب و عام نوعاط و وق ماماو و دوتع لعا عه رمه عه مع اوج 
اختلفوا في التكغير وسيبه ا ل مم لاو اج الحا وفع يه 

كتانب الرضاع لاسن الس را لماه سو م ل الو و 11 

الحديث 7727: ايحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 

استننى الفقهاء من عمومه أربع نسوة دن اده مق سو و ا 
المذيثان 09 84:« إن الرضاغة تحرم ما تحرم الولادة وقصة وأفلح مع عائشة الخ ٠»‏ : 
الحذيث م7: «استأذن على افلح إلخ؟ 000 50000 
الحديث 775 «دخل علي رسول الله وهندى رجل ‏ انظرن إخوانكم» قمم ممم ممعي 
الحديث لا :3 جاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما إلخ» 000 
لحديث :خوج رسول الله من مكة شيمتهم بنة خمزة إلع» . 

الخالة في ,الليضاثة كيالام و لو او لام ا واوا ل ا 
قد يستدل به على إنزال اخالة منزلة الام في اميراث م معط يم عه موه 
كتاب القفاض ...متت شم ييه 0 
الحديث 79 لا يحل هم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث إلخ » 0 20 
من هوالمفارق للجماعة؟ ‏ : 5 

حكم تارك العصلاة اه لا بوك2 1 و ا ومديلة أله م عدوي 4 4د داه دوه 

المننيث * 2:4 آول ما يقضى بين النامن يوم القيامة إلخ8 نات ان 
الحديث *)١‏ :< انطلق عبد الله بن سهل: ومحيصة إلى خبير إلخ» 0 
هذا الحديث أصل في القسامة 52016 ا اج ال ا ات مره م 
ماهو 7 اللوث»؟ ا ا 0 م 0 
قوله عبد الرحمن ن كير كبرء 500000000 00-3 [ [ 1 111111 


الذى يبدأ به في القسامة في اليمين فرع م ب اذدي وميك يا م د ل ا 14 
أيمان القسامة خمسون ا 0 0 
استدلال من يرى القتل بالقسامة ... : 
لا يقتل بالقسامة إلا واحد ٠‏ الس ا دو ا ف 1 
قوله « برمته » فوم ةم ممم اا 00 لوقصم وم مم هجوو موه فيه 
كيغية الايمان إذه تعدد الملدعون في محل القسامة 0 
الحديث ورد بالقامة في. قتيل حر ااا 0 
وفي قتل النفس 1 11[ 1[ [ز[ |[  [‏ [ [ز ‏ [ ز 00000111 
هل ايمان المشرك تسمم على المسلمين؟ 
الحديث؟417:< أن جارية وجد رأسها مرضوضًا الخ © مك ا ا ا 
الحنيث 47: «أن يهوحيًا قتل جارية على أوضاح ' لق امسق [ #طو وو 
القتل بالمثقل يوجب القصاص 
اعتبار الممائلة في طريقة القتل 
الحديث 2:44 لما فتح الله على رسوله عكة قتلت هذيل رجلأمن بنى ليث إلخ » ٠٠‏ 
قوله إن الله حيس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله» وس ا ب 
هل فتحت مكة عنوة؟ 700700 0 2 2< 21212 12 1 1 1 1 ذا الا ل 0 
حلاف الفقهاء في موجب القتل العمد ع و 

جواز كتابة الحديث والعلم ا ا 0 
الحديث 746:استشار عمر الناس في إملاص المرأة إلخ؟ . 
غرة الجنين بممة قفا مما مر ممم م م م لل ل م للم 
استثبات عمر في الرواية عن رسول الله 26.-.ت..بيت يبيب ب ااا 006 
الحديث 2:1748 تلت امرأتان من هقيل إلا ...تبت اتيت 0000 
قوله فقت وجنيتها رما ينهم منه 555 ٠.‏ 
احديث علق الحكم بلفظ « اجنين ١‏ 1 ا ااا 0 
3 اع بح ع الي زا ا 0 310 
هل يقيد العبد أو الامة في الغرة بسن ا ا 
هل يشتمل الحديث جتن الآمة؟ .تا موا دفي رم لع ا 
أجرى هذا القتل مجرى غيرالعمد كه ممع جحت م عي هن 04 علا اأععاماه عطقل «النوه و 
ذم السجع المتكلف لإبطال حقٍ 
الحديث /1741: « أن رجلاً عض يد رجل إلخ؟ مق ال وا ا ولام ولخو 
هل على من انتزع يدء من فم إنسان فسقط سنه ضمان؟ 
الحديث 7148!: دكان قيمن كان قبلكم رجل جرح فجزع إلخ* تسا و 
الإشكال في قوله « بادرني عبدى بنفسه» كو م2 وو طبن بشن و او الوك جه ا 
الإشكال في قوله : حرمت عليه الجنة » . 

كتاب الحدود 232000 و 


111/ 


الحديث 846: «قدم ناس من عكل فاجحووا المديئة- فلما صحوا قستلؤا راعي 
النبي . واستاقوا النعم إلخ » 1 اا اا 0 
طهارة أبوال الإبل والتداوى بها : 
هل المثلة منسوخخة؟ ‏ 0006م ا ااا ا ا ا 000 

الحديث ٠ه":‏ «أن رجلا من :الاعراب أتى رسول الله فقال أنشدك الله إلا قفيت بيننا 


يكتاب الله إلخ» 0010 بتب-2100> 2 + 12 >< 0 


« إلا قفيت يكتاب الله »علام تنطلق؟ مقع لق اانه او 10 0 
شرعية:التغريب مع الجلد ذ 1 1 1 اا 
الر جوع إلى العلماء: عند اشتباء الاحكام 000000000000 
الالفاظ: في الاستغتام يتامح بها في إقامة الحد آر التعزير ١‏ . 
الحديث 81: «سئل رسول الله عن الامة إذا ونت. الم بين لخ 1 
هل رنى الجارية عيب ترد به؟ ا لين يماد ميات ورمع اسه وجا عه ذع ماقيو واوا موسج عو انود 
العقويات إذا لم تفدا مققصودها لم تفمل 
الحديث 637" : اعتراف مامز بالزنا 
هل تكرار الإقرار أزيعًا شزط. في إقامة الحد؟ او 0 
الؤاجب على الحاكم أن يأل في الوافمة عما يحتاج إليه 10 20101101101 ا 
قوله «:أبك جنون»؟ ا ا ا 
تفويض: الإمام الرجم إلى غيره ا لوو ف مش مان جا ا 1 
الحديث 6": «إن اليهود أنوا إلى رسول الله فذكروا له أن در عي برجاارة 18 : 
قوله ٠‏ فرأيت لرجل يجنا على امرك » عجوم وم مهمو ممم لفقم مط موه متام 1 
الحديث 5014 ٠:‏ لو أن رجالا أو امرأة اطلع عليك بغير إذتك إلخ» 2170 

هل تدفع المعصية بالمعصية؟ 1 ا ا اا ل 
هل ير مى الناظر قبل إنذارء؟ ب ا امأ ود ا 1 
رهل يلحق السمع بالبصر؟ المع ول وما واوا اسوك لخر وايه فا للم ةيةه مم 


إذا كان للناظر مخرم في الدار أو لم يكن فيها إلا صاحبها 3 0 


ا ا 211111010101019 


باب حد السرقة ا ال ا م 
الحديث 66: «قطع في مجن قيمته» أو ثمنه ا 


الخلاف في التصاب أصلا وقدر)” 1105 1 اا 0 


القفنة أصل في التقويم ا ا او ان و توف اا ا ا ا 


لللديث 1ه": « تقطم اليد نمي ربع ديثار ,قصاعن » 203000 52000006 


الحديث 07: «أن قريشا أهمهم شأآن المخزومية التى مرقت الغ» 0007 ش 


هل كانت المرأة سارقة أو :جاحدة العارية؟ 
امتناع الشفاعة في الحد بعد يلوغه اللطان 2 2000000000 
باب حيد الممر 0 اا 0 


الحديث هه" أي يزيل قد شرب القسزة خجلنه يجريدة الخ 0 5006 
الخلات في مقدار حل الم .2500ب يني 10 
الحديث وه* :دلا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد إلخ» 0 . 
الخلاف في مقدار التغزير. ٠.٠١‏ 
النلاف فى الاعذار.عن هذا الحديث” : و : 
الخلاف في التأديياث التى ليست عن مخرم ا ااا ادل ام الي 
كتاب الأمان والتلور ...ااا ا 
الحديث 0:5١‏ لا تسال الإمارة - وإذا حلفت على يمين فرأيت ت غيرها خيرً مها إلخ» 
كراهية سؤال الإمارة ...ابابا امات 0011 
للحديث تعلق بالتكفي قبل الحشك تددر تيه 20000 
الحديث 351: دإنى والله لا أحلف على يمين فارى غيرها عير منها إلخ» 510 
الحديثان 51 37:ه أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . فمن كان حالقًا فليحلف بالله 
إلخ» لمان ا ماناو نك اللاو يط اي فو عع كاي حارتقا الوم لا ولا ل تاقد افع واه مادعا رونلاب 
الحديث 2:75 قال سليمان: :لانلوفن الليقة على سبعين امرة إلخة مووهاه فوم وعم عه 
. إتباع اليمين بالمشميتة يرفع حكم اليمين 
الكناية مع النية كالصريح - 1010111 001 00000 
الإخبار عن وفوع الشىء المستقبل: 
الحنيث 756 لاط رن عت يعط بو ملت اجا 000000011 
الحديث 155 :< شاهداك أو يمينه إلخ» 79ب7بببب--- 1 11111111 اع ع ايه 
الحكم إذا أراد إقامة البيئة بعد الإحلاف 000 2000-0-7 
الحديث 2:79 من حلف بملة غير الاسلام كاذبًا فهو كما قال إلغ» 
الحلف بالشىء للحلف» أو للتعليق ا ل ل 00 
قوله « من قتل نفسه بشىء عذب به » مون جد اق نو ا 
إثبات الاحكام يكون بالنصوص الدالة عليهاء أو القياس 1 
التصرفات قبل الملك على وجهين ١ .١‏ 

قوله «ولعن المؤمن كقتله» [1[1[ز[ذ1[1[ز[ [ز[ز ز ز ز [ [ 1 
باب التذدر 1 ادبت ان اام جم اط سا ا 0 
الحديث 758: نثر عمر في الجاهلية الاعتكاف في اللحرم . 
هل يث يشترط الصوم في الاعتكاف؟ الام ا ا وو و رسجو فو ا لو 6 
الحديث 55: إن النثر لا يأتى بخير. وأنما يستخرج به من البخيل» لللو اااي 
الحديث :7/١‏ انذرت أختي أن تمشى إلى بيت الله إلخ» <.: ا 00 
الحديث :79/١‏ «استفنى سعد بن عبادة في نذر كان على أمه إلخ» لولعم نلمجتي 
الحديث 777: قول كعب بن مالك إن من توبتي أن أنخلع من مالى إلخ؟ 

للصدقة أثر في محو القغوب ..... .22.2 220008 1 

من نذر التصدق بكل ماله اكتفى بالئلث 
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باب القضاء ا اا ا ا ا 00 
الحديث 77/7 : «من أحدث في أمرنا هذا ما لس منه فهو رده . 

الحديث4 /77: :اقول هند 8 إن. با سغيا وجل شسحيح لا يعطينى من الطقة ما يكفينى إلخ» 
الحديث 5/ا#:< آلا إنما أنا بشر. فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» 


الحديث ١:79‏ لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضيان» 11 1 1 1 1 
الخديث الا : «أكبر الكبائر : الشرك يالله - الحديث» ارو ااا ا ا 
أقوال العلماء قي الكبائر .وعددها 

عقوق الواندين 528 0 
إهتمام رسول الله بشهادة الزرر اش ا ا و ا ا ا 
الحديث 2:77/8:لو يعطى الناس بدعواهم - الحديث» ودف لاو وم و 
كتات الأظفسة كان دم سوا لقم وا اس مط ا 


الحديث ١:94‏ الحلال بين والحرام .بين- الحديثة 
اتقاء الشبهات ٠‏ والورع ؛ 
الحليث 2:78٠‏ أنفجنا أزنبًا بمر الظهران إلخ» 
الحديّث ١ :788١‏ نحرنا على عهد رسول الله فرسًا فأكلتاء» ل 1 دا 
الحديث 2:47« نهى عن لحوم الحمر الأهلية » 1111101111101 5 
الحديث 2:78 أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش إلخ' ا 0 
متى يكون عمل الصحابى حجة؟ 6 لطع بعالر روا ع جهايع ووه يرجه فل أو بجا عا ساي ماقا و لوكة أم 2 له ام اا دونه 
الحديث ١:85‏ أصابتنا بجاعة ليالى خير- الحديكة ش15212] 
الحديث 0:88 حرم رسُول الله الحوم الحمر الأهلية » ز 1 1771 
الحديث 3:785 أتى يضبٍ محئوذة- فقلت : أحرام عو؟قال لا - إلخ» 
الحديث 747: أكل الجراد 
الحديث هه": أكل الناجاج ٠‏ 


الحديث 784: لعق اليد بعد الطعام دس رمن مل 1 ل ا ا 
باب الصيد 007 11[ 1[ [ |[ 11 111111 
الحديث *64: آنية أعل الكتاب والصيد بالقوس والكلب المعلم 5-5-7 2200 
اشتراط التسمية عند الإرسال 01 00 ا عدو مساو 
لابد من ركاة صيد غير المعلم ا 10001 
الحديث 741:قول عدى بن حاتم « يا رسول اللهء إنى أرسل الكلاب المعلمة مة إلخ * ُ 
حل أكل مصيد الكلب إذا قتل ا و ا ا ا 
الصيد بالمعراض وإذا أكل الكلب من ن الصيد .ار ا عا مجان لعج م لوأل ع0 شمو واد ل بجوف 
الحديث 47: النهى عن اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث 00 
الحديث 147:إذا تابد شىء من البهائمء الذبح بكل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
باب الأضاحي ااا ااا ا 0 


الحديث 844: « ضحى رسول الله بكبشين إلخ* ٠‏ 


.كم 


كتاب الأشربة 7 11ز10ز5111111111[1[1[1[1[1[1[1[1ظ 
الحديث ه4":< نزل تحريم النمر . وهى من خمسة - الحديث* و وا ا ا 


الحديث 85: « مثل عن البتع؟ إلخ» ببرم ةرو رمرم ةورم معنم نمم مم معام مم من ةة ةرمت تا تر 
الحديث 91 :ءا بلغ عمر أن فلانًا باع خمرا #الدجك ع لواو م دع دباع د لسو مجر و را 


استعمال الصحابة القياس من غير نكير اعاو كو اس 0 010 


كتاب اللباس 12 ااا ااا 22101110 


الحديث 48: التهى عن لبس الحرير 0 


الحديث 2:44 لا تلبسوا الخرير ولا الديباج» ولا تشريوا م فى آنية الذهب والفضة إلخ» 
الحديث +4 : مارآيت من ذى لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله إلخ؟ 50-0 
هل يستحب التاسى برسول الله: في الأمور العادية؟ فلمل ةعم م ممر فلما مل ةن ت تله 
الحديث 4١١‏ :2 أمرنا رسول الله بسبع . ونهانا عن سبع الحديث؟ 0 
اتباع الجنائزه وإبرار القسمء ونصرالمظلوم ٠‏ وإجابة الداعي 
إقشاء السلام» تحريم استعمال الذهب على الرجالء والياثر والقسى املا وم ل و 
الحديث 1١"‏ :«اصطنم رسول الله خائمًا - الحديث» ز[ ز[ز[ز ز[ز[ز ز ز 0 1 110 
استدل به على التأسى برمول الله 23717001010097 ا 
الحديثان 5١4 »4 ٠7‏ : نهى عن لبوس الحرير إلا عكذا إلخ» ا اين او 0 
الحديث ٠: 1١8‏ انظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء 
العدر إلخ» 0 
استمحباب القتال بعد الزوال 
ما في دعائه : اللهم منزل الكتاب إلخ» 2111101 
الحديث ٠: 1١5‏ رياط يوم في صبيل الله خير عن الدنيا وما عليها إلخ» 52006 
« الغدرة » موعلاء لعم ع اماو # يموع بوه اك ههه اة عن ع يا تانق عاك 4د جزغاه ماوع اللو ون 
الحديث 1*7 :« انتدب الله لمن خرج في سبيله- الحديث » 21000101101110 
الحديث 4١‏ : امثل للجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القاى ثم إلخ» +0004 
الجواب عن المعارضة بين الحديث وبين حديث الذين يخفقون في غزوهم 000 
الحديث ٠: 1١5‏ ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة إلخ» 53*20 
المعتبر في الماء . تغير لونه لا رائحته وا سان مسو اسه الحم و و ب 0 
الحديثان 1:51١,1٠١‏ غدوة في سبيل الله أو روحة إلخ» ار ا وف لوا ا 1 
الحديث 417 ١:‏ من قتل قتيلا فله سلبه» امس سس و الم لاود مم ل 1 
الحديث 141 : أعطى رمول الله سلمة بن الاكوع سلب عين المشركين الذى قتله ا 
الحديث ١: 1١4‏ بعث رمول الله سرية إلى نهد. ونفلنا رسول الله بعيرا بعيراة 0 
الحديث 416 : يرفع لكل غادر لواء إلخ» 
الحديث 4١5‏ :النهى عن قتل الناء والصبيان . 
الحديث 117 : رخص للزبير وابن عوف في لبس الحرير لشكواهما القمل 000 


لحقه 


اليديث 418 ٠:‏ كانت: أموال بئى النضير مما آفاء الله على رسوله إلخ» 00 


الحديث 519 : المنابقة بِينْ الخيل المضمرة ومداها 50 0 00000110 
الحديث.١17:‏ متى يحكم:ببلوغ الصبي؟ . 20 0 0 
:.الحديث.471 ٠:‏ قم .في النقل للفرس سهمين وللرجل سِهمًا» 0 
الخلاف في نصيب الفرس ‏ وتحقين أنه سهمان بالروايات. 2.556.تت بد تبلل ام رمق 
رواية عبيد الله بن عمر اولح قا ا عق قو جاه ارلا مسري اوور وا ا 


الحديث 477 ٠:‏ كان ينفل بعض: من في السرايا لانفبهم خاصة إلخ؟ 
ما يضر .من المقاضد في الاعمال 
الحديث 477 ١:‏ من حمل علينا السلاح فلييس مناء 
الحديث 175 :3 سثل-عن الرجل يقاتل شيجاعة» ويقاتل حمبة إلخ' 


القتال للشجاعة يحتمل وجومًا ا وو ره ف سل ف وجب د تيو 30 م 
ا مؤمن!. ا ا ا ا 


من » السرم 1 وما أ وو لومم واو سومش لخو 0 ا 


تخصيص بعض صور العموم 
إذا أعتلي نصيبه :رنصيب شريكه مرهون 
إذا كائب عبن ثم اعتق احدهما نصييه ٠‏ 


إذا أعتق نصيبه من جارية 000 ا 52-007 1 د ا 


لا فرق بين عتق مأذون فيه وغير مأذون فلو و هجاوم ةتروت وولف ةتف 
«اعتق » يقستضى ضدور العثق منه باخمتياره» وما يترتب على ذلك الاخنيار في منبب 


ملس ل الخرقه جود مك ااه أل امسو ل و برو لدو 3-7 
إذا أعتق عضو معينًا : 
هذا الحكم في العبد والامة:سواء ٠‏ 
قوله 3 وكان لهامال9 1....... : 
أطلق العمن وأراد به القيمة أ ٠ش‏ ربوا 200 


تعليق الحكم في مال يبلغ ثمن العيك ‏ 06....د اق ا د ل 


مهما كان للمعتق ما يفى بقيمة نصيب شريكه يقوم عليه ل 

اختلافهم.في وقت حصول العتق ودليل كل. قول فو ووو ممم م من وم ييه 
استدل :به من يرى السراية بنفس العتق .. 
: اختلاف الحتفية فر] تجرىم العتق ‏ ., 1 000101 
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اقتضاؤء وجوب القيمة على الممتق للنصيب و لجو لان ان ال ل للا ا 0 
إعمال الظئون في باب القيم 0 ز 0 0 0000 
ضمان الخلفات. اعتبار ما تختلف به القيمة اس ا ا 0 
قوله ما فهم من «وإلا فقد عتق منه ما عتق» 238 000000 
الحليث 470 :امن أعتق شقيصا من تملوك فعليه خلاصه كله إلخ؟ ام ا 
ما اتفق عليه الشيخان أعلا حرجات الصحة: ور ف د وح م 0 
قولهة فعليه خبلاصه» 
قوله ١‏ استسعى العبد» 
ياب بيع المدير 
الحديث 477 ٠:‏ حبر رجل الالصار غلامً) له لم يكن له مال غيره إلخ» 
صورة ما وجد في آخخر الاصل المعتمد من للخطوطات 7 00000 


الى 


نف 
للف 
للف 
71 
14لا 
111و 
716 
.ى73”*32ع 
كالا 
الف 
يدف 


